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ِيمحِ الرِ ِانِ مِ حِ الرِ ِاللهِمِ سِ بِ 
 إهــــــــــــــداء

ِكنهرحمتهِوأسِروحِأبيِالطاهرةِتغمدهِاللهِبواسعإلىِ
ِ.فسيحِجناتهِ

ِطالِاللهِفيِعمرهامنبعِالحنانِأإلىِأميِ
هاِوأنِيباركِفيِانيِرضأنِيرزقِمنِالمولىِراجيةِ 

 رب   "منِأعماقيِفؤاديِقولهِتعالى:ِِةِ مرددِ،عمرها
ِ".يرا  غ  ي ص  ان  ي  ب  ا ر  م  ا ك  م  ه  م  ح  إر  

ِِالسندِالدائمكانِليِِالعزيزِالذيِزوجيِإلى
 كلِبإسمهِالأعزاءإلىِكلِإخوتيِوأخواتيِ

ِإلىِفلذاتِكبديِأبناءِإخوتيِوأخواتي
ِ.هذاِالعملِالمتواضعلكمِجميعاِأهديِِ
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 الشكر والتقدير
 

يد ن ك م "  م  ت  ر  ك  ش   ن  ئ  ل  "  صداقاِلقولهِتعالىم ِوجلِ ِلهِعزِ سجدِلألَ  ز 
يب اِطاِاِكثيرِ هِحمدِ لِ فالحمدِلِ ،ِهذاِالبحثالذيِوفقنيِلإتمامِ
اِ ِِوعظيمِسلطانه.هِهوجِيليقِبجلالومباركا،ِحمد 

و سبحانهِِبقولهوعملاِ ل  ب ي ن ك م  " ا  " و لا  ت ن س  ِلاِ لاِيسعنيِإِ،الف ض 
ىِعلأتقدمِبجزيلِالشكرِإلىِالبروفيسورِعيسىِزهيةِأنِ

ِ،ِوعلىِأخلاقهاِالعاليةِفيتفضلهاِالإشرافِعلىِهذهِالأطروحة
فجزاهاِاللهِعناِِهذاِالبحثِالعلميِيلةِمسارِإنجازطِالتعامل

ِكلِخير.
يِوالتقديرِإلىِأساتذتأتوجهِبخالصِالشكرِِلايفوتنيِأنِكماِ

ِمساهمتهمِفيِتصويبجنةِالموقرةِعلىِالأفاضلِأعضاءِاللِ 
ِِ.هذاِالبحثِالعلمي

قدمِأمنِشجعنيِولوِبكلمةِطيبةِوكلِِ،امنيِحرفِ منِعلِ إلىِكلِ
ِ.شكريِوعرفانيلكمِ

ِ
ا""اللَّهم  ل م  ن ي ع  فع ن ي وز د  اي ن  ل  من ي م  لَّمت ن ي وع  ـع ن ي ب م ا ع   انف 
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ِمِالمجتمعلمبادئِالعامةِالتيِتحكاالدستورِالقانونِالأسمىِفيِالدولة،ِالذيِيتكفلِببيانِِيعتبر
ِالتنفيذيةِالثلاثِتوتحديدِالحقوقِوالحريات،ِويبينِشكلِالدولةِونظامِالحكمِفيها،ِويؤسسِللسلطا

السلطاتِ منِناحية،ِوالعلاقةِبينِهذهِ بينهاِ الأفرادِمنِناحيةِوِالتشريعيةِوالقضائية،ِويحددِالعلاقةِفيماِ
ِأخرى.

ِلدولةمكانتهِفيِالهرمِالقانونيِلفيِمحتوىِماينظمه،ِفضلاِعنِومنِهناِفأهميةِالدستورِتكمنِ
ِنبإعتبارِقواعدهِالدستوريةِتتميزِبالسموِعلىِبقيةِالقواعدِالقانونيةِالمطبقةِفيِالدولة،ِوهذاِيعنيِأ

سموه،،ِتخالفهومةِبالدستورِوأنِلاِكلِالقواعدِالقانونيةِتكونِمحك جازِِفلاِمعنىِللدستورِولاِلمبدأِ إذاِ
ِ ِلسلطات ِنصوصهأالدولة ِتنتهك ِن ،ِ ِيكفل ِمنظم ِجزاء ِإدون ِمتثال ِالعامةتلك ِزتهاوأجهِالسلطات

ِن.ِالضمانةِالأولىِلخضوعِالدولةِللقانوِالقضاءِالدستوريِلذلكِيعتبرِِ،لمضمونهِوتقيدهاِبحدوده
مواِصورياِنظرياِلاِحقيقيا،ِإذاِلمِيوجدِقضاءِدستوريِسموِالدستورِيبقىِسِأنِمبدأوالواقعِ

دستوريةِمستقلةِمنِالمرتكزاتِالمهمةِفيِالأنظمةِِمؤسسةحترامه،ِفوجودِقضاءِدستوريِكإيضمنِ
علىِظِجلِالحفاأمنِوذلكِمختلطة،ِِ،كانتِبرلمانية،ِرئاسيةِاختلافِاشكالهاِسواءِ إالدستوريةِعلىِ

ولةِوقيامِد،ِحقوقِوحرياتِالمواطنِالأساسيةوضمانِِوالفصلِبينِالسلطات،ِمبدأِسموِالدستور،
ةِوالمقبوليةِبالهيبِةدستوريةِقويةِمستقلةِمتمتعِمؤسسةدونِهذهِالأهدافِلاِيمكنِتحقيقِفالقانون،ِ

ِفرادِعلىِحدِالسواء.لأبينِالسلطاتِالعامةِفيِالدولةِوا
ي للقضاءِالفقهِتفقِلمِ مانعِ بالإستنادِعريفهِإتفقِعلىِتِهمإلاِأنِأغلبِالدستوري،علىِتعريفِجامعِ

يِيرتكزِعلىِنشأةِالقضاءِالدستورِِالذيِإلىِمعيارين،ِالعضويِوالموضوعي،ِفوفقاِللمعيارِالأول
ِيِتختصالمحكمةِأوِالمحاكمِالتهوِتلكِالقضاءِالدستوريِ،ِوعليهِالهيئةِالقائمةِبالعمليستندِإلىِف

موضوعيِأماِوفقاِللمعيارِالِ،ونِغيرهاِبرقابةِدستوريةِالتشريعد،ِولةلِالتنظيمِالقضائيِفيِالدداخ
اصةِمنهاِخِالذيِيهتمِبالفصلِفيِالمسائلِالدستوريةِ،طبيعةِنشاطِالقضاءِالدستوريِِفيرتكزِعلى

،ِومنِثمةِيعدِتعريفِالقضاءِالدستوريِوفقاِللمعيارِالموضوعيِأشمل1ِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين
المحاكمِِلِمنكِتعريفهِوفقاِللمعيارِالعضوي،ِوعليهِيصدقِوصفِالقضاءِالدستوريِعلىوأسعِمنِ

ِوالمجالسِالدستورية.
تلكِوِالدستوريِهِلنظرِإلىِالتطورِالذيِعرفهِالقضاءِالدستوري،ِأنِالقضاءالقولِوبايمكنِ

ماناتِنِالضمؤسسةِذاتِالتشكيلِالخاصِوالتيِيحيطهاِالدستورِأوِالقانونِالمنظمِلهاِبجملةِمال
ستوريةِالولايةِالعامةِفيِكلِالمسائلِالدمنحِلهاِالدستورِتكفلِإستقلاليتهاِعنِباقيِالسلطات،ِكماِي

ِالمتعلقةِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِأو مدهِعلىِحسابِالنسقِالذيِيعتِ،المسائلِالأخرىِِسواءا

                                                           

،ِالجزءِالثاني،ِالطبعةِالأولى،ِالمركزِالعربيِالوسيط في القضاء الدستوري ِ:محمدِطهِحسينِالحسيني -1 
  .05،ِص0202مصر،
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يمكنِتعريفِالقضاءِالدستوريِ ومنِهناِ ص بكفالة القضاء الذي يخت"ِذلكِنهأبالنظامِالقانونيِللدولةِ،
 .1حترام القواعد الدستورية"إ

فيِِإنتشرلاِوِستقلاإكثرِأصبحِأوِِتبلورِي،ِحيثالقرنِالعشرينِقرنِالقضاءِالدستورِعلىِطلقِأ
والرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِِ،2ليتخذِبذلكِعدةِنماذجِتمثلتِفيِالرقابةِالسياسيةِ،معظمِدولِالعالم

لرقابةِمريكيِيعتمدِعلىِاأماِبينِنموذجِِ،الدولِفيِالرقابةِالقضائيةِإتجاهاتختلفتِإ،ِوقد3ِالقوانين
ونموذجِِ،دستوريةِالقوانينِلكافةِالمحاكملرقابةِعلىِاختصاصِبالإبحيثِيعطيِِ،اللامركزيةالقضائيةِ
ِختصاصِلقضاءِمتخصصِتنحصرِوظيفتهالإفيِالنمساِويعطيِِأبدِ،رقابةِمركزيةإعتنقِأوروبيِ

ِالدستورية،ِوظهرِنموذجِثالثِ ِبالنموذجينِالأمريكيِواأفيِالرقابة معتِجِحيثِ،وروبيِمعالأخذ
صدارِالقوانينِوالرقابةِالسابقةِوطبقِهذاِالنموذجِفيِالدولةِإبعضِالمحاكمِبينِالرقابةِاللاحقةِعلىِ

 .4ِدولِأمريكاِاللاتينيةِوِالبرتغال،ِوفيِماِبعدِالعودةِللنظامِالملكي،ِسبانيةالإ
ِا ِالشهيرِللمحكمةإمريكية،ِلأتأسسِالقضاءِالدستوريِفيِالولاياتِالمتحدة ِمنِالحكم ِبتداءا

سهاِالقاضيِمارشالِوالتيِمنِخلالهاِصارِمنِأمريكيةِوالتيِكانِعلىِرِلأالعلياِللولاياتِالمتحدةِا
لىِإِهمةسنادِهذهِالمإتجاهِرفضِإظهرِبينماِنصِقانونيِيخالفِالدستور،ِعدمِتطبيقِحقِالقاضيِ

نهِمنِأِىأ،ِحيثِر9871ِعتباراتِتاريخية،ِوتجاربِسياسيةِسابقةِمثلِفرنسا،ِفيِثورةِلإالقضاءِ
الدستورِإفضلِلأا حمايةِ مهمةِ وقدِإسنادِ وهيِالمجلسِالدستوريِ، سياسيةِ الجزائريِتبعِالنإلىِهيئةِ ظامِ

الفرنسيِمنذِدستورِاِبةِالمجلسِالدستوريِمتأثرِ تجرِ،0202ِقبلِالتعديلِالدستوريِلسنةِ 9191ِبنظيرهِ
عليةِنهِلمِيتجسدِمنِالناحيةِالفألاِإِ،الذيِنصِعلىِتأسيسِالمجلسِالدستوريِمنِالناحيةِالقانونية

ستمرِالوضعِإوِ لىِتعليقِالعملِبالدستورإوالتيِأدتِِ،نظراِللظروفِالسياسيةِالتيِعرفتهاِالجزائر

                                                           

ِ.08صالمرجع نفسه، ِ:محمدِطهِحسينِالحسينيِ-1 
يقصدِبالرقابةِالسياسيةِإسنادِمهمةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِإلىِهيئةِسياسية،ِحيثِِالرقابة السايسية: -2 

تتحققِهذهِالهيئةِمنِمدىِمطابقةِالقواينِللدستورِبصفةِقبليةِلذلكِتوصفِبأنهاِوقائيةِكونهاِتحولِدونِصدورِ
ادِخضوعِبينِالسلطات،ِقصدِإستبعِالنصِالمخالفِللدستور،ِهذاِالنموذجِأخذتِبهِبعضِالدولِتطبيقاِلمبدأِالفصل

ِالسلطةِالتشرريعيةِلرقابةِالسلطةِالقضائية.
ِ.921،ِص0221ِ،ِدِط،ِدارِالعلومِللنشرِوالتوزيع،ِالجزائر،ِالوجيز في القانون الدستوري حسنيِبوديار:ِ

اِلماِيتميزِبهِهذاِنظرِِ،ء:ِيقصدِبالرقابةِالقضائيةِإسنادِمهمةِرقابةِدستوريةِالقوانينِإلىِالقضاالرقابة القضائية -3 
ِ ِوما ِوالحياد، ِالموضوعية ِكالإستقلالية ِخصائص ِمن ِالأخير ِمن ِيكفله ِوعلانيةِكضمانات ِوالتقاضي ِالدفاع حرية

ِيمكنهمِمنِممارسةِمهامهمِبشكلِفاعل.ِِِللقضاة،ِفضلاِعنِالتخصصِالقانونيِ،الجلسات،ِوتسبيبِالأحكام مما
ِ ِالمشهداني: ِكاظم ِ-الحكومة، الدستور، الدولة-الدستوري القانون محمد ِمصر ِالجامعية، ِالثقافة 0227ِمؤسسة

ِ.081ِِِص
جامعةِِرسالةِدكتوراهِ-دراسةِمقارنة-دور القضاء في تفسير النصوص الدستوريةباوزيرِباسلِعبدِاللهِمحمد:ِِ-4

ِ.018،ِص0291ِردن،ِلأالعلومِالإسلاميةِالعالمية،ِكليةِالدراساتِالعليا،ِا
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كيةِشترالإوذلكِلكونِالسلطةِالسياسيةِقررتِتبنيِنظامِا،9189ِعلىِحالهِحتىِبعدِصدورِدستورِ
ِصاصاتختلإووحدةِالسلطةِوالحزب،ِبحيثِأصبحتِهيئاتِالحزبِبقيادةِرئيسِالدولةِتحتكرِكلِا

نِالتطوراتِالتيِعرفتهاِأحكامِالدستور،ِغيرِأختفاءِالمجلسِالدستوريِمنِضمنِإلىِإمماِأدىِ
سيادةِالقانونِِأأحدثِقفزةِنوعيةِفيِمجالِتعزيزِمبدِذيال،9171ِجزائرِلاسيماِِبصدورِدستورِلا

لىِإعادةِإدفعتِبالمؤسسِالدستوريِِ،وتعزيزِالحقوقِوالحرياتِ،الفصلِبينِالسلطاتِأوتكريسِمبد
اهداتِوالقوانينِالمعِبةِدستوريةقاالهامةِوتكليفهِعلىِوجهِالخصوصِبرِحياءِهذهِالمؤسسةِالدستوريةِإ

ِوالتنظيمات ِللأفراد، ِبها ِالمعترف ِوالحريات ِالحقوق ِحماية ِالعملياتِِ،وكذا ِصحة ِعلى ِيسهر كما
ِنتخابية.لإا

نِالجمهوريةِممؤسسةِرئاسةِستمراريةِإبلِأكثرِمنِذلكِهوِالجهازِالذيِيسهرِعلىِضمانِ
مبدِ،خلالِالسيرِالعاديِلمؤسساتِالدولة المهِغملكنِرِِ،الفصلِبينِالسلطاتأِوتجسيدِ المنوطةِهذهِ امِ

تخذهِدستورِإونفسِالموقفِه،ِستقلاليتإنهِلمِينصِعلىِضماناتِتوحيِبأإلاِِ،بالمجلسِالدستوريِ
ِيِطرأتِعليه.ِتبالرغمِمنِالتعديلاتِالطفيفةِال9119ِ

بحيثِ،ِرِتحولِفيِمسارِالمجلسِالدستوريِالأكث0299ِفيِحينِيعدِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
لعضويةِِضافةِشروطِلإبرفعِعددِأعضائهِمعِتمديدِفترةِالعضوية،ِوِِ،مسِالتعديلِتشكيلةِالمجلس

ختصاصاتهِعنِطريقِمنحِكلِفردِيرىِأنِحقوقهِالأساسيةِالتيِيتضمنهاِإفضلاِعنِالتوسيعِِفيِ
لتيِبدورهاِ،ِانتهكت،ِحقِالدفعِبعدمِدستوريةِالأحكامِالتشريعيةِأمامِالمحاكمِالمختصةإالدستورِقدِ

النصِِالمجلسِالدستوريِحوللإحالةِإلىِحتمالِالقيامِبإإترفعِالموضوعِإلىِالجهةِالقضائيةِالعلياِوِ
وبالنتيجةِتمكينِالقضاء977ِِالمرادِتطبيقهِعلىِموضوعِالدعوىِالأصلية،ِوهذاِبعدِإضافةِالمادةِ

ِ.وريةِالقوانينالمساهمةِفيِعمليةِالرقابةِعلىِدستِكغيرهِمنِالمؤسساتِالدولةِمن
قتباسِإختصاصِلمِيكنِمألوفِفيِالدساتيرِالسابقةِوهوِلإإنِإضافةِالتعديلِالدستوريِلهذاِا

جلِإضافةِالرقابةِاللاحقةِعلىِدستوريةِأمنِ،0227ِلفرنسيِالذيِعدلِدستورهِسنةِاِدستورمنِال
ِلشروطالتيِبعدِدِ،ةمامِالجهاتِالقضائيأِ،القوانينِعنِطريقِالدفعِبعدمِالدستورية ِالقبولِراستها

نِتوفرِالشروطِويقرراذانِبدورهماِيتأكدانِمنِوِمجلسِالدولةِاللِ أتحولِالدفعِالىِمحكمةِالنقضِ
ِإحالةِالدفعِعلىِالمجلسِالدستوري،ِبالتاليِتحويلِهذهِالهيئةِإلىِآليةِلضمانِالحقوقِوالحريات.ِِِِِ

كانِللظروفِالتاريخيةِالدافعِلهندسةِالدستورِإوِ دستوريِستنساخِنموذجِالمجلسِالإالجزائريِبذاِ
0291ِنةِسجتماعيةِالتيِعرفتهاِالدولةِلإاوِقتصاديةِلإاالسياسيةِوِنِتطورِالظروفِأغيرِِ،الفرنسي

جراءِتعديلاتِدستوريةِمستِسبعةِإعلانِعنِلإستدعىِضرورةِالقيامِبإصلاحاتِتمخضِعنهاِاإ
تأسيسِمحكمةِِ،0202لتعديلِالدستوريِلسنةِفأفضىِاِ،محاورِوالتيِطالتِهيئةِالمجلسِالدستوريِ

الأنظمةِِمِالدستوريةِفينتشارِالواسعِللمحاكلإتماشياِمعِاِ،دستوريةِبدلِتجربةِالمجلسِالدستوريِ
تعديلِحيثِخصصِالِ،الذيِيكادِينحصرِفيِفرنساِولبنانعلىِعكسِالمجلسِالدستوريِ،ِالمقارنة
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تحتِِمنِالبابِالرابعِ"المحكمة الدستورية"الدستوريِفصلاِمستقلاِوهوِالفصلِالأولِتحتِعنوانِ
ِدستورحترامِالإنِالتعديلِالدستوريِمنحِللمؤسسةِالمكلفةِبضمانِأورغمِ "مؤسسات الرقابة"عنوانِ
لمِيكيفهاِِنهأنهِلمِيدرجهاِضمنِالفصلِالرابعِالمعنونِ"بالقضاء"ِكماِألاِإِ"محكمة دستورية"تسميةِ

ِكماِفعلتِبعضِالأنظمةِالمقارنة.صراحةِنهاِذاتِطابعِقضائيِأعلىِ
ِةاءِالدستوريِعلىِجانبِمنِالأهمينعكاساتِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِالقضإينطويِموضوعِ

دستورِفيِحترامِالإكونهِيسلطِالضوءِعلىِأهمِالتعديلاتِالتيِطرأتِعلىِالمؤسسةِالمكلفةِبضمانِ
ِالدستوريةِلىِالمحكمةإنتقالِمنِتجربةِالمجلسِالدستوريِلإحولِالجوهريِالذيِعرفتهِباوالتِ،رالجزائ

يِتمارسهاِختصاصاتِالتلإومدىِتأثيرِهذهِالتعديلاتِعلىِتركيبتهِالعضويةِوعلىِفعاليةِمجموعِا
فضلاِعنِا الرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِ، الحلإخاصةِمنهاِ تلكِالتيِتمِ ظِفاختصاصاتِالأخرىِسواءاِ

لىِإكونِتأسيسِمحكمةِدستوريةِيهدفِ،ِ،ِومنِهناِتتجسدِأهميةِالموضوعوِالمستحدثةِمنهاأعليهاِ
وتحصينِحقوقِالإنسانِوحرياحمايةِضمانِ سموِالدستورِ، التشريمبدأِ ِعتهِمنِكلِخرقِيكونِمصدرهِ

ِوبذلكِتعتبرِإحدىِركائزِقيامِدولةِالقانون.
التعديلاتِالدستوريةِعلىِالقضاءِالدستوريِِنعكاسإنِموضوعِهذاِالبحثِيتمحورِحولِلأوِِ

دراسةِختيارهاِلتكونِمحلاِللإمرِالبحثِفيِالأنظمةِالقانونيةِالتيِتمِلأفيِدراسةِمقارنة،ِيقتضيِا
ِللبح ِث ِكيف ِالمجالسِأثرت ِنظام ِتبنت ِالتي ِسواءا ِالدستوري، ِقضائها ِعلى ِالدستورية التعديلات

مجلسِتجربةِنِمنتقالِلإاعرفتِالتجربةِالفرنسيةِسي،ِحيثِخترناِمنِبينهاِالمجلسِالدستوريِالفرنإوِ
خرِآفيِِستقرارِعليهلإالمجلسِالدستوريِواثمِإلىِِ،الشيوخِالحاميِللدستورِإلىِاللجنةِالدستورية

نعكسِالتعديلِالدستوريِفيِالأنظمةِالتيِتبنتِنظامِالمحاكمِالدستوريةِفيِإفيِحينِ،ِتعديلِدستوريِ
نتقالِمنِلامركزيةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالذيِكانتِتمارسهِلإخلالِاكلِمنِمصرِوالأردنِمنِ

نموذجِماِالألىِمركزيةِالرقابةِالذيِتمارسهِحالياِالمحاكمِالدستوريةِالمتخصصة،ِإجميعِالمحاكم،ِ
ِلملدستورِ،ِمعِالإشارةِأنِاعلىِالرقابةِاللامركزيةِعلىِدستوريةِالقوانينبالاستقرارِالأمريكيِفتميزِ

ِأحكامه.ىِدستوريةِالقوانينِضمنِمِالجهازِالمكلفةِبالرقابةِعلظين
ِأسباب ِالموضوعإِترجع ِهذا ِ إلى ختيار ِفي ِوتتمثل ِذاتية ِالأسباب ِالعلإميل ِالبحوث ميةِلى

ثرِالتعديلِلىِأإالمتعلقةِبالقانونِالدستوريِعامةِوالقضاءِالدستوريِخاصة،ِوأسبابِموضوعيةِمردهاِ
نتقالِمنِتجربةِالمجلسِلإحترامِالدستورِباإعلىِالمؤسسةِالمكلفةِبضمان0202ِِالدستوريِلسنةِ

لىِالمحكمةِالدستورية،ِومنِثمةِكانِهذاِالتعديلِبمثابةِالحافزِللبحثِبالدراسةِوالتحليلِإالدستوريِ
ِا ِالمتعلقةلألكل ِتلك ِسواءا ِالمستحدثة ِِ،حكام ِبالأحكام ِبأبالعضوية ِتضطلع ِالتي هاِوالصلاحيات

تيِ،ِومقارنتهاِمعِأنظمةِأخرىِالمامهاِلتقييمِمدىِفعاليتهاأوالإجراءاتِالمتبعةِأالمحكمةِالدستوريةِ
ِلهاِتجربةِفيِالقضاءِالدستوري.

ِ
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ِهِالدراسةِإلى:ذتهدفِه
 ِ ِالمجلسِإالتعرض ِتجربة ِمن ِبالتحول ِالدستوري ِالقضاء ِعلى ِطرأت ِالتي ِالتعديلات لى

سوِلىِاإالدستوريِ فيِالجزائرِ، الدستوريةِ لإبرازِاءِ المحكمةِ النظريةِ منِحيثِالناحيةِ المستحدثةِحلأاِ كامِ
المحكمةِالدستلإالمتعلقةِبالعضويةِفيِالمحكمةِالدستوريةِومجموعِا وريةِختصاصاتِالتيِتضطلعِبهاِ

ِِ.يةحكامِمنِالناحيةِالتطبيقلأمدىِتجسيدِهذهِالرقابةِالمحكمةِالدستورية،ِوِوكذاِالإجراءاتِالمتبعةِ
 ِابةِنتقالِفيِالأنظمةِالتيِتعتمدِعلىِالرقلإباِ،التحولِالذيِعرفهِالقضاءِالدستوريِالمقارن

لىِمركزيةِالرقابةِفيِكلِمنِجمهوريةِمصرِالعربيةِوالمملكةِإالقضائيةِمنِنظامِلامركزيةِالرقابةِ
ِتحاديةِفيِالولاياتِالمتحدة.ِلإقضاءِالمحكمةِاالتطرقِلالأردنيةِوِ
 ِمدىِنجاعةِالتعديلاتِالمستحدثةِخاصةِفيِمجالِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِودورهاِفي

وِ منِكلِخرقِ، سيؤديِِالتنبؤِبعناصرِالمتغيراتِالتيدفعِركبِالتطورِلتحصينِحقوقِوحرياتِالأفرادِ
ِإليهاِالتعديلِالدستوري.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ِقياسِمدىِمواكبةِالمؤسسِالدستوريِالجزائريِللتطورِالذيِيعرفهِالقضاءِالدستوريِفي
فيِفرنسا،ِوجمهوريلأا الامريكية،ِللوقوفِعلىنظمةِالمقارنةِلاسيماِ ِةِمصرِالعربية،ِوالولاياتِالمتحدةِ

تفاقِوالتمايز،ِلإبرازِمدىِتكريسِالدستورِالجزائريِلضماناتِوآلياتِتعرفهاِهذهِالأنظمةِلإمواطنِا
ِالتيِلهاِتجربةِفيِالقضاءِالدستوريِوالتيِطالماِساهمتِفيِتفعيلِنفاذِالقواعدِالدستورية.ِ

دراسةِهذاِالموضوع،ِنحصرهاِأساساِفيِضوءِالتعديلِالدستوريِلناحيةِالحدودِالزمانيةِِنم
يِقرهِالتعديلِالدستورِألىِماِإستحداثِالمحكمةِالدستورية،ِمعِالرجوعِإتأسيساِعلىِ،2020ِلسنةِ
ستوريِدستجابةِالمؤسسِالإمتعلقةِبالمجلسِالدستوريِللوقوفِعلىِمواطنِضماناتِمن0299ِِلسنةِ
ارنةِ،ِأماِالأنظمةِالمقطالماِكانتِمطلباِفيِظلِتجربةِالمجلسِالدستوريِماناتِالمفقودةِوالتيِللض

ِفيتمِالتعرضِلهاِكلماِاقتضتِالدراسةِذلك.ِ
ِإِ ِفي ِعتمدنا ِسبقتِوِهذه ِالتي ِالدراسات ِمن ِالعديد ِعلى ِالقضاءِأالدراسة ِموضوع ِتناولت ن

جمالِ الدستوريِ بنِسالمِ دكتوراهِ الدستوريِفيِالدولِالمغارِِالتيِكانتكأطروحةِ بيةِتحتِعنوانِالقضاءِ
المغربِِجراءِمقارنةِمعِدولإفيهاِالقضاءِالدستوريِفيِظلِتجربةِالمجلسِالدستوريِمعِِتناولوالتيِ

ِ.ِ(0295-0291)جامعةِالجزائر،ِوموريتانياِالعربيِفيِكلِمنِتونسِالمغربِ
دورِالقاضيِالدستوريِفيِالنظامِِتحتِعنوان،ِأطروحةِدكتوراهِخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد،

لقضاءِلىِبابينِرئيسيينِالبابِالأولِتناولِفيهِالنظامِالقانونيِلإقسمِدراستهِِالذيِالقانونيِفيِالدولة،
فيِالقضاءِِمكانةِالقضاءِالدستوريِتناولِفيهِالبابِالثانيِِأماالدستوريِومدىِتأثرهِبالبعدِالسياسيِ

 (.0202جمهوريةِمصرِالعربيةِلسنةِِ،وقِجامعةِالمنصورةِكليةِالحق)ِالوطني
الذيِجاء0202ِِجراءِالتعديلِالدستوريِلسنةِإتخللتِهذهِالدراسةِبعضِالصعوباتِأبرزهاِ

،ِحيث0297ِولِتسجيلِسنةِأطروحةِفيِلأختيارناِلموضوعِاإالبحثِوبعدِإنجازِهذاِونحنِبصددِ
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يلِمجلسِالدستوريِموازاةِمعِالتعدنعكاساتِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِالإكانِالموضوعِتحتِعنوانِ
طروحةِتماشياِمعِالتعديلاتِلأ،ِمماِترتبِعنهِضرورةِإعادةِضبطِعنوانِا0299الدستوريِلسنةِ
ثرِعلىِسيرِالبحثِمنِحيثِإعادةِألمحكمةِالدستورية،ِوهوِماِللتيِأسستِ،ِا0202الدستوريةِلسنةِ

والإا بيقيةِصدارِكلِالنصوصِالتطإتظارِالىِحينِنلإنطلاقِفيِالدراسةِمنِتجربةِالمحكمةِالدستوريةِ
ِ ِالدستورية، ِالمحكمة ِتحكم ِالتي ِرقم ِالرئاسي ِالمرسوم ِبتنظيم11ِِ-00فصدر ِالخاصة ِالقواعد من

والقانونِالعضويِ الدستوريةِ، المتبعة91ِِ-00المحكمةِ إجراءاتِوكيفياتِالإخطارِوالإحالةِ الذيِيحددِ
وكذا91/99/0200ِِِالمؤرخِفيِداخليِللمحكمةِالدستوريةامامِالمحكمةِالدستوريةِفضلاِعنِالنظامِال

ِ ِالدستورية ِعملِالمحكمة ِلقواعد ِالمحدد ِبتاريخالنظام ِصدر 00/29/0201ِِالذي النظامِِليكتمل،
ِالقانونيِالذيِيحكمِالحكمةِالدستورية.

تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى توفق المؤسس الدستوري الجزائري من رفع القيود التي 
مانات ضلستدراكه إكانت تحول دون تحقيق الفعالية في ممارسة المجلس الدستوري لمهامه ومدى 

ة ، ومن ثمة الإرتقاء بمكانحماية حقوق وحريات للأفرادبإحترام مبدأ سمو الدستور و  وكفيلة كافية
ِ.محكمة الدستوريةال

 ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية:
 مكانته؟ب الإرتقاءرأت على القضاء الدستوري في مدى مساهمة التعديلات الدستورية التي طما 

 يتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية تتمثل في: 
لِوظائفِلتفعيِماهيِالضماناتِالتيِكفلهاِالتعديلِالدستوريِلأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِ-

ِالمحكمةِالدستوريةِمقارنةِبالقضاءِالدستوريِالمقارن؟
هلِمسمىِمحكمةِدستوريةِكفيلِبإضفاءِالطبيعةِالقضائيةِعلىِالمحكمةِالدستوريةِقياساِِ-

ِعلىِالمحاكمِالدستوريةِالمقارنة؟
ِالتعديلِالدستوريِلتفعيلِإختصاصاتِالمحكمةِِ- لدستوريةِامدىِكفايةِالآلياتِالتيِكفلها

ِمقارنةِبالقضاءِالدستوريِالمقارن؟
منِحيثِالنصوصِالدستوريةِيحتملِبالضرورةِِتوسيعِإختصاصاتِالمحكمةِالدستوريةهلِِ-

ِتفعيلهاِمنِحيثِالممارسة؟
  ماهيِالآثارِالمترتبةِعلىِقراراتِالمحكمةِالدستوريةِمقارنةِبالقضاءِالدستوريِالمقارن؟ِِ-
 

الدراسةِعلىِالمنهجِالتحليليِالوصفي،ِلتحليلِمختفِالوثائقِالدستوريةِعتمادِفيِهذهِلإسيتمِا
وا القضاءِالدستوريِلمهامهِ ممارسةِ بقواعدِ المتعلقةِ بقراراتِوِلإوالقانونيةِ الأستعانةِ قضاءِالدستوريِحكامِ

وبماِ الدراسةِمقارنةِيستلزمِاأفيِالأنظمةِالمقارنةِ، بالمنهجِالمقارنِلإمرِالأنِهذهِ لقياسِِ،ستعانةِأيضاِ
لاعِبالدورِضطلإتكفلِللمحكمةِالدستوريةِاِلياتآمدىِتبنيِالمؤسسِالدستوريِالجزائريِلضماناتِوِ
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لياتِالتيِيتمتعِبهاِالقضاءِالدستوريِفيِالأنظمةِالمقارنةِلآالموكلِاليها،ِمقارنةِمعِالضماناتِوا
ِمريكيةِوالتجربةِالفرنسيةِوالمصرية.لأخاصةِالتجربةِا

 تم اقتراح خطة مكونة من بابين:والتساؤلات المتفرعة عنها الية المطروحة للإجابة عن الإشك
أثر التعديلات الدستورية على تحولات هيئات القضاء ِتضمن الباب الَول تحت عنوان:

اءِهيئاتِالقضِالتيِطرأتِعلىِتحولاتالسنعرضِمنِخلالهِِ،والنظام الإجرائي لعمله الدستوري 
لقضاءِاالتيِكفلتهاِالأنظمةِالقانونيةِلتفعيلِإختصاصاتِالعضويةِوالإجرائيةِ،ِوإلىِالآلياتِالدستوريِ
يِالعضويةِللقضاءِالدستوري،ِومدىِكفايةِوفعاليةِالآلياتِالتستقلاليةِالإللوقوفِعلىِمدىِِ،الدستور

ِ.كفلتهاِالأنظمةِالقانونيةِللقضاءِالدستوريِ
اء القضنطاق إختصاص ورية على أثر التعديلات الدستِوتضمن الباب الثاني تحت عنوان:

التِمختلفعلىِِمنِخلالهقفِسن،ِوالآثار المترتبة على عملهِالدستوري  عديلِالصلاحياتِالتيِمنحهاِ
كفلتهِالأنظمةِالقانونيةِ أوِالمستحدثة،ِونعرجِعلىِماِ التقليديةِمنهاِ الدستوريِللمحكمةِالدستوريةِسواءاِ

ِالتط ِوأخيرا ِالدستوري، ِلقضائها ِصلاحيات ِللآمن ِرق ِعلى ِالمترتبة ِثار ِالدسممارسة توريِالقضاء
ِ،ِوالنطاقِالزمنيِلتنفيذِالحكمِبعدمِالدستورية.وحجيتهِفيِمواجهةِالسلطاتِوالكافةلمهامهِ
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أثر التعديلات الدستورية على 

تحولات هيئات القضاء الدستوري 
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ِلأنظمةاِفيِالدستوريةِالتعديلاتِإنعكاسِعلىِبالبحثِالأولِالمقامِفيِالبابِهذاِنستهل
ِأنهِيبدوِذيالِوفرنساِالجزائرِمنِكلِفيِالدستوريةِالمجالسِنظامِتبنتِالتيِالدراسةِمحلِالقانونية

ِلقوانيناِدستوريةِعلىِالرقابةِتمارسِالتيِبالأجهزةِالدستوريةِالإصلاحاتِمساسِخلالِمنِتبلور
ِأوالإنتقالِيِالجزائرِِالدستورِعرفهِكماِالدستورية،ِالمحكمةِإلىِالدستوريِِالمجلسِمنِبالتحولِإماِوذلك

ِعلىِالبحثِانيالثِالمقامِوفيِالفرنسي،ِالدستورِتبناهِكماِالدستوريِِالمجلسِتجربةِعلىِوالإستقرار
ِوالأردن،ِرمصِمنِكلِفيِالدستوريةِالمحاكمِنظامِتبنتِالتيِالأنظمةِفيِالدستوريِِالتعديلِإنعكاس

ِجميعِهتمارسِكانتِالذيِالقوانينِدستوريةِعلىِالرقابةِلامركزيةِمنِالإنتقالِخلالِمنِتبلورِالذي
ِفتميزِيالأمريكِالنموذجِأماِالمتخصص،ِالدستوريِِالقضاءِيمارسهِالذيِالرقابةِمركزيةِإلىِالمحاكم،
ِدستوريةِعلىِرقابةبالِالمكلفةِالجهازِتنظيمِوعدمِتعديلاتهِبقلةِالأمريكيةِالمتحدةِالولاياتِفيِالدستور
ِبإشراكِزيةاللامركِالرقابةِعلىِيعتمدِالأمريكيِالنموذجِأنِعليهِفالمتعارفِالدستور،ِضمنِالقوانين
ِ القوانين.ِدستوريةِعلىِالرقابةِفيِالعلياِللمحكمةِالقضائيةِالمحاكم

ِالسلطتينِفوذنِعلىِبعيداِوبقائهِالدستوري،ِالقضاءِإستقلالِضمانةِعلىِغالباِالدساتيرِتحرص
ِالدساتيرِتتوجِنأِالمهمِمنِكانِلذلكِالدستور،ِإلاِعليهِسلطانِلاِأنهِعلىِمؤكدةِوالتنفيذية،ِالتشريعية
ِلدستوريةاِالمنجزاتِمنِذلكِمعتبرةِأعضائهِوحصاناتِالدستوري،ِالقضاءِاستقلالِبعناوينِنصوصا

ِأيِ،عملهمِوشروطِالأعضاءِبهاِيعينِيتالِالطريقةِفيِالدستوريِِالقضاءِأهميةِتكمنِهناِومن
ِبصفةِسلطةِأيِأوإلىِالتنفيذيةِللسلطةِتبعيتهمِأوِاستقلالهمِإمكانياتِتبرزِالتيِالنظاميةِالوضعية

ِهاداتهإجتِومستوىِِإليهِاللجوءِوإمكانياتِالمجتمعِعلىِإنفتاحهِمدىِفيِأهميتهِتكمنِكماِعامة،
ِ.والقانونِِالحقِدولةِبناءِفيِوإسهاماته
ِالمحكمةِتركيبةِهيكلةِتعديل0202ِِلسنةِالدستوريِِالتعديلِحملهاِالتيِالقانونيةِالمستجداتِمن
ِدائماِتطرحِهاتشكيلتِفإنِالدستوريةِالمحكمةِمثلِدستوريةِهيئةِعنِنبحثِحينماِأنناِبيدِالدستورية،

ِالديمقراطياتِفيأوِِالأمريكيةِالمتحدةِكالولاياتِالدستوري،ِالقضاءِفيِالعريقةِالدولِفيِسواءِإشكالات
ِتكفلِلتياِوضماناتِوشروطِالدستوريةِالمحكمةِأعضاءِفتعيينِوالأردن،ِمصرِالجزائرِكحالةِالناشئة

ِ.إستقلاليتهمِمدىِحولِالتساؤلِإلىِيدفعناِاستقلاليتهم
ِالدستوريةِِهذهِفيِالماثلةِالمقارنةِالأنظمةِكفلتِلقد ِللمؤسسات ِقانونية ِآليات ِعدة الدراسة

المتمثلةِفيِكلِمنِالسلطةِالتنفيذية،ِالقضائية،ِوالقضاءِالدستوري،ِفضلاِعنِالأفرادِلتفعيلِوظائفِ
ِفيِإطارِا ِالقوانينِأوِخارجِإطارِالقضاءِالدستوريِالمكرسةِدستوريا،ِسواءا لرقابةِعلىِدستورية

الرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِبماِيحققِالرفعِمنِمكانةِالقضاءِالدستوري،ِطالماِيسعىِهذاِالأخيرِ
ِأنِالأنظمةِتباينتِإلىِضمانِحمايةِالدستور،ِوحمايةِالحقوقِوالحرياتِوإرساءِدولةِالقانون،ِغير

الدستوريِِقضاءالِإلىِالمباشرِاللجوءِتقريرِتمِهاِويضيقها،ِإذبينِمنِيوسعِالآلياتِهذهِتكريسِفي
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ِالجزائريِِنظامالِمنِكلِفيِوالتنفيذيةِالتشريعيةِعنِطريقِآليةِالإخطارِأوالطعنِالمباشرِللسلطتين
ِلمصريِاِونظيرهِالأمريكيِالنظامِفيِالقضاء،ِوعنِطريقِآليةِالإحالةِمنِطرفِوالأردني،ِوالفرنسي

ِمعِوالأمريكيِالمصريِِالنظامِفيِالتصديِرخصةِلتفعيلِوظائفهِإعمالهِالدستوريِِالقضاءبينماِيملكِ
ِالمقابلِفيوِِالفرنسي،ِالنظاموِِالدستوري،ِالمجلسِتجربةِظلِفيِالجزائريِِالنظامينِفيِخصوصيته

ِإتفقتِحيثِين،القوانِدستوريةِبعدمِالدفعِالإتصالِبالقضاءِالدستوريِللأفرادِعنِطريقِآليةِحقِتقرر
ِوِِفيِالاختلافِمعِالآليةِهذهِبتقريرِالدراسةِمحلِالأنظمةِجميع ِالأنسب، ِالنموذج ِديدتحإعتماد

نطاقهاِإماِبترشيدِالدفعِلحمايةِالحقوقِوالحرياتِالمكفولةِدستوريا،أوِلحمايةِالدستورِمنِكلِمخالفةِ
 قانونيةِتتعرضِمعه.ِ

ِ
ِ
ِ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الَول
نشأة القضاء الدستوري 
ةومدى إستقلاليته العضوي



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
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حكامهِأالقضاءِالدستوريِمعِوجودِالأنظمةِالدستوريةِللتثبتِإذاِكانِالقانونِمتوافقِمعِِأنش
نِتظلِأوتأكيدِللقيمةِالعلياِالتيِيجبِِدنىِشكِلتحقيقِدولةِالقانونِأمِلاِوذلكِدونِأمعِالدستورِ

بةِعلىِاوعلىِالرغمِمنِتسليمِكثيرِمنِالدولِبحقِالقضاءِفيِالرقِ،متمتعةِبهاِالوثيقةِالدستورية
قضائيةِمنِحيثِالهيئةِالالنماذجِلىِتعددِإأدىِِعمالها،ِماإِختلفتِبصددِكيفيةِإنهاِألاِ،ِإالدستورية

شكلاِثابتاِ، المهمةِفهيِلاِتتخذِ بهذهِ تتجهِإالمختصةِ يإتجاهينِإلىِإفيِذلكِذِ اتجاهِ ختصاصِلإعهدِ
ِلىِجميعِالهيئاتِالتيِتمارسِالوظيفةِالقضائيةِفيِالدولة،ِبحيثإبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِ

ِ نِتنظرِفيِدستوريةِالقوانينِوهوِماِأيمكنِلأيِمحكمةِفيِالسلمِالقضائيِمهماِكانتِدرجتها
صطلحِعليهِفيِالفقهِالدستوريِبلاِمركزيةِالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِوفيِمقدمةِإ

ِلأسلوبِالنظامِالدستوريِالأمريكي.ِالتيِتبنتِهذاِاالأنظمةِ
لىِهيئةِقضائيةِواحدةِوهوِماِيطلقِعليهِالقضاءِالدستوريِإخرِيعهدِبجهةِالرقابةِآتجاهِإوِ

واحداِنِهذهِالدولِلمِتتبعِأسألاِإِ،وِمركزيةِالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانينأالمتخصصِ لوباِ
ِالرقابة،ِبحيثِجإفيِتحديدِالجهةِالموكلِ مةِختصاصِبرقابةِدستوريةِللمحكلإعلِبعضهمِاليها

ةِالرقابةِغلبِالدولِمركزيأِالعلياِفيِالنظامِالقضائيِالعاديِكماِهوِالحالِفيِسويسرا،ِبينماِجعلتِ
سنةِالمصريِلِينلىِمحكمةِخاصةِأنشئتِلهذاِالغرضِوهوِالذيِسارِعليهِالدستورِإختصاصِلإا

ِِ.0299والأردنيِلسنةِالمعدل9189ِِ
عتمدتِنظامِالمجالسِالدستوريةِالتيِتقومِعلىِإِالرقابةِالقضائيةِمنِالدولِمنِِلىِجانبإ

وتحولِإلى0202ِِكماِعملِبهِالدستورِالجزائريِقبلِسنةِِ،الرقابةِالسياسيةِعلىِدستوريةِالقوانين
ِوالنموذجِالفرنسيِحالياِوالمجلسِالدستوريِاللبناني.المحكمةِالدستورية،ِ

 : إرساء للعدالة الدستوريةالمجالس والمحاكم الدستوريةالمبحث الَول: نشأة 
ِبالمسائلِ ِتضطلع ِمتخصصة ِهيئات ِوجود ِالواسع ِللمعنى ِوفقا ِالدستورية ِبالعدالة يقصد
الدستوريةِخاصةِمنهاِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِوقدِتمارسِهذهِالأخيرةِمنِطرفِكلِالمحاكمِ

للمعنىِ وفقاِ مركزيةِتختصِأساساِعلىِإختلافِدرجاتها،ِأماِ الضيقِفينصرفِإلىِوجودِهيئةِوحيدةِ
،ِوفيِهذا1ِبضمانِحمايةِالدستورِمنِالمؤسساتِالدستورية،ِدونِأنِتكونِتابعةِللسلطةِالقضائية

بنتِعلىِالهيئاتِالسالفةِالذكر،ِسواءاِالتيِتِثرتِالتعديلاتِالدستوريةِفيِالأنظمةِالمقارنةالصددِأ
الدستوريِِبتبنيِنظامِالمجلسستوريةِأوِالتيِتبنتِالمعنىِالواسع،ِوذلكِىِالضيقِللعدالةِالدنالمع

                                                           

على إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال حقوق  2121أثر التعديل الدستوري لسنة زهاري:ِبوزيدِلِ-1
المنعقدِيوميِِودورهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانون،0202ِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ الإنسان،

ِ.911،911،ِصِ(998ِ-911)،ِفندقِالجزائر0200جوان00ِِو09ِ
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توريِنِالدستورِالجزائريِتخلىِعنِتأثرهِبتجربةِالمجلسِالدسألاِإفيِالدستورينِالفرنسيِوالجزائري،ِ
 )المطلب الَول(.0202ِخرِتعديلِلسنةِآالفرنسيِوتحولِالىِالمحكمةِالدستوريةِفيِ

الدستوريةِعلىِالتحولِنحوِالقضاءِالدستوريِالمتخصصِفيِكلِِثرتِالتعديلاتأفيِحينِ
لىِإنتقالِمنِالرقابةِالقضائيةِالتيِتمارسهاِالمحاكمِالقضائيةِلإمنِالنظامينِالمصريِوالأردنيِبا

المحاكمِالدستورية،ِوتميزِالنظامِالأمريكيِبالإبقاءِعلىِلاِمركزيةِ الرقابةِالقضائيةِالتيِتضطلعِبهاِ
دستوريةِالقوانينِبمشاركةِكلِمنِالمحاكمِالقضائيةِللمحكمةِالعلياِكجهةِمكلفةِبالرقابةِالرقابةِعلىِ

ِ.)المطلب الثاني(ن،ِعلىِدستوريةِالقواني
 المطلب الَول: تبني نظام المجالس الدستورية في الدستورين الفرنسي والجزائري 

ِ ِالدستوري ِالمجلس ِلنظام ِالمتعاقبة ِالجزائرية ِالدساتير ِإتبنت ِالدستورِألا ِالتعديل ِلسنةِن ي
الدستورِرِستقإتحولِثمِحينِتفيِ)الفرع الَول( عرفِنقلةِنوعيةِبتأسيسِمحكمةِدستورية0202ِِ

 .)الفرع الثاني(علىِتجربةِالمجلسِالدستوري9157ِِالفرنسيِلسنةِ
 لى المحكمة الدستورية في الجزائرإالتحول من تجربة المجلس الدستوري  الفرع الَول:    

الذي9191ِِالنظامِالجزائريِتجربةِالمجلسِالدستوريِمتأثراِبنظيرهِالفرنسيِمنذِدستورِِتبعإِ
ة،ِنظراِنهِلمِيتجسدِمنِالناحيةِالفعليألاِإِ،نصِعلىِتأسيسِالمجلسِالدستوريِمنِالناحيةِالقانونية

لِدستورِغفبالدستور،ِفيِحينِأِِلىِتعليقِالعملإللظروفِالسياسيةِالتيِعرفتهاِالجزائرِوالتيِأدتِ
ِالفقرة الَولى(.عنِالإشارةِلهذهِالهيئةِ)9189ِ

أعادِالمكانةِللرقابةِعلىِِالذي9171ِلىِغايةِصدورِدستورِإستمرِهذاِالفراغِالدستوريِإوِِ
والتعديلِالدستوريِلسنة9119ِِدستوريةِالقوانينِبتأسيسِمجلسِدستوري،ِوثبتِذلكِكلِمنِدستورِ

ِللمجل0299ِ ِالذيِكانِالمحطةِالأخيرة أسس0202ِِسِالدستوريِكونِالتعديلِالدستوريِلسنة
 الفقرة الثانية(.لمحكمةِدستوريةِ)

-0692الفقرة الَولى: المجلس الدستوري بين التكريس القانوني والفراغ الدستوري )
0699)ِ

(ِوتبنىِتشكيلة91،91ِموادِضئيلةِللمجلسِالدستوريِ)مادتينِفقط91911ِِخصِدستورِ
ِ ِالمادة ِحسب ِالدستوري ِالمجلس ِيتشكل ِحيث ِأعضاء)8من)91ِمختلطة ِيمثلون21ِ( ِأعضاء )

السلطةِالقضائيةِوالمتكونةِمنِالرئيسِالأولِللمحكمةِالعلياِورئيسِالحجرتينِالمدنيةِوالإداريةِفيِ
ِوثلاث) ِالعليا ِنو21ِالمحكمة )ِ ِالوطني، ِالمجلس ِيعينهم ِالتشريعية ِالسلطة ِيمثلون ِالعضأاب وِما

ِال ِوينتخبِأعضاءِالمجلسِالدستوريِرئيسهم لهِصوتِِيِليسذالباقيِفيعينهِرئيسِالجمهورية،
ِمرجح.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

                                                           

ِ.9191،ِلسنة91ِ،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد9191ِسبتمبر92ِِالمؤرخِفي9191ِِدستورِِ-1
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ِِ ِدستور ِحاول 9191ِِوبذلك ِمن ِنوع ِالتشريعيةِإيجاد ِالسلطتين ِبين ِالتمثيل ِفي التوازن
والقضائيةِعلىِحسابِالسلطةِالتنفيذية،ِبحيثِمنحِلرئيسِالجمهوريةِصلاحيةِتعيينِعضوِواحدِ

لِنِتمثيأ(ِفقطِدونِرئيسِالمجلسِالديِينتخبِمنِطرفِالأعضاء،ِيظهرِللوهلةِالأولى29ِ)
نِألف،ِذلكِمرِيختلأمنِالناحيةِالعمليةِانهِأغيرِِ،السلطةِالتنفيذيةِفيِالمجلسِالدستوريِضعيف

النظامِالحزبيِالمطبقِفيِتلكِالمرحلةِهوِنظامِالحزبِالواحدِوبالتاليِلنِيكونِلهدهِالتشكيلةِأيِ
لمادةِستناداِلإشرافِوالرقابةِعلىِجميعِالمؤسساتِالدولةِلإالحزبِالواحدِيستحوذِعلىِمهامِاِدور
ِ.1لسياسيِللمجلسِالدستوريِاِماِيدعمِالطابعِاذوه،ِمنِالدستور01ِ

المتعلقةِبأحكامِالعضويةِأِ الدستورِالعديدِمنِالمسائلِسواءاِ الوظائفِوتلكِالمتعلقةِبأغفلِهذاِ
نِأنهاِأقرارِبعضِالضماناتِالتيِمنِشإكعدمِتحديدِشروطِالعضويةِفيِالمجلسِالدستوري،ِوعدمِ

ماِأِ،2الدستورية،ِوالحصانةِالقضائيةِلأعضائهداءِاليمينِأستقلاليةِالمجلس،ِكمدةِالعضويةِوِإتكفلِ
الفصلِضطلاعِبلإختصاصِالمجلسِالدستوريِفيِاإِفحصرِهذاِالدستورِ،فيماِيخصِالصلاحيات

،3ِطنيوِرئيسِالمجلسِالوِأفيِدستوريةِالقوانينِوالأوامرِالتشريعية،ِبطلبِمنِرئيسِالجمهوريةِ
يةِنتخاباتِالرئاسلإهدات،ِوالرقابةِعلىِالىِالرقابةِعلىِالمعاإختصاصِالمجلسِإنِيتسعِأدونِ

ِ.4ختصاصِالمقيدلإستفتاءِلذلكِوصفِبالإوالتشريعيةِوا
ماِإسنة،ِكانِيحكمِالجزائرِفيها91ِِبعدِفترةِفراغِدستوريِدامتِمدة9189ِِجاءِدستورِِِ

لتيِوا9195ِوامرِمجلسِالثورةِالتيِساعدتِبعدِتغييرِالنظامِفيِحركةِجوانِأماِإوِِ،قانونِالطوارئِ
جوان91ِِكةِبيانِحرِ)ِعتبرهاِبعضِمنِأساتذةِالقانونِالدستوريِفيِالجزائرِبمثابةِدستورِصغيرإِ

9195)5.ِ

                                                           

ساتيرِدارِالنظريةِالعامةِللدِدِط،ِ،ِالقسمِالثاني،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري وصديق:ِأفوزيِ-1
ِ.055ِ،ِص0221ِالقاهرة،،ِالكتابِالحديث

ِ( والإشكالات المطروحة(2109-0692الجزائر) حكام الرقابة على دستورية القوانين فيأتطور  عمارِبوضياف:-2
ِ.911(ِص999-919،ِالصفحات)20ِ0291/ِالعدد:25،ِالمجلدمجلةِالدراساتِالقانونيةِالمقارنة

ِ.مصدر سابقِ،9191منِدستور91ِِالمادةِِ-3
ِ.911،ِصمرجع سابقعمارِبوضياف:ِِ-4
لىِإ9191ِةِالمنصوصِعليهاِفيِدستورِالقاضيِبإسنادِجميعِالصلاحياتِرئيسِالجمهوري9195ِمرِجويليةِأِ-5

ِمجلسِالثورة.ِ
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غلبِأِنتشارهاِفيِإ،ِرغم1ِلىِتأسيسِهيئةِالمجلسِالدستوريِإشارةِلإا9189ِسكتِِدستورِِ
ِاعتبرِالميثاقنِالدستورِألىِإ،ِويرجعِعدمِتأسيسِالمجلسِالدستوري،2ِالنظمِالقانونيةِوالقضائية

3ِمةِوقوانينِالدولةِوالمرجعِلأيِتأويلِلأحكامِالدستورلأالوطنيِهوِالمصدرِالأساسيِلسياسةِا
نشاءِهيئةِرقابيةِعلىِدستوريةِالقوانينِعلىِمجموعةِمنِالمبرراتِإويستندِواضعوِالدستورِفيِعدمِ

نِهناكِأعتبارِإفعاليتهاِبختصاصاتهاِوعدمِإكثارِمنِالمؤسساتِالرقابيةِتفادياِلتداخلِلإكتجنبِا
اساتِرجعتِبعضِالدرِأطارِالقانون،ِوِإنِتقومِبدورهاِكاملاِفيِألاِإمجالسِعديدةِللرقابةِوماِعليهاِ

ِ.4عمالِالسلطةِالثوريةإِنِيعرقلِأنهِأوجودِهيئةِمنِهذاِِالقبيلِمنِش
 (2121-0696الفقرة الثانية: تطور المجلس الدستوري والتحول نحو المحكمة الدستورية)

ِِ ِلحوادث 5ِِكان ِالسياسي9177ِِأكتوبر ِالنظام ِأسس ِفي ِالنظر ِلإعادة ِحاسما منعرجا
الصادرِبموجبِالمرسوم9171ِِالجزائري،بعدِسيطرةِالنظامِالأحادي،ِتمِعلىِإثرهاِصدورِدستورِ

وغنيِعنِ،5ِستفتاءِشعبيإالذيِصدرِبناءاِعلى9171ِِفبراير07ِِالمؤرخِفي97ِِ-71الرئاسيِ
هذاِالدستورِتبنىِالتوجهِالليبيراليِوقررِالتعدديةِالحزبيةِومبدأِالفصلِبينِالسلطاتِفقدِنِأالبيانِ

الذيِجاءِضمنِالفصلِالأول6ِِأعادِالمكانةِللرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِبتأسيسِ"مجلسِدستوري"
8ِتحتِعنوانِالرقابةِضمنِالبابِالثالثِتحتِعنوانِالرقابةِوالمؤسساتِاستشارية،ِحيثِتضمنِ

ِ(.951-951موادِ)

                                                           

الموافق9119ِِذيِالقعدةِعام12ِِالمؤرخِفي18ِِ-81،ِالصادرِبموجبِالأمر،ِرقم9189ِنوفمبر00ِِدستورِ-1
عددِ/،ِيتضمنِإصدارِنصِالدستورِالجمهوريةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشعبيةِج.ر.ج.ج9189نوفمبرِسنة00ِِلِ
ِ.9189نوفمبرِسنة01ِِالموافقِل9119ِِِذيِالحجة،20ِل11ِِ

ِ.911،ِصمرجع سابقعمارِبوضياف:ِ-2
مةِوقوانينِالدولةِوهوِالمصدرِلأ"الميثاقِالوطنيِهوِالمصدرِالأساسيِلسياسةِا9189ِمنِدستور9ِِتنصِالمادةِ-3

ساسيِأيضاِمرجعِأِالأيديولوجيِوالسياسيِالمعتمدِللمؤسساتِالحزبِوالدولةِعلىِجميعِالمستويات،ِالميثاقِالوطني
ِ.ِ"لأيِتأويلِلأحكامِالدستور

طِِد،ِالجزءِالثاني،ِديوانِالمطبوعاتِالجامعية،ِشرح القانون الدستوري الجزائري  الوافي فيوصديق:ِأفوزيِِ-4
ِ.091،ِص0227الجزائر،

ِ.1ص،0225ِ،ِمذكرةِماجيستير،ِجامعةِتبسة،ِمدى حجية آراء المجلس الدستوري نظرِأيضا:ِساميةِرايس:ِأ
الموافق9121ِِرجبِعام00ِ،ِمؤرخِفي97ِ-71،ِالصادرِبموجبِالمرسومِالرئاسي9171ِفيفري01ِِدستورِِ-5
،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد9171ِفبراير01ِِستفتاءِإ،ِيتعلقِبنشرِتعديلِالدستور،ِالموافقِعليهِفي9171ِفبراير07ِِِـل

ِِ.9171،ِالموافقِأولِمارسِسنة9121ِرجب01ِِالمؤرخةِفي21ِِ
6-ِ ِنصت 951ِالمادة ِعلى ِبالسهر ِيكلف ِدستوري ِمجلس ِ"يؤسس ِالدستور..."إ: ِِحترام المصدر ،9171ِدستور

 نفسه.
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بماِِ،منهمِيعينهمِرئيسِالجمهورية21ِأعضاء،ِثلاثةِ) 28(من951ِِيتألفِحسبِالمادةِِ
نانِثإِينتخبهماِالمجلسِالشعبيِالوطنيِمنِبينِأعضائهِ(20)ثنانإفيهمِرئيسِالمجلسِالدستوري،ِ

ِتنتخبهماِالمحكمةِالعلياِمنِبينِأعضائها.20ِ
نهِأ،ِغير9191ِتمثلِنفسِالجهاتِالتيِنصِعليهاِدستورِِنهاأهِالتشكيلةِذيتبينِمنِهِِِِ

صةِرتفعتِالحصةِالمخصإيختلفِعنهِفيِطريقةِالتعيينِوعددِالممثلينِعنِكلِسلطة،ِبحيثِ
(ِأعضاءِمنِبينهمِرئيسِالمجلسِالدستوري،ِفيِحينِقيدهِدستور21ِلرئيسِالجمهوريةِبتعينهِل)

لطةِوهوِماِيزيدِالسِ،نتخبِمنِطرفِالأعضاءبتعيينِعضوِواحدِفقطِدونِالرئيسِالذيِي9191ِ
لرئيسِالمجلسِالدستوريِمنِدورِأساسيِفيِتنظيمِ باعتبارِماِ تفوقاِ خاصةِِعمالأِالتنفيذيةِ المجلسِ،

ِ.1فيِالتصويتِبالترجيحِفيِحالةِتعادلِالأصوات
ِستة)ِِ (9ِيضطلعِأعضاءِالمجلسِالدستوريِبمهامهمِمرةِواحدةِغيرِقابلةِللتجديدِمدتها

نِيجددِنصفِأعضاءِالمجلسِالدستوريِكلِثلاثِسنوات،ِويعينِرئيسِالجمهوريةِأسنواتِعلىِ
ِست) ِمدتها ِواحدة ِلفترة ِالدستوري ِالمجلس ِانتخابهم9ِرئيس ِوبمجرد ِللتجديد، ِقابلة ِغير ِسنوات )

ِ(.951المادةِىِ)وِمهمةِأخرِأوِتكليفِأوِأيِوظيفةِأتعيينهمِيتوقفونِعنِممارسةِأيِعضويةِأوِ
اصاتِختصلإلىِاإالدستوريِمجموعةِمنِالصلاحياتِحيثِيفصلِبالإضافةِِنيطِبالمجلسأ

ِ،حكامِأخرىِفيِالدستور،ِفيِدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيماتأالتيِخولتهاِإياهِصراحةِ
فيِمطابقةِالنظامِالداخليِللمجلسِالشعبيِالوطنيِللدستور،ِوعهدِلهِأيضاِمهمةِالسهرِكماِيفصلِ

ئجِهذهِنتخاباتِالتشريعية،ِويعلنِنتالإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِواإوِ،ِستفتاءلإعلىِصحةِعملياتِا
اِكمِ،4وكذلكِفيِحالةِالشغورِالرئاسيِ،3ستشارةِبشأنِتعديلِالدستوريِلإويمارسِمهمةِا،2ِالعمليات
ِ.5ستشارةِفيِالحالاتِغيرِالعاديةِالتيِتمرِبهاِالبلادلإيمارسِا

هِنتقاداتِكونلإنهِلمِيخلوِمنِاألاِإحكامِالمستجدة،ِلأنِهذاِالدستورِحملِالعديدِمنِاأرغمِ
ِ ِالإشارة ِإأغفل ِفي ِالعضوية ِشروط ِالدستوريِلى ِالمجلس ِوضمانات ِالمجلسِإ، ِأعضاء ستقلالية

                                                           

واجتهادات المجلس  0669نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور مسراتيِسليمة:ِ-1
ِ.02الجزائر،ِصِِدارِهومةِللطباعةِوالنشرِوالتوزيع،دِط،ِ (،2101-0696الدستوري الجزائري )

ِ.مصدر سابق،9171ِمنِدستور955ِِالمادةِِ-2
ِالمصدر نفسه.،9171ِمنِدستور991ِِالمادةِِ-3
ِالمصدر نفسه.،9171ِمنِدستور71ِِالمادةِِ:نظرأِ-4
ِالمصدر نفسه.،9171ِمنِدستور19ِِ-78-79الموادِِ:نظرأِ-5
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يشملِخطارِللإاءِوقراراتِالمجلسِالدستوري،ِفضلاِعنِعدمِتوسيعِارآِوكذاِمدىِحجيةِ،ِالدستوريِ
ِ.1لىِجانبِرئيسِالجمهوريةِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيإرئيسِالحكومةِ

سِستقلاليةِالمجلإثارةِبعضِالتحفظاتِبشأنِإلىِإخطارِفيِهذهِالمرحلةِلإدفعتِمحدوديةِاِِِِ
ثارةِالدفعِخطارِللبرلمانيينِوالمواطنينِلإلإتمديدِاِنهِفاقدِللفعاليةِلعدمأحتىِتمِوصفهِبِ،الدستوريِ

لفِيخالوضعِنِهذاِلإنتقاد،ِإوهوِماِجعلِمجالِالرقابةِضيقِومحصورِومحلِِ،بعدمِالدستورية
ِ.2المجلسِويسمحِبمرورِنصوصِغيرِدستوريةِنسبيةِفعالية

يلِالذيِأعلنِعنِنشرِتعد9119ِديسمبر8ِِالمؤرخِفي117ِِ-19صدرِالمرسومِالرئاسيِ
ستفتاءِشعبي،ِحيثِحافظِفيهِالدستورِعلىِتسميةِ"ِالمجلسِالدستوريِ"ِوردِإدستوريِبناءاِعلىِ

ِالأول ِالفصل ِضمن ِالأخير ِهذا ِالرقابةِ، ِعنوان ِتحت ِالثالث، ِالباب ِمن ِالرقابة ِعنوان تحت
ِ(.991-991واد)(ِم8)حكامهِبعددِمعتبرِمنِالموادِقدرتِبأستشارية،ِوتمِتنظيمِلإوالمؤسساتِا

(21ِلىِتسعةِأعضاء)إرفعِمنِتشكيلةِالمجلسِالدستوري9119ِِنِدستورأيجدرِالتنويهِوِ
التيِ بتشكيلةِ دستورأمقارنةِ ثلاثة)9171قرهاِ رئيسِالجمهورية21ِِ، الرئيسِيعينهمِ أعضاءِمنِبينهمِ )ِ

ِالمجلسِالشعبيِالوطنيِو20ِثنانِ)إوِ مةِوعضوِواحدِلأ(ِينتخبهماِمجلسِا20ثنانِ)إ(ِينتخبهما
ِ.3المحكمةِالعلياِوعضوِواحدِينتخبهِمجلسِالدولةِتنتخبه

متيازِالسلطةِالتشريعيةِفيِتمثيلِالمجلسِإيبدوِمنِالوهلةِالأولىِعندِقراءةِهذهِالمادةِِِِ
ريعيةِمةِكغرفةِتشلأستحداثِمجلسِاإالدستوريِبأربعةِأعضاءِموزعةِبعضوينِعنِكلِغرفةِبعدِ

حتفظتِبتعيينِإلىِجانبِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِتليهاِفيِالمرتبةِالسلطةِالتنفيذيةِالتيِإثانيةِ
زدواجيةِلإنظامِاِثنينِرغمِتبنيإثلاثةِأعضاء،ِفيِحينِبقيتِالسلطةِالقضائيةِالأقلِتمثيلاِبعضوينِ

ِائي.ضوماِيتوفرِفيِأعضائهاِمنِالكفاءةِوالتخصصِالقانونيِوالخبرةِفيِالميدانِالق،ِالقضائية

                                                           

لىِرئيسِالحكومةِكونِهذاِالأخيرِهوِالمنفذِلبرنامجِالحكومةِطبقاِلنصِالمادةِإخطارِلإنتقدِالفقهِعدمِتوسيعِاإِ-1
خطارِإولهِصلاحيةِالمبادرةِبالقوانينِوهوِالمسؤولِعنِالسياسةِالداخليةِفكيفِلمِيعترفِلهِالدستورِبحق81ِِ

ِالمجلسِالدستوري.
،ِدراسةِفيِضوءِالتجربةِلدستورمن ا 099مجال الدفع بعدم الدستورية وإشكالية المادة عمارِبوضياف:ِِ-2

ِ.05(19ِ-02)ص0291ِِيسمبرِد27،21ِالفرنسية،ِلملتقىِالدوليِالعاشر،ِالقضاءِوالدستور،ِ
ِالرئاسيِرقم9119ِمنِدستور991ِِالمادةِ-3 ِالصادرِبموجبِالمرسوم رجبِعام09ِِالمؤرخِفي19-117ِِ،

نوفمبر07ِِستفتاءِإتورِالمصادقِعليهِفيِ،ِيتعلقِبإصدارِنصِتعديلِالدس9119ديسمبر28ِِالموافقِل9198ِِ
ِ.9119ديسمبرِسنة27ِِ،ِالمؤرخةِفي89ِج.ر.ج.ج/ِالعدد9119ِِ
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غرفةِمةِتأسسِكلأنِمجلسِاأمامِحقيقةِمفادهاِأعتقادِبامتيازِالسلطةِالتشريعيةِيزولِلإنِاإ
،ِومماِيزيدِتفوقِمركزِهذا1ِموازيةِوكابحةِللمجلسِالشعبيِالوطنيِتدعيماِلمركزِرئيسِالجمهورية

ِمة.لأأعضاءِمجلسِا9/1ِنهِيقومِبتعيينِأالأخيرِ
هوِماِوِِ،نتماءاتِالسياسيةلإلطةِالتشريعيةِهمِمنِذويِاالأعضاءِالمنتخبينِمنِالسكماِأنِ

ِالسيطرةِفيِأيضعِمس لةِالحيادِالمفترضِللمجلسِمحلِشكِخاصةِفيِالفتراتِالتيِتكونِفيها
ِوِعلىِتوافقِمعِالرئيسِالجمهورية.ِأغرفتيِالبرلمانِلتشكيلةِسياسيةِمواليةِ

فيِالمجلس9119ِحافظِدستورِ العضويةِ عِأعضاءِالمجلسِالدستوريِحيثِيضطلِ،علىِمدةِ
نِيجددِنصفِأعضاءِالمجلسِأعلىِِ،(ِسنوات9بمهامهمِمرةِواحدةِغيرِقابلةِللتجديدِمدتهاِستة)

ِالدستوريِكلِثلاثِسنوات،ِويعينِرئيسِالجمهوريةِرئيسِالمجلسِالدستوريِلفترةِواحدةِمدتهاِست
وِأيِأوِتعيينهمِيتوقفونِعنِممارسةِأيِعضويةِأنتخابهمِإ(ِسنواتِغيرِقابلةِللتجديد،ِوبمجرد9ِ)

ِ.2وِمهمةِأخرىِأوِتكليفِأوظيفةِ
ِضطلعِبهاِالمجلسإماِمنِحيثِالصلاحياتِفقدِحافظِالدستورِعلىِجملةِمنِالمهامِالتيِأ

حيثِيفصلِفيِدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيمات،ِكماِيفصلِفيِمطابقةِالنظامِِ،الدستوريِ
مهمةِالسهرِعلىِصحةِعملياتِاِ،لشعبيِالوطنيِللدستورالداخليِللمجلسِا ِستفتاءلإوعهدِلهِأيضاِ

ِالجمهورية،ِبنتخاإوِ ِالعملياتلإواِرئيس ِهذه ِنتائج ِالتشريعية،ويعلن ِمهمةِ،3نتخابات ويمارس
ِبشأنِتعديلِالدستوريِلإا ِيمارسِا،5ِوكذلكِفيِحالةِالشغورِالرئاسي،4ِستشارة ستشارةِفيِلإكما

خضاعِإماِالمستحدثِالذيِجاءِبهِهذاِالدستورِهوِأ،6ِاديةِالتيِتمرِبهاِالبلادالحالاتِغيرِالع
اعِخضإستحداثِمجلسِالامة،ِوكذاِإجباريةِالمسبقة،ِبعدِلإمةِللرقابةِالأالنظامِالداخليِلمجلسِا

خطارِمنِرئيسِإجباريةِالسابقةِوتتمثلِفيِالقوانينِالعضويةِبعدِلإطائفةِجديدةِمنِالقوانينِللرقابةِا
وسيعِهوِتِ،نِيصادقِعليهاِالبرلمان،ِمنِالمستجداتِالذيِكرسهاِدستورِأيضاأالجمهورية،ِبعدِ

ِمةِكغرفةِثانيةِفيِالبرلمان.لأستحداثِمجلسِاإمةِموازاةِمعِلأخطارِليشملِرئيسِمجلسِالإا
ثِحينهِلاِيخلوِمنِثغراتِألاِإمنِمستجداتِيستوجبِتثمينها،19ِِرغمِماِحملهِدستورِِ

وضماناتِ عضاءِالمجلسِستقلاليةِأِإأغفلِتكريسِالشروطِالمتعلقةِبالعضويةِكتحديدِالسنِالقانونيةِ،
                                                           

رعِمذكرةِلنيلِدرجةِالماجيستيرِفيِالقانونِفِفي الجزائر،ِعدم فعلية الرقابة على دستورية القوانينجمامِعزيز:ِ-1
القانونِالعام،ِتخصصِتحولاتِالدولة،ِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزوِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِدِسِصِ

95ِ.ِ
ِ.مصدر سابق،9119ِمنِدستور991ِِالمادةِِ-2
ِ.سابق مصدر،9171ِمنِدستور995ِِالمادةِِ-3
 لمصدر نفسه.ا،9171ِمنِدستور989ِِالمادةِِ-4
ِالمصدر نفسه.،9171ِمنِدستور77ِِالمادةِِ:نظرأ-5
ِ.سابق مصدر،9119ِمنِدستور19ِِ-11-19الموادِِ:نظرأ-6
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راءِوقراراتِالمجلسِالدستوري،ِمماِآلىِأيِنصِيتعلقِبحجيةِإكماِأغفلِالإشارةِِ،كالحصانةِمثلا
لىِإِتوريِنتقاداتِمنِطرفِالمختصينِفيِالقانونِالدستوري،ِمماِدفعِبالمجلسِالدسإطرحِعدةِ

التيِحصنت11ِِحكامِالمادةِأغفالِبتضمينِالحجيةِفيِنظامهِالداخليِبموجبِلإستدراكِذلكِاإ
ِ.1عمالهِمنِالرقابةِالقضائيةأِ

مارسِسنة9ِِالمؤرخِفي29ِِ-99بموجبِالقانونِرقم0299ِِصدرِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
"ِالأولِتحتِعنوانِ"الرقابةمحافظاِعلىِتسميةِ"المجلسِالدستوري"ِالذيِوردِضمنِالفصل0299ِِ

علإنتخاباتِوالمؤسساتِالإتحتِعنوانِ"الرقابةِومراقبةِاِ،منِالبابِالثالث متضمناِ ددِأكبرِستشاريةِ"
1ِحكامِالمستحدثةِحيثِقدرِعددِالموادِبِلأمنِالموادِمقارنةِبالدساتيرِالسابقةِوذلكِموازاةِمعِا

ِ(.919-971موادِ)
ميةِفيِالنظامِالقانونيِالذيِيحكمِالمجلسِالدستوريِحملتِهذهِالنصوصِتحولاتِذاتِأهِ

ِمنِحيثِا ِالمتعلقةِبالعضوية،ِلأسواءا الضماناتِالتيِتكفلِاستقلاليةِأعضاءِالمجلسِِوأحكام
ِ.2وحتىِمنِحيثِالصلاحياتأ

ِِ ِالدستوري ِالمؤسس ِحاول ِالتركيبة ِحيث ِمسأفمن ِيستدرك ِتشكيلأن ِفي ِالتوازن ِعدم ةِلة
وهوِماِيستشفِمنِنص0299ِِالتيِكانتِغائبةِقبلِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ،المجلسِالدستوريِ

(ِأعضاءِمن1ِ(ِعضوا:ِأربعةِ)90ثنيِ)إالتيِتنصِيتكونِالمجلسِالدستوريِمن971ِِالمادةِ
(ِينتخبهماِالمجلس0ِثنانِ)إبينهمِرئيسِالمجلسِونائبِرئيسِالمجلسِيعينهنِرئيسِالجمهورية،ِوِ

(0ِثنانِ)إ(ِتنتخبهماِالمحكمةِالعليا،ِو0ِثنانِ)إمة،ِوِلأ(ِينتخبهماِمجلسِا0ثنانِ)إالشعبيِالوطني،ِوِ
ِينتخبهماِمجلسِالدولة.ِ

علىِالمجلسِأوهكذاِ إداريةِ( قضائيةِ، )سياسيةِ، المختلطةِ الهيئةِ المؤسسِالدستوريِطابعِ صبغِ
ِ ِالدستوري ِالمجلس ِتشكيلة ِعن ِتماما ِمختلفة ِتشكيلة ِفهوهو تجيبِتسِتشكيلةِيالفرنسي،

ِعنِِلإختصاصاتل ِالتخلي ِدون ِالدستوري ِالإصلاح ِهذا ِبموجب ِللمجلس ِأسندت ِالتي القضائية
ِ.الاختصاصاتِالسابقةِلاسيماِالرقابةِالقبليةِعلىِ)القوانينِوالتنظيماتِوالمعاهدات(

موزعةِبأربعةِِعضواِ(90لى)إتمِرفعِعددِأعضاءِالمجلسِالدستوريِمنِخلالِهذهِالمادةِِ
ةِبذلكِنسبةِتمثيلِمتساويةِبينِالسلطاتِالثلاثِفيِالمجلسِالدستوريِأعضاءِلكلِسلطةِمحقق

تعزيزِتمثيلِالسلطةِالقضائيةِبأربعةِأعضاء التعديلِوهيِمنِالإيجابياتِالتيِتحسبِلهِ،بحيثِتمِ ذاِ
ِوِ ِالقضائيةِالأقلِتمثيلاِفيِالمجلسِالدستوري، ِكانتِالسلطة ِالتإفلطالما شريعيةِحتفظتِالسلطة

                                                           

:"آراءِوقراراتِالمجلسِالدستوريِملزمةِلكافةِالسلطاتِالعموميةِوالقضائيةِوالإداريةِوغيرِقابلة11ِنصتِالمادةِ-1
ِ.0222ِلسنة17ِِلأيِطعن"،ِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري،ِج.ِر.ج.ج،ِالعدد/ِ

2 - voir, Mohamed Oumaiouf : Reflexions sur les nouveautés de la révision constitutionnelle 

du 07 fevrier 2016 en matiere de contrôle de la constitutionnalité des lois, Revue critique de 

droit et sciences politiques,volume 11,N°, 02/07/2016, p.p(49-81). 
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ستوجبِإضافةِإناصفةِبينِالغرفتين،ِولأحداثِالتوازنِفيِتمثيلِالمجلسِالدستوريِبأربعةِأعضاءِم
ِتوري.ستحداثِمنصبِنائبِرئيسِالمجلسِالدسإلىِثلاثةِأعضاءِالممثلينِللسلطةِالتنفيذيةِبإعضوِ

وِ التركيبةِ نِحققتِالتوازنِالمطلوبِبينِالسلطاتِفيِتمثيلِالمجلسِالدستوريِمنِالناحيةِإهذهِ
حتفاظِرئيسِإليةِالتعيينِبقيتِقائمة،ِليسِفقطِآالسلطةِالتنفيذيةِعنِطريقِِتدخلنِألاِإالشكليةِ

زهِأهميةِالذيِلاِيقلِمركِ،متدتِلتشملِأيضاِنائبِالرئيسإالجمهوريةِبتعيينِرئيسِالمجلس،ِبلِ
ِالدستوري، ِالمجلس ِرئيس ِمنصب ِِعن ِيضمن ِمنصبِإكونه ِشغور ِحالة ِفي ِالمجلس ستمرارية

يؤديِ ماِ ستقلالِالكافيِللمجلسِفيِأداءِمهمتهِالرقابيةِويطرحِمسالةِلإلىِعدمِتحققِاإالرئاسةِوهذاِ
ِمصداقيةِوحيادِالمجلسِفيِكلِمناسبةِيكونِتدخلهِفيها.ِ

نِينتخابِأربعةِأعضاءِموزعإنِالسلطةِالتشريعيةِتملكِهيِالأخرىِحقِأوعلىِالرغمِمنِِِ
حالفِنهِفيِحالةِتأنِذلكِيدعوِللقولِبإمةِوالمجلسِالشعبيِالوطني،ِفلأبالتساويِبينِمجلسِا

معِالأربعةِأعضاءِالمنتخبينِمنِطرفِِ،الأعضاءِالأربعةِالمعينينِمنِطرفِرئيسِالجمهورية
ِالممثلينِللسلطةِالتشريعيةأسلطةِأخرىِ ةِمعِأعضاءِممثلينِلسلطِ،وِتحالفِالأعضاءِالأربعة

لىِإمماِقدِيؤديِبهذهِالمؤسسةِِ،غلبيةِداخلِالمجلسِالدستوريِأِنِيشكلِأنهِأنِهذهِمنِشإرى،ِفأخ
ِيعيقنِأِهنأرِالذيِمنِشلأموِالتشريعيةِاألىِمجردِهيئةِتدورِفيِفلكِالسلطةِالتنفيذيةِإنِتتحولِأ

ِعملِالمجلسِالدستوري.
عضويةِفيِالمجلسِالدستوريِمدةِال0299ِحكامِالمستجدةِرفعِالتعديلِالدستوريِلسنةِلأمنِا

ِب)7لى)إ ِتقدر ِكانت ِبعدما ِسنوات )9ِ ِدستور ِفي ِسنوات ِالإصلاح9119ِ( ِتوجه ِيعني ِبما ،
المؤسسة،ِكماِلإلىِالبحثِعنِتحقيقِنوعِمنِاإالدستوريِ التعإستقرارِفيِهذهِ ديلِالكثيرِستدركِهذاِ

لمجلسِلعضويةِفيِأعضاءِامنِالنقائصِالتيِكانتِمطروحةِفيِالدساتيرِالسابقة،ِبإقرارهِشروطِا
ِب ِالقانونية ِالسن ِتحديد ِفي ِالمتمثلة ِس12)الدستوري )ِ ِالدستورية ِاليمين ِوأداء ِرئيسِأنة، مام

فضلاِعنِتكريسِضماناتِاستقلاليةِأعضاءِ،2ِءشتراطِالكفاءةِالقانونيةِفيِالأعضاإوِ،1الجمهورية
ِ.4ِالجمعِبينِالوظائفِمعِحفاظهِعلىِضمانةِعدم،3فيِالحصانةِالقضائيةِالمتمثلةوِالمجلسِ

                                                           

جمادى09ِِ،ِمؤرخِفي29ِ-99ِ،ِالصادرِبموجبِالقانونِرقم0299منِالتعديلِالدستوريِلسنة975ِِالمادةِِ-1
28ِ،ِمؤرخةِفي91ِيتضمنِالتعديلِالدستوري،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد0299ِمارسِسنة9ِِالموافق9118ِِالأولى،ِعامِ
ِ.0299مارسِسنةِ

سنةِعلىِالأقلِفيِالتعليمِالعاليِفيِالعلوم95ِِالتمتعِبخبرةِمهنيةِمدتهاِخمسِعشرةِ"ِ:971/0نصتِالمادةِ-2
  "لةوِفيِوظيفةِعلياِفيِالدوِأوِلدىِمجلسِالدولةِأوِفيِمهنةِمحامِلدىِالمحكمةِالعلياِأوِفيِالقضاء،ِأالقانونية،ِ

ؤهِعضاأِ"ِيتمتعِرئيسِالمجلسِالدستوريِونائبِالرئيسِوِ:0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة975ِِالمادةِنصتِ-3
رتكابِإببِوِتوقيفِبسأيكونواِمحلِمتابعاتِِنأخلالِعهدتهمِبالحصانةِالقضائيةِفيِالمسائلِالجزائية،ِولاِيمكنِ

ِوِبترخيصِمنِالمجلسِالدستوري".ألاِبتنازلِصريحِعنِالحصانةِمنِالمعنيِبالأمرِإوِجنحةِأجنايةِ
ِ.ِالمصدر نفسه،0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة4-971/1ِِ
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ِإوِ ِالمادة ِلنص ِطبقا ِايضا ِالدستوري ِالتعديل ِبتوسيع978ِِستجاب ِالمختصين ِمطالب الى
ِلإا ِالسابقة ِالرقابة ِإطار ِفي ِوِإخطار ِالأول، ِالوزير ِيمكنِإلى ِأصبح ِبحيث ِالبرلمانية ِالأقلية لى

ِنائبا52ِلخمسينِ) ِفيِمجلسِا12وثلاثينِ)أ( ِالمجلسِالدستوري،ِأمةِلأ(ِعضوا لىِإنِيخطروا
ِجانبِرئيسِالجمهوريةِورئيسيِغرفتيِالبرلمان.

ِخطارِفيِفئةِالسلطاتِالعامةِفيِإطارِالرقابةلإلمِيقتصرِالتعديلِالدستوريِعلىِتوسيعِا
فرادِفيِإطارِلأخطارِولأولِمرةِفيِالدساتيرِالمتعاقبةِالىِالإمتدِتوسيعِاإنماِإالدستوريةِالقبلية،ِوِ

هاتِالقضاءِمامِجأثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِإبةِالدستوريةِالبعدية،ِبمنحِالمتقاضينِإمكانيةِالرقا
نِالحكمِالتشريعيِالذيِيتوقفِعليهِأوِالعاديِعندماِيدعيِأحدِالأطرافِفيِالمحاكمةِأالإداريِ

ِ.1مآلِالنزاعِينتهكِالحقوقِوالحرياتِالتيِيضمنهاِالدستور
ماِمنِحيثِالصلاحياتِالتيِيضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِفقدِحافظِالتعديلِالدستوريِأ

ِ.9119ِعلىِالمهامِالتيِنصِعليهاِدستورِ
الدولةِالجزائريةِ ِمطالبةِالحراكِالشعبيو2019ِِفيِشهرِفيفريِسنةكانِللظروفِالتيِعرفتهاِ

ِدفعِِالأصيل ِالقيامِبإصلاحاتِعلىِكافةِالمستويات،ِمما جراءِإعلانِعنِلإبالسلطةِابضرورة
بموجبِالمرسومِالرئاسيِرقم0202ِِصدورِالتعديلِالدستوريِلسنةِتعديلاتِدستوريةِتمخضِعنهِ

،ِفكانِهذاِالتعديلِالأكثرِتحولِفيِمسارِالمؤسسة02022ِديسمبر12ِِالمؤرخِفي02-110ِِ
بضمانِ المجلسِالدستوريِوِإالمكلفةِ تخلىِعنِتجربةِ الدستورِكونهِ أسيسِ"محكمةِلىِتإِفضىأحترامِ

دستورية"،ِحيثِخصِلهاِفصلاِمستقلاِوهوِالفصلِالأولِتحتِعنوانِ"المحكمةِالدستورية"،ِمنِ
الفصلِنسجلِلإالبابِالرابعِتحتِعنوانِ"مؤسساتِالرقابة"،ِوبا مادة91ِِنهِتضمنِأطلاعِعلىِهذاِ

لأحكامِتوريةِمقارنةِباالموادِالتيِتنظمِالمحكمةِالدسِبتعددِ(ِوبذلكِتميزِهذاِالتعديل975-917)
لمستجدةِحكامِالكثيرةِالألىِاإالتيِكانتِتنظمِالمجلسِالدستوريِفيِالدساتيرِالسابقة،ِومردِذلكِ

ِ.3حترامِالدستورإالتيِطالتِالمؤسسةِالمكلفةِبضمانِ
ِِ ِأنلاحظ ِوِأيضا ِإنه ِالسياسية ِالطبيعة ِمن ِبالتحول ِتوحي ِدستورية" ِ"محكمة ِتسمية ِكانت لىِإن

قضائيِِنهاِذاتِطابععلىِأحكامِالدستورِأنِيتمِتكييفهاِضمنِأالطبيعةِالقضائية،ِمماِيفترضِ

                                                           

ِ.سابق مصدرِ،0299منِالتعديلِالدستوريِلسنة977ِِالمادةِ-1
يتعلق0202ِِديسمبرِسنة12ِِالموافق9110ِِجمادىِالأولىِعام95ِِمؤرخِفي110ِِ-02ِمرسومِرئاسيِرقمِ-2

المؤرخةِفي70ِِ،ج.ر.ج.ج/ِالعدد0202ِبإصدارِالتعديلِالدستوري،ِالمصادقِعليهِفيِاستفتاءِاولِنوفمبرِسنةِ
ِم.0202ديسمبرِسنة12ِِهِالموافق9110ِِجمادىِالأولىِعام95ِِ

ِلدستوريةِمؤسسةِمستقلةِمكلفةِبضمانِاحترامِالدستور".:"المحكمةِا975تنصِالمادةِِ-3
Voir,Bachir Yelles Chaouche .  Les effets juridiques de son passage de statut de conseil au 

Statut de Cour , premier Forum national sur la Cour constitutionnelle dans l’amendement 

constitutionnel de 2020 et son rôle dans l’instauration de l’État de droit, 22 et 23 juin, Hôtel 

d’Alger,p.p ( 67-81). 
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كماِفعلِكلِمنِالدستورِالمصري،ِالتونسيِالأردني،الكويتي،ِالذيِكيفِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ
لاِإضاء،ِحكامِالتيِتحكمهاِضمنِالفصلِالمتعلقِبالقلأدراجِاإوِيتمِ،ِأ1نهاِذاتِطبيعةِقضائيةأ
مؤسسةِذاتِطابعِقضائأنِالدستورِالجزائريِلمِيتبنىِكلاِالفرضيتين،ِفلمِيكيفهاِأ لمِيدرجهاِي،ِوِنهاِ

درجهاِألىِجانبِالجهاتِالقضائيةِالواردةِضمنِالفصلِالرابعِوِإبالقضاءِ ضمنِالفصلِالمتعلق
ِ.ضمنِالبابِالمتعلقِبمؤسساتِالرقابة

ماِمنِحيثِالنظامِالقانونيِالذيِيحكمِالمحكمةِالدستوريةِفقدِحملِالتعديلِالحاليِعدةِأ
منِحيثِاأ صاصاتِختلإومنِحيثِالتوسيعِفيِاأحكامِالمتعلقةِبالعضويةِلأحكامِذاتِأهميةِسواءاِ

مقارنةِبماِمارسهِالمجلسِالدستوري،ِوهوِماِسنفصلِفيهِِ،التيِتضطلعِبهاِالمحكمةِالدستورية
ِحليلِوالتعليق.بالت

نِالمجلسِالدستوريِسيبقىِأنتقاليةِلإحكامهِاأضمن0202ِِوأشارِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
رِجلِلاِيتجاوزِسنةِمنِتاريخِنشألىِغايةِتنصيبِالمحكمةِالدستوريةِفيِإختصاصاتهِإيمارسِ

ِ.0209ديسمبر01ِِالدستورِفيِالجريدةِالرسميةِأيِقبلِتاريخِ
 المجلس الدستوري في الدستوري الفرنسيهيئة حو التحول ن الفرع الثاني:

لِخذتِبالرقابةِالسياسيةِعلىِدستوريةِالقوانينِسواءاِفيِظأتعتبرِفرنساِمنِأوائلِدولِالعالمِالتيِ
دستورِبعدِ وفيِظلِدساتيرِماأالفقرة الَولى( )9750ِدساتيرهاِالسابقةِعلىِصدورِدستورِسنةِ

ِ.الفقرة الثانية()9750ِسنةِ
  

                                                           

ِ.0291"ِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِجهةِقضائيةِمستقلةِ..."ِدستورِمصرِلسنة919ِتنصِالمادةِِ-1
ورِالأردنيِائيةِمستقلة..."ِالدستبقانونِمحكمةِدستوريةِيكونِمقرهاِفيِالعاصمةِتعتبرِهيئةِقضِأ:"تنش57المادةِِ-

ِ.0290لسنةِ
محرم02ِِ"ِالمحكمةِالدستوريةِهيئةِقضائيةِمستقلةِ..."ِالرائدِالرسميِللجمهوريةِالتونسيةِالخميس905ِِالفصلِِ-

ِ،ِعددِخاص.995ِ،ِالسنة0200ِوتِأ9111-97ِ
انينِواللوائحِاتِالمتعلقةِبدستوريةِالقوِ:ِ"يعينِالقانونِالجهةِالقضائيةِالتيِتختصِبالفصلِفيِالمنازع981المادةِِ-

ِ.9190لسنةِِ..."ِالدستورِالكويتي
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 0982الفقرة الَولى: الرقابة السياسية في ظل دساتير ما قبل صدور دستور
نةِوضعِدستورِالسِقتراحهِفيإنِيقنعِواضعيِالدستورِبقبولِأِ"ِفيSieyesِ"نجحِالفقيهِ

ِالسابق ِالثامنة ِوتبني ِالمحافظ، ِ)أولا( ِالمجلس ِوعرف ِالشيوخ ِمجلس ِالدستوِالمحافظ ِظل رِفي
ِ)ثانيا(نفسِالتجربةِالسالفة9750ِالفرنسيِلسنةِ

0966ِللدستور في ظل الدستور الفرنسي لسنة المحافظ مجلس الشيوخ  -أولا خذتِأ:
بأسلوبِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِبواسطةِهيئةِسياسيةِمنذِدستورِالسنةِالثامنةِللجمهوريةِ فرنساِ

قناعِإ"،ِحيثِحاولSieyesِِلىِالأفكارِالتيِنادىِبهاِسييزِ"الفضلِفيِذلكِإيرجعِو9815ِِِعام
ِ ِهيئة ِبإنشاء ِالدستور ِدستورية"واضعي ِمحلفين ِإ1"سياسية، ِمنحها ِمع ِالقوانينِإِختصاص، لغاء

ِهذهِالهيئةِالسياسيةِأداةِصبحِنِتأقتراحِخوفاِمنِلإهذاِاِتمِرفضِلكنِ،2الدستورِالمخافةِلأحكام
ولِأواضعيِالدستورِالسنةِالثامنةِبإقامةِفيِإقناعِنجحِسايزِِلكنِسرعانِماِ،ستبدادلإاوِللسيطرةِِ

يتألفِمنِثمانينِعضواِيعينونِمدىِالحياةِِ،3"المحافظ"مجلسِالشيوخِتسميةِتحتِِهيئةِسياسية
هِقرِأمرِالذيِلأوهوِاِ،وِجمعهمِبينِعضويةِمجلسِالشيوخِوأيِوظيفةِأخرىِأولاِيجوزِعزلهمِ

ريةِالقانونِإلاِإذاِطلبِمنهِذلكِمنِوكانِلاِيتصدىِلبحثِدستوِِ،4منه95ِالدستورِفيِالمادةِ
قومِبإلغاءِمشروعاتِالقوانينِغيرِالدستوريةِقبلِيِمجلسوكانِالِطرفِالحكومةِأوِالمجلسِالنيابي،

ِوتتحققِمنِدستوريةِقراراتِومراسيمِالسلطةِالتنفيذية فشلِِوقدِثبتِمنِالواقعِالعمليِ،إصدارها
ِ.5ِبعدمِدستوريةِأيِقانونِفيِظلِهذاِالنظامنهِلمِيحكمِأذلكِِ،للدستورِالمحافظِالمجلس

،ِوتمكنِمنِأعضائهتعيينِيرجعِفشلهِأيضاِلسيطرةِنابليونِعلىِتشكيلةِالمجلسِمنِخلالِ
ِأفقدِأ لمجلسِانِيفرضِسيطرتهِعلىِالمجلسِبالوعودِوالمنحِوالألقابِحتىِيضمنِولائهم،ِمما

نِيتصدىِمنِتلقاءِنفسهِلدستوريةِكنِلهِألمِيلمجلسِكماِأنِا6ِتجاهِالسلطةِالتنفيذيةإستقلاليتهِ
وليسِمنِِ،بواسطةِالمجلسِالنيابيأوِليهِمشروعاتِالقوانينِمنِالحكومةِإنماِكانتِتحالِإالقوانين،ِوِ

                                                           

19،18ِ،ِص0291،ِدِط،ِدارِالقصبةِللنشر،ِمدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري محمدِالسعيدِبوسعدية:ِِ-1 
عاتِالعاشرة،ِديوانِالمطبوِ،ِالجزءِالأول،ِالطبعةِالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيدِبوشعير:ِ -2 

 .918الجامعية،ِالجزائر،ِص

ِالمعارف،ِالإسكندرية،ِمصرِسنةِالمبادئ الدستورية العامةبراهيمِعبدِالعزيزِشيحا:ِ-3  0229ِ،ِدِط،ِمنشاة
ِ.099ص

 .9811ديسمبر91ِِالصادرِبتاريخ9811ِِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة95ِِالمادةِِ-4
منِلةِالأجم،ِفي دولة الإمارات العربية ة على دستورية القوانين وتطبيقاتهاالرقابِمحمدِرمزيِالشاعرِطه:ِ-5

 .997ِص(،011ِ-991،ِصِصِ)0ِ،9119،ِالعدد/1،ِمجلدِوالقانونِ
،ِص0291ِ،ِالطبعةِالثانية،ِدارِهومةِللنشرِوالتوزيع،ِالجزائر: الوسيط في القانون الدستوري أحسنِرابحي-6 

521.ِ
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فيِأالمتصورِ سلطاتِاأِنِتطعنِالحكومةِ مقاومةِ والمجلسِالنيابيِكانِلاِيستطيعِ مبراطورِلأعمالهاِ،
ِ.1دستوريةِالقوانينِفشلِالمجلسِفيِحمايةهوِماِترتبِعليهِوِ

المجلسِعرفِهذاِ: 0982في ظل الدستور الفرنسي لسنة المحافظ مجلس الشيوخ -ثانيا
المجلسِ منِحيثِتمتع9811ِللدستورِالسابقِفيِظلِدستورِِمحافظالنفسِتجربةِ المجلسِِ، أعضاءِ

أعضاءِمجلسِالشيوخِالتبنفسِالضماناتِالتيِتم عِالقوانينِحالِعليهِجميتِنتكا،ِكماِِمحافظعِبهاِ
ِ ِإصدارها ِللدستورلقبل ِمطابقتها ِمدى ِيقرر ِطرف ِمن ِإحالة ِعلى ِبناءا ،ِ ِمنِإأوِالحكومة لتماس

نِهذاِالمجلسِيتمتعِبصلاحياتِتمنحهِسلطةِرقابيةِأ،ِوكانِظاهرِالنصوصِيدلِعلى2ِفرادلأا
لالِمنِخىِالمجلسِسيطرةِعلمنِالمبراطورِلأاأثبتِعكسِذلك،ِإذِتمكنِواقعِهِالنأفعالة،ِغيرِ

ِ.3ِذِسياستههِلتنفيأداةِفيِيدمماِجعلهِِ،تعيينِأعضائه
0982ِدستور الفقرة الثانية: الرقابة السياسية في ظل دساتير ما بعد 

بعدِفشلِالرقابةِالسياسيةِفيِظلِالدساتيرِالسابقِعرضهاِترددِالمؤسسِالدستوريِالفرنسيِ
هيئةِسياسيةِتسمىِاللجنةِالذيِأنشأ9119ِِدستورِفيِالاخذِبنظامِالرقابةِالسياسيةِحتىِصدرِ

 )ثانيا( الذيِأنشأِالمجلسِالدستوري9157ِِليصدرِدستورِسنةِ (أولا)ِالدستورية
،ِتمِتنظيمِالرقابةِفيِهذا0699ِاللجنة الدستورية في ظل الدستور الفرنسي لسنة -أولا

ِةِالدستورِوتحصينهِبشكللىِتوفيرِحمايإوسعىِواضعوِالدستور19،10،11ِِدِواالدستورِفيِالم
ياسيةِنشاِالدستورِهيئةِسأفرادِالمقررةِفيِالدستور،ِوِلأمينِحقوقِاألىِجانبِهذاِتإيكفلِجموده،ِوِ

4ِ.فكرةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين9119ِدستورِِتضمنتسمىِاللجنةِالدستورية،ِوِ
ورئيسِالجمعيةِِ،منِرئيسِالجمهورية9119ِمنِدستور19ِِطبقاِلنصِالمادةِهذهِوتتشكلِ

وثلاثِِ،الوطنيةِورئيسِمجلسِالشيوخ،ِوسبعةِأعضاءِتختارهمِالجمعيةِالوطنيةِمنِغيرِأعضائها
نِيراعىِتشكيلِاللجنةِدائماِعلىِأساسِأأعضاءِيختارهمِرئيسِالجمهوريةِمنِغيرِأعضائهاِعلىِ

                                                           

ِ .991صِِ،مرجع سابقمحمدِرمزيِالشاعرِطه:ِِ-1 
،ِص0298ِالطبعةِالأولى،ِدونِدارِالنشر،ِسنةِِالقضاء الدستوري )دراسة مقارنة(حسنِمصطفىِالبحري:ِِ-2 

50.ِ
3-ِ ِيوسفِالمصري: ِالبهجي، ِمحمد ِبيروت،ِِدستورية القوانين )دراسة مقارنة(إيناس ِالحقوقية، ِحلبي منشورات

ِ.999،ِص0221لبنان،
ا(ِدراسةِ)الأردنِوفرنسالرقابة على دستورية القوانين في النظام السياسي الَردني، سفيانِمحمودِعبدِالعزيز:ِِ-4

0291ِمقارنة،ِرسالةِللحصولِعلىِدرجةِالماجستير،ِفيِالعلومِالسياسية،ِمعهدِبيتِالحكمةِفيِجامعةِآلِبيت،ِ
ِ.58ص
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ِالتمثيلِالنسبيِللهيئاتِالسياسية ِتعدِمجرِنتقادِتشكيلِاللجإوتمِ، ةِتابعةِللبرلمانِدِهيئنة،ِكونها
ِ.1والأحزابِالسياسيةِمماِيؤثرِعلىِأستقلالهاِعندِعمليةِالرقابةِلصالحِالأحزابِالسياسية

بالتحققِمنِمطابقةِأوعدمِمطابقةِالقوانينِمنِالدستور19ِِوتختصِاللجنةِطبقاِلنصِالمادةِ
ِللدستور ِالوطنية ِالجمعية ِأصدرتها ِِ،التي ِطلب ِعلى ِإليهِمشتركبناءا ِيقدم ِا ِمن ئيسِرِطرف

نحصرِفيِوكانِدورِاللجنةِيِ،2منِالدستور10ِالجمهوريةِورئيسِمجلسِالشيوخِطبقاِلنصِالمادةِ
ِيشبهِالمساعيِالحميدة ِللخلافِبينهماِبشلِالقيامِبما نِألتوفيقِبينِمجلسيِالبرلمانِللوضعِحدا

جنةِللجمعيةِردتهِالللعكسيةِإتفقاِفلاِتطرحِإشكاليةِالرقابة،ِوفيِالحالةِاذاِإالقانونِمحلِالنزاع،ِف
ليتفقِمعِِتعديلِالقانونِِىفقتِالجمعيةِالوطنيةِعلواذاِإوفيِهذهِالحالةِ،ِالوطنيةِلمناقشتهِمنِجديد

ِ،ماِاذاِأصرتِالجمعيةِعلىِموقفهاِورفضتِتعديلِالقانونِأ،ِ،ِفلاِيطرحِإشكالِالرقابةحكمِالدستور
ِِ.3تهِلكيِيتفقِمعِنصوصِالتشريعتعديلِالدستورِذايصبحِإصدارهِمتوقفاِعلىِإجراءِ

الأغلبيةِالمطلقةِلعددِأعضاءِمجلسِالجمهوريةِوإنتقدتِهذهِاللجنةِمنِحيثِتقييدِموافقةِ
نصِالدستورِعلىِحصرِاختصاصِاللجنةِعلىِالمسائلِالواردةِفيِِ،ِكما4الدستوريةِلتحريكِالرقابة

دستورِمقدمةِالوبماِأنِِوهيِالتيِتنظمِالسلطاتِالعامةِفيِالدولة،ِالبابِالأولِحتىِالبابِالعاشر
بِ،ِترتختصاصِاللجنةإمنِنطاقِإستبعدتِحقوقِوحرياتِمنِِهتتضمنبما9119ِِالفرنسيِلعامِ

ِ.5نِحقوقِوحرياتِالمواطنينِبقيتِبدونِحمايةِفيِظلِهذاِالدستورعليهِأ
الدستورِالفرنسيِالحاليِعامِِصدرِ:0689المجلس الدستوري في ظل دستور سنة -ثانيا

محاولاِتفاديِكلِالسلبياتِوالنقائصِالتيِونظمِالرقابةِعلىِدستوريةِمشروعاتِالقوانين9157ِِ
ِالسابقة ِالدساتير 6ِعرفتها ،ِ ِمن ِالرقابة ِجعل ِالمجلسِإحيث ِعليها ِأطلق ِسياسية ِهيئة ختصاص

هاماِفيِتاريخِالعدالةِالدستوريةِ،ِفشكلِهذاِالدستورِمنعطفا7ِ،ِوالذيِأثبتِفعاليةِكبيرةالدستوريِ

                                                           

ِتير الفرنسية: تطبيقات الرقابة السياسية في الدساياسينِأسودِ-1 ِالعددِمجلةِالدراساتِالحقوقية، ،5ِ،0299ِ
 .912ص، (952-912الصفحات)

  2-ِمحمدِرمزيِالشاعرِطه: مرجع سابق،ِص8ِ.
،ِالجزءِالأول،ِدونِطبعة،ِمدخلِإلىِالنظريةِالعامةِللقانونِالقانون الدستوري والنظم السياسيةمحمدِالمساوي:ِِ-3 

ِ.900ِ،ِص0298الدستوري،ِ
ِ.8،ِصِمرجع سابقمحمدِرمزيِالشاعرِطه:ِِ-4
ِ.51ِِصِ ،مرجع سابقحسنِمصطفىِالبحري:ِِ-5
6- ِ ِحكيم: ِا-المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا-الرقابة السياسية على دستورية القوانينتبينة لدراساتِمجلة

ِ .19(ِص991-11صِص)ِ،0202،ِجوان0ِ،ِالعدد/5المجلدِوالبحوثِالقانونية،
  .525،ِصمرجع سابق،ِ: الوسيط في القانون الدستوري أحسن:ِرابحيِأحسنرابحيِ -7 
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ونظمِتكوينِهذاِ،1ِفيِفرنساِمنِخلالِالعودةِللنموذجِالكلسينيِفيِالرقابةِالمسبقةِالمتخصصة
ِوِ ِوِإالمجلس ِمن)أختصاصاته ِالمواد ِالسابع، ِباب ِله ِو91ِ-50فرد ِعدةِأ( ِللمجلس ِالدستور سند

ِالقوانينِواإ ِالرقابةِعلىِدستورية تِوهناكِستفتاءالإنتخاباتِوالإاشرافِعلىِلإختصاصاتِأهمها
 وهوِماِسيتمِالتوسعِفيهِلهِلاحقا.،2ختصاصاتِأخرىِوردتِفيِنصوصِمتفرقةِفيِالدستورإ

المطلب الثاني: تبني نظام المحاكم الدستورية في النظام الَمريكي المصري 
 والَردني

ينماِعرفِبِالَول()الفرع القضائيةِلامركزيةِالرقابةِتبنيِنظامِالنظامِالأمريكيِعلىِإستقرِ
الفرع )القضاءِالدستوريِالمتخصصِإلىِالدستورينِالمصريِوالأردنيِتعديلاتِترتبِعنهاِالتحولِ

ِالثاني( 
ستقرار على تجربة المحاكم القضائية والمحكمة العليا في الولايات المتحدة لإا:ِولالفرع الَ 

 الامريكي(ستقرار على لامركزية الرقابة في النظام لإمريكية )الَا
لمِأنهِعلىِبقيةِالأنظمةِمحلِالدراسة98/9/9878ِِتميزِالدستورِالأمريكيِالذيِصدرِفيِ

علىِيكيةِ،ِوإستقرتِالتجربةِالأمرِرقابةِعلىِدستوريةِالقوانيننصِصريحِيقرِبمسألةِاليتضمنِأيِ
ِالقوانين ِالرقابةِاللامركزيةِعلىِدستورية ِكلاِمنِمحاكمِ،تبنيِنظام لولاياتِاِبحيثِتضطلعِبها

المحكمةِالعلياِدوراِجوهرياِالتيِفيِالرقابةِعلىِِمارستِحيث(ِالفقرة الَولىوالمحاكمِالاتحاديةِ)
 )الفقرة الثانية(دستوريةِالقوانين

ِمريكية في الرقابة على دستورية القوانينلَدور المحاكم ا الفقرة الَولى:
القضائيِالأمريكيِب مزدوجأيتميزِالنظامِ قضاءِ نظامينِقضائييِ،نهِ فيهِ نِأحدهماِيتولىِالقضاءِ

قيامِِعتباراتِالمختلفةِالتيِتفسرلإزدواجِتفسرهِالإخرِقضاءِالولاياتِوهذاِالآتحاديِوالإالقضاءِا
ِتحاديةِنفسها،ِويتكونِالنظامِالقضائيِالأمريكيِمن:ِلإالحكومةِا

ِيِالمحاكم الاتحادية:-ولاأ ِالثالِشيرلم ِمادته ِفي ِالأمريكي ِالسالدستور ِالتيِتناولت لطةِثة
تحاديةِلإالكونغرسِهوِالذيِينشئِسائرِالمحاكمِاِبينماِأشارتِأنالقضائيةِسوىِالمحكمةِالعليا،ِ

ِ.3ليهِالحاجةإختصاصاتهاِوفقاِلماِتدعوِإويحددِ

                                                           

ِنشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتأثيره على مبدأ سمو الدستور )دراسة مقارنة(ِكمالِحمريط:ِ-1 
ِ(9218-9290صِص)ِ،0202،ِالسنة29ِ،ِالعدد/25لدِمجلةِالأستاذِالباحثِللدراساتِالقانونيةِوالسياسية،ِالمج

  .927صِ

ِ.9157أكتوبر25ِِالصادرةِفيِِج.ر،9157ِالدستورِالفرنسيِلسنةِِ-2
وا1/9ِنصتِالمادةِ-3 دةِحمنِالدستورِالأمريكي:"تناطِالسلطةِالقضائيةِفيِالولاياتِالمتحدةِالأمريكيةِبمحكمةِعلياِ

ِ وبماحكمِأدنىِدرجةِكماِيرتئيِالكونغرسِوينشئهِمنِحينِلآخر...".
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أوِمايسمىِبمحاكمِِتحاديِمنِثلاثِدرجات،ِمحاكمِالدرجةِالأولىلإيتكونِالنظامِالقضائيِا
امِمأتحادي،ِوتنظرِالدعاوىِفيهاِلإختصاصِالعامِفيِالمجالِالإالمحاكمِذاتِاهيِوِِالمقاطعات،
الدرجةِِحكامأستئنافِالمرفوعِمنِلإافيِوتنظرِِستئنافِالإقليمية،لإمحاكمِاأوسطهاِوِِ،قاضِواحد

ِحكامِهذهِالمحاكمِالتيأمامِالمحكمةِالعلياِفيِألطعنِاوهيِمكونةِمنِثلاثِقضاة،ِويمكنِِ،الأولى
 وتعلوِ،اديةتحلإوِالقوانينِاأحدىِالولاياتِلمخالفتهِللدستورِإِفيمِدستوريةِقانونِصادرِتقررِعد

ِ.1المحكمةِالعلياتحاديِلإالسلمِالقضائيِا

ِإ ِالعليا ِالمحكمة ِتختص ِختصاص ِالذي ِأصلي ِينحصر ِتتناولِِ"في: ِالتي ِالقضايا جميع
 2يه".فيهاِإحدىِالولاياتِطرفاِفوالقناصلِوتلكِالتيِتكونِِالآخرينالمفوضينِالسفراءِوالوزراءِ

ِبالدعاوىِ ِالمتعلقة ِالأخرى ِالإختصاصات ِفي ِالأخرى ِالمحاكم ِمع ِالعليا ِالمحكمة وتشترك
المثارةِبينِالحكومةِالإتحاديةِوإحدىِالولاياتِالأمريكية،ِوالمنازعاتِالتيِتنعقدِبينِمواطنيِإحدىِ

كبارِالمسؤولينِفيِالدولةِوالقضِالولاياتِضدِالجانبِأومواطنيِدولةِأخرى،ِوالدعاوىِالتي اياِيثيرهاِ
ِ.3التيِيكونِأحدِأطرافهاِمنِصنفِالقناصلِأوِنوابهمِالتابعينِلدولةِأجنبية

منِالدستورِالتيِجاء1/0ِِطبقاِلنصِالمادةِِختصاصاِاستئنافياإتختصِالمحكمةِالعلياِوِِ
الصلاحيةِالقضائيةِنصها آنفا،ِتكونِللمحكمةِالعلياِ الأخرىِالمذكورةِ ...وفيِجميعِالقضاياِ لنظرِل:ِ"

 ِِمنِناحيةِالوقائعِوالقانونِمعِمراعاةِالإستثناءاتِوالأنظمةِالتيِيضعهاِالكونغرس."ِفيهاِإستئنافا
ِالمحكمةِقاضالمحكمةِالجزئيةِيرأسِهذهِِمحاكمِالولاياتِعدةِأنواع محاكم الولايات:-ثانيا

هاِمامأعرضِيةِالتيِالمحكمةِالابتدائيوِِنتخابِوينظرِفيِالمسائلِالبسيطةلإواحد،ِيختارِبطريقِا
لىِإمنِثلاثةِاِهيتراوحِعددِالقضاةِفيالتيِِستئنافيةلإالمحكمةِاوِِالعددِالأكبرِمنِالقضاياِالجنائية

تراوحِعددِيفالمحكمةِالعلياِأماِِ،والغرضِمنهاِالتخفيفِعنِالمحكمةِالعلياِفيِالولايةِ،تسعةِقضاة
وسبعةِيختارونِبطريقِا بينِخمسةِ فيهاِ يِيقتصرِدورهاِستئنافإختصاصهاِإغلبِأِنتخاباتِوِلإالقضاةِ

ِ.4ِعلىِمراقبةِتطبيقِالقانونِدونِالتعرضِمنِجديدِللموضوع
  

                                                           

دارِ-دراسةِمقارنة-الرقابة على دستورية القوانين في النظام الوضعي والإسلاميمصطفىِحمديِعطيةِعامر:ِ-1
ِ.910،ِص919.ص0209ِالفكرِالجامعيِد.طِالإسكندرية،ِمصر،ِ
  2-ِالمادة1ِِ/0ِمنِالدستورِالأمريكي.

20ِ،ِالعدد/9وتِالقانون،ِالمجلدِ،ِمجلةِصمركز المحكمة العليا في النظام الدستوري الَمريكينسيمِسعودي:ِِ-3
ِ.9905صِ (9919ِ–9921ِص)ِص0291ِ

 .919ِ،910ِ،143،ِصمرجع سابقمصطفىِحمديِعطيةِعامر،ِ-4
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ِالفقرة الثانية: نشأة الرقابة الدستورية في قضاء المحكمة العليا
انشاتِالمحكمةِأ الثالثةِمنِالدستوِلأالعلياِ بنصِالمادةِ وتعتبرِالمحكمة98711ِعامِِرمريكيةِ ،ِ

عليهِلاِيمكنِوِِنشاهاِالكونغرسأتحاديةِفقدِلإماِباقيِالمحاكمِاأنشاهاِالدستورِمباشرةِأالوحيدةِالتيِ
ويمكنِإستنتا علىِأعمالِالكونغرسِ، الرقابةِ ِجالقولِأنِهناكِنصِصريحِفيِالدستورِالأمريكيِيؤكدِ

منِالدستورِالأمريكي9ِِ،ِوالمادة1/02ِإختصاصِالرقابةِالدستوريةِضمنياِمنِأحكامِالمادتين،ِ
سيكونِهذاِالدستورِوقوانينِالولاياتِالمتحدةِالتيِستصدرِفيماِبعدِطبقاِله،ِالتيِجاءِنصها"ِ"ِ...

دِوسيلتزمِلىِللبلاوجميعِالمعاهداتِالمبرمةِأوِالتيِستبرمِتحتِسلطةِالولاياتِالمتحدةِالقانونِالأع
ِقوانينِأيِولاية".أوِبذلكِالقضاةِفيِكلِولايةِولاِيلتفتِلأيِشيءِمخالفِفيِدستورِ

دوراِِمارست ِنشاءِالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانينِفيِالولاياتإفيِمهماِالمحكمةِالعلياِ
ِالصادرِعامِوتجسدِذلكِِمريكية،لأالمتحدةِا ِهلتونِ"فيِقضية1796ِِمنذِحكمها ضدِالولاياتِ"
تحاديِمحلِالطعنِوحكمهاِالصادرِأيضاِلإنهاِقضتِبدستوريةِالقانونِاأمريكية،ِرغمِلأالمتحدةِا

جونِقامِ"نِألىِإوكانتِالمحكمةِتمارسِالرقابةِبحذرِ،98173ِعامِِفيِقضيةِكالدرِضدِبول
يةِتقررِولِقضأماديسون"ِحيثِتعدِ"بإصدارِالحكمِالشهيرِفيِقضيةِ"قضيةِماربريِضدِِ"مارشال

وتتلخصِ،4ِنهِمخالفِللدستورأذاِتبينِلهِإالعلياِحقِالقاضيِفيِعدمِتطبيقِالقانونِ فيهاِالمحكمة
نتخاباتِلإسفرتِاأتعيينِبعضِالقضاة،ِعندماِقامواِبحركةِلتحاديونِلإنِاأوقائعِهذهِالقضيةِفيِ

مِلقضاةِالذينِتوأنصارهِمنِخصومِالاتحاديينِواِ"توماسِجيفرسونِ'عنِفوز1800ِِفيِنهايةِعامِ
لىِبعضِإِنِيسلمِأوامرِالتعيينأبِ"ماديسسونِ"ِلىِوزيرِالداخليةِالجديدإصدرِتعليماتهِأتعيينهم،ِف

إثرِِوتوجهِعلىِ"ريِوِماربومنِبينِالأسماءِالتيِلمِيتمِتعيينهاِ"وليمِ،5ِدونِالبعضِ(05)القضاةِ
9729ِسنةِِتحاديةِالعليالإالمحكمةِالىِذلكِرفقةِثلاثةِمنِرفقائهِالذينِشملهمِقرارِإلغاءِتعيينهمِإ

ِعلىِِمرِالتعيينألىِماديسونِبتسليمهِإمرِأصدارِإفيِالتعيينِوِِمبالحكمِبأحقيتهِينمطالب بناءا
ِ.6ِصدارِالأوامرإسلطتهاِفيِ

                                                           

منِالدستورِالأمريكي:ِ"ِتناطِالسلطةِالقضائيةِفيِالولاياتِالمتحدةِبمكمةِعلياِواحدةِوبماكم1/9ِِتنصِالمادةِِ- 1
 أدنىِدرجةِحسبماِيرتئيِالكونغرسِويحددِمنِحينِلأخر...".ِ

ِمنِالدستورِالأمريكي.1/0ِأنظرِالمادةِ-2 
لقاهرةِاِالمركزِللإصداراتِالقانونيةِلطبعةِالأولى،،ِا: النظرية العامة في القانون الدستوري حنانِمحمدِالقيسيِ-3

0295ِ،981. ِ
 .158،ِص0228ِ،ِدارِالثقافةِللنشرِوالتوزيع،ِالأردن،ِالنظم السياسية والقانون الدستوري هانيِالطهراوي:ِِ-4
ة الَمريكي، المتحددراسة تحليلية لنماذج الرقابة في فرنسا، الولايات –الرقابة الدستورية محمدِإبراهيمِدرويش:ِِ-5

ِ .71،ِص0299ِ،ِالطبعةِالأولى،ِدارِالنهضةِالعربية،ِمصرِمصر
ِ،ِأطروحاتِجامعيةِلحقوقِالإنساندراسة مقارنة بين أمريكا ومصر ،رقابة دستورية القوانينهشامِمحمدِفوزي:ِِ-6

 .81،ِص9111مركزِالقاهرةِلدراساتِحقوقِالإنسان،
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فيِيينِفيِالتعالسيدِ"وليمِماربوري"ِوزملائهِبأحقيةِىِالقاضيِ"مارشال"ِعلىِإثرِذلكِقض
هاِصرحِأنِالمحكمةِالعلياِلايمكنِلِولكنهاتِالقضائيةِالأمريكية،ِوظيفةِقاضيِعلىِمستوىِالجه

ثالثةِمنِقانونِالفقرةِالنِألىِإِامرِالتعيين،ِومستندألىِوزيرِالداخليةِبتسليمِإِاِقضائيامرِأِأنِتصدر
ِنأوِِدستوريتعارضِمعِالِالأوامرِصدارإِللمحكمةِصلاحيةِالذيِخول9871ِالنظامِالقضائيِلسنةِ
1ِورالمحددِعلىِسبيلِالحصرِفيِالدستِاتِالمحكمةِالعلياختصاصإنِيوسعِأالكونغرسِلاِيستطيعِ
ِقيامِوإنتهىِمارشالِإلىِأ ِواجبِالتطبيقِعند ِالقاضيِهيِتطبيقِالقوانينِوتقريرِأيها نِوظيفة

الِحِالأسمىِالواجبِالتطبيقِفيِقانونِنِهذاِالأخيرِهوِالأعتبارِإحكامِالدستور،ِبأالتعارضِمعِ
ِ.2،ِلذلكِيتعينِرفضِقضيةِ"ماريِبوري"ِومنِمعهوجودِمخالفةِبينهِوبينِالقانونِالعادي

لفِالمحاكمِفيِمختخذتِوإنتشرِهذاِالحكمِفيِمختلفِالمحاكمِفيِالولاياتِالمتحدةِالأمريكيةِوأ
ِ.3الرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينفيِممارسةِِحقِالقضاء،ِبالدول

لى المحاكم الدستورية المتخصصة في إالفرع الثاني: التحول من تجربة المحاكم القضائية 
 لى الرقابة المركزية(إالنظامين المصري والَردني )من الرقابة اللامركزية 

ِ ِالذي ِالأمريكي ِالنظام ِعكس ِعلىِإعلى ِالقضائية ِالرقابة ِلامركزية ِنظام ِتبني ِعلى ستقر
 نِالعديدِمنِالأنظمةِقدِتأثرتِبهذاِالنموذجِكالنظامِالمصريِألبيانِدستوريةِالقوانينِوغنيِعنِا

مركزيةِنتقالِمنِلالإلكنِسرعانِماِعرفاِتحولاِباِ)الفقرة الثانية(والنظامِالأردنيِِ)الفقرة الَولى(
ِ ِالمحاكم ِجميع ِتمارسها ِالتي ِالدستوريةِإالرقابة ِالمحاكم ِبها ِتضطلع ِالتي ِالمركزية ِالرقابة لى

ِالمتخصصة.
  

                                                           

ِةتحليلية في ضوء التعديلات الدستوري-دراسة مقارنة-دستورية القوانينالرقابة على صباحِموسىِالمومني:ِِ-1
ِ.921صِ،0298ِالطبعةِالأولى،ِالدارِالعلميةِالدوليةِللنشرِوالتوزيع،ِعمانِالأردن،مجموعةِالرسائلِالجامعية،ِ

2-ِ ِحسين: ِسيد ِالمصري،ِدراسة مقارنة()تطور الآليات الرقابية للقضاء الدستوري ياسر ِالدستور لفرنسيِاِفي
 .050صِ-(081ِ-008،ِصِصِ)0291،ِيناير،ِمارس52ِ،ِالعددِمجلةِكليةِالأدابالأمريكيِ

ِ.158ِ،157ِ، مرجع سابق،هانيِالطهراويِِ-3
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لى المحكمة الدستورية في النظام إالفقرة الَولى: التحول من تجربة المحاكم القضائية 
 .المصري 

أي9191ِِوحتىِدستور9101ِِلمِتتضمنِالدساتيرِالمصريةِالمتعاقبةِوالصادرةِمنذِسنةِ
ِنصِيخولِللقضاءِأوِأيِجهةِأخرىِحقِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِكماِأنهاِلمِتتضمنِأي

إلىِأنِصدرِأولِتشريعِيخولِالقضاءِحقِممارسةِالرقابةِعلى1ِِمنعِالمحاكمِممارسةِالرقابةنصِي
الصادرِبتاريخِ وهوِقانونِالمحكمةِالعلياِ ثمِجاءِتعديلِدستور9191ِِسبتمبر19ِِدستوريةِالقوانينِ،

الذيِتضمنِإنشاءِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِومنحهاِلوحدهاِالحقِفيِالرقابةِعلىِدستورية9189ِِ
وصدرِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفي0291ِِلدستورِالحاليِالصادرِفيِالقوانين،ِوأكدِذلكِا

ِ:2ِ،ِيقسمِالفقهاءِالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانينِفيِمصرِالىِمرحلتين9181أغسطس01ِِ
ِالسابقةِعلىِالمرحلة الَولى نشاءِإ:ِلامركزيةِالرقابةِالقضائيةِعلىِالدستورية،ِوهيِالفترة

ِِ.،ِحيثِمارسِهذهِالرقابةِالقضائيةِبنوعيهِالعاديِوالإداريِالمحكمةِالعليا
منذِِالمرحلة الثانية: علىِالدستوريةِ، ثمإمركزيةِالرقابةِالقضائيةِ المحكمةِِنشاءِالمحكمةِالعلياِ

ِ.لىِوقتناِالحاليإالدستوريةِالعلياِ
ظيمِغفلتِالدساتيرِالمصريةِعنِتنأِ: نشاء المحكمة العلياإالجهة المختصة بالرقابة قبل -أولا

 1969لسنة81ِِالجهةِالمكلفةِبالرقابةِعلىِالدستوريةِفيِالمرحلةِالسابقةِعلىِصدورِالقانونِرقمِ
ِفتحِالبابِ بةِلتوليِمهمةِالرقاِ،مامِالقضاءِبنوعيهِالعاديِوالإداريِألإنشاءِالمحكمةِالعليا،ِمما

فيِبسطِرقابتهِعلىِدستأاديِيظهرِحكامِالقضاءِالعأنهِبمراجعةِألاِإالدستورية،ِ وريةِنهِكانِمتردداِ
قرِمنذِانشاءِمجلسِالدولةِبحقِالقضاءِفيِالرقابةِعلىِأالقوانينِمقارنةِبالقضاءِالإداريِالذيِ

 ِدستوريةِالقوانين.
لموضوعِرقابةِدستوريةِولِمرةِتصدىِالقضاءِالعاديِأ:ِكانِموقف القضاء العادي -9

وذلكِعندماِتمِالدفعِبعدمِدستوريةِالمادة)ِِ 1923الجناياتِفيِالإسكندريةِسنةمحكمةِالقوانينِأمامِ
كونهاِمنِجهةِتتضمنِتقييدِ،3 1923لسنةِ 37(ِمنِقانونِالعقوباتِالمعدلةِبالقانونِرقم3و2/15ِ

ِحكامِالمادةأمنِالدستور،ِومنِجهةِأخرىِتخالفِِ 14يِالمكفولِبموجبِنصِالمادةألحريةِالرِ

                                                           

المحكمةِِ،مجلةِالدستورية،ِالتطور التاريخي لمبدأ رقابة دستورية القوانين في مصرعبدِالعزيزِمحمدِسلمان:ِِ-1
ِدونِصفحة،ِمنشورِعبرِموقعِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِِمصر،ِ،0221الأولِينايرِالعددِالدستوريةِالعليا،ِ

ِ(.97:59علىِالساعة:91/20/0200ِِتاريخِالاطلاع:)ِ (sccourt.gov.eg)المحكمة الدستورية العليا
2-ِ ِسلامة: ِعياد ِمصر،إصدار المحكمة الدستورية العليا لإحكامهاأسلوب وهيب ِالعربية، ِالنهضة ِدار ،9111ِ

ِ.7ص
  3-ِعبدِالعزيزِمحمدِسلمان:ِمرجع سابق،ِدِص.

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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يدتهاِفيِذلكِمحكمةِأوِالمذكورةِمحكمةِالجناياتِبدستوريةِالمادةِقضتِوقد1ِِمنِالدستور164ِ
37ِنِالقانونِرقمِأ"محكمةِالجناياتِقالتِبحقِفيِحكمهاِالمطعونِفيهِِ:نأالنقضِالتيِقررتِ

عقوباتِصدرِمنِالجهةِالتيِلهاِولايةِالتشريعِوقتِصدورهِولم151ِالمعدلِللمادةِ 1923لسنة
نِلىِالوقتِالذيِينظرهِفيهِالبرلمانِفأحكامهِلاِيمكإوِمعلقِأفيِالدستورِمانعِلتنفيذه،ِيأتِنصِ

نِلأعقوباتِلمِتكنِمخالفةِلأحكامِالدستور959ِِنِالمادةِأخرِبنسخهاِكماِآلاِبقانونِإتعطيلهاِ
2ِ."منِالدستور91ِتكونِفيِحدودِالقانونِكماِنصتِالمادةِيجبِأنِيِالمكفولةِبالدستورِأحريةِالرِ

وذلكِفيِِ،هليةِبدورهاِلنفسهاِالحقِبالنظرِفيِدستوريةِالقوانينلأبتدائيةِالإمنحتِالمحكمةِا
نِكانتِتخضعِإنِالسلطاتِجميعاِوِأالمحكمةِقضتِحيث29/25/9119ِِحكمهاِالصادرِبتاريخِ

وليسِِوجدهاِومنهِتستمدِسلطاتها،أنهاِجميعاِمقيدةِبالدستورِالذيِألاِإلمبدأِالفصلِبينِالسلطاتِ
ِ.3وِتعارضهِطبقاِللمادةِالثالثةِوالعشرينِمنِالدستورأنِتخرجِعليهِألهاِ

اريخِفيِحكمهاِالصادرِبتعلىِقضائها،ِبتدائيةِلإالمحكمةِاخالفتِِستئنافلإمحكمةِاإلاِأنِِ
نهاِألى:"ِإِحيثِخلصتِ،4حقِالمحاكمِالمصريةِفيِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين12/25/9111ِ

ذاِماِتيقنِإلاِمنِحيثِشكلهِفقط،ِفإلةِدستوريةِالقانونِألاِترىِللقضاءِحقاِفيِالبحثِفيِمس
وبإجراءاتهِالصحيحةِفيكونِملزماِبتطبيقهِوذلكِدونِِ،نِالقانونِصدرِمنِسلطةِمختصةأالقاضيِ

ِ.5"البحثِفيِمدىِمطابقتهِمنِحيثِالموضوعِمعِنصوصِالدستور
ِيفِهحقواضحاِفيِتقريرِ،ِجاءِموقفِالقضاءِالإداريِِ:الإداري موقف محكمة القضاء  -0
بعدمِحينِأثيرِوذلك9119ِِسنةِِبعدِتأسيسِمجلسِالدولةِالمصريِرقابةِدستوريةِالقوانين،ِِممارسة

فيِغيبةِالبرلمانِودفعِمحاميِالحكومةِالذيِصدر9111ِِلسنة917ِِدستوريةِالمرسومِبقانونِرقمِ
لاِتملكِالتصديِأ القوانيننِالمحاكمِ نظرِالحكومةِ،لبحثِدستوريةِ تسايرِوجهةِ لمِ ،ِغيرِأنِالمحكمةِ

ِبتاريخ 92ِِِوقضت ِسنة ِالقوانين9117ِفبراير ِدستورية ِرقابة ِالمحاكمِفي ِفي6ِِبحق ِجاء حيث
نهِليسِفيِالقانونِالمصريِماِيمنعِالمحاكمِالمصريةِمنِالتصديِلبحثِأحيثِحيثياتِالحكم:ِ"ِ

ِوالمراسي ِالقوانين ِدستورية ِالشكل ِناحية ِمن ِسواء ِبقوانين، ِم ِبأِالموضوع،أو ِالقول ِفأما ِهذاِن ي
الفصلِبينِالسلطاتِبتدخلِالسلطةِالقضائيةِفيِعملِالسلطةِالتشريعيةِبماِِأهدارِلمبدإِالتصديِ

                                                           

،ِالجزءِالثاني،ِالطبعةِالأولى،ِالمركزِالعربيِللنشرِالوسيط في القضاء الدستوري محمدِطهِحسينِالحسيني:ِِ-1
ِ.0209ِ،911والتوزيع،ِدونِبلدِالنشر،ِ

 .ِ،ِدِصمرجع سابقعبدِالعزيزِمحمدِسلمان:ِِ-2
ِ.911،ِصِمرجع سابقمحمدِطهِحسينِالحسيني:ِِ-3
ِ.09،02المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِالقاهرة،ِد.س،ِصِدِط،ِ،الرقابة على دستورية القوانينعليِحسنِنجيدة:ِِ-4
ِ.92،ِصمرجع سابقوهيبِعيادِسلامة:ِِ-5
 .3ِ99صِ،مرجع سابقحمديِعطيةِمصطفىِعامر:ِِ-6
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اِالمبدأِعمالاِلهذإِنِالتصديِإذِعلىِالعكسِمنِذلكِفإنهِيقومِعلىِحجةِداحضة،ِإيعطلِتنفيذه،ِف
ِ.1"صابهاِالدستوريِالصحيحِبماِيؤكدهِويثبتهووضعاِللأمورِفيِن

تصديِالمحاكمِلبحثِدستوريةِنِإلىِأالحكمِلإصدارِهذاِمحكمةِالقضاءِالإداريِِإستندتوِ
العكسِوتدخلاِفيِعملِالسلطةِالتشريعيةِبلِبِالفصلِبينِالسلطاتِالقوانينِلاِيشكلِإنتهاكاِلمبدأ

ستعمالِإوِخرِهآقرنهِبمبدأِِالفصلِبينِالسلطاتِفيهِإعمالاِلهذاِالمبدأ،ِفالدستورِحينِقررِمبدأ
ِ ِعلى ِقائم ِتعاون ِبينها ِفيما ِالسلطات ِأساس ِقررهاِإعلى ِالتي ِالدستورية ِللمبادئ ِمنها ِكل حترام

ِ.2الدستور
ِ ِالمصري ِالفقه ِأويرى ِالحكم، ِهذا ِفي ِالمصري ِالإداري ِالقضاء ِموقفِأن ِيشبه ِموقفا خذ

ِالقضاءِالأمريكيِفيِإقرارِحق ِالقوانين،هِبرقابة ِالحإِحيثِدستورية ِلهذا كمِنفسِستندِفيِتذليله
ِ.18033لتبريرِهذاِالنظامِفيِالولاياتِالمتحدةِعامِِ"مارشال"ليهاِإستندِإالحججِالتيِ

 حكامِالقضاءِالمصريِالسابقةِالنتائجِالتاليةِفيِفترةِلاِمركزيةِالرقابة:ِأترتبِعلىِ
4ِفيِشانِالرقابةِعلىِدستوريةِقانونِواحدحكامِالصادرةِمنِالقضاءِلأضاربِاتمِتسجيلِت

 .5نالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانيتتكفلِبنظراِلأنهِلمِيتمِتحديدِجهةِمعينةِ
ِ ِرقابة ِالقوانين ِدستورية ِعلى ِالرقابة ِإكانت ِذلك ِالغاء ِرقابة ِوليست ِالمحالأمتناع ِلاِن كم

نِالحكمِلأِالقانونِلأحكامِالدستور،فةِلإذاِثبتِلهاِمخاِ،نِتلغيِالقانونِالغيرِدستوريِأتستطيعِ
ِ.6لاِبنصِصريحِمنِالدستورإبإلغاءِقانونِلاِتملكهِالمحاكمِ

ِحجيةِالحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِيحوزِحجيةِنسبيةِمقصورِعلىِالدعوىِالمرفوعةِفقط
 .7حكامِالمحاكمِالأخرىِأهذاِالحكمِفلاِيقيدِ

                                                           

ِ.السنةِالأولىِقضائية95ِالدعوىِرقم1948/2/10ِِحكمِمحكمةِالقضاءِالإداري،ِجلسةِِ-1
عارفِةِالمأمنشِدِط،ِ،ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستوريةنقلاِعن،ِمحمدِفؤادِعبدِالباسط:ِ

 .10،ِص0220،ِالإسكندرية
  2- زهيرِشكر:ِمرجع سابق،ِص9208.

ِ.99،ِصمرجع سابقوهيبِعيادِسلامة:ِ-3
4-ِِ ِالجمل: ِالرقابة على دستورية القوانين بين محكمتي النقض والدستورية العليايحي ِالالدستورية، محكمةِ،

ِ،ِدونِص.ِمنشورةِعلىِموقعِالمحكمةِالدستوريةِالعليا0221،ِمصر،9الدستوريةِالعليا،ِالعددِ/
  (sccourt.gov.eg) المحكمةِالدستوريةِالعلياِ(27:22الساعةعلى05/20/0209ِِتاريخِالإطلاع:)ِ

ِ.5،ِصمرجع سابقمحمدِفؤادِعبدِالباسط:ِِ-5
قدمةِرسالةِم-دراسة مقارنة-دور القاضي الدستوري في النظام القانوني للدولةخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيدِخالد:ِ-6

ِ.52صِِ،0202لنيلِدرجةِدكتوراهِفيِالحقوق،ِجمهوريةِمصرِالعربية،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِالعام،ِ
ِ.168،ِصِسابقمرجع ِ:مصطفىِحمديِعطيةِعامرِ-7

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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اِتِالىِدستوريةِقوانينِغيرِدستوريةِوهوِمإقرارِحقِالمحاكمِلرقابةِدستوريةِالقوانينِانته
فيِمراقبةِ القضائيةِهيِالاعترافِبأحقيتهاِ حيثِكانتِسلوكياتهاِ سارتِعليهِالمحكمةِالإداريةِالعلياِ
دستوريةِالقوانين،ِغيرِانهاِكانتِتنتهيِالىِتطبيقِقوانينِغيرِدستوريةِولاِتمتنعِعنِتطبيقهاِوكانِ

 .1مماِكانِسائداِمنِمناخِسياسيِتسودهِالدكتاتوريةالسببِوراءِذلكِهوِتخوفِالقضاءِ
اقِجمهوريةِلتحإتتميزِهذهِالحقبةِبتأسيس المحكمة العليا كجهة قضائية متخصصة: -ثانيا

بإنشاءِالمحكمةِالعلياِكأولِجهةِقضاءِدستوريِمتخصصِتعرفهاِِ،مصرِناديِالقضاءِالدستوريِ
2ِبإنشاءِالمحكمةِالعليا  1969لسنة81ِالعلياِرقمِعتباراِمنِتاريخِالعملِبقانونِالمحكمةِإِالبلاد،ِ

نِلىِمركزيةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانيإمنِثمةِتحولِالنظامِالمصريِمنِنظامِلاِمركزيةِالرقابةِوِ
حكامِالمتعلقةِبالعضويةِفيِالمحكمةِالعليا،معِالتنصيصِبصفةِلأحيثِنظمتِالنصوصِتشريعيةِا

لاِعنِصيلِتمارسه،ِفضأختصاصِإرقابةِدستوريةِالقوانينِكصريحةِعلىِحقِالمحكمةِالعلياِفيِ
ِختصاصاتِالأخرى.ِلإبعضِا

المتعلقِبإصدارِقانونِالمحكمةِ،91913ِلسنة79ِِأنشئتِالمحكمةِالعلياِبالقرارِبقانونِرقمِ
رجاتهاِختلافِدإختصاصِالذيِكانِمقرراِلكافةِالمحاكمِعلىِلإسحبِاقانونِستهدفِهذاِالإالعلياِوِ
قمِيضاحيةِللقرارِبقانونِالمنشئِللمحكمةِالعلياِرِلإوقدِصرحتِالمذكرةِا،ِستوريةِالقوانينبرقابةِد

تركِلاِيأختصاصِرقابةِالدستوريةِلهذهِالمحكمةِدونِغيرها،ِقصدِبهِإنِمنحِأِ،9191لسنة79ِِ
القدرِمنِالخطورةِللمحاكمِعلىِأ جرىِعليهإمرِالبتِفيِمسالةِعلىِهذاِ ِختلافِمستوياتها،ِحسبماِ

ِ.4العرفِالقضائيِفيِجمهوريةِمصرِالعربيةِوحتىِلاِتتباينِوجوهِالنظرِفيه
9191ِلسنة79ِِالمادةِالأولىِمنِقانونِالمحكمةِالعلياِالصادرِبهِالقرارِبقانونِرقمِِنصت

ِ ِعلى ِأعلاه ِ:نأالمذكور ِالعربيةِِأتنش" ِبالجمهورية ِالعليا ِالقضائية ِالهيئة ِهي ِتكون ِعليا محكمة
نِيتمِتشكيلهاِمنِرئيسِومنِأنِيكونِمقرهاِمدينةِالقاهرةِوِأعلى1ِِو0ِالمتحدة"ِكماِنصتِالمادةِ

ِ."حكامهاِمنِسبعةِمستشارينأنِتصدرِأوِأكثرِللرئيسِوعددِكافِمنِالمستشارينِوِأنائبِ

                                                           

ِ.54،ِصِمرجع سابقخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد:ِِ-1
-9191)الإنسان وضمانات التقاضيالقضاء الدستوري في خمسين عاما لحماية حقوق خالدِمحمدِالقاضي:ِ-2

ِ.98،ِص0291ِ،ِالهيئةِالمصريةِالعامةِللكتابِموسوعةِالثقافةِالقانونية(0291ِ
(،ِجِر/ِفي9ِبإصدارِقانونِالمحكمةِالعليا9181ِِلسنة79ِِقرارِرئيسِالجمهوريةِالعربيةِالمتحدةِبالقانونِرقمِِ-3

ِ (sccourt.gov.eg)المحكمةِالدستوريةِالعليا(.9ِِمكررِ)15ِالعددِ/1969أغسطسِسنة19ِِ
،ِالمؤتمرِالعلميِالأول9117ِختصاصاتها،ِإ-تشكيلتها-:ِنشأتهاالمحكمة الدستورية العلياحافظِعباس:ِأنظر،ِِ-4

-805فيِالنظامِالقانونيِالمصري(ِمصرِالصفحات)لكليةِالحقوقِبجامعةِحلوانِ)دورِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ
911). 

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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لىِإفيمنِيعينِمستشارِبالمحكمةِالعليا9181ِِلسنة79ِِرقمِمنِالقانون9ِِشترطتِالمادةِإوِ
أربعينِلاِيقلِسنهِعنِثلاثةِوِأِ،طبقاِلأحكامِالسلطةِالقضائيةِ،جانبِالشروطِاللازمةِلتوليِالقضاء

ِتية:لآختيارهِمنِبينِالفئاتِاإنِيتمِأسنةِميلاديةِوِ
مضواِأالمستشارينِالحاليينِاوِمنِفيِدرجتهمِمنِأعضاءِالهيئاتِالقضائيةِالمختلفةِممنِ -

 ،وِماِيعادلهاِمدةِثلاثِسنواتِعلىِالأقلأفيِوظيفةِمستشارِ
وِماِيعادلهاِفيِالهيئاتِالقضائيةِلمدةِثلاثِسنواتِأمنِسبقِلهمِشغلِوظيفةِمستشارِ -

 ِ.علىِالأقل
ِبالج - ِالقانون ِبتدريس ِالمشتغلين ِوظيفة ِفي ِلمدةأامعات ِس7)ستاذ ِا( ِعلى قلِلأنوات

ِِ.سنواتِعلىِالأقل7ِوِالمحكمةِالإداريةِالعلياِلمدةِأمامِمحكمةِالنقضِأشتغلواِإوالمحامينِالذينِ
يتمِتعيينِرئيسِالمحكمةِالعلياِبقرارِمنِرئيسِالجمهوريةِمنِبينِأعضاءِالمحكمةِالعلياِ

جازِالنصِتعيينِرئيسِالمحكمةِ(ِوأ9)يينِالمبينةِبالمادةمنِغيرهمِممنِتتوافرِفيهمِشروطِالتعأوِ
بقرارِمنِرئيسِالجمهوريةِ يتمِتعيينِنوابِرئيسِالمحكمةِومستشاريهاِ بدونِالتقييدِبسنِالتقاعد،ِكماِ

رِأبعدِ والمستشارينِأخذِ ونوابهِ العلياِ رئيسِالمحكمةِ عهدةِ وتدومِ يِالمجلسِالأعلىِللهيئاتِالقضائيةِ،
ِ.1اتِقابلةِللتجديدسنوِِ(1)لمدةِثلاث

حترمواِنِيأنِيحكمواِبالعدلِوِأقبلِمباشرةِوظائفهمِبِ،ويؤديِأعضاءِالمحكمةِالعلياِاليمين
مامِرئيسِالجمهورية،ِبينماِنوابِالرئيسِومستشاريهاِفيؤدونِأالقانون،ِحيثِيؤديِالرئيسِاليمينِ

ويسريِِ،عضاءِالمحكمةِللعزلأِقرِالقانونِضمانةِعدمِقابليةِأوِِ،2مامِرئيسِالمحكمةِالعلياأاليمينِ
ِش ِالسلطةِأفي ِلقانون ِوفقا ِللمستشارين ِبالنسبة ِالمقررة ِوالواجبات ِوالحقوق ِالضمانات ِجميع نهم

ِ.3القضائية
القانونِ الرابعةِإللمحكمةِالعليا9181ِِلسنة79ِِرقمِِحددِ حددتهِالمادةِ لماِ ختصاصاتِأربعةِطبقاِ

ِمنِقانونِانشائهاِوتتمثلِفي:1ِِ
فيِدستوريةِالقوانينِالفصلِدونِ-أ دفعِبعدمِدستوريةِقانونِِ،غيرهاِ ماِ ىِالمحاكمِحدإمامِأإذاِ

المحكمةِالنيِ لرفعِالدأثيرِأوتحددِ للخصومِ الدفعِميعاداِ وِأِ،وىِبذلكعمامهاِ المحكمةِالعلياِ يوقفِمامِ
عادِيِالميذاِلمِترفعِالدعوىِفإحتىِتفصلِالمحكمةِالعلياِفيِالدفعِفِ،صليةلأالفصلِفيِالدعوىِا

ِعتبرِالدفعِكانِلمِيكن.ِإِ
ِ-ب ِطبيعتها ِبسبب ِذلك ِتستدعي ِالتي ِالقانونية ِالنصوص ِضماأتفسير ِلوحدةِوأهميتها نا

ِالتطبيقِالقضائيِوذلكِبناءِعلىِطلبِوزيرِالعدل،ِويكونِقرارهاِالصادرِبالتفسيرِملزما.ِ
                                                           

ِبإصدارِقانونِالمحكمةِالعليا.1991ِلسنة79ِِرقمِِقانونِقرارِرئيسِالجمهوريةِالعربيةِالمتحدةِبال7ِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسه،1991ِلسنة79ِِقانونِرقم7ِِالمادةِِ-2
ِِ.نفسه المصدر،1991ِلسنة79ِِقانونِرقم7ِِالمادة92ِِو1ِالمادةِِ-3



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

35 

لفصلِفيِلحكامِالصادرةِمنِهيئاتِالتحكيمِالمشكلةِلأالفصلِفيِطلباتِوقفِتنفيذِا -ج
ِالعام ِوالقطاع ِالحكومة ِِ،منازعات ِشإوذلك ِمن ِالحكم ِتنفيذ ِكان ِاأذا ِالخطةِلإنه ِبأهداف ضرار

لىِرئيسِإنِيقدمِطلبِوقفِالتنفيذِأخلالِبسيرِالمرافقِالعامة،ِعلىِلإاِو،أقتصاديةِالعامةِللدولةلإا
بِمنِوقتِتقديمِالطلالمحكمةِالعلياِمنِالنائبِالعامِبناءِعلىِطلبِالوزيرِالمختص،ِولاِيجوزِ

بتعديلِوِأمرهاِبوقفِتنفيذِالحكمِأنِتببتِالمحكمةِفيِالطلب،ِوتصدرِالمحكمةِألىِإتنفيذِالحكمِ
لفصلِفيِنِتتصدىِلأمرتِبوقفِتنفيذِالحكمِأذاِإوِبرفضِالطلب،ِوعلىِالمحكمةِأطريقةِتنفيذهِ

ِموضوعِالنزاع.
منِقانون09ِِو02ِو91ِو98ِختصاصِطبقاِلأحكامِالموادِلإالفصلِفيِمسائلِتنازعِا -د

 .1السلطةِالقضائية
نهائيةِوعدمِقابليتهاِمنِقانونِإنشائهاِعلىِأنِ(91ِنصتِالمادةِ)وتعتبرِأحكامِالمحكمةِالعلياِِِ

علىِالحكمِِثارِالتيِتترتبلآنِالفقهِالمصريِانتقدِالمشرعِكونهِلمِيحددِبشكلِواضحِاألاِإِ،2للطعن
نهِأمِأعلىِحكمِالحالةِالتيِصدرِبصددهاِِهنسبيةِيقتصرِأثرِحجيةِإنِكانِيتمتعِبالصادرِمنهاِ

ِالىِغيرهاِمنِالدعاوى،ِومنِثمةِيكونِلهِحجيةِمطلقة وذهبِالبعضِللقولِانِمادامِ، يتعداها
خصِالمشرعِالمحكمةِالعلياِوحدهاِببحثِالدستوريةِفذلكِيدلِعلىِانِالحكمِبعدمِدستوريةِيؤديِ

بالتاليِفسلطةِالمحكمةِفيِهذهِالحالة،ِيتمثلِفيِالحكمِبإلغاءِوِنِلمِيكنِأالىِاعتبارِالقانونِك
وِحجيةِلحالةِذانهِمخالفِللقواعدِالدستورية،ِوالحكمِالصادرِفيِهذهِأالقانونِمتىِثبتِفحصهِ

 .3عامةِومطلقة،ِمماِلاِيسمحِبإثارةِنفسِالنزاعِفيِالمستقبل
أسستِتتقرير مركزية الرقابة على دستورية القوانين  :نشاء المحكمة الدستورية العلياإ-ثالثا

ِالعليا ِالدستورية ِِالمحكمة ِسنة ِدستور ِبصدور ِبذاتها ِقائمة ِمستقلة ِقضائية الذي91894ِِكهيئة
(ِنظمت987ِالى981ِِخصصِفصلاِخاصاِوهوِالفصلِالخامسِمنه،ِالذيِتضمنِالموادِمنِ)

بالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِالمعدل0291ِِحتفظِالدستورِالمصريِلسنةِإختصاصاتهاِوِإتشكيلتهاِوِ
قانونِظمهاِوينحكامِالتيِتنظمها،ِلأدخالِبعضِالتعديلاتِالدستوريةِوالتشريعيةِعلىِبعضِاإمعِ

معِبعضِالتعديلاتِالتيِطرأتِعليهِوهوِماِ،91815ِلسنة17ِِنشاءِالمحكمةِالدستوريةِرقمِإ
ِسنفصلهِلاحقا.

                                                           

 .مصدر سابقِ،1991لسنة79ِِقانونِرقمِِ-1
 .المصدر نفسه،1991ِلسنة79ِِرقمِِقانونِقرارِبالمن  31المادة  -2

182ِ،ِصِمرجع سابقحمديِعطيةِمصطفىِعامر:ِ-3
مكرر"ا"ِالصادر19ِِالعددِ-،ِالجريدةِالرسمية9189سبتمبر99ِِدستورِجمهوريةِمصرِالعربية،ِالصادرِبتاريخِ-4

ِ.9189سبتمبرِسنة90ِِفيِ
ِ.9/21/9181في19ِِبإصدارِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِج.ِر/العدد9181ِِلسنة17ِِقانونِرقمِ-5



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

36 

ردنيلَ لى المحكمة الدستورية في النظام اإلثانية: التحول من تجربة المحاكم القضائية الفقرة ا  
صريحِ"ِنصِدستوري9150،9119،9107ِلمِتتضمنِالدساتيرِالأردنيةِالمتعاقبةِلسنواتِ"،

سكوتِالمؤسسِ،ِوأمام02991ِلىِغايةِالتعديلِالدستوريِلسنةِإيؤسسِلقضاءِدستوريِمتخصص،ِ
منِِحترامِالدستور،ِوعدمِمنعِالقضاءإالدستوريِقبلِهذاِالتعديلِعنِتحديدِالجهةِالمكلفةِبضمانِ

لنفسهِالحقِِليقرر،ِنواعهِودرجاتهأجتهادِالقضاءِبمختلفِلإإمكانيةِالقيامِبهذهِالمهمة،ِفتحِالبابِ
ِلزمِيصميمِالعملِالقضائي،ِفلاِمنِنِالرقابةِهيأذلكِِ،فيِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوالأنظمة

الدستوربالقاضيِ مخالفِلأحكامِ ف2تطبيقِقانونِماِ تبينِللقضاءِإِ، للمنازعاتِالمطروحةِأذاِ نظرهِ ثناءِ
ِللدستورأنِالقانونِأمهِماأ ِسمإالنصِِمتنعِعنِتطبيقإِ،وِالنظامِالمطبقِمخالفا ِلمبدأ وِحتراما

تلكِِرياتِالمكفولةِدستورياِلذلكِوصفتِالرقابةِفيالدستورِعلىِباقيِالقوانين،ِوحمايةِللحقوقِوالح
تفسيرِِختصاصإلىِالمجلسِالعاليِإلىِالديوانِالخاصِوبعدهِإنيطِأمتناع،ِِكماِلإالمرحلةِبرقابةِا

ِ.3النصوصِالدستوريةِوالتشريعية
 : تـأرجح بين رفض الرقابة وقبولهارقابة القضاء على دستورية القوانين تطور-أولا

ثمِ( 0موقفِالقضاءِالإداريِالأرنيِمنِمسألةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين)نتطرقِلعرضِ
 (.2موقفِمحكمةِالتمييز)

تعتبرِمحكمةِالعدلِالعلياِهيِ: رقابة القضاء الإداري الَردني على دستورية القوانين-0
ِ ِنص ِبموجب ِتأسست ِالتي ِالأردن، ِفي ِالوحيدة ِالإدارية ِلسنة 292المادةالمحكمة ِالدستور ِمن

 1952سنةل09ِوتطبيقاِلهذاِالنصِالدستوريِصدرِقانونِتشكيلِالمحاكمِالنظاميةِرقمِ،19524
ن"ِتنعقدِأنهِعلىِم 19نشاءِهذهِالمحكمةِبصورةِمستقلةِحيثِنصتِالمادةإنهِلمِينصِعلىِأغيرِ

 .5محكمةِالتمييز،ِبصفتهاِمحكمةِعدلِعليا،ِمنِرئيسِوأربعةِقضاةِعلىِالأقل"
اِمنهِفيِالبند9ِ/نصتِالمادةِِ 1992لسنةِ 12حكمةِالعدلِالعلياِرقمقانونِموبعدِصدورِ

منِِ 3ومنِبينهاِماِنصتِعليهِالفقرةِِ،السادسِبعدةِصلاحياتِحددهاِالمشرعِعلىِسبيلِالحصر
رارِلغاءِأيِقإ"ِتختصِمحكمةِالعدلِالعلياِفيِالطعونِالتيِيقدمهاِأيِمتضررِبطلبِ:10ِالمادةِ

نِ"ِومنِالفقهِموِالقانونِأوِأيِنظامِيخالفِالدستورِأاجراءِبموجبِأيِقانونِيخالفِالدستورِ وأ
                                                           

وقعِ،ِمقالِمنشورِعبرِمدور القضاء الدستوري في تطوير الَنظمة الدستورية والسياسيةحمدِالخطيب:ِأنعمانِِ-1
 (99:95سا:0200ِ-5-92تاريخِالاطلاع) (cco.gov.jo)الدراساتِوالابحاثالمحكمةِالدستوريِالأردنيةِ

،ِرسالةِماجيستير،ِجامعةِالِبيتِنين في الَردنرقابة محكمة العدل العليا على دستورية القواعادلِصبحي:ِ-2
ِ.00،ِص2004-2003كليةِالدراساتِالفقهيةِوالقانونية،ِقسمِالدراساتِالقانونية،

ِ.1،ِصمرجع سابقحمدِالخطيب:ِأنعمانِِ-3
المنشورِفيِالجريدةِالرسميةِعدد9150ِِكانونِالثانيِعام8ِِدستورِالمملكةِالأردنيةِالهاشميةِالصادرِفيِِ-4

ِ.9150ِتاريخِكانونِالثاني9211ِِ
ِ.00ِ،01،ِصِمرجع سابقعادلِصبحي:ِِ-5

https://cco.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
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اءِأيِمامهاِبذلكِلإلغأوِدفعِأذِطعنِإفسرِهذاِالنصِانِالمحكمةِتختصِبرقابةِدستوريةِالقوانينِ
ِ.1وِقرارِصادرِبموجبِنظامِيخالفِالدستورأجراءِإ

المحكمةِالدستوريةِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِختصاصِإمامِعدمِالنصِصراحةِعلىِأوِ
طلاعِلإثارِالتساؤلِحولِموقفِمحكمةِالعدلِالعلياِباختصاصهاِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوبا

اِنِموقفِمحكمةِالعدلِالعليأعلىِمختلفِالمراجعِالتيِعالجتِالقضاءِالدستوريِالأردنيِيتبنِ
ِالنظرِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوقبولهاِبعدِصدورِكانِمتأرجحاِبينِرفضِبسطِسلطتهاِفي

ِنشائها.إقانونِ
خضاعِالقوانينِللرقابةِإمن1989ِِفقدِرفضتِمحكمةِالعدلِالعلياِقبلِصدورِقانونهاِلسنةِِ

مبررةِِتخذتِموقفاِسلبياِفيِالبدايةإحيثِِ،الدستوريةِوتبينِذلكِمنِخلالِالقراراتِالتيِأصدرتها
دفعِبمخالفةِقانونِالعقوباتِالمؤقتِ 51/6وتجلىِذلكِفيِالقضيةِرقمِ،هاختصاصاإذلكِبعدمِ عندماِ
كدتِالمحكمةِأِماكِرتكبتِقبلِصدورهإثراِرجعياِبفرضهِعقوباتِعلىِأفعالِألأنهِيرتبِ،ِللدستور

للرقابةِدستوريةِالقوانينِفيِالقضيةِرقمِ ِ 1963سنةلِ 13لمخالفةِالقانونِالمؤقتِرقم63/41ِرفضهاِ
ِ.2نِالدستورمِ 94مادةنصِالل

اِختصاصِرقابةِالقوانينِكونِهذإمةِوحدهِلأالمحكمةِالتيِخولتِمجلسِا نتقدِالفقهِموقفإوِ
نِلكلِمنِأذِإنهاِلاِتنفيِالرقابةِالقضائيةِأالقولِتنقصهِالدقةِفالرقابةِالبرلمانيةِلاِتكفيِوحدهاِكماِ

ستبعدِرقابةِإكماِتساءلِالفقهِعنِالنصِالدستوريِالذيِ، ختصاصهاِبهاإالرقابتينِطبيعتهاِومجالِ
بعدماِ الرقابةِحيثإنِالدستورِقدِأحتجتِالمحكمةِبإالقضاءِلدستوريةِالقوانينِ، صرحت:"ِِستبعدِهذهِ

 ِ.نِرقابةِالقضاةِمستبعدةِبقوةِالدستورأ
علىِدستوريةِالقوانينِا السابقِوبسطتِرقابتهاِ عنِموقفهاِ مؤقتةِولكنِلتراجعتِالمحكمةِالعلياِ

ِحيثِتمتنعِعنِتطبيقِالقانونِِ،نماِعنِطريقِالدفعِالفرعيإوِِ،صليةلأليسِعنِطريقِالدعوىِا
لقانونِفيِاأوِنطلاقاِمنِعدمِوجودِنصِفيِالدستورِإِ،مامهاأالمخالفِللدستورِعلىِالنزاعِالمطروحِ

لية،غيرِصلأعنِطريقِالدعوىِاِ،يخولِتلكِالمحكمةِسلطةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالمؤقتة
صومِبهاِحدِالخأذاِماِدفعِإقرتِلنفسهاِسلطةِالتصديِلبحثِمدىِدستوريةِالقوانينِالمؤقتةِأنهاِأ

اصِختصإنِألكونِالقانونِالمؤقتِمخالفاِللدستور،ِمبررةِذلكِب،ِمامهاأفيِمعرضِنزاعِمطروحِ

                                                           

رسالةِ-ةندراسة مقار -الدعوى الدستورية بين الرقابة السياسية والرقابة القضائيةممدوحِمحمدِعارفِالشياب:ِِ-1
للحصولِعلىِدرجةِماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِقسمِالقانونِالعام،ِكليةِالحقوق،ِجامعةِالشرقِالأوسط،ِكانونِ

ِ.18،ِص0295ِالثاني،ِ
ِ.17ِ،18،ِصِنفسهمرجع الممدوحِمحمدِعارفِالشياب:ِِ-2
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ِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِهوِمنِ ِالقضائيةِالقائمةِعمحكمةِالعدلِالعليا لىِصميمِوظيفتها
ِ.1تطبيقِالقانونِفيماِيعرضِعنهاِمنِمنازعات

عندماِطعنِبدستوريةِأحد999/99ِِلقضيةِرقمِاماِقضتِبهِالمحكمةِحكمهاِفيِِبرزأومنِ
ِالدفاعِرقمِ ِلاِيعتبرِنظام ِبقولها" ِالدفاعِوبقانونِالدفاعِفأجابتِالمحكمة 9119ِلسنة8ِِأنظمة

ِ.2الذيِصدرِالنظامِبمقتضاهِمخالفينِلأحكامِالدستور"9115ِسنةِوقانونِالدفاعِل
نِقانونِأوحيثِقضتِبماِيلي:"ِحيثِحينما15/98ِِوتطورِموقفِالمحكمةِفيِالقضيةِ

لاِتخالفِِنأنهِيجبِأمنِالدستورِعلى11ِِليهِهوِقانونِمؤقتِوقدِنصتِالمادةِإنتخابِالمشارِلإا
ِ.3"فقرةِ)ج(ِسالفةِالذكرِلاِيعملِبهشتراطِالواردِفيِاللإنِاإحكامِالدستورِفأالقوانينِالمؤقتةِ

ِ ِأما ِلسنة ِقانونها ِصدور ِبعد ِالعليا ِالمحكمة 1992ِِدور ِقانونِفقد ِِإنشائهاِوسع 12ِرقم
فيِالطعونِالتيِِ:"(6-اِ-9ختصاصاتهاِولعلِمنِأهمهاِمانصتِعليهِالمادة)إمن1992ِِسنةل

ِأيِنظامِوأجراءِبموجبِأيِقانونِيخالفِالدستورِإوِألغاءِأيِقرارِإيقدمهاِأيِمتضررِبطلبِ
بخصوصِالطعونِالتيِيقدمهاِأيِِ(7-ا-9وأيضاِماِوردِفيِالمادةِ)ِِ،القانون"ِوأيخالفِالدستورِ

ونِوِنظامِمخالفِللقانأمتضررِبطلبِوقفِتنفيذِالعملِبأحكامِأيِقانونِمؤقتِمخالفِللدستورِ
ِ.4"وِالدستورأ

درتهاِمحكمةِالعدلِالعلياِعدمِدستوريةِقانونِالمطبوعاتِوالنشرِحكامِالشهيرةِالتيِأصلأمنِا
نِالدستورِمِ 94يستفادِمنِالمادة،ِحيثِجاءِفيِحكمِالمحكمة:"1997ِلسنة27ِِالمؤقتِرقمِ

ِ ِ...الأردني ِالأونظرا ِمجلس ِلأن ِحين ِإمة ِرقم ِالمؤقت ِوالنشر ِالمطبوعات ِقانون 27ِصدار
ِالقانونِكانِيمكنِأمماِيفيِِ،أعلاهِلمِتكنِمتوفرةنِحالةِالضرورةِالمثارةِوأِ 1997لسنة نِهذا

فِللدستور،ِلذلكِقررتِالمحكمةِبوقفِالعملِلمةِويكونِبذلكِمخالألسِاجنعقادِمإلىِحينِإتأجيلهِ
ةِجلِوضعِحدِللسلطأحكامِالدستور،ِحيثِجاءِتفسيرِالمحكمةِضيقاِمنِأفيِالقانونِلمخالفةِ

ِ.5"والحرياتِالعامةِلاِتتعدىِعلىِالحقوقِِالتنفيذيةِلكي
ِ،علىِهيئةِقضائيةِفيِالتنظيمِالقضائيِالأردنيأِ:ِتعتبرِمحكمةِالتمييزِمحكمة التمييز-0

ولِأوكانِ،6ِلرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوالأنظمة،ِوحتىِالتعليماتِمنذِوقتِمبكرِكمامارستِا
                                                           

ِ.51،ِصِمرجع سابقعادلِصبحي:ِِ-1
ِ.901-901صِِ،مرجع سابقباوزيرِباسلِعبدِاللهِمحمد:ِِ-2
مصطفىِصالحِالعماويِ:ِ-3 الرقابة على دستورية القوانين)جمهورية مصر العربية الجمهورية للتفصيلِأكثرِأنظرِ:

ِاللبنانية، المملكة الَردنية الهاشمية( ِالعربية ِوالدراسات ِالبحوث ِمعهد ِالماجيستير، ِشهادة ِلنيل ِرسالة ،0222ِ
ِومابعدها.911ِِص

 .000،ِصرجع سابقممصطفىِصالحِالعماوي،ِِ-4
ِ.975،ِصِسابقمرجع ممدوحِمحمدِعارفِالشياب:ِِ-5
ِ.991صِ،ِمرجع سابق، باوزيرِباسلِعبدِاللهِمحمدِ-6
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الأنظمةِحيثِقررتِفيِقضيةِتتعلقِبالطعنِبعدمِدستوريةِأحد9157ِِحكمِلمحكمةِالتمييزِسنةِ
لِيجبِعلىِك...ختصاصاتلإالقانونيِلسلطاتِالدولةِوقدِوزعِاِهوِالمصدرِ"ِالدستورالمحكمة:

منِغيرِِ،ختصاصاهاِفيِالحدودِالمعينةِلهاإنِتمارسِأسلطةِمنِالسلطتينِالتشريعيةِوالتنفيذية،ِ
ِإ ِعلى ِالأخرىِإفتئات ِالسلطة ِإفِ،ختصاصات ِخرجت ِالإذا ِهذا ِالسلطتينِعن ِوتناولتحدى ِمبدأ

ِ.1نِتشريعهاِيكونِمخالفاِللدستور"إبالتشريعِموضوعاتِيعودِالحقِفيهاِللسلطةِالأخرىِف
ِعنِِ:2100تأسيس المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة -ثانيا نتج

،ِومنِبين02992ِجراءِمراجعةِلأحكامِالدستورِسنةِإالإصلاحاتِالتيِشهدتهاِالمملكةِالأردنيةِ
حكامِالمستحدثةِالتيِتضمنهاِتأسيسِمحكمةِدستورية،ِخصصِلهاِفصلاِمستقلاِوهوِالفصلِلأا

ِفيِحكامِالمتعلقةِبالعضويةلأمنه(ِالتيِنظمتِا99ِلىِإ57ِموادِ)منِالمادة1ِِالخامسِمتضمناِ
وأحالِالدستورِ ِتفصيللىِقانونِالمحكمةِالدستوريةِللإالمحكمةِالدستوريةِوالصلاحياتِالتيِتناطِبهاِ

المتضمنِقانونِالمحكمةِالدستورية،0290ِِلسنة95ِِوهوِماِتجسدِبصدورِالقانونِرقمِِ،فيِذلك
ِللدراسةِبالتفصيلِوالتحليلِوالمقارنةِمعِبقيةِالأنظمة.ِلاوهوِماِسيكونِمح

  

                                                           

ِ.902ِصِ،ِسابقمرجع ِباوزيرِباسلِعبدِاللهِمحمد:ِ-1
 .مصدر سابق،0299ِسنةِالأردنيِلدستورِالِ-2
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 لايقضاء الدستوري تفعفي الحكام العضوية أرتقاء بلإ المبحث الثاني: ا
 داء الوظيفي للأ

التعديلِالدستوريِلسنةِنِالمستجداتِم رتقاءِبأحكامِالعضويةِلإا0202ِالدستوريةِالتيِحملهاِ
ِنضمامِاليهالإدراجِشروطِجديدةِلإبدايةِبتعديلِتشكيلةِالمحكمةِالدستوريةِوِ،ِفيِالمحكمةِالدستورية

أنِ تطرحِإشكالاتِمنِحيثِتعيينِأعضاةِتشكيلوبماِ دائماِ الدستوريةِ بينِئهاالمحكمةِ الشخصياتِِمنِ
عنِالسلطةِصاحبةِالتعيينِإلىِالتساؤلِحولِمدىِإيدفعناِمماِِ،سياسيةال شروطِالمقابلِفبستقلاليتهمِ

ِالعضوية ،ِ ِالتشديد ِمدى ِحول ِأتطرحِتساؤل ِالو ِالشروط ِهذه ِمن ِالمحكمتخفيف ِفي ةِللعضوية
 المطلب الَول(القضاءِالدستوريِالمقارنِ)الدستوريةِوِ

ةِعنِستقلاليةِالمحكمةِالدستوريتكفلِإيزِضماناتِتعزِأيضاِالتعديلِالدستوريِالحاليِحملِ
تقييمِإنِِسنحاول،ِلذلكِمماِيؤهلهمِلتفعيلِأدائهمِالوظيفيِبكلِموضوعيةِوحيادِالسلطاتِالأخرىِ

ِماناتالضكانتِهذهِالضماناتِتحققِإستقلاليةِالمحكمةِعلىِنحوِفاعلِأوِنسبي،ِومقابلةِهذهِ
ِاني(المطلب الثالقضاءِالدستوريِالمقارن)ِلدى

 القضاء الدستوري لعضوية ضوابط التباين في فرض  المطلب الَول:
لىِتحديدِالتركيبةِالبشريةِفيِعضويةِالمحاكمِوالمجالسِالدستوريةِفيِإتسعىِالأنظمةِالمقارنةِ

ستقلاليةِإكفلِنِيأنهِأوهوِماِمنِشِ،هواءِالسلطةِالتنفيذيةِفيِتشكيلهاأِستبعادِتأثيرِلإدساتيرهاِ
نتخابِلإاِوأنهاِتتباينِفيِهذهِالتشكيلةِبينِمنِيعتمدِآليةِالتعينِألاِإ الدستوري،أعضاءِالقضاءِ
ِتختلفِفيِ ِتفرضِكِالفرع الَول()ِتمثيلِالسلطاتِالثلاثِفيِعضويةِالقضاءِالدستوريِكما ما
بينِمنِِ،نِكانتِتختلفِفيماِبينهاإلىِالمحاكمِوالمجالسِالدستوريةِوِإنتسابِلإالأنظمةِشروطِا

ِالفرع الثاني()ومنِتفرضِشروطِأقلِشدةِهذهِالشروطِفرضِفيِتشددِ
 القضاء الدستوري التباين في تركيبة  الفرع الَول:

يةِالمحكمةِنتخابِفيِعضوِلإليةِالتعيينِواآيتميزِالدستورِالجزائريِعنِبقيةِالأنظمةِبالجمعِبينِ
اءِالدستوريِفيِعضويةِالقضوتباينتِالأنظمةِفيِتمثيلِالسلطاتِالثلاثِ)الفقرة الَولى(  الدستورية

ةِالقضاءِ،ِوتعتبرِتشكيلفمنهاِمنِتحصرهاِفيِسلطتين،ِومنهاِمنِتوسعهاِلتشملِثلاثِسلطات
اءِالدستوريِتكييفِالطبيعةِالقانونيةِللقضلِ()الفقرة الثانية الدستوريِأحدِالمعاييرِالتيِيستندِإليها

 الفقرة الثالثة(.) حالِإغفالِالنص
ي وإنتخاب أعضائها فبالجمع بين آلية التعيين  د المحكمة الدستوريةنفراإ-الَولى الفقرة

 الدستور الجزائري:
وصِالأنظمةِالمقارنةِيتبينِأنِأغلبهاِمنحتِلرئيسِالدولةِسلطةِتعيينِأعضاءِستقراءِنصإب

القضاءِالدستوريِمعِالتباينِفيِعددِالأعضاءِالتيِيختارها،ِورغمِمنحِالدساتيرِسلطةِالتعيينِ
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يةِوتميزِالدستورِالجزائريِمنِناح)أولا(  مقيدةِنسبياِبتوافرِشروطِسلطته الجمهوريةِإلاِأنلرئيسِ
فيِإختيارِأساتذةِالقانونِالدستوريِوقضاةِالمحكمةِديمقراطيِأخرىِبالنصِعلىِالإنتخابِكمبدأِ

 )ثانيا( الدستورية
المقيدة المطلقة و رئيس الدولة في تعيين أعضاء القضاء الدستوري بين السلطة ِسلطة-أولا

 بشروط
 تباين الَنظمة المقارنة في منح رئيس الدولة سلطة تعيين عدد أعضاء القضاء الدستوري -أ

ِ ِلنص ِطبقا ِالحاليالدستورِِالتعديلِمن911ِالمادة ِالدستوريةِيتكونِِي ِالمحكمة ِأعضاء
ِرِعلىِقمةمريكيةِالتيِتستقلأ(ِأعضاءِعلىِالمحكمةِالعلياِا1بِ)ِتتفوقِوبذلكِِ،(ِعضو90من)

(ِبماِفيهم1ِمريكية،ِحيثِتتكونِحالياِمنِتسعةِأعضاءِ)لأالنظامِالقضائيِفيِالولاياتِالمتحدةِا
وتختلفِطريقة9871ِِنشاتِسنةِأ(ِأعضاءِعندما9ِرئيسِالمحكمةِبعدماِكانتِتتألفِمنِستة)

نتخابِفيِلإواِنليةِالتعييآتشكيلِالمحكمةِالدستوريةِفيِالدستورِالجزائري،ِالذيِتميزِبالجمعِبينِ
ينِمنِمريكيةِعنِطريقِالتعيلأختيارِأعضاءِالمحكمة،ِبينماِيتمِتعيينِكلِأعضاءِالمحكمةِالعلياِاإ

ياتِلاطبقاِلنصِالمادةِالثانيةِمنِدستورِالوِِ،طرفِرئيسِالجمهوريةِبمشورةِوموافقةِمجلسِالشيوخ
ِ.1مريكيةلأالمتحدةِا

حيثِعددِالأعضاءِعلىِالمجلسِالدستوريِِتتفوقِالمحكمةِالدستوريةِالجزائريةِأيضاِمن
يِمريكيةِالعلياِمعِالمجلسِالدستوريِالفرنسلأ(ِأعضاء،ِوتتفقِبذلكِالولاياتِالمتحدةِا1)ـِالفرنسيِب

(ِتسعةِأعضاءِمنِبينهمِالرئيسِالذيِيكون1ِعضاء،ِحيثِيتألفِهذاِالأخيرِمن)لأمنِحيثِعددِا
ِنِثلاثةِأعضاءِالمجلسِمنِقبلِرئيسِالجمهوريةصوتهِمرجحاِفيِحالِتساويِالأصوات،ِيتمِتعيي

(ِأعضاءِمنِقبلِرئيسِمجلسِالشيوخ1ِ(ِأعضاءِمنِقبلِرئيسِالجمعيةِالوطنيةِوثلاثةِ)1وثلاثةِ)
وزيادةِعلىِالأعضاءِالتسعةِيتمتعِرؤساءِالجمهوريةِالسابقونِبالحقِالكاملِفيِالعضويةِالدائمةِ

ساتذةِأفيِإختيارِنتخابِلإاِأالدستوريِالجزائريِمبدِالمؤسسِتبنىِوبذلك،2ِفيِالمجلسِالدستوريِ
مخالفاِبذلكِالمؤسسِالدستوريِالفرنسيِالذيِفضلِأسلوبِالتعيينِحتىِ،ِالقانونِالدستوريِوالقضاة

ِ.3بالنسبةِللأعضاءِالمنحدرينِمنِالبرلمان
نونِمنِالدستورِالمصريِولاِقا911ِنصِالمادةِلمِتحددِعلىِخلافِبقيةِالأنظمةِالمقارنةِ

انِكتفىِقانونِالمحكمةِبتبيإنشاءِالمحكمةِعددِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصريةِحيثِإ
                                                           

نِتكونِللرئيسِ"ِالسلطة،ِبمشورةِأمريكيةِعلىِلأالمتحدةِامنِدستورِالولايات0ِِنصتِالفقرةِالثانيةِمنِالمادةِِ-1
نِيرشحِأنِيوافقِعليهاِثلثاِعددِأعضاءِالمجلسِالحاضرين،ِكماِلهِأمجلسِالشيوخِوموافقته،ِلعقدِمعاهدات،ِشرطِ

ِ.خرينِوقناصلِوقضاةِللمحكمةِالعلياِ"آنِيعينِسفراءِووزراءِمفوضينِأوبمشورةِمجلسِالشيوخِوموافقته،ِ
ِ.ِمصدر سابق،9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة59ِِمادةِالِ-2

3 -Voir, Bruno Genevois : La Composition du conseil constitutionnel, Revue de droit d’Assas, 

université Panthéon-Assas, N°5, février 2012, p.p (89,100). 
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،ِويرجعِعدم1ِحكامهاِوقراراتهاِمنِسبعةِأعضاءأنهاِتتكونِمنِعددِكافِمنِالأعضاء،ِوتصدرِأ
جةِومسؤولياتهاِدونِحاتحديدِأعضاءِالمحكمةِوقابليتهم،ِللزيادةِإلىِمواجهةِزيادةِأعباءِالمحكمةِ

ِ.2إلىِتعديلِتشريعي
ونهِكنتقدِبعضِمنِفقهاءِالقانونِعدمِتحديدِالقانونِلعددِأعضاءِالمحكمةِتحديداِحصرياِإ
ياسيةِهدافِسأِوِزيادةِعددِأعضاءِالمحكمةِلتحقيقِألىِتحكمِالسلطةِالتنفيذيةِفيِإنقاصِإيؤديِ

نِالأحسنِتحديدِعددِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِوأنهِكانِمِستقلاليةِالمحكمةِالدستوريةإبماِيهددِ
ِ.3كماِهوِمتبعِفيِبعضِالأنظمةِالمقارنة

لمحكمةِلتختلفِطريقةِتعيينِالمحكمةِالدستوريةِالمصريةِعنِنظرائها،ِحيثِمنحِالقانونِِ
ِمنِخلالِا ِإلجمعيةِالعامةِصلاحيةِالدستوريةِنفسها ذِإختيارِتشكيلةِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،

ِنابِالرئيس،ِوأعضاءِهيئةِالمفوضيرئيسِالمحكمةِمنِبينِأقدمِثلاثِنواب،ِكماِتختارِنوِِتختار
ويصدرِقرارِبتعيينِالأعضاءِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِوعليهِيتدخلِرئيسِالجمهوريةِلتثبيتِ

ختيارِمنِطرفِالجمعيةِالعامة،ِوبذلكِتتميزِعنِبقيةِإبعدِِ،تعيينِأعضاءِالمحكمةِالدستورية
ِقتراحِمنِأيِجهةإ(ِأعضاءِمباشرةِدون1ِ،ِحيثِيملكِالرئيسِالجزائريِتعيينِلأربعِ)الأنظمة
ِذيِلهِصلاحيةِتعيينهمالِ(1)إلىِعضاءِلأمعِتقليصِعددِاِ،بالنسبةِلنظيرهِالفرنسيالنهجِونفسِ

الرئيسِالأمريكيِفلهِصلاحيةِالتعيينِالمباشرِلكلِالأعضاءِوالقيدِالدستوريِالوحيدِالذيِيقي هِدبينماِ
 ستشارةِالكونغرس.ِإهوِ

                                                           

رئيسِوعددِكافِمنِنوابِالرئيس،ِوتؤلفِهيئةِِمنِالدستورِالمصري:ِ"تؤلفِالمحكمةِمن911ِالمادةِنصتِِ-1
ِوالمستشارينِالمساعدين،ِوتختارِ ِوالمستشارين، المفوضينِبالمحكمةِمنِرئيس،ِوعددِكافِمنِالرؤساءِبالهيئة،
الجمعيةِالعامةِرئيسِالمحكمةِمنِبينِأقدمِثلاثِنوابِلرئيسِالمحكمة،ِكماِتختارِنوابِالرئيسِوأعضاءِهيئةِ

ِ.صدرِبتعيينهمِقرارِمنِرئيسِالجمهورية،ِوذلكِكلهِعلىِالنحوِالمبينِبالقانون"المفوضينِبها،ِوي
:"ِتؤلفِالمحكمةِمنِرئيسِوعددِكاف9181ِنشاءِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِلسنةِإمنِقانون1ِِكماِنصتِالمادةِِ-

ِمنِسبعةِأعضاءأمنِالأعضاء،ِوتصدرِ ِوقراراتها ِِ،حكامها ِرئيسها ِأِأويرأسِجلساتها ِوعندِخلوِوِأقدم عضائها
"ِكماِختصاصاتهإقدمِفالأقدمِمنِأعضائهاِفيِجميعِلأوِوجودِمانعِلديهِيقومِمقامهِاأوِغيابهِأمنصبِالرئيسِ

ويعينِعضوِالمحكمةِبقرارِمنِرئيسِِ،فنصت"ِيعينِرئيسِالمحكمةِبقرارِمنِرئيسِالجمهورية5ِنصتِالمادةِ
الجمعيةِالعامةأثنينِترشحِإضائيةِوذلكِمنِبينِيِالمجلسِالأعلىِللهيئاتِالقأخذِرِأالجمهوريةِبعدِ المحكمةِِحداهماِ

المحكمةِعلىِالأقلِمنِبينِأعضاءِالهيئاتِالقضائيةِِيكون ثلثا عدد أعضاءنِأخرِمنِالمحكمةِويجبِألآويرشحِ
ِ.9181لسنة17ِِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِرقمِقدميتهِبها"،ِأويحددِقرارِالتعيينِوظيفةِالعضوِوِ

الماجيستير،ِتخصصِالقانونِِ،طبيعة الدعوى الدستورية )دراسة مقارنة(عوادِعباسِالحردان:ِ-2  رسالةِلنيلِشهادةِ
ِ  .18.ِص0299لأنبار،ِكليةِالقانونِوالعلومِالسياسية،ِالعام،ِجامعة

 3-ِِ ِأشعبان ِرمضان: ِط-دراسة مقارنة-ثار الرقابة على دستورية القوانينآضوابط و حمد ِالنهضةِِ،د دار
ِ.915،ِص0222ِالعربية،القاهرة،ِ
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بموجبِالتعديلِالدستوريِالمصريِلسنة911ِِنهِوبعدِتعديلِالفقرةِالثالثةِمنِالمادةِأغيرِ
"ِويختارِرئيسِالجمهوريةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِمنِبينِأقدمِص:التيِأصبحتِتن0291ِ

ِويعينِرئيسِالجمهوريةِنوابِرئيسِالمحكم رشحِثنينِتإةِمنِبينِخمسةِنوابِلرئيسِالمحكمة،
ِا ِويرشح ِللمحكمة ِالعامة ِالجمعية ِالمفوضينِلآأحدهما ِهيئة ِرئيس ِويعين ِالمحكمة، ِرئيس خر

بقرارِمنِرئيسِالجمهوريةِبناءاِعلىِترشيحِرئيسِالمحكمةِوبعدِ يةِالعامةِيِالجمعأخذِرِأوأعضاؤهاِ
وبناءاِعلىِهذاِالنصِتمِتعديلِالفقرتينِالأولىِِ،1للمحكمةِوذلكِكلهِعلىِالنحوِالمبينِفيِالقانون"

ِلتتوافقِمعِالنصِالدستوري.ِ،2منِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا5ِوالثانيةِمنِالمادةِ
ِالتعديلِأنهِ نِأعضاءِتعييفيِِرئيسِالجمهوريةلِنسبيِستحواذإكرسِيتبينِمنِخلالِهذا

ختيارِرئيسِالمحكمةِمنِإمنِلهاِصلاحيةِفبعدماِكانتِالجمعيةِالعامةِهيِِ،المحكمةِالدستورية
ِختيارِنوابِالرئيسِوأعضاءِهيئةِالمفوضينِليتمإصلاحيةِلهاِأيضاِقدمِثلاثِنوابِوِأبينِثلاثِ

ِاأتثبيتهمِبموجبِقرارِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِ خيرِهوِمنِلهِصلاحيةِمباشرةِلأصبحِهذا
ِقتراحِمنِطرفِالجمعيةِالعامةإواب،ِودونِن5ِقدمِأمنِبينِِ،بتعينِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِالعليا

حِحدهماِالجمعيةِالعامةِويرشأثنين،ِترشحِإكماِلهِصلاحيةِتعيينِنوابِرئيسِالمحكمةِمنِبينِ
خرِرئيسِالمحكمة،ِكماِيملكِرئيسِالجمهوريةِصلاحيةِتعيينِرئيسِهيئةِالمفوضينِوأعضاؤهاِلآا

ِمحكمة.لالجمعيةِالعامةِليِأخذِرِأبناءاِعلىِترشيحِرئيسِالمحكمةِوبعدِ
يةِختيارِأعضاءِالمحكمةِالدستورِإوبذلكِتراجعِدورِالجمعيةِالعامةِبعدِالتعديلِفيِصلاحيةِ

رئيسِِخرِمنِطرفلآوأصبحِدورهاِمنحصرِفيِترشيحِنائبِرئيسِالمحكمة،ِبينماِيرشحِالنائبِا
ِانِالذيِلاِيعدوِإلايِأالمحكمةِالمعينِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِكماِيقتصرِدورهاِعلىِتقديمِرِ

رفِرئيسِختيارِمنِطإعضائهاِبعدِأِغيرِملزمِعندِتعيينِهيئةِالمفوضينِوِيكونِرأياِإستشاريا،ِوِ
اِيدعمِوممِ،رئيسِالجمهوريةِفيِتعيينِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةتحكمِالمحكمة،ِوبذلكِيظهرِ

لىِترشيحِرئيسِهاِبناءاِعنهِيملكِصلاحيةِتعيينِرئيسِهيئةِالمفوضينِوأعضاؤِأمركزهِفيِالتعيينِ
ِيِالجمعيةِالعامةِللمحكمةِالغيرِملزم.أخذِرِأالمحكمةِوبعدِ

سبياِنرئيسِالجمهوريةِليستِمطلقةِفيِالتعيينِبلِمقيدةِمنِناحيةِأخرىِسلطةِِهنأغيرِ
عضاءِالذينِتتوفرِفيهمِفضلاِعنِالشروطِالعامةِلتوليِالقضاءِالمنصوصِعليهاِفيِلأختيارِاإب

                                                           

ابريلِسنة98ِِمكررِ)ج(ِفي95ِِالعددِِ–حكامِالدستور،ِالجريدةِالرسميةِأقرارِمجلسِالنوابِبتعديلِبعضِِ-1
0291ِِ

"يختارِرئيسِالجمهوريةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِمنِبينِأقدمِخمسةِنوابِلرئيسِالمحكمةِويعينِرئيسِ-2
ِنائبِرئيسِالمحكمةِمنِبينِاثنينِترشحِأحدهماِالجمعيةِالعامةِللمحكمةِويرشحِالاخرِرئيسِالمحكمة"ِالجمهورية

من9ِِبموجبِالمادة9181ِِمنِقِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِلسنة5ِِوالثانيةِمنِالمادةِِىولالأتمِتعديلِالفقرةِِ-
9181ِوريةِالعلياِالصادرِبالقانونِرقمِلسنةِحكامِقانونِالمحكمةِالدستأبتعديلِبعض0291ِِلسنة87ِِقانونِرقمِ

ِ.0291يونيةِسنة09ِِمكررِ)ب(ِفي05ِِالعددِ-الجريدةِالرسمية
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نِيكونِمنِالفئاتِأسنةِو15ِِنِلاِتقلِسنهِأشروطِخاصةِبِ،ِضرورةِتوافرالقضائيةِقانونِالسلطة
ِ ِالمادة ِفي 1ِِالمحددة ِقانون ِالدستوريةإمن ِالمحكمة ِالقضائيةِنشاء ِالسلطة ِمن ِالذينِيختارون ،

ِ.1والقانونيينِكماِسيمِالتفصيلِفيهِلاحقاِفيِشروطِالعضوية
طريقةِتعيينِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِمحلِنقدِمنِعددِمنِالفقهاء،ِعلىِإعتبارِأنِِكانت

ِتأثيرِ ِإحتمال ِيثير ِالذي ِالأمر ِالجمهورية، ِلرئيس ِيكون ِالأعضاء ِهؤلاء ِتعيين ِفي ِالكبير الدور
ِةالسلطةِالتنفيذيةِعلىِعملِالمحكمة،ِوأنهِكانِالأفضلِأنِتسهمِالسلطاتِالثلاثِالتشريعيةِالتنفيذي

ِ.2والقضائيةِفيِإختيارِأعضاءِالمحكمةِبنسبِمتساوية،ِضماناِللحيدةِوالاستقلال
من3ِِ(ِمنِالدستورِالأردنيِالمعدل57(لأحكامِالمادةِطبقاِتتألفِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِ

(ِمن5ِةِ)منِالماد(ِأ)تسعةِأعضاءِعلىِالأقلِمنِبينهمِالرئيسِويعينهمِالملكِوهوِماِأكدتهِالفقرة
يعينِالملكِالرئيسِوالأعضاءِلمدةِ/أ"5ِنصتِالمادةِحيث0290ِِنونِالمحكمةِالدستوريةِلسنةِقا

ِستِسنواتِغيرِقابلةِللتجديدِمعِمراعاةِمايلي:ِ
 حكامِهذاِالقانونِيعينِفيِالمحكمةِتسعةِأعضاءِبمنِفيهمِالرئيس.أعندِنفاذِ

يِنِالأعضاءِالمنصوصِعليهمِفيعينِثلاثةِأعضاءِفيِالمحكمةِكلِسنتينِمنِتاريخِتعييِِِِِِ
4ِ"(ِمنِهذهِالفقرة...9ِالبند)

يكيةِمرِلأوبذلكِيتفقِعددِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِمعِعددِأعضاءِكلِمنِالمحكمةِالعلياِا
(90ِ)لىِإنهِوحسبِالمادةِأعلاهِفعددِأعضاءِالمحكمةِيصلِألاِإالدستوريِالفرنسي،ِوالمجلسِ

ِأعضاءِبعدِمرورِسنتينِمنِتاريخِتعيينِالأعضاءِالمنصوصِعليهمِفيِالبندِالأول.ِ(1ِ)ضوِبدلع
( )57يتضحِمنِخلالِالمادةِ (ِمنِقانونِالمحكمةِالدستورية91ِ(ِمنِالدستورِالأردنيِوالمادةِ

طرفِِنتخابِمنلإليةِالتعيينِوليسِاآعضاءِالمحكمةِالدستوريةِيتمِعنِطريقِأِختيارِجميعِإنِأ
نتقادِمنِبعضِإوهوِماِلقيِ،5شراكِالسلطةِالتشريعيةإيذيةِالممثلةِفيِإرادةِالملكِدونِالسلطةِالتنف

نهِمنِالأفضلِانِيكونِتعيينِغالبيةِالقضاةِفيِالمحكمةِالدستوريةِمنِأالفقهِالأردنيِالذيِيرىِ

                                                           

ِ.0591المتضمنِقانونِالمحكمةِالدستورية،ِجِرِ/عدد0290ِِلسنة95ِِقانونِرقمِِمن1ِالمادةِِ-1
ِِ.01،ِص9117ِمصر،ِدارِالنهضةِالعربية،دِط،ِ،ِالدعوى الدستوريةصلاحِالدينِفوزي:ِِ-2
ِ.مصدر سابق،9902ِدستورِالأردنيِلسنةِسنةِالِ-3
ِِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِقانونِالمحكمةِالدستوريةِرقمِ)قانونِِ-4
ن:"ِيمارسِالملكِصلاحياتهِبإرادةِملكيةِوتكونِالإرادةِأعلى0299ِِمنِالدستورِالأردنيِلسنة12ِِنصتِالمادةِ-5

منِرئيسِالوزراءِوالوزيرِ موقعةِ فوقِالتواقيعِالأالملكيةِ بتثبيتِتوقيعهِ المختصينِيبديِالملكِموافقتهِ الوزراءِ ،ِمذكورةوِ
حالاتِالتالية:ِالِوِالوزراءِالمختصينِفيأيمارسِالملكِصلاحياتهِبإرادةِملكيةِدونِتوقيعِمنِرئيسِالوزراءِوالوزيرِ

ِعضائها".أِ...تعيينِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِوِ
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ِرقبلِالمجلسِالتشريعيِالمنتخب،ِحتىِلاِتهيمنِالسلطةِالتنفيذيةِعلىِهذهِالمحكمةِوحتىِلاِتؤث
ِ.1ةفرادِوحرياتهمِومرسخةِلمبدأِالمشروعيلأعلىِقراراتِالمحكمة،ِالتيِتتطلعِلتكونِحاميةِلحقوقِا

منِالدستورِالأردني99ِِوسلطةِالملكِالأردنيِفيِالتعيينِمقيدةِبالشروطِالواردةِفيِالمادةِ
منِِسنة52ِ،ِحيثِيشترطِفيِعضوِالمحكمةِالدستوريةِالجنسيةِالأردنيةِوبلوغِسن0299ِلسنةِ

ِالعمرِوشرطِالتخصصِالقانونيِوالقضائيِكماِسيمِتفصيلهِلاحقاِفيِشروطِالعضوية.
طبقاِلأحكامِالمادةِأعضاء المحكمة الدستورية:  0/2إحتفاظ رئيس الجمهورية بتعيين -ب 

(ِأعضاءِمنِبينهم1ِ)ِ،(ِعضو90)إثنيِعشرِِالمحكمةِالدستوريةِمنِشكلتتِ"منِالدستور911ِ
 ...".همِرئيسِالجمهوريةرئيسِالمحكمةِيعين

مةِفيِتعيينِأعضاءِالمحكِإحتفاظِرئيسِالجمهوريةِبصلاحيتهنسجلِمنِخلالِهذهِالمادةِ
عيينهِلثلثِمنِخلالِترئيسِالجمهوريةِِتدخلستمرارِإالفقهِفئةِمنِنتقدِالدستورية،ِوعلىِإثرِذلكِإ

نظراِلأهميةِمنصبهِبترجحِِ،2ذوِالمركزِالممتازِالرئيسخاصةِأنِمنِبينهمِ(ِأعضاء1ِِ،9/1)
ِستمراريةِمؤسسةِرئاسةِالجمهوريةِفيِحالةلإلىِضمانهِإصوتهِفيِحالةِتساويِالأصوات،ِإضافةِ

يدعمِوِِ،الشغور بحكِ،حسبهمِتفوقِرئيسِالجمهوريةمماِ غيرِمباشرةِ للقاضيينِبصفةِ وظائفهمِتعيينهِ مِ
نِنصفِتشكليةِالمحكمةِتابعةِ(ِأعضاء،ِوبناءاِعلىِذلكِتكو9ِليصبحِعددِالأعضاءِالمعينونِ)

ساتذةِالقانونِنتخابِأإتدخلِرئيسِالجمهوريةِلتحديدِشروطِوكيفياتِللسلطةِالتنفيذية،ِفضلاِعنِ
نهِلاِيؤثرِهذاِالتعيينِعلىِمنِالفقهِأخرِآفيِحينِيرىِجانبِِ،3الدستوريِبموجبِمرسومِرئاسي

4ِتخابهِرئيسانإنتماءِحزبيِبمجردِإهِأيِنِرئيسِالجمهوريةِلاِيكونِللأستقلاليِللمحكمة،ِلإالطابعِا

                                                           

ِ.012،019،ِصِمرجع سابقصباحِموسىِالمومني:ِِ-1
يتضمنِِ،0209نوفمبرِسنة99ِِِهِالموافق9111ِربيعِالثانيِعام99ِِِمؤرخِفي115ِ-09رسومِرئاسيِرقمِمِ-2

09ِهِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام99ِِبتاريخِصادرةِال77ِعددِالِ.ج.ج/ر.جِتعيينِرئيسِالمحكمةِالدستورية،
 عينِرئيسِالجمهوريةِبموجبِنصِالمادةِالأولىِالسيدِعمرِبلحاجِرئيساِللمحكمةِالدستورية.ِِ،م0209ِنوفمبرِسنةِ

:2121ِ"المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة :ِالإفتراضيِفيِالملتقىِالوطنيأجريتِمناقشةِِ-3
ِ.0ِسطيف-،ِبجامعةِمحمدِلمينِدباغين0209ديسمبر28ِِالمنعقدِيومِِتحول في العدالة الدستورية؟"م أتقليد 

يتضمنِتعيينِأعضاءِبالمحكمة151ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة979/1ِِالمادةِ
لسيدينِادةِالأولىِالسيدةِواالدستورية،ِمصدرِسابق،ِعينِرئيسِالجمهوريةِالسيدِعبدِالجيدِتبونِبموجبِنصِالم

ِليلىِعسلاوي،ِبحريِسعدِالله،ِمصباحِمناس.
داخلةِمِدراسة مقارنة(، -خصائص تشكيلة المحكمة الدستورية في الجزائر)النشأة و التطورمسعودِشيهوب:ِِ-4

يوميِِالمنعقدمقدمةِفيِالملتقىِالوطنيِالأولِحولِدورِالمحكمةِالدستوريةِودورهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوِالقانونِ
ِ.1ِ،ِص0200جوان00ِِو09ِِِ

Aissa Zahia, The composition of the Constitutional Court in the 2020 Constitutional 

Amendment and its role in strengthening the missions of the Court, Revue Algerienne des 

sciances juridiques et politiques, volume 59, N°3, 2022, pp (20-30) 
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تعيينِرئيسِالجمهوريةِليسِبصفتهِرئيسِالسلطةِالتنفيذية،ِولكنِكونهِصاحبِالسلطةِالساميةِِنوأ
ِ.1حترامهإحاميِالدستورِوالساهرِعلىِوِ

تدخلِلىِتقليصِإسعى0202ِِنِتعديلِأيظهر0299ِِنهِمقارنةِمعِتعديلِأيجدرِالتنويهِ
ِالذيِكانِيعينرئيسِالجمهوريةِ نِطرفِمِبتخليهِعنِمنصبِنائبِرئيسِالمحكمةِالدستورية،

سلطةِِدعتكانتِقصاءِالسلطةِالتشريعيةِفيِتمثيلِالمحكمةِكونهاِإلىِإرئيسِالجمهورية،ِإضافةِ
ِنِتشكلِغالبيةِفيِالمحكمةِفيِحالِتمِالحفاظِعليها.أنهاِأمنِشِ،مدعمةِلمركزِرئيسِالجمهورية

ةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِبعدِأنِتتوفرِفيهِفضلاِعنِالشروطِالعامةِيعينِرئيسِالجمهوري
،ِالشروطِالخاصةِالمنصوص978ِالتيِتتوفرِفيِكلِالأعضاءِالمنصوصِعليهاِفيِنصِالمادةِ

فيِالمادةِ وهيِنفسِالشروطِالمطلوبةِللترشحِلرئاسةِرئيسِالجمهوريةِبإستثناءِشرطِالسن78ِِعليهاِ
(ِالأعضاءِالمتبقيةِممنِتتوفرِفيهمِالشروط21ِكماِيعينِرئيسِالجمهورية)ِ)كماِسيتمِبيانهِلاحقا(،

العامة،ِمماِيفيدِأنِرئيسِالجمهوريةِليستِلهِسلطةِمطلقةِفيِتعيينِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِ
ِبلِسلطتهِمقيدةِبشروط.ِ

الأعضاء9/1ِِوبناءاِعىِماسبقِيمكنِالقولِحتىِوإنِحافظِرئيسِالجمهوريةِعلىِتعيينهِ
ىِإلاِأنِالتعديلِالدستوريِالحاليِسعىِولوِنسبياِإلِ،إضافةِإلىِتعيينهِللقاضيينِبصفةِحكمية

التقليلِمنِتدخلِرئيسِالجمهوريةِفيِتشكيلةِالمحكمةِالدستوريةِمنِخلالِتخليهِعنِمنصبِنائبِ
ومنِجهةِأخرىِفتدخلِرئيسِالجمهوريةِفيِتعيينِأِ الإنتماءِالحزبيِ، ضاءِعالرئيسِوإدراجِشرطِعدمِ

الدستوريةِ المحكمةِ إتخاذِ عندِ فيِالحفاظِعلىِبعضِالتوازناتِالسياسيةِ تبريرهِ يجدِ الدستوريةِ المحكمةِ
،ِومهماِيكنِمنِأمرِيفضلِتجنباِللشكِفيِإستقلاليةِتشكيلةِالمحكمةِالدستوريةِأنِيكون2ِلقرارتها

ِعلىِالأقلِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِمنتخبِمنِطرفِزملائه.
وأعضاء السلطة القضائية عن طريق آلية الإنتخاب في  ري أساتذة القانون الدستو إختيار -ثانيا

اثنيِعشرِِالمحكمةِالدستوريةِمنِشكلتتِ"منِالدستور911ِطبقاِلأحكامِالمادةِالدستور الجزائري: 
(ِواحدِينتخبه9ِعضو)،ِوِ(ِتنتخبهِالمحكمةِالعلياِمنِبينِأعضائها9وعضوِواحدِ)ِ...(ِعضو90)

.3ِ"(ِأعضاءِينتخبونِبالاقتراعِمنِأساتذةِالقانونِالدستوري9ِمنِبينِأعضائه،ِوستة)ِمجلسِالدولة
                                                           

لأولِاالملتقىِالوطنيِ:ِالمحكمة الدستورية في الجزائر المقاربات والغايات وتنوع مناهج العملجمالِبنِسالم:ِ-1 
ودورهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانون،ِالمنعقدِيومي0202ِِ:ِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِحول
 .911ِ(ِِص912ِِ-901بفندقِالجزائر،ِصِص)0200ِجوان00ِِو09ِ

ِ.912صِِ،نفسه رجعالم جمالِبنِسالم:ِ-2
0209ِنوفمبرِسنة99ِِِالموافقِه9111ِِربيعِالثانيِعام99ِمؤرخِفي155ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِِصدرِ-3

9111ِربيعِالثانيِعام99ِِالصادرةِبتاريخِِ،77/ِالعددِ.ج.جرِ.سميةِللمحكمةِالدستوريةِجلإيتعلقِبنشرِالتشكيلةِا
نتخابِللمحكمةِالدستوريةِوعلىِمستوىِالمحكمةِالعلياِلإبناءاِعلىِمحاضرِا،ِم0209ِنوفمبرِسنة09ِِهِالموافقِ

ومجلسِالدولةِوالندواتِالجهويةِللجامعاتِتتضمنِتشكيلةِالمحكمةِالدستورية:ِ"ِالسيدتانِوالسادةِعمرِبلحاجِرئيساِ
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وعليهِفضلِالتعديلِالدستوريِآليةِالإنتخابِعلىِالتعيينِفيِإختيارِالعضوينِالممثلينِللسلطةِ
 القضائيةِوأساتذةِالقانونِالدستوري،ِحيثِينظمِالإنتخابِوفقِإجراءاتِوشروطِكماِسيتمِبيانه.ِِِ

ِالدولةِإنتخاب أعضاء السلطة القضائية:-أ ِلمجلس ِالداخلي ِالنظام ِتتعلق92ِ،)1خص ِأحكام )
بإنتخابِالقضاةِلدىِهيئاتِومؤسساتِالدولةِالأخرى،ِحيثِتجتمعِالجمعيةِالعامةِلإنتخابِقضاةِ
يحدثِمكتبِتصويتِيكلفِ فيِالمجلسِالدستوريِ)المحكمةِالدستوريةِحاليا(ِ، لاسيماِ مجلسِالدولةِ،

المكتبِمنِثلاثةِبمرِ ويتكونِهذاِ القضاة1ِِاقبةِسيرِالإنتخابِفيِالجمعيةِالعامةِ برئاسةِعميدِ قضاةِ
،ِيتولىِالقاضيِالمشرفِعلىِأمانةِالضبطِالمركزيةِأمانة2ِ(ِمنِالقضاةِالأصغرِسنا0ومساعدين)

علىِِ(ِأيام5المكتب،ِوتودعِالترشيحاتِلدىِديوانِرئيسِمجلسِالدولةِمقابلِوصلِلإستلامِخمسة)
ِ.3ِالأقل،ِقبلِتاريخِالإنتخاب

توكيلِعضوِمنِالجمعيةِالعامةِبموجبِوكالةِمصادقِ لسببِطارئِ، ويمكنِالقاضيِالغائبِ،
ويصرحِفائزاِفيِالدورِالأولِالحاصلِِ،4عليها،ِولاِيجوزِللوكيلِالإنابةِعنِأكثرِمنِقاضِواحد

حصولِأيِمترشحِعلىِالأغلبيةِِعلىِالأغلبيةِالمطلقةِمنِالأصواتِالمعبرِعنها،ِوفيِحالةِعدم
تعيينِالمترشحينِالإثنينِاللذينِتحصلاِعلىِأكبرِعددِمنِالأصواتِللمشاركةِفيِالدورِ المطلقةِيتمِ
الثانيِويعلنِفائزاِفيِهذاِالدورِالمترشحِالمتحصلِعلىِالعددِالأكبرِمنِالصواتِوفيِحالةِتساويِ

المترشحِالذيِتحصلِعلىِأكبرِ ويتمِتدوين5ِعددِمنِالأصواتِفيِالدورِالأولالأصوات،ِيعلنِفائزاِ
نتائجِالإنتخابِفيِمحضرِيوقعهِرئيسِمكتبِالتصويتِومساعداهِوالقاضيِالمشرفِعلىِأمانةِ
محضرِالإنتخابِ تلاوةِ وتتمِ يعلنِرئيسِمكتبِالتصويتِالنتائجِالنهائيةِللإنتخابِ، الضبطِالمركزيةِ،

الداخليِلكلِمترشحِالحقِفيِالإحتجاجِعلىِقانونيةِعلىِأعضاءِالجمعيةِالعامة،ِومكنِالنظامِ
التصويتِفيِنفسِيومِالإنتخابِبعريضةِمسببةِتدونِفيِالمحضرِوتعرضِعلىِمكتبِالتصويتِ

ِ.6للفصلِفيها

                                                           

ارِمالِالدينِبونوِجليلىِعسلاويِعضوا،ِبحريِسعدِاللهِعضوا،ِمصباحِمناسِعضوا،ِجيلاليِميلوديِعضوا،ِ
ارِوسوكينِعضوا،ِعمأعبدِالحفيظِِتيحةِبنِعبوِعضوا،ِعبدِالوهابِخريفِعضوا،ِعباسِعمارِعضواعضوا،ِف

ِبوضيافِعضوا،ِمحمدِبوفرطاسِعضوا".
م،0291ِأكتوبرِسنة08ِِهِالموافق9119ِِصفرِعام07ِِالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،ِالصادرِبتاريخِالاحدِِ-1 

ِ.99ِج.ر.ج.ج/ِالعددِ
ِ.المصدر نفسهالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،ِمن921ِِالمادةِِ-2 
ِ.المصدر نفسهمنِالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،928ِِو925ِالمادتينِِ-3 
 .نفسه مصدرالمنِالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،927ِِالمادةِِ-4 
ِ.المصدر نفسهِمنِالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،927-921-992ِِ-5
ِ.المصدر نفسهمنِالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،991ِِ-990المادتينِِ-6
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(ِ ِمادة ِعشر ِإثنى ِالعليا ِبالمحكمة ِالمتعلق ِالداخلي ِالنظام ِعملية51ِ-17خص ِلتنظيم )
خبينِلعقدِالجمعيةِالعامةِالإنتخابيةِوتحديدِتاريخِعقدهاِالإنتخاب،ِإنطلاقاِمنِإستدعاءِالقضاةِالنا

وإستدعاءِالقضاةِالناخبينِفيِأجلِشهرِقبلِتاريخِإجراءِالإنتخاب،ِويتمِتنصيبِمكتبِالتصويتِ
ِ)رئيسِ ِقضاة ِثلاث ِمن ِالمكتب ِهذا ِيتكون ِالعامة، ِالجمعية ِفي ِالإنتخاب ِسير ِبمراقبة يكلف

وتعمل1ِِلفِبرئاسةِأمانةِالضبطِالمركزيةِأمانةِالمكتبومساعدين(ِعلىِأنِيتولىِالقاضيِالمك
علىِإنتخابِأعضاءِمكتبِالتصويتِعنِطريقِالإقتراعِالسريِ العامةِ ويكونِقابلاِللترشح2ِالجمعيةِ ،ِ

كلِقاضِمنِقضاةِالمحكمةِالعلياِالموجودِفيِحالةِخدمةِبهاِأوِبالإدارةِالمركزيةِلوزارةِالعدلِأوِ
أوِفيِوضعيةِإلحاقبمؤسساتِالتكوينِالتابعةِ ،ِومنحِالنظامِالداخليِإمكانيةِالتصويتِبالوكالة3ِلهاِ

فيِالدورِالأولِالمترشحِالحاصلِعلىِالأغلبيةِالمطلقةِ للقضاةِالغائبينِلأسبابِطارئة،ِيصرحِفائزاِ
يعلنِرئيسِمكتبِالتصويت4ِِمنِالأصواتِالمعبرِعنها،ِوفيِحالةِتساويِالأصواتِينظمِدورِثان

(ِالحاصلينِعلىِالعددِالأكبرِمنِالأصوات0ِالأولِويعينِعندِالإقتضاءِالمترشحين)ِنتائجِالدور
ِالدورِالمترشحِالحاصلِعلىِالعددِالأكبرِمنِ ِفيِهذا للمشاركةِفيِالدورِالثاني،ِويصرحِفائزا

،ِينطقِرئيسِمكتبِالتصويت5ِالأصوات،ِأماِفيِحالةِتعادلِالأصواتِفيفوزِالمترشحِالأكبرِسنا
النهائيةِللإنتخاب،ِوتدونِنتائجِالإنتخابِفيِمحضرِيوقعهِكلِمنِرئيسِمكتبِالتصويتِبالنتائجِ

للمصادقةِ العامةِ الجمعيةِ محضرِالإنتخابِعلىِأعضاءِ تلاوةِ علىِأنِتتمِ والقاضيِالمكلفِبالأمانةِ،
ومكنِالنظامِالداخليِلكلِمترشحِمنِلإحتجاجِعلىِقانونيةِالتصويتِويدونِذلكِفيِمحضرِ عليهاِ،

 .6نتخابالإ
ِ: نتخاب أساتذة القانون الدستوري إ-ب ِالمادة ِمن ِالأولى ِللفقرة ِلنص من979/1ِِتطبيقا

ِ ِلسنة ِالدستوري 0202ِِالتعديل ِرقم ِالرئاسي ِالمرسوم ِشروط121ِِ-09صدر ِتحديد المتضمن
12ِنتخابِأساتذةِالقانونِالدستوري،ِأعضاءِفيِالمحكمةِالدستورية،ِحيثِنصتِالمادةِإوكيفياتِ
نتخابِلإِستدعاءِالأساتذةِالناخبين،إنتقالية،ِرئيسِالمجلسِالدستوريِإيتولى،ِوبصفةِنِأمنهِعلىِ

                                                           

،0225ِغشتِسنة95ِِه،ِالموافق9109ِِرجبِعام1ِِمؤرخِفي018ِِ-25مرسومِرئاسيِرقمِمن52ِِالمادةِِ-1
ِإيتضمنِ ِالعليا،ِج.ر.ج.جِ/العدد ِالداخليِللمحكة ِبتاريخ55ِصدارِالنظام ِالصادرة ه9109ِِرجبِعام92ِِ.
 م.0255غشتِسنة95ِِالموافقِ

ِ.سابق مصدرِالنظامِالداخليِللمحكمةِالعليا،من59ِِالمادةِِ-2 
ِ.المصدر نفسهالنظامِالداخليِللمحكةِالعليا،ِمن50ِِالمادةِِ-3 
ِ.نفسه مصدرالالنظامِالداخليِللمحكمةِالعليا،ِمن51ِ،51ِِالمادتينِِ-4 
ِ.المصدر نفسهالنظامِالداخليِللمحكمةِالعليا،ِمن59ِِالمادةِِ-5 
ِ.المصدر نفسه،ِاالنظامِالداخليِللمحكمةِالعليمن51،57،58ِِالموادِ-6
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لىِهذاِالنصِأصدرِعِوبناءا1عضاءِفيِالمحكمةِالدستوريةأِ(9ِأساتذةِالقانونِالدستوريِالستةِ)
ِالناخبينِإقرارِيتضمنِجلسِالدستوريِالم ِالقانونِالدستورِأنتخابِلإستدعاءِالأساتذة يِفيِساتذة

 .02092أكتوبرِسنة91ِِالمحكمةِالدستوريةِالذيِتمِتنظيمهِيومِالخميسِ
المترشحِحيثِ التيِينتميِإليهاِ الجامعيةِ تحيلِالمؤسسةِِ(0)يودعِالتصريحِبالترشحِلدىِالمؤسسةِ ثمِ

ِِ.(2)لاستكمالِبقيةِالإجراءاتاللجنةِالانتخابيةِالجامعيةِالملفِالىِ
رشحِيودعِالتصريحِبالترشحِمنِقبلِالمتِ:لدى المؤسسات الجامعية بالترشحإيداع التصريح  -9

لِقصاهِأربعونِيوماِكاملاِقبأجلِأليها،ِفيِإشخصياِلدىِالمؤسسةِالجامعيةِالتيِينتميِ
 تية:ِلآويرفقِالتصريحِبالترشحِبملفِيتكونِمنِالوثائقِا،3ِاعقترِلإتاريخِا

 ،ستمارةِالتصريحِبالترشحِموقعةِمنِطرفِالمترشحإ -
 ،صليةلأنسخةِمنِشهادةِالجنسيةِالجزائريةِا،ِنسخةِمنِشهادةِالميلادِ -
سنةِمن02ِِشهادةِعملِحديثةِتثبتِخبرةِلاِتقلِعنِعشرين،ِصورتانِشمسيتانِحديثتانِ -

 ِ،الفعليةِفيِمجالِالقانونِفيِمؤسساتِالتعليمِالعاليلخدمةِا
 ِ،لىِرتبةِأستاذإنسخةِمنِقرارِالترقيةِ -
 ،لىِأيِحزبِسياسيإنتماءِلإتصريحِشرفيِبعدمِا -

الغرضِعلىِمستوىِالمؤسساتِالجامعيةِتتسجلِالتصريحاتِبال رشحِفيِسجلِخاصِيفتحِلهذاِ
 الجهويةِللجامعاتِويدونِفيه:ِنتخابيةِللندوةلإيؤشرِعليهِمنِطرفِرئيسِاللجنةِا

 سمِولقبِالمترشحِإ -
 تاريخِوساعةِإيداعِالترشحِوتوقيعِالمترشحِ -
 يسلمِللمترشحِوجوباِوصلِيبينِتاريخِوساعةِالإيداعِ -
- ِ ِنموذجا ِاإيحدد ِووصل ِبالترشح ِالتصريح ِالانتخابيةِلإستمارة ِاللجنة ِطرف ِمن ستلام
 4الوطنية

 نتخاب أساتذة القانون الدستوري إنتخابية في عملية لإ دور اللجنة ا -2
اتِنتخابيةِعلىِمستوىِالندوةِالجهويةِللجامعلإتتلقىِاللجنةِاِ:ستقبال ملفات الترشحإ-2-0

 جالِإيداعِالترشيحات.آنتهاءِإملفاتِالترشحِمنِالمؤسساتِالجامعية،ِفورِ
                                                           

يحددِشروط0209ِِغشتِسنة1ِِالموافقِِه9110ِذيِالحجةِعام05ِِمؤرخِفي121ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِِ-1
الصادرةِبتاريخ92ِِ/ِالعددِ.ج.جر.نتخابِأساتذةِالقانونِالدستوري،ِأعضاءِفيِالمحكمةِالدستورية،ِجِإوكيفياتِ

  .م0209غشتِسنة5ِِهِالموافق9110ِِذوِالحجةِعام09ِِ
،ِيتضمنِاستدعاءِالأساتذةِالناخبين0209ِغشتِسنة95ِِالموافق9111ِِمحرمِعام9ِِمؤرخِفي29ِِقرارِرقمِِِ-2

ِلانتخابِأساتذةِالقانونِالدستوريِأعضاءِفيِالمحكمةِالدستورية
ِ.مصدر سابق،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم99ِِالمادةِ-3
ِ.نفسه صدرالم،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم9ِِالمادةِ-4

http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%2015%D8%BA%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%2015%D8%BA%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf
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 تتشكلِهذهِاللجنةِمن:ِ -
رئيسِالمجلسِالقضائيِالمختصِ - علىِالأقلِيعينهِ مستشارِبالمجلسِالقضائيِ، قاضِبرتبةِ

 إقليمياِرئيساِ
أساتذةِيختارهمِرئيسِالندوةِالجهويةِللجامعاتِمنِبينِالأساتذةِالناخبينِغيرِ(1ِ)ثلاثة -

 المترشحين.
 قضائي.لمينِضبطِبالمجلسِاأداريينِوتقنيينِوِإتزودِاللجنةِبأمانةِتقنيةِتضمِموظفينِ -
ِالقضائيِ - ِالمجلس ِرئيس ِطرف ِمن ِالحالة، ِحسب ِاللجنة ِالتقنية ِالأمانة ِأعضاء يعين

 .1المختصِإقليمياِورئيسِالندوةِالجهويةِللجامعات
ةِنتخابيةِللندوةِالجهويةِللجامعاتِفيِصحلإتبتِاللجنةِا:ِالبت في صحة الترشيحات-2-2

أيامِمنِتاريخِ(5ِ)جلِأقصاهِخمسةِأولينِفيِالترشيحات،ِوتنشرِالقائمةِالمؤقتةِللمترشحينِالمقب
ِإ ِاأنتهاء ِاللجنة ِتبلغ ِترشيح، ِأي ِرفض ِحالة ِوفي ِالترشيحات، ِإيداع ِالإجل ِقرارها لمعللِنتخابية

ِا ِنفس ِفي ِالمعني ِالأللمترشح ِاللجنة ِقرارات ِفي ِالطعن ِمترشح ِلكل ِويمكن ِللندوةِنتخابيلإجل، ة
بتداءاِمنِتاريخِإأيامِِ(5)جلِأقصاهِخمسةِأنتخابيةِالوطنيةِفيِلإمامِاللجنةِاأالجهويةِللجامعاتِ

بتداءاِمنِإأيامِ(5)جلِأقصاهِخمسةِأنتخابيةِالوطنيةِفيِلإنِتفصلِاللجنةِاأوِالنشر،ِعلىِأالتبليغِ
لجامعاتِنتخابيةِللندوةِالجهويةِللإلىِاللجنةِاإلىِالمعنيِوِإتاريخِإيداعِالطعن،ِوتبلغِقرارهاِالمعللِ

جلِالطعنِتعلنِاللجنةِالانتخابيةِالوطنيةِقائمةِالترشيحاتِالنهائيةِالخاصةِبكلِأنقضاءِإة،ِوبالمعني
 .2ندوةِجهويةِللجامعات

ِا: نتخابلإ تنظيم عمليات ا-2-2 ِطبقاِلإيجرى ِالجامعية ِالمؤسسات ِمستوى ِعلى نتخاب
تتمِعلىِالساعةِالثالثةِصباحاِويخ7:22ِقتراعِعلىِالساعةِالثامنةِلإأعلاه،ِيفتتحِا8ِلأحكامِالمادةِ

علىِالأكثرِبناءاِعلى0ِِنتخابيةِالوطنيةِهذاِالوقتِبساعتينِلإنِتمددِاللجنةِاأويجوزِ،ِزوالا1ِ
 .3طلبِمنِرئيسِمكتبِالتصويتِالمعني

ِويتشكلِمكتبِالتصويتِمن:
 قاضِيعينهِرئيسِالمجلسِالقضائيِالمختصِإقليمياِرئيسا، -
 عينهمِرئيسِالندوةِالجهويةِللجامعات.(ِي0)ثنينإنائبِرئيسِومساعدينِ -
 ِ.شكاللأضافيونِبنفسِاإويعينِلكلِمكتبِتصويتِأعضاءِ -
 قتراعلإأيامِمنِتاريخِا(92ِ)سميةِلأعضاءِمكتبِالتصويتِقبلِعشرةلإتحددِالقائمةِا -

                                                           

ِ.سابق مصدر،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم90ِِالمادةِ-1
ِ.نفسه مصدرال،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم91ِِالمادةِ-2
ِ.نفسه مصدرال ،121-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم91ِِالمادةِ-3
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ممثلينِإيمكنِللمترشحينِ - طريقِالتوافقِ، عنِ منِبينِالناخبينِلحضورإختيارِ عملياتِِثنينِ
أيامِعلىِالأقلِقبلِتاريخِِ(5)نتخابيةِللندوةِالجهويةِللجامعاتِخمسةلإتعتمدهاِاللجنةِانتخابِلإا

 .1الاقتراع
رشحينِلقابِالمتأتوضعِتحتِتصرفِكلِناخب،ِورقةِتصويتِواحدةِتتضمنِقائمةِبأسماءِوِ

ةِظرفأليهاِكلِمترشح،ِيجريِالتصويتِضمنِإبجدياِوالمؤسسةِالجامعيةِالتيِينتميِأمرتبةِترتيباِ
اللجنةِا يتِنتخابيةِالوطنية،ِويزودِمكتبِالتصوِلإغيرِشفافةِوغيرِمدمغةِوعلىِنموذجِموحدِتقدمهاِ

ِالتقنيةِمنِطرفِاللجنةِا ِالتصويتِومميزاتها نتخابيةِلإبصندوقِشفافِومعزل،ِيحددِنصِورقة
ِ.2الوطنية

اءِمكتبِثباتِهويتهِلأعضإوبعدِِ،يتناولِالناخبِبنفسهِوجوباِعندِدخولهِمكتبِالتصويت
الغرضأالتصويتِعنِطريقِتقديمِ ورقةِتصويت،ِيختاريةِوثيقةِرسميةِمطلوبةِلهذاِ ِالناخبِ،ِظرفاِ

ِأعلاه98ِئمةِالمذكورةِفيِالمادةِقطِمنِضمنِالقا(ِف0)ثنينإبمجردِتواجدهِداخلِالمعزل،ِمترشحينِ
ِعلىِقائمةِالنخبينِبعدِوضعهِبوضعِعلامةِ*ِداخلِالخانةِالمخصصةِلهذاِالغرض،ِيوقعِالناخب

ِالصندوقِ ِفي ِقائمة3ِالظرف ِعلى ِالتصويت ِمكتب ِأعضاء ِجميع ِيوقع ِالاقتراع، ِاختتام ِبمجرد ،
 .4الناخبين

  

                                                           

ِ.سابق مصدر،121ِ-90منِالمرسومِالرئاسيِرقم95ِِالمادةِ-1
ِ.المصدر نفسهِ،121-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم98ِِالمادةِ-2
ِ.نفسه مصدرال،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم97ِِالمادةِ-3
ِ.المصدر نفسه،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم91ِِالمادةِ-4
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يتمِفرزِالأصواتِفيِمكتبِالتصويتِوبصفةِعلنيةِ: نتخابات لإ علان نتائج اإالفرز و -2-9
،ِلاِتعتبرِالأوراقِالملغاةِأصواتا1ِنتهائهإلىِغايةِإنقطاعِإقتراع،ِويتواصلِدونِلإختتامِاإفوراِعقبِ

 :2ِثناءِالفرزِوتعتبرِأوراقاِملغاةأمعبراِعنهاِ
 ِ،وِالورقةِمنِدونِالظرفأالظرفِالمجردِمنِالورقةِ -9
 ِ،الممزقةِوأوِالورقةِالمشوهةِأالظرفِ -0
 يةِعلامةِغيرِعلامةِ*أوِالتيِتحملِأوِجزئيا،ِأالورقةِالمشطوبةِكلياِ -1
 ِ،(0)ثنينإختيارينِإالورقةِالتيِتتضمنِأكثرِمنِ -1
 ِ،ختيارإالورقةِالتيِلاِتتضمنِأيِ -5
 ،وِالظرفِغيرِالنظاميينأالورقةِ -9

نتهاءِعمليةِفرزِالأصواتِوعدِالنقاطِيسلمِالفارزون،ِلرئيسِمكتبِالتصويتِأوراقِعدِإعندِ
ستثناءِإلكِالمتنازعِفيها،ِبالنقاطِالموقعةِمنِطرفهم،ِوفيِنفسِالوقتِأوراقِالتصويتِالملغاةِوت

جلِأضاءِنقإلىِغايةِإالأوراقِالملغاةِوتلكِالمتنازعِفيها،ِتحفظِأوراقِالتصويتِفيِكيسِمشمعِ
،ِيوضعِفيِمكتبِالتصويتِمحضرِلنتائجِالفرزِمحرر3ِنتخابلإالطعنِوالإعلانِالنهائيِلنتائجِا

قتضاءِلإبين،ِويتضمنِعندِانِيتمِتحريرهِفيِمكتبِالتصويتِبحضورِناخأبحبرِلاِيمحى،ِعلىِ
سخِيوقعهاِ(ِن(4وِالمترشحين،ِويحررِمحضرِالفرزِفيِأربعأوِتحفظاتِالناخبينِأملاحظاتِو/

ِمكتبِ ِداخل ِالفرز ِمحضر ِمن ِنسخة ِالتصويت ِمكتب ِرئيس ِويعلق ِالتصويت، ِمكتب أعضاء
ِ ِويتولى ِتحريره، ِبمجرد ِالملغاةِإالتصويت ِوالأوراق ِالتصويت ِبأوراق ِمرفقة ِالأخرى ِالنسخ رسال
وراِنتخابيةِللندوةِالجهويةِللجامعاتِالمعنية،ِوتسلمِفلإلىِاللجنةِاإوالأوراقِالمتنازعِفيهاِوالوكالات،ِ

ِفيِإنسخةِمطابقةِللأصلِمنِمحضرِفرزِالأصواتِ لىِممثليِالمترشحينِالمنصوصِعليهما
ِأعلاه.95ِالمادةِ

ِ ِكل ِتعد ِفيِإلجنة ِلها ِالتابعة ِالجامعية ِالمؤسسات ِيخص ِالنتائج ِلتركيز ِمحضرا نتخابية
ن1)ثلاث خلالِِ( وتعلنِالنتائجِالمؤقتةِ ثمانِوِأسخِ، س17)ربعونِأجلِأقصاهِ منِِ( محاضرِإاعةِ ستلامِ

الفرزِوتعلقِنسخةِمطابقةِللأصلِمنِهذاِالمحضرِفيِمقرهاِفورِالإعلانِعنِالنتائجِالمؤقتةِ
نِمحاضرِ(ِم0)رسالِنسختينإنتخابيةِلكلِندوةِجهويةِللجامعاتِلإولىِرئيسِاللجنةِانتخابِويتلإل

ِالوطنية ِالانتخابية ِاللجنة ِالى ِالوثائق، ِبكل ِمرفقة ِالنتائج ِتركيز ِومحضر 4ِالفرز ِفائزينِ، يعلن
حسبِكلِندوةِجهويةِوفيِ(0ِ)المترشحانِ اللذانِتحصلاِعلىِأكبرِعددِمنِالأصواتِالمعبرِعنهاِ

                                                           

ِ.سابق مصدر،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم02ِِالمادةِ-1
ِ.المصدر نفسه،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم09ِِالمادةِ-2
ِ.نفسه مصدرال،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم00ِِالمادةِ-3
ِ.ِنفسه مصدرالِ،121-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم01ِِالمادةِ-4
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المترشحِاحالةِت لتوظيفِنِتعذرِذلكِفالأقدمِفيِاأقدمِفيِالرتبة،ِوِلأساويِعددِالأصوات،ِيعلنِفائزاِ
ِ.1لاِفالأكبرِسناإوِ

نهِإنتخابِوقبلِتنصيبه،ِفلإوِحدوثِمانعِللمترشحِالفائزِفيِاانسحابِإوِأفيِحالةِوفاةِ
نتائجِالخاصِالخرِمترشحِمنتخبِوفقِمحضرِتركيزِآيستخلفِبالمترشحِالذيِيليِفيِالترتيبِ

ِ.2بكلِندوةِجهويةِللجامعات،ِحسبِالحالة
قصاهِألِجأنتخابيةِالوطنيةِفيِلإمامِاللجنةِاأيحقِلكلِمترشحِالطعنِفيِالنتائجِالمؤقتةِ

لوطنيةِنتخابيةِالإعلانِالنتائجِالمؤقتة،ِتفصلِاللجنةِاإِبتداءامنِتاريخِإاعة،ِ(ِس17)ربعونِأثمانِوِ
ِجلِالطعنانقضاءِإ،ِب3بتداءاِمنِتاريخِإيداعِالطعنإساعة،ِِ(71)ربعونِأجلِأقصاهِثمانِوِأفيِ

ضاءِفيِنتخابِأساتذةِالقانونِالدستوريِأعلإنتخابيةِالوطنيةِالنتائجِالنهائيةِلإيعلنِرئيسِاللجنةِا
نتخابيةِلدىِلإلىِرئيسِالجمهورية،ِتودعِكلِالوثائقِالمتعلقةِبالعمليةِاإالمحكمةِالدستوريةِويرسلهاِ

ِ.4لدستوريةالمحكمةِا
علانِإِيتضمن0209ِِسبتمبر95ِِالمؤرخِفي25ِِوبناءاِعلىِملفاتِالترشحِصدرِالقرارِرقمِ

ِقائمةِالترشيحاتِالنهائيةِالخاصةِبكلِندوةِجهويةِللجامعات:
عبدِالوهابِ-29بالنسبةِقائمةِالترشيحاتِالنهائيةِالخاصةِبالندوةِالجهويةِلجامعاتِالوسط:ِ

شريفِكايسِجامعةِ-29ِ،21فتيحةِبنِعبوِجامعةِالجزائرِ-20ِ،20ِخريفِمنِجامعةِالبليدةِ
ناصر29ِ،29ِِمولودِمنصورِجامعةِالجزائرِ-25لخضرِزازةِجامعةِالاغواط،ِ-21تيزيِوزو،ِ

ِِ.29كتابِجامعةِالجزائرِ
-29بالنسبةِلقائمةِالترشيحاتِالنهائيةِالخاصةِبالندوةِالجهويةِلجامعاتِالشرقِفهيِكالتاليِ

،ِناصرِبوغزالةِمحمد29ِافِمنِجامعةِتبسة،ِمحمدِبوفرطاسِمنِجامعةِقسنظينةِعمارِبوضي
ِمنِجامعةِالوادي.

عباسِعمارِ-29وأخيراِقائمةِالترشيحاتِالنهائيةِالخاصةِالندوةِالجهويةِلجامعاتِالغرب،ِ
عبدِالرحمانِعزاويِجامعةِ-20ِ،21عبدِالحفيظِاسوكينِجامعةِوهران-20منِجامعةِمعسكر،ِ

ِتلمسان.ِ
نتخابِللمحكمةِالدستوريةِوعلىِمستوىِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةِلإبناءاِعلىِمحاضرِا

التشكيلةِالإسميةِالمتعلقِبنشر155ِِ-09لمرسومِالرئاسيِرقمِاوالندواتِالجهويةِللجامعاتِصدرِ

                                                           

ِ.سابقمصدر ،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم01ِِالمادةِ-1
ِ.المصدر نفسهِ،121-09ِمنِالمرسومِالرئاسيِرقم08ِالمادةِ-2
ِ.المصدر نفسه،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم05ِِالمادةِ-3
ِ.المصدر نفسه،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم09ِِالمادةِ-4
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السيدتانِوالسادةِعمرِبلحاجِرئيسا،ِليلىِعسلاويِِتتشكلِمن:،ِالتي1ِللمحكمةِالدستوريةلأعضاءِ
مالِالدينِبونوارِجعضواِبحريِسعدِاللهِعضوا،ِمصباحِمناسِعضواِجيلاليِميلوديِعضوا،ِ

فتيحةِبنِعبوِعضوا،ِعبدِالوهابِخريفِعضوا وسوكينِأعباسِعمارِعضوا،ِعبدِالحفيظِِ،عضواِ
ِِ.عضواِعمارِبوضيافِعضوا،ِمحمدِبوفرطاسِعضوا

لقضاء في تشكيلة انسبية تمثيل البرلمان )التفاوت في تمثيل السلطات -الثانيةالفقرة 
حتفظِبنفسِإنهِأ0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة979ِِيتبينِمنِقراءةِنصِالمادةِ(: الدستوري 

التعديلِالدستوريِلسنةِأِعددِ معِالتباينِفيِالتمثل0299ِِعضاءِالمجلسِالدستوريِالتيِنصِعليهاِ
التوازنِالذيِمقارنةِبِ،فلمِيحققِالتوازنِبينِالسلطاتِفيِتمثيلِالمحكمةِالدستوريةِ،بينِالسلطات

فيِتشكيلةِالمجلسِالدستوري،ِحيثِكانتِتركيبةِالمجلس0299ِِستدركهِالتعديلِالدستوريِلسنةِإ
صبحتِموزعةِبينِالسلطتينِالتنفيذيةِأ،ِبينما2ِ(ِأعضاءِبينِالسلطاتِالثلاث1موزعةِبالتساويِب)

يتوزع0202ِِالمحكمةِالدستوريةِفيِتعديلِِعضويةِقصاءِالسلطةِالتشريعيةِفيإمعِِ،قضائيةوال
(ِبينِالسلطتينِالتنفيذيةِوالقضائيةِمعِعدم9ِنصفِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِالمقدرينِبستةِ)
(1ِربعةِ)أعيينِحتفظِفيهاِرئيسِالجمهوريةِبتإالتوازنِبينهماِبالتفوقِالعدديِللسلطةِالتنفيذيةِالتيِ

لقضائيةِالسلطةِاِعددِاعضاءِمقابلِتقليصِ،أعضاءِدونِمنصبِنائبِالرئيسِالذيِتمِالتخليِعنه
ماِالسلطةِأ(ِأعضاء،1ِ(ِبعدماِكانتِهذهِالأخيرةِممثلةِب)0لىِالنصفِبحيثِتمثلِبعضوينِ)إ

(1ِعةِأعضاء)ببعدماِكانتِممثلةِبأرِِ،ستبعادهاِتماماِفيِتركيبةِالمحكمةِالدستوريةإالتشريعيةِفتمِ
ِ(ِأعضاءِفينتخبونِمنِأساتذةِالقانونِالدستوري.9ماِالنصفِالآخرِ)أ

المحكمةِالدستوريةِبإقصاءِالبرلمانِجدلاِبينِتركيبةِالسلطاتِفيِِازنِتوِلةِعدمِأطرحتِمس
حججه ومعارضِولكلِمنهماِ نتماءاتِلإنِاقصاءِالبرلمانِذوِاألىِإيِالأولِأفيستندِأنصارِالرِِ،مؤيدِ

قدرِمنِِبهدفِتحقيقِ،نتماءِالحزبيلإقرارِالتعديلِالدستوريِلشرطِعدمِاإجاءِتماشياِمعِالحزبيةِ
يِبالمحكمةِأوتوجهِنيةِالمؤسسِالدستوريِالنِ،ستقلاليةِوالحيادِفيِمؤسسةِالمحكمةِالدستوريةلإا

يِالثانيِأماِالرِأ،3ِسياسيِمصدرهِعضويةِالسياسيينِالبرلمانيينِبالمحكمةتأثيرِالدستوريةِعنِأيِ
فمادامِالمؤسسِالدستوريِمنحِِ،نِيكونِممثلِفيِالمحكمةِالدستوريةأنِالبرلمانِمنِحقهِأفيرىِ

ِللبرلمِ،للسلطةِالتنفيذيةِحقِالتمثيلِفيِالمحكمةِالدستور ِالحقِأيضا انِفكانِبالأحرىِمنحِهذا
ِالمنتخبِمنِطرفِالشعبِالذيِيعبرِعنِالإرادةِالشعبية.

هِفيِبقاءِعليلإوِاأفإقصاءِالبرلمانِِأقربِللصواب،ِيِالأولأالرِدوِبينِهذاِالرأيِوذاك،ِيب
حداثِالتوازنِخاصةِفيِمواجهةِالسلطةِالتنفيذيةِإلةِأعلىِمسِعضويةِالمحكمةِالدستوريةِلاِيؤثر

                                                           

ِ .مصدر سابق،155ِ-09ِالمرسومِالرئاسيِرقمِ-1
ِ.مصدر سابق،0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة971ِِالمادةِِ-2
ِ.1ِ،ِصسابقمرجع مسعودِشيهوب:ِِ-3
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ِإ ِإستنادا ِألى ِحاول ِالذي ِالتوازن ِإن ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِالمجلس0299ِِستدراكه ِتركيبة في
ِبدليل:ِشكليِتوازنِصوريِعتبرِإِالدستوريِ

نتخابِأربعةِأعضاءِموزعينِبالتساويِإنِالسلطةِالتشريعيةِكانتِتملكِحقِأعلىِالرغمِمنِ
الأعضاءِالمنتخبينِمنِالسلطةِالتشريعيةِهمِِنألاِإمةِوالمجلسِالشعبيِالوطني،ِلأبينِمجلسِا

شكِومماِيدعمِذلكِِموضعالمجلسِإستقلاليةِلةِأوهوِماِوضعِمسِ،نتماءاتِالسياسيةلإمنِذويِا
قِمعِرئيسِعلىِتوافأوِنهِغالباِماِتكونِالسيطرةِداخلِغرفتيِالبرلمانِذاتِتشكيلةِسياسيةِمواليةِأ

يمكنِ كماِ معِالأعضاءِأالجمهوريةِ، المعينينِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِ نِيتحالفِالأعضاءِالأربعةِ
التشريعية الممثلينِللسلطةِ شِ،الأربعةِ يشكلِأنهِأالذيِمنِ المجلسِالدستوريِأِنِ داخلِ والمحكمةِأِغلبيةِ

نِتتحولِألىِإتمثيلِالبرلمانِداخلها،ِمماِقدِيؤديِبهذهِالمؤسسةِعلىِالدستوريةِفيِحالِتمِالإبقاءِ
علىِِسلباِيؤثرنِأمرِالذيِمنِشلأاِ،وِالتشريعيةألىِمجردِهيئةِتدورِفيِفلكِالسلطةِالتنفيذيةِإ

الدستوريةمصداقيةِ علىِذلكِنصلِوتأسيسِ،عملِالمحكمةِ الجانبِالسياسيِبإنِألىِإاِ إقصاءِستبعادِ
الرقابةِستقلاليةِوحيادِالجهازِالمكلفِبإالبرلمانِمنِتمثيلِالسلطةِالتشريعيةِقدِيعملِعلىِتدعيمِ

لةِإرساءِدوِوِحترامِالدستورِإجلهِالمحكمةِالدستوريةِوهوِضمانِأمماِيحققِالغايةِالذيِوجدتِمنِ
ِالحقِوالقانون.

لدستورِالجزائريِالذيِبينِكيفيةِتشكيلِالمحكمةِالدستوريةِحيثِتشملِتركيبتهاِعلىِخلافِا
فضلاِعنِِليهِسالفا،إكماِتمتِالإشارةِِ،قصاءِالبرلمانإكلِمنِالسلطتينِالتنفيذيةِوالقضائيةِمعِ

رئيسِالجمهوريةِأعضاءِ القانونِالدستوري،ِلمِيبينِالدستورِالأمريكيِالجهاتِالتيِيعينِمنهاِ أساتذةِ
ذِإِ،1مريكية،ِحيثِتكتنفِعمليةِتعيينهمِالكثيرِمنِالمنازعاتِالسياسيةِوالحزبيةلأالمحكمةِالعلياِا

بالإشارةِ الجزئيةِ منِالدستورِالأمريكيِفيِهذهِ الثانيةِ رِإلىِإاكتفتِنصِالمادةِ ئيسِالجمهوريةِستشارةِ
ندِنِيراعيِالرئيسِعادةِعأنهِجرىِالعرفِأللكونغرسِعندِتعيينهِلأعضاءِالمحكمةِالعليا،ِغيرِ

ِاالتعيين ِمعيار ِالأ، ِومعيار ِالقضائية، ِالتنوعلإهلية ِومعيار ِالسياسية ِلِ،2عتبارات معيارِفتجسيدا
ه،ِأماِعلىِأساسِالإنتماءِالإيديولوجيِلسياستالأشخاصِإختيارِعتباراتِالسياسيةِيفضلِالرئيسِلإا

                                                           

2119/2119ِمن قضاء المحكمة الدستورية العليا الامريكية في العام القضائي حسامِفرحاتِأبوِيسوف:ِِ-1
ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِِمجلة 91ِالعدد ِأكتوبر، ِالدستورية، ِصفحة.0227، ِدون  الدستورية العلياالمحكمة ،

(sccourt.gov.eg)ِ(05/99/0209ِِ91.22علىِالساعة) 

-ارنةدراسة مق-ضمانة حماية الحقوق والحريات العامة بين الرقابة الدستورية والرقابة القضائيةسودِياسين:ِأِ
لومِالسياسيةِوالعأطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِعلومِتخصصِقانونِعامِجامعةِأبوِبكرِبلقايدِتلمسانِكليةِالحقوقِ

ِ.919،918.ِص0299-0298ِ
ِ،ِ)دراسةِمقارنةِمعإجراءات تعيين أعضاء المحاكم الدستوريةمحمدِحميدِعبدِوحسينِجبرِحسينِالشويلي:ِِ-2

8،2202ِِِِِِِِِِِمجلةِكليةِالقانونِوالعلومِالسياسية،ِالعددِِإشارةِالىِمشروعِقانونِالمحكمةِالاتحاديةِالعلياِفيِالعراق(،
 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ     https://www.researchgate.net/publication(95.22ِعلىِالساعة02/92/0209ِِتاريخِالإطلاعِ)8ِصِ

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
https://www.researchgate.net/publication
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لسِالشيوخِأعضاءِمجحيثِيستبعدِعادةِح،ِختيارِالمترشإالأساسِفيِفيعدِهليةِالقضائيةِلأمعيارِا
بلِمواقفِنهِسوفِيتخذِفيِالمستقأِتبينِ،ِوذلكِفيِحالةلكفاءةِالقضائيةالمترشحِإذاِكانِيفتقرِل
علىِِتهقدرِوِِوسمعتهِنزاهتهمثلِصبرِالمرشحِوِِ،المسائلِالأخرىِِفضلاِعنضدِمسائلِمعينة،ِهذاِ

ِاءِالمرشحِالقضائيةِونتاجاتهِالفكريةِوتاريخهرآِوكلِذلكِيمكنِالتعرفِعليهِمنِخلالِِ،جتهادلإا
ِالمحامينِ ِالىِمعيار1مريكيةالأالمهنيِالذيِتقومِبهِجهاتِمهنيةِمثلِنقابة ِبالإضافة التمثيلِِ،

2ِالجغرافيِبإعطاءِكلِإقليمِفيِالدولةِممثلاِعنهاِبغرضِحصولِالرؤساءِعلىِالمساندةِالسياسية
صبحِمنِأالمجتمع،ِفقدِأفرادِنوعِمنِالمشاركةِلكلِيساعدِعلىِخلقِومنِشأنِهذاِالعاملِأنِ

لقضاءِفرادِالمجتمعِللخدمةِفيِاألمؤهلينِمنِالفرصةِلِبمنحالشروطِالمهمةِلتفعيلِسيادةِالقانون،ِ
نِيكونِأحدِأجرىِالعرفِثِحي، 3الخلفيةِالثقافيةأوِوِالجنسِأوِالدينِأبغضِالنظرِعنِالعرقِ

ِيهوديا ِآوِ"  Israelite"القضاة ِزنجياآوِِ" Catholiqueكاثوليكيا"خر ِالمرأةِِ"Noir"ِخر ِحضيت كما
 .91794ِبعضويةِالمحكمةِالعلياِللمرةِالأولىِفيِعامِ

ِيذيةِوالتشريعيةتينِالتنفةِالمجلسِالدستوريِالسلطنِتضمِتركيبأِفإختارماِالدستورِالفرنسيِأ
ِِ(1)ثلاث ِالجمهورية، ِرئيس ِيعينهم ِالستأأعضاء 9ِ)ما ِفيمثلونِ( ِبينِِأعضاء ِمناصفة البرلمان

ختيارِمنِطرفِرئيسيه،ِوبالتاليِيختلفِالدستورِالفرنسيِعنِإالجمعيةِالوطنيةِومجلسِالشيوخِب
رئيسِِنلمِيشرِالدستورِإذاِكافِ،نظيريهِبسكوتِالنصِعنِإمكانيةِضمِتشكيلةِالمجلسِللقضاة

ِالبقيةِيمثلونِالبرلمان(ِأعضاء9ِعتبارِ)إأعضاءِمنِطرفِالسلطةِالقضائيةِب(1ِ)الجمهوريةِيعينِ
ومنِجهةِأخرىِيتميزِالدستورِالفرنسيِعلىِكلِنظرائهِبتمتعِرؤساءِالجمهوريةِالسابقينِبالعضويةِ

ِالدائمةِوبقوةِالقانونِفيِالمجلسِالدستوري.
ريةِتتوزعِالمحكمةِالدستوِيِعلىِنظيرهِالفرنسيِفيِأنِتركيبةِبينماِإختلفِالدستورِالمصرِ

يةِوالقضائيةِدونِالإشارةِإلىِإمكانيةِعضويةِالسلطةِالتشريعيةِفيِالمحكمةِبينِالسلطتينِالتنفيذ
ِالقضاةِ ِمن ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِأعضاء ِلتعيين ِالجمهورية ِرئيس ِيتدخل ِحيث الدستورية،

ِ.5والمحامينِوأساتذةِالقانونِبالجامعاتِالمصرية

                                                           

ِ.7،ِصمرجع سابقمحمدِحميدِعبدِوحسينِجبرِحسينِالشويلي:ِِ-1
تِ،ِدونِطبعة،ِمركزِالقاهرةِلدراسارقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصرهشامِمحمدِفوزي:ِِ-2

علىِالساعة02/92/0209ِِتاريخِالإطلاعِ)ِpdf (cihrs.org).القوانين-دستورية-رقابة.19ِ،ِص911حقوقِالإنسان،ِ
95.22.) 

ِ.7،ِصمرجع سابقمحمدِحميدِعبدِوحسينِجبرِحسينِالشويلي:ِِ-3
ِ.977،ِصِمرجع سابقشعبانِأحمدِرمضان:ِِ-4
ِ.، مصدر سابق9181(ِلسنة17ِمنِقانونِرقم)1ِالدستورِالمصري،ِالمادةِمن911ِِالمادةِِ-5

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf


ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

57 

ِالمصريِفيِمسألةِتعيينِ ِفيِالقضاءويتفقِالمشرعِالأردنيِمعِنظيره ِالملكِممنِخدموا
وأساتذةِالقانونِفيِالجامعاتِوالمحامينِوتميزِعنهِفيِإشتراطِأنِيكونِأحدِأعضاءِالمحكمةِمنِ

ِ.1عيانلأقِعليهمِشروطِالعضويةِفيِمجلسِاتنطبِالمختصينِالذين
 معايير تكييف الطبيعة القانونية للقضاء الدستوري حال إغفال النص -الفقرة الثالثة

توريةِنتشارِالواسعِللمحاكمِالدسلإمعِاالتعديلِالدستوريِالمحكمةِالدستوريةِإنسجاماِإستحدثِ
ِالمقارنة ِالأنظمة ِِ،في ِالمغاربية ِبالدول ِوتأثرا ِوتونس، ِالمغرب ِمن ِكل ِالمجلسِفي ِعكس على

هوِحيثِخصصِالتعديلِالدستوريِفصلاِمستقلاِوِِالدستوريِالذيِيكادِينحصرِفيِفرنساِولبنان،
،ِورغمِ"مؤسساتِالرقابة"منِالبابِالرابعِتحتِعنوانِِ"المحكمةِالدستورية"الفصلِالأولِتحتِعنوانِ

نهِألاِإ"ِتسميةِ"محكمةِدستوريةِ،حترامِالدستورإنِالتعديلِالدستوريِمنحِللمؤسسةِالمكلفةِبضمانِأ
ضائيِنهاِذاتِطابعِقأنهِلمِيكيفهاِعلىِأونِ"بالقضاء"ِكماِلمِيدرجهاِضمنِالفصلِالرابعِالمعن

الماثلةِفيِهذهِالدراسة،ِلذلكِطرحتِالطبيعةِالقانونيةِِكماِفعلتِبعضِالأنظمةِالمقارنةصراحةِ
للمحكمةِالدستوريةِنقاشاِفيِكلِمناسبةِتنظمِفيهاِملتقياتِوندواتِحولِالمحكمةِالدستورية،ِفيمنِ

ائيةِإستناداِإلىِتسميتهاِبمحكمةِدستورية،ِوفيمنِيعتبرِأنِالتحولِمنِيضفيِعليهاِالطبيعةِالقض
اءِعلىِخاصةِمعِالإبقِ،المجلسِالدستوريِإلىِالمحكمةِالدستوريةِمجردِتغييرِفيِالتسميةِلاِغير

تقنيةِالإخطارِفيِإطارِالرقابةِالسابقةِالذيِتمِإستنساخهِعنِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِالذيِ
ِ.الفقهِالطبيعةِالسيايسةيضفيِعليهِأغلبِ

للبحثِعنِالطبيعةِالقانونيةِللمحكمةِالدستوريةِيستلزمِالأمرِالإرتكازِعلىِوفيِالحقيقةِِ
للمعيارِالعضويِتعدِالمحكمةِالدستوريةِذات2ِمعيارينِالمعيارِالعضويِوالمعيارِالموضوعي ،ِفوفقاِ

طبيعةِقضائيةِبالنظرِإلىِالجهةِالقائمةِبمهمةِالحفاظِعلىِضمانِإحترامِالدستور،ِبمعنىِوجودِ
ِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِ ِالمسائلِالدستورية،ِخاصةِمنها محكمةِدستوريةِتتولىِدونِغيرها

لقضاة،ِوبإسقاطِهذاِالمعيارِالنصوصِالدستوريةِالتيِتنظمِويكونِتشكيلهاِيضمِعددِمعتبرِمنِا
"المحكمةِالدستوريةِمؤسسةِمستقلةِمكلفةِ:975ِالمحكمةِالدستوريةِنجدِأنِالدستورِنصِفيِمادتهِ

فنصِأنِتشكيلةِالمحكمةِتضمِعضوينِمنِالسلطة979ِِأماِفيِمادتهِِ"،بضمانِإحترامِالدستور
نِوعليهِيمكنِالقولِأِ،اِوالعضوِالآخرِيمثلِمجلسِالدولةالقضائية،ِعضوِيمثلِالمحكمةِالعلي

مهمةِ الشقِالأولِمنِالمعيارِالعضويِتوفرِبإعتبارِأنِالدستورِأناطِالمحكمةِالدستوريةِدونِغيرهاِ
ضمانِإحترامِالدستورِبماِيفيدِمركزيةِالرقابة،ِأماِالشقِالثانيِالمتعلقِبضرورةِأنِتضمِتشكيلةِ

معتبرِمنِالقضاةِفلمِيتحققِعلىِإطلاقه،ِحيثِيظهرِأنِالسلطةِالقضائيةِالمحكمةِالدستوريةِعددِ
                                                           

  1-ِالمادة9ِِمنِقانونِرقمِ)95(ِلسنة0290ِِقانونِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.

مجلةِالدراساتِالعلياِ،ِالطبيعة القانونية لمسمى المحكمة الدستورية في السودانبهاءِالدينِعباسِمحمد:ِِ-2
 .977،978(ِص919ِ-971)15ِ،0291ِ،ِالعدد91مجلدِِ،جامعةِالنيلين
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(ِأعضاءِللسلطة1ِ(ِفقط،ِمقابل)0الحلقةِالأضعفِفيِتشكيلِالمحكمةِالدستورية،ِالممثلةِبعضوين)
(أعضاءِمنِأساتذةِالقانونِالدستوري،ِلكنِربماِيجدِتبريرِهذاِالنقصِإشراكِالقضاة9ِالتنفيذيةِو)

غيرِمباش الدستوريةِبصفةِ المحكمةِ يمكنِالقولِأنِتشكيلةِ ومنِثمةِ الدستوريةِ، الدفعِبعدمِ إثارةِ عندِ رةِ
تضمِقضاةِبصفةِمباشرةِوهمِالعضوينِاللذانِيمثلانِكلِمنِمجلسِالدولةِوالمحكمةِالعليا،ِوبصفةِ

ِوِالعادي.أغيرِمباشرةِعندِإثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِأمامِالقضاةِالتابعينِللهيئاتِالقضاءِالإداريِ
لفصلِفيِاالقاضيِالدستوريِالذيِيعنىِبِنشاطالموضوعي،ِفيرتكزِعلىِطبيعةِأماِالمعيارِ

المسائلِالدستورية،ِوطبقاِلهذاِالمفهومِتمارسِالمحكمةِالدستوريةِإختصاصِذوِطابعِقضائيِعندِ
يثارِالدفعِِ،ِبماِيتميزِبهِهذاِالأخيرِمنِإجراءاتِقضائيةِ)ِأن1فصلهاِفيِالدفعِبعدمِالدستورية

أمامِالجهاتِالقضائيةِبمذكرة،ِالتمثيلِبمحامي،ِالمرافعة،ِإرتداءِالزيِالرسميِ"الجبة"ِمنِطرفِ
ِأثناءِفصلهاِفيِ ِأيضا الأعضاء،ِالجلسةِالعلنية،ِالوجاهية(،ِتمارسِالمحكمةِإختصاصاِقضائيا

والإنتخابا للإنتخاباتِالرئاسيةِ حولِالنتائجِالمؤقتةِ والإستفتاءتِالتشريعيالطعونِالتيِتتلقاهاِ ويتبن2ِِةِ
ِبإلغاءِ الإنتخاباتِالتشريعيةِالمتنازعِفيهاِفيِحالةِوجودِتجاوزاتِمنِشأنهاِبالتحديدِعندِقيامها

الانتخابية للعمليةِ فيِالنتائجِالنهائيةِ للإختصاص3ِالتأثيرِ ممارستهاِ القضائيِعندِ تتحلىِبالطابعِ كماِ ،ِ
بتِفيِفضلاِعنِالبإعتبارِأنِالنشاطِالتفسيريِيعدِأداةِضرورريةِللعملِالقضائي،ِِ،ِ،4التفسيريِ

ِضفِإلىِذلكِأنِهيكلةِالمحكمةِالدستوريةِأصبحتالخلافاتِالتيِتقعِبينِالمؤسساتِالدستورية،ِ
ِانه.كماِسيمِبيِالمديريةِالعامةِللشؤونِالقانونيةِوالقضاءِالدستوريِتضمِمديريةِتحتِمسمىِ

لسِالدستوريِالطبيعةِالقانونيةِللمجِمعِنظيرهِالجزائريِفيِعدمِتحديدهِتورِالفرنسيالدسيتفقِ
أنِلهِطبيعةِِإتجاهِيدعيبينِ،ِلمحاولةِتكييفهِلفقهلمماِفتحِالمجالِِبموجبِنصِصريح،ِالفرنسي
ِيِسياسية ِثاني ِقضائيةِزعموإتجاه ِطبيعة ِله ِِ،أن ِالمجلسِأوإذا ِعلى ِالسابقين ِالمعيارين سقطنا

حترامِالدستورِإِالهيئةِالوحيدةِالمكلفةِبتأمينِجهةمنِِهأنِ،للمعيارِالعضويِطبقاِيتبينِوريِالدست
،ِومنِجهةِأخرىِفتشكيلةِالمجلسِالدستوريِلاِتضمِمنِبينِأعضائهِ"دستوريِ"تحتِمسمىِمجلسِ

ِفضلاِ،قضاة ِوالتشريعية ِالتنفيذية ِالسطتين ِمن ِسابقا ِإليه ِالإشارة ِسبق ِوكما ِيتشكل نِعِحيث
ِلمعيارِالعضويِوفقاِلِجزئياِوبالتاليِتنتفيِعنهِالصفةِالقضائيةِ،عضاءِالمعينونِبقوةِالقانونِالأ

                                                           

  1-ِالمادة915ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة0202ِ،ِمصدر سابق.ِ
  2-ِالمادة919ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة0202ِ،ِالمصدر نفسه.ِ

0209ِمارسِسنة92ِِالموافق9110ِِرجبِعام09ِِمؤرخِفي29ِِ-09الأمرِرقمِمن019/0ِِ-092المادتينِِ-3
ه9110ِِرجبِعان09ِِالمؤرخةِفي98ِِيتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالإنتخابات،ِج.ر.ج.جِ/العددِ

ِم.0209مارس92ِِالموافقِ
  4-المادة0/910ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة0202ِ،ِمصدر سابق.



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

59 

وفقاِللمعيارِالموضوعيِأماِ،ِوعدمِتمثيلِالسطةِالقضائية1ِنظراِلتمثيلِتشكيلتهِللجانبِالسياسي
،ِبلِلدستوريِاضفاءِالصفةِالقضائيةِعلىِالمجلسِإيمكنِفوالذيِيستندِإلىِطبيعةِالإختصاصات،ِ

حينماِيفصلِفيِالمسألةِالأوليةِالدستوريةِنظراِلطبيعةِإجراءاتهاِ،2ِتمِوصفهِبالمحكمةِالدستورية
نتخابية،ِحيثِسبقِوأنِنسبِالمجلسِلنفسهِالطابعِلإالقضائية،ِوكذاِعندِفصلهِفيِالمنازعاتِا

ِتعدِسمةِللطابعِالساسيِابقةِالتي،ِبإستثاءِالرقابةِالس3القضائيِعندِفصلهِفيِالمجالِالانتخابي
ِ.4لذلكِلاِيرقىِإلىِمصافِالمحاكمِالدستورية

خلافاِللدستورِالجزائريِوالفرنسيِلمِيطرحِإشكالِحولِتحديدِالطبيعةِالقانونيةِفيِالنظامينِ
المعدلِتدخلِصراحةِلإضفاءِالطبيعة0291ِِالمصريِوالأردنيِنظراِلأنِالدستورِالمصريِلسنةِ

المحكمةِالدستوريةِالعلياِجهةِمنه:ِ"919ِِلدستوريةِالعلياِبموجبِالمادةِالقضائيةِعلىِالمحكمةِا
تنشأِبقانونِ...ِمحكمةِ:ِ"57/9ِبموجبِنصِالمادة0299ِِوالدستورِالأردنيِلسنةِِقضائية..."

،ِأماِعنِالمحكمةِالإتحاديةِفيِو.م.أِفالمعروفِأنهاِذاتِدستوريةِ...وتعتبرِهيئةِقضائيةِ..."
ِطابعِقضائي.ِ

تدخلِالدستورِِمن إذاِ القضائيةِ، سبقِيمكنِالقولِأنِالقضاءِالدستوريِيتمتعِبالصفةِ خلالِماِ
فعلِالدستورِالمصريِوالأردنيِ وأضفىِتلكِالصفةِعلىِالهيئةِالمكلفةِبتأمينِإحترامِالدستور،ِ،ِكماِ

فيِحالةِإغفالِالدستوِ أماِ الأمريكيةِ، كانِينتميِإلىِالقضاءِكالولاياتِالمتحدةِ الطبيعةِدرِتحأوِإذاِ يدِ
ِأوِ ِللمحكمة ِالقانونية ِالإستناد ِفيتم ِالمجلس، ِحيث ِوالموضوعي، ِالعضوي ِالمعيارين ِأنِتإلى بين

ستوريةِمماِيفيدِأنِالمحكمةِالدِمعيارينِلكنِبشكلِنسبيِوليسِمطلقالدستورِالجزائريِأخذِبكلاِال
ا النظامِ وطبيعةِ كانتِاِ،لجزائريِفيِالجزائرِتتميزِبطابعِخاصِتتلائمِ يكنِمنِأمرِوأياِ ِلطبيعةومهماِ

المحاكمِالدستوريةِسواءاِكانتِسياسيةِأوِقضائيةِفلاِتطرحِإشكالِالقانونيةِللمجالسِالدستوريةِأوِ
طالماِأنِهدفِتلكِالمؤسسةِالأسمىِالحفاظِعلىِضمانِإحترامِالدستورِلاغير،ِكماِأنِكلِنظامِ

زاتهِفيِالتيِنشأِفيها،ِولاِيمكنِتطبيقهِبكلِمرتكِلمحكمةِدستوريةِأومجلسِدستوري،ِيتلائمِوالبيئة

                                                           

0221ِبية،ِالقاهرة،مصرِدارِالنهضةِالعرِالطبعةِالأولى،ِ،ِالوجيز في الدعوى الدستوريةرفعتِعيدِالسيد:ِِ-1
  .11ِ،12ص

ِ،ِص9،0291،ِمجلةِالمجلسِالدستوري،ِالعدد/في إجتهاد المجلس الدستوري  نمكانة البرلماأمينِشريط:ِِ-2 
ِ .1ِ9(ِص11-99صِ)

 .91ِ،90صِِ،0229ِ،القاهرة،ِمصرِ،،ِدارِالفجرِللنشرِوالتوزيعالمجلس الدستوري الجزائري ِ:رشيدةِالعامِ-3
ِ.97صِِ،0221ِ،،ِمنشوراتِالحلبيِالحقوقية،ِلبنانرقابة دستورية القوانينإلياسِجوادي،ِأنظر: 

ِ.91،ِصِمرجع سابقأمينِشريط:ِ-4
 



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

60 

دولةِأخرى،ِحتىِوإنِكانِعريقاِومثاليا،ِلأنهِقدِلاينجحِفيِحالةِتطبيقهِفيِبيئةِلاِتتوفرِعلىِ
ِنفسِالظروف.

 نتساب لعضوية القضاء الدستوري لإ في شروط ا تباين النسبيالفرع الثاني: ال
علىِِاقدِتفوقوالأردنيِالدستورِالجزائريِكلِمنِِنأطلاعِعلىِالدساتيرِالمقارنةِنجدِلإبا

ِالأمريكيِالذيِلمِيحددِهذهِالنظامِعلىِخلافِ،نظرائهِبتحديدِشروطِالعضويةِبموجبِالدستور
ةِالدستوريةِقانونِالمحكمِ،بينماِتكفلِبتحديدِبعضِشروطِالعضويةِ،الدستورِالأمريكيفيِالشروطِ

نظرائهِباستحداثِشروطِِلىع0202ِالدستوريِالجزائريِلسنةِالتعديلِوتميزِالفرنسي،ِوِالمصريِ
تفقتِإماِ(ِبين)الفرع الَول خاصةِفيِعضويةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِوأساتذةِالقانونِالدستوريِ

وِقانونهاِالمنظمِلقضائهاِالدستوريِلشروطِعامةِفيِأنظمةِالمقارنةِعلىِتضمينِدساتيرهاِلأغلبِاأِ
 فرع الثاني(.)الأعضاءِالقضاءِالدستوريِ

ستحداث شروط خاصة في أعضاء إنفراد التعديل الدستوري الجزائري بإ :قرة الَولىالف
 المحكمة الدستورية 

منِالمؤسسِالدستوريِ ضمانِلإلىِاإسعياِ يقعِعلىِعاتقهاِ رتقاءِبالمحكمةِالدستوريةِكمؤسسةِ
السابقةِفيِِطلبتهِالدساتيرمقارنةِبماِِ،نتسابِاليهالإحترامِالدستورِوهوِماِيفرضِتحسينِشروطِاإ

كلِمنِرئيسِالمحكمةِالدستورية0202ِِخصِالتعديلِالدستوريِلسنةِأعضاءِالمجلسِالدستوري،ِ
وأساتذةِالقانونِالدستوريِبشروطِخاصةِللعضويةِفيِالمحكمةِالدستوريةِكماِأحالِ )الفقرة الَولى(

 الفقرة الثانية( )ِنتخابهمإجراءاتِإلىِالقانونِلتحديدِإ
منِالتعديل977ِِنصتِالمادةِ رئيس المحكمة الدستورية:المتعلقة بالشروط الخاصة -أولا

"يعينِرئيسِالجمهوريةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِ....ِعلىِانِتتوفرِفيهِ:0202ِالدستوريِلسنةِ
ِمنِالدستورِباستثناءِشرطِالسن".78ِالشروطِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِ

رئيسِالمحكمةِالدستوريةِبشروطِمماثلةِِتقييد0202ِِوعليهِفضلِالمؤسسِالدستوريِلسنة
الىِأهميةِالمنصبِالذيِيشغلهِكرجلِثالثفيِذلكِولعلِالحكمةِ،ِللمترشحِلرئاسةِالجمهورية ِمردهاِ

اصاتِوالاختصِمةلأزدواجيةِشغورِمنصبِرئيسِالجمهوريةِورئيسِمجلسِاإفيِالدولةِبعدِتحققِ
ِستثنائية.الاستشاريةِالذيِيمارسهِفيِالحالاتِالا

ِ ِتشترطِمجموعةِمنِن0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة78ِِوبالرجوعِلنصِالمادة جدها
ِالشروطِتتمثلِفي:

الجنسيةِهيِالرابطةِالسياسيةِوالقانونيةِبينِالمواطنِِ:صلية فقطلَا الجنسية الجزائرية-0
ِالشرطِضروري1ِوالدولة ريةِنِحاملِالجنسيةِالجزائلألتوليِالوظائفِالعلياِفيِالدولةِويعتبرِهذا

                                                           

،ِجامعةِالجزائر،ِديوانِالمطبوعاتِالجامعية1ِ،ِالطبعةِمذكرات في القانون الدولي الخاصعليِعليِسليمان:ِِ-1
ِ.991،ِص9111ِالجزائر،ِ
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بالوطنِومصالحِإيكونِأكثرِ وتمسكاِ ِ.فةبالمقارنةِمعِالمتجنسِالذيِتكونِروابطهِضعيِ،متهأرتباطاِ
ِلذلك ِللوطن، ِالولاء ِهو ِذلك ِمن ِالمغزى ِإِولعل ِالدستوري ِالمؤسس ِشترط ِالشرط ِرئيهذا سِفي

ِ.المحكمةِالدستورية
فورِميلادهِِصليةِهيِالتيِتثبتِللفردلأالجنسيةِاِ:التمتع بالجنسية الجزائرية الَصلية فقط-2

ِالذيِيولدِفيهِوهذاِهوِأساسِمِيحملِنفسِالجنسيةِمهماِكانِالإقليمأبِاوِأماِلأنهِينحدرِمنِدمِإ
ماِلأنهِمولودِعلىِإقليمِتقيمِدولتهِالجنسيةِعلىِأساسِرابطةِالإقليمِإوِِ،وِحقِالدمأرابطةِالدمِ

الذيِينحدرِمنهِ ا1وِحقِالاقليمأبصرفِالنظرِعنِالدمِ الجنسيةِ وتقومِ فيِالتشريعِالجزائريِلأِ. صليةِ
طبقاِِستثناءاإرابطةِالإقليمِ،ِو2ِمنِقانونِالجنسية9ِِةحكامِالمادإلىِأستناداِإعلىِرابطةِالدمِأصلاِ

 3.منِقانونِالجنسية8ِكامِالمادةِلأح
سبِالجنسيةِكتإستبعادِالمتجنسِالذيِإيستفادِمنِهذاِالشرطِ جنبية:ألم يتجنس بجنسية -2

 .وِالذيِيحملِجنسيتينِلرئاسةِالمحكمةِالدستوريةأنِكانِحاملاِلجنسيةِأخرىِأالجزائريةِبعدِ
زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية ن أويثبت  ملَب واللأصلية لَيثبت الجنسية الجزائرية ا نأ-9

صِنلمِيقتصرِالنصِعلىِهذاِالشرطِفيِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِالجزائريِوانماِِ:صلية فقطلَا
كماِإتفقِالدستورِالأردني4ِِ.المشرعِالمصريِعنِشرطِالجنسيةِفيِكلِأعضاءِالمحكمةِالدستورية

                                                           

ِ.975،ِصِسابقمرجع راجعِعليِعليِسليمان:ِِ-1
ِأمنِقانونِالجنسيةِ"ِيعتبرِجزائرياِالولدِالمولودِمنِابِجزائريِاوِامِجزائريةِ"ِاقرِالمشرعِمبد9ِتنصِالمادةِِ-2

ِمِلأالمساواةِبينِالجنسينِفيِثبوتِالجنسيةِالجزائريةِالاصليةِالمبنيةِعلىِحقِالدمِمنِجهةِالابِاوِمنِجهةِا
ِ:"ِيعتبرِمنِالجنسيةِالجزائريةِبالولادةِفيِالجزائر:8صتِالمادةِنِ-3
ِالولدِالمولودِفيِالجزائرِمنِابوينِمجهولين.-9

غيرِانِالولدِالمولودِفيِالجزائرِمنِابوينِمجهولينِيعدِكأنهِلمِيكنِجزائرياِقطِإذاِثبتِخلالِقصوره،ِانتسابهِالىِ
ِالأجنبيِاوِهذهِالأجنبيةِوفقاِلقانونِجنسيةِأحدهما.أجنبيِاوِاجنبيةِوكانِينتميِالىِجنسيةِهذاِ

ِانِالولدِالحديثِالولادةِالذيِعثرِعليهِفيِالجزائرِيعدِمولوداِفيهاِماِلمِيثبتِخلافِذلك.
وِ-0 فيِالجزائرِمنِابِمجهولِ، المولودِ دونِبياناتِأخرىِتمكنِمنِاثباتِجنسيتها".أالولدِ ميلادهِ فيِشهادةِ مسماةِ ِمِ

مؤرخ79ِِ-82،ِيعدلِويتممِالامر0225ِفبرايرِسنة08ِِالموافق9109ِِمحرمِعام97ِِمؤرخِفي29ِِ-25أمرِرقمِ
والمتضمنِقانونِالجنسيةِالجزائرية،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد9182ِِديسمبرِسنة95ِِالموافق9112ِِشوالِعام98ِِفيِ
ِم.0225فبرايرِسنة08ِِهِالموافق9109ِِمحرمِعام97ِِ،ِالصادرةِبتاريخ95ِ

نِأ"ِيشترطِفيمنِيعينِعضواِبالمحكمةِ:9181لسنةِِ(17)ِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِرقم1ِدةِنصتِالما -4 
دهِيشترطِوبالرجوعِلهذاِالأخيرِنج،ِتتوافرِالشروطِالعامةِالازمةِلتوليِالقضاءِطبقاِلأحكامِقانونِالسلطةِالقضائية"

ِ،ِالعربية"ن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر أ" فيِتعيينِالقضاة منِقانونِالسلطةِالقضائية17/0ِِالمادة
 بشأنِالسلطةِالقضائية.9180ِلسنة19ِِالمصريِوتعديلاتِالقانونِالجديدِبالقانونِرقمِ
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جنسيةِدولةِِنِلاِيحملأالمحكمةِالدستوريةِوِطِالجنسيةِالأردنيةِفيمنِيتولىِالعضويةِفيِااشترِعلىِإ
ِِ.1أخرىِ

علىِدينِالإسلامِ:يدين بالإسلام-8 الشرطِترجمةِلمبادئِالدولةِالجزائريةِالقائمةِ وإمتداد2ِِيعتبرِهذاِ
 التعديلِالدستوري.979/1ِلنصِالمادةِطبقاِالذيِيؤديهِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِِللقسم

ِ ،والسياسيةيتمتع بكامل حقوقه المدنية -9
 ،سنوات، على الَقل، قبل إيداع الترشح 01إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة  يثبت-9
  ،0692إذا كان مولودا قبل يوليو  0689ول نوفمبر أمشاركته في ثورة  يثبت-9
 ،و المبرر القانوني لعدم تأديتهاأتأديته الخدمة الوطنية  يثبت-6

إذا كان مولودا بعد  0689ول نوفمبر أعمال ضد ثورة أبويه في أيثبت عدم تورط -01
  ،0692يوليو 

ِ .يقدم التصريح العلني بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه-00
-09المرسومِالرئاسيِرقمِحددِ: بأساتذة القانون الدستوري المتعلقة الشروط الخاصة -ثانيا

ِالشروطِالمطلوبةِفيِالناخبِالقانونِالدستوريِِنتخابِأساتذةإيحددِشروطِوكيفياتِالذي121ِِ
امعات،ِةِعلىِمستوىِكلِندوةِجهويةِللجأنتخابيةِالمنشلإلىِاللجنةِاإسندِوأنتخابِلإوكيفيةِتنظيمِا

ساتذةِنِيتمِتحيينِقائمةِالأأمهمةِتحديدِقائمةِالأساتذةِالناخبينِالخاصةِبكلِمؤسسةِجامعية،ِعلىِ
 .3سبةِكلِتجديدالناخبينِضمنِنفسِالشروطِبمنا

ِ ِالشروط ِمن ِمجموعة ِالرئاسي ِالمرسوم ِحدد ِفي ِتوافرها ِالدستوريِيستوجب ِالقانون ِأساتذة
نتخابِأعضاءِالمحكمةِالدستورية،ِحيثِيعدِناخباِكلِأستاذِللقانونِالعامِيكونِفيِحالةِلإللترشحِ

ِ:على أن يكون ِنشاطِفيِمؤسساتِالتعليمِالعالي
 ِ،نتخابلإاسنةِكاملةِيوم52ِِبالغاِخمسينِ -
 ،برتبةِأستاذ -
سنواتِعلىِالأقلِولهِمساهماتِعلميةِفيِهذا5ِِأستاذاِفيِالقانونِالدستوريِلمدةِخمسِ -

 ِ،المجال
 ،فيِحالةِنشاطِفيِمؤسساتِالتعليمِالعاليِوقتِالترشح -
 ،سنةِفيِمؤسساتِالتعليمِالعالي02ِمتمتعاِبخبرةِفيِالقانونِلاِتقلِعنِعشرينِ -
 ِ،والسياسيةِمتمتعاِبحقوقهِالمدنية -

                                                           

ِردنياِولاِيحملِجنسيةِدولةِأخرى".أنِيكونِأ:"0299ِمنِالدستورِالأردنيِلسنة99ِِِتنصِالمادةِ-1
المدرجةِضمنِالبابِالأول،ِتحتِعنوان،ِالمبادئِالتيِتحكم0202ِِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة0ِتنصِالمادةِِ-2

ِالمجتمعِالجزائريِ"ِالإسلامِدينِالدولة"
ِ.مصدر سابق،121ِ-09منِالمرسومِالرئاسيِرقم7ِِالمادةِِ-3
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عتبارهِإِدِوجنحةِولمِيرِأرتكابِجنايةِلإلاِيكونِمحكوماِعليهِنهائياِبعقوبةِسالبةِللحريةِأ -
 ِ،ستثناءِالجنحِغيرِالعمديةإب

فيِحزبِسياسيِعلىِالأقلِخلالِالسنواتِالثلاثِأ -  ِ.نتخابلإالسابقةِل1ِلاِيكونِمنخرطاِ
 للعضوية في القضاء الدستوري  شروط العامةل: التماثل في التشديد لقرة الثانيةالف

ِالدساتير ِِتحرص ِعلى ِشروط ِللإفرض ِإنتساب ِالمحاكم ِعضوية ِالدستوريةألى ِوالمجالس
ستقلاليةِأعضاءِالقضاءِالدستوريِعلىِكلِسلطةِمنِسلطاتِلإبأحكامِالدستورِمماِيعطيِضمانةِ

ذهِالشروطِفيِه افرويستوجبِتوِالدولة،ِلكنهاِتتباينِفيِتشديدِهذهِالشروطِحسبِنظامِلكلِدولة،ِ
 الجزائرِفيِعضوِالمحكمةِالدستوريةِالمنتخبِأوِالمعين،ِوتتمثلِهذهِالشروطِفي:ِ

لقضاءِفيِأعضاءِايفترضِ: : عنصر لتفعيل أداء القضاء الدستوري الكفاءة القانونية-أولا
التكوينِالقانونيِأنِيكونواِِالدستوريِ علىِعاتقهم،المبللقيامِِاللازملديهمِ الملقاةِ ِنطقيمنِغيرِالمفِهامِ

وماِِ،انونِالقدرةِعلىِفهمِالقِأعضائهايديِهيئةِسياسيةِقدِلاِتتوفرِفيِأنِتوضعِهذهِالمهمةِفيِأ
السياسيةِِعتباراتلإستعملِهذهِالهيئةِعلىِتغليبِاغالباِماِتذِإشكالاتِونقاشات،ِإيثارِحولهِمنِ

ِعتباراتِالقانونية.ِِلإبحكمِتكوينهاِعلىِا
ِِ ِالتعديل ِحافظ ِالحالي ِالذي ِالدستورية ِالمحكمة ِأعضاء ِفي ِالكفاءة ِعنصر ركهِستدإعلى

ِلسنةِ ِالدستوري 0299ِِالتعديل ِالدساتيرِإبعدما ِفي ِالمتخصص ِللعنصر ِالدستوري ِالمجلس فتقد
حيثِكانتِالسلطةِالقضائيةِالجهةِالوحيدةِمنِبينِالسلطاتِالثلاثِالتيِتتضمنِأعضاءِ،1ِالسابقة

دفعِالعديدِمنِالمختصينِفيِمجالِالقانونِالدستوريِللمطالبةِبضرورةِِذاتِكفاءةِقانونية،ِمما
ِمختلفِإ ِوفي ِالدستوري ِالمجلس ِأعضاء ِفي ِالقانونية ِالكفاءة ِعنصر ِيشترط ِدستوري ِنص دراج

ِ.2قتصاديةِوحتىِالدوليةلإوِاأوِالماليةِأفيِالجوانبِالإداريةِوِتخصصاتِالقانونِ
التيِتلزمِأعضاء971ِِبإضافةِنصِالمادة0299ِِسنةِستجابِلهِالتعديلِالدستوريِلإوهوِماِ

سنةِعلىِالأقل95ِِوِالمعينينِالتمتعِبخبرةِمهنيةِمدتهاِخمسِعشرةِأالمجلسِالدستوريِالمنتخبينِ
وِمجلسِاوِفيِمهنةِمحامِلدىِالمحكمةِالعلياِأفيِالقضاءأوِفيِالتعليمِالعاليِفيِالعلومِالقانونيةِ

ِِدولة.وِفيِوظيفةِعلياِفيِالأالدولةِ
شرطِالتخصصِفيِالقانونِلتوليِعضويةِالمجلس0299ِِالتعديلِالدستوريِلسنةِِدراجإنِإ

غفالهاِإِحتميةِلاِيمكنِللتعديلِالدستوريِِ،قرارهِفيِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةإالدستوريِوإعادةِ
ليةِالدفعِآخاصةِمعِالصلاحياتِالمستحدثةِالتيِأصبحِيضطلعِبهاِالقاضيِالدستوريِبتكريسِ

ستحداثِصلاحياتِجديدةِتضطلعِبهاِالمحكمةِالدستوريةِومنِإو0299ِِبعدمِالدستوريةِفيِتعديلِ
                                                           

0229ِدراسةِمقارنة،ِدارِالكتابِالحديث،ِدطِ،-الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ِ:فوزيِاوصديقِ-1
ِ.091الجزائر،ِص

ِ.75،ِصِمرجع سابقسعيدِبوِشعير:ِ-2



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

64 

عملياِمنِنِيكونِمتمكناِنظرياِوِأأهمهاِتفسيرِنصوصِالدستورِالتيِتتطلبِمنِالقاضيِالدستوريِ
ِ.1ةيوكذاِفضِالخلافاتِالتيِتقعِبينِالمؤسساتِالدستورِِ،ستدلالِفيِالقانونِلإالتحليلِوالتأويلِوا

ريِلسنةِشترطِالتعديلِالدستوِوتماشياِمعِتفعيلِالصلاحياتِسواءاِالتقليديةِأوِالمستحدثةِإ
وِالمعينِالتمتعِبخبرةِقانونيةِلاِتقلِعنِعشرينِأفيِعضوِالمحكمةِالدستوريةِالمنتخب0202ِِ

نِمجالِأ(ِلكنِماِيمكنِتسجيلهِأنِالنصِلمِيحددِبدقةِمجالِالخبرةِالقانونية،ِعلىِإعتبار02ِ)سنة
ِإلخ،ِموثق،ِوظيفةِإداريةِعليا...هذهِالأخيرةِواسع،ِفقدِيقصدِبهاِالخبرةِكمحامي،ِمحضرِقضائي

أضافِنصِ إ978/0ِكماِ منِالتكوينِفيِالقانونِالدستوريِضرورةِ الدستوريةِ المحكمةِ أعضاءِ ِستفادةِ
أنِِكمدستوريِبحولعلِهذاِالشرطِينطبقِعلىِالأعضاءِالمعينونِأوِالقضاةِدونِأساتذةِالقانونِال

أساتذةِممنِ(9ِ)حصرهِإختيارِالمذكورِيعابِعلىِالنصِهؤلاءِمكونينِأصلاِفيِالتخصص،ِوماِ
مختصينِفيِمجالِالقانونِالدستوريِأوِكماِذكرِالنصِفيِمجالِالقانونِالعام،ِبماِيفيدِِيكونوا

ِلعضوِ ِالترشح ِلإمكانية ِالأخرى ِالقانونية ِالتخصصات ِكل ِإقصاء ِالمخالفة ِالوبمفهوم محكمةِية
الدستورية،ِوهذاِماِقدِيؤثرِسلباِعلىِتفعيلِالرقابةِالبعديةِعنِطريقِالدفعِكونِهذهِالأخيرةِقدِ
تنصبِعلىِأحكامِتشريعيةِمختلفةِقدِتتعقِبالقانونِالتجاري،ِالعقاري،ِالأسرةِالبحري...إلخ،ِفكانِ

ِمنِالأوفقِأنِيكونِإختيارِالأستاذةِمنِالقانونِالعامِوالخاص.
يكونِرئيسِالجمهوريةِملزمِبالتقيدِبالشروطِالسابقةِفيِالتعيينِوهذاِخلافاِاِيكنِالأمرِومهم

،ِحتىِوإنِلمِيبين2ِختيارهالإحيثِكانِرئيسِالجمهوريةِالحريةِالتامةِفيِِ،لماِكانِسائداِمنِقبل
ِالنصِمجالِخبرةِالأعضاءِالمعينينِمايفترضِأنِيتمِتعيينهمِمنِبينِمنِلهمِمؤهلاتِقانونية

ِ.3كالأساتذةِأوِالقضاةِأوِالمحامين
ِللمجلسِ ِالتنظيمي ِالقانون ِولا ِالفرنسي ِالدستور ِينص ِلم ِالجزائري، ِالدستور ِخلاف على

يتمتعِ يوِالعلميِالذأوِمدىِالمستوىِالثقافيِأالدستوريِعلىِمعيارِمتعلقِبأهليةِالعضوِالمعينِ
المجلسِالدستوريِهمِمنِرجالِالقانونِِأثبتِأنِالعددِالأكبرِمنِأعضاءنِالواقعِالعمليِألاِإِ،به

ِ.4ِوبصورةِخاصةِمارسواِحياةِمهنيةِفيِمجالِالمحاماةِأوِالقضاءِأوِالسياسيةِ)وزراء،ِنواب...(
عينِتوافرِأهليةِخاصةِفيمنِي تفقِالنظامِالأمريكيِمعِنظيرهِالفرنسيِفيِعدمِنصهِعلىإ

الرئيسِيراعيِعادةِعندِترشيحهِنِألكنِجرىِالعرفِعلىِِفيِالدستور،ِعضوِبالمحكمةِالعليا

                                                           

ِ.75صِِ،مرجع سابقسعيدِبوِشعير:ِ-1
ِ.907،ِص0229ِدارِالفجرِللنشرِوالتوزيع،ِدط،ِالقاهرة،ِِالمجلس الدستوري الجزائري،رشيدةِالعام:ِِ-2
ةِجلةِأبحاثِقانونيم،ِالمستجد في عضوية المحكمة الدستورية، الضمانات والشروطكنزةِزياني،ِكمالِدريد:ِِ-3

ِ .9211(ِص9211ِ-919)29ِ،0200ِ،ِالعدد28ِوسياسية،ِالمجلد
،ِالعدالةِالدستورية،ِالجزءِالأول،ِدارِبلالِللطباعةِوالنشر،ِدونِالنظرية العامة للقضاء الدستوري زهيرِشكر:ِِ-4 

ِ.070،ِص0291ِبلدِالنشر،ِ
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لذيِاِوماِيسمىِبالمزاجِالقضائيأهليةِالقضائيةِلأفيِالمحكمةِالعليا،ِمعيارِايعينِللشخصِالذيِ
ِ ِإالأساسِفيِيعد ِختيارِالمترشح، ِكانِيفتقمجلسِالشيوخِحيثِيلجأ ِالمترشحِإذا رِإلىِإستبعاد

نِخلالِمحققِمنِتوافرِهذهِالمكتسباتِالتيمكنِوِِ،جتهادلإوالقدرةِعلىِا،ِالكفاءةِالقضائيةعنصرِ
ِالمهنيآ ِوتاريخه ِالفكرية ِونتاجاته ِالقضائية ِالمرشح ِنقاِ،راء ِمثل ِمهنية ِجهات ِبه ِتقوم بةِالذي

 .1مريكيةلأالمحامينِا
بصفةِصريحةِعلىِشرطِالتخصصِيبينماِ الجزائريِفيِتحديدهِ تفقِالنظامِالمصريِمعِنظيرهِ
مةِالدستوريةِقانونِالمحكمنِقانونِالسلطةِالقضائيةِبإحالةِفيِِيهختلفِعنهِفيِالنصِعلإالقانونيِوِ

زمةِللاانِتتوافرِالشروطِالعامةِأيشترطِفيمنِيعينِعضواِبالمحكمةِمنه"1ِِحيثِجاءِنصِالمادةِ
وبالرجوعِلهذاِالأخيرِنجدهِيشترطِفيِتعيين2ِلتوليِالقضاءِطبقاِلأحكامِقانونِالسلطةِالقضائية"

هادةِعلىِشِبيةِأوحدىِكلياتِالحقوقِبجامعةِمصرِالعرِمنِإ"الحصولِعلىِإجازةِالحقوقِِ:القضاة
متحانِالمعادلةِطبقاِللقوانينِواللوائحِالخاصةِإوِينجحِفيِالحالةِالأخيرةِفيِأجنبيةِمعادلةِلهاِأ

 ِ.3بذلك"
ِمن ِيستشف ِ كما ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِتشكيلة ِالتخصصِأمن ِطابع ِعليها ِيطغى نه

ذِيختارونِكلهمِمنِفئاتِالقضاءِوالأساتذةِوالمحامينِ،ِإلقانونيِوالقضائيِعلىِالعنصرِالسياسيا
،ِالتيِإشترطتِبأنِيكونِإختيارِأعضاءِبالمحكمةِنشائهاإِنِمنِقانو1ِِحسبِماِنصتِعليهِالمادةِ

ِالفئاتِالتالية:ِِالدستوريةِالعلياِمن
ِ،ِأعضاءِالمحكمةِالعلياِالحاليين-أ
ماِيعادلهاِِوأِأعضاءِالهيئاتِالقضائيةِالحاليينِوالسابقينِممنِامضواِفيِوظيفةِمستشا-بِ

ِخمسِسنواتِمتصلةِعلىِالأقل،ِ
8ِ))مضواِفيِوظيفةِأستاذِأأساتذةِالقانونِالحاليينِوالسابقينِبالجامعاتِالمصريةِممنِ-ج

ِسنواتِمتصلةِعلىِالأقل.
ِال-د ِامامِمحكمة ِالعلياِعشرالمحامينِالذينِاشتغلوا ِسنواتِ(92)نقضِوالمحكمةِالإدارية

ِمتصلةِعلىِالأقل".
ِ ِمن ِوِنسجل ِالنص ِهذا ِظاهر ِالجزائريةخلال ِالدستورية ِالمحكمة ِخلاف ِِعلى المشرعِأن

كمةِلتوليِالعضويةِفيِالمحالتيِيعينهاِرئيسِالجمهوريةِالمصريِلمِيحددِعددِأعضاءِكلِفئةِ
نهِفتحِالمجالِأكماِتميزِالمشرعِالمصريِ،ِعددِأعضاءِكلِفئةفيِتعيينِلهِوتركِالسلطةِالتقديريةِ

                                                           

ِ.7ِ،ِصمرجع سابقمحمدِحميدِعبدِوحسينِجبرِحسينِالشويلي:ِِ-1
ِ.مصدر سابق،9181ِلسنة17ِِمنِقانونِرقم1ِِالمادةِِ-2
بشأن9180ِِلسنة19ِِمنِقانونِالسلطةِالقضائيةِالمصريِوتعديلاتِالقانونِالجديدِبالقانونِرقم17ِِالمادةِِ-3

ِالسلطةِالقضائية.ِ
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نشاط فيِحالةِ الذينِهمِ الهيئاتِالقضائيةِ لأعضاءِ إضافةِ للمحكمةِ السابقينِلىِالأعضاإِ،للعضويةِ ءِ
دةِستفالإالأقلِمماِيسمحِاِِوِماِيعادلهاِخمسِسنواتِمتصلةِعلىأممنِمارسواِوظيفةِمستشارِ

ِلهِالأثرِإيجابيِعلىِقراراتِالمحكمةِالدستورية.ِمنِخبرةِالأعضاءِالذيِيكونِ
لذينِهمِفيِالمِيحصرِالعضويةِفيِأساتذةِالقانونِالدستوريِأنهِعنِالجزائريِأيضاِيتميزِِ

ِ ِنشاط، ِالحاليينِإوِحالة ِالقانون ِأساتذة ِلتشمل ِالدستورية ِالمحكمة ِفي ِللعضوية ِالفرصة ِفتح نما
فأوالسابقينِبالجامعاتِالمصريةِممنِ سنواتِمتصلةِعلىِالأقلِوهيِمدة8ِِ))يِوظيفةِأستاذِمضواِ

ِ نة.(ِس02مدةِطويلةِتصلِإلى)مقارنةِماِنصِعليهِالدستورِالجزائريِالذيِحددهاِبمقبولةِ
المحامينِالحاصلينِعلىِخبرةِلاِتقلِأيتميزِأيضاِ نِتشكيلةِالمحكمةِتضمِمنِبينِأعضائهاِ

فيِأعضاءِصراحة0202ِِالدستوريِلسنةِالتعديلِغيرِمصرحِبهِعنِعشرِسنوات،ِهذاِالشرطِ
ِ .1فيِأعضاءِالمجلسِالدستوري0299ِِالمحكمةِالدستوريةِبعدماِطلبهِتعديلِ

معِنظيريةِالجزائريِوالمصريِفيِإشتراطِعنصرِالكفاءةِردنيِلأالمحكمةِالدستوريةِاِقانونِإتفقِِ
ِالتالية:انِيكونِمنِالفئاتِالذيِيستوجبِأنِيكونِعضوِالمحكمةِالدستوريةِفيِ

 ِ،ممنِخدمواِقضاةِفيِمحكمتيِالتمييزِوالعدلِالعليا -
 ِ،ستاذيةأمنِأساتذةِالقانونِفيِالجامعاتِالذينِيحملونِرتبةِ -
 ِ،(ِسنةِفيِالمحاماة95مضواِمدةِلاِتقلِعنِخمسِعشرة)أمنِالمحامينِالذينِ -
ِينِيكونِأحدِأعضاءِالمحكمةِمنِالمختصينِالذينِتنطبقِعليهمِشروطِالعضويةِفأِ -
ِ.2نِيكونِقدِبلغِالخمسينِمنِالعمرأعيانِعلىِلأمجلسِا

تفقِمعِنظيريهِالجزائريِوالمصريِبتحديدِشروطِالعضويةِفيِإنِالمشرعِالأردنيِأنسجلِ
فيِالمجالِالقانونيِوالقضائيِفيِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِوِإالمحكمة،ِب والكفاءةِ تفقِإشتراطِالخبرةِ

يِتحديدِفِالتقديريةِأعضاءِكلِفئة،ِومنِثمةِفالملكِالسلطةمعِالمشرعِالمصريِفيِعدمِتحديدهِ
نِتضمِتشكيلةِالمحكمةِمحامينِمنِبينِأعضائهاِالذينِلاِتقلِأأعضاءِكلِفئة،ِكماِيتفقانِفيِ

نِيكونِأحدِأعضاءِالمحكمةِمنِالذينِأشتراطِإنة،ِويتميزِالدستورِالأردنيِب(ِس95)خبرتهمِعن
ِعيان.لأسِاتنطبقِعليهمِشروطِالعضويةِفيِمجل

نظمةِتشترطِعادةِالأ:ِأعضاء القضاء الدستوري ِمؤشر لرزانة وخبرةِ:السن القانونية-ثانياِ
نةِ(ِس52و)ِ(12)غلبهاِبينأِوِالمحاكمِالدستوريةِتتراوحِأالقانونيةِسنِمعينةِللعضويةِفيِالمجالسِ

وحسنِِوالرزانةِوالحكمةِمنِذلكِهوِالبحثِعنِالكفاءةِوالخبرةِوماِيفترضِفيِالعضوِمنِالتعقل
ريِلسنةِتخاذِالقرارات،ِوقدِجسدِالتعديلِالدستوِإمغلباِعلىِماِيمليهِعليهِضميرهِفيِِ،تقديرهِللأمور

شرطِالسنِحيثِيعدِثانيِتعديلِدستوريِفيِمسارِالدساتيرِالجزائريةِالذيِنصِعلىِتحديد0202ِِ
                                                           

ِ.مصدر سابق،0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة971ِِالمادةِِ-1 
 .مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِرقمِ)9ِالمادةِِ-2 
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ِ 0299ِعديلِالدستوريِلسنةِستجابِالتإالسنِالقانونيةِللعضويةِفيِالمحكمةِالدستورية،ِبعدِما
نهِلمِيستقرِعلىِنفسِالسنِحيثِرفعِالتعديلِالدستوريِأللمطالبِالملحةِالتيِنادتِبذلك،ِغيرِ

فيِالمعينين0202ِِلسنةِ سواءاِ الدستوريةِ المحكمةِ لدىِأعضاءِ (52ِ)لىإِوِالمنتخبينأالسنِالقانونيةِ
شترطِبلوغِسنِإالذيِِ 2016وريِلسنةِمقارنةِبالتعديلِالدستِ،وِتعيينهأنتخابهِإنةِكاملةِيومِس

نىِنِالمؤسسِالدستوريِحددِالسنِالأدأويتبنِِنتخابهمِ،إوِأسنةِكاملةِيومِتعيينهمِ(12ِ)أربعينِسنة
فكانِمنِِ،سنالشتراطِإدونِتحديدِالسنِالأقصىِلتوليِالعضوية،ِكماِشددِالمؤسسِالدستوريِفيِ

ِعضويةِفيِالمحكمةِالدستورية.للفئةِالشبابِلسنةِلفتحِالمجالِ(12ِإلى)ِسنتقليصِالجدرِلأا
فيِحينِلاِيشترطِفيِأعضاءِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِلسنِمعينةِلتوليِالعضويةِفيِِ

ويتفقِالنظامِ،1ِسنة91ِثبتتِانِمعدلِالسنِيصلِلحواليِألاِانِالممارسةِالدستوريةِإالمجلسِ
ِمريكية.لأيِالعضويةِفيِالمحكمةِالعلياِاالأمريكيِمعِنظيرهِالفرنسيِفيِعدمِتحديدِسنِمعينةِلتول

ليِالجزائريِفيِتحديدِالسنِالمطلوبةِفيِتوِماِأقرهِالدستورِالمصريِمعِالمشرعِِتفقإبينماِ
تحديدِالسنِِنأِ،لتينأختلفِمعهِفيِمسإالعضويةِفيمنِيتولىِعضويةِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِوِ

لاِيقلِالسنِأشتراطِإنونِالمحكمةِالدستوريةِوفيِالمطلوبةِكانتِبموجبِالدستورِوليسِبإحالةِالىِقا
ِ.2نةِميلادية(ِس15)عن

مسينِشتراطِبلوغِسنِالخإتفقِمعِنظيرهِالجزائريِبإماِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيِفأ
ِ.3عمرِلتوليِالعضويةِفيِالمحكمةِالدستورية(ِمن52ِ)

غلبِأِرضِتفضمانة لحياد ونزاهة أعضاء القضاء الدستوري: تأدية اليمين الدستورية: -لثاثا
الدساتيرِتأديةِاليمينِالدستوريةِمنِطرفِالسلطاتِفيِالدولةِالتيِيقعِعلىِعاتقهاِتوليِمهامِعلىِ

ِفاليمينِالدستوريةِ رئيسِِقسمِيؤديه"حسبِالقاموسِالسياسيِهي:ِفقدرِمنِالأهميةِفيِالدولة،
أعضاءِالسلطةِالتشريعيةِقبلِمباشرةِمهامِمناصبهمِوذلكِبناءِعلىِالدولةِوأعضاءِالحكومةِوكذلكِ

،ِومنِخلالِذلكِتعتبرِاليمينِالدستوريةِ"علىِأساسِعرفِدستوريِجارِوأنصِواردِفيِالدستورِ
ِالمحكمةِ ِأعضاء ِقبل ِمن ِأدائها ِيتوجب ِوالتي ِالدستور ِصلب ِفي ِعليها ِالمنصوص ِاليمين تلك

مامِضميرهِأالدستوريةِوفقاِللصيغةِالمحددةِفيِالدستور،ِوغالباِماِيكونِالغرضِمنهاِوضعِالحلفِ
ستقلاليةِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِعنِلإدعيماِوتِ،4مامِاللهِفيِأداءِالواجباتِالمنوطِبهِأدائهاأوِ

                                                           

9ِ،ِالمؤسسةِالجامعيةِللدراساتِوالنشرِوالتوزيع،ِطِ، المجلس الدستوري روسيونِهنري،ِترجمةِمحمدِوطفةِ-1
ِ.91ِ،02،ِص0229ِبيروتِ

ِ.سابقمصدر ،9181ِلسنةِِ(17ِ)قانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِرقم1ِالمادةِِ-2
  3 -المادة9ِ-أ-منِقانونِرقمِ)95(ِلسنة0290ِِبتعلقِبقانونِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.

29ِالمجلد،5ِ،ِالعددِمجلةِالدراساتِالقانونيةِوالسياسية،ِاليمين الدستوريةلياس،ِإنظر:ِجواديِأكثرِأللتفصيلِ-4
ِ.15ِ،19(ِص19ِِ-11)،ِصِص0298ِِجانفيِ
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تأديةِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِاليمينِقبل0202ِِلزمِالتعديلِالدستوريِلسنةِأِ،السلطةِالتنفيذية
ِمهوريةمامِرئيسِالجأبدلاِمنِتأديتهاِِ،مامِالرئيسِالأولِللمحكمةِالعلياأمباشرةِمهامهمِالدستوريةِ

يعدِهذاِ،ِإذ2016ِلسِالدستوريِفيِظلِالتعديلِالدستوريِلسنةِكماِكانِملزماِبهِأعضاءِالمج
مِالمادةِحكاأولِمنِكرسِضمانةِتأديةِاليمينِالدستوريةِبإضافتهِالفقرةِالسادسةِضمنِأالأخيرِ

ِالدستورية183 ِاليمين ِمضمون ِنفس ِعلى ِالحالي ِالتعديل ِحافظ ِوقد ِمنِِ،، ِجملة ِتتضمن التي
ِالشخ ِيلتزم ِالتي ِالواجباتِوالمهام ِتأديتها، ِص ِإذ ِحسبِأِيؤدي ِاليمين ِالدستورية ِالمحكمة عضاء

لمداولات حفظ سرية اأن امارس وظائفي بنزاهة وحياد، و أقسم بالله العلي العظيم أ"المضمونِالتاليِ:
وعليهِيهدفِ 1ختصاص المحكمة الدستورية"لإتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع إمتنع عن أو 

إلىِتحييدِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِوإبعادهمِعنِالإعتباراتِالسياسيةِواجبِأداءِاليمينِالدستوريةِ
عندِأدائهمِلوظائفهم،ِكماِيهدفِإلىِإلزامِعضوِالمحكمةِالدستوريةِبحفظِسريةِالمداولاتِوالإمتناعِ
أعضاءِ لإبعادِ أيِموقفِعلنيِفيِأيِقضيةِتتعلقِبإختصاصِالمحكمةِوهوِأمرِمنطقيِ، عنِاتخاذِ

اشِالسياسيِالذيِقدِيمسِبإستقلاليةِالمحكمةِالدستورية،ِومهماِكانِالأمرِيلتزمِالمحكمةِعنِالنق
عضوِالمحكمةِالدستوريةِبواجبِالتحفظِفيِكلِالظروفِوالإمتناعِعنِكلِماِمنِشأنهِالمساسِ
ِلأعضاءِ ِيجوز ِولا ِيؤدونها، ِالتي ِالمهمة ِوكرامة ِالمؤسسة ِومهابة ِونزاهتهم ِوحيادهم بإستقلاليتهم

دستوريةِأنِيتخذواِبأيِشكلِمنِالأشكالِأيِموقفِفيِالقضاياِالمعروضةِالدستوريةِالمحكمةِال
 .2أوالتيِسبقِلهاِأنِفصلتِفيهاِأوِيحتملِأنِتعرضِعليها

ألزمِالنظامِالداخليِأيضاِالأمينِالعامِللمحكمةِالدستوريةِبتأديةِاليمينِالقانونيةِأمامِرئيسِ
بالله العظيم ان أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحفظ  مأقس"المحكمةِالدستوريةِحسبِالصيغةِالتالية:ِ

محاضر الإجتماعات والمداولات والجلسات، وآراء وقرارات المحكمة الدستورية والله على ما أقول 
إنِإلزامِالأمينِالعامِبتأديةِالقسمِأمرِمنطقيِكونهِيتولىِمهمةِذاتِأهميةِوالمتمثلةِفيِِشهيد"

ِ.3ومداولاتِوجلساتِالمحكمةِالدستوريةِوحفظِمحاضرِمداولاتِالمحكمةتحريرِمحاضرِإجتماعاتِ
سبقيةِفيِتكريسِضمانةِاليمينِالدستوريةِمعِلأماِالأنظمةِالدستوريةِالمقارنةِفكانتِلهاِاأ

قرِمنذِأمامهاِومضمونِاليمينِالدستورية،ِفالنظامِالفرنسيِأختلافِفيِالجهةِالتيِيتمِتأديتهاِلإا
يِممارسةِمامِرئيسِالجمهوريةِقبلِالبدئِفأعتمادِاليمينِالتيِيتمِتأديتهاِإِتوريِتأسيسِالمجلسِالدس

حترامِإلتزامِالحيادِوِإمعِِ،خلاصِفيِتأديةِالمهامإمهامِعضويةِالمجلسِوذلكِبالتعهدِبكلِصدقِوِ
ستشارةِإوِإعطاءِأيِأتخاذِأيِموقفِعلنيِإالدستورِوالحفاظِعلىِسريةِالمداولاتِوالتصويتِوعدمِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،0202ِالدستوريِلسنةِِالتعديل979/1ِالمادةِِ-1
 .مصدر سابقالدستورية،ِ منِالنظامِالداخليِللمحكمة91ِالمادةِِ-2
ِالمصدر نفسه.،ِالدستورية منِالنظامِالداخليِللمحكمة19ِو15المادتينِِ-3 
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مرِالمتضمنِالقانونِلأمنِا1ِختصاصاتِالمجلس"ِطبقاِلماِنصتِعليهِالمادةِإتندرجِضمنِِالتي
ِ.1ِالعضويِالمتعلقِبالمجلسِالدستوريِالفرنسي

نِأعلى9ِِنشاءِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِمادتهِالسادسةِإلزمِمنذِأماِالنظامِالمصريِأ
ترم الدستور حأ قسم بالله العظيمأ" يؤديِرئيسِوأعضاءِالمحكمةِقبلِمباشرةِأعمالهمِاليمينِالتالية:ِ

ماِيلاحظِعلىِمضمونِهذاِالقسمِأنهِجاءِمقتضباِلكنِلهِدلالةِوافيةِ، حكم بالعدل"أن أوالقانون و 
مونِمِتتضمنهِمضكونهِتطرقِلجوهرِمهامِأعضاءِالقضاءِالدستوريِوهوِ"حمايةِالدستور"ِوهوِمال

تأالجهةِالتيِيتمِالمصريِعلىِخلافِنظرائهِميزِالمشرعِ،ِو2ِاليمينِفيِالدستورِالجزائريِ أديةِمامهاِ
ِ مامِرئيسِالجمهوريةِويكونِأداءِاليمينِأاليمينِحيثِيكونِأداءِاليمينِبالنسبةِلرئيسِالمحكمة

منِقانونها،ِوخصتِهذه01ِِحكامِالمادةِطبقاِلأِ،3مامِالجمعيةِالعامةِللمحكمةأبالنسبةِللأعضاءِ
ِبواجباتِ ِبتأديةِيمينِتلزمهم ِأعمالهم ِالمفوضينِقبلِمباشرتهم ِبإلزامِرئيسِوأعضاءِهيئة الأخيرة

ؤدي أن أحترم الدستور والقانون، و أن أقسم بالله العظيم أالعملِبأمانةِوصدقِحيثِيؤديِالتالية:ِ
ِ"ِمام الجمعية العامةعملي بالَمانة والصدق. ويكون أداء اليمين ا

لأعمالهمِإ وقبلِمباشرتهمِ الدستوريةِ المحكمةِ أعضاءِ بإلزامِ نظرائهِ الأردنيِمعِ النظامِ تفقِالمادةِ
ن أقسم بالله العظيم أ ":معِالإختلافِفيِمضمونِاليمينِحيثِجاءِالنصمامِالملكِأتأديةِالقسمِ

قوم بالواجبات الموكلة أمة و لَاخدم أن أحافظ على الدستور، و أن أأكون مخلصا للملك والوطن، و 
ِ.4"الي بأمانة
ِإلتزام لإضفاء الشفافية والحد من الفسادِ:التصريح بالممتلكات-رابعا

هاِمنِثراءِمنذِعليِأليةِوقائيةِلتتبعِالذمةِالماليةِللموظفِوماِيطرِآيعدِالتصريحِبالممتلكاتِِ
ِا5للوظيفةنتهاءِالعلاقةِالقانونيةِإلىِغايةِإتوليِالشخصِللمنصبِ لتزامِهوِلإ،ِوالهدفِمنِهذا

نِظاهرةِالفسادِقصدِضمانِالشفافيةِفيِالحياةِالسياسيةِوالشؤونِمضفاءِالشفافيةِوالكشفِوالحدِإ
                                                           

1-« Avant d’entrer en fonction، les membres nommes du Conseil constitutionnel prêtent serment 

devant le président de la république. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de 

les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des 

délibérations et des votes et de ne prendre aucune position politique, de ne donner aucune 

consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil .Acte est dresse de la 

prestation de serment. »  

- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 

français. 
فيِِأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِ-دراسة مقارنة-الحقوق الَساسية في ظل المنازعات الدستوريةعليِقاسمِربيع:ِ-2 

  .101،ِص029ِالعلوم،ِتخصص:ِالقانون،ِجامعوِمولودِمعمريِتيزيِوزو،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنةِِ(17)قانونِرقمِ-3
ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِقانونِرقمِِمن8ِمنِالدستورِالأردنيِوالمادة99/0ِِالمادةِِ-4
لحقوقِ،ِمجلةِاالتصريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائرمالِيعيشِتمام،ِأِ-5

ِ.521،ِص0299ِجامعةِمحمدِخيضرِبسكرة،ِالعددِالثاني،ِمارسِوالحريات/ِمخبرِالحقوقِوالحرياتِ
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نهِأونسجل1ِِالعموميةِوحمايةِالممتلكاتِالعموميةِوصونِونزاهةِالأشخاصِالمكلفينِبخدمةِعمومية
منِالتعديلِالدستوري01ِِحكامِالمادةِأجراءِالتصريحِبالممتلكاتِبحيثِوردِفيِمضمونِإتمِدسترةِ

ِو02992ِلسنةِ ِمنِ، ِالهدف ِرأيِالتنصيصهذا ِالدستوريِِحسب ِمبد:هوالمجلس ِتحديد عدمِِأ"
وِالعهداتِفيِمؤسساتِالدولةِمصدرِللثراءِولاِوسيلةِلخدمةِالمصالحِأنِتكونِالوظائفِأإمكانيةِ
لياتهاِعلىِذويِالوظائفِالساميةِوالمنتخبينِوذلكِبهدفِالحدِآتوسيعِمجالِالرقابةِوِِلىإوِ،ِالخاصة

ِا ِلإمن ِمشروع ِالغير ِِوالحدثراء ِسوء ِالتصريحِإمن ِوتعميم ِدسترة ِخلال ِمن ِالسلطة ستعمال
3ِ.بالممتلكات"

لزمِكلِشخصِأمنهِالذي01/1ِِبموجبِالمادة0202ِِفيِتعديلِِىِهذاِالإلتزامتمِالتأكيدِعل
ينتخبِفيِوِأوِهيئةِوطنيةِأوِيعينِفيِالبرلمانِأوِينتخبِأتعيينهِفيِوظيفةِعلياِفيِالدولةِِتم

النظامِوعلىِخلافِ،4ِوِعهدتهِوفيِنهايتهاأنِيصرحِبممتلكاتهِفيِبدايةِوظيفتهِأمجلسِمحليِ
ِ ِالدستوري ِالمجلس ِلقواعد ِالمحدد ِالذي ِعلى ِالنص ِيتضمن ِبالممتلكاتإلم ِالتصريح نصِِ،جراء

منهِعلىِأنهِيجبِعلىِأعضاءِالمحكمة09ِِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِبموجبِنصِالمادةِ
ِ.5ِالدستورية،ِالتصريحِبممتلكاتهمِبمجردِإستلامهمِلمهامهم،ِوعندِإنتهائها

نِعضوِالمحكمةِالدستوريةِلأحكامِقانوِِعلىِإخضاعِتفقِالمشرعِالأردنيِمعِنظيرهِالفرنسيإ
ِ.6يةشهارِالذمةِالمالإ

التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية: -خامسا
ِالجزائريِمؤشر لإستقامة ونزاهة الَعضاء:   ِالدستور ِفي ِالشرط ِهذا ِعلى ِصراحة ِالنص جاء

من978/1ِِطبقاِلنصِالمادةِِبماِفيهمِرئيسِالمحكمةِالدستوريةيستوجبِتوفرهِفيِكلِالأعضاءِ
ِالتعدي ِلسنة ِالدستوري ِإذ0202ل ِالحقوقِ ، ِبجميع ِالتمتع ِالدستورية ِالمحكمة ِعضو ِعلى يتعين

                                                           

المتعلق0229ِِفيفري02ِِالمؤرخِفي29/29ِِمنِقانونِالوقايةِمنِالفسادِومكافحته،ِالقانونِرقم21ِِالمادةِ-1
92/25ِالمعدلِوِالمتممِبموجبِالامرِرقم0229ِِلسنة91ِِبالوقايةِمنِالفسادِومكافحتهِالجريدةِالرسميةِالعددِ

99/95ِالمعدلِوِالمتممِبموجبِالقانونِرقم0292ِِلسنة52ِِالجريدةِالرسميةِالعدد0292ِِاوت09ِِلمؤرخِفيِا
ِ.0299لسنة11ِِاوتِالجريدةِالرسميةِالعدد20ِِالمرخِفيِ

فقرةِوحيدةِالتيِتنص:"ِلاِيمكنِانِتكونِالوظائفِفي9119ِِو9171ِمنِكلِمنِدستوري09ِِتضمنتِالمادةِ-2
ِمصدراِللثراء،ِولاِوسيلةِلخدمةِالمصالحِالخاصة".مؤسساتِالدولةِ

،ِيتعلق0299ِينايرِسنة07ِِالموافق9118ِِربيعِالثانيِعام97ِِر.تِد/ِمِدِمؤرخِفي29/99ِِرأيِرقمِِ-3
ه9118ِِربيعِالثانيِعام01ِِالمؤرخةِفي29ِِبمشروعِالقانونِالمتضمنِالتعديلِالدستوريِج.ِر.ج.ج/ِالعددِ

ِ.م0299ِفبرايرِسنة1ِالموافقِ
ِالىِقانونِعضويِليبينِكيفياتِتطبيقِهذهِالاحكام.01ِأحالتِالمادةِِ-4
ِ.، مصدر سابقالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية-5 

  6-ِالمادة7ِ-ب-منِقانونِرقمِ)95(ِلسنة0290ِِالمتعلقِبقانونِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.
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ِالتملك ِكحق ِالسياسيةوالتنقلِالمدنية ِوالحقوق ِالكِ،، ِحق ِالحنتخابِوالترشحلإافي ِهذه ِفيِ، قوق
مجملهاِلايجوزِأنِيلحقِبهاِمانعِيحدِمنِممارستها،ِكأنِيصدرِحكمِقضائيِضدِالشخصِيقضيِ

أوِالحكمِبالحبسِفيِجريمةِما،ِالسياسيةِوِالحقوقِالمدنيةِالشخصِمنِممارسةِحرمانِيقضيِب
ِسجيلِللعضويةِفيِالمحكمةِالدستورية.وكذلكتفمثلِهذهِالأحكامِتحولِدونِتمكينِالمترشحِمنِال

لديهِِكالجنونِوالعتهِالذيِيفقدِالشخصِالتمييزِوتنعدمِ،التيِقدِتطرأِعلىِأهليةِالإنسانِتالتغييرا
ِلأهلية.ا

ِالحقِ ِيرجع ِتسقطِوبزوالها ِأو ِتزول ِأن ِفيمكن ِأبدية، ِأو ِدائمة ِليست ِالموانع ِهذه ِأن إلا
ليهمِارِللأشخاصِالمحكومِعللشخصِللترشحِفيِعضويةِالمحكمةِالدستورية،ِومثالِذلكِردِالإعتب

ِيِترجعوبالتالِ،وكذلكِرفعِالحجزِالقضائيِعنِالأشخاصِالمحكومِعليهمِبسببِالحجرقضائيا،ِ
ِ.1ويرجعِلهمِالحقِفيِالترشحِلعضويةِالمحكمةِالدستوريةِ،الأهليةِلهؤلاءِالأشخاص
ِالشرطِفيمنِيتولىِالعضويةِفيِالمحكمةِالدستوريِبدورهِنصِعلىِالمشرعِالمصريِ هذا

وِالمجالسِالتأديبِلأمرِمخلِبالشرفِولوِكانِقدِردِألاِيكونِقدِحكمِعليهِمنِالمحاكمِأبنصهِ
 .2عتبارهإِليهِإ

  

                                                           

علومِِ،ِرسالةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِنتخابية في الجزائرلإ العملية االضمانات القانونية لحماية بنِناصفِمولود:ِِ-1
ِ.51،ِص2018ِ-2017بنِيوسفِبنِخدة،ِكليةِالحقوق،1ِفيِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائر

ِ.مصدر سابقمنِقانونِالسلطةِالقضائيةِالمصري،17/1ِِالمادةِِ-2
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 ستقلالية القضاء الدستوري إالمطلب الثاني: تعزيز ضمانات تكفل 
تقلاليةِسلإمماِيعطيِضمانةِِ،شروطِالعضويةِبأحكامِالدستورِتحرصِالدساتيرِعلىِتحديد

وقدِإرتقىِالدستورِالجزائريِبمكانةِِأعضاءِالقضاءِالدستوريِعلىِكلِسلطةِمنِسلطاتِالدولة،
بموجبِنصِالمادةِالمحكمةِالدستوريةِبالنصِصراحةِعل التيِجاءتِفيِصدارة975ِِىِإستقلاليتهاِ

المحكمةِالدستوريةِمؤسسةِمستقلةِمكلفةِبضمانِالأحكامِالمتعلقةِبالمحكمةِحيثِجاءتِصراحةِ"
ِ.2والأردنيِعلىِإستقلاليةِالمحكمةِالدستورية1،ِونصِكلِمنِالدستورينِالمصريِإحترامِالدستور"

لذلكِتحرصِالأنظمةِالقانونيةِعلىِتضمينِدساتيرهاِضماناتِلإستقلاليةِأعضاءِالقضاءِ
(ِومماِيحققِإستقلاليتهاِتنظيمِهيكلةِالقضاءِالدستوريِكهيئةِمزودِبمواردِالفرع الَول)الدستوريِ

ِ(ِالثاني )الفرع إداريةِوبشرية
 الفعالية والنسبية    : بين ستقلالية أعضاء القضاء الدستوري إول: ضمانات لَ الفرع ا
ءِبمهامهمِعضالأنِيكفلِلأعضاءِالقضاءِالدستوريِبعضِالضماناتِالتيِتكفلِقيامِاأيجبِ

ِاأستقلالِعلىِنحوِيحميهمِمنِأيِتأثيرِإبحياديةِوموضوعيةِوِ يِمرِالذلأوِتدخلِفيِعملهم،
ِارنة:الأنظمةِالمققرتهاِأيضمنِتأديتهمِلمهمتهمِعلىِنحوِفاعلِوموضوعي،ِومنِالضماناتِالتيِ

 ضمانات تحقق إستقلالية نسبية في الدستور الجزائري  -الفقرة الَولى
 )ثانيا( وعدمِالقابليةِللعزل)أولا(  تتمثلِهذهِالضماناتِفيِكلِمنِمدةِالعضوية

 ضمانة لا تحقق إستقلالية كافية لَعضاء المحكمة الدستورية  :مدة العضوية-أولا
حديدِمدةِالعضويةِوعدمِقابليتهاِللتجديدِضمانةِأساسيةِلدعمِنِتإتحديد مدة العضوية: -0

،ِتمكنهمِمنِممارسةِمهامهمِبعيداِعنِكلِضغطِوعلاوةِستقلاليةِوحيادِأعضاءِالقضاءِالدستوريِإ
بهمِوِانتخاأمنِأيِتبعيةِللسلطاتِالتيِقامتِبتعينهمِ،3ِعلىِذلكِفهيِتتعلقِبعهدةِوليستِبوظيفة

فيِغنىِعنِ وِبحيثِتجعلهمِ وتغلقِالمجالِإمسايرتهاِ أخرىِ، فيِعهدةِ طمعاِ الأرضائهاِ ضغوطاتِمامِ
وهوِماِيؤثر4ِِالسياسيةِالتيِقدِيتعرضونِلهاِفيِحالِقصرِمدةِالعضويةِوقابليةِتجديدِأعضائها

 .القضاءِالدستوريِِبالإيجابِعلىِنتائجِقرارات

                                                           

ِياِجهةِقضائيةِمستقلة،ِقائمةِبذاتها..."منِالدستورِالمصري:ِ"المحكمةِالدستوريةِالعل919ِالمادةِ-1 
ِ:ِ"ِ...ِتعتبرِهيئةِقضائيةِمستقلةِقائمةِبذاتها"0299منِالدستورِالأردنيِلسنة57ِِالمادةِِ-2 

3- Walid .Laggoune : la conception du contrôle constitutionnalité en Algérie ,idara, volume 6,n°2,p.p(7-

25), 1996.p 10. 

،ِمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالحقوقِفرعِالمجالس الدستورية في دول المغرب العربيبلمهديِإبراهيم:ِِ-4
ِ.11،ِص0221/0292ِكليةِالحقوقِالسنةِالجامعيةِ-بنِيوسفِبنِخدة–الدولةِوالمؤسساتِجامعةِالجزائرِ
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لمحكمةِاِعِأعضاءيضطلِ،سيداِلضمانةِتحديدِمدةِالعضويةِلأعضاءِالقضاءِالدستوريِجوتِ
(ِ ِمدة ِبمهامهم ِسنوات9الدستورية )1ِ ،ِ ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِتراجع ِا0202ِوبذلك حكامِلأعن

تعديل التيِنصِعليهاِ حيثِكانِيضطلعِأعضاءِالمجلسِالدستوريِبمهامهم0299ِِ،الخاصةِبالمدةِ
ضويةِالتيِنصِحكامِمدةِالعأعليهِتمِالرجوعِلتبنىِنفسِ،ِو2ِ(ِسنوات7مرةِواحدةِمدتهاِثمانيِ)

ِنِمدةِستِسنواتِتعتبرأعتبرِأساتذةِالقانونِالدستوريِإِنِأنهِسبقِوِأ،رغم91193ِعليهاِدستورِ
ِللطبيعةِالخاصةِلعملِهذهِالهيئةِ،قصيرةِنسبيا نِمالذيِيتطلبِممارسةِأطولِلذلكِكانِِ،نظرا

قرارِضمانِثباتِوإست،ِمنِأجلِنِتكونِالعضويةِفيِالمحكمةِالدستوريةِلمدةِثمانيِسنواتأجدرِلأا
4ِسنوات.9ِ،ِومنهِتبقىِتلكِالضمانةِنسبيةِطالماِأنهاِمحددةِبـِأكبرِلأعضاءِالمحكمةِالدستورية

،ِفهم5ِطبقاِللدستورِالأمريكيِيبقىِقضاةِالمحكمةِشاغلينِمناصبهمِمادامواِحسنيِالسلوك
للعزلِونِيتمتعبذلكِ قابليتهمِ وعدمِ مدىِالحياةِ جبارهمِإوِالكونغرسِأالدولةِِفلاِيستطيعِرئيسِ،بعملهمِ
لجناياتِوِالجرائمِالكبرىِفيِاأوِالرشوةِأجرائمِالخيانةِالعظمىِبدانتهمِإلاِفيِحالةِإِ،ستقالةلإعلىِا
وجههِمجلسِتهامِيإبواسطةِمجلسِالشيوخِبأغلبيةِالثلثينِوبناءاِعلىِبحيثِيمكنِعزلهمِِ،والجنح
ِِككل.ِستقلاليةِالقضاءلإالدستورِِاوهذاِماِيعتبرِضمانةِكفله،6ِالنواب

منِالدستورِالفرنسيِفمدةِالعضويةِفيِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِتعتبر59ِِوطبقاِللمادةِ
ذِتقدرِمدةِالعضويةِالممنوحةِلأعضاءِللمجلسِالدستوريِالفرنسيِإِ،أطولِمقارنةِبنظيرهِالجزائريِ

ورؤساءِِستثناءِالرئيسإسنوات،ِب(ِغيرِقابلةِللتجديد،ِيجددِثلثِالأعضاءِكلِثلاثة1ِبتسعِسنوات)
ِ.7الجمهوريةِالسابقينِالذينِيتمتعونِبالحقِالكاملِفيِالعضويةِالدائمةِفيِالمجلسِالدستوريِ

لكنِتبقىِهذهِالضمانةِنسبية،ِمادامِأنِتشكيلةِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِتتضمنِعضويةِ
ِيؤثرِعلىِنزاهةِعملِ ِمما ِلمدىِالحياة، ِالحقِفيِالعهدة ِالذينِلهم ِالسابقين، رؤساءِالجمهورية
المجلس،ِوذلكِمنِخلالِالصلاحيةِالتيِيملكهاِأيِرئيسِجمهوريةِسابقِعندِالمشاركةِفيِأعمالِ

                                                           

ويحددِالنظامِالداخلي0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة977ِِالمادةِ-1 للمحكمةِالدستوريةِشروطِوكيفياتِالتجديدِِ:ِ"
منِالتعديلِالدستوريِلسنة1ِِو971ِ/1ِ،ِتقابلهاِالمادة0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنةِ"977ِالجزئيِالمادةِ

ِ.مصدر سابق،0299ِ
ِِ.المصدر نفسه،0299ِمنِالتعديلِالدستوري5ِِو1ِ/ِفقرة971ِِالمادةِ-2
علىِنفسِالاحكامِالمتعلقةِبمدةِالعضويةِبالنسبة9119ِِواستقرِدستورِ،9171ِدستور1ِِو951ِ/0ِالمادةِِ-3

ِمنه.991ِ/1ِللأعضاءِولرئيسِالمجلسِالدستوريِحسبِنصِالمادةِ
1ِ،ِج0669ِدراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور -النظام السياسي الجزائري سعيدِبوشعير:ِِ-4

ِ.092،ِص0225ِ،ِالجزائر،0ديوانِالمطبوعاتِالجامعية،ِط
  5-ِالمادة9/1ِِمنِالدستورِالأمريكي،ِمصدر سابق.

ِ.988،987،ِصِمرجع سابقشعبانِاحمدِرمضان:ِِ-6
ِ.مصدر سابق،9157ِلسنةِ،ِالفرنسيالدستورِمن59ِِالمادةِِ-7
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لسِكعضوِبصفةِدائمة،ِأوِعلىِفتراتِمتقطعة،ِفيِالإنحيازِللقوانينِالتيِقدِتعرضِعلىِالمج
ذلكِالإمتيازِالذيِمنحِلرؤساءِالجمهوريةِالسابقينِ ،ِ حكمهِووضعتِبإيعازهِ فيِفترةِ سنهاِ المجلسِتمِ

مِيتمِلكانِومزالِلحدِالساعةِمحلِإنتقادِمنِقبلِالفقهِالفرنسي،ِوكذاِجانبِمنِالطبقةِالسياسية،ِوِ
ِ.20081تداركهِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

(9ِبمهامهمِلمرةِواحدةِمدتهاِستة)ِونِيضطلعِ،أعضاءِورئيسِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةأماِ
 .2سنواتِغيرِقابلةِللتجديد

ِالتجديد النصفي ضمانة لإستمرارية الإجتهاد-2 ِلأعضاءِ: ِالنصفي ِالتجديد ِتقنية تضمن
ِالكفاءاتِالسابقةِلإستمراريةِاإالقضاءِالدستوريِ ِبنقلِتجربةِوخبرة جتهادِوالتواصلِبينِالأجيال،

نتهاءِإف3ِللقضاءِالدستوريِِوظيفينهاِرفعِمنِمستوىِأداءِالعملِالأحقينِوالتيِمنِشاللاللأعضاءِ
ِ.ةلغيابِعضوِالخبرةِالمكتسبالقضاءِالدستوريِفترةِعضويتهمِفيِوقتِواحدِيعرضِهيئاتِ

كمةِيجددِنصفِأعضاءِالمحِ،تجديدِالنصفيِلأعضاءِالقضاءِالدستوريِالةِسيداِلضمانجوتِ
عن0202ِِوبذلكِتراجعِالتعديلِالدستوريِلسنةِ،4ِستثناءِالرئيسِلهِولايةِكاملةإ(ِسنواتِب1كل)

يجددِنصفِعددِالأعضاءِحيثِكانِِ،0299بالتجديدِالنصفيِمقارنةِمعِتعديلِحكامِالخاصةِلأا
وعليهِتمِالرجوعِلتبنىِنفس5ِباستثناءِالرئيسِونائبِرئيسِالمجلسِالدستوريِ(ِسنوات1ِكلِأربعة)

 .91196حكامِمدةِالعضويةِالتيِنصِعليهاِدستورِأ
يحددِالنظامِالتيِنصت:"0202ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة977/1ِِوتطبيقاِلنصِالمادةِ

قاِلنصِالأخيرِبذلك،ِفطبتكفلِهذاِِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِشروطِوكيفياتِالتجديدِالجزئي"
منِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِأوكلِإلىِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِمهمةِتنظيم98ِِالمادةِ

وسيرِعمليةِالقرعةِوإجراءاتهاِبموجبِمقرر،ِأماِبالنسبةِلإجراءاتِالتجديدِالنصفي،ِفيتمِتجديدهِ
ِالجارية،ِويشملِالتجديدِالنصفيِ(ِيوماِالتيِتسبقِإنقضاءِعهدتهم12كلِثلاثِسنواتِوفيِظرف)

ِأعضاءِعلىِالنحوِالتالي:9ِِ
                                                           

ِ.309،مرجع سابقعليِقاسمِربيع:ِ-1
ِالدستورية،ِمصدرِسابق.ِالمتعلقِبقانونِالمحكمة0290ِ(ِلسنة95ِمنِقانونِرقمِ)ِ/أ5نصتِالمادةِِ-2
ِالقانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان واهم الَنظمة الدستورية والسياسية في العالممحمدِالمجدوب:ِِ-3

ِ.189ِِِص0220ِِمنشوراتِالحلبيِالحقوقية،ِدِط،ِبيروتِ
يةِشروطِوكيفياتِالتجديدِ"ويحددِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستور0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة977ِِالمادةِِ-4

منِالتعديلِالدستوريِلسنة1ِِو971ِ/1ِ،ِتقابلهاِالمادة0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنةِ"977ِالجزئيِالمادةِ
ِ.مصدر سابق،0299ِ

ِ.المصدر نفسه،0299ِمنِالتعديلِالدستوري5ِِو1ِ/ِفقرة971ِِالمادةِ-5
حكامِالمتعلقةِبمدةِالعضويةِبالنسبةِلألىِنفسِاع9119ِستقرِدستورِإ،ِو9171ِدستور1ِِو951ِ/0ِالمادةِِ-6

ِمنه.991ِ/1ِللأعضاءِولرئيسِالمجلسِالدستوريِحسبِنصِالمادةِ
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ِرئيس0ِعضوين) - ِبإستثناء ِالجمهورية، ِرئيس ِطرف ِمن ِالمعينين ِالأعضاء ِبين ِمن )
ِالمحكمة.
ومجلسِالدولة.0(ِمنِبينِالعضوينِالإثنين)9عضوِواحد) -  (ِالمنتخبينِعنِلمحكمةِالعلياِ
ِ.1لمنتخبينِمنِأساتذةِالقانونِالدستوريِ(ِا9(ِأعضاءِمنِبينِالأعضاءِالستة)1ثلاثة) -

تتمِعمليةِالقرعةِفيِجلسةِعلنية،ِبرئاسةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِوبحضورِكافةِالأعضاءِ
وأمينِالضبطِوإطاراتِالمحكمةِالدستورية،ِوفيِحالةِغيابِأحدِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِعنِ

ِ.2هِتكليفِعضوِآخرِينوبِعنهجلسةِالقرعة،ِيعلمِبذلكِرئيسِالمحكمةِالدستورية،ِويمكن
تجرىِعمليةِالقرعةِبوضعِأوراقِداخلِأظرفةِتتضمنِكلِواحدةِمنهاِلقبِوإسمِكلِعضوِ

(ِالمخصصةِلكلِفئةِمنِأعضاءِالمحكمةِالدستورية5ِمنِالأعضاءِفيِصناديقِالإقتراعِالخمس)
ِعلىِالنحوِالتالي:

ِرئيسِالجمهورية،ِصندوقِخاصِبأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِالمعينينِمنِطرفِِ-
ِومجلس0ِصندوقِخاصِبعضوي)ِِ- (ِالمحكمةِالدستوريةِالمنتخبينِعنِالمحكمةِالعليا

ِالدولة.
(ِصناديقِخاصةِبأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِالمنتخبينِمنِبينِأساتذةِالقانون1ِثلاثةِ)ِ–ِ

الجهويةِِدوةالدستوريِحسبِالندواتِالجهويةِ)صندوقِللندوةِالجهويةِلجامعاتِالوسط،ِصندوقِللن
 .3لجامعاتِالغرب،ِوصندوقِللندوةِالجهويةِلجامعاتِالشرقِللبلاد(

يتمِسحبِظرفينِمنِالصندوقِالأول،ِوظرفِواحدِمنِالصندوقِالثاني،ِوظرفِواحدِمنِ
(ِالمنتخبينِمنِبينِأساتذةِالقانون9ِكلِصندوقِمنِالصناديقِالثلاثةِالمخصصةِلأعضاءِالستة)

 الدستوري.
  

                                                           

91ِهِالموافق911ِِربيعِالثانيِعام97ِِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِالصادرِبتاريخ99ِِالمادةِِ-1
 .85م،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد0200ِِنوفمبرِسنةِ

ِ.المصدر نفسهمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،91ِِالمادةِِ-2 
ِه.سنفمصدر ال منِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،91ِالمادةِِ-3 
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المحكمةِالدستوريةِالذينِتمِسحبِأسمائهمِمنِصناديقِالإقتراعِهمِالمعنيينِيعتبرِأعضاءِ
النصفي التجديدِ يحفظِبمصلحة1ِبعمليةِ القرعةِ، حولِعمليةِ وفيِالأخيرِيحررِأمينِالضبطِمحضراِ ،ِ

أمانةِالضبطِللرجوعِإليهِعندِالحاجة،ِعلىِأنِيوقعِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِوأعضائهاِمحضرِ
ويبلغِفوراِإلىِرئيسِالجمهورية،ِوتبلغِنسخةِمنِمحضرِالقرعةِإلىِالرئيسِالأولِعمليةِالقرعة،ِ

ِ.2ِللمحكمةِالعلياِورئيسِمجلسِالدولة،ِوالوزيرِالمكلفِبالتعليمِالعاليِوالبحثِالعلمي
لِثلاثةِكِالمجلسِالدستوريِِيجددِثلثِالأعضاءِ،لدستورِالفرنسيالتجديدِالنصفيِوفقاِلِأما
ِب ِاإسنوات، ِالعضويةِستثناء ِفي ِالكامل ِبالحق ِيتمتعون ِالذين ِالسابقين ِالجمهورية ِورؤساء لرئيس

(1ِ)ومنِثمِفطبقاِلماِتسفرِعليهِقرعةِالأعضاءِمنِسيمكثِثلاثِ،3الدائمةِفيِالمجلسِالدستوريِ
ِ.4(ِومنهمِمنِيكملِالعهدةِكاملةِتسعِسنوات9سنواتِفقطِومنهمِمنِسيبقىِلمدةِستِسنواتِ)

ِ ِنظيرِِالنظامِإختلفبينما ِمع ِوالفرنسيالمصري ِالجزائري ِتِيه ِالى ِالإشارة مدةِِقيتأبعدم
لك،ِويؤيدِذالدستورِولاِقانونِالمحكمةِالدستوريةِِمِينظملفِ،العضويةِلأعضاءِالمحكمةِالدستورية

اعتبارِقيتِالعضويةِوإمكانيةِتجديدها،ِوذلكِبأستبعادِالمشرعِلتإجانبِمنِالفقهِالدستوريِالمصريِ
ستقلالِالمحكمةِالدستورية،ِويهدرِتماماِعدمِقابليةِأعضائهاِللعزلِإبِمسالعضويةِقدِيقيتِأنِتأ

يذيةِنِالسلطةِالتنفأويخضعِأعضائهاِلأهواءِالتجديدِوعدمِالتجديدِالذيِيعدِعزلاِمقنعا،ِخاصةِوِ
ِ.5المحكمةِغلبِالمنازعاتِالمطروحةِعلىأِالتيِتتولىِالتجديدِتكونِخصماِفيِ

ــــــــــــــــكِ ــــــــــــــــىِذل ــــــــــــــــاءاِعل ــــــــــــــــاة،ِإمــــــــــــــــاِفعضــــــــــــــــويةِأعضــــــــــــــــاءِالمحكمــــــــــــــــةِتنتهــــــــــــــــيِوبن ِِِِِِِِِبالوف
حكــــــــــامِلأا،ِفــــــــــيِهــــــــــذهِالحالــــــــــةِوِالتقاعــــــــــد،ِويســــــــــريِعلــــــــــىِأعضــــــــــاءِالمحكمــــــــــةأوِالاســــــــــتقالةِأ

ـــــــــــنقضِوفقـــــــــــاِللمـــــــــــادةِ ـــــــــــالطريقِأ91ِالخاصـــــــــــةِبمستشـــــــــــاريِمحكمـــــــــــةِال ـــــــــــةِللتقاعـــــــــــدِب وِالإحال
وِلفقــــــــــــــــدهِأ،ِإنشــــــــــــــــاءِالمحكمــــــــــــــــةِالدســــــــــــــــتوريةمــــــــــــــــنِقــــــــــــــــانون91ِِالتأديــــــــــــــــبِوفقــــــــــــــــاِللمــــــــــــــــادةِ

ـــــــــــــةِالقضـــــــــــــاءِالمنصـــــــــــــوصِعليهـــــــــــــاِالمـــــــــــــادةِ ـــــــــــــانونِالســـــــــــــلطة999ِِالصـــــــــــــلاحيةِلولاي مـــــــــــــنِق

                                                           

ِ.سابق مصدرمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،95ِِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسهمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،99ِِالمادةِِ-2
ِ.سابق مصدر،ِالفرنسي0227ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة59ِِادةِالمِ-3
4-ِِ ِالوهاب: ِعبد ِرفعت ِللطباعةِرقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنانمحمد ِالجامعية ِالدار ،

ِ.001،ِص0222ِوالنشر،ِدط،ِسنةِ
سالةِبينِفرنساِمصرِوالكويتِرِ-دراسة مقارنة-في الدعوى الدستورية الإجرائيةالجوانب تركيِسطامِالمطيري:ِِ-5

مقدمةِللحصولِعلىِدرجةِالدكتوراهِفيِالقانونِالعام،ِجامعةِالقاهرة،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِالعامِمصرِدونِ
ِ.98ذكرِالسنة،ِصِ
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02ِوالتــــــــــيِتســـــــــريِعلــــــــــىِأعضـــــــــاءِالمحكمــــــــــةِالدســـــــــتوريةِالعليــــــــــاِعمـــــــــلاِبالمــــــــــادة1ِِالقضـــــــــائية
ِمنِقانونِالمحكمةِالدستورية.
قدرِمنِققِحتعدِضمانةِكفيلةِبتقيتِالعضويةِبمدةِمحددةِأنِعدمِتأويعتقدِالفقهِالمصريِ

عندِاءِالأعضهؤلاءِِبرةختجربةِوِستفادةِمنِلإاالقضاءِالدستوري،ِكماِتضمنِعضاءِلإستقرارِلإا
التسليمِمنِيمكنِرغمِأنهِ ،مريكيلأالمصريِواِينخذِبهِالنظاموهوِماِأِ،القيامِبالمهامِالمنوطةِبها

وكافيةِِةمتىِماِكانتِهذهِالمدةِمدةِمعقول،ِقيتِالعضويةأتحقيقِهذهِالمزاياِفيِحالِتجهةِأخرىِ
الفرنسيِالذيِجعلِالعضويةِفيِالمجلسِالدستوريِمؤقتةِبمدةِتسعِسنواتِِلدستوراماِتبناهِوهوِ

ِ.2وهيِتعدِمدةِمعقولةِوكافيةِنسبيا
نِثلاثةِأعضاءِفيِالمحكمةِكلِسنتينِمنِتاريخِيعيفيتمِتِ،أعضاءِالدستوريةِالأردنيةأماِ

  .3المذكورة5ِالمادةِمن9ِِتعيينِالأعضاءِالمنصوصِعليهمِفيِالبندِ
لاِنهِأهذهِالضمانةِبِقصديضمانة مفقودة في بعض الدساتير:  عدم القابلية للعزل-ثانيا

لتقاعدِإلىِإوِالإحالةِأوضعِحدِمسبقِلولايةِأعضاءِالقضاءِالدستوريِسوآءاِبطريقِالنقلِيجوزِ
حددةِمحالاتِفيِِحكمةالمبقرارِمنِأوِلاِبإرادتهِإِ،لىِوظيفةِأخرىِإوِالنقلِأوِالإيقافِعنِالعملِأ

يسمحِبهِالقانونِ،ِوبشكلِعامِنتهاءِالعضويةلإتشكلِبذاتهاِأسباباِ عِإستخدامِهذهِويمنِ،فيِحدودِماِ
الوسيلةِطريقاِلتهديدهمِأوِمعاقبتهمِعلىِآرائهمِومواقفهمِالتيِيتخذونهاِأثناءِقيامهمِبمهامهم،ِمماِ

ِ.4ِيكفلِإستقلالِالأعضاءِوتمكينهاِمنِالقيامِبدورهاِعلىِنحوِفاعل
نِأِلاإعلىِهذهِالضمانةِصراحة،ِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِلمِينصِالدستورِولاِِ

(ِسنوات1ِ،ِو)نواتسِ(9نتهاءِمدةِالستِ)إالنهايةِالطبيعيةِلمهامِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِهيِ
شروطِعندماِتصبحِالِللأعضاءِالذينِلمِتشملهمِالقرعة،ِكماِيمكنِأنِتنتهيِنهايةِغيرِطبيعية

                                                           

ذاِإ"ِ:علىِانه910/0229ِالمعدلِبالقانونِرقم19/9180ِِمنِقانونِالسلطةِالقضائيةِرقم999ِِتنصِالمادةِِ-1
نِالقاضيِفقدِأسبابِالصلاحيةِلولايةِالقضاءِلغيرِالأسبابِالصحيةِيرفعِطلبِالإحالةِالىِأظهرِفيِأيِوقتِ

مةِوِبناءِعلىِطلبِرئيسِالمحكأوِللنقلِالىِوظيفةِأخرىِغيرِقضائيةِمنِوزيرِالعدلِمنِتلقاءِنفسهِأالمعاشِ
نِأِ-المجلسِاذاِرآىِمحلاِللسيرِفيِالإجراءاتِ)ِمجلسِالتأديب(ِولهذا17لىِالمجلسِالمشارِاليهِفيِالمادةِإ

عادِثلاثةِمامهِبميأحدِأعضائهِلإجراءِماِيلزمِمنِالتحقيقات،ِويدعوِالمجلسِالقاضيِللحضورِأقتضاءِلإيندبِعندِا
ِ.جازةِحتميةِتصرفِلهِخلالهاِكافةِمستحقاتهِالماليةِوذلكِحتىِالفصلِفيِالطلب...."إأيام،ِويعتبرِالقاضيِفيِ

ِ.80-89،ِصمرجع سابقيِسطامِالمطيري:ِتركِ-2
ِيعينِالملكِالرئيسِوالأعضاءِلمدةِستِسنواتِغيرِقابلةِللتجديدِمعِمراعاةِمايلي:ِ/أ"5ِنصتِالمادةِِ-3

 حكامِهذاِالقانونِيعينِفيِالمحكمةِتسعةِأعضاءِبمنِفيهمِالرئيس.أعندِنفاذِ
الفقرة..."9ِيعينِثلاثةِأعضاءِفيِالمحكمةِكلِسنتينِمنِتاريخِتعيينِالأعضاءِالمنصوصِعليهمِفيِالبند) منِهذهِ )ِِ

ِ.81ِ،80ص ،مرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِ-4 
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قالةِالطوعيةِستلإاأوِالوفاةِبالمطلوبةِللترشحِغيرِمتوفرة،ِأوِعندِالإخلالِبالواجباتِإخلالاِخطيرا،ِ
ِ.1أوِحصولِمانعِدائمِوِالإقالةأ

تجدِهذهِالضمانةِأساسهاِالدستوريِفيِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِالثالثةِمنِالدستورِالأمريكيِ
:"ِ...ِويبقىِقضاةِكلِمنِالمحكمةِالعلياِوِالمحاكمِالأدنىِدرجةِشاغلينِوالتيِتنصِعلىِماِيلي

ماداموِحسنيِالسلوك" النصِيِمناصبهمِ اضطلعِوبهذاِ مدىِامهمِبمهمريكيةِلأأعضاءِالمحكمةِالعلياِ
وعدمِقابليتهمِللعزلِفلاِيستطيعِرئيسِالدولةِ تقالةِالاِفيِحالةِسلإجبارهمِعلىِاإوِالكونغرسِأالحياةِ

بأعمالِ الخيانةِالعظمىِِةغيرِلائققيامهمِ فيِجرائمِ الكبرىِفيأوِالرشوةِأكإدانتهمِ الجناياتِِوِالجرائمِ
ولاِيجوزِعزلِأعضاءِالمحكمةِالاِبواسطةِمجلسِالشيوخِبأغلبيةِالثلثينِوبناءاِعلىِاتهامِ،ِلجنحوا

ِ.2يوجههِمجلسِالنواب
هذاِوِِعلقِبعزلِقاضيِمنِالمحكمةِالعليايةِحالةِتتأنِالواقعِالعمليِلمِيفرزِوتجدرِالإشارةِأ

الىِعِذلكِويرجِ،مِتتمِادانتهمنهِلأتهامِضدِبعضهمِمنِطرفِمجلسِالشيوخ،ِالاِلإبالرغمِمباشرةِا
ِ.3خلالاِبالسلوكِالحسنإنهاِتشكلِأصعوبةِتكييفِالأفعالِالمرتكبةِمنِطرفِالقضاةِب

ِبالنسبةِلأ ةِمنِوظائفهمِخلالِمدِهمجوزِعزليِلا،ِفعضاءِالمجلسِالدستوريِالفرنسيأما
فتهِبواجباتِوظيبسببِإخلالهِأحدِالأعضاءِِمنِجهةِأخرىِبإقالةللمجلسِِلكنِيسمحالعضوية،ِ

وهيِالأحوالِالتيِتعد4ِالدائمِِوِالعجزِالجسمانيأوِالسياسيةِأفقدانهِالحقوقِالمدنيةِأوفيِحالةِ
ِنتهاءِالعضوية.لإأسبابِ

حكامِالدستورِعلىِهذهِالضمانةِبموجبِنصِأيتميزِالنظامِالمصريِبنصهِصراحةِضمنِ
ِ ِالعليا،911ِالمادة ِالدستورية ِالمحكمة ِرئيس ِونواب ِبهاِفرئيس ِالمفوضين ِهيئة ِأعضاء ِورئيس

ِسلطانِعليهمِفيِعملهمِلغيرِالقانون،ِوأكدِالقانونِالمنظمِللمحكمةِمستقلونِوغيرِقابلينِللعزل،ِولا
علىِعدمِقابليةِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِللعزلِولاِيجوزِنقلهمِالى01ِِو99ِفيِمادتيهِِالدستورية

ِ.5بموافقتهمِإلاوظائفِأخرىِ
المحكمةِالدستوريةِالأردنيِعلىِهذهِالضمانةِبصريحِالنصِكماِفعلِنظيرهِلمِينصِقانونِ

نهِلاِيجوزِعزلِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِطيلةِمدةِالعضويةِالتيِتدومِستةِسنواتِألاِإالمصريِ
نِعضوِمنِأعضاءِالمحكمةِفقدِأيِشرطِمنِشروطِالعضويةِالتيِنصتِعليهاِألاِإذاِثبتِإ

                                                           

 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية09ِ،08،07ِأنظرِالمواد:ِِ-1

ِ.977ِ،971ِ،ِصِمرجع سابقشعبانِرمضان:ِ-2
العدد/-3 الإداريةِ، القانونِالدستوريِوالعلومِ يناير5ِمجلةِ المانيا0202ِ، المركزِالديمقراطيِالعربيِ، ص-ِ، ِ.91برلينِ،

4-Louis Favoreu et autres: Droit Constitutionnel , Dalloz, France, 1998, p.309 

Voir,Louis Favoreu et Gaia Patrick et Ghevontian Richard et Mestre JeanLouis et Pfersmann Otto 

et Roux André ET Scoffoni Guy Droit Constitutionnel   : Dalloz, France ,1998. 
ِ.مصدر سابق،9181ِلسنةِِ(17)ِقانونِرقمِ-5
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نِألةِعلىِستقالإحيثِتنتهيِخدمةِالعضوِبالوفاةِوا،ِبِلانتهاءِالعضويةالتيِتعدِأسبا09ِالمادةِ
رينِوذلكِفيِخآرادةِالملكيةِبقبولها،ِبناءِعلىِتوصيةِمنِستةِأعضاءِلإيسريِمفعولهاِبعدِصدورِا

 .1منِقانونِإنشاءِالمحكمةِالدستورية09ِالواردةِفيِالمادةِأيِحالةِمنِالحالاتِ
 حياد أعضاء المحكمة الدستورية: ضمانات تحقق-الفقرة الثانية

 )ثانيا( التنافيِأمبدوِ)أولا(  تتمثلِهذهِالضماناتِفيِكلِمنِعدمِالإنتماءِالحزبي
ِنفردإضمانة ينفرد بها الدستور الجزائري لإبعاد الجانب السياسي:  نتماء الحزبي:لإ عدم ا-أولا

تماءِنلإبإدراجِشرطِعدمِاالماثلةِفيِهذهِالدراسة،ِعنِبقيةِالدساتير0202ِِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
،ِغابِهذاِالشرطِفيِالدساتيرِالمتعاقبةِفيِعضوية2ِالحزبيِللمترشحِلعضويةِالمحكمةِالدستورية

عضاءِلزمِأِأللنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِنجدهِِلكنِبالرجوعِِ،المجلسِالدستوريِ
،ِويهدفِالمؤسسِالدستوريِمن3ِطيلةِمدةِالعضويةِمعِأيِحزبِسياسيالمجلسِبقطعِأيِصلةِ

سةِخاصةِأثناءِممارِتجنبِتأثيرِالعملِالسياسيِعلىِالعملِالقضائيِوِعضاءِلأذلكِضمانِحيادِا
المهامِالمتعلقةِبالإنتخاباتِالتيِيكونِغالباِأطرافهاِمنِالأحزابِالسياسيةِمماِيوحيِبالرغبةِفيِ

المذكور121ِِ-09وضبطِالمرسومِالرئاسيِرقمِ،4ِدستوريةإضفاءِالصفةِالقضائيةِعلىِالمحكمةِال
لاِيكونِأستاذِالقانونِالدستوريِمنخرطاِفيِحزبِسياسيِعلىِالأقلِخلالِنِأأعلاهِهذاِالشرطِب

طلاقهِبالنسبةِلبقيةِالأربعِالأعضاءِإبقيِهذاِالشرطِعلىِوِِ،5نتخابلإسابقةِل(ِال1)السنواتِالثلاث
 .ِيرِمتحزبيننِالقضاةِغأعتبارِإالمعينينِب

ستقلاليةِإمنِالضماناتِالتيِتحققِضمانة لتفرغ الَعضاء لوظائفهم :  التنافي: أمبد-ثانيا
عضوِالقضاءِالدستوريِمنِالضغوطاتِالحزبيةِوالبرلمانيةِوتجنبِالقاضيِالدستوريِعنِمواطنِ

ِالمحكمةِووظائفِأخرىِِ،الشبهة ِالجمعِبينِعضوية ِوهوِ،ِعدم ِالتعديلِالدستوريِلسنةِما أكده
تخابهمِنأوإأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِبمجردِتعيينهمِِ،ِبحيثِيتوقف0299قرهِتعديلِأبعدما0202ِِ

والهدف6ِِمهنةِحرةأوِخرِآوِأيِمهمةِأخرىِوأيِنشاطِأوِتكليفِأوِوظيفةِأيِعضويةِأممارسةِِعن
                                                           

ِ .مصدر سابقِ،0290سنةِ(ِل95)قانونِرقمِ-1
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة978/1ِِِ-2
شوال08ِِالصادرةِبتاريخ10ِِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري،ِج.ر.ج.جِ/ِالعددِِمن85ِالمادةِِ-3

صفرِعام97ِِم،ِالمعدلِوالمتممِبموجبِالمداولةِالمؤرخةِفي0291ِيونيوِسنة12ِِهِالموافقِل9112ِِعامِ
 م.0291أكتوبرِسنة98ِِهِالموافق9119ِِ

تورية قاضي انتخابات، الملتقى الوطني الَول حول: المحكمة الدستورية في المحكمة الدسمحمدِبوفرطاس:ِ-4
جوانِفندقِالجزائر،ِص00ِِو09ِيوميِِ،ودورها في إرساء دولة الحق والقانون  2121التعديل الدستوري لسنة 

ِ.018ِِ،(051ِ-001ص)
ِ.مصدر سابق،121ِ-09الرئاسيِرقمِِالمرسومِ-5
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة978/5ِِالمادةِ-6
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ِا ِهذا ِالإمن ِحياد ِهوِضمان ِلوظائفهمِلألتزام ِقدِعضاءِوتفرغهم ِالتي ِللضغوط ِعرضهم وتفادي
نِأِةوريالدستِحكمةستثناءاِعلىِذلكِيمكنِلرئيسِالمإنتماء،ِوِلإيتعرضونِلهاِمنِالجهةِصاحبةِا

متىِكانِلهذهِالمشاركةِعلاقةِوِالفكريةِأحدِالأعضاءِبالمشاركةِفيِالأنشطةِالعلميةِلأيرخصِ
عنِفصلاِميقدمِالعضوِالمعنيِعرضاِِنأعلىِِاستقلاليتهإولاِيكونِلهاِتأثيرِعلىِِحكمةبمهامِالم

ِ.1النشاطِالمرادِالمشاركةِفيهِإلىِرئيسِالمحكمةِالدستورية،ِوتقريراِمفصلاِبعدِمشاركته
منهِبحضرِالجمعِبينِعضويةِالمجلس57ِِتفقِالدستورِالفرنسيِحسبِمقتضياتِالمادةِإ

ِلىِقانونِإلأخرىِللتنافيِالحالاتِاإلىِحالتِنفسِالمادةِأوِعضويةِالبرلمانِوِأوبينِوظائفِوزيرِ
الجمعِبينِالعضويةِفيِالمجلسِالدستوريِوأيِعهدةِمنعِِ،ِوبالرجوعِالىِهذاِالأخيرِفقد2عضويِ

إنتخابيةِسواءِكانتِوطنيةِأوِمحليةِومعِكلِالوظائفِالوزاريةِوالعضويةِفيِالمجلسِالإقتصاديِ
،ِوممارسةِمهنةِالمحاماة،ِغيرِوالإجتماعيِوالبيئي،ِأوِفيِالوظائفِالمتعلقةِبالدفاعِعنِالحقوقِ

ِ.3أنهمِوإستثناءاِمنِذلكِيمكنهمِالمشاركةِفيِالنشاطاتِالعلميةِالأدبيةِوالفنية
لاِللأعمالِالقانونيةِإِ،عارةِأعضاءِالمحكمةإِوِأبعدمِجوازِندبِقرِأالمشرعِالمصريِبدورهِ

تفقِالمشرعِالأردنيِمعِنظرائهِبإلزامِإوِ،4ِوِللقيامِبمهامِعلميةأوِالدولِالأجنبيةِأبالهيئاتِالدوليةِ
اِفيِنِيكونِموظفأعضوِالمحكةِالدستوريةِبضرورةِالتفرغِالكاملِلأعمالِالمحكمةِفلاِيجوزِلهِ

وِنشاطِتجاريِأوِممارسةِأيِعملِأشغالِأيِمنصبِلدىِأيِمنهماِإوِأوِالخاصِألقطاعِالعامِا
يِوِعضواِفأوِرئيساِأيِهيئةِمديرهاِوِفأنِيكونِعضواِفيِمجلسِإدارةِأيِشركةِأكماِلاِيجوزِ
يِعملِلصالحِأيِجهةِأنِيقومِبأوِأوِخاصة،ِأوِمجلسِأمناءِأيِمؤسسةِعامةِأمجلسِإدارةِ

تكليفهِأوِعارتهِإِوِأنتدابِالعضوِإكماِلاِيجوزِِ،5نِيكونِمنتسباِلأيِحزبأِمهماِكانتِصفتها،ِأو
بِنِيجمعِبينِأيِراتأوسمحِالقانونِببالعملِلدىِأيِجهةِأخرىِطيلةِمدةِعضويتهِفيِالمحكمة،ِ

ِ.6منِقانونِالمحكمة02ِتقاعديِيتقاضاهِوالرواتبِالمقررةِلهِبمقتضىِالمادةِ
ستندِفكرةِتإمتياز لحسن سير مرفق القضاء الدستوري:  الحصانة القضائية: الفقرة الثالثة:

وقدِحاولِجانبِمنِ،7ِإقرارِنظامِالحصانةِالمعترفِبهاِللمؤسساتِالدستوريةِالىِمصلحةِالوظيفة

                                                           

 .مصدر سابقمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،ِ  20المادةِ-1
2-L’article n 57du Constitution française dispose que: «les fonctions de membre du conseil 

constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du parlement les autres 

incompatibilités sont fixées par une loi organique».  
3 - l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel , modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. 
ِ.ِمصدر سابق،9181ِ(ِلسنة17ِنِقانونِرقم)م91ِالمادةِِ-4
ِ.ِسابق مصدر،0290ِ(ِلسنة95ِمنِقانونِرقم)7ِالمادةِِ-5
ِ.المصدر نفسه،0290ِ(ِلسنة95ِ/ِجِمنِقانونِرقم)5المادةِِ-6

7-Philippe Sugur, les notions d’immunités et d’irresponsabilité, la Protection des pouvoirs 

constitue (Dir) P.S, Bruylant, France, 2007.p .4. 
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البعضِ فيعرفهاِ للحصانةِ، مفهوماِ تحديدِ لالفقهِ الحسنِ تهدفِللسيرِ دستوريةِ ضمانةِ لمجالسِعلىِأنهاِ
،ِأوِهيِإمتيازِيعفيِصاحبها2ِستفادةِمنِإستثناءِللقانونِالعاملإ،ِفيِحينِيعتبرهاِالبعضِا1النيابية

الآخرونِبفعلِمنِواجبِأوِإلتزام يعتبرها3ِِهيلتزمِ الإجراءاتِكماِ البعضِمانعِإجرائيِيحولِدونِإتخاذِ
 .5،ِوتعدِإستثناءِدستوريِخاصِبمركزِوظيفيِما4الجنائيةِضدِشخصِمعينِبصددِفعلِيعدِجريمة

بحيثِتتمتعِالسلطاتِالدستوريةِبالحصانةِلحمايتهاِمنِأيِتعسفِصادرِمنِالسلطاتِفيماِ
وبناءا6ِِلأعضائهاِعندِممارسةِمهامهمطمئنانِلإوِمنِطرفِالغير،ِبهدفِضمانِالحريةِواأبينهاِ

الضمانة، 0299ِِنةالدستوريِلسِتعديلوجديرِبالذكرِأنِالِعلىِذلكِتحرصِالدساتيرِعلىِإقرارِهذهِ
ضائيةِعضاؤهِبالحصانةِالقأِلرئيسِالمجلسِالدستوريِونائبِالرئيسِوِِعترفِصراحةكانتِأولِمنِإِ

محلِمتابعاتِنِيكوِأفلاِيمكنِِ،خلالِعهدتهمِفيِالمسائلِالجزائية رتكابِجنايةِإتوقيفِبسببِأوِنواِ
وبين7ِِبترخيصِمنِالمجلسِالدستوريِأوِلاِبتنازلِصريحِعنِالحصانةِمنِالمعنيِبالأمرِإوِجنحةِأ

ِرفعِالحصانة،ِحيثِيقدمِطلبِرفعِالحصانةِِِإجراءاتالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِ
يستمعِالمجلسِالدستوريِللعضوِالمعنيِويدرسِوِلىِرئيسِالمجلسِالدستوريِإمنِوزيرِالعدلِ

ِ.8الطلبِويفصلِفيهِبالإجماعِدونِحضوره
نظراِلأهميةِالمحكمةِالدستوريةِلمجموعِالمهامِالمسندةِلهاِأقرِالمؤسسِالدستوريِفيِدستورِ

يتمتعِأعضاءِ:"971بنوعِمنِالتباينِوالأكثرِدقةِمنِسابقه،ِإذِنصتِِحصانةِلكلِأعضائها0202ِ
ِ.الدستوريةِبالحصانةِعنِالأعمالِالمرتبطةِبممارسةِمهامهمِالمحكمة

                                                           

 .11،ِص1ِ،0221العددِ،ِمجلةِالنائبِ،"الحصانة البرلمانية"ِ:وليدِالعقونِ-1

2
-Bruno Genevois :" FRANCE", Table ronde « Immunités constitutionnelles et privilèges de 

juridiction », Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Economica, 2001, p195, 

الحصانة البرلمانية ووسائل وإجراءات البرلمان التطبيقات العملية لضوابط رمضانِمحمدِبطيخ،"ِِ:نفسِالتعريف
 .7،ِص0220ِ-0229"،ِالطبعةِالأولى،ِدارِالنهضةِالعربية،ِالرقابية

3-Xavier PhIliIppe,"AFRIQUE DU SUD" Table ronde« Immunités constitutionnelles et privilèges de 

juridiction »Annuaire International de Justice Constitutionnelle, ibid., p.107. 
 - Michel Conard: «Les immunités du Chef de l’Etat», La Société française pour le droit international, 

Colloque de Clermont-Ferrand :Le Chef de l’Etat et le droit international , Le 7, 8,9 juin 2001, A. Pedone  

Paris, 2001, p. 192. 
 .918،ِص9171،ِالقسمِالعام"،ِدارِالنهضةِالعربية،ِشرح قانون العقوبات اللبنانيِ:محمودِنجيبِحسنيِ-4
،ِرسالةِدكتوراه،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِالحصانة في الإجراءات الجنائية:ِإلهامِمحمدِحسنِالعاقلنظر:ِأِ-5

ِ.928،ِص9117ِالجنائي،ِجامعةِالقاهرة،ِ
 .233،ِص2002ِدارِالشروق،ِالقاهرة،ِ،،ِالطبعةِالثانيةالقانون الجنائي الدستوري حمدِفتحيِسرور:ِأِ-6

يِأطروحةِمقدمةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِف-دراسة مقارنة-الحصانات الدستورية للتفصيلِأكثرِانظر:ِعيسىِزهية:ِ
 .2011-2011القانونِالعام،ِكليةِالحقوقِجامعةِالجزائر،ِ

 .مصدر سابق،2016ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة185ِِالمادةِِ-7
 .مصدر سابق،2019ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِالمجلسِالدستوري91ِِالمادةِِ-8
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ِالدستوريةِمحلِمتابعةِقضائيةِبسببِالأعمالِغيرِالمرتبطةِ ِعضوِالمحكمة لاِيمكنِأنِيكون
بتنازلِصريحِمنهِعنِالحصانةِأوِبإذنِمنِالمحكمةِالدستورية  .بممارسةِمهامهِإلاِ 

 .ءاتِرفعِالحصانةيحددِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِإجرا
قرِلأعضاءِالمحكمةِالدستورية،ِحصانةِأيتبينِمنِخلالِالمادةِأنِالمؤسسِالدستوريِقدِ

ِالمهام ِممارسة ِأي ِبالوظيفة ِمرتبطة ِأعضائهاِمطلقة ِلإستقلالية ِتتعلضمانا ِإجرائية ِوحصانة قِ،
بينِالنظامِالداخليِللمحكمة971/1ِِوتطبيقاِلنصِالمادةِ،ِبالأعمالِغيرِالمرتبطةِبممارسةِالمهام
يودعِطلبِرفعِالحصانةِعنِعضوِالمحكمةِالدستورية،ِمنِالدستوريةِإجراءاتِرفعِالحصانةِحيثِ

جلِالمتابعةِالجزائيةِعنِالأعمالِغيرِالمرتبطةِبممارسةِمهامه،ِلدىِرئيسِالمحكمةِالدستورية،ِأ
ِبالعدل ِالمكلف ِالوزير ِطرف ِيمكنك ،1من ِ ما ِالدستورية ِالمحكمة ِلعضو ِطوعأن عنِِيةيتنازل

ريةِفوراِتجتمعِالمحكمةِالدستوِ،ِلحصانتهِوذلكِبتصريحِمكتوبِيقدمهِلرئيسِالمحكمةِالدستورية
فيِحالةِعدمِتنازلِ ،ِأما2وتثبتِفيِمحضر،ِتنازلِعضوِالمحكمةِالدستوريةِالمعنيِعنِحصانته

ِحصان ِالمعنيِعن ِالدستورية ِالمحكمة ِرفعِعضو ِطلب ِفي ِللنظر ِالدستورية ِالمحكمة ِتجتمع ته،
تفصلِالمحكمةِوِِستعانةِبدفاعلإالحصانةِعنهِوتستمعِالمحكمةِالدستوريةِللعضوِالمعني،ِوبإمكانهِا

 .3الآجالِدونِحضورِالمعنيِأقرببأغلبيةِأعضائهاِفيِطلبِرفعِالحصانةِفيِ
تطرقهِصراحةِِيختلفِالنظامِالفرنسي نةِلىِمدىِتمتعِعضوِالمجلسِالدستوريِبالحصاإبعدمِ

منِالقانونِالعضويِالمنظم7ِِثناءِالتعبيرِعنِآرائهِبمناسبةِممارسةِوظائفه،ِويستنتجِمنِالمادةِأ
يتخذِِلاأنِعلىِعضوِالمجلسِالدستوريِأللمجلسِالدستوريِالفرنسيِفيِفقرتهاِالثانيةِماِيوحيِب

نِأتملِوِيحأنِقضىِفيهاِألقضاياِالنيِسبقِللمجلسِيِفتوىِفيِاأدلاءِبلإوِاأأيِموقفِعلنيِ
4ِِ.نهاأيصدرِمنهِقراراِبش

هذهِالضمانةِفيِالدستورِولاِفيِقانونِالمحكمةِصراحةِقرارهِإويتميزِالمشرعِالمصريِبعدمِ
ِالدستورية.

ِالدستورِالأردنيِفلمِيدرجِضمنِأِ ِأما نِألاِإحكامهِضمانةِالحصانةِلأعضاءِالمحكمة،
ةِالدستوريةِالأردنيِلمِيغفلِعنِذلك،ِحيثِمنعِملاحقةِعضوِالمحكمةِالدستوريةِقانونِالمحكم

وِعنِأيِشكوىِجزائيةِمتعلقةِبالمهامِأعنِأيِشكوىِجزائيةِخلالِمدةِعضويتهِفيِالمحكمة،ِ
بإذنِِوِناجمةِعنهاأوِبسببهاِأمِقانونِالمحكمةِاحكأحكامِالدستور،ِووفقِأعمالِالمناطةِبهِوفقِلأوا

                                                           

 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية23ِالمادةِِ-1 
 .المصدر نفسه،ِنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةمِ 24المادةِ-2 
 .المصدر نفسه،ِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية25ِالمادةِِ-3 

ِ،ِأطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِعلومِفيِالقانونِالعامفي الدول المغاربية : القضاء الدستوري بنِسالمِجمالِ-4
ِ.189،ِص0295ِ-9ِ،0291كليةِالحقوق،ِجامعةِالجزائرِ
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طلاعِعلىِلإقوالِالمشتكيِوالعضوِالمشتكىِعليهِواأللهيئةِالعامةِوبعدِسماعِوِةِالعامة،ِمنِالهيئ
ِحكامِالتشريعاتِالنافذة.ِأنِتأذنِبملاحقتهِالعضوِوفقِأوِأنِتقررِحفظِالشكوىِأأيِبينة،ِ

مِالرئيسِعلاإِنِيتمِأوِتوقيفهِعلىِأوفيِحالةِالتلبسِبالجريمةِيجوزِالقبضِعلىِالعضوِ
ِحكامِالفقرةِبِمنِهذهِالمادةِخلالِمدةِلاِتتجاوزأفوراِبذلك،ِوتصدرِالهيئةِالعامةِقرارهاِبمقتضىِ

ماِإذاِقررتِالهيئةِالعامةِحفظِالشكوى،ِفلاِأوِتوقيفه،ِأساعةِمنِتاريخِالقبضِعلىِالعضو01ِِ
ِ.1نتهاءِعضويتهِفيِالمحكمةإيجوزِملاحقةِالعضوِعنِتلكِالشكوىِبعدِ

ِأوِ ِيعتقد ِمن ِالفقه ِمن ِضمانة ِتعتبر ِلا ِالقضائية ِالحصانة ِالمحكمةِلإن ِعضو ستقلالية
دةِعلىِوتكونِوسيلةِمساعِ،ليةِلممارسةِالمهامِالدستوريةِالمخولةِلهمآالدستوريةِكونهاِقدِلاِتكونِ

ِ.2الانحرافِبمهمةِالرقابةِالدستورية
  تهستقلاليلإ نةمالقضاء الدستوري ضنظام التنظيم الإداري لالفرع الثاني: 

لتزويدِِتنظيمِهيكلةِالمحكمةِالدستوريةتعديلِكانِلتأسيسِالمحكمةِالدستوريةِأثرِعلىِإعادةِ
ِالمحكمةِالدستوريةِإ ِمعِتمديدِالصلاحياتِالتيِتضطلعِبها ِتماشيا ِبمجموعةِمنِالأجهزة دارتها
كتفىِإينماِبِ،منِالأجهزةِخرِبمجموعةلآكماِيتوفرِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِهوِاالفقرة الَولى( )

يمِالإداريِنظامِالتنظ،ِفيِحينِتضمنِلىِالتركيبةِالبشريةِدونِالإداريةإالمشرعِالمصريِبالإشارةِ
ِ)الفقرة الثانية( الهيكلِالإداريِللمحكمةِالدستوريةِالأردنية

 إدارية ستقلاليتها كهيئةإتزويد المحكمة الدستورية بضمانات  :ولىلَ الفقرة ا
هيكلتهاِِلبتعديسيسِالمحكمةِالدستوريةِعلىِتنظيمِمؤسسةِالمحكمةِالدستوريةِبنعكسِتأإ 

ِكانِعليهِالمجلسِالدستوريِِإداريا ِلإ،ِوعادِامقارنةِبما يةِلىِرئيسِالجمهورِإختصاصِلتنظيمها
 وهوِماِتكرسِبصدورمنِالدستور919ِِ بموجبِسلطتهِالتنظيميةِالتيِيمارسهاِبموجبِنصِالمادة

الرئاس المحكمة0200ِِمارسِسنة7ِِمؤرخِفي11ِِ-00يِرقمِالمرسومِ بتنظيمِ الخاصةِ يتعلقِبالقواعدِ
الرئاسيِرقمِِ،الدستورية المرسومِ المجلس029ِِ-99الذيِألغىِاحكامِ بتنظيمِ الخاصةِ المتعلقِبالقواعدِ
أحالِالمرسومِالمذكورِِ،3الدستوريِ لىِسلطةِالتنظيمِالممنوحةِلرئيسِالجمهوريةِلتعيينِبموجبِإكماِ

وظائفِكلِمنِالأمينِالعام،ِورئيسِ،ِل4مرسومِرئاسيِبناءِعلىِاقتراحِرئيسِالمحكمةِالدستورية

                                                           

ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِمنِقانونِرقم)01ِالمادةِِ-1
دراسة -أثر تشكيلة المحكمة الدستورية على أدائها الدستوري في الجزائر والمغربنوارةِتريعة،ِعزيزةِشري:ِِ-2

ِ.122(،ِص129ِ-081،ِالصفحاتِ)0200-20العددِ-91،ِالمجلدِمجلةِالبحوثِوالدراسات-مقارنة
،ِيتعلق0200ِرسِسنةِما7ِالموافق9111ِِشعبانِعام5ِِمؤرخِفي11ِِ-00منِالمرسومِرئاسيِرقم1ِِالمادةِ-3

هِالموافق9111ِِشعبانِعام8ِِ،ِالصادرةِبتاريخ98ِبالقواعدِالخاصةِبتنظيمِالمحكمةِالدستورية،ِجِر.ج.جِ/ِالعددِ
ِ.0200ِمارس7ِِالمؤرخةِفي98ِِم،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد0200ِِمارسِسنة92ِِ

ِ.نفسه مصدرال،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم00ِِالمادةِِ-4
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الديوانِوالمديرِالعام،ِومديريِالدراسات،ِوالمديرين،ِالمكلفينِبالدراساتِوالتلخيص،ِونوابِالمديرينِ
ِ.1ورؤساءِالدراسات،ِوظائفِعلياِفيِالدولة،ِويتمِالتعيينِفيها

 تمِتزويدِالمحكمةِالدستوريةِبمجموعةِمنِالهياكلِوالأجهزة اسيِالحاليحسبِالمرسومِالرئ
سومِنِنصِعليهِالمرِأوالأمانةِالعامةِالذيِسبقِوِِ،حيثِتمِالمحافظةِعلىِديوانِالمحكمةِالدستورية

والتوزيعِفيِا029-99الرئاسيِ ممارسةِالختصاصاتِلإ،ِمعِالتعديلِفيِالمديرياتِمنِحيثِعددهاِ
ِكماِسيتمِبيانه: المديرياتِالفرعيةِالمتفرعةِعنهاِمقارنةِبماِكرسهِالتنظيمِالسابق،ِوالتقسيمِفيِعدد

تضمِالمديرياتِالمنصوصِعليهاِمنِالمرسومِالرئاسيِالمذكورِأعلاه،09ِِطبقاِلنصِالمادةِِِِِ
نِيساعدِالهياكلِفيِأداءِمهامهاِرؤساءِدراسات،ِيحددِأيمكنِِ،فيِهذاِالمرسومِمديرياتِفرعية

مِالمديرياتِوعددِمديريِالدراساتِورؤساءِالدراساتِبموجبِمقررِمنِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِتنظي
ِالرسميةِللجمهوريةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشعبية ِلنصِينشرِفيِالجريدة ِالم،ِوطبقا يساعد1ِِادة

امانةِِيواندِ(ِمديريِدراساتِورئيسِدراسات9المديرِالعامِللشؤونِالقانونيةِوالقضاءِالدستوريِستة)
ِعامة ِالدستوريِ، ِالقانونيةِوالقضاء ِللشؤون ِعامة ِمديرية ِوالتوثيق، ِللبحث ِلأنظمةِمديريِمديرية ة

 .مصلحةِلأمانةِالضبطوِمديريةِلإدارةِالمواردِ،ِتصاللإالمعلوماتِوتقنياتِا
 الَجهزة التي تم الحفاظ عليها-أولا

جهازِالديوانِالذيِنصِعليهِِحافظِالتنظيمِالحاليِعلىالمحافظة على جهاز الديوان: -0
ِِ،2السابق التنظيم ِالمادةوإستنادا ِديوان99ِِلأحكام ِرئيس ِالدستورية ِالمحكمة ِرئيس ِديوان يرأس

مكلفينِبالدراساتِوالتلخيص،ِتحددِمهامِالديوانِوتنظيمهِبموجبِمقررِمنِرئيسِِويساعدهِثلاثة
 المحكمةِالدستورية.

علىِجهازِالأمانةِالعامةِح المحافظة على جهاز الَمانة العامة:-2 الحاليِأيضاِ افظِالتنظيمِ
منِالمرسومِالرئاسيِيسيرِالأمانة90ِطبقاِلنصِالمادةِ،ِف3الذيِكانِيتضمنهِالمجلسِالدستوريِ

 ِ.مينِعامِويساعدهِفيِأداءِمهامهِمديراِدراساتأالعامةِتحتِسلطةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِ
أعلاهِويسهرِعلىِحسن92ِِعليهاِفيِالمادةِِالعامِعلىِالهياكلِالمنصوصالأمينِويشرفِ

يكلفِالأمينِالعام،ِتحتِسلطةِرئيسِ،ِو4ِويلحقِبالأمانةِالعامةِمكتبِالبريدِوالتنظيمِالعام. سيرها
التنسيقِفيماِبينِالهياكلِالإداريةِوالتقنيةِللمحكمةِِ:تيأالمحكمةِالدستورية،ِعلىِالخصوصِماِي

 ِ.عمالهاأِالدستوريةِوتنشيطِومتابعةِ
 عمالِالمحكمةِالدستوريةِوتحضيرِمداولاتها،أِتنظيمِجميعِ -

                                                           

ِ.مصدر سابق،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم00ِِالمادةِِ-1
ِابق.مصدر س ،029-99نِالمرسومِالرئاسيِم8ِِنظرِالمادةأِ-2
ِ.المصدر نفسه ،029-99منِالمرسومِالرئاسي8ِِِنظرِالمادةأِ-3
ِ.مصدر سابق،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم91ِِالمادةِِ-4
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 ضمانِكتابةِجلساتِالمحكمةِالدستورية، -
 حفظِقراراتِوآراءِالمحكمةِالدستوريةِفيِالأرشيف،ِ -
 القيامِبإجراءاتِتبليغِقراراتِالمحكمةِالدستورية، -
 متابعةِنشرِقراراتِالمحكمةِالدستورية، -
 الدستوريةِومتابعةِتسييرِمسارهمِالوظيفي،توزيعِالمهامِبينِمستخدميِالمحكمةِ -
 .1شرافِعلىِحفظِالأرشيفِوضمانِصيانتهلإا -

ِتسمية مانة الضبط:أمصلحة -2 ِتحت ِالسابق ِالتنظيم ِفي ِالمصلحة ِهذه ِكانت حةِمصل،
ِ ِمصلحة ِتسمية ِتحت ِلتصبح ِتعديلها ِوتم ِالحاليأالضبط ِالرئاسي ِالمرسوم ِفي ِالضبط عِمِمانة

فيِضوءِماِحددهِالمقررِالسابقِالصادرِِ،بالصلاحياتِالتيِكانتِتناطِبهافيِالمجملِالمحافظةِ
ِلنصأمصلحةِِبحيثِتضطلع2ِعنِرئيسِالمجلسِالدستوريِ ِِمانةِالضبطِطبقا على02ِِالمادة

ِالخصوصِماياتي:ِ
 حالات،لإخطاراتِوالإتسجيلِا -
ِا - ِتبليغ ِعلى ِلإالسهر ِوالتبليغات ِبعدمِإشعارات ِبالدفع ِالمعنية ِوالأطراف ِالسلطات لى

 لدستورية،ِا
ادرةِنتخابيةِوتبليغِالمعنيينِبالقراراتِالصلإستلامِوتسجيلِالطعونِفيِمجالِالمنازعاتِاإ -

 ،بشأنها
 ِ،التنظيمِالداخليِللهياكلِوتصنيفِالوظائف -

المترقية المديريات: -ثانيا ،ِةِالدستوريةحكمعدلِالمرسومِالحاليِفيِالمديرياتِالتيِتضمنتهاِ
المجلسِالدستوريِ هيكلةِ كانِتتضمنهِ بماِ التخليِعنِجهازِمركزِِ،مقارنةِ اتِوالبحوثِلدراساحيثِتمِ

وهماِِمديرياتِبعدماِكانتِتتضمنِمديريتين،5ِالدستورية،ِكماِأصبحتِهيكلةِالمجلسِتتضمنِ
ليِتضمِامنِالتنظيمِالح09ِ،ِوطبقاِلنصِالمادة3ِرشيف،ِومديريةِللإدارةِالعامةلأمديريةِللوثائقِوا

يمكنِ مديرياتِفرعيةِ المرسومِ فيِهذاِ الهياكلِفيِأداءتنِأالمديرياتِالمنصوصِعليهاِ مهامهاِِساعدِ
يحددِتنظيمِالمديرياتِوعددِمديريِالدراساتِورؤساءِالدراساتِبموجبِأنِرؤساءِدراسات،ِعلىِ

                                                           

ِ.سابقمصدر ،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم91ِِالمادةِِ-1
،ِيحددِالتنظيم0298ِفبرايرِسنة07ِِالموافق9117ِِمنِالمقررِمؤرخِفيِاولِجمادىِالثانيةِعام5ِِالمادةِ:ِأنظر-2

0ِهِالموافق9117ِِرجبِعام5ِِالمؤرخةِفي09ِِالداخليِلأجهزةِالمجلسِالدستوريِوهياكله،ِج.ِر.ج.ج/ِالعددِ
ِ.0298يلِسنةِابرِ

يوليوِيتعلق99ِِالموافق9118ِِشوالِعام99ِِمؤرخِفي029ِِ-99منِالمرسومِالرئاسيِرقم8ِِالمادةِِ:أنظر-3
98ِهِالموافق9118ِِشوالِعام90ِِمؤرخةِفي11ِِبالقواعدِالخاصةِبتنظيمِالمجلسِالدستوري،ِج.ر.ج.ج/ِالعددِ

ِم.0299يوليوِسنةِ
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،ِيحدد0200ِبريلِسنةِأ99ِِمؤرخِالوهوِماِتكرسِبصدورِالمقررِ،ِمقررِمنِرئيسِالمحكمةِالدستورية
 :تيالآفقِالتنظيمِالحاليِهيِكوِو1ِِالتنظيمِالداخليِلهياكلِالمحكمةِالدستوريةِوأجهزتها

ِللشؤونِالمديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري: -0 ِالعامة ِالمديرية تكلف
 القانونيةِوالقضاءِالدستوريِعلىِالخصوص،ِبماِيأتي:ِ

 ،الاخطارِوالإحالةِامامِالمحكمةِالدستوريةتحضيرِملفاتِ -
 تقديمِالدعمِالقانونيِلأعضاءِالمحكمةِالدستورية، -
 ضمانِمتابعةِمنتظمةِلتطورِالتشريعِوالتنظيم، -
 2تقديمِالمساعدةِفيِتحضيرِومتابعةِالعملياتِالانتخابية. -

ِالمديريةِالعامةِللشؤونِالقانونيةِوالقضاءِالدستوري،ِمنِاجلِأداءِمها 1ِمها،ِثلاثوتضم
 مديريات:
 تضطلع3ِِمنِالمقرر9ِ:ِوحسبِالمادةِمديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم

مديريةِالدعمِالقانونيِومتبعوِالتشريعِوالتنظيمِتحتِسلطةِمديرهاِوبمساعدةِرئيسِدراساتِعلىِ
 الخصوصِماياتي:ِ

 تقديمِالدعمِالقانونيِلأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِ -
 انجازِالاعمالِالتحضيريةِلاجتماعاتِالمحكمةِالدستوريةِ -
 ضمانِالمتابعةِالقانونيةِللتشريعِوالتنظيم -
 وتضمِمديريةِالدعمِالقانونيِومتابعةِالتشريعِوالتنظيم،ِمديريتينِفرعيتين:ِ -
 ِلأعضاءِالمديرية الفرعية للدعم القانوني ِالمساعدة ِتقديم ِضمان ِبمهمة ِوتضطلع ،

 فيِتحضيرِالوثائقِالضروريةِلأشغالِاجتماعاتِالمحكمةِالدستورية.ِالمحكمةِالدستورية
 ِالتشريعيةِِالمديرية الفرعية لمتابعة التشريع والتنظيم ِالنصوص ِبمتابعة وتضطلع

 ِ.والتنظيميةِالتيِيمكنِانِتكونِمحلِاخطارِوفقاِللدستور
 لنصِالمادةِحالاتلإخطار والإمديرية ا طبقاِ ه،ِتضطلعِمديريةِمنِالمقررِالمذكورِأعلا8ِِ:

ِوبمساعدةِرئيسِدراسات،ِعلىِالخصوصِبتحضيرِ الاخطاراتِوالاحالات،ِتحتِسلطةِمديريها
 وتسييرِملفاتِالاخطارِوملفاتِإحالةِالدفعِبعدمِالدستورية.

ِ:( فرعيتين2حالات مديريتين)لإخطارات والإوتضم مديرية ا

                                                           

،ِيحددِالتنظيمِالداخليِلهياكلِالمحكمة0200ِأبريلِسنة99ِِالموافق9111ِِرمضانِعام92ِِمقررِمؤرخِفيِِ-1
ِ.0200أبريل90ِِالمؤرخةِفي05ِِالدستوريةِوأجهزتها،ِج.ر.ج.ج/ِرقمِ

ِ.مصدر سابق،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم95ِِالمادةِِ-2
ِ.سابق مصدر مقررِيحددِالتنظيمِالداخليِلهياكلِالمحكمةِالدستوريةِوأجهزتها،ِ-3



ِإستقلاليته العضوية. ومدى الدستوري  القضاء نشأة: الَول الفصل
 

 

87 

 :اقبةِوتضطلعِبتحضيرِوتنظيمِمرِِالمديرية الفرعية لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية
المحكمةِالدستوريةِللعملياتِالانتخابيةِوالمنازعاتِالانتخابيةِالمترتبةِعليها،ِواعدادِتقاريرِالمحكمةِ

ِالدستوريةِبشأنها.
  ِوتضطلعِبمعالجةِجميعِالوثائقِالانتخابيةِالواردةِنتخابيةالإ المديرية الفرعية للوثائق:

ِايداعهاِالأرشيف.للمحكمةِالدستورية،ِوحفظهاِوِ
(ِرؤساءِدراسات1ِتضطلعِمديريةِالبحثِوالتوثيق،ِتحتِسلطةِمديرهاِوبمساعدةِثلاثةِ)ِ

ِعلىِالخصوص،ِبماياتي:ِ
 اعدادِاعمالِالبحثِوالتلخيصِالتيِلهاِعلاقةِبمهامِواختصاصاتِالمحكمةِالدستوريةِ -
 الاشرافِعلىِنشرياتِومجلةِالمحكمةِالدستورية، -
 الوثائقيِللمحكمةِالدستوريةِوتطويره،تسييرِالرصيدِ -
 تنظيمِالأرشيفِوتسييرهِوحفظه،ِ -

 ( مديريات فرعية: 2وتضم مديرية البحث والتوثيق ثلاث)
 ِوتضطلعِعلىِالخصوص،ِبماياتي:ِالمديرية الفرعية للبحث والوثائق
 عدادِالدراساتِحولِالنصوصِالمعروضةِعلىِالمحكمةِالدستورية،ِإِ -
 عدادِالملفاتِالوثائقيةِالمتعلقةِبالاخطاراتِوملفاتِالدفعِبعدمِالدستورية،ِإِ -
 عدادِالنشريةِالخاصةِبقراراتِوآراءِالمحكمةِالدستورية،ِإِشرافِعلىِلإا -
 شرافِعلىِتحريرِمجلةِالمحكمةِالدستورية،ِلإا -
 تحضيرِالتظاهراتِالعلميةِالتيِتنظمهاِالمحكمةِالدستوريةِوالتكفلِبها،ِ -
 وتسييرِالمكتبةِوالفضاءِالمتحفيِللمحكمةِالدستورية،ِِتنظيم -
 شتراكاتِفيِالمجلاتِوالدوريات،ِلإثراءِرصيدِالمكتبة،ِوضمانِاإالسهرِعلىِ -
 ِ،قتضاءلإضمانِالترجمةِالفورية،ِعندِا -
 :وتضطلعِعلىِالخصوصِبتنظيمِأرشيفِالمحكمةِالدستوريةِِالمديرية الفرعية للأرشيف

 .1سييره،ِوفقاِللتشريعِوالتنظيمِالمعمولِبهماوتكوينه،ِوضمانِحفظهِوت
 .2يساعدِالمديرِالعانِللشؤونِالقانونيةِوالقضاءِالدستوريِمديروِدراسات

 :ِتكلفِمديريةِالبحثِوالتوثيقِعلىِالخصوصِبماِيأتي:ِمديرية البحث والتوثيق-2
 ختصاصاتِالمحكمةِالدستورية،ِإعمالِالبحثِوالتلخيصِذاتِالصلةِبمهامِوِأِعدادِإِ -
 عدادِنشرياتِومجلةِالمحكمةِالدستورية،ِوالسهرِعلىِتوزيعها،ِإِشرافِعلىِلإا -

                                                           

 .مصدر سابقمنِالمقررِالذيِيحددِالتنظيمِالداخليِلهياكلِالمحكمةِالدستوريةِوأجهزتها،1ِِالمادةِِ-1
ِ.مصدر سابق،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم99ِِالمادةِِ-2
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 .1تسييرِالرصيدِالوثائقيِللمحكمةِالدستوريةِوالأرشيف -
المعلوماتِوتقنياتِا تصال:لإ مديرية لَنظمة المعلومات وتقنيات ا-2    أنظمةِ تصالِلإتكلفِمديريةِ

تصالِالموضوعةِتحتِتصرفِلإبالإشرافِعلىِالأنظمةِالمعلوماتيةِوتقنياتِاعلىِالخصوص،ِ
 .2هياكلِوأجهزةِالمحكمةِالدستورية

منهِالمهامِالتيِتضطلعِبهاِمديرية92ِِوحددِمقررِالمحكمةِالدستوريةِبموجبِنصِالمادةِ
اتِعلىِستصال،ِحيثِتعملِتحتِسلطةِمديرها،ِوبمساعدةِرئيسِدرالإأنظمةِالمعلوماتِوتقنياتِا

 : الخصوصِبماِيأتي
 عصرنةِورقمنةِمنظومةِتسييرِمنظومةِتسييرِالمحكمةِالدستورية،ِ -
 لكترونية،لإضمانِاليقظةِا -
 تطويرِالشبكاتِوالتطبيقاتِوالأنظمةِالمعلوماتية،ِ -
 تصالِفيِالمحكمةِالدستورية،لإتسييرِوتطويرِتقنياتِا -
 ليِووسائلِالاتصال.لآصيانةِأجهزةِالاعلامِا -

ِ:ِ( مديريات فرعية2تصال ثلاث)لإ مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات اوتضم 
 رقمنةِوتضطلعِعلىِالخصوصِبِلكترونيةلإ المديرية الفرعية للعصرنة والرقمنة واليقظة ا

 .ونيةلكترِلإعمالِمصالحِالمحكمةِالدستوريةِوعصرنةِأنماطِوأساليبِالتسيير،ِوضمانِاليقظةِاأِ
 لعِعلىِوتضطتصال، لإ ين الشبكات والَنظمة المعلوماتية وامأالمديرية الفرعية لتطوير وت

 الخصوص،ِبماِيأتي:ِ
 ِ،ليِوالتطبيقاتلآعلامِالإتطويرِوتسييرِبرامجِا -
 ِ،إدارةِوضمانِامنِشبكاتِوأنظمةِالمعلوماتيةِوالاتصال -
 تصال وتضطلع على الخصوص بما لإ لي والآعلام الإالمديرية الفرعية لصيانة أجهزة ا

 يأتي: 
 تصالِوحفظها،ِلإليِوأجهزةِالآعلامِالإإدارةِحظيرةِا -
 تصال،ِلإليِوالآعلامِالإصيانةِأجهزةِا -
:ِتكلفِمديريةِإدارةِالمواردِعلىِالخصوصِبتسييرِالمواردِالبشريةِمديرية إدارة الموارد-د

الوسائلِال ىِحسنِلزمةِلسيرِهياكلِومصالحِالمحكمةِالدستورية،ِوالسهرِعلاوالماديةِوالمالية،ِوكذاِ
ِ.3ستعمالهاإ

                                                           

ِ.ابقمصدر س،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم98ِِالمادةِِ-1
 .المصدر نفسه،11ِ-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم97ِِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه ،11-00منِالمرسومِالرئاسيِرقم91ِِالمادةِِ-3
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(1ِمنِالمقررِتضطلعِمديريةِإدارةِالموارد،ِتحتِسلطةِمديرهاِوبمساعدةِ)99ِوطبقاِللمادةِ
زمةِلارؤساءِدراسات،ِعلىِالخصوص،ِبتسييرِالمواردِالبشريةِوالماليةِوالماديةِوتوفيرِالوسائلِال

ِعلىِماياتي:ِِستعمالهاِوتسهرِبذلكإلسيرِهياكلِالمحكمةِالدستوريةِوالسهرِعلىِحسنِ
ِِ،تسييرِالمسارِالمهنيِللموظفينِوضمانِتكوينهمِوإدارةِشؤونِالأعضاء -
ِ،عدادِمشروعِالميزانيةِوتنفيذهاإِ -
ِِ،تسييرِممتلكاتِالمحكمةِالدستورية -
ِِ،السهرِعلىِصيانةِالمبانيِوالتجهيزات -

 ( مديريات فرعية: 2وتضم مديريات إدارة الموارد، ثلاث )
  ِوتضطلعِعلىِالخصوصوشؤون الَعضاء لتسيير الموارد البشريةالمديرية الفرعية،ِ

ِتي:ِأبماي
 تسييرِشؤونِأعضاءِالمحكمةِالدستورية،ِ -
 عوانِالمحكمةِالدستورية،ِأِتسييرِالمسارِالمهنيِلإطاراتِوموظفيِوِ -
 وضعِبرامجِالتكوينِوتحسينِالمستوىِوتجديدِالمعلوماتِ -
 تي:ِألعِعلىِالخصوص،ِبمايالمديريةِالفرعيةِللماليةِوالمحاسبة،ِوتضط -
 عدادِمشروعِالميزانية،ِإِ -
 ِ،تنفيذِجميعِالعملياتِالماليةِوالمحاسبية -
 ِ،تقديرِالحاجاتِالماليةِالسنويةِللمحكمةِالدستورية -
 ضمانِالتنفيذِالماليِوالمحاسبيِلصفقاتِالمحكمةِالدستورية.ِ -
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 تي:أالخصوص،ِبمايوتضطلعِعلىِجهيز والوسائل العامة، تالمديرية الفرعية لل 
ِبالمحكمةِإِ - ِالخاصة ِالإدارية ِوالتجهيزات ِبالمباني ِالخاصة ِوالمخططات ِالدراسات عداد

 الدستورية،ِ
 عدادِالبطاقةِالتقنيةِالمرتبطةِبالتجهيزاتِوالمباني،ِإِ -
 قتناءِالتجهيزاتِوصيانةِالمباني،ِإعدادِدفاترِالشروطِالخاصةِبإِ -
 قاريةِوالمساحاتِالخضراءِوصيانتها،ِعضمانِتسييرِالممتلكاتِالمنقولةِوال -
 زمةِلسيرِالمحكمةِالدستورية،ِوتوفيرها،ِلاإحصاءِالوسائلِال -
 نجازِعمليةِجردِالممتلكاتِومتابعتها،ِإ -
 صيانةِمبانيِومرافقِالمحكمةِالدستورية،ِ -
 السهرِعلىِإدارةِحظيرةِالسياراتِ -

ليا والمحكمة الدستورية الع الفقرة الثانية: الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الفرنسي
 والمحكمة الدستورية الَردنية. المصرية

وأشارِِأولا()يتوفرِالهيكلِالتنظيميِللمجلسِالدستوريِالفرنسيِعلىِمجموعةِمنِالأجهزةِ
كماِِ،نهاِتتألفِمنِهيئةِالمفوضينِوالجمعيةِالعامةألمحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصريةِاقانونِ

 )ثانيا( ِالهيكلِالإداريِللمحكمةِالدستوريةِالأردنيةنظامِالتنظيمِالإداريِتضمنِ
ِالهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الفرنسي:  -أولا ِالقانون ِصدر ِللمجلسالعضوي

0291ِخرهِتعديلِآمرة،ِكان91ِِوالذيِتمِتعديله9298ِِ-57مرِرقمِلأالدستوريِالفرنسيِبموجبِا
ِحيثِتمِتخصيصِالبابِالأولِم ِكما ِالمجلسِالدستوري، ِلتنظيم ِأنه منِنفس95ِِحالتِالمادة

ِ ِللمجلس ِالعامة ِالأمانة ِتنظيم ِمجلسِإالقانون ِيصدره ِمرسوم ِبموجب ِوذلك ِالتنظيمي ِالمجال لى
ِ ِعلى ِبناءا ِالمجلسإالوزراء 1ِالدستوريِِقتراح ،ِ ِرقم ِالمرسوم ِصدر ِعليه ِبناء 9011ِ-51والذي

التنظيمِلأمينهبمنحهِسِالمتعلقِبتنظيمِالأمانةِالعامةِللمجل الثانيةِمنهِصلاحيةِهذاِ ِمنِخلالِالمادةِ
 .2العام

ِا ِعلى ِالفرنسي ِالدستوري ِللمجلس ِالتنظيمي ِالهيكل ِالدسلأيتوفر ِللمجلس ِالعامة ِتوريِمانة
علىِ الأمينِالعامِللمجلسِالذيِيتمِتعيينهِبموجبِمرسومِرئاسيِبناءاِ قتراحِمنِطرفِإوالتيِيسيرهاِ

شرافِعلىِالإداراتِالأربعِالتيِتشكلِالهيكلِلإهذاِالأخيرِيتولىِمهمةِا،3ِستوريِرئيسِالمجلسِالد
 التنظيميِللمجلسِالدستوري،ِوالذيِيعتبرهِالبعضِالعضوِالعاشرِللمجلسِوالمتكونِمن:ِ

                                                           
1 -l’article 15 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel, dispose qu’ «Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil 

Constitutionnel, détermine l’organisation du secrétariat général» 
2-Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil 

constitutionnel. - Légifrance (legifrance.gouv.fr) journal officiel de la République Française du 15 

novembre 1959. 
3 -Art.1 du Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959,Op.cit.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000670250/2021-01-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000670250/2021-01-30/
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ِالقانونيةِمصلحة الخدمات القانونية: -0 ِالدائرة ِتتولى ِحيث ِالمجلس، ِكتابة ِتمثل والتي
تصِتخمسؤوليةِمساعدةِأعضاءِالمجلسِالدستوريِتحتِسلطةِالأمينِالعامِرفقةِكاتب،ِبحيثِ

ِ.1يزهازمةِلتجهلاحالاتِوالوثائقِالإجرائيةِاللإواِالإلتماساتالمصلحةِبمسؤوليةِتسجيلِمختلفِ
ِالأعضاءِمصلحة الخدمات الإدارية والمالية: -2 ِإدارة ِمسؤولية ِالمصلحة ِهذه تتولى

شرافِلإشغالِوسلامةِالأشخاصِوالبضائعِوالأعدادِوتنفيذِالميزانية،ِوصيانةِالمبنىِواإِوالموظفين،ِوِ
ِالعام،ِكماِيرفقِبهاِقسمِتكنولوجياِالمعلومات.

 نترنت:ِتعتبرِهذهِالمصلحةِالجهةِالمسؤولةِعن:ِلأمصلحةِخدماتِالوثائقِوالمكتبةِوا -
 تزويدِالأعضاءِوالمتعاونينِبمجموعةِالوثائقِالمحينة -
 تطويرِالمنتجاتِالوثائقيةِوللمساعدةِفيِالتحقيقِفيِالملفات. -
 .2إدارةِموقعِالمجلسِالدستوريِ -
عنِتطويرِ - العلاقاتِالخارجيةِوهيِالجهةِالمسؤولةِ مصلحةِالعلاقاتِالخارجيةِتتولىِإدارةِ

.(ِضيفة،ِالتبادلاتِالثنائية،ِالعلاقاتِمعِالمحاكمِالأوروبية..وتنسيقِالعلاقاتِالدوليةِ)الوفودِالمست
وكذلكِتقاريرِالمجلسِالدستوريِمعِالعالمِالأكاديمي،ِوعلىِوجهِالخصوصِطباعةِالدفاترِالجديدةِ
ِالمجلسِ ِفي ِالدستورية ِوالبحوث ِالدراسات ِمركز ِيقابل ِالذي ِهو ِالجهاز ِهذا ِالدستوري للمجلس

ِ ِالجزائري ِالدستوري ِالباحثينِمسابقا ِمع ِالمتعلق ِالشق ِفي ِخاصة ِبه، ِالمنوطة ِالمهام ِحيث ن
 .3الأكاديميينِمحلياِودوليا

 ستقبالِالطلابِالمتربصين.إ -
لمِينصِقانونِالمحكمةِالدستوريةِعلىِهيكلة المحكمة الدستورية العليا المصرية: –ثانيا 

نِتؤلفِألىِإبالإشارةِِالأخيرِكتفىِهذاإالتنظيمِالهيكليِللمحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصرية،ِحيثِ
 المحكمةِالدستوريةِالعلياِمنِالجمعيةِالعامةِوهيئةِالمفوضينِكماِسيمِبيانه:

ويحضرِ :الجمعية العامة-0 رئيسِهيئإتؤلفِالجمعيةِالعامةِمنِجميعِأعضائهاِ ةِجتماعاتهاِ
 .4وِأقدمِأعضائها،ِويكونِلهِصوتِمعدودِفيِالمسائلِالمتعلقةِبالهيئةأالمفوضينِ

بالإضافةِ العامةِ القانونِبالنظرِفيِالمسائلِالمتعلقةِإتختصِالجمعيةِ فيِهذاِ نصِعليهِ لىِماِ
عمالِبينِأعضائهاِوجميعِالشؤونِالخاصةِبهم،ِويجوزِلأمورهاِالداخليةِوتوزيعِاأبنظامِالمحكمةِوِ

                                                           
1-Henry Roussillon، le conseil constitutionnel, Dalloz, France, 2001,p23-24. 

Voir, Henry Roussillon: le conseil Constitutionnel, 5e éd,  Dalloz, France ,2004. 

ِ.01،ِصِمرجع سابقدراحِإبراهيم:ِِ-2
ِ.01،ِصِالمرجع نفسهدراحِإبراهيم:ِِ-3
ِمصدر سابق.،9181ِلسنة17ِِمنِقانونِرقم8ِِالمادةِِ-4
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يجبِوِ،ِختصاصاتهاإوِجهةِمنِأعضائهاِفيِبعضِماِيدخلِفيِأنِتفوضِرئيسِالمحكمةِألهاِ
ِ.1خذِرأيهاِفيِمشروعاتِالقوانينِالمتعلقةِبالمحكمةأ

وِبناءاِعلىِطلبِثلثِعددِأعضائهاِولاِأتجتمعِالجمعيةِالعامةِبدعوةِمنِرئيسِالمحكمةِ
قومِوِمنِيأغلبيةِالأعضاء،ِويرأسِالجمعيةِرئيسِالمحكمةِأِلاِبحضورِإنعقادهاِصحيحاِإيكونِ
تقررِالجمعيةِ،ِمقامه لمِ بالأغلاويكونِالتصويتِعلانيةِماِ بيةِنِيكونِسرا،ِوتصدرِالجمعيةِقراراتهاِ

يِالجانبِالذيِمنهِالرئيسِمالمِيكنِأوإذاِتساوتِالأصواتِيرجحِرِِ،المطلقةِلأصواتِالحاضرين
فيعتبرِا سِهِرئيعمالِالجمعيةِالعامةِفيِسجلِيوقعأِقتراحِمرفوضا،ِوتثبتِمحاضرِلإالتصويتِسراِ

ِ.2مينِعامِالمحكمةأالجمعيةِوِ
ثنينِإرئيسِالمحكمةِوعضويةِِالعامة لجنة الشؤون الوقتية برئاسةتؤلفِبقرارِمنِالجمعيةِ

ائيةِثناءِالعطلةِالقضأختصاصاتِالجمعيةِالعامةِفيِالمسائلِالعاجلةِإوِأكثرِمنِالأعضاءِتتولىِأ
ِ.3للمحكمة
لدىِالمحهيئة المفوضين: -2 المفوضينِ كافِمنِالمستشاريتؤلفِهيئةِ رئيسِوعددِ منِ نِكمةِ

ئةِقدمِمنِأعضائها،ِويتولىِرئيسِالهيلأوالمستشارينِالمساعدين،ِويحلِمحلِالرئيسِعندِغيابهِا
وتحددِمرتباتِوبدلاتِرئيسِوأعضاءِالهيئةِوفقاِللجدولِالملحقِ،ِتنظيمِالعملِبهاِوالاشرافِعليها

القانونِ و4ِبهذاِ لهيئةِِيشترطِفيمنِيعينِ، المرئيساِ لتعيينِأعضاءِ حكمةِالمفوضينِذاتِالشروطِالمقررةِ
 .منِهذاِالقانون1ِِفيِالمادةِ

فيِقانونِالسلطةأويشترطِفيمنِيعينِمستشاراِ بالهيئةِذاتِالشروطِالمقررةِ مساعداِ ِوِمستشاراِ
اأالقضائيةِلتعيينِ منِالمستشارينِبمحاكمِ اأستئنافِلإقرانهمِ ِتدائيةِعلىِحسببلإوِالرؤساءِبالمحاكمِ

ويعينِرئيسِوأعضاءِالهيئةِبقرارِمنِرئيسِالجمهوريةِبناءاِعلىِتشرحِرئيسِالمحكمةِ،ِالأحوال
بطريقِالترقي،ِوبعدِاخذِرايِالجمعيةِالعامة ةِويكونِالتعيينِفيِوظيفةِرئيسِالهيئةِوالمستشارينِبهاِ

توافرِفيهِتِساِفيِهذهِالوظائفِمنئينِيعينِرِأومعِذلكِيجوزِ،ِمنِالوظيفةِالتيِتسبقهاِمباشرة
 ليهماِفيِالفقرتينِالأولىِوالثانيةِمنِهذهِالمادة.إالشروطِالمشارِ

ولرئيسِالمحكمةِندبِأعضاءِمنِالهيئاتِالقضائيةِللعملِبهيئةِالمفوضينِممنِتنطبقِعليهمِ
يِالجمعيةِالعامةِطبقاِللإجراءاتِالمنصوصِعليهاِفيِقانونِأخذِرِأحكامِالفقرةِالثانية،ِوذلكِبعدِأ

ِ.5ليهاإالتيِينتمونِِالهيئة

                                                           

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنةِ(17ِ)منِقانونِرقم7ِِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسه،9181ِلسنةِِ(17)منِقانونِرقم1ِِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،9181ِلسنةِِ(17)منِقانونِرقم92ِِالمادةِ-3
ِ.المصدر نفسه،9181ِلسنةِِ(17)منِقانونِرقم09ِِالمادةِِ-4
ِ.المصدر نفسهِ،9181لسنةِِ(17)منِقانونِرقم00ِِالمادةِِ-5
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ِوكماِتمِالإشارةِاليهِسابقاِيؤديِرئيسِوأعضاءِهيئةِالمفوضينِقبلِمباشرتهمِأعمالهمِاليمين
1ِالدستورية ِقابلية ِعدم ِالمشرع ِوأقر ِالىِ، ِنقلهم ِيجوز ِولا ِللعزل، ِالمفوضين ِهيئة ِوأعضاء رئيس

ِ ِأخرى ِشإوظائف ِفي ِوتسري ِبموافقتهم ِوواجباتألا ِوحقوقهم ِضماناتهم ِن ِوِإهم ِالتعاقد جازاتهمِإلى
حكامِلأوالمنازعاتِالمتعلقةِبترقياتهمِومرتباتهمِومكافئاتهمِومعاشاتهمِهمِوسائرِالمستحقينِعنهمِا

منِهذاِالقانونِعلىِأعضاءِالهيئة91ِِولاِيسريِحكمِالمادةِ،ِالمقررةِبالنسبةِلأعضاءِالمحكمة
لاِللأعمالِإوِاعارةِأعضاءِالمحكمةِأندبِِوبالرجوعِللمادةِالمادةِالمذكورةِنجدهاِتنصِ"ِلاِيجوز

ِ.2وِللقيامِبمهامِعلميةأوِالدولِالأجنبيةِأالقانونيةِبالهيئاتِالدوليةِ
ِ: يةالَردنهيكلة المحكمة الدستورية -ثالثا ِالتنظيمِالإداريِ من1ِحسبِنصِالمادة نظام

الهيكلِ يتكونِمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِ(01ِ-07-08-09-05والمواد)3للمحكمةِالدستوريةِ
للمحكمةِمن:ِالرئيس،ِأعضاءِالمحكمة،ِالأمينِالعام،ِومديريات،ِوحدةِالرقابةِالداخليةِِالتنظيمي

 والمكتبينِ)الفنيِوالخاص(.
ِ/ِيتولىِالرئيسِالمهامِوالصلاحياتِالتالية:08ِوطبقاِلنصِالمادةِِالرئيس:-0

 ِ،الهيئةِالعامةشرافِعلىِتنفيذِقراراتِلإا -
 ،شرافِعلىِالجهازِالتنفيذيِللمحكمةِومتابعةِسيرِالعملِفيهالإا -
 ِ،مامِالجهاتِالرسميةِوالخاصةأتمثيلِالمحكمةِِ -
ِِ.أيِمهامِأخرىِتكلفهِبهاِالهيئةِالعامة -

للرئيسِتفويضِأيِمنِصلاحياتهِالمنصوصِعليهاِفيِالفقرةِاِمنِهذهِالمادةِوالأنظمةِ
ونِنِيكأوِالأمينِالعامِعلىِأعضاءِلألىِأيِمنِاإوالتعليماتِالصادرةِبمقتضىِهذاِالقانونِ

ِمحدد ِخطيا ِالقيامِالتفويض ِمن ِالمحكمة ِلتمكين ِمؤقتة ِأو ِدائمة ِلجنة ِأي ِتشكيل ِوللرئيس ،
ِان ِعلى ِواتخاذِِبمهامها ِاجتماعاتها ِانعقاد ِوكيفية ِوواجباتها ِمهامها ِتشكيلها ِقرارها ِفي تحدد

ِ.4قراراتها
انِيصدرِالرئيسِبناءاِ نظامِالتنظيمِالإداريِللمحكمةِالدستورية من9ِكماِنصتِالمادةِ

ِعلىِتنسيبِالأمينِالعامِالتعليماتِالازمةِلتنفيذِاحكامِهذاِالنظامِبماِفيِذلك:
 رياتِوالوحداتِوالأقسامِفيِالمحكمةِومسؤولياتها.ِتحديدِمهامِالمدي -أ

                                                           

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنةِِ(17)منِقانونِرقم01ِالمادةِِ-1
ِنفسه.صدر الم،9181ِ،ِلسنةِ(17)ِمنِقانونِرقم01ِالمادةِِ-2
(ِمنِالدستور902ِالمادة)نظامِالتنظيمِالإداريِللمحكمةِالدستوريةِصادرِبمقتضى0291ِِ(ِلسنة99ِنظامِرقم)ِ-3 

ِ.0108عددِالِ/رِ.ج
ِ.نفسه مصدرال،0291ِ(ِلسنة99ِنظامِرقم)5ِالمادةِِ-4 
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 .1تصالِوالتنسيقِبينِالوحداتِالتنظيميةِفيِالمحكمةلإإجراءاتِالعملِوأساليبِا -ب
 ِ:/أِمنِنظامِالتنظيمِالإداريِللمحكمةِالدستوريةِيرتبطِبالرئيسِكلِمن1وطبقاِلنصِالمادةِ
ِأعضاءِالمحكمة ِالداخلي،ِالأمينِالعام، ِالرقابة ِةوحدة 2ِ(المكتبِالخاصوِِالفني)ِالمكتبين،

ِ.3القانونيينِوتحددِمهامهِبموجبِتعليماتِتصدرِلهذهِالغايةِنفنيِعددِمالمكتبِاليضمِوِ
نشاءِالمحكمةِالدستوريةِتتولىِالهيئةِإمنِقانون05ِِطبقاِلنصِالمادةِالهيئة العامة: -2

 العامةِالمهامِوالصلاحياتِالتالية:
 ِ،لىِالملكإإقرارِالتقريرِالسنويِعنِعملِالمحكمةِورفعهِ -

 ِ،تفاقياتِالتيِتكونِالمحكمةِطرفاِفيهالإالموافقةِعلىِالعقودِوا -
زمةِلتنظيمِالعملِفيِالمحكمةِوإجراءاتِالفصلِفيِالطعونِوالدفوعِلاوضعِالتعليماتِال -

 حكامِالدستورِوهذاِالقانون.ِأليهاِبماِلاِيتعارضِمعِإوطلباتِالتفسيرِالمقدمةِ
هاِوِأيِمنِالعاملينِفيِالمحكمةِالتقيدِبأوضعِتعليماتِوقواعدِسلوكِيتعينِعلىِالعضوِ -

ِحكامِالدستورِوهذاأوِطلبِتفسيرِمقررِوفقِأوِدفعِأفيِذلكِحالاتِالتنحيِعنِنظرِأيِطعنِ
 القانون.ِ
 زمةِلعملِالمحكمةلاقتراحِمشروعاتِلتشريعاتِالإ -
 صلاحياتِوردِالنصِعليهاِفيِهذاِالقانونِوالتعليماتِالصادرةِبمقتضاه.وِأأيِمهامِ -
وِمنِينوبِعنهِفيِحالِغيابهِأ/اِتجتمعِالهيئةِالعامةِبدعوةِمنِالرئيس09ِلنصِالمادةِِطبقا

ِدعتِالحاجةِ ِبحضورِثلثيِإلىِذلك،ِويكونِإكلما ِقانونيا ونِنِيكأعضائهاِعلىِأِجتماعها
اِوتتخذِالهيئةِالعامةِقراراتهاِبأغلبيةِثلثيِأصواتِأعضائه،ِينهموِمنِينوبِعنهِمنِبأالرئيسِ

ِِ.الحاضرين
تصدرِالهيئةِالعامةِتعليماتِلغاياتِتنفيذِهذاِالقانونِوالأنظمةِالصادرةِبمقتضاهِعلىِِ

ِ.4نِيسريِمفعولهاِمنِتاريخِنشرهاِفيِالجريدةِالرسميةأ
مينِعامِبقرارِمنِمجلسِالوزراءِوتنهيِأللمحكمة07ِِ:ِطبقاِلنصِالمادةِمين العاملَا-2

يتولىِالأمين01ِِلنصِالمادةِِاطبق،ِوِنِيقترنِالتعيينِبالإدارةِالملكيةأخدماتهِبالطريقةِذاتهاِعلىِ
ِِ:العامِالمهامِوالصلاحياتِالتالية

 ِ،تنفيذِالقراراتِالإداريةِوالماليةِللهيئةِالعامة -
 ِ،ليهاِالهيئةِالعامةتفاقياتِالتيِتوافقِعلإالتوقيعِعلىِالعقودِوا -

                                                           

ِ.سابق مصدر،0291ِ(ِلسنة99ِنظامِرقم)ِ-1 
ِ.المصدر نفسه،0291ِ(ِلسنة99ِنظامِرقم)ِ-2 
ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِقانونِرقم)ِمن19ِالمادةِِ-3 
ِ.نفسهمصدر ال ،0290نةِ(ِلس95منِقانونِرقم)15ِالمادةِ-4 
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 إدارةِالجهازِالإداريِوالماليِللمحكمةِوفقِالأنظمةِوالتعليماتِالصادرةِلهذهِالغايةِ -
ِالوظائفِوالوصفِإِ - ِالهيكلِالتنظيميِللجهازِالإداريِفيِالمحكمةِوجدولِتشكيلة عداد

 ِ.الوظيفيِلها
 ِ.إعادةِمشروعِالموازنةِالسنوريةِللمحكمة -
 ِ،أنشطةِالمحكمةِعدادِالتقريرِالسنوريِعنإِ -
حكامِهذاِالقانونِوالأنظمةِوالتعليماتِالصادرةِأصلاحياتِأخرىِمخولةِاليهِبمقتضىِِةأي -
 ِ،بمقتضاه
للأمينِالعانِبموافقةِالرئيسِتفويضِأيِمنِصلاحياتهِالمنصوصِعليهاِفيِهذاِالقانونِ -

 ِ.حدداخطياِومنِيكونِالتفويضِألىِأيِموظفِفيِالمحكمةِعلىِإبمقتضاهِِوالتعليماتِالصادرة
ِازممديريةِالشؤونِالماليةِواللوِِ/بِترتبطِبالأمينِالعامِالمديرياتِتتمثلِفي:1وحسبِالمادةِ

مديريةِالشؤونِالإداريةِوالمواردِالبشرية،ِمديريةِالعلاقاتِالعامةِوالتعاونِالدوليِوالإعلام،ِمديريةِ
 .1البحوثِوتكنولوجياِالمعلومات

داريِيتولىِالوظائفِالدائمةِفيِالمحكمةِويتمِإجهازِمنِكونِللمحكمةِتتِالجهاز الإداري:-د
 .2حكامِنظامِالخدمةِالمدنيةأستخدامِموظفينِتعيينهمِفيهاِبمقتضىِإ

 

                                                           

ِسابق. جعمر 0291ِ(ِلسنة99ِنظامِرقم)ِ-1
ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِقانونِرقم)ِمن12ِالمادةِِ-2
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ِالمشرعِ ِأو ِالدستور ِمنحها ِالتي ِالآليات ِالدستوري، ِالقضاء ِإختصاصات ِتفعيل ِبآليات يقصد
الدستوريةِأوِالمتقاضينِبهدفِالإتصالِبالقضاءِالدستوري،ِحتىِيتدخلِهذاِالأخيرِلمباشرةِِتللسلطا

الآلياتِفيِكلِمنِالإخطارِوهوِالمصطلحِالذيِإختارهِ وتتمثلِهذهِ الدستورِ، الصلاحياتِالتيِأناطهِإياهِ
تِالواردةِفيِكوسيلةِفيِيدِالسلطا91ِ-00الدستورِالجزائريِوأكدهِالمشرعِفيِالقانونِالعضويِرقمِ

منِالدستورِلإخطارِالمحكمةِالدستورية،ِوإتفقِالمشرعِالفرنسيِمعِنظيرهِالجزائريِفيِمنح911ِِالمادةِ
الإخطارِ علىِدستوريةِِ(la saisine)وسيلةِ السابقةِ تحريكِالرقابةِ منِأجلِ والتشريعيةِ، للسلطتينِالتنفيذيةِ

ائيةِةِإمكانيةِالطعنِالمباشرِلتحريكِالرقابةِالقضالقوانين،ِفيِحينِمنحِالدستورِالأردنيِللسلطاتِالعام
ِ ِالنافذة، ِواللوائح ِالقوانين ِاللاحقوِعلى ِالقضائية ِالرقابة ِبتبني ِالآخر ِهو ِالمصري ِالنظام علىِِةتميز

دستوريةِالقوانين،ِمعِإعتمادهِلوسيلةِالتصديِوالإحالةِمنِطرفِالقضاءِبنوعيهِالدستوريِوالعاديِعلىِ
علىِدستوريةِِةامِالأمريكيِمعِنظيرهِالمصريِوالأردنيِفيِتبنيِنظامِالرقابةِاللاحقالتوالي،ِويتفقِالنظ

ِالىِ ِإضافة ِالمتمثلة ِللقضاء، ِالممنوحة ِالدعوى ِتحريك ِوسائل ِفي ِالتوسع ِفي ِمعه ِوإختلف القوانين،
ِدستورية ِعلى ِالرقابة ِلتفعيل ِالقضائي ِالأمر ِوأسلوب ِالتقريري ِالحكم ِأسلوب ِتبني ِوالإحالة ِالتصدي

 .المبحث الَول(القوانين)
ِممنوحِ ِكآلية ِالدستورية، ِبعدم ِالدفع ِأسلوب ِبتبني ِالدراسة ِمحل ِالمقارنة ِالأنظمة ِجميع وإتفقت
للمتقاضينِللتوجهِنحوِالقضاءِالدستوري،ِغيرِأنهاِإختلفتِحولِنطاقِتطبيقه،ِفمنِالأنظمةِمنِضيقتهِ

الفرنسي،ِومنِريِوِبأنِجعلتهِمقتصراِعلىِحمايةِالحقوقِوالحرياتِالمكفولةِدستورياِكالدستورينِالجزائ
الأنظمةِمنِوسعتِنطاقِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستوريةِليشملِكلِمخالفةِللدستورِمثلِماِهوِمعمولِبهِ

ِ.المبحث الثاني()فيِالنظامينِالمصريِوالأمريكيِوالأردنيِ
 

ِ
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: آليات المؤسسات الدستورية لتفعيل إختصاصات القضاء المبحث الَول
 الدستوري 

علىِإستبعادِالإخطارِالذاتيِمنِطرفِالمحكمةِالدستورية0202ِِالدستوريِلسنةِإستقرِالتعديلِ
إذِلاِتتدخلِمنِتلقاءِنفسها،ِوإنماِيتطلبِتدخلهاِلمباشرةِأغلبِوظائفهاِإخطارِمنِطرفِجهاتِحددهاِ

ِأينِتجتمع11ِالدستور،ِذلكِأنِالدستورِلمِيسمحِللمحكمةِبالإخطارِالذاتيِسوىِفيِحالةِتطبيقِالمادةِ
المحكمةِالدستوريةِبقوةِالقانونِوبدونِأجل،ِوبالتاليِفإنِعملِالمحكمةِالدستوريةِمقيدِبإخطارِالجهاتِ
ِالدستورِ ِفي ِوالتنفيذية ِالتشريعية ِالسلطتين ِمن ِكل ِالإخطار ِآلية ِتستعمل ِحيث ِدستوريا، ِلها المخول

استثناءِب-قبلِصدورهاِفيِالدستورِالفرنسيِللطعنِفيِالنصوصِالقانونيةِ(la saisine)وِ،الجزائريِ
أماِالدستورِالأردنيِفوظفِمصطلحِالطعنِالمباشرِالذيِتباشرهِالسلطاتِالعامةِللطعنِِ-التنظيمات

 )المطلب الَول(.فيِالقوانينِوالأنظمةِالنافذةِ
ِيملكِالقضاءِالدستوريِآليةِالتصديِللنصوصِالقانونيةِالمرتبطةِبالنصِالمحكومِبعدمِِ بينما

قضاءِبشكلِعامِفيملكِهوِالآخرِعدةِآلياتِللإتصالِبالقضاءِالدستوري،ِتتمثلِهذهِدستوريته،ِأماِال
الآلياتِفيِالإحالةِوِالحكمِالتقريرِوالأمرِالقضائيِحسبِماِتمِإعتناقهِفيِالنظمِالقانونيةِالمقارنةِكماِ

 .المطلب الثاني(سيتمِبيانه)
عيل نفيذية والتشريعية لتفالمطلب الَول: الإخطار)الطعن( المباشر آلية السلطتين الت
 إختصاصات القضاء الدستوري في دساتير الجزائر فرنسا والَردن

ِ ِرقم ِالعضوي ِالقانون ِأمام91ِِ-00حدد ِالمتبعة ِوالإحالة ِالإخطار ِوكيفيات ِلإجراءات المحدد
ِالمحكمةِ ِبإخطار ِللسلطات ِالدستور ِخولها ِالتي ِالمجالات ِالإخطارِبتحديد ِمفهوم ِالدستورية المحكمة

الرسالةِأوِمنهِعلىِأنه:ِ"ِذلكِالطلب1ِالدستوريةِوعليهِيمكنِأنِنعرفِالإخطارِطبقاِلنصِالمادةِالثانية
الموجهةِإلىِالمحكمةِالدستوريةِمنِطرفِالجهاتِالتيِخولِلهاِالدستورِصلاحيةِالإتصالِبالمحكمةِ

رية،ِرئيسِمجلسِالأمةِوالمتمثلةِفيِكلِمنِرئيسِالجمهو911ِِالدستورية،ِوهيِتلكِالواردةِفيِالمادةِ
                                                           

ِصراحة:0ِخطارِحيثِجاءِنصِالمادةِالثانيةِلإعنِتحديدِمفهومِا00/91ِلمِيغفلِالقانونِالعضويِِ-1
ِِ"يقصدِفيِمفهومِهذاِالقانونِالعضويِبماِيأتي:

خطارهاِفيِمجال:ِدستوريةِالمعاهداتِوالاتفاقاتِوالاتفاقياتِوالقوانينِوالأوامرِوالتنظيمات،ِإخطارِالمحكمةِالدستورية:ِإ
ِال ِمطابقة ِالمعاهدات، ِمع ِوالتنظيمات ِالقوانين ِغرفتيِقتوافق ِمن ِلكل ِالداخلي ِالنظام ِمطابقة ِللدستور، ِالعضوية وانين

نِالعضويِوِعدةِاحكامِدستورية"ِالقانوِأتحدثِبينِالسلطاتِالدستورية،ِتفسيرِحكمِالبرلمانِللدستور،ِالخلافاتِالتيِقدِ
خطارِوالإحالةِلإ،ِيحددِإجراءاتِوكيفياتِا0200يوليوِسنة05ِِالموافق9111ِِذيِالحجةِعام09ِِمؤرخِفي00/91ِِ

يوليوِسنة19ِِهِالموافق9111ِِمحرمِعام0ِِالصادرةِبتاريخ59ِِ/ِالعددِِ.ر.ج.جالمتبعةِامامِالمحكمةِالدستورية،ج
ِم.0200ِ
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خمسةِأوِ(ِنائبا12ِرئيسِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومة،ِحسبِالحالة،ِأربعون)
(ِعضواِبمجلسِالأمة،ِتطلبِفيهاِالتدخلِلمباشرةِالمهامِالدستوريةِالمرتبطةِبالإخطار،05ِوعشرون)

ورِأوِالتدخلِتنظيمية،ِأوِتفسيرِنصوصِالدستوهيِتلكِالتيِتتعلقِبالرقابةِعلىِالنصوصِالتشريعيةِوال
"ِويمكنِتوسيعِمفهومِالإخطارِخارجِإطارِهذهِالمادةِليشملِ لفضِالنزاعاتِالتيِقدِتطرأِبينِالسلطات

ِإستش ِفيِحالةِالشغور)المادةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِلإبداءِرأيا أوِالحالاتِالإستثنائيةِِ(902اريا
ِ(".912رارِبشأنِرفعِالحصانةِالمادة)(ِ،ِأوِلإستصدارِق922،17،18)

الإخطارِالمباشرِبمؤسستينِدستوريتينِفمنِجهةِيوجدِرئيسِالجمهورية0202ِِربطِدستورِسنةِ
ىِومنِجهةِأخرِِ)الفرع الَول(بإعتبارهِركنِالنظامِالساسيِومحورهِوالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومةِ

عِنِيرأسانِمؤسسةِالبرلمانِفيِالجزائرِمعِتوسيرئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِورئيسِمجلسِالأمةِاللذا
 (.الفرع الثانيالإخطارِإلىِالأقليةِالبرلمانيةِبصفتهاِمشاركةِفيِالأشغالِالبرلمانيةِ)

 الإخطار آلية السلطة التنفيذية لتفعيل إختصاصات المحكمة الدستورية –الفرع الَول 
الجمهوريةِحقِالإخطارِالإجباريِوالإختياريِمعِعلىِمنحِرئيس0202ِِحافظِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

توسيعهِفيِالحالتين،ِإلاِأنهِمنِناحيةِالممارسةِيتبنِأنِرئيسِالجمهوريةِيستعملِالإخطارِالإجباريِ
زيرِحافظِالتعديلِالدستوريِالحاليِعلىِتمكينِالوِ كما)الفقرة الَولى(  دونِالإختياريِالذيِقلماِيلجأِإليه

كومةِحسبِالحالة،ِمنِحقِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِمعِتوسيعِمجالاتِإخطارهِإلىِرئيسِالحوِالأولِ
الإختياري،ِغيرِأنِالوزيرِالأولِلمِيمارسِحقهِالدستوريِفيِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِمنذِمنحهِإياهِ

 )الفقرة الثاني(.0299ِبموجبِالتعديلِالدستوريِ
 ة وتفعيل إخطار محصوررئيس الجمهورية: مجالات إخطار واسع-الفقرة الَولى

،ِحقِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبإعتبارهِحائزِعلىِوكالةِشعبية1ِمنحِالدستورِلرئيسِالجمهورية 
،ِومنِثمةِتعتبرِحمايةِالدستورِمهمةِمشتركة2ِبموجبِالإنتخابِالعامِوالمباشر،ِولكونهِحاميِالدستور

أوِتجاوز،ِإنطلاقاِمنِالقسمِالذيِيؤديهِ،منِكلِخرق3ِبينِهيئةِالمحكمةِالدستوريةِورئيسِالجمهورية
لنصِالمادةِ طبقاِ الحقوقِوالحريات12ِ4ِرئيسِالجمهوريةِ وحمايةِ الدستوريِ، للدفاعِعنِالدستورِوالنظامِ ،ِ

ِمعِ ِوالتنظيمي ِالتشريعي ِالعمل ِبتطابق ِمكلفة ِدستورية ِمؤسسة ِوبصفته ِوالمواطن ِللإنسان الأساسية
                                                           

خطارِلإيحددِإجراءاتِوكيفياتِا91ِ-00منِالقانونِالعضويِرقم0/1ِِمنِالتعديلِالدستوري،ِوالمادة911/9ِِالمادةِِ-1
ِ.مصدر سابقة،ِمامِالمحكمةِالدستوريأوالإحالةِالمتبعةِ

فيِكلِالظروفِعلىِوحدةِالترابِالوطنيِمة،ِويسهرِلأ:"ِيجسدِرئيسِالجمهورية،ِرئيسِالدولة،ِوحدةِا71المادةِِ-2
ِوالسيادةِالوطنية.ِيحميِالدستورِويسهرِعلىِاحترامه...".

3-Lucher Froncois Richier Isabelle: le chef de l’État et le juge constitutionnel gardien de la 

constitution, Revue du droit public et de la science politique en France et a letranger, chronique 

constitutionnel R.D.P, 1999,P 1059.  

ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة12ِِدةِاالمِ-4 



ختصاصات القضاء الدستوري آليات تفعيل إ في تمديد التباين: الفصل الثاني  
 

 100 

يعتبرِرئيسِالجمهوريةِجهة1الدستور وممارسةِِِ، الإختصاصِدستورياِ يملكِهذاِ إخطارِدستوريةِوفعليةِاذِ
،ِوإخطارِرئيسِالجمهوريةِللمحكمةِالدستوريةِراجعِإلى2ِغيرِأنهِلاِيستعملهِإلاِلمعالجةِمسائلِسياسية

،ِوبهذه3ِالمكانةِالتيِيحتلهاِبينِالمؤسساتِالدستوريةِالأخرىِوتأثيرهِعليهاِلاسيماِفيِالجانبِالتشريعي
الدستوريةالصف إخطارِإلىِالمحكمةِ رسالةِ بتوجيهِ رئيسِالجمهوريةِ يقومِ بالنصِموضوعِالإخطار4ِةِ ،مرفقةِ

يحتملِأنِتتضمنِهذهِالرسالةِعلىِأحكامِمنافيةِ،5ِِسواءاِفيِمجالِالرقابةِالدستوريةِأوِرقابةِالمطابقة
ِ.6ِللدستور

يةِفيِإختصاصِرئيسِالجمهورِِبالرجوعِإلىِالتعديلِالدستوريِالحاليِنسجلِأنهِسعىِإلىِتمديد
مجالِالإخطارِبصورتيهِالوجوبيِوالإختياري،ِيستأثرِفيِالحالةِالأولىِبحقِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِ

لغرفتيِالبرلمانِقبلِالشروعِفيِتطبيقِأحكامها الداخليةِ والأنظمةِ قبلِإصدارهاِ القوانينِالعضويةِ 7ِفيِحالةِ
ِ.8تشريعِعنِطريقِالأوامرِالتشريعيةِقبلِإصدارهابالإضافةِإلىِإخطارِالمحكمةِفيِحالةِال

ِكماِتمِتوسيعِمجالِإخطارهِالإختياريِونميزِفيِهذاِالمقامِبينِحالتين:
                                                           

تكلفِالمؤسساتِالدستوريةِوأجهزةِالرقابةِبالتحقيقِفيِمطابقة0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة971ِِتنصِالمادةِِ-1  "ِ:
ِوالتنظيميِللدستورِ..."العملِالتشريعيِ

مجلةِ،2109ِآليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل الدستوري نظر:ِمحمدِبومدين:ِأ
ِ.9ِ(ِص19ِ-9،ِالصفحات)21ِ،0291،ِالعدد97ِ،ِالمجلدِالحقيقةِللعلومِالاجتماعيةِوالإنسانية

 .218مرجعِسابق،ِمختاريِعبدِالكريم،ِِِ-2
مذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِمعهدِالحقوقِِ،عوائق الرقابة على دستورية القوانينِ:نفيسةِبختيِ-3

ِ.77ِ،71ص0228/0227ِِالمركزِالجامعيِمصطفىِاسطنبولي،ِمعسكر،ِ
ِلدستوريةاتوسيع اخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة ِ:يعيشِتمامِشوقي،ِرياضِدنش:ِنظرِأيضاأ

،ِأكتوبر91ِعددِِمجلةِالعلومِالقانونيةِوالسياسية،،0299ِمقاربةِتحليليةِفيِضوءِالتعديلِالدستوريِالجزائريِلسنةِِ–
ِ(.991-959الصفحات)ِ،0299

المعاهداتِوالاتفاقيات91ِ-00منِالقانونِالعضوي1ِِنصتِالمادةِ-4  دستوريةِ فيِإطارِرقابةِ الدستوريةِ تخطرِالمحكمةِ "ِ:
92ِو1ِبينماِلمِيشترطِالمشرعِالتعليلِفيِنصيِالمادتينِِخطار"لإخطارِمعللة،ِمرفقةِبالنصِموضوعِاإموجبِرسالةِ...ب

وِأيِرسالِرسالةِمرفقةِبالنصِالقانونِالعضوِإمنِنفسِالقانونِعندماِيتعلقِبالإخطارِفيِمجالِرقابةِالمطابقةِبلِيكفيِ
التمييزِمردهِِ،خطارلإبالنظامِالداخليِموضوعِا ئيسِالجمهوريةِملزمِبإخطارِالمحكمةِبالقانونِالعضويِرِنِإلىِأولعلِهذاِ

 ِِ.والأنظمةِالداخليةِمماِينتفيِمعهِضرورةِالتسبيب
 .سابق صدرم،91ِ-00منِالقانونِالعضويِرقم9ِِالمادةِِ-5

ِ.المصدر نفسه،91ِ-00منِالقانونِالعضويِرقم1ِ،92ِِالمادةِ
:ِمذكرةِلنيلِدرجةِالماجيستير،ِفرعِالقانونِالعامِتخصصِ،عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانينِ:جمامِعبدِالعزيز-6

ِ.98ِالدولةِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزو،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِدونِتاريخِالمناقشة،ِصِِ،تحولات
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة9ِِو912ِ/5ِِ-7
ِ.مصدر سابق،91ِ-00منِالقانونِالعضويِرقم0/9ِِ،ِالمادة0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة919ِِِالمادةِ-8
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 ِِالى ِبالإضافة ِيشمل ِأصبح ِالذي ِالقوانين، ِدستورية ِعلى ِالرقابة ِإطار ِفي ِالإخطار توسيع
انينِلدستوريةِلتتفحصِمدىِتوافقِالقوِالقوانينِالعاديةِوالتنظيماتِوالمعاهدات،ِإمكانيةِإخطارِالمحكمةِا

 .0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة912ِِمنِأحكامِالمادة1ِِوالتنظيماتِمعِالمعاهداتِطبقاِللفقرةِ
 ِتوسيعِالإخطارِفيِإطارِالصلاحياتِالمستحدثةِالذيِلمِتعهدهِالدساتيرِالسابقة،ِحيثِيمكن

حق911ِِلطاتِالأخرىِالمذكورةِفيِنصِالمادةِلرئيسِالجمهوريةِإلىِجانبِالس910ِطبقاِلنصِالمادةِ
إخطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِالخلافاتِالتيِقدِتحدثِبينِالسلطاتِالدستورية،ِوحولِتفسيرِحكمِ

ِ.1وعدةِأحكامِدستورية
بالرجوعِللإخطارِالوجوبيِيتمتعِرئيسِالجمهوريةِبحقِالإخطارِالوجوبيِبصفةِإنفراديةِبحيثِِ

ِالمجال،ِولعلِاستئثارِرئيسِالجمهوريةِبحقِلاِيحقِللبرلمانِولاِ السلطةِالقضائيةِالإخطارِفيِهذا
الإخطارِالوجوبيِعندماِيتعلقِبالمجالاتِالمذكورة،ِدونِالهيئاتِالأخرى،ِراجعِمنِجهةِإلىِأنِرئيسِ
الجمهوريةِهوِحاميِالدستور،ِومنِجهةِثانيةِخصوصيةِمجالاتِالإخطارِالوجوبيِالخاضعةِللرقابةِ

يةِوالسابقةِعنِدخولِالقوانينِحيزِالنفاذ،ِفبالنسبةِللقوانينِالعضويةِبإعتبارهاِتكتسيِأهميةِكبيرةِالوجوب
وذاتِطابعِاستراتيجيِفيِالنظامِالقانونيِللدولة،ِوأنِتركِأمرِالإخطارِإختيارياِلرئيسيِغرفتيِالبرلمانِ

ِالقوانينِتتماشى ِكانتِهذه ِوإتجاهاتِأحزابِِقدِيحولِدونِممارستهمِعنِذلك،ِخاصةِوإذا أحكامها
الأغلبيةِبالبرلمانِوأنِتركِأمرِالإخطارِلاِحقاِعنِدخولهاِحيزِالنفاذ،ِفإنهِحتماِسيؤديِإلىِعدمِ

ِ.2إستقرارِالنظامِالقانونيِوبالخصوصِأنِمواضيعهاِتشملِمجالاتِإستراتيجية
علقِبيةِمتىِتعطفاِعلىِذلكِالهدفِمنِوراءِمنحِرئيسِالجمهوريةِسلطةِتحريكِالرقابةِالوجوِ

الأمرِبالقوانينِالعضوية،ِهوِضمانِعدمِإعتداءِالبرلمانِعلىِالمجالِالمحجوزِلرئيسِالجمهوريةِفيِ
التشريعِعنِطريقِالتنظيمِالمستقلِالذيِينفردِبهِرئيسِالجمهورية،ِعنِطريقِتوقيعهِعلىِالمراسيمِ

ِ.3الرئاسية
رقابةِلِظمةِالداخليةِلغرفتيِالبرلمانِخاضعةأماِبالنسبةِللأنظمةِالداخليةِفجعلِرقابةِمطابقةِالأن

سابقةِ،ِبصفة4ِيمنحِالبرلمانِلنفسهِصلاحياتِتتجاوزِحدودِماِهوِمسموحِلهِدستورياحتىِلاِِ،المطابقة
عنِدخولهاِحيزِالتطبيقِأمرِمنطقي،ِحتىِلاِيؤثرِعلىِإستقرارِعملِالسلطةِالتشريعيةِبتعرضِنظامهاِ

                                                           

 .مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة910ِِالمادةِِ-1
ِ.99ِ،98،ِصِمرجع سابق،ِنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمةِمسراتي،ِِ-2

  3-ِالمادة8/19ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة0202ِ،ِمصدر سابق.
 يمجلة المجلس الدستورِ،ختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة المطابقةإ :جمالِروابِ-4 

 .989صِ(381-361، ص ص )0203، 31العدد 
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بعدِدخولهِحيزِالتطبيقِبسببِعدمِمطابقتهِللدستورِوبناءِعلىِإخطارِالداخليِللإلغاءِفيِأيِلحظة،ِ
1ِِلاحقِعنِذلك.

رئيسِالجمهوريةِ رخصةِفيِيدِ للرقابةِالوجوبيةِكونهاِ بالنسبةِللأوامرِالتشريعيةِيرجعِإخضاعهاِ أماِ
الةِشغورِحلمواجهةِالظروفِالإسثنائية،ِيشرعِفيهاِرئيسِالجمهوريةِفيِالمجالاتِالمحجوزةِللبرلمانِفيِ

ِالبرلمانِأوِخلالِالعطلِالبرلمانيةِوماِقدِتعالجهِمنِمسائلِمتعلقِبحقوقِوحرياتِالمواطنين.
أماِبالنسبةِلإتفاقياتِالهدنةِومعاهداتِالسلمِفإنهاِلاِتعرضِعلىِالبرلمانِليوافقِعليها،ِإلاِبعدِ

بناءاِعلىِإخطارِوجوبيِمن على2ِِطرفِرئيسِالجمهوريةِأنِيلتمسِرأياِمنِالمحكمةِالدستوريةِحولهماِ
أساسِحرصِالمؤسسِالدستوريِورغبتهِفيِحمايةِالدستور،ِكونِهذاِالنوعِمنِالمعاهداتِيتعلقِبقضاياِ

 .3الأمنِوسلامةِالترابِالوطني،ِومنِثمةِالحفاظِعلىِمؤسساتِالدولةِوإستقرارهاِوحمايةِالدستور
ابةِوجوبيِلرئيسِالسلطةِالتنفيذيةِلرقيرىِبعضِأساتذةِالقانونِالدستوريِأنِمنحِحقِالإخطارِال

مطابقتهاِلاِيمكنِإعتبارهِتدخلاِفيِمجالِالسلطةِالتشريعيةِولاِإهدارِلمبدأِالفصلِبينِالسلطات،ِبلِيعدِ
منِقبيلِإحترامِالحدودِالدستوريةِوإحترامِقواعدِالإختصاصِلكلِسلطة،ِحتىِتلتزمِالسلطةِالتشريعيةِ

لصلاحياتِالدستوريةِالمخولةِلها،ِوالتيِتقومِعلىِأساسِتنظيمِعملِبأحكامِالدستورِوهيِتمارسِأهمِا
ِسيرِ ِفي ِخلل ِوقع ِوإلا ِللدستور، ِمخالفا ِيكون ِأن ِيجب ِلا ِوالذي ِالدولة ِفي ِهامة ِدستورية مؤسسة

ِ.4المؤسساتِالدستورية
أثبتِالممارسةِأنِحقِرئيسِالجمهوريةِفيِالإخطارِلاِيتجاوزِمطابقةِمجالاتِالقوانينِالعضويةِ

التيِأخضعتِهذه0202ِِبإعتبارهاِآليةِوتلقائية،ِوتمِتفعيلِهذاِالإخطارِإلىِالأوامرِالتشريعيةِبعدِسنةِ
الطائفةِمنِالنصوصِإلىِالرقابةِالإجبارية،ِفيِحينِلاِيستعملِهذاِالحقِمتىِتعلقِالأمرِبالقوانينِ

مةِاِأوِحتىِفيِظلِالمحكالعاديةِأوِالمعاهداتِرغمِتوافرِفرصِإحالتهاِعلىِالمجلسِالدستوريِسابق
ِ.5الدستوريةِحاليا

                                                           

ِ.99،ِصِمرجع سابق،ِعلى دستورية القوانين في الجزائر ةنظام الرقابِ:سليمةِمسراتيِ-1
دستوريةِيِالمحكمةِالأتفاقياتِالهدنةِومعاهداتِالسلمِيلتمسِرئيسِالجمهوريةِرِإ:"ِيوقعِرئيسِالجمهورية920ِالمادةِ-2

ِيعرضِرئيسِالجمهوريةِتلكِالإبشأنِا ِعلىِكلِغرفةِمنِالبرلمانِللإتفاقياتِالمتعلقةِبهما، وافقِعليهاِتتفاقياتِفورا
ِصراحة".

ِ.98،ِصِمرجع سابق،ِعلى دستورية القوانين في الجزائر ةنظام الرقابسليمةِمسراتي،ِِ-3
4-ِ ِطِالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةِ:دريسإبوكرا ِالجزائر، ِالحديث، ِالكتاب ِدار ِالمقارنة، ،1ِ

9111.ِ
الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال  ثار توسيع صلاحية اخطار المجلسآِ:زهيرِلعلامةِ-5

ِ.988،ِص0298ِالعددِالرابع،ِنوفمبرِِمجلةِأبحاثِقانونيةِوسياسية،ِ،2109التعديل الدستوري 
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ضفِإلىِذلكِفإنِالدستورِمنحِرئيسِالجمهوريةِعدةِآلياتِبديلةِتغنيهِعنِممارسةِصلاحيةِ
1ِالإخطارِالإختياري،ِومنِبينهاِإمكانيةِتعطيلِالقانونِبطلبِقراءةِثانيةِبدلِإخطارِالمحكمةِالدستورية

لجوءِالمباشرِلإرادةِالشعب،ِلإلغاءِقانونِبدلِإحالتهِعلىِرقابةِوالإمتناعِعنِإصدارِالقانونِونشره،ِوال
،ِأوِلكونهِيتمتعِبأكثريةِبرلمانيةِيستطيعِمنِخلالهاِأنِيفرضِالقانونِالذيِيتلاءم2ِالمحكمةِالدستورية
ِ.3وتوجهاتهِالسياسية

نسجلِمنِخلالِتتبعِمسارِالإخطاراتِالتيِبادرِبهاِرئيسِالجمهورية،ِأنِالإخطارِكانِومزالِ
ِبالنسبةِ ِمستبعدا ِبقي ِبينما ِالوجوبي، ِالإخطار ِلمجالات ِبالنسبة ِالجمهورية ِرئيس ِطرف ِمن ممارسا

إلىِبللإخطارِالاختياري،ِبالإطلاعِعلىِحصيلةِالإخطاراتِعلىِمستوىِالمحكمةِالدستوريةِمنذِتنصي هاِ
يتأكدِماِسبقِمناقشتهِباستمرارِخضوعِالقوانينِالخاضعةِللرقابةِالاجبارية0200ِِأكتوبر5ِِغايةِتاريخِ

لرقابةِالمحكمةِالدستوريةِيستأثرِفيهاِرئيسِالجمهوريةِبإخطارِالمحكمةِالدستوريةِحيثِتمِإخطارهاِمنِ
،ِبينماِلمِيخطرهاِرئيسِالجمهورية5ِدوأمرِتشريعيِواح4قوانينِعضوية1ِِطرفِرئيسِالجمهوريةِلمراقبةِ

 .فيِإطارِالرقابةِالإختيارية
(ِلمِيخطرِبأي0291ِ-0299ِوبالرجوعِلحصيلةِالإخطاراتِعلىِمستوىِالمجلسِالدستوريِمنذ)

ِنصِيتعلقِبالرقابةِالإجباريةِتتوزعِكالأتي:09ِقانونِفيِإطارِالرقابةِالإختياريةِبينماِتمِتسجيلِ
 99ِِ،قانونِعضوي 
 29ِظامِداخليِواحد،ِن 

                                                           

يوما12ِِنِيطلبِقراءةِثانيةِفيِقانونِتمِالتصويتِعليهِفيِغضونِالثلاثينِأ:"يمكنِرئيسِالجمهورية911ِالمادةِِ-1
 .ِلتاريخِالمصادقةِعليه"ِالموالية

ِستفتاء".لإنِيستشيرِالشعبِفيِكلِقضيةِذاتِأهميةِوطنيةِعنِطريقِاأ:"ِيمكنه19ِمنِالمادة1ِِالبندِِ-2
ِ.957ص مرجعِسابق،ِ:يعيشِتمامِشوقي،ِرياضِدنشِ-3
بمراقبةِ،ِيتعلق0200ِمايِسنة92ِِالموافق9111ِِشوالِعام1ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.ِمِدِ/ِرِمِد/29ِِقرارِرقمِِ-4

ِمطابقةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالتنظيمِالقضائيِللدستور.
،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقة0200ِمايِسنة92ِِالموافق9111ِِشوالِعام1ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.مِد/رِمِد/20ِِقرارِرقمِِ-

مايوِسنة12ِِالموافق9191ِِصفرِعام1ِِالمؤرخِفي29ِِ-17القانونِالعضويِالمعدلِوالمتممِللقانونِالعضويِرقمِ
 . نظيمهِوعمله،ِللدستوروالمتعلقِباختصاصاتِمجلسِالدولةِوت9117ِ

،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقة0200ِمايوِسنة01ِِالموافق9111ِِشوالِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.مِد/رمِد/21ِقرارِرقمِِ-
 القانونِالعضويِالذيِيحددِطرقِانتخابِأعضاءِالمجلسِالأعلىِللقضاءِوقواعدِتنظيمهِوعمله،ِللدستور

،ِيتعلقِبمراقبة0200ِيونيوِسنة91ِِالموافق9111ِِذيِالقعدةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِق.م.د/رِمِد/21ِقرارِرقمِ/ِ-
ِ.مطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِإجراءاتِوكيفياتِالإخطارِوالإحالةِالمتبعةِأمامِالمحكمةِالدستورية،ِللدستور

،ِيتعلقِبرقابةِدستورية0200ِيوليوِسنة07ِِالموافق9111ِِذيِالحجةِعام01ِِؤرخِفيِم00ِ/ق.ِر.ِدِ/25ِقرارِرقمِ-5
ِ.0200الأمرِالمتضمنِقانونِالماليةِالتكميليِالسنةِ

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1656827868030-d034efda-eb12
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1656827868030-d034efda-eb12
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1656827868030-d034efda-eb12
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1657177419807-989f2bfa-85dd
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1657177419807-989f2bfa-85dd
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1659511117520-4ada935a-4b28
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1659511117520-4ada935a-4b28
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1660026315457-1ea3f291-c532
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1660026315457-1ea3f291-c532
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 91ِِالذيِأقرِخضوعِالأوامر0202ِِأمرِتشريعي)تمِاخطارهِتماشياِمعِالتعديلِالدستوريِلسنة
 التشريعيةِللرقابةِالإجبارية(.

 29ِِ02991مشروعِتعديلِدستوريِلسنة.ِ
يجدِتبريرِتوكيلِرئيسِالجمهوريةِبهذاِالكمِمنِالإخطاراتِفيِطبيعةِالنظامِالسياسيِذوِالنزعةِ

هوِالحالِمثلاِفيِالدستورِالرئ حقيقياِفيه،ِكماِ اسوية،ِإذِلوِكانِشبهِرئاسيِلكانِعلىِالأقلِللوزيرِدوراِ
،ِأوِعلىِالأقلِحقِتفويضِصلاحيةِالإخطارِصراحةِفيِهذهِالحالةِللوزيرِالأولِبإعتباره2ِالفرنسي

ابِالتخفيفِوهذاِمنِبِالمكلفِبتقديمِمشروعِالقانونِالعضويِوالدفاعِعنهِعلىِمستوىِغرفتيِالبرلمان،
الإخطارِ والطابعِالشكليِلعمليةِ علىِعاتقِرئيسِالجمهوريةِ الملقاةِ الثقيلةِ الصلاحياتِالدستوريةِ منِوطأةِ

ِ.3فيِحالةِالقوانينِالعضوية
إخطارِالمجلسِ بأنِجعلِمنِمهمةِ السياقِ، الجزائريِفيِهذاِ الفرنسيِعنِنظيرهِ النظامِ يتميزِأيضاِ

4ِرفةِمنِغرفتيِالبرلمانِالفرنسيِبالنسبةِللنظامِالداخليِللغرفةِالتيِيرأسها.الدستوريِبيدِرئيسِكلِغ
  

                                                           

  1- أنظر: الملحق رقم 20.
ِ.218صِِ،سابقمرجع مختاريِعبدِالكريم،ِِ-2
ِ.82ِص9ِ،ِصِمرجع سابقِجمامِعبدِالعزيز،ِ-3

ةِلإخطارِوِرئيسِالحكومأالتساؤلِحولِإمكانيةِتفويضِالوزيرِالأولِِطرحبالإخطارِالوجوبيِويينفردِرئيسِالجمهوريةِ
نِيفوضِالوزيرِأمنِالدستورِالتيِتنص:"ِيمكنِلرئيسِالجمهورية9ِِفقرة11ِِالمحكمةِالدستوريةِوبالرجوعِلنصِالمادةِ

منِنفسِالمادةِواللتانِحددتاِحصرا1ِِو0ِرتينِنِالفقأوِرئيسِالحكومة،ِحسبِالحالة،ِبعضاِمنِصلاحياته"ِعلماِأالأولِ
مكانيةِإِنِالنصِلمِيمنعأوبماِ،ِخطارِالمحكمةِالدستوريةإالصلاحياتِالتيِلاِتقبلِالتفويضِلمِتدرجِضمنهاِصلاحيةِ

يسِوِرئأفلاِيوجدِماِيمنعِكلِمنِالوزيرِالأولِِ،تفويضِللوزيرِالأولِورئيسِالحكومةِإمكانيةِاخطارِالمحكمةِالدستورية
ِ ِمن ِإالحكومة ِالدستورية، ِالمحكمة ِإخطار ِفيِاألا ِصريحة ِبصفة ِيمنح ِالنصِلم ِنظيرهِلإن ِفعل ِكما ِالوجوبي خطار

ِالفرنسي.
 .مصدر سابق،9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة99ِِالمادةِِ-4
ِRevue du  : modalités et procédures, L’accès au juge constitutionnel français:  Jean PascalVoir,

487).-tome 117, /03/2001, ( 447,RDP, droit public et de la science politique en France et a letranger 
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 إخطار الوزير الَول المحكمة الدستورية: حاضر نصا غائب ممارسة:-الفقرة الثانية
لأولِمرةِللوزيرِالأولِبحقِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبعد0299ِِإعترفِالتعديلِالدستوريِلسنةِ 

أنِمنحِالوزيرِالأولِحقِتوسيعِالإخطارِمنِشأنهِ"زيادةِ إستناداِإلى منِطرفِالفقهِماِكانِمطلباِملحا
ِالمؤسسات" ِأداء ِتفعيل1ِفعالية ِفرص ِوتوسيع ِالقوانين ِدستورية ِعلى ِالرقابة ِتدعيم ِفي ِينصب ِكما ،

ِالوظائفِالمستحدثةِالتيِتضطلعِبهاِالمحكمةِالدستوريةِبهدفِحمايةِالدستورِمنِكلِخرق.
لمشاريعِالقوانينِعلىِمستوىِِيجدِتبرير مناقشاِ توسيعِالإخطارِليشملِالوزيرِالأولِكونهِيعدِطرفاِ

مجلسِالوزراءِأوِحتىِبعدِإصدارها،ِفمنِالمنطقيِأنِيمنحِلهِالحقِفيِالطعنِبعدمِدستوريتها،ِزيادةِ
دِيكتشفِقعلىِأنِمنحهِهذاِالحقِيجدِمبررهِفيِوضعهِلخطةِعملِالحكومةِلتنفيذِالبرنامجِالرئاسي،ِوِ

ِ.2وهوِبصددِذلكِقوانينِمشوبةِبعيبِعدمِالدستورية،ِلذلكِمنحهِالمؤسسِالدستوريِهذهِالصلاحية
بمنحِحقِالإخطارِللوزيرِالأولِفيِحالِأسفرتِالإنتخابات0202ِِاستمرِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

منِ...الوزيرِالأولِِ"ِتخطرِالمحكمةِالدستورية:911ِالتشريعيةِعنِأغلبيةِرئاسية،ِفطبقاِلنصِالمادةِ
وذلكِعلىِحسبِالحالة،ِإنِأسفرتِالإنتخاباتِالتشريعيةِعنِأغلبيةِرئاسيةِفيقودِِأوِرئيسِالحكومةِ..."

،وعليهِمنحِالتعديل3ِالحكومةِوزيرِأول،ِأماِإذاِاسفرتِعنِأغلبيةِبرلمانيةِيقودِالحكومةِرئيسِالحكومة
لحكومةِإمكانيةِإخطارِالمحكمةِالدستورية،ِإلىِجانبِأوِرئيسِا4ِإماِللوزرِالأول0202ِالدستوريِلسنةِ

ِورئيس ِالجمهورية ِمرفقةِِيرئيس ِمعللة ِإخطار ِرسالة ِبتوجيه ِوذلك ِالبرلمانية، ِوالأقلية ِالبرلمان غرفتي
ِ.5بالنصِموضوعِالاخطار

يشتركِالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومةِفيِإمكانيةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِفيِمجالِالرقابةِ
ِتوافقِالإخت ِومدى ِوالتنظيمات، ِوالمعاهدات، ِالعادية، ِالقوانين ِتشمل ِالتي ِالقوانين ِدستورية ِعلى يارية

القانونِوالتنظيمِمعِالمعاهدات،ِكماِيمتدِهذاِالإخطار،ِبشأنِالخلافاتِالتيِتقعِبينِالسلطاتِالدستوريةِ
،ِوإخطارِالمحكمة910ِوحولِتفسيرِحكمِأوِعدةِأحكامِمنِالدستورِحسبِماِإستحدثتهِاحكامِالمادةِ

لإستصدارِقرارِلرفعِالحصانةِالبرلمانيةِمنِعدمها،ِفيِحالةِعدمِتنازلِعضوِالبرلمانِعنِالحصانة)ِ
ِ(.912ِالمادةِ

                                                           

يتعلقِبمشروعِالقانون02999ِِيناير07ِِالموافق9118ِِربيعِالثاني97ِِرِتِد/ِمِدِالمؤرخِفي29/99ِِيِرقمِأالرِِ-1
ِ.08،ِص0299ِ-29-07المتضمنِالتعديلِالدستوري،ِ

أطروحةِِ،الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستوريةسميرةِعتوتة:ِِ-2
فيِالحقوق،ِتخصص:ِقانونِعام،ِجامعةِمحمدِالبشيرِالابراهيميِبرجLMDِِمقدمةِلنيلِشهادةِدكتوراهِالطورِالثالثِ

ِ.15الحقوق،ِصِبوعريريج،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِقسمِ
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة925ِِالمادةِِ-3
ِ.978قرِلأولِمرةِللوزيرِالأولِبحقِإخطارِالمجلسِالدستوريِالمادةِأهوِمن0299ِِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ-4
ِ.مصدر سابق،91ِ-00منِالقانونِالعضوي1ِِالمادةِِ-5 
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وفيِفيِالواقعِالعمليِإنِمنحِالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومةِإمكانيةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِ
ِفبالنسبةِللوزيرِالأولِأثبتتِالممارسةِالسياسيةِصعوبةِأنبقيِمجردِحقِحبيسِالنصوصِالدستورية،ِ

يباشرِالوزيرِالأولِبشكلِمستقلِإخطارِالمحكمةِالدستوريِلمراقبةِمدىِدستوريةِالقوانينِومردِذلكِ
،ِفلاِيمكنِللوزيرِالأولِأنِيخالفِسلطةِرئيس1ِالتبعيةِشبهِالمطلقةِللوزيرِالأولِلرئيسِالجمهورية

 .2تعيين،ِوالعزل،ِأوِعلىِالأقلِإستشارتهِبماِيتوافقِورغباتهالجمهوريةِصاحبةِال
منحِالتعديلِالدستوريِلسنةِ تكشفِالممارسةِمنذِ مناقشتهِفلمِ تمِ ماِ 0299ِوبالرجوعِللممارسةِيتأكدِ

ِأمامِالمحكمةِالدستوريةِحيثِبقيِ ِهذا الوزيرِالأولِصلاحيةِإخطارِالمجلس،ِولمِيمارسهِإلىِيومنا
ِائبِممارسة.النصِممدودِنصاِوغ

يخطرِالوزيرِالأولِفيِالنظامِالفرنسيِالمجلسِالدستوريِلرقابةِدستوريةِالقوانينِالعضوية،ِنظراِ
لأنِالوزيرِالأولِالفرنسيِيحتلِمكانةِهامةِفيِالنظامِالدستوريِالفرنسيِعلىِمستوىِالسلطةِالتنفيذيةِ

ِالجمهورِ ِرئيس ِعن ِمستقلة ِبصفة ِهامة ِدستورية ِصلاحيات ِعلى ِالصلاحبتوفره ِتلك ِتتدعم ياتِية،
بالخصوصِخلالِفتراتِالمعايشةِالمتكررةِفيِالتجربةِالفرنسية،ِإذِينفردِفيِهذهِالحالةِالوزيرِالأولِ

ِ.3بقيادةِالسياسةِالعامةِللدولةِبحكمِإستنادهِلأغلبيةِبرلمانيةِمعارضةِلرئيسِالجمهورية
لأولِطرِالوزيرِاخالدستوري،ِفقدِأبالإطلاعِعلىِحصيلةِالإخطاراتِالمنشورةِعبرِموقعِالمجلسِ

لىِغايةِإ9157ِرفِرئيسِالجمهوريةِمنذِسنةِإخطارِمنِط(91ِ)مرةِمقابلِ(028ِ)المجلسِالدستوريِ
0200.4 

الطعنِالمباشرِ إمكانيةِ منحِلمجلسِالوزراءِعنِطريقِالدعوىِالأصليةِ للدستورِالأردنيِفقدِ بالنسبةِ
وهو0299ِِمنِالدستورِالأردنيِلسنة92/9ِِدةِنصتِالمادةِللقوانينِوالأنظمةِالنافذةِبموجبِنصِالما

/اِمنِقانونِالمحكمةِالدستورية،ِحيثِيقدمِالطعنِلدىِالمحكمةِبطلبِموقعِمن1ِماِأكدتهِاحكامِالمادةِ
المجلسِعلىِأنِيبينِفيه،ِإسمِالقانونِأوِالنظامِالمطعونِفيه،ِورقمهِونطاقِالطعنِبصورةِواضحةِ

ووجهِالمخالفةِِأكملهِأوِعلىِمادةِواحدةِأوِأكثرنصباِعلىِالقانونِأوِالنظامِبومحددةِفيماِإذاِكانِم
 .5ِالقانونِأوِالنظامِللدستور

                                                           

ِ.987،ِصِمرجع سابقزهيرِلعلامة:ِِ-1
:"ِيعينِالوزيرِالأولِاوِرئيسِالحكومة،ِحسبِالحالة،ِوينهيِمهامه"ِالتعديلِالدستوري19ِمنِالمادة5ِِنصِالبندِِ-2

ِ.0202لسنةِ
ِ.82،ِصِمرجع سابقجمامِعبدِالعزيز،ِِ-3

  4-ِأنظرِالملحقِرقم20ِ.
ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِفقرةِ)ب(ِمنِالقانونِرقمِ)1ِالمادةِِ-5 
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بعدِإستلامِالرئيسِنسخةِمنِالطعنِالمقدمِإليهِيرسلهِإلىِرئيسيِكلِمجلسِالأعيانِومجلسِِ
وتمِتمكينِمجلسِالوزراءِ،1ِالنوابِولأيِمنهماِأنِيقدمِردهِللمحكمةِخلالِعشرةِأيامِمنِتاريخِتسلمه

منِحقِالطعنِباعتبارهِيشتركِفيِصوغِالأنظمة،ِإلىِجانبِالبرلمان،ِمماِيترتبِعليهِضعفِتصورِ
ِ.2الطعنِبعدمِدستوريةِتلكِوالأنظمةِمنِطرفه

 الإخطار آلية السلطة التشريعية لتفعيل إختصاصات المحكمة الدستورية -الفرع الثاني
عِتوسيعهِم)الفقرة الَولى( حافظِالتعديلِالدستوريِعلىِمنحِحقِالإخطارِلرئيسيِغرفتيِالبرلمانِ

 )ثانيا(للمعارضةِالبرلمانيةِ
إخطار رئيسي غرفتي البرلمان المحكمة الدستورية: إرادة سياسية غائبة وتبعية -الفقرة الَولى

 شبه مطلقة 
 ِ ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل 0202ِِحافظ ِنص ِبموجب ِالبرلمان911ِالمادة ِرئيسيِغرفتي  بمنح

ِالشعبِ ِبتمكين ِللديمقراطية، ِحقيقي ِإقرار ِيعتبر ِإذ ِالدستورية، ِللمحكمة ِالإختياري ِالإخطار صلاحية
بواسطةِممثليهم ،ِمنِالمساهمةِفيِضمانِإحترامِالدستور،ِويوجهِالإخطارِفيِشكل3ِبطريقةِغيرِمباشرةِ

،ِوينصبِهذاِالأخيرِعلى4ِِيةِمرفقةِبالنصِموضوعِالإخطاررسالةِمعللةِإلىِرئيسِالمحكمةِالدستورِ
،ِكماِيمتدِحقهما5ِالقوانينِالعاديةِوالمعاهدات،ِوالتنظيمات،ِومدىِتوافقِالقانونِوالتنظيمِمعِالمعاهدات

للتعديلِالدستوريِالحاليِبشأنِالخلافاتِالتيِتقعِبينِالسلطاتِالدستوريةِوحولِتفسيرِ فيِالإخطارِوفقاِ
إستحدثتهِأحكامِالمادةِحكمِأوِع ،ِوإخطارِالمحكمةِلإستصدارِقرار910ِدةِأحكامِمنِالدستورِحسبِماِ

ِ(.912ِالمادةِ)لرفعِالحصانةِالبرلمانيةِمنِعدمها،ِفيِحالةِعدمِتنازلِعضوِالبرلمانِعنِالحصانةِ
ِمولعلِالحكمةِمنِمنحِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِحقِالإخطارِمردهِإلىِأنِالنصوصِالقانونيةِيت

دراستهاِوسنهاِعلىِمستوىِالغرفتين،ِوحتىِيتمكنِكلِمنهماِمنِالطعنِفيِدستوريةِالتشريعِالذيِقدِ
الطعنِفيِالمجالِالتنظيميِللسلطةِالتنفيذيةِفيِحالِإعتدتِعلىِالمجالاتِ يكونِمخالفِللدستور،ِوكذاِ

وعِالنوابِعندِالشرِأوِِ،ِبالإضافةِإلىِإمكانيةِطلبِالتفسيرِفيِحالِوجدِأحدِأعضاء6المخصصةِللتشريع
                                                           

ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِفقرةِ)أ(ِمنِالقانونِرقمِ)92ِالمادةِِ-1 
ِالرقابة القضائية على دستورية القوانين والَنظمة امام المحكمة الدستورية في الَردنِ:فيصلِشطناويِوسليمِحتاملةِ-2 

ِ.901،ِص0ِ،0291ِ،ِالعدد12،ِالمجلدِدراساتِعلومِالشريعةِوالقانونِ
فيِِ،ِمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرالدستوري على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائررقابة المجلس ِ:وازعِحليمِ-3

ص0291،0202ِِ،ِبنِيوسفِبنِخدة،ِكليةِالحقوق،9القانونِالعام،ِتخصصِقانونِالإدارةِوالمالية،ِجامعةِالجزائرِ
990ِ،991.ِ

ِ.مصدر سابق،91ِ-00منِالقانونِالعضوي1ِِالمادةِِ-4 
ِ.المصدر نفسه،91ِ-00منِالقانونِالعضوي1ِِ،ِوالمادة0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة912ِِالمادةِِ-5
 .81،ِصِمرجع سابق،ِنظام الرقابة على دستورية القوانينِ:مسراتيِسليمةِ-6
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ِيستدعيِإخطارِالمحكمةِ دخلِالدستوريةِللتأوِفيِتطبيقهمِلنصوصِدستوريةِغموضِأوِتناقض،ِمما
لرفعِالغموضِأوِالتناقضِعلىِالنصِالمحالِإليها،ِويجدِتبريرِمنحِحقِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِ

لسلطةِيعدِطرفاِخصماِفيِمواجهةِابشأنِالخلافاتِالتيِقدِتقعِبينِالسلطاتِالدستوريةِكونِالبرلمانِ
عنِتبريرِإخطارِالمحكمةِبشأنِرفعِالحصانةِ التنفيذيةِحولِتوزيعِالإختصاصاتِالدستوريةِبينمهما،ِأماِ

 فذلكِلتجنبِوقوعِزملائهِفيِحرجِفيِحالِتمِتكليفهمِبذلك.
ِفي ِحقهما خطارِإِكشفتِالممارسةِالدستوريةِفيِالجزائرِأنِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِلمِيمارسا

،ِمماِترتبِعليهِعدمِتفعيلِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين1ِالمجلسِالدستوريِسوىِفيِمناسباتِمحدودة
ويتصورِأنهماِسيستمرانِفيِذلك،ِومردِذلكِإلىِطبيعةِعلاقةِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِبرئيسِالجمهوريةِ

ِإلىِالأغلبيةِالبرلمانيةِل2وتوازناتِالنظامِالسياسي ِوإنتماءاتهما ِنفسِالنهجِالذيِيسلكهِرئيسِ، مسايرة
الجمهورية،ِوتبعاِلذلكِفإنِكلِعمليةِإخطارِقدِيقدمِعليهاِرئيسيِالبرلمانِقدِتفسرِأنهاِتحدِلرئيسِ
الجمهورية،ِفيِالوقتِالذيِكانِمنِالواجبِتصنيفِتلكِالخطورةِفيِإطارِالحرصِعلىِحمايةِحقوقِ

 بشجاعةِووعيِهؤلاءِوبإنتماءاتهمِالسياسية.ِلذلكِفممارسةِهذاِالحقِمرتبط3ِِوحرياتِالأفراد
مقارنةِمعِالدستورِالفرنسيِفقدِمنحِبدورهِلرئيسِالجمعيةِالوطنيةِأوِرئيسِمجلسِالشيوخِحقِ

الإخطارات9157ِمنِدستور99ِِإخطارِالمجلسِالدستوريِبموجبِنصِالمادةِ وبالإطلاعِعلىِحصيلةِ ،ِ
ِ ِمنذِسنة ِعبرِموقعِالمجلسِالدستوري، فقدِأخطرِرئيسِالجمعية0200ِِإلىِغاية9157ِِالمنشورة

ِ.4إخطار(50ِ)مرة،ِفيِحينِتفوقِرئيسِمجلسِالشيوخِب(11ِ)الوطنيةِالمجلسِالدستوريِ
  

                                                           

Voir, Ahmed Mahiou : La saisine du conseil constitutionnel par les parlementaire : l’expérience 

française, revue du conseil constitutionnel, N° 02/2013,p.p(63-77).  
ِمراتِفقط1ِِمارسِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِحقهماِالدستوريِفيِاخطارِالمجلسِالدستوريِِ-1
051ِ،ِصِمرجع سابقمختاريِعبدِالكريم:ِِ-2
951ِ،ِصِمرجع سابقيعيشِتمامِشوقي،ِرياضِدنش:ِِ-3

  4-ِأنظرِالملحقِرقم20ِ.
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ِبدورهِلمجلسِالأعيان،ِومجلسِالنوابِةمنحِالدستورِالأردنيِالذيِإعتمدِالرقابةِالقضائيةِاللاحق
ِصوغِ ِفي ِيشتركون ِبإعتبارهم ِالنافذة، ِوالأنظمة ِللقوانين ِالدستورية ِالمحكمة ِأمام ِالمباشر ِالطعن حق
القوانينِوالأنظمة،ِحيثِيقدمِالطعنِلدىِالمحكمةِبطلبِموقعِمنِرئيسِالجهةِالطاعنةِعلىِأنِيبينِ

ِكانِفيه،ِإسمِالقانونِأوِالنظامِالمطعونِفيهِ ِإذا ورقمهِونطاقِالطعنِبصورةِواضحةِومحددة،ِفيما
ِالقانونِأوِالنظامِ ِالمخالفة ِأوِأكثر،ِووجه ِعلىِالقانونِأوِالنظامِبأكملهِأوِعلىِمادةِواحدة منصبا

 .1ِللدستور
ِإليهِيرسلهِإلىِرئيسيِكلِمنِالجهتينِالأخريينِِ ِالرئيسِنسخةِمنِالطعنِالمقدم ِإستلام بعد

منِهذاِالقانونِولأيِمنهماِأنِيقدمِردهِللمحكمةِخلالِعشرةِأيام1ِِفقرةِأِمنِالمادةِالمذكورتينِفيِال
ِ.2منِتاريخِتسلمه

علىِالسلطتينِالتشريعية الفقهِالأردنيِقصرِحقِالطعنِعنِطريقِالدعوىِالأصليةِ التنفيذيةِوِ إنتقدِ
والتصدي إلىِالمحكمةِالدستوريةِ منِاللجوءِمباشرةِ القضائيةِ لنِوحرمانِالسلطةِ صِقانونيِمنِتلقاءِنفسهاِ

أوِتنظيميِيشتبهِفيِعدمِدستوريتهِإلىِالمحكمةِالدستورية،ِالذيِمنِشأنهِتوسيعِطرقِإتصالِالجهاتِ
القضائيةِبالمحكمةِالدستورية،ِكماِكرسهِالمشرعِالمصري،ِفتضييقِحقِالطعنِيكونِلهِبالغِالأثرِعلىِ

لىِنفسِالحزبِالسياسي،ِوبذلكِلمِيوسعِالنصِحقِالتوازنِبينِالسلطات،ِلاسيماِإذاِكانواِينتمونِإ
الطعنِالمباشرِإلىِعدةِجهاتِليشملِجهاتِأخرىِكالنقاباتِأوِالأحزابِأوِالمؤسساتِأوِالأفرادِمنِ
إمكانيةِالطعنِمباشرةِبعدمِدستوريةِقانونِأوِنظامِعنِطريقِالدعوىِالأصلية،ِرغمِأنِلهذهِالجهاتِ

ِ.3ِِِِالبرلمانِوأعمالِالسلطةِالتنفيذيةدوراِمهماِفيِالرقابةِعلىِأعمالِ
وبذلكِفحصرِحقِتحريكِالدعوىِأمامِالجهاتِالسياسيةِالعامةِفقط،ِيترتبِعليهِضعفِتصورِ

يمكنِأنِيمثلِضمانةِكافيةِلأنِهذاِ ،ِوبالتاليِلا4الطعنِبعدمِدستوريةِتلكِالقوانينِوالأنظمةِمنِطرفهم
 .5ِعنهِبقدرِماِيستعملِلتحقيقِأهدافِسياسيةِالحقِقدِلاِيستعملِلحمايةِالدستورِوالدفاع

  

                                                           

ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِفقرةِ)ب(ِمنِالقانونِرقمِ)1ِدةِالماِ-1 
ِ.المصدر نفسه،0290ِ(ِلسنة95ِفقرةِ)أ(ِمنِالقانونِرقمِ)92ِالمادةِِ-2 
050ِِ،ِصِمرجع سابقصباحِموسىِالمومني،ِِ-3 
ِ.901،ِصِمرجع سابقفيصلِشطناويِوسليمِحتاملة:ِِ-4 

5 -Philipe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, DETA ,16eedition, LIBAN, 

2004,p.p )143-145(.    
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 من الإخطار تعميق للديمقراطية في حالة تفعيله:ِتمكين المعارضة البرلمانية-الفقرة الثانية

ودسترة1ِِولأولِمرةِإلىِإعتمادِمفهومِ"المعارضةِالبرلمانية"0299ِسعىِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ
مجموعةِمنِالحقوقِالتيِتتمتعِبها،ِومنِبينهاِإخطارِالقاضيِالدستوريِحيثِإستجابِالتعديلِبموجبِ

تمكينِالمعارضةِالبرلمانيةِمنِحقِإخطارِالقاضي991ِِالمادةِ منه،ِللمطالبِالفقهيةِالتيِنادتِبضرورةِ
يراتِالنظامِتحريرهاِمنِتأثرورةِ"ومشاركتهاِفيِالأشغالِالبرلمانيةِوفيِالحياةِالسياسيةِوضِالدستوري،

ِالقانون" ِالتيِلاِتخضعِلأصولِدولة ِالبرلمانيةِحقِالإخطارِيعد2ِالسياسيِوِتوازناته ِفمنحِالأقلية ،
،ِوقدِثمنِأغلبِالفقهِإعترافِالمؤسسِالدستوريِمنحِالمعارضةِحق3ِضمانِلازمِلكلِنظامِديمقراطي

لجةِقصورِنظامِالإخطارِعلىِهيئاتِمحددة،ِالتيِإخطارِالقاضيِالدستوريِعلىِأساسِأنهِجاءِلمعا
أدتِإلىِتقييدِنشاطِالمجلسِالدستوريِ فيِالإخطارِالإختياري4ِلطالماِ عنِممارسةِحقهاِ لإحجامهاِ ،ِنظراِ

ِالذيِترتبِعنهِتدنيِحصيلةِالنصوصِالمعروضةِللرقابةِالإختياريةِعلىِالقاضيِالدستوري.ِ

(ِعضواِفي12ِ(ِنائباِأوِ)52رِالمجلسِالدستوريِل)اعتبرِالمجلسِالدستوريِأنِمنحِحقِإخطا
"يعدِتعزيزاِمهماِللرقابةِالدستوريةِورفعِمكانتهاِفيِإرساءِدولةِالقانونِوتعميقِالديمقراطيةِمجلسِالأمةِ

ِ.5ِ"وحمايةِالحقوقِوالحرياتِالفرديةِوالجماعية
منِخلالِ إيجابياِ دوراِ البرلمانيةِ الإخيلعبِحقِالإخطارِالممنوحِللمعارضةِ فيِعمليةِ طارِمشاركتهاِ

لضمانِالنزاهةِوالمصداقيةِعلىِعمليةِالتشريع كبيراِ الإعترافِيعتبرِمكسباِ يسمحِللأقليةِداخل6ِهذاِ ،ِكماِ
البرلمانِمنِمواجهةِالأغلبية،ِمنِخلالِالطعنِفيِدستوريةِقانونِترىِأنهِغيرِمعبرِعنِإرادةِالأمةِإذاِ

                                                           

:"ِمجموعةِممثلةِفيِالبرلمانِمكونةِمنِنوابِوأحزابِومستقلينِوأيضاِمجموعاتِنيابيةِيقصدِبالمعارضةِالبرلمانيةِ-1
والمراقبةِِلمانيِعلىِمستوىِالتشريعغيرِممثلةِفيِالحكومةِوتختلفِمعهاِولاِتدعمهاِبشكلِمنتظم،ِتساهمِفيِالعملِالبرِ

وإيجادِالحلولِوالبدائلِللسياسات،ِوبهذهِالصفةِتشكلِالمعارضةِالبرلمانيةِسلطةِمضادةِللحكومةِعلىِالمستوىِالدستوريِ
 لىِتقديمِالبدائلِالسياسيةِللحكومة"إتسعىِفيِحدودِوظائفهاِالتيِحددهاِالدستورِوالنظامِالداخليِللبرلمانِ

جلةِكليةِم،ِالتجربةِالجزائريةِأنموذجا،ِدور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرهانور:ِناجيِعبدِال
ِ.015-019،ِص0298ِ،ِالسنةِالخامسةِمايو،ِالعددِالثاني،ِالجزءِالأول،ِالقانونِالكويتيةِالعالمية

ِ.015،ِصِمرجع سابقمختاريِعبدِالكريم،ِِ-2
ِ.17،ِص9ِ،9117ِ،ِعدد7ِ،ِمجلدِمجلةِإدارةِالمراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغير"" :بوكراِادريسِ-3
 . 75،ِصمرجع سابقدراحِإبراهيم:ِِ-4
ِ.مصدر سابقِيتعلقِبمشروعِالقانونِالمتضمنِالتعديلِالدستوري، رِتِد/ِمِد29/99ِيِرقمِأالرِِ-5
لمجلةِاِالمعارضة البرلمانية في الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرالاخطار كآلية لتعزيز دور ِ:بوبكرِخطافِ-6

ِ.018(،ِص015ِ-011)الصفحات0202ِ،ِجويلية20ِ/ِالعدد21ِ،ِالمجلدِالجزائريةِللأمنِوالتنمية
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،ِمماِيؤديِإلىِتحقيقِالتوازنِبينِالأغلبيةِوالأقليةِداخل1ِوبتمكنتِمنِتحقيقِالنصابِالقانونيِالمطل
2ِالبرلمان.

راجعِللتركيبةِالسياسيةِ وهذاِ فيِالإخطارِعملياِ، المعارضةِالبرلمانيةِبحقهاِ لكنِنسجلِصعوبةِقيامِ
للمجلسِالشعبيِالوطنيِومجلسِالأمة،ِفالمعارضةِالبرلمانيةِالموجودةِعلىِمستوىِالبرلمانِبغرفتيهِلاِ
يجعلِفيِغالبِالأحيانِ أطيافِسياسيةِمتنوعةِومتعددة،ِمماِ تنتميِإلىِطيفِسياسيِواحد،ِبلِإلىِعدةِ

ِ.3إستحالةِإجماعهاِعلىِممارسةِحقِالإخطارِفيِقانونِ
"ِإخطارِالمذكورةِأعلاهِنجدهاِتنصِصراحة:114ِِوبالرجوعِالىِالفقرةِالسادسةِمنِنصِالمادة

ِالم ِالمجلسِالدستوري،ِطبقاِلأحكام (ِمنِالدستور،ِبخصوصِالقوانينِالتي1ِو0ِ)الفقرتان978ِِادة
(ِالتيِحددتِالنصاب1ِو0ِ)الفقرتان978ِِوعليهِأحالِهذاِالنصِالىِالمادةِِصوتِعليهاِالبرلمان"

(ِعضواِمنِمجلسِالأمة،ِولاِتمتدِحقِالاخطار30ِ(ِنائباِأوِ)50المطلوبِطبقاِللفقرةِالثانيةِمنهِالىِ)
الدفعِبعدمِالدستورية،ِوبهذاِالإعترافِحذاِالمؤسسِالدستوريِحذوِالنظامِالفرنسيِِفيِهذهِالحالةِإلى

(ِعضواِفي92ِ(ِنائباِفيِالجمعيةِالوطنيةِوستين)92الذيِمنحِحقِإخطارِالمجلسِالدستوريِلستين)
ِ.4مجلسِالشيوخ

ِ ِالنصِنطاقِإخطارِالمجلسِالدستوريِفيِالقوانينِالتيِصوتِعليها مانِالبرلكماِحصرِهذا
ِكانِيمكنِللمعارضةِِ،فحسب ِإذا دونِيتعدىِإلىِالتنظيماتِأوالمعاهدات،ِوهوِماِطرحِتساؤلِفيما

بإعتبارهاِتندرجِضمنِالنصوصِالقانونيةِالتي911ِِإخطارِالمجلسِبشأنِالمعاهداتِالواردةِفيِالمادةِ

                                                           

 1- ِ ِوهيبة، ِخطار البرلمانيين للمجلس الدستوري في الجزائرإبرازة ِالدستوريةِمنقوصِالفعالية، لمجلةِا،ِمكسبِالعدالة
 . 999صِ (900-929الصفحاتِ)ِالاكاديميةِللبحثِالقانوني

فيِالتعديلِالدستوريِلسخطار كآلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرإِ:عباسيِسهام-2 قراءةِ "0299ِنةِِ"
ِ.991،ِص91ِ،0202ِ،ِالعددِمجلةِالمجلسِالدستوريِ

المجلةِِ،المعارضة البرلمانية في الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرخطار كآلية لتعزيز دور لإاِ:بوبكرِخطافِِ-3
ِ.010(ِص015ِ-011،ِالصفحات)0202،ِجويلية20ِ/ِالعدد21ِالمجلدِِالجزائريةِللأمنِوالتنمية،

ِ.9157أكتوبر25ِِ،ِجِرِالفرنسيةِالصادرةِفي9157ِأكتوبر1ِِمنِالدستورِالفرنسيِالمؤرخِفي99ِِو51ِالمادةِ-4
12ِأعضاءِمجلسِالنوابِاوِأربعين9/5ِِمنهِحيثِمنِمحِل910ِِماِسايرِفيِذلكِالنظامينِالمغربيِفيِالفصلِك

مكررِالصادرة5191ِِعضواِمنِأعضاءِمجلسِالمستشارينِاخطارِالمحكمةِالدستورية،ِالدستورِالمغربيِالجريدةِالرسميةِ
 .0299تموز/يوليو12ِِفيِ

Voir,François Lu chaire La saisine du conseil constitutionnel et ses problèmes,Revue de Droit 

public et de la science politique en France , tome 117,R.D.P,N° 4,France,2001.p.p(1141-1155). 

92ِمنهِمنحِلثلاثينِعضواِمنِأعضاءِمجلسِالنوابِالشعب.ِالدستورِالتونسيِالمؤرخِفي902ِِوالتونسيِفيِالفصلِِ
ِ.0291ِ،ِرقمِالسنة958ِ،ِالجريدةِالرسميةِعددِخاص0291ِفيفريِ
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لفرنسيِوبموجبِالفقرةِالثانيةِفيِالمقابلِنجدِأنِالدستورِا1ِيجبِعرضهاِعلىِالبرلمانِللموافقةِعليها؟ِ
لمِيقيدِالمعارضةِبنطاقِمحددِمنِالقوانين،ِكماِأنهِحسمِمسألةِحقِالمعارضةِطبقاِ منه99ِمنِالمادةِ

ِ.2ِتمنِالدستورِالفرنسيِمنِإخطارِالمجلسِالدستوريِبشأنِالمعاهدا51ِلنصِالمادةِ
ةِبحقِترافِللمعارضةِالبرلمانيرغمِإستجابةِالتعديلِالدستوريِللمطالبِالتيِنادتِبضرورةِالإع

إخطارِالقاضيِالدستوري،ِإلاِأنهِبالرجوعِللممارسةِلمِيشهدِوأنِمارستِالمعارضةِالبرلمانيةِلحقهاِفيِ
الذيِإعترفِلهاِبذلك،ِفبقيِهذاِالحق0299ِِإخطارِالمجلسِالدستوريِمنذِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

وغائبِ جعلِالمعارضةِمنِحيثِممارسةِالإخطارِالممنوحِللمعارضةِالبرلمانيةِممدودِنصاِ ممارسة،ِمماِ
غرفتيِِيرئيسوِتقفِفيِنفسِمصافِرئيسِالجمهوريةِ"خارجِإطارِالرقابةِالإجبارية"ِوكذاِالوزيرِالأولِ

البرلمانِالذينِلمِيبادرواِبإخطارِالمجلسِالدستوري،ِوماِترتبِعنهِمنِضعفِفيِحصيلةِالنصوصِ
اؤلِماِفائدةِمنِتوسيعِالإخطارِمنِحيثِالنصوصِلتبقىِغائبةِالمعروضةِعلىِالمجلس،ِليطرحِالتس

ِمنِالناحيةِالعملية؟
يجدِتبريرِعدمِتفعيلِالمعارضةِلحقهاِفيِالإخطارِإلىِالعوائقِالعمليةِالمتثمثلةِفيِالتحالفاتِِ

كسِعالسياسيةِالتيِتشكلهاِالأحزاب،ِمنِأجلِمساندتهاِلرئيسِالجمهوريةِفيِالإستحقاقاتِالإنتخابيةِتن
سلباِعلىِدورِالمعارضةِالبرلمانيةِفيِمواجهةِالسلطةِالتنفيذيةِناهيكِعنِضعفِمستوىِالنواب،ِوهذاِ
ماِيجعلِاقناعِخمسينِنائباِمنِالمجلسِالشعبيِالوطنيِأوِثلاثينِعضواِمنِمجلسِالأمةِبممارسةِ

ِ.3حقهمِبإخطارِالمحكمةِالدستوريةِأمراِصعبا
ةِوِتداركِالنقائصِالقانونيةِالتيِتضمنهاِالتعديلِالدستوريِلسنحاولِالتعديلِالدستوريِالحاليِول

،ِبإعادةِالنظرِفيِنظامِإخطارِالمعارضةِالبرلمانية،ِبرفعِأولاِتقييدِإخطارِالمعارضةِالبرلمانية02994ِ
التيِحلتِمحلِالمادة0202ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة999ِِبخصوصِالقانون،ِحيثِجاءتِالمادةِ

ىِإطلاقهاِفلمِتقيدِالمعارضةِالبرلمانيةِبإخطارِالمحكمةِالدستوريةِفيماِيخصِالقوانينِالسابقةِعل991ِ
مماِيفهمِمنهِأنهِيمكنِإخطارهاِأيضاِفيِمجالِالرقابةِالإختياريةِللتنظيماتِوالمعاهداتِومدىِتوافقِ

تقعِبينِِيِقدالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهداتِبالإضافةِالىِتمديدِإخطارهاِبشأنِفضِالخلافاتِالت

                                                           

ِ.991،991صِمرجع سابق، برازةِوهيبة:ِِ-1
ِ.مصدر سابق،9157ِالدستورِالفرنسيِلسنةِ-2
ِيوسفات-3 ِالكريم ِعبد ِغيتاوي: ِالقادر ِعبد ِحق المعارضة البرلمانية في اخطار المجلس الدستوري ، ِالقانوِ، نِمجلة

ِ.504(،ِص509ِ-489ِ،ِالصفحات)0202،ِالسنة20ِ،ِالعدد08ِ،ِالمجلدِوالمجتمع
ِ.902صِمرجع سابق، برازةِوهيبة:ِأنظر،ِِ-4
ِنسانيةالاكاديميةِللدراساتِالاجتماعيةِوالإ،ِوالمعوقاتالمعارضة البرلمانية في الجزائر بين ضرورة التفعيل غربيِحسن:ِ-

  .919،919،ِصِص022-979القسم)ا(ِالعلومِالاقتصاديةِوالقانونية،ِصِص29ِِ،ِالعدد90ِالمجلدِ
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السلطاتِالدستوريةِوِتفسيرِحكمِأوِعدةِأحكامِمنِالدستورِشأنهاِشأنِالسلطاتِالأخرى،ِحيثِجاءِ
الخامسِدونِتقييدِ الفقرةِبندهاِ لأحكامِ طبقاِ إخطارِالمحكمةِالدستوريةِ، ِ.ِمنِالدستور"911ِمنِالمادة0ِِِ"

ِالمحكمة ِلإخطار ِالمطلوب ِالنصاب ِخفض ِإلى ِالتعديل ِسعى ِبالتعديلِوثانيا ِمقارنة ِالدستورية
(ِعضواِفيِمجلسِالأمة05ِ(ِنائباِأوِخمسةِوعشرين)12فأصبحِيكفيِلأربعين)0299ِالدستوريِلسنةِ

يؤديِولوِمنِالناحيةِالشكليةِإلىِحركيةِفيِتدخلِالمحكمةِالدستوريةِ وهوِماِ إخطارِالمحكمةِالدستوريةِ،
ِتفعيلِنشاطهاِلدىِممارسةِمهامهاِالمستحدثة.ِلرقابةِالنصوصِالخاضعةِللرقابةِالإختيارية،ِأوحتى

لتتحققِمعادلةِمفادهاِكلماِتوسعِالمؤسسِالدستوريِمنِجهاتِإخطارِكلماِتمِتفعيلِتدخلِالمحكمةِِ
ِدولةِالقانون.ِقيامِالدستوريةِمماِيحقق

ِوعليهِفتقليصِالنصابِالقانونيِبفسحِالمجالِأمامِالأقليةِالبرلمانيةِلممارسةِحقِالإخطارِمن
ِالدستورية ِمفروضةِعلىالمحكمة ِكانت ِالتي ِوالقيود ِالجمود ِرفع ِتفرض1ِشأنه ِالتي ِالأغلبية ِلمواجهة ،

سيطرتهاِداخلِالبرلمانِبحكمِأنِالحكومةِتتشكلِمنِالأغلبيةِالبرلمانية،ِوعرقلةِأيِانتهاكِقدِتتسببِ
المصادقةِعلىِداخلِالبرلمانِوِفيهِالسلطةِالتنفيذيةِمعِالأغلبيةِالبرلمانيةِمستغلةِبذلكِتفوقهاِالعدديِ

،ِوبالنتيجةِتساهمِالمعارضةِفيِتفعيلِممارسةِالمحكمةِالدستوريةِلوظائفهاِالتقليدية2ِالنصوصِالقانونية
ِوالمستحدثة.

ِ ِالعضوي ِالقانون ِبالإحال91ِ-00حافظ ِعملِِةالمتعلق ِلقواعد ِالمحدد ِالنظام ِوكذا والإخطار
ِالم ِنواب ِإلزام ِعلى ِالدستورية، ِرسالةِالمحكمة ِإرفاق ِبضرورة ِمجلس ِوأعضاء ِالوطني ِالشعبي جلس

ِأوِالاتفاقِأوِالاتفاقيةِأوِالقانونِأوِالنظامِموضوعِالإخطار،ِوبقائمةِ الإخطارِبنسخةِمنِالمعاهدة
،ِوذلكِمن4ِ،ِونسخةِمنِبطاقةِالنائبِأوِعضوِمجلسِالأمة3أسماءِوألقابِوتوقيعاتِأصحابِالاخطار

تهمِوبغرضِالتحققِمنِالنصابِالمطلوب،ِوهوِماِتحققتِمنهِالمحكمةِأجلِالتحققِمنِأسمائهمِوصف
 الدستوريةِفيِقراراها:

علىِإخطارِمنِقبلِ) بناءاِ وتوقيعاتهم922ِِ" بقائمةِأسمائهمِ نائبِبالمجلسِالشعبيِالوطنيِمرفقاِ )ِ
يعقوبيِِ،ِوالمودعةِمنِقبلِالسيدِعبدِالوهاب0200يوليوِسنة08ِِوبطاقاتِالنائب،ِبرسالةِمؤرخةِفيِ

مندوبِأصحابِالإخطار،ِوالمسجلةِبمصلحةِأمانةِضبطِالمحكمةِالدستورية...ِقصدِرقابةِدستوريةِ

                                                           

مجلةِِآلية اخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الاخطار المقيد الى نظام الاخطار الموسععمارِكوسة:ِِ-1
ِ.119،ِص0297ِجانفي21ِِ،ِالعددِوالعلومِالسياسيةالحقوقِ

2-ِِ ِغيتاوي، ِالقادر ِعبد ِيوسفات، ِالكريم ِالقانوِحق المعارضة البرلمانية في اخطار المجلس الدستوري عبد ِمجلة نِ،
ِ.552(،ِص509ِ-489ِ،ِ)0202،ِالسنة20ِ،ِالعدد08ِوالمجتمع،ِالمجلدِ

  3-ِالمادة8ِِمنِالقانونِالعضوي00ِ-91،ِمصدر سابق.
  4-المادة92ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.
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ِ 02ِِو95و90و1ِالمواد ِرقم ِالقانون ِللعلوم00ِ-20من ِالجزائرية ِالأكاديمية ِتنظيم ِيحدد ...الذي
ِ.1والتكنولوجياِوتشكيلتهاِوسيرهاِومهامها"

الإخطار،ِلدىِكتابةِضبطِالمحكمةِالدستوريةِوتعلمِِتودعِرسالةِالإخطارِمنِقبلِأحدِأصحاب
يعلمِرئيسِمجلسِالأمة،ِورئيسِالمجلسِالشعبيِ المحكمةِالدستوريةِرئيسِالجمهوريةِبالإخطارِفورا،ِكماِ
الوطني،ِوالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومةِحسبِالحالة،ِبالإخطارِالمودع،ِمنِقبلِنوابِالمجلسِالشعبيِ

الأمة،ِويمكنِالمحكمةِالدستوريةِأنِتطلبِمنِالجهاتِالمعنيةِأيِوثيقةِمنِالوطنيِأوِأعضاءِمجلسِ
وِموضوعِالإخطارِأِوطنيِوالوزيرِالأولِبشأنِالقانونِرئيسِمجلسِالأمة،ِورئيسِالمجلسِالشعبيِال

الإستماعِإلىِممثلينِعنِهذهِالجهات،ِتودعِرسالةِالإخطارِمنِقبلِمندوبِأصحابِالإخطار،ِلدىِ
حكمةِالدستوريةِمقابلِوصلِإستلام،ِتعلمِالمحكمةِالدستوريةِرئيسِالجمهوريةِبالإخطارِأمانةِضبطِالم

ِيعلمِرئيسِمجلسِالأمةِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِوالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومةِ فورا،ِكما
أعضاءِمجلسِالأمة،ِويمكنِأوِحسبِالحالة،ِبالإخطارِالمودعِمنِقبلِنوابِالمجلسِالشعبيِالوطنيِ

المحكمةِالدستوريةِأنِتطلبِمنِالجهاتِالمذكورة،ِأيِوثيقةِبشأنِموضوعِالإخطار،ِأوِالإستماعِإلىِ
ِ.2ممثلينِعنِهذهِالجهات

تمِتسجيلِعلىِمستوىِموقعِالمحكمةِالدستوريةِإخطارهاِأخيراِبناءِمنِقبلِمائةِنائبِبالمجلسِ
05ِالمؤرخِفي00ِِ-20القانونِرقمِمن02ِِو95و90و1ِالشعبيِالوطنيِقصدِرقابةِدستوريةِالمواد

ِالذيِيحددِتنظيمِالأكاديميةِالجزائريةِللعلومِوالتكنولوجياتِوتشكيلتهاِوسيرهاِومهامها.0200ِأبريلِسنةِ
ِِ ِالدستورية ِالمحكمة ِصرحت ِالإخطار ِبعدِبرفض ِالدستورية ِالمحكمة ِأخطروا ِالبرلمانيين كون

حيثِ"الجريدةِالرسميةِإذِقضتِالمحكمةِالدستورية:ِصدورِالقانونِونشرهِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِفيِ
9111ِرمضانِعام01ِِأنِالقانونِموضوعِالإخطارِتمِتوقيعهِوإصدارهِمنِقبلِرئيسِالجمهوريةِبتاريخِ

فيِالعدد0200ِابريلِسنة05ِِالموافقِ نشرهِ وتمِ الديمقراطية12ِِِ، الجزائريةِ للجمهوريةِ الرسميةِ منِالجريدةِ
(ِمنِالدستورِتنصِعلىِأنه:"0ِ)الفقرة912ِحيثِأنِالمادةِِ–0200ِابريلِسنة08ِِالشعبيةِالمؤرخِفيِ

ِِيمكنِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِالمعاهداتِقبلِالتصديقِعليها،ِوالقوانينِقبلِإصدارها".

                                                           

،ِيتعلقِبرقابةِدستورية0200ِيوليوِسنة07ِِالموافق9111ِذيِالحجةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.ِر.ِدِ/29قرارِرقمِِ-1
0200ِأبريلِسنة05ِِالموافق9111ِِرمضانِعام01ِِالمؤرخِفي00ِِ-20منِالقانونِرقم02ِِو95ِو90ِو1ِالموادِ

ِ .الذيِيحددِتنظيمِالأكاديميةِالجزائريةِللعلومِوالتكنولوجياتِوتشكيلتهاِوسيرهاِومهامها
ِ.مصدر سابقالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمنِالنظام99ِِالمادةِِ-2
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(ِمنِالدستورِأعلاه،ِمماِيترتب0ِ)الفقرة912حيثِأنِهذاِالإخطارِجاءِمخالفِلأحكامِالمادةِ
ِ.1طار"عليهِرفضِالإخ

ونِكِرلمانيينِبفحوىِالنصوصِالدستوريةيتبينِمنِخلالِمضمونِهذاِالقرارِعدمِكفاءةِودرايةِالب
لمِينتبهِولاِنائبِمنِبينِمئةِنائبِعلىِأنِالإخطارِالمخولِلهم،ِيتعينِأنِيكونِقبلِصدورِالقانونِ
وليسِبعدِصدورهِونشرهِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِمماِدفعِالمحكمةِالدستوريةِالتصريحِبرفضهِمنِ

ِحيثِالموضوع.
يقتليتأكدِأنِتفعيلِالإخطارِلاِيقتصرِعلىِتوسيعهِمنِحيثِالنصِالد ضيِوجودِستوري،ِبقدرِماِ

ضيِوتجنباِالوقوعِفيِالحالةِالمذكورةِأعلاهِيقتِقيقيةِمنِطرفِالأقليةِالبرلمانية،كفاءةِقانونيةِوإرادةِح
ِهذهِ ِمثل ِفي ِالوقوع ِلعدم ِالدستورية، ِبصلاحياتهم ِالمتعلقة ِالنصوص ِعلى ِالبرلمانيين ِإطلاع ضرورة

إلىِتصريحِالمحكمةِالدستوريةِبرفضهِوبالنتيجةِعدمِِالحالاتِالتيِتعرضِالإخطارِالمقدمِمنِطرفهم
ِتفعيلِالإخطارِالممارسِمنِطرفهم.

فدوافعِالإصلاحِالدستوريِلسنةِ والتيِأعطتِللمعارضةِالبرلمانيةِالحق9181ِبالرجوعِالىِفرنساِ ،ِ
نِمفيِإخطارِالمجلسِالدستوري،ِبهدفِنقدِالسياسةِالتشريعيةِلرئيسِالجمهورية،ِومحاولةِالتقليصِ

ولاِشكِأنِإعطاءِهذاِالحقِللأقليةِمنِنوابِالجمعية2ِِهيمنةِالأغلبيةِالسياسيةِالتيِتشغلِمواقعِالسلطة
الوطنيةِأوِمجلسِالشيوخِيحققِحمايةِأكبرِلحقوقِالمعارضةِداخلِالمجلسين،ِفضلاِعنِحمايةِالحقوقِ

3ِمِدولةِالقانون.الأساسيةِللأفرادِبالدفاعِعنها،ِضدِأيِقانونِينالِمنهاِبماِيحققِمفهوِ
ِيِالفرنسيِأنِالمعارضةِالبرلمانيةنسجلِمنِخلالِالإحصاءِالمنشورِعلىِموقعِالمجلسِالدستورِ

إخطارِمنِ(198ِ)تلعباِدوراِمهماِفيِتفعيلِالإخطارِمقارنةِبجهاتِالإخطارِالأخرى،ِإذِتمِتسجيلِ
ِ.02004نةِإلىِغايةِس9157ِمنِطرفِأعضاءِمجلسِالشيوخِمنذِسنة110ِِطرفِالنواب،ِو

  

                                                           

،ِيتعلقِبرقابةِدستورية0200ِيوليوِسنة07ِِِالموافق9111ذيِالحجةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.ِر.ِدِ/29قرارِرقمِِ-1
0200ِأبريلِسنة05ِِالموافق9111ِِرمضانِعام01ِِالمؤرخِفي00ِِ-20منِالقانونِرقم02ِِو95ِو90ِو1ِالموادِ

ِ.الذيِيحددِتنظيمِالأكاديميةِالجزائريةِللعلومِوالتكنولوجياتِوتشكيلتهاِوسيرهاِومهامها
0229ِ،ِالمؤسسةِالجامعيةِللدراساتِوالنشرِوالتوزيعِبيروتِمجلس الدستوري الِ:روسيونِهنري،ِترجمةِوطفهِمحمدِ-2

ِ.900ِصِ
ِ.979،ِصِمرجع سابقزهيرِلعلامة:ِِ-3

  4-ِأنظرِالملحقِرقم20ِ.

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1661110371629-18fc1d50-e5ae
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1661110371629-18fc1d50-e5ae
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/06/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2022/#1661110371629-18fc1d50-e5ae
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 اصات القضاء الدستوري )الإحالةالمطلب الثاني: آليات القضاء في تفعيل إختص
ِالتصدي، الَمر القضائي، والحكم التقريري(

ِالقوانينِ ِمطابقة ِمدى ِلبيان ِالتصدي ِرخصة ِالدستوري ِقضائها ِالمقارنة ِالأنظمة ِبعض منحت
منِأحدِإختصاصاتهِالأساسيةِالممنوحةِله،ِلذلكِيطرحِالتساؤلِإنِكانِيقتصرِممارسةِ للدستورِبإعتبارهِ

ِفيِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِأمِيت داهِعندِعالقضاءِالدستوريِللتصديِعندِمباشرتهِلإختصاصها
الأخرى؟ِ لإختصاصاتهِ إختصاص)الفرع الَول( مباشرتهِ آلياتِلتفيلِ منِ القضائيةِ السلطةِ تمكينِ تمِ اتِكماِ

الأخيرةِ القضاءِالدستوري،ِوتتمثلِفيِوسيلةِالإحالةِفيِالدستورِالمصريِوالنظامِالأمريكي،ِوإنفردتِهذهِ
 )الفرع الثاني(. بأسلوبيِالأمرِالقضائيِوالحكمِالتقريريِ

ين التفعيل : بفرع الَول: التصدي آلية القضاء الدستوري لتفعيل إختصاصات القضاء الدستوري ال
 والتقييد.

فيِالقضاءِالدستوريِبصورةِعامةِهوِقيامِالقاضيِبإثارةِالدفوعِأوِالمسائلِمن1ِِيقصدِبالتصدي
تلقاءِنفسهِدونِالحاجةِإلىِتمسكِأطرافِالدعوىِبها،ِأوِبيانِتلكِالدفوعِضمنِطلباتِالدعوى،ِأيِأنِ
ِالعامِفيِالقضاءِ التصديِيعنيِخروجِالقاضيِعنِنطاقِالدعوىِالمرفوعةِأمامه،ِإستثناءِمنِالمبدأ

ِ.2لذيِيحظرِعلىِالقاضيِتجاوزِماِطرحهِالخصومِمنِطلباتِودفوعِضمنِنطاقِالدعوىِا
والتصديِبالمعنىِالسابقِيمكنِأنِيكونِنوعين:ِالتصديِلبحثِدستوريةِنصِتشريعيِمرتبطِ
بالنصِالمطعونِبعدمِدستوريته،ِإرتباطاِلاِيقبلِالإنفصال،ِويطلقِعليهِالتصديِبالمفهومِالعام،ِأماِ

ني،ِهوِالتصديِلبحثِدستوريةِنصِتشريعيِمرتبطِبالنصِالمطعونِبعدمِدستوريته،ِإلاِأنِالنوعِالثا
 .3هذاِالإرتباطِيقبلِالإنفصال،ِويطلقِعليهِالتصديِبالمفهومِالخاص

يرتكزِالتصديِإلىِقاعدةِأساسيةِوهيِأنِالقضاءِالدستوريِيمارسِمنِتلقاءِنفسهِإثارةِالدفعِبعدمِ
أكانتِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِأوِبمناسبةِممارسةِوظائفهِِالدستوريةِمنِخلالِممارسة وظائفهِسواءاِ

                                                           

صحِهوِالتصدي،ِلانِالتصديِلألاِانِالمصطلحِاإخطارِالتلقائي،ِلإخطارِالذاتيِاوِالإيستعملِالبعضِمصطلحِاِ-1
الدعوىِإيقتضيِالمحكمةِالدستوريةِبعدِ اوِإحالةِ فيِرسلأليهِتتولىِالنظرِفيِبعضِاإخطارهِ خطارِلإالةِاحكامِغيرِالواردةِ

تِالأخرىِنِالقاضيِالدستوريِمثلهِمثلِباقيِالسلطاأوِالتلقائيِيفيدِأخطارِالذاتيِلإوِفيِعريضةِالدعوىِلنفسه،ِبينماِاأ
ِ.وِيقدمِعريضةِالدعوىِلنفسهأنِيخطرِنفسهِأرادِلهِفلأوِاأ

ِبومدين:ِمحمدِبومدين:ِ ل شكالاته بين التعديإخطار الذاتي في الرقابة على دستورية القوانين و لإو اأالتصدي محمد
2121ِوالدستور المرتقب نهاية  2109الدستوري  ِوالسياسية، ِالقانونية ِالعلوم ِفي ِالأكاديمي ِالباحث ِالمركزِمجلة ،

 .9صِ(70-11)،ِصِص0202ِ،ِسبتمبر،25الجامعيِبافلو/ِالاغواط،ِالعددِ
0291ِالعددِالسابعِعشر،ِِمجلةِالقانونِللدراساتِوالبحوثِالقانونية،،ِالتصدي في القضاء الدستوري ِ:بتولِمجيدِ-2
095ِِ،ِص(090-012)
ِ.151صِ،سابق مرجعتركيِسطامِالمطيري:ِِ-3
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الأخرى،ِويكونِمستنداِفيِكلتاِالحالتينِإلىِنصوصِتشريعية،ِلكيِتمكنِالمحكمةِتبعاِلذلكِأنِتقضيِ
ِ،1ِبعدمِدستوريةِأيِنصِقانونيِيكونِمتصلاِبأيةِصورةِبالنزاعِالمرفوعِأمامها

 ارهِوسيلةِالقضاءِالدستوريِفيِتحريكِالدعوىِالدستوريةِلإعلاءِسموِالدستور:ِسنعرضِللتصديِبإعتب
 تها.ممارس نظمة تحظرمارستها وأبم غفل عن النصرخصة التصدي بين أنظمة تالفقرة الَولى: 

ريِبينماِسكتِالنصِالدستوِ)أولا( حظرِالمشرعِعلىِالمحكمةِالدستوريةِإستعمالِرخصةِالتصدي
 )ثانيا( المحكمةِالدستوريةِفيِالأردنِمنِممارستهادونِأنِيمنعِ

 تراجع المشرع الجزائري عن منح رخصة التصدي للمحكمة الدستورية الجزائرية أولا: 
ِالما ِنصت 1ِِدة ِالعضوي ِالقانون ِأعلاه22ِ-19من ِأثناءِالمذكور ِالدستورية ِالمحكمة ِتتقيد ":

دراستهاِحكماِأوِعدةِأحكامِبالنصِالمخطرِبهِولاِيمكنهاِأنِتتصدىِلأحكامِأخرىِفيِأيِنصِآخرِ
ِلمِتخطرِبشأنه،ِحتىِفيِحالةِوجودِإرتباطِمباشرِبينهماِوبينِالأحكامِموضوعِالاخطار.ِ

رتِبهاِوترتبِعنِفصلهاِعنِبقيةِإذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِعدمِدستوريةِالأحكامِالتيِأخط
يمسِببنيتهِكاملة،ِيعادِالنصِإلىِالجهةِالمخطرة "،ِوقدِأكدِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالنصِماِ

ِمنه.9ِالدستوريةِنفسِالمضمونِفيِالمادةِ
أنِالمشرعِتراجعِفيِمنحِالمحكمةِالدستوريةِ النصِ، هذاِ التيِتضمنهاِ الأحكامِ يتبينِمنِخلالِهذهِ

منِالنظامِالمحدد5ِِخصةِالتصديِالذيِكانِيمارسهِالمجلسِالدستوريِسابقاِبموجبِنصِالمادةِرِ
لقواعدِعملِالمجلسِالدستوري،ِالتيِوردتِضمنِالأحكامِالمتعلقةِبرقابةِالدستوريةِوالتيِكانتِتنص:"ِ

فسِالنصِفيِنيمكنِالمجلسِالدستوري،ِأثناءِدراستهِلدستوريةِحكمِأوِأحكام،ِأنِيتصدىِلأحكامِأخرىِ
ِالمخطرِبهِأوِفيِنصِآخرِلمِيخطرِبشأنه،ِمتىِكانِلهاِإرتباطِبالأحكامِموضوعِالإخطار.

إذاِصرحِالمجلسِالدستوريِبعدمِدستوريةِالأحكامِالتيِأخطرِبهاِوالتيِتصدىِلها،ِوترتبِعنِِ
 فصلهاِعنِبقيةِالنصِماِيمسِببنيتهِكاملة،ِيعادِالنصِإلىِالجهةِالمخطرة".

ِكانت ِِكما ِالأحكام01ِِالمادة ِضمن ِوردت ِوالتي ِالدستوري، ِالمجلس ِلعمل ِالمحدد ِالنظام من
لدفعِ"ِيفصلِالمجلسِالدستوريِبقرارِفيِالحكمِالتشريعيِموضوعِاِالمتعلقةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِتنص:

نِأِبعدمِالدستورية،ِيمكنِالمجلسِالدستوري،ِعندِفصلهِبعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعي،ِموضوعِالدفع،
2ِيتصدىِلأحكامِتشريعيةِأخرىِمتىِكانِلهاِإرتباطِبالحكمِالتشريعي،ِموضوعِالدفع."

ِيتضحِمنِاحكامِالمادتين:
ِالقوانينِ ِدستورية ِبرقابة ِإختصاصه ِبمناسبة ِالتصدي ِرخصة ِيباشر ِالدستوري ِالمجلس كان

الدفعِِبمناسبةِنظرهِفيوالمعاهداتِوالتنظيماتِالمخطرِبشأنها،ِوالتيِلمِتردِفيِرسالةِالإخطار،ِوكذاِ
                                                           

ِ.000ِصِسابق،مرجع بتولِمجيد،ِ-1
ِ.0291ِأكتوبرِسنة98ِِتمِتعديلِهذهِالمادةِبموجبِالمداولةِالمؤرخةِفيِِ-2
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بعدمِالدستوريةِالمحالِإليهِبموجبِقرارِالإحالة،ِبينماِلاِمجالِلإعمالِهذهِالرخصةِأثناءِرقابةِمطابقةِ
ِ.1ِالقوانينِالعضويةِوالأنظمةِالداخليةِلغرفتيِالبرلمان

ِكونِِ،فيِظلِتجربةِالمجلسِالدستوريِِيجدِتبريرِعدمِإعمالِرخصةِالتصديِفيِرقابةِالمطابقة
أنِهذهِالأخيرةِتتميزِبأنهاِرقابةِشاملةِوشديدةِتتعلقِبرقابةِبجميعِموادهِالقانون،ِفالقاضيِالدستوريِ

ِلنصوصمطالبِبهذهِالرقابةِليسِعلىِأساسِمضمونِرسالةِالإخطار،ِوإنماِعلىِأساسِأهميةِتلكِا
ِتعدِرقابةِمرنةِيلدستوريةِالتعلىِخلافاِرقابةِالدستوريةِأوِرقابةِالدفعِبعدمِاِالتيِتعتبرِإمتدادِللدستور

ِونِنيتقيدِفيهاِالقاضيِِبموضوعِالإخطارِلأنِالإخطارِفيِالحالتينِيتعلقِبحكمِأوِمادةِمحددةِمنِقا
نِيِلموادِأخرىِمنِنفسِالقانوِوِمنِثمةِيمكنِللقاضيِالدستوريِالتصدِولاِيتعلقِبكلِموادِالقانونِ

ِ.2حتىِلحكمِواردِفيِقانونِآخرأوِ
المادةِدستوريِتصدىِالمجلسِال لقواعدِعملهِفي0ِ)الفقرة01عملاِبأحكامِ المحددِ منِالنظامِ طارِإِ(

لأحكامِأخرىِواردةِفيِنفسِالمادةِلكونِهذه199ِِدراستهِللدفعِبعدمِدستوريةِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِ
ِعتباراته:إِرتباطِبالحكمِالتشريعيِمحلِالدفعِبعدمِالدستوريةِحيثِجاءِفيِإلأخيرةِلهاِا

ِالثانيِمنِ)الفقرةِالأولى(199ِِنِالمادةِأعتباراِ"ِواِ منِقانونِالإجراءاتِالجزائية،ِوفيِشطرها
حكامِالصادرةِفيِموادِالمخالفاتِالقاضيةِلأعدمِجوازِاستئنافِاِ،تضمنتِفيِمعناهاِبمفهومِالمخالفة

 بعقوبةِالغرامة،ِ
يةِالواردةِحكامِالتشريعلأوباقيِارتباطِواضحِبينِالحكمِالتشريعيِموضوعِالدفع،ِلإنِاأواعتباراِ

منِقانونِالإجراءاتِالجزائيةِوذلكِمنِخلالِسعيِالمشرعِلفرضِقيودِواستثناءات199ِِكلهاِبالمادةِ
 ".(ِمنِالدستور0)الفقرة992ِعلىِحقِالتقاضيِعلىِدرجتينِالمنصوصِعليهِفيِالمادةِ

قانونِالإجراءاتِالجزائيةِتعتبرِِمن199ِنِالمادةِإ:ِ"ِنتهىِالمجلسِالدستوريِفيِقراراهِللقولإوِ
لجنحِوتلكِحكامِالصادرةِفيِموادِالأستئنافِالإنِتكونِقابلةِلأمطابقةِجزئياِللدستور،ِفيماِنصتِعليهِب

فيِموادِالمخالفات،ِوِ فيِالمادةِلإنِكلِالقيودِالمنصبةِعلىِممارسةِحقِاأالصادرةِ 199ِستئناف،ِالواردةِ
)الفقرة992ِبحقِالتقاضيِعلىِدرجتين،ِوهوِماِيتعارضِمعِالمادةِِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائية،ِتمس

ِ.3"(ِمنِالدستور0

                                                           

ضمن01ِِدرجتِالمادةِأضمنِالفصلِالثانيِتحتِعنوانِرقابةِالدستوريةِوالقوانينِوالتنظيمات،ِو5ِِأدرجتِالمادةِِ-1
المحد النظامِ الدستوريةِ، عملِالمجلسالفصلِالثانيِتحتِعنوانِقراراتِالمجلِالدستوريِحولِالدفعِبعدمِ لقواعدِ ِالدستوري.ِِدِ

 2109خطار الذاتي في الرقابة على دستورية القوانين واشكالاته بين التعديل الدستوري لإو اأالتصدي محمدِبومدين:ِ-2
ِ.51صِمرجعِسابق،ِ،2121ِوالدستور المرتقب نهاية 

ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِقِالمواف9119ِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-3
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تصدىِالمجلسِالدستوريِلدىِرقابتهِلقانونِعضوِالبرلمانِمنِتلقاءِنفسهِللقانونِالأساسيِللنائبِ
الأخيرِوهوِالقانونِرقم9171ِِغشت27ِِالمؤرخِفي91ِِ-71رقمِ المؤرخ00ِِ-19وللقانونِالمعدلِلهذاِ
-71مشيراِإلىِالعلاقةِبينِموادِالقانونِموضوعِالإخطارِومادةِفيِالقانونِرقم9119ِِديسمبر21ِِفيِ
11ِو17:"ِواعتباراِللعلاقةِالموجودةِبينِالمادتينِوذلكِعلىِالنحوِالتالي00ِ-19ومادةِفيِالقانون91ِِ

المذكور91ِِ-71قانونِمنِال11ِمنِالقانونِموضوعِالإخطارِوبينهماِوبينِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِ
المشارِاليه91ِِ-71المعدلِللقانونِرقم00ِِ-19منِالقانونِرقم11ِِأعلاهِوِالفقرةِالثانيةِمنِالمادةِ

فيِالموضوع" منِترابطِوتشابهِ لهاِ لماِ نظراِ الدستوريةِ لرقابةِ كلهاِ الأحكامِ يتعينِإخضاعِهذهِ فإنهِ ِ.1أعلاهِ،
عِالمشرعِعنِمنحِالقاضيِالدستوريِسلطةِالتصديِغيرِأنهِوكماِتمتِالإشارةِإليهِسالفا،ِتراج

حيثِقيدِالمحكمةِالدستوريةِأثناءِدراستهاِحكماِأوِعدةِأحكامِبالنصِالمخطرِبهِولاِيمكنهاِأنِتتصدىِ
لأحكامِأخرىِفيِأيِنصِآخرِلمِتخطرِبشأنه،ِحتىِفيِحالةِوجودِإرتباطِمباشرِبينهماِوبينِالأحكامِ

ِموضوعِالإخطار.ِ
المحكمةِالدستوريةِعدمِدستوريةِالأحكامِالتيِأخطرتِبهاِوترتبِعنِفصلهاِعنِِأماِإذاِقررت

ِبقيةِالنصِماِيمسِببنيتهِكاملة،ِيعادِالنصِإلىِالجهةِالمخطرة.
نسجلِمنِخلالِماسبقِأنِالمشرعِسحبِأهمِإختصاصِيمارسهِالقاضيِالدستوريِوهوِصلاحيةِ

مةِبعدمِدستوريةِلمِيخطرِبشأنه،ِإذِتمِتقيدِالمحكالتصديِلنصِقانونيِلهِإرتباطِبالنصِالذيِيحكمِ
ِفيِ ِدستورية ِمخالفة ِتشوبها ِقانونية ِنصوص ِعلى ِبالإبقاء ِيسمح ِما ِوهو ِمنها، ِطلب ِبما الدستورية

أن تمِمنحهِبنصِتمِسحبهِبنصِآخر،ِبمعنىِأنِالتعديِهالمنظومةِالقانونية،ِلنصلِإلىِنتيجةِمفادهاِ لِماِ
سعىِإلىِتوسيعِصلاحياتِالمحكمةِالدستوريةِسواءِفيِإطارِالرقابةِِمنِناحية0202ِالدستوريِلسنةِ

علىِدستوريةِالقوانينِأوِخارجِإطارِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِلكنِمنِناحيةِأخرىِسحبِمنِ
ِبعدمِ ِالدستورية ِالمحكمة ِقضت ِبنص ِإرتباط ِله ِقانوني ِلنص ِالتصدي ِصلاحية ِالدستورية المحكمة

لمِتحكمِالمحكمةِالدستوريةِبعدمِدستوريةِنصِالمادةِدستوريتهِليطرحِالتساؤِ للقانون1ِِلِلماذاِ عندِرقابتهاِ
التيِتنصِعلىِأنِالمحكمةِالدستوريةِمكلفةِبضمان957ِِلمخالفتهاِلنصِدستور22ِ-19العضويِ

ِإحترامِالدستور؟.
احةِرِلمِيمنحِالمشرعِفيِالأردنِصِسكوت النص منح رخصة التصدي في الدستور الَردني:-ثانيا

إختصاصِالتصديِللمحكمةِالدستوريةِلبحثِدستوريةِقانونِأوِنظامِأثناءِنظرهاِلطعنِأوِدفعِمطروحِ
ِأنِ أمامها ِللمحكمة ِيمكن ِبأنه ِسابقا ِالدستورية ِالمحكمة ِخطيبِنعمانِعضو ِالدكتور ِيرى ِذلك ومع

                                                           

يتعلقِبالرقابةِعلى0229ِِينايرِسنة91ِِالموافـــق9109ِِشوالِعام97ِِمؤرخِفي29ِِ/ر.ِقِ/ِمِدِ/90رأيِرقمِ-1
ِ....ِمؤرخِفي...ِالموافق.......ِيتضمنِالقانونِالأساسيِلعضوِالبرلمان0222ِدستوريةِالقانونِرقمِ

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2001/#1617548614163-3a547e88-6f86
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2001/#1617548614163-3a547e88-6f86
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،منِناحيةِأخرى1ِتتصدىِلذلكِطالماِأنِالنصِمتصلِبالطعنِالمطروحِأمامهاِإتصلاِلاِيقبلِالتجزئة
لاِيوجدِفيِهذهِالنصوصِنصِيمنعِالمحكمةِالدستوريةِمنِالتصديِمنِتلقاءِنفسهاِللدستورية،ِإذِأنِ
ِوهوِ ِمنها ِالأسمى ِالنص ِيغلب ِالقاضي ِفإن ِوبالتالي ِالعام، ِالنظام ِمن ِالقوانين ِدستورية ِعلى الرقابة

خلِفيِصميمِعملِالقاضيِبلِهوِالدستورِعلىِغيرهِمنِالنصوصِإذاِماِتعارضا،ِومثلِهذاِالعملِيد
ِواجبِعليهِبموجبِاليمينِالذيِقسمهِبإحترامِالدستور.

 رخصة التصدي في أنظمة تقر بممارستها-الفقرة الثانية
 كيةوالولاياتِالمتحدةِالأمري )ثانيا(والمحكمةِالدستوريةِ )أولا(يمارسِالمجلسِالدستوريِالفرنسي

 ثالثا()رخصةِالتصدي
المجلسِالدستوريِالفرخصة التصدي في ظل تجربة المجلس الدستوري الفرنسي: -أولا رنسيِيباشرِ

والمنظم9157ِِنوفمبر8ِِمنِالأمرِالصادرِبتاريخ00ِِرخصةِالتصديِبالمفهومِالعامِوذلكِوفقاِللمادةِ
المجلسِالدستوريِأنِالللمجلسِالدستوريِحيثِتنصِعلىِأنه:ِ" فيهاِ التيِيقررِ انونِالمعروضِقفيِالحالةِ

ِقابل ِغير ِالنص ِهذا ِويكون ِالدستور، ِمع ِيتعارض ِيتضمنِنصا ِباقيِنصللإنفصالِِعليه وصِعن
 .2" القانون،ِفلاِيجوزِإصدارِهذاِالقانونِ

طبقاِلهذاِالنصِيستعملِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِرخصةِالتصديِفيِحالةِتمِإخطارهِبقانونِ
ِالنصِلاِيقبلِ ِالمجلسِثمِتبينِللمجلسِأنِهذا الإنفصالِعنِباقيِنصوصِالقانون،ِفيقضيِحينها

ِيترتبِعليهِعدمِجوازِإصدارِالقانونِبأكمله،ِوكأنِ ِمما ِالنصِبأكمله، الدستوريِبعدمِدستوريةِهذا
القضاءِبعدمِالدستوريةِيتسعِليشملِكاملِالتشريعِبسببِالإرتباطِبينِالنصِالمقضيِبعدمِدستوريتهِ

المجلسِالدستوريِتوسعِمنِالناحيةِالعمليةِفيِتفسيرِهذاِالنصِحيثِِوباقيِنصوصِالقانون،ِإلاِأن
أقرِلنفسهِبسلطةِرقابةِدستوريةِنصوصِأخرىِواردةِفيِالتشريعِذاتهِالمعروضِعلىِالمجلسِومختلفةِ

ِ.3عنِالنصِالمطعونِفيهِولمِتكنِمحلاِلأيِطعن

ة نصوص المرتبطة بالنص نماذج من قرارات المجلس الدستوري متضمنة التصدي لرقابة دستوري-أ
 إرتباطا لا يقبل الانفصال:

 ِالمتعلقِبقانونِالجمعياتِالذيِقضىِفيهِبعدمِدستورية99ِ/28/9189ِِالقرارِالصادرِبتاريخ
النصِالذيِأخطرِبشأنه،ِمنِبينِنصوصِهذاِالقانونِوالذيِفرضِبواسطتهِالمشرعِالرقابةِالمسبقةِمنِ

عيات،ِكماِقضىِالمجلسِبعدمِدستوريةِنصِآخرِمرتبطِمعِجانبِالسلطةِالقضائيةِعلىِإنشاءِالجم
                                                           

منشورِعبرِموقعِالمحكمةِِ،دور القضاء الدستوري في تطوير الانظمة الدستورية والسياسيةحمدِالخطيب،ِأنعمانِ-1
ِ(.99.12علىِالساعة97/28/0209ِِالإطلاع)ِتاريخ (cco.gov.jo)والابحاثِالدراسات99ص،ِدنيةالدستوريةِالأرِ

2 - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,op.cit. 
دراسةِتحليليةِمقارنةِلسلطةِالمحكمةِالدستوريةِفيِتجاوزِنطاقِِ،التصدي في القضاء الدستوري ِ:العصارِمحمدِيسرىِ-3

ِ.55صِ،9111الدعوى،ِدِط،ِدارِالنهضةِالعربية،ِالقاهرة،

https://cco.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
https://cco.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
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النصِالأولِإرتباطاِلاِيقبلِالإنفصال،ِحيثِكانِالنصِالثانيِينظمِإجراءاتِوضعِالرقابةِالقضائيةِ
ِ.1علىِإنشاءِالجمعيات

 ِحيثِقضىِالمجلس9181ِِالمتعلقِبقانونِالماليةِلسنة08ِ/90/9181ِِالقرارِالصادرِبتاريخ
ِالمخطرِبشأنها90ِِنصِالمادةِبعدمِدستوريةِ بأكملهاِعوضِأنِيكتفيِبالقضاءِبعدمِدستوريةِالفقرة

وبذلكِيكونِالمجلسِالدستوريِتصدىِلرقابةِدستوريةِالجزءِالذيِلمِيكنِمطعون90ِِالواردةِفيِالمادةِ
ِ ِالمادة ِمن 90ِِفيه ِلا ِإرتباطا ِبينها ِفيما ِالمادة ِهذه ِأجزاء ِلإرتباط ِوذلك ِدستوريته ِبعدم قبلِيوقضى

ِ.2الإنفصال
 ِالمتعلقِبالقانونِالمنظمِلمجلسِالمنافسة،ِحيثِقضى01ِ/29/9178ِِالقرارِالصادرِبتاريخ

المجلسِفيِهذاِالقرارِبعدمِدستوريةِنصِتضمنهِهذاِالقانونِمنحِبموجبهِالمشرعِلمحكمةِالإستئنافِ
ِالقراراتِالصادرةِمنِمجلسِالمنافسةِبدونِ ِأنِيسمحِالمشرعباريسِالإختصاصِبنظرِالطعونِضد

بطلبِوقفِتنفيذِهذهِالقرارات،ِوبعدِأنِقضىِالمجلسِبعدمِدستوريةِهذاِالنصِقررِبأنِباقيِنصوصِ
ِبعدمِ ِالدستوري ِالمجلس ِقضى ِذلك ِوبناءِعلى ِالإنفصال، ِيقبل ِلا ِإرتباطا ِالنص ِمرتبطِبهذا القانون

 .3دستوريةِالقانونِالمنظمِلمجلسِالمنافسةِبجميعِمواده
رارات المجلس الدستوري متضمنة التصدي لرقابة دستورية نصوص مرتبطة نماذج من ق-ب

 بالنص المطعون فيه إرتباطا يقبل الانفصال:
 ِِالذيِتصدىِفيه18/99/1982ِِالقرارِالصادرِبتاريخ المتعلقِبقانونِالإنتخاباتِالمحلية،

ةِقائمةِتشملِأيِالمجلسِالدستوريِلفحصِدستوريةِنصِتضمنهِهذاِالقانون،ِمنعِالمشرعِبموجبهِأن
منِمرشحينِمنِجنسِواحد،ِوقضىِالمجلسِالدستوريِبعدمِدستوريةِهذاِِ٪ 70إنتخابيةِعلىِأكثرِمن

 .4النصِلمخالفتهِمبدأِالمساواةِبينِالمواطنين
 ِ ِبتاريخ ِالصادر ِفيه22/29/1990ِِالقرار ِتصدى ِالذي ِالإجتماعي ِالتأمين ِبقانون المتعلق

اِالقانونِمنعِفيهِالمشرعِالأجانبِالتمتعِبالمساعداتِالماليةِالمجلسِلفحصِدستوريةِنصِتضمنهِهذ
ِالنص،ِالذيِكانِقابلاِ ِالحكومةِالفرنسية،ِوقدِقضىِالمجلسِبعدمِدستوريةِهذا العائليةِالتيِتمنحها
الذيِيسريِعلىِ للإنفصالِعنِالنصِالمطعونِفيه،ِوذلكِتأسيساِعلىِمخالفةِهذاِالنصِلمبدأِالمساواةِ

ِال ِبين ِيتعلقِالعلاقة ِفيما ِالمواطنينِوالأجانب ِبين ِالعلاقة ِعلى ِأيضا ِينطبق ِكما ِالفرنسيين، مواطنين
 .5بالإعاناتِالتيِتقدمهاِالحكومةِالفرنسية

                                                           

1ِ-Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 
2ِ-Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 
3 - Décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 
4 - Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 
5ِ-Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1973/7351DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1973/7351DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/86225DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82146DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1990/89269DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1990/89269DC.htm
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ِ ِبتاريخ ِالصادر 29/90/1994ِِالقرار ِلسنة ِالمالية ِبقانون ِالمجلس1995ِالمتعلق ِتصدى ،
علىِِالقانونِالمذكورِوقضىِبعدمِدستوريتهالدستوريِمنِخلالِهذاِالقانونِلرقابةِدستوريةِنصِتضمنهِ

الرغمِمنِانهِكانِقابلاِللإنفصالِعنِالنصِالمطعونِفيه،ِوعنِغيرهِمنِالنصوص،ِوأسسِالمجلسِ
ِ.1قضاءهِعلىِأنِهذاِالنصِليستِلهِطبيعةِالقواعدِالتيِتدرجِعادةِفيِقانونِالمالية

لةِيعتبرِالتصديِآليةِمكمِلإحالة:رخصة التصدي في النظام المصري مكمل لنظام الدفع وا-ثانيا
،ِوهوِإستثناءِعلىِقاعدةِعدمِتجاوزِالقاضيِلطلباتِأطرافِالدعوىِفهو2ِللدفعِالفرعيِولحقِالإحالة

ِالمخالفِ ِالتشريعي ِللنص ِنفسها ِتلقاء ِمن ِلتتصدى ِالعليا ِالدستورية ِللمحكمة ِالقانون ِمنحها رخصة
دونِالحاجةِلإثارتهِمنِقبلِالأفراد بأيِميعادِ،3للدستورِ، الدعوىِدونِالتقيدِ ِ.4وفيِأيِمرحلةِتكونِعليهاِ

المتعلقِبالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِلهذهِالأخيرةِممارسةِهذا9181ِِلسنة17ِِمنحِالقانونِرقمِ
"ِيجوزِللمحكمةِفيِجميعِالحالاتِأنِتقضيِبعدمِدستوريةِمنه:08ِالإختصاصِبموجبِنصِالمادةِ

هاِبمناسبةِممارسةِإختصاصاتهاِويتصلِبالنزاعِالمطروحِعليهاِأيِنصِفيِقانونِأوِلائحةِيعرضِل
ِوذلكِبعدِإتباعِالإجراءاتِالمقررةِلتحضيرِالدعاوىِالدستورية".

ويشترطِحسبِالنصِالمذكورِضرورةِتوافرِثلاثةِشروطِضوابط ممارسة رخصة التصدي:  -أ
ِلممارسةِرخصةِالتصدي:

  ِممارسةِلإختصاصاتهاأن يكون التصدي بمناسبة ممارسة المحكمة ِبمناسبة ِيقصد :
إختصاصهاِأنِممارسةِالمحكمةِالدستوريةِلرخصةِالتصديِتعدِواسعة،ِحيثِتشملِجميعِمهامهاِسواءاِ

 .5كانتِدعوىِتفسيرِالنصوص،ِأوِتنازعِالإختصاصِأوِتنازعِالتنفيذ
  ِرخصةِأن يكون النص محل التصدي ذا صلة بالنزاع المطروح على القاضي الدستوري :

ِقررتهِا ِأنِيكونِالنصِالذيِيردِعليهِالتصديِمتصلاِبنزاعِعلىِالمحكمة،ِوهوِما لتصديِمناطها

                                                           

1- Décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 
بحثِفيِكيفيةِِ،ختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائحإعبدِاللهِعبدِالغنيِبسيوني:ِ-2

للبحوثِِمجلةِكليةِالحقوقِةِواثارِاحكامِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِوجهِعدمِالدستوريةِوحجيأتحريكِالدعوىِالدستورية،ِوِ
ِِِِِِِ.11(،ِص19ِ-15،ِالصفحاتِ)9.1ِ،9119جامعةِالإسكندرية،ِكليةِالحقوق،ِالعددِِالقانونيةِوالاقتصادية،

دارِالمطبوعاتِالجامعيةِدِط،ِ،ِالرقابة على دستورية القوانين وتطور الَنظمة الدستوريةمحمدِعليِسويلم:ِِ-3 
  .110ص،0291ِالإسكندرية،ِمصر،ِ

مراكشِِ،الولوج الى العدالة الدستورية الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستوية القوانينِ:السيدِمحمدِالحافي-4
ميةِراكةِمعِاكاديبالشِاعمالِالندوةِالدوليةِالمنظمةِمنِطرفِالمحكمةِالدستوريةِللمملكةِالمغربية0297ِسبتمبر08-07ِِ

ِ.91ِ،ِص0209المملكةِالمغربية،ِ
ِ.021صِِ،مرجع سابقشعبان أحمد رمضان، ِ-5

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94351DC.htm
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،ِبماِيفيدِأنِهناكِخصومةِأصليةِوأخرىِفرعيةِومثلِأيِعلاقةِبينِأصل1ِالمحكمةِالدستوريةِالعليا
 .2وفرعِفإنِالفرعِلاِكيانِلهِإلاِفيِكنفِالأصل

  لكِأنِتتخذِالمحكمةِالدستوريةِالإجراءاتِالواجبِ:ِويقصدِبذإتباع إجراءات تحضير الدعوى
إتباعهاِلتحضيرِالدعوىِبإحالتهاِإلىِهيئةِالمفوضينِلتحضيرِالدعوىِوإعدادِتقرير،ِتحددِفيهِالمسائلِ
الدستوريةِوالقانونيةِالمثارةِورأيِالهيئةِفيهِمسببا،ِثمِتعرضِالأوراقِعلىِرئيسِالمحكمةِلتحديدِجلسةِ

 .3ىِالدستوريةليتمِالفصلِفيِالدعوِ
قضتِالمحكمةِالدستوريةِفيِبعضِأحكامِبعدمِنماذج من قضاء المحكمة الدستورية العليا:  -ب

دستوريةِنصوصِمرتبطةِإرتباطاِلاِيقبلِالإنفصالِمعِالنصِالمقضيِبعدمِدستوريته،ِومنِأمثلةِهذهِ
 الأحكام:
 ِلسنة905ِِرقمِ،ِبعدمِدستوريةِجميعِالنصوصِالقانون99/9/9171ِالحكمِالصادرِبتاريخ
المتعلقِبنقابةِالمحامين،ِوجاءِفيِأسبابِهذاِالحكمِأنِالمادةِالأولىِمنِهذاِالقانونِقدِخالفت9179ِِ

الدستور،ِحينماِقررتِإنتهاءِمدةِعضويةِنقيبِالمحامينِوأعضاءِمجلسِنقابةِالمحامينِقبلِنهايةِالمدةِ
النصِعلىِالحرية لإعتداءِهذاِ نظراِ منِأجلهاِ قررتِالمحكمةِأنِعدمِالدستوريِالتيِإنتخبواِ ةِالنقابية،ِكماِ

 .4يلحقِباقيِنصوصِهذاِالقانونِلإرتباطهاِبالمادةِالأولىِإرتباطاِلاِيقبلِالإنفصال
 ِلسنة921ِِ،ِفيِطعنِبعدمِدستوريةِالقرارِبقانونِرقم05/28/9171ِالحكمِالصادرِبتاريخ
إلىِِعليهاِطبقاِلأحكامِقانونِالإصلاحِالزراعيِبأيلولةِملكيةِالأراضيِالزراعيةِالتيِتمِالإستيلاء9191ِ

القرارِبقانونِ الدولةِدونِمقابل،ِوقدِقررتِالمحكمةِفيِحيثياتِالحكمِعدمِدستوريةِالمادةِالأولىِمنِهذاِ
التيِنصتِعلىِأيلولةِملكيةِالأراضيِالمشارِاليهاِإلىِالدولةِدونِمقابلِلإعتداءِهذهِالمادةِعلىِحقِ

إرتباطِقضتِالمحكمةِبأنالملكيةِالخاصة،ِثمِ مؤداهِ القانونِمترتبةِعلىِمادتهِالأولىِبماِ باقيِموادِهذاِ "ِ
نصوصهِبعضهاِببعضِإرتباطاِلاِيقبلِالفصلِأوِالتجزئة،ِومنِثمِفإنِعدمِدستوريةِنصِالمادةِالأولىِ

                                                           

1-ِِ ِالمحكمةِلرخصةِالتصديِلعدمِنه:ِأقضتِالمحكمةِالدستوريةِالعليا ِطلبهِالمدعيانِمنِإعمالِلهذه "لاِمحلِلما
انِإعمالِهذهِالرخصةِالمقررةِلهاِطبقاِللمادةِِمنِقانونها،ِذلك08ِدستوريةِالنصِالمطعونِفيهِطبقاِلماِتقضيِبهِالمادةِ

المذكورةِمنوطِبأنِيكونِالنصِالذيِيردِعليهِالتصديِمتصلاِبنزاعِمطروحِعليها،ِفإذاِإنتفىِقيامِالنزاعِأمامهاِكماِهوِ
وغِسالحالِفيِالدعوىِالراهنةِالتيِإنتهتِالمحكمةِمنِقبلِإلىِعدمِقبولها،ِومنِثمِفلاِيكونِلرخصةِالتصديِسندِي

ِ إعمالها"
ِ.9175ديسمبر09ِفيِجلسةِ-المحكمةِالدستوريةِالعليا-قضائيةِ"دستورية"9ِلسنة97ِِرقمِِقضيةال
ِ.197،ِصِمرجع سابقخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد:ِ-2
ِ.189ص، مرجع سابقرفعتِعيدِالسيد:ِِ-3
 .99/29/9171فيِجلستهاِالمؤرخةِ-المحكمةِالدستوريةِالعليا-دستورية-1لسنة18ِالقضيةِرقمِ-4
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لمطعونِاِوإبطالِأثرهاِيستتبعِبحكمِهذاِالإرتباطِأنِيلحقِذلكِالإبطالِباقيِنصوصِهذاِالقرارِبقانونِ
 .1فيه،ِبماِيستوجبِالحكمِبعدمِدستوريتهِبرمته"

 ِِالثالثةِمنِالقانونِرقم21/29/9110ِِالحكمِالصادرِبتاريخ لسنة58ِِبعدمِدستوريةِالمادة
بشأنِحظرِالجمعِبينِالمرتبِوالمعاش،ِبالنسبةِلبعضِفئاتِالعاملينِوذلكِفيماِقررهِالمشرع9182ِِ

ِرجعيِ ِالحظرِبأثر ِهذا ِسريان ِمن ِرقم ِالقانون ِبدءِتطبيق ِإلى 88ِِينسحب ِقررت9190ِِلسنة وقد
المحكمةِفيِأسبابِهذاِالحكمِأنِالحكمِبعدمِدستوريةِالأثرِالرجعيِلهذاِالنصِيستلزمِالحكمِببطلانِ
المادةِالثانيةِمنِالقانونِالمطعونِعليه،ِوالتيِكانتِتقضيِبالتجاوزِعنِإستردادِماِسبقِصرفهِمنِ

 .2حظرِالذيِنصِالقانونِعلىِسريانهِبأثرِرجعيمعاشاتِبالمخالفةِلل
:ِتتصدىِكلِمحكمةِمنِمحاكمِالولاياتِرخصة التصدي في الولايات المتحدة الَمريكية-ثالثا

الإدعاءِوِأالمتحدةِالأمريكيةِمنِتلقاءِنفسهاِعندماِيتبينِلهاِعدمِدستوريةِالقانونِالذيِتستندِإليهِالنيابةِ
القانون، قدِتصدتِلمسألةِالدستورية،ِوإنتهتِإلىِعدمِجوازِبحيثِترفضِتطبيقِهذاِ هذاِ ِفتكونِبرفضهاِ

تطبيقِهذاِالقانونِفتطرحهِجانباِمعلنةِرفضهاِلتطبيقهِدونِحاجةِلدفعِأحدِالخصومِأمامهاِبذلك،ِوإنماِ
ِ.3هيِتتصدىِلذلكِمنِتلقاءِنفسها

 دستوري.الفرع الثاني: تعدد آليات السلطة القضائية لتفعيل إختصاصات القضاء ال
تتمتعِالسلطةِالقضائيةِفيِبعضِالأنظمةِالقانونيةِبآلياتِتمكنهاِمنِالإتصالِبالقضاءِالدستوريِ

ِالأمريكية ِالمتحدة ِوالولايات ِالمصري ِالدستور ِفي ِالإحالة ِنظام ِفي ِهذهِوتِالفقرة الَولى() تتمثل نفرد
 )الفقرة الثانية(الأخيرةِبأسلوبيِالأمرِالقضائيِوالحكمِالتقريريِ

 لفقرة الَولى: الإحالة آلية محكمة الموضوع في الدستورين المصري والَمريكي ا
منحِالدستورِالمصريِللسلطةِالقضائيةِإمكانيةِالإحالةِإلىِالمحكمةِالدستوريةِللنظرِفيِدستوريةِ

 )ثانيا(  بينماِلاِتتمتعِبهذاِالحقِجميعِالمحاكمِالأمريكيةِ)أولا(النصوصِالقانونية
 لية لتحريك الدعوى الدستورية في الدستور المصري الإحالة آ-أولا

المصريةِمنِطرفِالسلطةِ الدستوريةِالعلياِ المحكمةِ وسائلِتحريكِالدعوىِأمامِ الإحالةِمنِأهمِ تعدِ
القانونِ ،ِإذِأنِالدفعِبعدمِالدستوريةِكانِالسبيلِالوحيدِلإتصال9181ِلسنة17ِِالقضائية،ِالذيِجاءِبهاِ

                                                           

ِ .82،92صِِ،مرجع سابق،ِالتصدي في القضاء الدستوري يسرىِمحمدِالعصار:ِللتفصيلِأكثرِأنظر:ِِ-1
ِ.21/29/9110ِالجلسةِالمؤرخةِفيِ-المحكمةِالدستوريةِالعليا-دستورية-7لسنة08ِِالقضيةِرقمِ-2
ِ.90،ِصِمرجع سابقسعدِممدوحِالشمري،ِ-3
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بالقاض المسالةِالدعوىِالدستوريةِ يكنِبإمكانِقاضيِالنزاعِأوِالقاضيِالدستوريِمنِإثارةِ ولمِ يِالدستوريِ،
ِ.1الدستورية

لكنِبعدِالتعديلِأصبحِيمكنِللسلطةِالقضائيةِأنِتدفعِبعدمِدستوريةِالقانونِأوِلائحةِيرادِتطبيقهِِ
ِبدونِطلبِمنِ ِإلىِالمحكمةِالدستوريةِالعليا علىِالنزاعِالمعروضِعليها،ِوالإلتجاءِمنِتلقاءِنفسها

ِ.2ِامِالعامتعلقهِبالنظالخصم،ِإذاِتبينِلهِأنِالنصِالذيِيريدِتطبيقهِعلىِالنزاعِمخالفاِللدستورِل
)ا(ِمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالتيِجاءِنصها:ِ"01ِِنصتِعلىِالإحالةِأحكامِالمادةِِ

إذاِتراءىِلإحدىِالمحاكمِأوِالهيئاتِذاتِالإختصاصِالقضائيِأثناءِنظرِإحدىِالدعاوىِعدمِدستوريةِ
ِىِوأحالتِالأوراقِبغيرِرسومِإلىِالمحكمةنصِفيِقانونِأوِلائحةِلازمِللفصلِفيِالنزاعِأوِقفتِالدعوِ

ِالدستوريةِالعلياِللفصلِفيِالمسالةِالدستورية".
ِالمحكمةِ ِإلى ِنفسها ِتلقاء ِمن ِالإحالة ِفي ِالمحاكم ِحق ِأن ِيتبين ِالنص ِهذا ِمضمون وبتحليل

لمرادِاِالدستوريةِالعليا،ِتملكهِجميعِالمحاكمِفيِمصر،ِوبمختلفِدرجاتها،ِإذاِقامِلديهاِشكِبأنِالتشريع
تطبيقهِعلىِموضوعِِالدعوىِغيرِدستوري،ِهذهِالصورةِتحركهاِالمحكمةِأياِكانتِدرجةِتلكِالمحكمةِ
إبتدائيةِأوِإستئنافية،ِوأياِكانتِالجهةِسواءاِأكانِالقضاءِالعاديِأمِالإداريِأمِهيئةِذاتِإختصاصِ

سهاِدونِلدستوريةِمنِتلقاءِنفقضائيِويكونِمنِحقِالمحكمةِالأعلىِفيِالسلمِالقضائيِأنِتثيرِمسألةِا
،ِوحقِالإحالةِيثبتِللقاضي3ِأنِتتقيدِفيِذلكِبحكمِالمحكمةِالأدنىِالذيِيكونِقدِأغفلِهذهِالمسألة

فيِأيةِمرحلةِتكونِعليهاِالدعوى،ِحتىِإذاِكانتِمحجوزةِللنطقِبالحكم،ِكماِأنِالإحالةِلاِتتقدِبأجلِ
ِكلماِرجحِالظنِلدىِمحكمةِالموضوعِبأنِالنصِمعينِمثلِأسلوبِالدفعِالفرعي،ِبلِتقومِمناسب تها

بالدعوىِالدستوريةِ العلياِ الدستوريةِ المحكمةِ حيثِتتصلِ فيِدعوىِمشكوكِفيِدستوريتهِ، المعروضِعليهاِ
 .4منِخلالِالإحالةِبمجردِصدورِقرارِالإحالة

ِ ِوجود ِيستلزم ِمنهما ِكلا ِأن ِفي ِالفرعي ِالدفع ِمع ِالموضوع ِمحكمة ِمن ِالإحالة ِدعوىِتتشابه
المزمعِتطبيقهاِيثيرِالشكِِةمعروضةِأمامِإحدىِالمحاكمِوأنِهناكِنصاِمنِنصوصِالقانونِأوِاللائح

فيِدستوريتها،ِوِتختلفِمعِالدفعِالفرعيِفيِأنِالأخيرِيستلزمِوجودِدفعِمقدِمِمنِأحدِاطرافِالدعوىِ
ِودِأيِدفعِمنِجانبفيِحينِتحيلِالمحكمةِفيِالإحالةِموضوعِالدستوريةِمنِتلقاءِنفسهاِدونِوج

                                                           

ري"ِدراسةِمقارنةِبالنظامِالقانونيِالمصِالَولية الدستورية في التشريع الفرنسي "المسالة مصطفىِمحمودِإسماعيل:ِِ-1
ِ.979،ِصِ(910-901ِ(،ِالصفحات9ِ،0209،ِالعدد0،ِالمجلدِالمجلةِالدوليةِللفقهِوالقضاءِوالتشريع

ةِالقانونيةِبالأنظم:ِدراسةِتحليليةِمقارنةِالفلسطينيِالمصلحة في الدعوى الدستورية في التشريعآلاءِمحمد:ِِنصار-2
ِ.85،ِص0291ِحكامِالشريعةِالإسلامية،ِرسالةِماجيستير،ِكليةِالشريعةِوالقانون،ِفلسطين،ِأوِ
ِ،ِدراسةِمقارنة،ِمركزتجاهات القضاء الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانينإمحمدِعبدِالرحيمِحاتم:ِ-3

ِ.091صرِالعربية،ِص،ِجمهوريةِم0291الدراساتِالعربيةِالطبعةِالأولى،ِ
ِ.011،ِصِمرجع سابقخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد،ِ-4
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لاِيتوقفِعلىِطلبِالخصومِ وتتشابهِالإحالةِمعِالدعوىِالأصليةِفيِأنِكلاِمنهماِ فيِالدعوىِ، الخصومِ
فيِالدعوىِالموضوعيةِأوِأحداها،ِوتختلفِمعهاِفيِأنِالدعوىِالأصليةِلاِتحتاجِإلىِوجودِدعوىِ

ِ.1ظورةِأمامِمحكمةِالموضوعموضوعيةِابتداءا،ِوفيِالإحالةِلاِبدِمنِممارستهاِوجودِدعوىِمن
والحكمةِمنِإقرارِالإحالةِهوِضرورةِتثبيتِالإلتزامِالأحكامِالقضائيةِبالقواعدِالدستوريةِالصحيحةِ

،ِوعدمِإلزامِمحكمةِقاضيِالموضوع2ِوالرغبةِفيِتطهيرِالنصوصِالتشريعيةِمنِشوائبِعدمِالدستورية
دستوريتها فضلا3ِبتطبيقِنصوصِقانونيةِمشكوكِبعدمِ تفطنِأصحابِالمصلحةِبالعيبِِ، عنِعلاجِعدمِ

ِرفعِ ِفي ِالشأن ِصاحب ِإهمال ِنتيجة ِيكون ِأن ِأو ِللدستور، ِالمخالفة ِالقانونية ِالنصوص ِيشوب الذي
ِ.4ِالدعوىِالدستوريةِفيِالموعدِالمقررِلها

ويثورِالتساؤلِحولِمدىِتمسكِقاضيِالموضوعِبإختصاصهِبالإحالةِالمقررةِلهِبموجبِالمادةِ
ِدفعِأمامهِبعدمِدستوريةِنصِفيِقانونِأوِلائحةِوقررِالقاضيِجديةِالدفعِوحددِميعادِ/ا(ِإذ01) ا

ِللخصومِلرفعِالدعوىِأمامِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِوأهملِصاحبِالشأنِالقيامِبذلك؟
ِ ِقانونِذهبِجانبِمنِالفقهِإلىِأنه: ِإياه ِالتيِمنحها "ليسِلقاضيِالموضوعِإستخدامِسلطته

الدستوريةِالعلياِلإحالةِالمسالةِالدستوريةِأمامِهذهِالمحكمةِإذاِكانِبناءاِعلىِطلبِالخصومِالمحكمةِ
يِالموضوعِقاضِهالذينِقامواِبالدفعِأمامهِبعدمِالدستورية،ِفالإحالةِالتلقائيةِتتحققِبناءاِعلىِماِإرتا

وىِأنِيمنحهمِليسِأمامهِسبنفسهِودونِأنِينبهِالخصومِالىِذلك،ِفعندماِينبهونهِبعدمِالدستوريةِفإنهِ
ِ.5مهلةِزمنيةِللجوءِبأنفسهمِإلىِالمحكمةِالدستوريةِالعليا"

(ِمنِقانونِالمحكمةِالدستورية01ِإلىِأنهِإذاِكانِنصِالفقرةِ)بِمنِالمادةِِويذهب رأي اخر
ِلمِترفعِالدعوىِفيِالميعادِإعتبرِالدفعِكانِلمِيكن،"العلياِقدِقرر:ِ علىِقِفهذاِالنصِينطبِ"أنهِإذا

الحالةِالتيِتثارِفيهاِمسألةِالدستوريةِعنِطريقِالدفعِوحده،ِوبذلكِلاِيوجدِماِيمنعِأنِيحيلِقاضيِ
الموضوعِالنصِمنِتلقاءِنفسهِإلىِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِإذاِتبينِلهِعدمِدستوريةِهذاِالنصِوأنهِ

ِ.6لازمِللفصلِفيِالنزاع
لىِالنزاعِهِبعدمِدستوريتهِثمِيلتزمِبهِويطبقهِعفلاِيتصورِأنِيجدِالقاضيِنفسهِأمامِنصِيشتب

ِأنِالقولِأنِقاضيِالموضوعِيفقدِ لمجردِأنِصاحبِالشأنِلمِيرفعِالدعوىِفيِالموعدِالمحدد،ِكما
                                                           

يليةِ،ِدراسةِتحلمام المحكمة الاتحادية العليا في العراقأآلية تحريك الدعوى الدستورية وشروطها روبارِمجيدِاحمد:ِ-1
ِ.10،ِمرجعِسابق،ِص0202ِمقارنة،ِشهادةِدكتوراهِفلسفةِفيِالقانونِالعامِكليةِالقانون،ِجامعةِالسليمانية،ِسنةِ

ِالمذكرةِالايضاحيةِلقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا.ِِ-2
  .179،ِصِمرجع سابقمحمدِعليِسويلم:ِ-3

 .85ِ،76،ِصِمرجع سابقنصار،ِآلاءِمحمد:ِِ-4
ِ.19،ِصِالمرجع نفسه نصارِآلاءِمحمد:أ-5

  6-ِشعبانِأحمدِرمضان،ِضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين،ِمرجع سابق،ِص020ِ.
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صلاحيتهِلإحالةِالمسالةِالدستوريةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِحالةِقيامِالخصومِبتنبيهِإلىِذلكِ
عدمِالدستوريةِولمِيرفعِالدعوىِأمامِالمحكمةِالدستوريةِفيِالموعدِالمحددِأوِفيِحالةِتخاذلِمنِدفعِب

ِ.1يتعارضِمعِفكرةِالنظامِالعامِوالتيِيقومِعليهاِالدفعِبعدمِالدستورية
ِيشترط لتحقق الإحالة ضوابط تتمثل في: 

،ِأيِأنِيكونِهناكِتجاوزِوخرقِأن تكون هناك دعوى منظورة أمام القضاء في طور النزاع-0
للدستورِنتيجةِتطبيقِالنصِالمطعونِفيهِسواءاِكانِنصِفيِقانونِأوِلائحة،ِفتوقفِالمحكمةِالدعوىِ

ِ.2ِِوتحيلهاِالىِالمحكمةِالدستوريةِللفصلِفيِالمسألة
ويرجعِتقديرِإذاِماِكانِالنصِِأن يكون النص المحال لازما للفصل في الدعوى الموضوعية:-2

عدمهِإلىِقاضيِالموضوعِوذلكِتحتِرقابةِالمحكمةِالدستوريةِالمحالِلازماِللفصلِفيِالدعوىِمنِ
،ِوذلكِبأنِيكونِالحكمِفيِالمسالةِالدستوريةِلازماِللفصلِفيِالطلباتِالمرتبطةِبهاِالمطروحة3ِالعليا

ِأمامِمحكمةِالموضوع.ِ
،ِلكيِتكونِالإحالةِمقبولةِيجبِأن يتضمن القرار الصادر بالإحالة بعض البيانات الجوهرية-2

منِقانونِالمحكمة12ِِأنِتبينِالمحكمةِالنصِالمدعىِبمخالفتهِوأوجهِالمخالفةِوهوِماِأقرتهِالمادةِ
ِ ِالعليا: ِصحيفةِالدستورية ِأو ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِإلى ِبالإحالة ِالصادر ِالقرار ِيتضمن ِأن "يجب

نصِسابقةِبيانِالنصِالتشريعيِالمطعونِفيهِبعدمِدستوريتهِوالالدعوىِالمرفوعةِإليهاِوفقاِلحكمِالمادةِال
ِ.ِالدستوريِالمدعىِبمخالفتهِوأوجهِالمخالفة"

منِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِهو01ِِأماِالأثرِالمترتبِعلىِقرارِالإحالةِطبقاِلنصِالمادةِ
ا قاضيِالموضوعِحتىِيتمِ وريةِلفصلِفيِالمسألةِالدستوقفِالدعوىِالموضوعيةِالأصليةِالمطروحةِأمامِ

ِالتيِتثيرهاِالدعوى.
الةِحقاِليستِالإحالإحالة آلية لتحريك الدعوى الدستورية في الولايات المتحدة الَمريكية: -ثانيا

ِحيثِ هيِفقطِلمحاكمِالإستئنافِوفيِحالاتِمحددةِ الأمريكية،ِوإنماِ لجميعِالمحاكمِفيِالولاياتِالمتحدةِ
أنِتحيلِالدعوىِإلىِالمحكمةِالإتحاديةِالعلياِللفصلِفيِمسألةِالدستوريةِوفيِِيحقِللمحكمةِالإستئنافية

هذهِالحالةِتكونِالمحكمةِالإتحاديةِالعلياِملزمةِبالفصلِفيِالدستوريةِوإعلانِحكمهاِفيِذلك،ِفالإحالةِ

                                                           

ِ.10،ِصِابقمرجع سنصارِآلاءِمحمد:ِِ-1
ثانيِأعمالِالملتقىِالعلميِالِ،ضوابط الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها العمليةنجيبِجمالِالدين:ِأنظر:ِ-2 

  .992،921،ِص0221حولِموضوع:ِالملتقىِالعلميِالثاني،ِإتحادِالمحاكمِوالمجالسِالدستوريةِالعربية،ِالسودان،

ِ.88،ِصِمرجع سابق:ِلاءِمحمدآنصارِِ-3
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تضعِالدعوىِأمامِالمحكمةِمباشرةِدونِأنِتمرِعلىِلجانِالفحص،ِمماِيعنيِوجوبِفصلِالمحكمةِ
ِ.1يهاِوهيِطريقةِتختلفِعنِالطعنِوعنِالدفعِحيثِتتمِمنِمحكمةِإلىِمحكمةف

 الفقرة الثانية: الَمر القضائي والحكم التقريري تنفرد بهما الولايات المتحدة الَمريكية
 )ثانيا(وأسلوبِالحكمِالتقريريِ)أولا( عرفِالقضاءِالأمركيِأسلوبِالأمرِالقضائي

إستعملِالقضاءِالأمريكيِهذاِالأسلوبِبعدِأسلوبِمر المنع(: أسلوب الَمر القضائي ) أوا-أولا
97012ِالدفعِالفرعي،ِفيِنهايةِالقرنِالتاسعِعشر،ِفيِ"قضيةِأوسبورن"ِضدِبنكِالولاياتِالمتحدةِسنةِ

ِالقضاءِ ِوإستند ِالقضائي، ِالأمر ِإصدار ِفي ِالقاضي ِبحق ِيأخذ ِالذي ِالوحيد ِالأمريكي ِالقضاء ويعد
(ِمنِالدستورِالأمريكي،ِوِالتيِتنص1ِذاِالإختصاصِإلىِنصِالمادةِالثالثة)الأمريكيِفيِمباشرةِه

مبادئِالعدالة"علىِأن القانونِأوِ فيِظلِ المنازعاتِالتيِتقومِ إلىِجميعِ تمتدِ القضائيةِ السلطةِ ،ومقتضى3ِِ"
ِمهذاِالأسلوبِأنهِيسمحِللفردِأنِيلجأِالىِالمحكمةِليطلبِمنهاِأنِتصدرِأمراِقضائياِإلىِموظفِعا

بالإمتناعِعنِتنفيذِقانونِمعين،ِمدعياِأنهِيمسِبمصالحهِوحقوقهِطبقاِلمخالفةِذلكِالقانونِللدستورِ
،ِوإذاِتبينِللمحكمةِعدمِدستوريةِالقانونِتصدرِأمراِقضائياِبمنعِتنفيذِالقانون4ِوذلكِقبلِأنِيطبقِعليه

فيذِوإلاِعدِمرتكبِجريمةِإهانةِوعلىِالموظفِالمعنيِالإمتثالِللأمرِالصادرِإليهِبالإمتناعِعنِالتن
ِ.5القضاء،ِوالتيِعقوبتهاِالحبسِفوقِإلتزامهِبالتعويض

قبلِأنِينطبقِالقانونِالمدعيِ لأنِالفردِ ومنِناحيةِأخرىِيتميزِفيِنفسِالوقتِبأنهِأسلوبِوقائيِ،
ِفيِأسلوبِالدفعِبعدمِالدستوري ِأما ِالتنفيذ، ِأمرِبعدم ِيبادرِبإدعائهِطالبا فقدِيكونِِةبعدمِدستوريته،

القانونِقدِطبقِفعلاِولاِيكونِأمامِالفردِإلاِالمطالبةِبالتعويضِعنِالضرر،ِنتيجةِتطبيقِقانونِغيرِ
دستوري،ِفأسلوبِالأمرِالقضائيِكطريقةِوقائيةِيتيحِلكلِمواطنِالمبادرةِبمنعِالإخلالِوالمساسِبحقوقهِ

ِ.6بالحقإزاءِقانونِغيرِدستوريِيضرِبها،ِحتىِقبلِوقوعِهذاِالإخلالِ
ونظراِلكثرةِإستعمالِالمحاكمِلأوامرِالمنعِالقضائي،ِمماِأدىِإلىِتعطيلِالكثيرِمنِالقوانينِالأمرِ

يتضمنِالضماناتِالضروريةِالتيِتكفل9192ِِالذيِدفعِالكونغرسِالأمريكيِإلىِإصدارِقانونِسنةِ
                                                           

ِمريكيةلَأثر حكم المحكمة الدستورية دراسة مقارنة بين الكويت مصر فرنسا والولايات المتحدة اسعدِممدوحِالشمري:ِِ-1
 ،ِدونِوجودِمعلوماتِأخرى.91دكتوراهِقانونِعام،ِصِ

ِ.71،ِصمرجع سابقهشامِمحمدِفوزي:ِِ-2
،ِدراسةِمقارنة،ِفيِالدستورِالمصريِالفرنسي،ِالأمريكيِتطور الآليات الرقابية للقضاء الدستوري ياسرسيدِحسين:ِِ-3

 . 272(ِص2019 مارس-)يناير50مجلةِكليةِالآداب،ِجامعةِبنيِسويف،ِعِ
  4-ِمحمدِرضاِبنِحماد: القانون الدستوري وألنظمة السياسية،ِالطبعةِالثالثة،ِمركزِالنشرِالجامعي،ِتونس،0299ِ.

ِ.917،ِصِمرجع سابقحمديِعطيةِمصطفىِعامر:ِ-5
رسالةِماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِالجامعةِالإسلاميةِِنطاق الرقابة الدستورية على التشريع،بيداءِعبدِاللهِمهجر:ِِ-6

ِ.89ِ،ِص2020ِ-2019فيِلبنان،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِالعام،ِ
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صدارِحِالإختصاصِبإإستعمالِالأمرِالقضائي،ِبشكلِلاِيؤديِإلىِالإساءةِفيِإستعماله،ِبحيثِأصب
الصادرةِ يجوزِالطعنِفيِالأحكامِ تتألفِمنِثلاثةِقضاةِ، علىِمحكمةِإتحاديةِخاصةِ أوامرِالمنعِمقصوراِ
منهاِأمامِالمحكمةِالاتحاديةِالعلياِمباشرة،ِولمِيعدِفيِوسعِالقاضيِالإتحاديِالمنفردِأنِيصدرِمثلِ

 .1هذهِالأوامرِمماِأفقدهاِالكثيرِمنِأهميتها
ِ:هوِالأسلوبِالثالثِلرقابةِدستوريةِالقوانينِفيأسلوب الحكم التقريري)الإعلان القضائي(-ثانيا

،ِيتميزِهذاِالأسلوبِبسهولتهِوسرعتهِومقتضى2ِالولاياتِالمتحدةِالأمريكية،ِتسمىِدعوىِتقريرِالحقوقِ
شأنِماِلافِبهذاِالأسلوبِلجوءِطرفانِعنِطريقِرفعِدعوىِمباشرةِأمامِالقضاء،ِعندماِيثورِبينهماِخ

ِقدِيكونِهناكِمنِتعارضِبينِالقانونِالذيِيحددِهذهِ يتمتعانِبهِمنِحقوقِوإلتزاماتِمتبادلة،ِوما
على3ِالحقوقِوالإلتزاماتِوبينِالدستورِنفسه إجراءاتِتنفيذهِ ،ِحيثِيقومِعلىِفكرةِمفادها،ِأنِالقانونِبدأِ

نهاِراضِعلىِتنفيذهِأمامِالموظفِالمختصِحيأحدِالأفراد،ِفيتوجهِالفردِالمعنيِإلىِالمحكمةِلطلبِالإعت
يتعينِعلىِالموظفِالمختصِبالتنفيذِالتريثِإلىِأنِتصدرِالمحكمةِحكماِتقريرياِعنِطريقِإعلانِ

ِالقانونِ ماِوعلىِإثرِماِتوصلتِإليهِالمحكمةِإِدستورياِوغيرِدستوريِقضائي،ِتبينِفيهِإنِكانِهذا
ِ.4يته،ِأوِيمتنعِعنِتنفيذهِإذاِقضتِبعدمِدستوريتهيستمرِالموظفِفيِالتنفيذِإذاِاقرتِبدستورِ

ِعامِ ِالمحاكمِالإتحاديةِسلطةِإصدارِأحكام9111ِِوقدِأصدرِالكونغرسِقانونا خولِبمقتضاه
تقريريةِفيِالمسائلِالمتعلقةِبدستوريةِالقوانين،ِلذلكِكانتِمحاكمِالولاياتِأسبقِفيِإستخدامِأسلوبِ

ِ.91195ِةِالعلياِمنذِعامِالحكمِالتقريري،ِثمِأخذتِبهِالمحكم
لتفعيل إختصاص القضاء الدستوري )حماية لَفراد آلية االمبحث الثاني: الدفع بعدم الدستورية 

 الحقوق والحريات في الدستورين الجزائري والفرنسي(
علىِإقرارِالدفعِبعدمِالدستوريةِكوسيلةِممنوحةِللمتقاضين0202ِِإستقرِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة977ِِدعوىِالدستورية،ِوالتيِتأسستِبموجبِنصِالمادةِلتحريكِال
ِإذِإعترفِالدستورِالفرنسيِلسنةِ ِالفرنسية، ِبالتجربة ِالدستوريةِالأوليةِكآلية0227ِِإستئناسا بالمسألة

الدستور،ِوقدِإتفقتِجميعِالأنظمةِالمقارنةِمحلِال ةِبتبنيِالدفعِدراسلحمايةِالحقوقِوالحرياتِالتيِيكفلهاِ
يستوجبِالتعرضِللتأصيلِالنظريِللدفعِبعدمِالدستورية والإجراءاتِ( ولالمطلب الَ ) بعدمِالدستورية،ِمماِ

                                                           

،ِمجلةِآفاقِللعلومِجامعةِزيانِعاشورِالجلفةِ-دراسة مقارنة-على القوانينالرقابة الدستورية أعمرِستيِمحمدِأمين:ِِ-1
ِ.011ِ،ِص21ِ،0291،ِالمجلد91ِالعدد/

ِ.977،ِصِمرجع سابقشعبانِأحمدِرمضان:ِِ-
  2-ِهشامِمحمدِفوزي:ِمرجع سابق،ِص12

ِ.922،ِصِمرجع سابق:ِحمديِعطيةِمصطفىِعامر-3 
  4-حسنِالبحري:ِمرجع سابق،ِص921.

  5-عمرِعبدِالله: مرجع سابق،ِص99،95ِ.



ختصاصات القضاء الدستوري آليات تفعيل إ في تمديد التباين: الفصل الثاني  
 

 130 

المتبعةِلإثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِأمامِالجهاتِالقضائيةِوأمامِالقضاءِالدستوريِلتقييمِإنِكانتِهذهِ
لنظامِعليهِإماِالمساهمةِفيِتفعيلِالدفعِوبالنتيجةِتنقيةِاِالإجراءاتِتتسمِبالمرونةِأمِالتعقيدِمماِيترتب

 الثاني( )المطلبالقانونيِمنِالنصوصِالمخالفةِللدستور،ِأوِنسبيةِفعاليتهِنتيجةِتعقيدِالاجراءات
 التأصيل النظري للدفع بعدم الدستوريةالمطلب الَول: 

مشرعِمايةِالنصِالدستوري،ِإذِتمنعِالالدفعِبعدمِالدستوريةِوسيلةِبالغةِالأهميةِبإعتبارهاِأداةِلح
منِأنِينالِمنِالنصِالدستوريِإنتقاصاِأمِإهداراِوهوِفيِجميعِالأحوالِوسيلةِلنقلِالدعوىِالدستوريةِ
منِمحكمةِالموضوعِإلىِالقضاءِالدستوري،ِلذلكِيستوجبِدراسةِهذهِالآليةِالتعرضِلتحديدِمفهومِالدفعِ

 )الفرع الثاني(عدمِالدستوريةِفيِالأنظمةِالمقارنةِوضوابطِتحريكِالدفعِب)الفرع الَول( 
 بعدم الدستوريةالإطار المفاهيمي للدفع الفرع الَول: 

ِعليهاِ ِنص ِبينما ِدساتيرها، ِفي ِالدستورية ِبعدم ِالدفع ِبآلية ِوالأردن ِفرنسا ِالجزائر ِدول إعترفت
الأمريكيةِالذيِإعالمشرعِالمصريِفيِقانونِإنشاءِالمحكمةِالدستورية،ِعلىِخلافِالولاياتِال ترفِمتحدةِ

ِقضائي ِإجتهاد ِبموجب ِوتحدي)الفقرة الَولى( بالدفع ِالثانية( ِ)الفقرة ِالآلية ِبهذه ِالتعريف ِيقتضي دِمما
 )الفقرة الثالثة(طبيعتهاِالقانونيةِإنِكانتِتعدِمنِالنظامِالعامِ

 التأسيس الدستوري للدفع بعدم الدستورية-الفقرة الَولى
كعبرِريِلأولِمرةِكرسِالدستورِالجزائِ الدستوريةِ بعدمِ الدفعِ الحقوقِليآالدساتيرِالمتعاقبةِ لحمايةِ ةِ

،ِتمكنِالمواطنينِمنِالمساهمةِفيِتنقيحِالمنظومةِالتشريعيةِوتطهيرِالترسانةِالقانونيةِمماِقدِوالحريات
ِالحقوقِترسيخِالديمقراطيةِبضمانِِحيثِتهدفِهذهِالآليةِإلى،1ِيشوبهاِمنِمقتضياتِغيرِدستورية

ِالإنسان ِلحقوق ِالعالمي ِالإعلان ِفي ِعنها ِالمعلن 2ِللمتقاضي ،ِ ِبوذلك ِالمادة ِأحكام من977ِِموجب
خطارِالمجلسِالدستوريِبالدفعِبعدمِالدستوريةِبناءاِإيمكنِ"ِ:التيِنصتِعلىِانه0299ِالدستورِلسنةِ

ِ ِالعليا ِالمحكمة ِمن ِإحالة ِأعلى ِيدعي ِالدولة،ِعندما ِمجلس ِأو ِفي ِالأطراف ِحد ِجهةِأالمحاكمة مام
نِالحكمِالتشريعيِالذيِيتوقفِعليهِمآلِالنزاعِينتهكِالحقوقِوالحرياتِالتيِيضمنهاِالدستورِأقضائيةِ

وهوِماِتجسدِِ،نِيتمِتحديدِشروطِوكيفياتِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستوريةِعنِطريقِقانونِعضوي"أعلىِ
مارس28ِِبتداءِمنِتاريخِإمنه09ِِالذيِشرعِالعملِبهِحسبِالمادة97/993ِِرِالقانونِالعضويِوِبصد

                                                           

المجلةِالمغربيةِللإدارةِالمحليةِ،ِالدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الَنسب للمغرب: دراسة مقارنةالدكِخالد:ِِ-1
ِ .915(ِص957ِ-915،ِصِصِ)92ِ،0299لعدد/،ِا901،ِالمجلدوالتنمية

ةِالمجلةِالجزائريةِللعلومِالقانونيِ،مسألة الَولية الدستوريةحسن حماية للحريات العامة: اللَأي نظاما منصورِمولود:ِ-2
ِ .92(ِص98ِ-8)ِصِصِصِ،1ِ،0291،ِالعدد59ِ،ِالمجلدِوالإقتصاديةِوالسياسية

،ِيحددِشروطِوكيفيات0297ِسبتمبرِسنة0ِِالموافق9111ِِذيِالحجةِعام00ِِمؤرخِفي99ِِ-97القانونِالعضويِِ-3 
سبتمبرِسنة5ِِهِالموافق9111ِِذوِالحجةِعام05ِِالصادرةِبتاريخ51ِِج.ر.ج.جِالعدد/تطبيقِالدفعِبعدمِالدستوريةِ

ِ م.0297
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إمكانيةِهذهِالآليةِومنِثمةِعلىِمنه915ِِبموجبِالمادة0202ِِالتعديلِالدستوريِلسنةِِحافظوِِ،0291
لىِإوسيعهِمعِتالقانونِالذيِينتهكِالحقوقِوالحراياتِخطارِالمحكمةِالدستوريةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِإ

خطارِالمحكمةِالدستوريةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِبناءِعلىِإ"يمكنِحيثِنصتِالمادةِصراحةِِ،التنظيم
نِأمامِجهةِقضائيةِأالدولةِعندماِيدعيِأحدِالأطرافِفيِالمحاكمةِِوِمجلسأإحالةِمنِالمحكمةِالعلياِ

ستورِلِالنزاعِينتهكِحقوقهِوحرياتهِالتيِيضمنهاِالدآوِالتنظيميِالذيِيتوقفِعليهِمأالحكمِالتشريعيِ
وهوِماِتكرسِِ،"نِيتمِتحديدِشروطِوكيفياتِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستوريةِعنِطريقِقانونِعضويِأعلىِ

خطارِلإ،ِيحددِإجراءاتِوكيفياتِا0200يوليوِسنة05ِِمؤرخِفي91ِِ-00بموجبِالقانونِالعضويِرقمِ
ِ.1الدستوريةمامِالمحكمةِأوالإحالةِالمتبعةِ

سعتِهذهِالتعديلاتِإلىِتعزيزِحمايةِحقوقِالإنسانِبتوسيعِنطاقِالدفعِبعدمِالدستوريةِليشملِ
إلىِجانبِالقوانين،ِالتنظيماتِالتيِتنتهكِالحقوقِوالحرياتِالتيِكفلهاِالدستورِللأفراد،ِبماِيحققِحمايةِ

ِلمبدأِسموِالدستورِوإرساءِدولةِالقانون.ِ
مريكيةِالنصِعلىِحقِالمحاكمِفيِرقابةِدستوريةِالقوانينِلأياتِالمتحدةِالمِيتضمنِدستورِالولا

إذِعد،ِمريكيةِوطبقتهِفيماِبلأتحاديةِالعلياِكمبدأِقضائيِسارتِعليهِالمحاكمِالإنماِقررتهِالمحكمةِاإوِ
تِالىِالكثيرِنتقلإخذتِبأسلوبِالدفعِالفرعي،ِومنهاِأولِالدولِالتيِأمريكيةِلأتعتبرِالولاياتِالمتحدةِا

ِ.91912نشاءِالمحكمةِالعلياِعامِإوحتى9101ِِمنِالدولِومنهاِمصرِفيِالفترةِمنِصدورِدستورِ
ِوأولِ ِفيِأمريكا ِالدستوريةِشيوعا ِالقانونِأكثرِأساليبِرقابة يعتبرِأسلوبِالدفعِبعدمِدستورية

الأسلوبِلاِترجعِالىِحكمِإأسلوبِعرفهِالقضاءِالأمريكيِلممارسةِ ختصاصهِبالرقابة،ِوبدايةِظهورِهذاِ
لىِماِقبلِإولكنِيرجعِتاريخِظهورِهذاِالأسلوبِِ،1803عامِِ"ماريويِضدِماديسونِ"مارشالِفيِقضيةِ

تريفتِ"فيِقضية1786ِومنِذلكِحكمِمحكمةِولايةِرودِايلاندِعامِ 1789تحادِالفيديراليِعامِلإنشاءِاإ
ِ.3"قضيةِبايارِضدِسنجلتونِ"فيِ 1787ةِكاروليناِالشماليةِعامِوحكمِمحكمِ"ضدِويدن

ِالقضائيةِلرقابةسبقيةِفيِتبنيِالأالفرنسيِالذيِكانتِلهِاتأثرِالمؤسسِالدستوريِالجزائريِبنظيرهِ
سنةِِ،"la Question prioritaire"ِلةِالأوليةِالدستوريةأاللاحقةِعلىِدستوريةِالقوانينِعنِطريقِالمس

نِنصاِأمامِجهةِقضائيةِأإذاِثبتِالنظرِفيِدعوىِالتيِنصت"9ِِ-99بموجبِنصِالمادة02274ِ
بناءاِ-شعارِالمجلسِالدستوريِإعتداءِعلىِالحقوقِوالحرياتِالتيِيكفلهاِالدستورِجازِإِتشريعياِيمثلِ

يحددِوِ،ِجلِمحددألةِالتيِيفصلِفيهاِفيِأبهذهِالمس-علىِإحالةِمنِمجلسِالدولةِومنِمحكمةِالنقض
                                                           

ِ.مصدر سابق،91ِ-00القانونِالعضويِرقمِِ-1
082ِ،ِصِمرجع سابق:ِخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد-2
ِ.080،081،ِصِنفسهرجع المِخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد:-3

4 - Voir, Bruno Genevois : l’enrichement des techniques de contrôle, colloque du cinquantenaire du 

conseil constitutionel, 3 Novembre 2008, (1-24)  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/.../Colloques/genevois_031 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/.../Colloques/genevois_031
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9501ِ-0221،ِوتطبيقاِلهذهِالمادةِصدرِالقانونِالنظاميِعددِقانونِأساسيِشروطِتطيقِهذهِالمادة"
ِِ.1الذيِتضمنِالفصلِالثانيِمكررِمسالةِالدستوريةِالأولوي0221ِِديسمبر92ِِالمؤرخِفيِ

كتفىِإختصاصِالمحكمةِالدستوريةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِوِإلىِإماِالدستورِالمصريِفلمِيشرِأ
لىِجانبِإبالإشارةِالىِاختصاصِالمحكمةِالدستوريةِبالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانينِواللوائحِ

لمحكمةِلىِقانونِاإنهِوعملاِبأحكامِالإحالةِأالصلاحياتِالأخرىِالتيِتباشرهاِالمحكمةِالدستورية،ِغيرِ
إذاِدفعِأحدِ)ب(ِالتيِنصتِ"01ِمادةِالدستوريةِالعلياِنجدهاِقدِنظمتِالدفعِبعدمِالدستوريةِبموجبِال

ختصاصِالقضائيِبعدمِدستوريةِنصِلإوِالهيئاتِذاتِاأحدىِالمحاكمِإمامِأثناءِنظرِدعوىِأالخصومِ
اداِثارِالدفعِميعأجلتِنظرِالدعوىِوحددتِلمنِأنِالدفعِجديِأوالهيئةِأتِالمحكمةِأوِلائحةِورِأقانونيِ

الميعادِِذاِلمِترفعِالدعوىِفيإامِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِفمألاِيجاوزِثلاثةِأشهرِلرفعِالدعوىِبذلكِ
ِ.2عتبرِالدفعِكانِلمِيكن"إِ

يخولِهذاِالنصِللمحكمةِأوِإحدىِالهيئاتِذاتِالإختصاصِالقضائيِالتيِأثيرِأمامهاِالدفعِ
،ِيمنحِلمنِأثار3ِبعدمِالدستوريةِمنِطرفِأحدِالأطراف،ِوإرتأتِأنِالدفعِجديِإصدرِحكمِتمهيدي

لدفعِمهلةِزمنيةِلتقديمِدفعهِأمامِالمحكمةِالدستورية،ِوفيِحالِلمِيقدمهِفيِالأجلِالمحددِلهِإعتبرِا
ِالدفعِكأنِلمِيكن،ِومنِثمةِتواصلِالمحكمةِالفصلِالبتِفيِالقضيةِالمنظورةِأمامها.

صلاحيةِِهامنحوِالمحكمةِالدستوريةِتأسيسِعلى0299ِِانعكسِالتعديلِالدستوريِالأردنيِلسنةِ
"ِفيِالدعوىِِ:منِالدستور92/0ِالرقابةِاللاحقةِعنِطريقِالدفعِبعدمِالدستوريةِحيثِنصتِالمادةِ

نِأِنِوجدتإثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِوعلىِالمحكمةِإمامِالمحاكمِيجوزِلأيِأطرافِالدعوىِأالمنظورةِ
ِ ِجدي ِأالدفع ِتحيله ِفإن ِالبت ِلغايات ِالقانون ِيحددها ِالتي ِالمحكمة ِلى ِالمحكمةِإِمرأي ِعلى حالته

ِ.4حكامِالمتعلقةِبالدفعِبعدمِالدستوريةلأوقدِتكفلِقانونِالمحكمةِالدستوريةِبتنظيمِاالدستورية"ِ

                                                           
1-Décret n°59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil 

constitutionnel, Légifrance (legifrance.gouv.fr) journal officiel de la République Française du 15 

novembre 1959. 

voir, Ayata Nadia: L’exception d’inconstitutionnalité et la matière pénale: Modèles comparés, 

Revue Algérienne des Sciences Juridiques et politiques, Vol :58,N° 04, 2021, page (402-419) 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticlepdf/32/58/4/164370 

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنةِِ(17)قانونِرقمِ-2
ِ .918صِ، مرجع سابقالدكِخالد:ِِ-3 
ِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِقانونِرقمِ)ِ-4

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000670250/2021-01-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000670250/2021-01-30/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticlepdf/32/58/4/164370
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ِبعدمِِتعريف الدفع بعدم الدستورية:-ةثانيالفقرة ال ِبالدفع ِالمقصود ِالدستوري ِالمجلس عرف
ةِجراءِيسمحِلاحدِالأطرافِالمحاكمةِبالتمسكِبعدمِالدستوريإالدفعِبعدمِالدستوريةِالدستوريةِعبرِموقعهِ"

ِ.1"نهِيمسِبالحقوقِوالحرياتِالتيِيضمنهاِلهِالدستورأحكمِتشريعيِيعتبرِ
غيةِبأياِكانِموضوعهاِمدنية،ِجنائيةِهوِوسيلةِدفاعيةِيقررهاِالمشرعِللخصومِفيِدعوىِقضائيةِ

ِهِإستبعاد ِدستوريته،ِتوصف ِعدم ِالوسيلةِبتطبيقِنصِيشتبهِفي ِهأذه ِدفاعيةِوليس نِلأجوميةِنها
نِيطبقِعليهِالقانونِفيِإحدىِالقضاياِلينازعِبعدمِدستوريتهاِعنِطريقِالدفعِأصاحبِالشأنِينتظرِ

،وتفترضِهذهِالوسيلةِوجودِنزاعِقضائي2ِصليةِالتيِتعدِوسيلةِهجوميةلأعلىِخلافِالدعوىِا الفرعي،
ِأحدِالخصومِبعدمِدستوريةِأحدِنصوصِالقانونِإمامِأمطروحِ ةِوِاللائحأحدىِالمحاكمِفيدفعِحينها

طبيعتهِجدياِنِالدفعِبأذاِرأىِإالواجبةِالتطبيقِفيِالنزاع،ِفيقومِقاضيِالموضوعِبتقديرِجديةِالدفع،ِف
كِيندرجِذلوهوِبِ،لةِأوليةِيتوقفِعليهاِالحكمِفيِالنزاعِالأصليأجلِنظرِالدعوىِلحينِالفصلِفيِمسأ

لةِأوليةِيتوقفِأوِوقفهاِلحينِالفصلِفيِمسأِ،3ضمنِالدفوعِالفرعيةِالتيِتستهدفِتأجيلِالخصومة
عِلازمةِلةِالتيِيتضمنهاِالدفأنِيكونِالفصلِفيِهذهِالمسأعليهاِالفصلِفيِموضوعِالدعوى،ِبمعنىِ

عِكونهِيتبالفرعيِِويطلقِعليهِتعبيرِنظامِالدفع،4لكيِتتمكنِمحكمةِالموضوعِمنِالحكمِفيِالدعوىِ
صليةِقائمةِفيِالموضوعِلحمايةِحقِشخصيِوهوِيختلفِعنِالدفوعِالشكليةِالتيِيمكنِللقاضيِأدعوىِ

ِ.5نِثبتِلديهِتعلقِالنزاعِبالنظامِالعامإثارتهاِمنِتلقاءِنفسهِإ
ِالدفعِبعدمِالدستورية:ِخصائصنستنجِمنِهذهِالتعاريفِأهمِ

  دعوىِعينيةعتبرِالدعوىِتِ:عينيةأنها دعوى وليستِشخصيةِالدستوريةِ موضوعهاِِ،موضوعيةِ
وِمنِنِالدفعِبعدمِالدستوريةِهأحكامِالدستور،ِويتبنِمنِذلكِالمخالفةِلأِالنصوصِالتشريعيةمخاصمةِ

                                                           

1-constitutionnel.dz/index.php/ar-http://www.conseil/ِ(ِبتاريخ ِعليه ِالإطلاع ِالساعة91/21/0209ِِتم على
91:09.)ِ

وراقِعملِسلسلةِأةِالعامة،ِجامعةِبيرزنتِكليةِالحقوقِوالإدارِِالرقابة القضائية على دستورية القوانين،نوارِبدير:ِِ-2
ِ.91،ِفئةِموسوعةِالقانونِالدستوريِالعربيِالمقارن،ِص5/0298ِِبيرزتِللدراساتِالقانونية

ِ.091،ِصِمرجع سابقخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد:ِانظرِأيضا:ِ
ِدالي:ِ-3 ِالمسألة الدستورية الَولية والمجلس الدستوري الفرنسيِسعيد ِللحقوق ِالجزائرية ِالمجلة ِالس، ياسيةِوالعلوم

ِ.5(ِص119ِ-117،ِصِصِ)20ِ،0209،ِالعدد29ِالمجلد
017ِِ،ِصِمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِِ-4
ِأأوكيلِمحمدِِ-5 ِ"عن دور القضاء في تفعيل الية الدفع بعدم الدستورية في الجزائرمين: دراسة مقارنة بالنموذج :

ِ.925.ِص0297ِالثانيِ/ِجوانِالجزء10ِِ،ِالعدد9ِحولياتِجامعةِالجزائرِ" الفرنسي 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/
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وهو1ِِالدفوعِالموضوعية،ِأيِالدفوعِالتيِتتعلقِبموضوعِالدعوىِوينازعِبهاِالخصمِفيِالحقِالمدعىِبه
ِ.2توريةِفيِمصرِفيِالعديدِمنِأحكامهاماقضتِبهِالمحكمةِالدس

 نِالمحكمةِالدستوريةِليستِجهةِأ:ِوذلكِالدعوى الموضوعية عوى الدستورية عنستقلال الدإ
 .3صيلأختصاصِإنماِهيِجهةِقضائيةِمستقلةِذاتِإطعنِلماِتقضيِبهِمحكمةِالموضوع،ِوِ

  :الدستوريةِدعوى تابعة لدعوى أصلية أنِالدفعِبعدمِ سلفِبيانهِ مطروحةِيتبعِدعوىِأصليكماِ ةِ
 أمامِالقضاء،ِبحيثِيتمِإرجاءِالفصلِفيِالدعوىِالأصليةِإلىِحينِالبتِفيِالدعوىِالفرعية.

النظام  )الدفع بعدم الدستورية من في الَنظمة المقارنة طبيعة الدفع بعدم الدستورية-الفقرة الثالثة
 (في الدستور المصري  العام

ِالقان ِالطبيعة ِتحديد ِموضوع ِيطرح ِالدستورية، ِبعدم ِللدفع ِمسإونية ِأثارة ِالدفعإلة ِكان بعدمِِن
لعامِمنِيعتبرهِمنِالنظامِاِمامِتباينِالمواقفِفيِالأنظمةِالمقارنةِفيأِ،الدستوريةِيعدِمنِالنظامِالعام

ذِيعدِالمشرعِالجزائريِمنِالأنظمةِالتيِحضرتِبصريحِالنصِومنذِصدورِإومنِلاِيعتبرهِكذلك،ِ
منِطرفِقاضيِإمنهِإمكانية4ِِبموجبِالمادة99ِِ-97القانونِالعضويِ ثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِتلقائياِ

عتبارهِإختصاصِالقاضيِالدستوريِبإعتداءِعلىِإِنِمنحِالقاضيِهذاِالحقِيمثلِأالموضوعِعلىِأساسِ
المكلفةِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينالجهةِالوِ ،ِوكذلكِضمانِحريةِالشخصِفيِتنظيمِدفعهِبنفسه4ِحيدةِ

من98ِِ،ِوأكدتِنصِالمادة5ِتباعهِوالنتائجِالتيِيرغبِفيِتحقيقهاإالتيِيريدِالنهجِبعدمِدستوريةِحسبِ
مِالمحكمةِالدستوريةِماأخطارِوالإحالةِالمتبعةِلإالذيِيحددِإجراءاتِوكيفياتِا91ِ-00القانونِالعضويِ

حافظِالدولةِوِمأثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِليشملِقاضيِالنيابةِالعامةِإحكامِمعِتوسيعِمنعِلأعلىِهذهِا

                                                           

الدفع بعدم الدستورية كوسيلة لإتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى حسامِمحمدِحميديِعبدِالفتاحِالفضالي:ِِ-1
ِ.1ص،0298ِ،ِرسالةِمقدمةِلنيلِشهادةِالدكتوراه،ِجامعةِالإسكندرية،ِكليةِالحقوقِقسمِالقانونِالعام،ِالدستورية

مقابلةِالنصوصِالتشريعيةِمنِبينِأحكامهاِِ-2 منِالدعاوىِالعينيةِقوامهاِ "الخصومةِفيِالدعوىِالدستورية،ِوهيِبطبيعتهاِ
المطعونِعليهاِبأحكامِالدستورِتحرياِلتطابقهاِمعهاِإعلاءِللشرعيةِالدستورية،ِومنِثمِتكونِهذهِالنصوصِذاتهاِهيِ

ِتهاترهاِمعِاحكامِالدستورِهيِالغايةِالتيِتبتغيهاِهذهِموضوعِالدعوىِالدستوريةِأوِهيِبالأحرىِمحلها،ِوإهدارهاِبقدر
 ".اخصومة

بالجلسةِالمنعقدةِيومِالاحدِالرابعِوالعشرينِمنِ-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا-)منازعةِتنفيذ(17ِلسنة51ِِالقضيةِرقمِ
ِ.0297سبتمبرِ

ِ.7صِِ،مرجع سابق:ِحسامِمحمدِحميديِعبدِالفتاحِالفضاليِ-3
لسنة  929الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي في ضوء احكام القانون الدستوري رقم حمدِالغفول:ِأعيدِ-4

ِ.910،ِدارِالنهضةِالعربيةِالقاهرة،ِمصرِص5ِ،0299ِبشأنِتحديثِمؤسساتِالجمهوريةِالخامسة،ِط2119ِِ
ِِ.1صِ،ِمرجع سابق،ِآثار الدفع بعدم الدستوريةالمجلسِالدستوري:ِِ-5
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محافظِوِستثناءِيتمثلِفيِإمكانيةِتقديمِملاحظاتِكتابيةِمنِقضاةِالنيابةِالعامةِإلكنِأوردتِالفقرةِالثانيةِ
ِ.وريةالدولةِبناءاِعلىِطلبِمنِالمحكمةِالدست

-57منِالمرسوم9ِِ-01يتفقِالمشرعِالفرنسيِمعِنظيرهِالجزائريِبنصهِصراحةِبموجبِالمادِ
قِالدفعِبعدمِنفيِتعلبماِيفيدِثارةِالمسالةِالأوليةِمنِتلقاءِنفسه،ِإبحظرهِعلىِقاضيِالموضوع9298ِِ

1ِابةِالسابقةنظامِالرقِقيودويرجعِالفقهِذلكِإلىِعدمِتحررِالمشرعِالفرنسيِمنِِالدستوريةِبالنظامِالعام،
جازاِأنهماِألاِإثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِإقاضيِالموضوعِمنِِمنعانِالمشرعينِالجزائريِوالفرنسيِأورغمِ

،2ِوِمجلسِالدولة،ِفيِالنظامِالجزائريِأستئنافِوالطعنِبالنقضِ)المحكمةِالعلياِلإمامِاأثارتهِلأولِمرةِإ
جدرِبالمشرعِتخويلِالقاضيِلأاوعليهِكانِمنِِ،3النظامِالفرنسي(مامِمحكمةِالنقضِومجلسِالدولةِفيِأوِ
الدستورِالتيِتمنحِللسلطةِالقضائيةِالمحافظة958ِِحكامِالمادةِأثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِتماشياِمعِإ

 .4حمايةِالحقوقِالمجتمعِالأساسية
خلافاِلماِهوِمستقرِعليهِفيِالبلدانِالتيِتأخذِبنظامِالرقابةِالقضائيةِاللاحقةِعلىِالدستوريةِ

هاِمنِتلقاءِثارتإومنهاِمصر،ِفالدفعِيعدِمنِالدفوعِالمتعلقةِبالنظامِالعام،ِوالتيِينبغيِعلىِالقاضيِ
ِ.5ارتهاثإيةِمرحلةِمنِمراحلِالدعوىِحتىِلوِتنازلِعنهاِصاحبِالمصلحةِفيِأنفسهِفيِ

ِ  

                                                           

 .172ِص،ِمرجع سابق،ِلة الَولية الدستورية في التشريع الفرنسيأالمسمصطفىِمحمودِإسماعيل:ِِ-1
ِ.مصدر سابق،99ِ-97منِالقانونِالعضوي91ِِالمادةِِ-2
 .مصدر سابق،9501ِ-0221رقمِِعضويِمنِالقانونِال5ِ-01الفقرةِالثانيةِمنِالمادةِِ-3

،ِحولياتِجامعة09ِ-09قراءة تحليلية في القانون العضوي -الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستورية :صافيِحمزةِ-4
ِ.998(ِص915ِ-991،ِالصفحاتِ)0291الجزءِالأول/ِمارسِ-11،ِالعدد9ِالجزائرِ

وراهِلدكت،ِدراسةِمقارنة،ِرسالةِمقدمةِلنيلِدرجةِا، وسائل تحريك الدعوى الدستوريةمصطفىِمحمودِإسماعيلِعليِ-5
ِ.172ِ،0202فيِالحقوق،ِجامعةِالإسكندريةِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِالعام،ِ
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ِلماِهوِمستقرِعليهِفيِمصرِالتي،ِموقفِالمشرعِالجزائريِوِالفرنسيفيِهذاِالصددِيختلفِ
قانونياِِالمشرعِالدفعِبعدمِالدستوريةعتبرِإِحيثِِ،تأخذِبنظامِالرقابةِالقضائيةِاللاحقةِعلىِالدستورية دفعاِ

مامِأبداؤهِلأولِمرةِإيةِحالةِتكونِعليهاِالدعوى،ِويجوزِأبداؤهِفيِإومنِثمِيجوزِِ،1متعلقاِبالنظامِالعام
لنصِالمادةِِـض،ةِالنقممحك سمحِالمشرعِطبقاِ للمحاكمِإمنِقانون01ِِكماِ نشاءِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ

نِأبتطبيقِتقنيةِالتصديِبالتعرضِللدفعِمنِتلقاءِنفسهاِوذلكِبِ،ختصاصِالقضائيلإوالهياتِذاتِاأ
المحكمةِالدستوريةِالعلياِمتىِتراءىِلهاِشبهةِعدمِدستوريةِنصِلازمِللفصلِفيِلىِإيحيلِالأوراقِ

ستقرتِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِإنتظارِدفعِمنِجانبِأحدِالخصومِوقدِإالدعوىِالموضوعيةِدونِ
ِ.2حكامهاِعلىِذلكأالعديدِمنِ

لدفعِالتصديِلإثارةِانِيحظرِعلىِمحكمةِالموضوعِأوأشارِمجلسِالدستوريِفيِأحدِحيثياتهِالىِ
نِذلكِالحظرِفيِمحلهِولاِيتعارضِمطلقاِمعِالدستورِألىِإنتهىِإثمِِ،بعدمِالدستوريةِمنِتلقاءِنفسها

 .3ولاِمعِالقواعدِالعامةِفيِالإجراءاتِامامِالقضاء
ِعتمدهاِالمشرعِالمصريِوهيِالرقابةِالقضائيةِعلىإِرغمِتبنيِالنظامِالأردنيِلنفسِالرقابةِالتيِ

وريةِفيِنِتثيرِمنِتلقاءِنفسهاِعدمِالدستأللمحكمةِالتيِتنظرِالدعوىِِيجيزنهِلمِألاِ،ِإدستوريةِالقوانين
مامهاِمماِيجعلِالطعنِبعدمِلدستوريةِغيرِمرتبطِأوِنظامِواجبِالتطبيقِعلىِدعوىِمنظورةِأقانونِ

رعيِعوىِولكنِبناءاِعلىِدفعِفثارتهِفيِأيِمرحلةِتكونِعليهاِالدإبالنظامِالعامِعلىِالرغمِمنِإمكانيةِ
ِثارتهِمنِقبلِالمحكمةِومنِتلقاءِنفسها.إمنِأحدِالخصومِوليسِ

   الدفع بعدم الدستوريةتحريك معقولة لالحفاظ على ضوابط -الفرع الثاني
وأخرىِولى( )الفقرة الَ حتىِيتمِتفعيلِالدفعِبعدمِالدستوريةِلابدِمنِتوفرِشروطِأساسيةِشكليةِ

 قرتهِالأنظمةِالمقارنةِوتتمثلِفي:أهوِماِوِ)الفقرة الثانية( موضوعيةِ
 لتحريك الدفع بعدم الدستوريةالشكلية  لضوابطا –الفقرة الَولى

ِأمامهاِ ِيثار ِالتي ِبالجهات ِبداية ِالدفع ِلتحريك ِالشكلية ِالضوابط ِمن ِمجموعة ِتوافر يستوجب
ِ)ثالثا (حقِالدفعوالأطرافِالتيِلهاِ)ثانيا(  وأنِيقدمِفيِمذكرةأولا( الدفع)

   الدفع بعدم الدستوريةإحالة الجهات القضائية المخول لها -أولا
قبلِوصولهاِإتهدفِالجهاتِالقضائيةِ يةِالمختصةِلىِالمحكمةِالدستورِإلىِتصفيةِالدفوعِوغربلتهاِ

بالرقابةِحتىِلاِيثقلِكاهلِالمحكمةِبكمِمنِالدفوعِالتيِيكونِمرادهاِالمماطلةِوالتسويفِفيِالإجراءاتِ

                                                           

 .9111فبراير90ِِحكمِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِالصادرِبجلسةِِ،قضائيةِدستورية91ِلسنة01ِِالقضيةِرقمِ -1ِ 

ِ.9117فبراير8ِِحكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِالصادرِبجلسةِِ،قضائيةِدستورية97ِلسنة918ِِالقضيةِرقمِِ-2
3ِ-  Décision n 2009-595 DC, du 3 Décembre 2009,op.cite.  
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هاِنِيؤثرِعلىِوظيفتأنهِأمرِالذيِمنِشلأسيرِالدعوى،ِوالتيِقدِيحكمِبرفضهاِمنِناحيةِالشكل،ِا
ِِ.الأساسيةِوهيِحمايةِالدستورِمنِالعبث

ِ ِطبقا ِالمادة 915ِِلأحكام ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِالقانون16ِِو 15 والمادتين0202ِمن من
الدفعِبعدمِالدستوريةِفيِكلِمحاكمةِإيمكن19ِِ-22العضويِ ِمامِالجهاتِالقضائيةِالخاضعةِللنظامأثارةِ

عِللمرةِنِيثارِهذاِالدفأالقضائيِالعاديِوالجهاتِالقضائيةِالخاضعةِللنظامِالقضائيِالإداري،ِكماِيمكنِ
تهام،ِكماِيمكنِلإثناءِالتحقيقِالجزائيِالذيِتنظرِفيهِغرفةِاأوِالطعنِبالنقض،ِوِأستئنافِلإفيِاالأولىِ

دمِفيِالدفعِبعمحكمةِالجناياتِالإبتدائيةِوأمامِمحكمةِالجناياتِوتنظرِمحكمةِالجناياتِِمماأنِيثارِأ
ِوبذلكِمنحقبلِفتحِبابِالمناقشةالدستوريةِ ِالدستوريةِأِ، ِالدفعِبعدم ِإثارة امِمحكمةِمالمشرعِإمكانية
-97منِهذاِالقانون21ِِبعدماِكانِيمنعِإثارتهاِأمامِهذهِالأخيرةِبموجبِنصِالمادةِبتدائيةِلإالجناياتِا

ِالمذكورِأعلاه.99ِ
نهِيمكنِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِأيِمرحلةِكانتِعليهاِالدعوىِسواءاِأالنصوصِِيتبنِمنِقراءة

ِفستئنالإمامِقضاةِالموضوع،ِالمحاكمِوالمجالسِالقضائيةِوالمحاكمِالإداريةِوالمحاكمِالإداريةِلأ
ِ.1مامِكلِمنِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةأوِقضاةِالقانونِأ

ئنافِستلإمامِجهةِاأوِأمامِالمحكمةِأيةِمرحلةِكانتِعليهاِالدعوىِفيِالموضوعِأويثارِالدفعِفيِ
ِبعدِالنقضِأ وِأثناءِنظرِدعوىِالموضوعِبمناسبةِطعنِبالمعارضةِأوِأوِبإحالةِمنِالمحكمةِالعليا
ِِ.مِلاأوِاعتراضِالغيرِالخارجِعنِالخصومةِوسوآءاِكانتِالقضيةِمهيأةِللفصلِألتماسِإعادةِالنظرِإ

صودِبالتحقيقِالمقتهامِوِلإثناءِالتحقيقِالجزائيِتنظرِفيهِغرفةِاأثيرِالدفعِبعدمِالدستوريةِأذاِإوِ
حالِالملفِثمِيالجزائيِهوِحينماِتكونِالدعوىِالجزائيةِيجرىِفيهاِالتحقيقِمنِطرفِقاضيِالتحقيقِ

قاضيِالتحقيقِ إلىِغرفةِالإتهامِبمناسبةِالنظرِفيِالإستئنافِفيِأمرِمنِالأوامرِالقضائيةِالتيِيصدرهاِ
لةِالقضائيةِإلىِالنائبِالعام،ِفيِهذهِالحاِأوِكدرجةِثانيةِفيِالتحقيقِالجنائيِبعدِإرسالِالمستندات

الجزائيةِفيِِمرِبهِجهاتِالحكمأولاِيقصدِبالتحقيقِالذيِتتنظرِغرفةِالإتهامِفيِالدفعِبعدمِالدستورية،ِ
مرِبهِجهةِأثيرِالدفعِبعدمِالدستوريةِخلالِالتحقيقِالتكميليِالذيِتأذاِإطارِالتحقيقاتِالتكميلية،ِبحيثِإ

ِ.2تهاملإهِالأخيرةِوِليسِغرفةِاالحكمِتفصلِفيهِهذ
لِمنِمامهاِالدفعِبعدمِالدستوريةِتتشكأفيِدعوىِالموضوعِالتيِيثارِِةوإذاِكانتِالتشكيلةِالناظرِ

ِهوِالحالِفيِالأقسامِالاجتماعيةِوالتجاريةِوا ِكما ِمحترفينِومنِمساعدينِغيرِقضاة اثِحدلأقضاة

                                                           

،ِيتعلقِبالتنظيمِالقضائي0200ِجوانِسنة1ِِالموافق9111ِِذيِالقعدة1ِِمؤرخِفي10ِِ-22القانونِالعضويِرقمِ-1
ِِم.0200جوان99ِِالموافق9111ِِذوِالقعدة99ِِالمؤرخةِفي19ِِج.ر.ج.جِ/ِالعددِ

العلميةِحولِالدفعِبعدمِالدستِ،المجلس الدستوري  آثار الدفع بعدم الدستوريةالمؤلفِغيرِمدرجِفيِالمقالِ:ِ-2 ية"ِورِالندوةِ
ِِ.5صِ،12/21/1029ِيومِالمجلسِالدستوريِِتحدياتِالتطبيقِ"
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الذينِيفصلونِفيِقبولِالدفعِدونِحضورِالمساعدينِنِالقضاةِوحدهمِإستئنافيةِفلإومحكمةِالجناياتِا
ِفستئنامجالسِالإمِأمامِالمحاكمِالعسكريةِكانتِأثارةِالدفعِإيطبقِهذاِالحكمِعندِ،ِكما1ِغيرِالقضاة

،ِويمكنِأنِيثارِالدفعِمنِطرفِهيئاتِذاتِطابعِقضائيِتتمتعِبإختصاصِحلِالنزاعات2ِالعسكرية
عاتِالرياضية،ِوالسلطاتِالوطنيةِالمستقلةِوأجهزةِالتحكيمِواللجانِلكنِلهاِخصوصية،ِكمحاكمِحلِالنزاِ

عنِطريقِوأِالمختلطةِالتأديبية،ِويفترضِأنهِيمكنِأنِيثارِالدفعِبعدمِالدستوريةِإماِأمامِهذهِالهيئاتِ
ِ.3الطعن،ِمادامِأنِقراراتِهذهِالهيئاتِقابلةِللطعنِأمامِمجلسِالدولةِأوِالمحكمةِالعليا

فيِِمريكيةِبنظرِالطعنلأختلافِدرجاتهاِفيِالولاياتِالمتحدةِاإلقضائيةِعلىِتختصِالجهاتِا
،ِولهذاِأطلقِعليهِنظامِالرقابةِالشائعة4ِدستوريةِالقوانينِولاِتختصِالمحكمةِالعلياِوحدهاِبهذاِالحق

نِأكونِشائعِالإستخدامِلجميعِالمحاكمِفيِسلمِالنظامِالقضائي،ِومعِذلكِفانِهذاِالنظامِلاِيستبعدِ
ِ.5تكونِالمحاكمِالأدنىِفيِرقابتهاِعلىِالدستوريةِتحتِإشرافِالمحكمةِالعلياِيكونِلهاِالقرارِالنهائي

-01لمادةِاويتفقِالمشرعِالفرنسيِمعِنظيرهِالجزائريِفيِإمكانيةِاثارةِالدفعِعلىِحسبِمقتضياتِِِِِِ
اريِمنِنوعينِمنِالمحاكمِمامِجهاتِالقضاءِالإداريِوالقضاءِالعادي،ِحيثِتتكونِالقضاءِالإدأ9ِ

وتشملِالمحاكمِالإداريةِِ"les juridictions administratives Généralesالإداريةِالعامةِ" المحاكم
ِالإدارية ِالمتخصصةِومحاكم ِالإدارية ِوالمحاكم ِالإداري،  les juridictions"الاستئناف

administratives Spéciales ِ"ِوتخضعِهذهِالمحاكمِفيِمجملهاِلرقابةِمجلسِالدولة،ِبينماِيتكون
نِيقدمِللمرةِأهذاِويمكنِ،6ِستئناف،ِومحكمةِالنقضلإولِدرجة،ِومحاكمِاأالقضاءِالعاديِمنِمحاكمِ

ستئناف،ِعندماِلاِتكونِالنيابةِالعامةِطرفاِفيِالقضية،ِتحالِاليهاِهذهِالأخيرةِلإالأولىِفيِدواعيِا
بلاغِإالأدلةِحتىِتتمكنِمنِابداءِرأيها،ِفيِحالِقدمتِالأدلةِخلالِالتحقيقِالجنائي،ِيقعِِبمجردِتقديم

                                                           

"ِإذاِكانتِتشكيلةِالجهةِالقضائيةِتضمِمساعدينِ 19-22منِالقانونِالعضوي20ِِتنصِالفقرةِالثانيةِمنِالمادةِِ-1
ِغيرِقضاة،ِتفصلِدونِحضورهم"

 .5صِ،ِمرجع سابق،ِالدستوري لمجلس آثار الدفع بعدم الدستورية اندوةِبالمجلسِالدستوري:ِِ-2
ص27/0298ِِالعددِِمجلةِالمجلسِالدستوريِ،ِإجراء الدفع بعدم الدستورية: آفاق جزائرية جديدةمحمدِبوسلطان،ِِ-3 

91.ِ
ِ.081،ِصِمرجع سابقِ:خالدِفتحيِمحمدِأبوِزيدِ-4
 .63صِ،ِمرجع سابقِ:محمدِعبدِالرحيمِحاتمِ-5
ِ.910ِ،911،ِصِمرجع سابق:ِمصطفىِمحمودِإسماعيلِعلي-6
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حكمةِوِمأمامِمجلسِالدولةِأنِتثارِالمسالةِالأوليةِلأولِمرةِألدرجةِالثانية"،ِويمكنِاِهيئةِالتحقيقِمن
ِ.1النقض
ِختصاصلإالهيئةِذاتِاوِأحدىِمحاكمِالموضوعِإمامِأالدفعِِبإثارةماِالمشرعِالمصريِفسمحِأ

حيثِنصتِالمادةِ على01ِالقضائيِ: العلياِ الدستوريةِ منِقانونِالمحكمةِ الدستوري:نِأ/أِ ةِ"تتولىِالمحكمةِ
ذاتِا تراءىِلإحدىِالمحاكمِ الرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانينِواللوائحِإذاِ اصِالقضائيِختصلإالعلياِ

نصتِالفقرةِحدىِالدعاوى..."إثناءِنظرِا الخصومِِ:منِنفسِالقانون26ِِب" من المادة "ِكماِ دفعِأحدِ "إذاِ
ختصاصِالقضائيِبعدمِدستوريةِنصِقانونيِلإوِالهيئاتِذاتِاأحدىِالمحاكمِإمامِأثناءِنظرِدعوىِأ
ثارِالدفعِميعاداِلاِأجلتِنظرِالدعوىِوحددتِلمنِأنِالدفعِجديِأوِالهيئةِأوِلائحةِوراتِالمحكمةِا

ِلمِترفعِالدعوىِفيِالمإمامِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِفأيجاوزِثلاثةِأشهرِلرفعِالدعوىِبذلكِ يعادِذا
 .2عتبرِالدفعِكانِلمِيكن"إِ

ِ:مامها الدفع بعدم الدستوريةأن الجهات التي يثار أيتضح من نص المادتين 
وقدِجاءِالنصِمطلقاِِ:ختصاص القضائيلإو الهيئات ذات اأ ختلاف أنواعهاإالمحاكم على -أ

ثارةِإنهِيجوزِإوبالتاليِفِ،مامهاأبداءِالدفعِبعدمِالدستوريةِإدونِتحديدِفيماِيتعلقِبالمحاكمِالتيِيجوزِ
حوالِوِالأأمامِكافةِأنواعِالمحاكم،ِسواءاِفيِذكِالمحاكمِالعاديةِبدوائرهاِالمدنيةِوالجنائيةِأهذاِالدفعِ
لنصوصِأالاستثنائيةِوِالمحاكمِأالشخصيةِ وفقاِ المشكلةِ العسكريةِ 9199ِلسنة05ِِالقانونِرقمِوِالمحاكمِ

ِا ِبإصدار ِلأالخاص ِالعسكرية ِأحكام ِمحاكم ِأو ِالطوارئ ِحالة ِلقانون ِوفقا ِالمشكلة ِالدولة محاكمِأوِمن
ِ ِالإدارية ِبالمحكمة ِالإداري ِالقضاء ِالتأديبيةِومحاكم ِوالمحاكم ِالإدارية ِ)المحاكم ِالدولة ا(.ِالعليمجلس

كما3ِِنِقاضيِالدعوىِهوِقاضيِالدفعأوِثانيِدرجةِوذلكِتطبيقِلقاعدةِأولِدرجةِأسواءاِكانتِمحاكمِ
مامِالمحكمةِالإداريةِالعلياِوهوِماِأكدتهِالمحكمةِأمامِمحكمةِالنقض،ِوِأبداءِهذاِالدفعِلأولِمرةِإيجوزِ

ِ.حكامهاأالدستوريةِالعلياِفيِ
وِهيئاتِعديدةِتعتبرِأوِمجالسِأهيِلجان4ِِالهيئات القضائية ذات الاختصاص القضائي: -ب

منِلىِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِوِإنِتحيلِالدعوىِأقضائي"ِوبالتاليِيحقِلهاِصِختصاإ"ِهيئاتِذاتِ
                                                           

ستئنافِعلىِحكمِابتدائيِصادرِمنِمحكمةِالجنايات،ِيمكنِلإمامِمحكمةِالجنايات،ِفيِحالِاألاِيمكنِتقديمِالأدلةِِ-1
1ِ-01نِالمادةِمِ 5تقديمِالأدلةِفيِوثيقةِمرفقةِلبلاغِالاستئناف،ِيتمِارسالِهذهِالوثيقةِفوراِالىِمحكمةِالنقض"ِالفقرةِ

ِ.مصدر سابق،9501ِ-0221ِعضويِرقممنِالقانونِال
Voir, Ayata Nadia: L’exception d’inconstitutionnalité et la matière pénale: Modèles comparés, 

Revue Algérienne des Sciences Juridiques et politiques Vol :58,N° 04, 2021,p.p (402-419). 
ِ.مصدر سابق،9181ِلسنةِ(17ِ)قانونِرقمِ-2
ِ.11صِ،مرجع سابقحسامِمحمدِحمديِعبدِالفتاحِالفضالي:ِ-3
ِالدستورية،ِوالتيِيجوزِلهاِأبداءِالدفعِإختصاصِالقضائيِالتيِيجوزِلإثارِتحديدِالجهاتِذاتِاألقدِِ-4 ِبعدم مامها

ذاِكانِإئي،ِختصاصِقضاإنِالهيئةِتعدِذاتِأالتصريحِللدافعِبإقامةِالدعوىِالدستوريةِكثيراِمنِالخلافِويمكنِالقولِب
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لسنة987ِِمثلةِذلكِاللجنةِالقضائيةِللإصلاحِالزراعيِالتيِنصِعليهاِقانونِالإصلاحِالزراعيِرقمِأ
،ِهيئات9191ِلسنة922ِِوقانونِحظرِتملكِالأجانبِللأراضيِالزراعيةِوماِفيِحكمهاِرقم9150ِِ

ِ ِرقم ِبالقانون ِعليها ِالمنصوص ِالعام ِبالقطاع ِالخاصة 18ِِالتحكيم ِالنقابة9171ِلسنة ِلجنة ِقرارات ،
بالقواتِالمسلحةِِ،ِلجانِالضباط9171لسنة98ِِالفرعيةِللمحامينِالتيِنصِعليهاِالقانونِالمحاماةِرقمِ

،ِمجلسِتأديبِالقضاةِوأعضاء9185ِلسنة89ِِوالقانونِرقم9189ِِلسنة10ِِالتيِنصِعليهاِالقانونِ
ِ.91801لسنة89ِِمجلسِالدولةِالذيِنصِعليهِقانونِالسلطةِالقضائيةِرقمِ

فيِالدعوىِالمنظورة0299ِِمنِالدستورِسنة92/0ِِالدستورِالأردنيِالمادةِ نص ِالمحاكم..."مامِأِ"
حاكمِمامِأحدِمأنشاءِالمحكمةِالدستوريةِعلىِيقدمِالدفعِبعدمِالدستوريةِإمنِقانون99ِِكماِنصتِالمادةِ
،ِويتضحِمنِهذاِالنصِأنِلفظِالحاكمِجاءِمطلقاِلذا2ِ"ختلافِأنواعهاِودرجاتهاإعلىِالمملكةِالأردنيةِ"

ِدرِ ِو ِأنواعها ِإختلاف ِعلى ِمحكمة ِأي ِأمام ِالدفع ِيجوز ِفإنه ِجاتها ِخاصةِسواءا ِأو ِإدارية ِأم عادية
كالمحاكمِالعسكريةِأوِمحاكمِالشرطةِوغيرهاِكذلكِمنِالمحاكمِالدينيةِسواءاِكانتِمحاكمِأولِدرجةِأوِ

 .3ِالعلياِمامِمحكمةِالتمييزِومحكمةِالعدلأِ،ِكماِيجوزِالدفعِلأولِمرةستئنافإمحاكمِِثانيِدرجة،
المذكورِأعلاهِماِتطلبه91ِِ-00زائريِفيِالقانونِالعضويِ:ِحافظِالمشرعِالجمذكرة الدفع-ثانيا

ِالدفعِب97ِ-99المشرعِفيِالقانونِ نِيتمِتقديمِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِشكلِأمنِشروطِفيِمذكرة
بمجموعةِمنِالشروطِالأخرىِ متأثرِفيِذلكِ،4ِذِيجبِانِتكونِمكتوبةِومنفصلةِومسببةإمذكرة،ِوربطهاِ
نِيتمِتقديمِأمنِقانونِالنظامِالفرنسيِب9ِ-01حكامِالمادةِأبنظيرهِالفرنسيِالذيِأوردِهذاِالشرطِضمنِ

نتهاكِقانونِتشريعيِللحقوقِوالحرياتِالتيِيكفلهاِالدستور،ِفيِوثيقةِمنفصلةِومعللةِتحتِإالأدلةِعلىِ
المتضمنِتطبيقِالقانونِالعضوي0292ِِ-17طائلةِعدمِالقبولِبينماِأوردِشرطِالكتابةِفيِالمرسومِ

ِ.05-909رفيِمادته0221-9501ِِ
                                                           

ماناتِمامهاِوالتيِتكفلِضأتباعِالإجراءاتِالقضائيةِإالمشرعِقدِخولهاِسلطةِالفصلِفيِالخصومةِبحكمِتصدرهِبعدِ
التقاضي)ِكاشتراطِعلنيةِالجلسات،ِوتمكينهمِمنِتوكيلِمحاميِوتسبيبِالقراراتِالتيِتصدرها،ِتخويلهاِسلطةِالتحقيقِ

ِوتنظيمِطرقِالطعنِوهوِماِيتفقِمعِالمعيارِالمزدوجِفيِتحديدِالاعمالِالقضائيةِ..(ِسماعِالشهودِوندبِالخبراءِوِ
ِقضائيةِ)دستورية(ِحكمِغيرِمنشور.15ِلسنة15ِِالقضيةِرقم0291ِِديسمبر91ِِحكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا:ِ

ِ.11صِِ،مرجع سابق:ِحسامِمحمدِحمديِعبدِالفتاحِالفضالي
ِ.11،ِصِنفسهمرجع الِ:تاحِالفضاليحسامِمحمدِحميديِعبدِالفِ-1
ِمصدر سابق.،0290ِلسنة95ِِقانونِرقمِاِمنِ-99المادةِِ-2
ِ.057،ِصِمرجع سابقصباحِموسىِالمومني:ِِ-3
ِمصدر سابق.،91ِ-00منِالقانونِالعضوي91ِِالمادةِِ-4

5-Art 126-2 « A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte aux droits et 

libertés garantis par la constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris a l’occasion 

d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus 

transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. 
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مرِيتعلقِبدفعِوليسِبدعوىِولذلكِيقدمِبمذكرةِوليسِبعريضةِلأنِاأيستفادِمنِهذاِالتنصيصِ
نِ"الطلباتِأستئنافِخلافاِللقاعدةِالقائلةِبلإمامِاأنهِيمكنِتقديمهِلأولِمرةِأوهوِدفعِوليسِطلبِبدليلِ

نِتبنيِأمامِالنقضِلأولِمرة،ِأثارتهِإنهِيمكنِأستئناف"ِوهوِدفعِقانونيِبدليلِلإمامِاأقبلِالجديدةِلاِت
ِ.1مامهاِالدفعأمامِالجهةِالمثارِأصيغةِ"مذكرةِمنفصلةِومسببةِ"ِأيِمنظمةِوفقاِللإجراءاتِالمطبقةِ

ليِذاتهاِصوعطفاِعلىِذلكِلاِيجوزِتقديمِالدفعِبعدمِالدستوريةِشفاهةِولاِفيِعريضةِالطلبِالأ
نِأخرِيختلفِعنهِفيِالمضمونِوالطبيعة،ِكماِيجبِآوِدفعِأكماِلاِيجوزِتقديمهِفيِمذكرةِمعِطلبِ

نتهاكِالنصِالقانونيِالواجبِالتطبيقِعلىِالنزاعِللحقوقِإنِيتضمنِمدىِأذِيلزمِإيكونِمبرراِومسبباِ
ِلاِكانِغيرِمقبولا.إوالحرياتِالتيِيضمنهاِالدستورِوِ

من9ِِ-99ولقدِأشارِمجلسِالدولةِالفرنسيِلدىِمراقبتهِالقانونِالعضويِالمتعلقِبتطبيقِالمادةِ
يلِلةِالأوليةِالدستورية،ِوضمانِتفعأنِالغايةِمنِهذاِالشروطِهوِضمانِالمعالجةِالسريعةِللمسأالدستورِ

هاِومنِثمةِجديتوالتأكدِمنِِ،لةأستباقيةِحتىِيسهلِعلىِقاضيِالموضوعِفحصِهذهِالمسلإطبيعتهاِا
وِمحكمةِالنقضِفيِأقصرِوقتِممكنِحتىِلاِتتأخرِباقيِالإجراءاتِالتيِألىِمجلسِالدولةِإحالتهاِإ

ِالدفع وحتىِيسهلِعلىِالمجلسِالدستوريِالنظرِفيِموضوعِالدعوىِالتيِأثيرتِ،ِقدِتتبعِتقديمِهذا
ِالمس ِهذه ِالأصليأبمناسبتها ِالموضوعي ِالنزاع ِعن ِبمعزل ِالمسِباعتبارهاِ،لة ِالدستوِأمحور ريةِلة

ِ.2المعروضة
خاذِالتدابيرِتإمامهاِالدفعِبمواصلةِسيرِالتحقيقِوِأومنِجهةِثانيةِتسمحِللهيئةِالقضائيةِالمثارِ

لدفعِلىِغايةِالفصلِفيِاإصليةِيؤجلِلأنِالفصلِفيِالدعوىِاأزمةِبالرغمِمنِلاالمؤقتةِوالتحفظيةِال
ِالمنفصلةِوالمسببةِيكونِالجزاءِعدمِإِموفيِحالةِعدِ،منِقبلِالقاضيِالدستوريِ حترامِشرطِالمذكرة

حِنِالأطرافِيستطيعونِتصحيأغيرِِ،وِالمحكمةِالعلياألىِمجلسِالدولةِإرسالهِإالقبولِالدفعِورفضِ
حيحهِجلِللخصومِلتصأثارتهِمنِتلقاءِنفسهِومنحِإكماِيجوزِللقاضيِِ،نفسهمأجراءِمنِتلقاءِلإهذاِا

منِقانونِالإجراءاتِالمدنيةِوالإداريةِالتيِتسمحِبتصحيحِالإجراءاتِالمشوبة90ِِوفقاِلأحكامِالمادةِ
ئيةِالجزائيةِماِالهيئاتِالقضاأمامِالهيئاتِالقضائيةِالإداريةِوالمدنيةِأبالبطلانِهذاِبالنسبةِللدفعِالمقدمِ

ِ.3فيطبقِالإجراءاتِالجزائية

                                                           

"Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présente dans un écrit distinct et 

motivé"Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 

décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution https://www.legifrance.gouv.fr 

ِ.5،ِصمرجع سابق،ِ: آثار الدفع بعدم الدستوريةةِبالمجلسِالدستوريِندوِ-1
2 - Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009Loi organique relative à l'application de l'article 

61-1 de la Constitution,https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 
ِ.5صِ،ِمرجع سابقِآثار الدفع بعدم الدستورية،المجلسِالدستوري:ِبِندوة-3

https://www.legifrance.gouv.fr/
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حيفةِوِفيِصأصريِعلىِالبياناتِالجوهريةِالتيِيجبِذكرهاِفيِقرارِالإحالةِنصِالمشرعِالم
لىِالمحكمةِإنِيتضمنِالقرارِالصادرِبالإحالةِأ"ِيجبِِ:نشائهاإمنِقانون30ِِالدعوىِفيِنصِالمادةِ

لحكمِالمادةِالسابقةِبيانِالنصِالتشريعيِالمطإوِصحيفةِالدعوىِالمرفوعةِأالدستوريةِالعلياِ وفقاِ عونِليهاِ
ِ.1بعدمِدستوريتهِوالنصِالدستوريِالمدعيِمخالفتهِواوجهِالمخالفة"

منِنِيكونِالطلبِالمقدمِوالمتضأشتراطِإقرهِنظيريهِفيِأتفقِمعِماِإنِالمشرعِالمصريِأويبدوِ
ِالمطعونِبعدمِ ِالتشريعي ِالنص ِبيان ِللأسباب ِوموضحا ِمبررا ِما ِالدستوريةِنصِتشريعي ِبعدم الدفع

ِوجهِالمخالفة،ِحتىِيسهلِتقديرِجديتهِمنِقبلِقاضيأالدستوريِالمدعيِمخالفتهِوِدستوريتهِوالنصِ
بِبداءِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِطلإالموضوعِولكنِالمشرعِالمصريِكانِأكثرِمرونةِكونهِلمِيشترطِ

بداءِهذاِالدفعِفيِصحيفةِالدعوىِذاتهاِوذلكِكطلبِمنِبينِإمستقلِعنِالطلبِالأصلي،ِحيثِأجازِ
يةِفيِبداءِالدفعِبعدمِالدستورِإجازِألاِتقتصرِعريضةِالدعوىِعلىِالدفع،ِبلِوِأت،ِولكنِبشرطِالطلبا

شترطِعلىِمبديِالدفعِفيِهذهِالحالةِإمامِقاضيِالموضوع،ِولكنِأثناءِنظرِالدعوىِأمحضرِالجلسةِ
ِالغموضأ ِالبيانا،2ِنِيوردِدفعهِبمحضرِالجلسةِبصورةِواضحةِلاِيكتنفها تِمنِومنِثمِتعتبرِهذه
تهاِمنِتلقاءِثارتهاِلمخلفإيملكِالقاضيِالدستوريِِ،شكالِالجوهريةِفيِالتقاضيِتتعلقِبالنظامِالعاملأا

ِ.فصحتِالمحكمةِالعلياأنفسهِوِ
قرِالمشرعِالأردنيِبدورهِالشروطِالمتعلقةِبمذكرةِالدفعِبعدمِالدستوريةِوالتيِجاءتِأكثرِتفصيلاِأ

مامِالمحكمةِالناظرةِللدعوىِبموجبِمذكرةِأالدفعِبعدمِالدستوريةِيقدمِ":ِ/ب(99وهوِماِوردِفيِالمادةِ)
الطاعنِ القانونِإيبينِفيهاِ الذيِأسمِ واأوِالنظامِ دستوريتهِورقمهِونطاقِالدفعِبصورةِ ضحةِثيرِالدفعِبعدمِ

وِالنظامِواجبِالتطبيقِعلىِموضوعِالدعوىِووجهِمخالفتهِأنِذلكِالقانونِأومحددةِوماِيؤيدِادعائهِب
ِ.للدستور..."

ِالجزئيةِأيبقىِ ِمدىِ،نِكلاِمنِالمشرعينِالجزائريِوالفرنسيأنِنشيرِفيِهذه لزاميةِإِلمِيبينا
لىِقانونِإجراءاتِمدنيةِوإداريةِينجمِعنهِتطبيقِإنِإحالةِذاتِالقانونِأالتمثيلِبمحاميِمنِعدمه،ِغيرِ

التيِيشأومنِثمةِيمكنِالقولِِ،القواعدِالعامةِبشأنها التمثيلِبمحاميِينبغيِإنِالقضاياِ ثارةِالدفعِترطِفيهاِ
ماِفيِالقضاياِالأخرىِالتيِيمكنِفيهاِللمتقاضيِمباشرةِالخصومةِأِ،بموجبِمذكرةِموقعةِمنِقبلِمحام

شترطِالمشرعِإوعلىِخلافِنظيريهماِ،ثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِبمذكرةِمكتوبةِوموقعةِمنهإبنفسهِفيمكنِ
لىِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِموقعاِعليهاِمنِإفِالدعاوىِالتيِتقدمِنِتكونِالطلباتِوصحأالمصريِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،9181ِسنةِ(ِل17)قانونِرقمِ-1
ِ.87صِِ،مر جع سابق:ِمصطفىِمحمودِإسماعيلِعليِ-2
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ِِ،1مامهاأمحامِمقبولِللحضورِ ِالمشرعِالأردنيِبإبينما ِالدستوريةِإنفرد ِالدفعِبعدم شتراطِتقديمِمذكرة
وِعملِفيِوظيفةِقضائيةِلمدةِمماثلةِقبلِممارستهِأسنوات5ِِبواسطةِمحامِأستاذِمارسِالمحاماةِلمدةِ

 .2للمحاماة
مرِيتعلقِبدفعِوليسِبدعوىِولذلكِيقدمِبمذكرةِوليسِبعريضةِوهوِدفعِوليسِلأنِاأوهذاِيعنيِ

دةِلاِتقبلِنِ"الطلباتِالجديأمامِالاستئنافِخلافاِللقاعدةِالقائلةِبأنهِيمكنِتقديمهِلأولِمرةِأطلبِبدليلِ
اأ يمكنِاثارتهِلإمامِ وهوِدفعِقانونيِبدليلِانهِ الأستئنافِ" "مذوِنقضِلأولِمرةِ،مامِ منفصلةِتبنيِصيغةِ كرةِ

ِ.3مامِالجهةِالمثارِامامهاِالدفعأومسببةِ"ِأيِمنظمةِوفقاِللإجراءاتِالمطبقةِ
مامِالنقضِاثناءِأختتامِالتحقيق،ِوِإجلاِلتقديمِالدفعِبعدمِالدستوريةِالمهمِيقدمِقبلِألمِيحددِالمشرعِ

مهاِالدفعِمنِتوفرِشروطِالقبولِالمنصوصِعليهاِفيِتبادلِالمذكراتِتتأكدِالجهةِالقضائيةِالمثارِاما
 ِ.منِالقانونِالعضوي7ِِالمادةِ

 الَطراف التي لها الحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية-ثالثا
ـــــدفع بعـــــدم الدســـــتورية مـــــن أحـــــد أطـــــراف النـــــزاعتقـــــديم -أ نِحـــــقِالـــــدفعِبعـــــدمِأ:ِيتضـــــحِال

ـــــررِلكافـــــةِا ـــــرادِوِلأالدســـــتوريةِغيـــــرِمق ـــــدفعِبعـــــدمِالدســـــتوريةِمـــــنِأحـــــدِأطـــــرافِِثـــــارةإنمـــــاِيشـــــترطِإف ال
أحــــــدِعنــــــدماِيــــــدعيِ....ِ":0220ِمــــــنِالتعــــــديلِالدســــــتوريِلســــــنة195ِِنصــــــتِالمــــــادةِحيــــــثِِنــــــزاعال

القـــــانونِِمـــــنِالقـــــانونِالعضـــــوي95ِِالمـــــادةِنِنـــــصِأ،ِويجـــــدرِالتنويـــــه4ِ".... فـــــيِالمحاكمـــــةِالأطـــــراف
فـــــيِالمقابـــــلِســــــكتِِالمضـــــمون،جــــــاءتِبـــــنفسِوالإحالـــــةِِريتعلـــــقِبالإخطـــــاالـــــذي91/00ِِالعضـــــويِ

ـــــــيِ ـــــــثِجـــــــاءتِإالمشـــــــرعِالفرنســـــــيِعـــــــنِذكـــــــرِمـــــــنِلهـــــــمِالحـــــــقِف ـــــــدفعِبعـــــــدمِالدســـــــتوريةِحي ـــــــارةِال ث
ِبالــــــدفعِبعــــــدمِالدســــــتوريةِالمتعلــــــق1523ِ-2009العضــــــويِرقــــــمِوكــــــذاِنصــــــوصِالقــــــانونِِ(9-99المــــــادة)

نِمجلـــــــسِالدولـــــــةِالفرنســـــــيِفـــــــيِحكمـــــــهِالصـــــــادرِبتـــــــاريخِألاِإِ،خاليـــــــةِمـــــــنِالإشـــــــارةِلهـــــــذهِالجزئيـــــــة
ــــــذيِصــــــرحِأ3ِ/ 2009/12 ــــــدفعِبعــــــدمِدســــــتوريةِالحكــــــمِالتشــــــريعيِال ــــــدعوىِال ــــــهِيحــــــقِلأطــــــرافِال ن

/بِحـــــــقِالـــــــدفعِبعـــــــدم01ِفقـــــــدِخـــــــولِبموجـــــــبِالمـــــــادةِِمـــــــاِالمشـــــــرعِالمصـــــــريِأ،5ِيضـــــــمنهِالدســـــــتور
ختصـــــاصِلإهيئـــــاتِذاتِاوِالأحـــــدىِالمحـــــاكمِإمـــــامِأثنـــــاءِنظـــــرِدعـــــوىِأِ"حـــــدِالخصـــــوملأ"الدســـــتوريةِ

                                                           

حامِم"ِيجبِانِتكونِالطلباتِوصحفِالدعاوىِالتيِتقدمِالىِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِموقعاِعليهاِمن11ِِالمادةِِ-1
ِمقبولِللحضورِامامهاِاوِعضوِ..."

ِِ.مصدر سابق،0290ِ(ِلسنة95ِمنِقانونِرقمِ)9ِ-ا-90المادةِِ-2
ِ.5،ِصِمرجع سابق:ِثار الدفع بعدم الدستوريةآِندوةِبالمجلسِالدستوري:ِ-3
نصتِالمادةِِ-4 ِأحدِأطرافِالدعوىِقبلِمنِ»......يمكنِاثارةِالدفعِبعدمِالدستورية19/22ِِمنِالقانونِالعضوي15ِِكماِ

بحيثِاستعملِمصطلح"9501ِِ-0221وكذاِفيِالقانونِالعضويِرقم9ِِ-99استعملِالدستورِالفرنسيِفيِمادتهِِ،....«
les parties، les personnes" 

5 -Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009Loi organique relative à l'application de l'article 61-

1 de la Constitution,https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009595DC.htm 
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يجـــــوزِلأيِأطـــــرافِالـــــدعوىِِ،مـــــنِالدســـــتورِالأردنـــــي92ِالقضـــــائي،ِوطبقـــــاِللفقـــــرةِالثانيـــــةِمـــــنِالمـــــادةِ
ــــدفعِبعــــدمِالدســــتوريةإ ــــارةِال ــــدعوىِأوســــعِمــــنِلفــــظ1ِث ــــظِمصــــطلحِأطــــرافِال وفــــيِهــــذاِالســــياقِيعــــدِلف

 .2الخصومِوبلِيشمله
تصفتِالنصوصِالمقارنةِبالعموميةِفيِتحددِالمقصودِبأطرافِالدعوىِفحسبِإنِإيمكنِالقولِوِِ

لذينِلهمِاِمِمتدخلينأصليينِأالقواعدِالعامةِفمنِلهِحقِالدفعِبعدمِالدستوريةِهمِالخصومِسواءاِكانواِ
نِأصلية،ِوهمِبحكمِصلتهمِبهذهِالدعوىِلهمِالمصلحةِفيِالدفعِحيثِلأالصفةِوالمصلحةِفيِالدعوىِا

المدفوعِبعدمِدستوريتهِهوِالواجبِالتطبيقِعلىِنزاعهمِالأصل،ِكماِيثبتِللأشخاصِالطبيعيةِالنصِ
،ِوللأشخاص3ِوِالوكيلِبالخصومةاوِالنائبِالقانونيِأوِالقيمِأوِالوليِألىِممثليهمِكالوصيِإتثبتِكذلكِ

كِالأشخاصِالمعنويةِالمعنويةِالعامةِكالهيئاتِالعامةِوالمؤسساتِالعامةِووحداتِالإدارةِالمحليةِوكذل
،ِولاِيقتصرِالدفعِبعدمِالدستوريةِعلىِمواطنيِالدولة4ِتحاداتلإالخاصةِمثلِالشركاتِوالجمعياتِوِا

اتِنتهاكِالقانونِمحلِالدفعِللحقوقِوالحريإمرِبلأبلِللأجانبِكذلكِالحقِفيِتقديمِالدفعِمتىِتعلقِا
ِالدستور ِيضمنها ِاِ،5التي ِالمجلس ِتبناه ِالذي ِالموقف ِفيِوهو ِالصادر ِحكمه ِفي ِالفرنسي لدستوري

ِ.7تخابنلإستثناءِالحقوقِوالحرياتِالتيِتقتصرِعلىِمواطنيِالدولةِكالحقِفيِاإب،00/29/91126ِ
ِ  

                                                           

ِالمتضمنِقانونِالمحكمةِالدستورية.0290ِ(ِلسنة95ِاِمنِقانونِرقمِ)-99المادةِِ-1
لماسة اانفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين ِ:عمارِعباس-2

2017ِ-07العددِِ،مجلةِالمجلسِالدستوريِ،ِالجزائر، تونس، المغرب أنموذجا-بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية
ِ.12صِ

ِ.08،ِصِمرجع سابقِ:لاءِمحمدآنصارِِ-3
لحقِاوِمطالبِبأوِمدعىِعليهِوكلِمتهمِأعكسِالمشرعِالمغربيِكانِأكثرِتحديداِلأطرافِالدعوىِالمتمثلةِفيِكلِمدعِ

ِالمغربي95/79ِ/ِبِمنِمشروعِقانونِتنظيميِرقم0ِِالمادةِِوِمسؤولِمدنيِفيِالدعوىِالعمومية،ِانظرأالمدنيِ
حولياتِجامعةِِ،09-09قراءة تحليلية في القانون العضوي -الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستوريةِ:صافيِحمزةِ-4

ِ(915ِ-991الصفحاتِ)995ِ،ِص0291ِالجزءِالأول/ِمارسِ-11العددِِ،9الجزائرِ
5- Christine Horovoets : Exception inconstitutionnalité : changement de fonctionnement, Revue du 

conseil constitutionnel, numéro thématique sur «l’exception d’inconstitutionnalité » N° 8/2017, p 

.p(89-100).  44  
ِ.990،ِصمرجع سابقِ:يعيشِتمامِشوقيِورياضِدنشِ-6
ِ.999صِ،ِمرجع سابقِ:صافيِحمزةِ-7
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ِ ِالتنويه ِيِأنويجدر ِلم ِالجزائري ِِمكنالمشرع ِمن ِالدولة ِومحافظ ِالعامة ِبإالنيابة ِالدفع عدمِثارة
رسالِالدفعِإستطلاعِرأيهاِقبلِانِتفصلِالجهةِالقضائيةِفيِإلىِضرورةِإكتفىِبالإشارةِإذِ،ِإالدستورية

وكانِفيِذلكِمتأثراِمعِنظيرهِالفرنسيِالذيِنصِ،1ِوِمجلسِالدولةألىِالمحكمةِالعلياِإبعدمِالدستوريةِ
لأولويةِمنِلةِاأنِالمسأليهاِبشإيهاِفيِالقضاياِالتيِتحالِأعلىِتقديمِالنيابةِالعامةِلر9ِِ-01فيِالمادةِ

كونِِ،ختصاصِالدفعِبعدمِالدستوريةإالتابعةِلمحكمةِالنقض،ِويرجعِعدمِمنحِالنيابةِالعامةِِالمحاكم
ثارةِالدفعِإنِيكونِمنِمصلحتهاِأدورِالنيابةِالعامةِيقعِفيِالدفاعِعنِتطبيقِالقانون،ِلذلكِلاِيتصورِ

ِ.2بعدمِالدستوريةِقانونِما
حكامِالخاصةِبكيفيةِتطبيقِلأتضمنِاالم،2010ِ3ِ-148نِالمرسومِالرئاسيِرقمِأوتجدرِالإشارةِ

ِ 2009ِِ- 1523رقمِالعضويِالقانون ِقد ِأعطى ِالموضوع ِقاضي ِالعامة ِالقاعدة ِعن بعضِإستثناءا
مامهاِأِالمحكمةِالمرفوععةِيمكنِالمادةِالساب،ِفطبقاِلنصِثارةِالأولويةِالدستوريةإالصلاحياتِفيِهذاِ

ِ.الدستوريةِلةِالأوليةأذلكِللضروراتِالمتعلقةِببحثِالمسمرِبإعادةِفتحِالتحقيقِوِلأذاِاقتضىِاإالدعوىِ
كانِللمتقاضينِالحقِفيِ المسإوإذاِ مثلِهإنهِيجوزِأنِذلكِلاِيعنيِإلةِالأوليةِفأثارةِ المسثارةِ لةِأذهِ

ِ ِالقضاءِالفرنسيِلاِيجوزِأذِإفيِأيِوقت، ِللقواعدِالعامةِالتيِسارِعليها عِفيِثارةِأيِدفإنهِطبقا
ستثناءِالوحيدِالذيِأوردهِفيِهذاِالشأنِمجلسِالدولةِهوِإجازةِقبولِلإبابِالمرافعة،ِواِالدعوىِقبلِقفل

ِ.4نِيخدمِحسنِسيرِالعدالةأنهِأنِذلكِمنِشلأدفعِأحدِالمتقاضينِبعدِقفلِبابِالمرافعة،ِ
بحكمِجديدِبموجبِنص22ِِ-19جاءِالقانونِالعضويِ: التدخل في الدفع بعدم الدستورية-ب

"يمكنِِ:التيِجاءتِضمنِالأحكامِالمتعلقةِبشروطِوكيفياتِالدفعِبعدمِالدستوريةِاذِنصتِمنه22  المادة
لكلِشخصِذيِمصلحةِأنِيتدخلِفيِإجراءِالدفعِبعدمِالدستوريةِِأمامِالجهاتِالقضائيةِالمعنيةِبتقديمِ

دارِالجهةِمنِهذاِالقانونِالعضويِقبلِإص21ِو19مذكرةِمكتوبةِمنفصلةِومعللةِوفقاِلأحكامِالمادتينِ
الطرفِالمتدخلِلنفسِالإجراءاتِ يخضعِ قبولِطلبهِ، حالةِ الدستوريةِ، بعدمِ فيِإرسالِالدفعِ قرارهاِ القضائيةِ

منِنفسِالقانونِالعضويِالتيِِتمِإدراجهاِضمن39ِِكماِجاءتِنصِالمادةِالتيِتخضعِلهاِالأطراف"
نِكلِشخصِذيِمصلحةِأنِيتدخلِ"يمكالأحكامِالمطبقةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِبحكمِمماثلِإذِنصت:ِ

من21ِِفيِاجراءِالدفعِبعدمِالدستوريةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِبمذكرةِمكتوبةِومعللةِوفقاِلأحكامِالمادةِ
هذاِالقانونِالعضويِوذلكِقبلِوضعِالدفعِفيِالمداولةِوفيِحالةِقبولِطلبهِيخضعِالطرفِالمتدخلِ

ِ.لنفسِالإجراءاتِالتيِتخضعِلهاِالأطراف"

                                                           

ِِ.مصدر سابق،19ِ-00منِالقانونِالعضويِرقم98ِِالمادةِِ-1
ِ.925،ِصِمرجع سابق:ِمينأوكيلِمحمدِأِ-2

3 - Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 

du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution 
4 -Conseil d’Etat، Décision du 12 juillet 2002. N° é236125. 
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ِباستقراءِهاتينِالمدتينِنسجل:
منحِالمشرعِلكلِذيِمصلحةِإمكانيةِالتدخلِفيِالخصومةِإماِلصالحِالمتدخلِأوِلدعمِإدعاءاتِ

،ِأمامِالجهاتِالقضائيةِالمعنية،ِحيثِيكونِالتدخلِطبقاِللقواعدِالعامةِالمقررةِفيِقانون1ِأحدِالخصوم
لإستئنافِفلاِيقبلِالتدخلِأمامِجهةِالإحالةِبعدِإجراءاتِمدنيةِوإداريةِفيِأولِدرجةِأوِفيِمرحلةِا

،ِويكونِالتدخلِبمذكرةِمكتوبةِومنفصلةِومعللة،ِوقبل2ِالنقض،ِمالمِيتضمنِقرارِالإحالةِخلافِذلك
إصدارِالجهةِالقضائيةِعلىِأنِيتمِإرسالِدفعِالمتدخلِفيِالدفعِإلىِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةِبعدِ

ِمنِهذاِالقانونِالعضوي.21ِالمادةِِإستيفاءِالشروطِالواردةِفي
سمحِلكلِذيِمصلحةِ وإنماِ يقصرِالمشرعِالتدخلِفيِإجراءِالدفعِعلىِمستوىِالجهاتِالقضائيةِ لمِ
إمكانيةِالتدخلِلإجراءِالدفعِبعدمِالدستوريةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِبمذكرةِمكتوبةِومعللة،ِمعِضرورةِ

القانونِالعضويِالمذكورِوذلكِقبلِوضعِالدفعِفيِالمداولةِِمن21ِإستيفاءِالشروطِالمذكورةِفيِالمادةِ
 وفيِحالةِقبولِطلبهِيخضعِالطرفِالمتدخلِلنفسِالإجراءاتِالتيِتخضعِلهاِالأطراف.

إشترطِالمشرعِفيِالمتدخلِتوافرِشرطِالمصلحة،ِالتيِتعدِمناطِشرط المصلحة في التدخل: -ج
لفائدةِالتيِتعودِعلىِرافعِالدعوىِالدستوريةِإذاِماِالدعوىِفلاِدعوىِدونِمصلحة،ِوهيِالمنفعةِأوِا

يشترط3ِإستجابتِالمحكمةِلدعواهِ ،ِوفيِالأصلِشرطِالمصلحةِغيرِمقصورِعلىِالمتدخلِفيِالدفعِوإنماِ
أيضاِفيِأطرافِالنزاعِطبقاِللقواعدِالعامةِلرفعِالدعوى،ِوالدعوىِالدستوريةِخاصة،ِغيرِأنِالمصلحةِ

ِلها ِفيِالدعوىِعموما،ِحيثِتتميزِِفيِالدعوىِالدستورية خصائصِتتميزِبها،ِعنِتلكِالتيِتوجد
الدعوىِالدستوريةِعنِغيرهاِمنِالدعاوىِفيِمجالِتحديدِشرطِالمصلحةِبأنِالحقِالذيِتحميهِالدعوىِ
كانِقانونِ الدستوريةِهوِحقِكفلهِالدستورِوأنِالإعتداءِالواقعِعليهِهوِمنِعملِالسلطاتِالعامة،ِسواءاِ

تنظيم،ِوبوقوعِالإعتداءِعلىِالحقِالمصانِدستورياِتنشأِمصلحةِتمكنِصاحبِالحقِمنِصادرِأوِ
ِ.4اتخاذِإجراءاتِالطعنِبعدمِالدستورية،ِمماِيكفلِالسيادةِوِالعلوِلأحكامِالدستور

فيِالدعوىِالدستورية: المصلحةِ مفهومِ بمقتضاهماِ يجبِتوافرِشرطينِيتحددِ المصلحةِ ِولتحققِهذهِ
                                                           

:"ِيكونِالتدخلِفرعياِعندماِيدعم198ِلياِعندماِيتضمنِادعاءاتِلصالحِالمتدخل"،ِالمادةِ:"ِيكونِالتدخلِأص1-197
ِادعاءاتِأحدِالخصومِفيِالدعوى"

والمتضمنِقانونِالإجراءات0227ِِفبرايرِسنة05ِِالموافق9101ِِصفرِعام97ِِالمؤرخِفي21ِِ-27نِمنِقانو2-194ِِ
،0200ِيوليوِسنة90ِِالموافق9111ِِذيِالحجةِعام91ِِمؤرخِفي91ِِ-00ِالمدنيةِوالإداريةِالمعدلِوالمتممِبالقانونِرقم

ِ.98ِ/28/0200المؤرخةِفي17ِِج.ر.ج.جِ/ِالعددِ
 . 42،مرجع سابق د:لاءِمحمآنصارِِ-3

،ِجامعةِالكويت،ِمجلسِالنشرِمجلةِالحقوقِ-دراسة مقارنة-شرط المصلحة في الدعوى الدستورية الطبطبائيِعادل،
 .15(ِص66ِ-13ِ،ِالصفحاتِ)1ِ،2000،ِع14العلمي،ِمجِ

ِ.18صِِ،مرجع سابق:ِالطبطبائيِعادلِ-4
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الدليلِعلىِأنهِأصيبِبضررِواقعيِمباشرِيمكنِإدراكهِوليسِمجردِضررِأنِيقيمِالمدعيِ -
وهميِوأنِتقومِعلاقةِسببيةِبينِهذاِالضررِوالنصِالمطعونِفيه،ِبمعنىِأنِيكونِالضررِالمدعىِبهِ
ِالأخيرِقدِطبقِعلىِالمدعي،ِأوِكانِالإخلالِبالحقوقِالتيِ ِلمِيكنِهذا ِالنص،ِفإذا ناشئاِعنِهذا

 .1اِإلىِهذاِالنصِفإنِمصلحتهِفيِالطعنِعليهِتكونِغيرِقائمةيدعيهاِليسِراجع
للفصلِفيِمسألةِكليةِأوِفرعيةِتدورِحولِ - أنِيكونِالحكمِالصادرِفيِالدعوىِالدستوريةِلازماِ

فيِالدعوىِالموضوعية،ِبمعنىِضرورةِوجودِإرتباطينِالدعوىِالدستوريةِ الخصومةِبأكملها،ِأوِشقِمنهاِ
ثِتكونِالمسألةِالدستوريةِمسالةِأوليةِيلزمِالفصلِفيهاِأولاِحتىِيمكنِالفصلِوالدعوىِالموضوعية،ِبحي

 .2فيِالنزاعِالموضوعي
يختلفِتوافرِشرطِالمصلحةِالشخصيةِالمباشرةِفيِالطاعنِعنِطريقِالدفعِالفرعي،ِعنِتوافرِ

يِحالةِطعنِففالشرطِالمصلحةِفيِالسلطاتِالعامةِبتحريكِالدعوىِالأصليةِالمباشرةِبعدمِالدستورية،ِ
البرلمانِأوِالوزراءِبعدمِدستوريةِقانونِأوِلائحةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِفإنِهذاِيتمِبناءِعلىِإعتباراتِ
تتصلِبالمصلحةِالعامةِوحدها،ِونتيجةِلممارسةِإختصاصاتِمستمدةِمنِالقوانينِوليسِبسببِمساساِ

ِوذلكِعكسِالأفرادِالذينِيسعونِالىِتحقيقِالمطعونِفيهاِبحقِأوِمركزِقانونيِلهماِةالقانونِأوِاللائح
ِ.3مصالحهمِالخاصة

تتشددِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصريةِبضرورةِتوافرِشرطِالمصلحةِلذلكِتضمنهِفيِقراراتهاِ
"ِلاِيجوزِقضائيةِدستوريةِ:15ِِلسنة43ِِكلماِإقتضىِالأمرِذلكِومنِبينهاِماِقضتِبهِالقضيةِرقمِ

ِ ِالدستورية ِالدعوى ِللأوضاعِقبول ِوفقا ِالعليا ِالدستورية ِبالمحكمة ِلإتصالها ِالازمة ِالشروط ِبتوافر إلا
ويندرجِتحتهاِشرطِالمصلحةِالتي1979ِِلسنة48ِِالمنصوصِعليهاِفيِقانونهاِالصادرِبالقانونِرقمِ

حددتهاِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِبأنهاِالمصلحةِالشخصيةِالمباشرةِالتيِلاِيكفيِلتحققهاِأنِيكونِالنصِ
ِالنص رراِقدِالحقِضِ-بتطبيقهِعلةِالمدعيِ-المطعونِعليهِمخالفاِللدستورِبلِيجبِأنِيكونِهذا

مواجهتهِوِعياِوِمباشراِمستقلاِبعناصرهِممكناِإدراكهِمباشراِوقدِإشترطتِللضررِشرطين:ِأنِيكونِواق
الضررِ أنِيكونِمرجعِهذاِ وِالشرطِالثانيِ: أوِمجهولاِ، أوِنظرياِ متوهماِ وليسِضرراِ بالترضيةِالقضائيةِ،

ِ.4يعودِإلىِالنصِالتشريعيِالمطعونِعليه"

                                                           

ِمجلةِجنوبِالواديِللدراساتِالقانونيةدراسةِمقارنة،ِالصفة والمصلحة في الدعوى الدستورية، ِ:حمدأقاسمِصافيِِ-1
41ِ(85ِ-1،ِالصفحات)1ِ،2014كليةِالحقوقِبقنا،ِعِ-جامعةِجنوبِالوادي

 .41،المرجع نفسهِحمد،أقاسمِصافيِِ-2
 19،ِصمرجع سابق:ِالطبطبائيِعادلِ-3
4-ِِ ِرقم 43ِِالقضية ِالدعوىِِ"دستوريةِ"قضائية15ِلسنة ِفي ِالمصلحة ِفي ِاليه ِمشار ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة حكم

 الدستوريِ
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عوىِهوِدوالمصلحةِفيِالدعوىِالدستوريةِبجبِأنِتكونِشخصيةِمباشرةِبمعنىِيكونِرافعِال
صاحبِالحقِفيِموضوعِالدعوى،ِوأنِتكونِقائمةِبمعنىِأنِيكونِرافعِالدعوىِقدِوقعِعليهِإعتداءِ
بالفعلِأوِحصلتِمنازعةِبشأنه،ِفيتحققِالضررِالذيِيبررِالإلتجاءِإلىِالقضاء،ِويقصدِبالمصلحةِالتيِ

يِالدعوىِحمايةِحقِالمدعيقررهاِالقانونِالمصلحةِالمشروعةِالتيِيحميهاِالقانون،ِويكونِالغرضِمنِ
 .1بتقريرهِعندِالنزاعِفيهِأوِرفعِالعدوانِعنه،ِأوِتعويضِماِلحقهِمنِجراءِذلك

ةِمباشرةِمريكيةِتوافرِمصلحةِشخصيلأيشترطِلقبولِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالولاياتِالمتحدةِا
قضيةِِمريكيةِفيلأاِالاِرفضتِالمحكمةِالطعنِومثالِذلكِماِقضتِبهِالمحكمةِالعليإفيِمثيرِالدفعِوِ

نِمصلحةِدافعِالضريبةِبصفتهِكمساهمِفيِالنفقاتِالعامةِللحكومةِأب9101ِفروزنجهامِضدِميلونِعامِ
غِللصرفِعتمادِبعضِالمبالإِتحاديةِلاِتعدِمصلحةِكافيةِتبيحِلهِالطعنِفيِدستوريةِقانونِيتضمنِلإا

ةِنهِلاِيقبلِمنِالطاعنِفيِدستوريأ"ِنتهتِفيِحكمها:إعلىِوجهِيراهِالطاعنِمتعارضاِمعِالدستورِوِ
نِيكتفيِبالتدليلِعلىِقيامِالتعارضِبينهِوبينِنصِمنِنصوصِالدستور،ِبلِيجبِعليهِفوقِأالقانونِ

كفيِفيِيِنِيسببِلهِالضررِولاأوِيوشكِأنِالقانونِقدِسببِلهِضرراِشخصياِمباشراِأنِيثبتِأذلكِ
 .2بضررِيشاركهِفيهِعامةِالناسنهِمهددِعلىِنحوِعامِغيرِمحددِأنِيثبتِأذلكِ

  لتحريط الدفع بعدم الدستورية الموضوعية ضوابطال-الفقرة الثانية
ِأنِ ِفي ِتتمثل ِالدستورية ِبعدم ِالدفع ِلتحريك ِالموضوعية ِالضوابط ِمن ِمجموعن ِتوافر يستوجب

وأنِثالثا( الجدية)بأنِيتسمِالوجهِالمثارِ)ثانيا( قرينةِالدستورية)أولا( يشكلالنصِالقانونيِأساسِالمتابعة
ِ)رابعا( ينتهكِالنصِالقانونيِالحقوقِوالحرايتِالتيِكفلهاِالدستور

ل ن يشكأو أل النزاع آو التنظيمي المعترض عليه مأن يتوقف على الحكم التشريعي أ -أولا
يدعيِإيمكنِ"915ِ:ِنصتِالمادةِأساس المتابعة خطارِالمحكمةِالدستوريةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِعندماِ

قوقِلِالنزاعِينتهكِحآوِالتنظيميِالذيِيتوقفِعليهِمأنِالحكمِالتشريعيِأأحدِالأطرافِفيِالمحاكمةِ
الذيِيحددِإجراءات00/91ِِنِالقانونِم09/0ِكدتهِالمادةِمنِأ،ِوهوِم"وحرياتهِالتيِيضمنهاِالدستور

ِابطِمؤداهِثارةِالدفوعِبضإعِقيدِالمشرِوعليهِمامِالمحكمةِالدستورية،ِأخطارِوالإحالةِالمتبعةِلإوِكيفياتِا
ِأ ِالتشريعي ِالحكم ِعلى ِينصب ِالدستورية ِالدفعِبعدم ِيكونِنطاق ِالأن ِالتنظيمي ِالحقوقِنتهيِذيو ك

ِب( )مامِالقضاءأنِيرتبطِهذاِالحكمِبنزاعِمطروحِأوِ)ا(ِوالحرياتِ
نِ...أِ"منِالدستور915ِنصتِالمادةِحكام التشريعية والتنظيمية أساس المتابعة: الَن تشكل أ-ا

منِالقانون09/0ِِ"ِوأكدتِمضمونِالمادة....لِالنزاعِآوِالتنظيميِالذيِيتوقفِعليهِمأالحكمِالتشريعيِ
تضمنِالمشرعِالفرنسيِهذاِبالمقابلِِالذيِيحددِإجراءاتِوِكيفياتِالاخطارِوالإحالة،00/91ِالعضويِ

                                                           

ِ.43،ِمرجع سابقِ:لاءِمحمدآنصارِِ-1
ِ.085،ِصِمرجع سابقخالدِفتحيِأبوِزيد:ِِ-2
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كيفيةِتطبيقِالمسالةِمتضمنِال1523ِ- 2009رقمِعضويِالقانونِال0ِ-01حكامِالمادةِأالشرطِضمنِ
ِ(le fondement des poursuites)ساسِالنزاعِأنِيمسِالدفعِجوهرِوِأشترطِيجبِإحيثِ،ِالدستورية

اطلِالقضاءِوماِينجمِعنهِمنِتهِمماأثارةِالدفعِبمناسبةِأيِنزاعِإالغايةِمنِإقرارِهذاِالشرطِهوِتفاديِوِ
ِ ِالدستوريِأالدفوع ِالقاضي ِالدعاوىِِ،مام ِفي ِللفصل ِالقضائية ِللجهات ِتعطيل ِمن ِعنه ِيترتب ِقد وما

تحِالسبيلِسانيدِقانونيةِالتيِتفأستبعادِكلِالدفوعِالصوريةِالغيرِمؤسسةِعلىِإمماِيستوجبِ،ِصليةلأا
ِمينماِل،ِب2منِالقانونيِخاصةِمعِتعلقِبالاستقرارِالتشريعيلأوالمساسِبمبدأِا1ِللممارسةِالدفوعِالكيدية،

الشرطِيورِ النظامينِالمصريِوالأردنيِهذاِ السابقةدِ دونِالرقابةِ اللاحقةِ يعتمدانِعلىِالرقابةِ ِ.3ذلكِلأنهماِ
ِنظريةِمريكيةِوجودِخصومةِحقيقيةِلالأيشترطِلقبولِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالولاياتِالمتحدةِا

لىِختصاصِعامِبالإشرافِعإنِالمحكمةِليسِلهاِإ:"ِمريكيةلأقضتِالمحكمةِالعلياِاِ،ِحيثوِافتراضيةأ
نماِتختصِبذلكِإذاِأثيرتِهذهِالمشكلةِفيِمعرضِخصومةِحقيقيةِجادةِبينِأطرافِإدستوريةِالقوانينِوِ

ِ.4دعاءاتهم"إتتعارضِمصالحهمِوِ
 نطاق الدفع بعدم الدستورية -ب

سنةِلتحددِنطاقِالرقابةِاللاحقةِعنِطريقِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِالجزائريِ
علىِالحكمِالتشريعيِالذيِينتهكِالحقوقِوالحرياتِالمكفولةِدستوريا،ِوقدِسبقِوتدخلِوضح0299ِِ

لكترونيِالمقصودِبالحكمِالتشريعيِبعدِالجدلِالذيِطرحِحولِمدلولِلإالمجلسِالدستوريِعبرِموقعهِا
هِالمؤسسِمِبالمفهومِالضيق،ِتأثرِفيأكانِيأخذِبالمفهومِالواسعِللحكمِالتشريعيِِإنالحكمِالتشريعيِوِ

الفرنسي،ِحيثِوضحِبقوله:ِ يجبِالدستوريِبنظيرهِ عدمِدستوريتهِحتجاجِبلإنِيكونِالنصِالذيِيمكنِاأِ"
ِساريِ ِوأصبح ِالجمهورية ِرئيس ِوأصدره ِالبرلمان ِعليه ِصوت ِقانوني ِنص ِأي ِتشريعية، ِطبيعة ذي

يةِقانونيِالجزائريِالقوانينِالعضوية،ِالقوانينِالعادوعليهِيشملِالحكمِالتشريعيِفيِالنظامِال5ِالمفعول"
غيرِ منِطرفِالبرلمانِ، لخضوعهاِأالأوامرِالمصادقِعليهاِ منِالدفعِنظراِ القوانينِمنِتستبعدِ نهِمنِهذهِ

ِ.6للرقابةِالسابقةِكماِسيتمِتوضيحه
                                                           

 .115،ِصِسابقمرجع ِ:وكيلِمحمدأِ-1
10ِِ،ِصِمرجع سابقعمارِعباس،ِِ-2
ِ.مصدر سابقِ،9181لسنة17ِِمنِقانونِرقمِ/ب01ِالمادةِِ-3
،ِدراسةِمقارنة،ِرسالةِلنيلِجزءِمنِمتطلباتِنيلِختصاص القضاء الدستوري إحدود حمدِعبدِالسلامِعبدِالدائم،ِأِ-4

51ِ،ِص0297ِكليةِالقانونِوالعلومِالسياسية،ِقسمِالقانونِالعام،ِدرجةِالماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِالجامعةِالعراقية،ِ
5 -http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/arِ 

حريةِمنِوِبأيرادِبالعباراتِالتالية،ِالقانونِالذيِيدفعِأحدِأطرافِالدعوىِبانهِيمسِبحقِمنِالحقوقِ"0ِنصتِالمادةِ-6
 "الحرياتِالتيِيضمنهاِالدستور:ِكلِمقتضىِذوِطابعِتشريعيِ....

Voir,Kamel Fenniche : L’accès à la justice constitutionnelle algérienne, Revue du conseil 

constitutionnel,N°,12/2019,p.p(11-29). https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/267/7/1/178361 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/267/7/1/178361
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تنظيميةِلأصبحِيشملِاللوائحِالِلاِيقتصرِنطاقِالدفعِبعدمِالدستوريةِعلىِالحكمِالتشريعيِب
915ِحكامِالمادةِضمنِأ0202ِِالدستوريِلسنةِتعديلحسبِماِأقرهِالالصادرةِعنِالسلطةِالتنفيذيةِ

نِالسؤالِالذيِيطرحِهلِألاِإعلاه،ِأِالمذكور00/91ِِمنِالقانونِالعضوي09/0ِِكدتهِنصِالمادةِأوِ
الأولِ عنِالوزيرِ الصادرةِ اللوائحِالتنظيميةِ رئأيشملِ يصدرهِ علىِماِ تقتصرِ ممِ ِنِتنظيمات؟يسِالجمهوريةِ

الصادرِعنِالمحكمةِالعلياِبرفضِإحالةِالدفع25ِِللإجابةِعلىِهذاِالسؤالِنطلعِعلىِالقرارِرقمِ
،ِولئن0202ِحيثِمنِالثابتِأنِدستورِبعدمِالدستوريةِفيِنصِتنظيميِبخصوصوِمرسومينِتنفيذيينِ"

التشريعيِأوِالتنظيميِبعكسِماجاءِفيِِ،ِإمكانيةِالدفعِبعدمِدستوريةِفيِالحكم915أدخلِنفسِالمادةِ
 التيِخصتِفقطِالأحكامِالتشريعية،ِأيِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيهاِلوحدهاِفقط.977ِالمادةِ

ِفإنِ ِالدستوريةِفيِمرسومينِتنفيذيين، حيثِأنِالطلبِالحاليِولئنِكانِيندرجِفيِالدفعِبعدم
هوِالقانونِالعضويِمنِخلالِمادتيه09/21/0209ِِالقانونِالعضويِالساريِالمفعولِحتىِهذاِالتاريخِ

ِالناصتينِمايليِ....27ِو20ِ
الآنِللتغييرِالطارقِبدستور99ِِ-97حيثِأنِالقانونِالعضويِ يتطرقِلحدِ لمِ 0202ِالمبينِأعلاهِ

لتطبيقِالمادة915ِمادتهِ لاضرورةِ ومنهِ والتنظيميةِ( التشريعيةِ منِذاتِالدستور915ِِ)بخصوصِالأحكامِ
 .1بخصوصِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالمرسومينِالتنفيذيينِمحلِالدفع"الجديدِ

القرارِأنِالمراسيمِالتنفيذيةِيمكنِأنِتكونِمحلاِللدفعِبعدمِالدستوريةِ مضمونِهذاِ يستفادِمنِقراءةِ
طالماِأسستِالمحكمةِالعلياِرفضهاِلإحالةِالدفعِالمتعلقِبالمرسومينِالتنفيذيينِإلىِالقاضيِالدستوريِ

لإحالة99ِِ-97ستنادِإلىِعدمِتعديلِالقانونِالعضويِبالإ ليتوافقِوالتعديلِالدستوري،ِولمِتؤسسِرفضهاِ
ِالدفعِإلىِالقاضيِالدستوريِعلىِأساسِإستبعادِالمرسومِالتنفيذيِمنِنطاقِالرقابةِاللاحقة.

عدِختصاصِالمحكمةِالدستوريةِبإضيقِمقارنةِبنطاقِأصبحِأماِنطاقِالرقابةِاللاحقةِفيِفرنساِأ
تمديدِالتعديلِالدستوريِالأخيرِالدفعِبعدمِالدستوريةِلتشملِالتنظيماتِوالتيِلاِينصبِعليهاِالدفعِبعدمِِ

0ِ-01منِالدستورِالفرنسيِوالمادة9ِِ-99الدستوريةِفيِالنظامِالفرنسيِحسبِماِنصتِعليهِالمادةِ
ِالتيِتنص:1ِفيِفقرتهاِالرابعةِ ستلامِالأدلةِالمعترضةِعلىِتطابقِحكمِإالمحكمةِعندِيتعينِعلىِ"

حرياتِحكامِالتشريعيةِالتيِتعتديِعلىِالحقوقِواللأقتصرِالدفعِبعدمِالدستوريةِعلىِايذِإ،ِتشريعي..."
إلىِمرتبةِالقانونِِلاِترقىِالتيِيكفلهاِالدستور،ِدونِاللوائحِالتنظيميةِالصادرةِعنِالسلطةِالتنفيذيةِالتي

نطاقِالرقابةِاللاحقةِعنِطريقِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالدستورينِأ2ِمجلسِالدولةتخضعِلرقابةِِفهي ماِ
ِاقرهِنظيريهِالجزائريِوالفرنسي،ِأيعدِأوسعِوِِالمصريِوالأردني، ريِخضعِالمشرعِالمصأذِإشملِمما

حِةِالتشريعيةِواللوائمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالقوانينِالصادرةِعنِالسلط01ِحكامِالمادةِأبموجبِ

                                                           

  (coursupreme.dz) | المحكمة العليا 0203/ 20/ 06قرار بتاريخ  22220ملف رقم  -1 

ِ.91،ِصِمرجع سابقِمولودِمنصور:ِ-2 

https://www.coursupreme.dz/content/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-00005-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-26-04-2021
https://www.coursupreme.dz/content/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-00005-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-26-04-2021
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الدستورية عنِالسلطةِالتنفيذيةِللدفعِبعدمِ خضعِالقوانينِأوهوِنفسِتوجهِالمشرعِالأردنيِحيثِِ،1الصادرةِ
وبالتاليِيمكنِللأفرادِوفقِ،2ِوالأنظمةِالنافذةِالواجبةِالتطبيقِعلىِموضوعِالنزاعِللدفعِبعدمِالدستورية

نسجاماِإيةِلأنواعِمختلفةِمنِالنصوصِالتشريعيةِوالتنظيميةِثارةِالدفعِبعدمِالدستورِإللدستورِالمصريِ
سابقا)ِالقوانينِالصادرةِعنِالبرلمان، والمشارِاليهاِ لرقابةِدستوريةِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ ِمعِخضوعهاِ

القانونِ،989،980،981ِاللوائحِعلىِاختلافِأنواعهاِ التيِتكونِبقوةِ ويمكن959ِالمعاهداتِالأنظمةِ ،ِ)
القوانينِ)دِوفقِللدستورِالأردنيِالدفعِبعدمِدستوريةِأنواعِمختلفةِمنِالنصوصِالقانونيةِوالأنظمة،للأفرا

نِبقانوِ،ِالمعاهداتِالدوليةِالتيِيصادقِعليهاِالبرلمان11ِالبرلمانيةِوالقوانينِالعاديةِوالقوانينِالمؤقتةِمِ
ِ.(منِالدستور11/0ِستوفتِالشروطِالدستوريةِالواردةِفيِالمادةِإوِ

ِفيِالنظامينِالمصريِ ِالدستوريةِواسعا ِاللاحقةِعنِطريقِالدفعِبعدم ِنطاقِالرقابة وعليهِيعد
عتمادهاِفيِإِعتمادهماِللرقابةِالدستوريةِاللاحقةِدونِالرقابةِالسابقةِهذهِالأخيرةِالتيِتمِلإالأردنيِنظراِوِ

قةِمنِخضوعهاِتِللرقابةِالسابالنظامينِالجزائريِوالفرنسيِوالتيِتستثنيِطائفةِمنِالقوانينِالتيِخضع
مجدداِللرقابةِاللاحقةِهذاِمنِجهة،ِومنِجهةِأخرىِفتحِالنظامينِالمصريِوالأردنيِالبابِللأفرادِلإثارةِ

نِيتعلقِالنصِبالحقوقِوِالحريات،ِبلِيمكنِللأفرادِالدفعِبعددِدستوريةِلأيِأالدفعِبعدمِالدستوريةِدونِ
ِِ.نصِمخالفاِللمبادئِالدستورية

  

                                                           

988ِ.910ِِصِ،ِمرجع سابقِ:مصطفىِمحمودِإسماعيلِ-1
الدعوىِمنظورةِامامِالمحاكمِعلىِاختلافِأنواعهاِودرجاتهاِالدفعِبعدمِدستوريةِأيِِأطرافلأيِمنِ"–اِ-99المادةِِ-2

ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِقانونِرقمِ"ِقانونِاوِنظامِواجبِالتطبيقِعلىِموضوعِالدعوىِ



ختصاصات القضاء الدستوري آليات تفعيل إ في تمديد التباين: الفصل الثاني  
 

 152 

 (ةقرينة الدستوري)لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستورأ-انيثا
المتعلقِبالإحالةِأوِلدفع91ِِ-00منِالقانونِالعضوي09/1ِِجاءِالنصِعلىِهذاِالشرطِالمادة

ِالدستورية ِ"أ :بعدم ِالتشريعي ِالحكم ِيكون ِبمطابقتهألا ِالتصريح ِسبق ِقد ِعليه ِالمعترض ِالتنظيمي ِو
ِ المضمونِِنفسِوِالمحكمةِالدستوريةِباستثناءِحالِتغيرِالظروف"أللدستورِمنِطرفِالمجلسِالدستوريِ

"لمِيعلنِعنِتطابقهِللدستورِفيِالأدلة0ِِ-01المشرعِالفرنسيِالذيِنصِعليهِفيِالمادةِِنصِعليه
ِتغيرتِالظروف"إلاِإالدستوري،ِعنِالمجلسِِوفيِمنطوقِحكمِصادر لاِيجوزِالدفعِبعدمِ وعليهِذا

دستوريةِالقوانينِالتيِكانتِمحلِرقابةِسابقةِمنِطرفِالقاضيِالدستوريِفتستبعدِالقوانينِالعضويةِ
ِللرقابةِالسابقةِفيِ ِالأوامرِالتشريعيةِخضوعهما ِالمسبقِلرقابةِالمطابقةِوِالمعاهداتِوكذا لخضوعها

ِ.خطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنهاِفيِاطارِللرقابةِالسابقةإانينِالعاديةِفيِحالِتتحصنِأيضاِالقوِ

ِالشيءِالمقضيِكونِِ ِحجية ِلمبدأ ِالدستوريةِنظرا ِالقوانينِمنِتطبيقِالدفعِبعدم تتحصنِهذه
ِللطعنِِتقرارا ِقابلة ِوغير ِللسلطات ِوملزمة ِنهائية ِالفرنسي ِالدستوري ِوالمجلس ِالدستورية المحكمة

نِألاِيمكنِإعادةِالنظرِبماِقضىِبهِالقاضيِالدستوريِبموجبِالطعنِالمسبقِخاصةِوِف،1ِالمراجعةأوِ
ِالنظرِفيِذه ِالحلِيجنبِالقاضيِالدستوريِإعادة ِيجنبِتفاقمِأا ِمما حكامِسبقِالبتِفيِدستوريتها

كتغيرِ الظروفِرستثناءِحالةِتغيإنِالمشرعينِالجزائريِوالفرنسيِأغيرِِمامِالقضاءِالدستوري،أالدفوعاتِ
ثارةِإوِتعديلِالدستور،ِففيِحالِتغيرِالظروفِيمكنِأجتماعيةِلإوِاأقتصاديةِلإوِاأالظروفِالسياسيةِ

وهوِماِحدثِفيِفرنساِفيِِ،2نِنظرِفيهأالدفعِبعدمِالدستوريةِالنصِالذيِسبقِللقاضيِالدستوريِوِ
تورِالدستوريِمطابقتهاِسابقاِللدسقرِالمجلسِأوالمتعلقِبنصوصِِ"ماريِلوبان"الدفعِالذيِتقدمتِبهِ

منِهذاِوِِلكنِتغيرِالظروفِالمحيطةِبهاِمستِالحياةِالسياسيةِوالتنظيمِالمؤسساتيِللدولةِمنِجديد
بينماِلمِيتضمنِهذاِالشرطِِ،3المنطلقِتمِاعتبارِالمسالةِذاتِطابعِجديدِونظرِفيهاِالمجلسِالدستوريِ

ِكلاِمنِالدستورينِالمصريِوالأردني.
نِيكونِأتفقتِالأنظمةِالمقارنةِمحلِالدراسةِعلىِضرورةِإن يتسم الوجه المثار بالجدية: أ-ثالثا

فيِالدعوىِإحالةِالدفع حتىِتتمكنِالجهاتِالقضائيةِالناظرةِ يِالمادةِنصِالمشرعِالجزائريِف،ِالدفعِجدياِ
كماِنصِعليهِِ،"نِيتسمِالوجهِالمثارِبالجديةأ:" المذكورِأعلاه00/91ِِمنِالقانونِالعضوي09/1ِِ

كماِأشارِلهِالمشرعِِ"نِتكونِالمسالةِذاتِأهميةأ:"1فقرة0ِِ-01أيضاِالمشرعِالفرنسيِفيِاحكامِالمادةِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة90/0ِِ،ِوالمادة0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة028/1ِِالمادةِِ-1
2 - Lyes Sam : Le contrôle de constitutionnalité des tretés internationaux des lois ordinaires et des 

reglement : Observation sur les implication de la révision constitutionnelle de 2016, Revue Droit et 

pouvoir, volume,07 ,N° 02 , 2018, p.p( 270-284)p 283. 
ِمن الدستور الجزائري  099لية الدفع بعدم الدستورية القوانين قراءة في نص المادة آِ:عراب،ِمنالِشنافأِمحمدِبنِِ-3

95ِ،ِص0298،ِجامعةِسعيدة،ِعددِديسمبر،ِمجلةِالدراساتِالحقوقية
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9ِ-/ج99والأردنيِالمادةِِنِالدفعِالجدي"،أوِالهيئةِأتِالمحكمةِأ"ِرِفقرةِبِِ 29المصريِفيِمادتهِ
ِ ِللدعوى ِالناظرة ِوجدتِالمحكمة ِأوِ..."...إذا ِالعلياِِالدستوريةِجدي..."،نِالدفعِبعدم قضتِالمحكمة

اختصاصِعامِبالإشرافِعلىِدستوريةِالأ:ِ"مريكيةِمنِجانبهاِلأا تختصِإوانينِوِقنِالمحكمةِليسِلهاِ نماِ
وِ بينِأطرافِتتعارضِمصالحهمِ جادةِ حقيقيةِ فيِمعرضِخصومةِ المشكلةِ أثيرتِهذهِ 1ِ"دعاءاتهمإبذلكِإذاِ

مامِعدمِوضعِالمشرعِفيِالأنظمةِالمقارنةِمعيارِحاسمِأِوهناِيثورِالتساؤلِحولِمعنىِالجدية
مرِلمحكمةِالموضوعِسلطةِتحديدِمدىِجديةِالدفعِبعدمِالدستوريةِلألكونِالدفعِجدياِمنِعدمهِوتركِا

ذهاِفيِنِيأخأتفقِمعظمِالفقهِعلىِوضعِبعضِالمعاييرِيتعينِعلىِقاضيِالنزاعِإامامِهذاِالوضعِأ
2ِالدفعِبعدمِالدستوريةِالقانونِوتتمثلِفي:عتبارِلدىِتقديرهِجديةِلإا

 ِِتمثلِفيِعتباراتِعمليةِتإِتقومِسلطةِقاضيِالنزاعِفيِتقريرِجديةِالدفعِبعدمِالدستوريةِعلى
فيِالدعاوى،ِِوِتعطيلِالفصلأنهاِكيديةِبقصدِالتسويفِأستبعادِالقاضيِللدفوعِالتيِتبدوِمنِظاهرهاِإ

ِالفصل ِفي ِمؤثرة ِالتيِتبدوِغير ِتجنباِوالدفوع ِالدعوى، ِِفي ِالدعاوىِوعدم ِفي ِالفصل غراقِإِتعطيل
ِ.3المحكمةِالدستوريةِبدعاوىِقائمةِعلىِدفوعِكيدية

 نِأذلكِويقصدِبِ،وِاللائحةِالمطعونِفيِدستوريتهِمتصلِبموضوعِالنزاعأنِيكونِالقانونِأ
مكنِتطبيقهاِلوائحِالتيِيولائحةِمنِالألةِالدستوريةِالمثارةِمتعلقةِبنصوصِقانونِمنِالقوانينِأتكونِالمس

 .4صليةلأعلىِالدعوىِا
 ِأنِيقومِشكِقويِحولِدستوريةِالنصوصِالمدفوعِبعدمِدستوريتها،ِلأنِالأصلِفيِالنصوص

التشريعيةِهوِحملهاِعلىِقرينةِالدستوريةِبإفتراضِمطابقتهاِللدستور،ِولاِيشترطِأنِتتولدِلقناعةِالمطلقةِ
لأنِتطلبِذلكِ الموضوعِ، القوانينِوالأنظمة،ِلدىِمحكمةِ الموضوعِفيِتقديرِدستوريةِ يعنيِإشراكِمحكمةِ

وهذاِالإختصاصِينعقدِفقطِللمحكمةِالدستوريةِوحدها،ِفلاِتشاركهاِفيهِأيةِمحكمةِأخرىِمنِأيِنوعِأوِ
ِ.5درجة

                                                           

51ِ،ِصِمرجع سابقِحمدِعبدِالسلامِعبدِالدائم،أِ-1
ِ.021ِصِ،ِمرجع سابق:ِحمدأشعبانِِ-2
العدد99ِِ،ِمجلةِالبحوثِالقانونيةِوالاقتصاديةِمجلدِضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستوريةرجبِحسنِعبدِالكريم،ِ-3

ِ.919ِصِ(،911ِ-15)شهرِأكتوبرِالصفحات07ِ،0227ِ
ص9187ِِدارِالجامعاتِالمصريةِالإسكندرية،ِِ،في مصرِالرقابة على دستورية القوانينِ:السيدِيالبازِعلِ:انظرِأيضا

559.ِ
ِحيدر ِاللطيف ِعبد ِالأردنِِ،المصلحة في الدعوى الدستوريةِ:نصير ِالعالمية ِالإسلامية ِالعلوم ِجامعة ِدكتوراه رسالة

ِ.99ص0297ِ
ِ.55صِ، مرجع سابقِ:رجبِحسنِعبدِالكريمِ-4
 .13،ِصمرجع سابق:ِالعواملةِنصيرِعبدِالطيفِ-5
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 ِنِمدىِمطابقةِالقانونِأحكامِالدستورِأيِأضرورةِوجودِشبهةِخروجِالقانونِاوِاللائحةِعلى
ِنِيتحققِالقاضيِمنِعدمِدستوريةأختلافِفيِوجهاتِالنظر،ِولاِيعنيِهذاِالشرطِلِإتحتمللدستورِ

يةِنِالشكِفيِدستوريةِالقانونِلتقريرِمدىِجدأنماِمعناهِإلىِالمحكمةِالدستورية،ِوِإالقانونِحتىِيحيلهِ
ِ.1الدفعِيفسرِفيِجانبِعدمِالدستورية

ِيفي النظام الجزائري والفرنس لحرياتترشيد الدفع بعدم الدستورية في نطاق الحقوق وا-رابعا
ثارةِالدفعِإنِنطاقِ،ِأ02022منِالتعديلِالدستوريِلسنة915ِِِدةستقراءِالماإمنِخلالِيتبينِ

ِدستوروِالتنظيميِللحقوقِوالحرياتِالتيِيضمنهاِالأنتهاكِالحكمِالتشريعيِإِبعدمِالدستوريةِموقوفِعلى
منِالدستورِمنِالمادة61/9ِِالفرنسيِالذيِقيدِبموجبِالمادةتأثرِالمؤسسِالدستوريِفيِذلكِبنظيرهِ

المسإعلىِِ،المتعلقِبالمجلسِالدستوري9298ِِِ-57العضويِِنِالقانونِم01-9ِ ريةِلةِالأوليةِالدستوِأثارةِ
الدستورِمنِجهةإب تشريعيِالذيِينتهكِلأيِمنِالحقوقِوالحرياتِالتيِيضمنهاِ معِتوسيعهِِ،عتداءِالحكمِ
رشيدِالدفعِلىِتإخرى،ِوعليهِسعىِالنظامينِالجزائريِوالفرنسيِأالدوليةِلفرنساِمنِجهةِلتزاماتِلإلىِاإ

ِالحقوقِوالحرياتِلإبعدمِالدستوريةِمنِخلالِتحديدِمجالاتِالدفعِبا قتصارِعلىِالدفوعِالتيِمناطها
الدستوريةِإذاِِمعتبارهاِأكثرِعرضةِللانتهاكاتِالدستورية،ِوبمفهومِالمخالفةِلاِيجوزِللأفرادِالدفعِبعدإب

ِ ِتشريعي ِالنص ِالتنظيميأكان ِللحقوقِِ،و ِالمنظمة ِغير ِالدستورية ِوالمبادئ ِالنصوص ِعلى يعتدي
ِ.3نِثبتِمخالفتهاِلهاأوالحرياتِبصورةِمباشرة،ِحتىِوِ

نِالهدفِمنِالتضييقِمنِأوجهِالدفعِبعدمِالدستوريةِبحصرهاِفيِالمساسِبالحقوقِوالحرياتِإ
ِ ِوترشيد ِعقلنة ِالى ِيرمي ِالمصريِإالأساسية ِالدستوري ِالمؤسس ِتجاوزها ِالتي ِالعقلنة ِهذه ستخدامه،

رتبِعليهِتالأمريكيِبتركهِللدفعِبعدمِالدستوريةِمفتوحاِلكلِصورِالمخالفةِالدستورية،ِمماِيوالأردنيِ
مرِالذيِيساهمِمنِجهةِفيِتنقيةِالنظامِالقانونيِمنِالنصوصِالمخالفةِللدستور،ِلكنِلأكثرةِالدفوع،ِا

ِ.4ستقرارِالتشريعيلإاِأمنِجهةِأخرىِسيكونِلهِتأثيرِعلىِمبد
المشرعِالجزائريِوالفرنسيِعلىِالمصلحةِالشخصيةِللأفراد،ِالمتمثلةِفيِحمايةِإهتمامِنصبِإِ

ِاحقوقهمِ ِعنِلأوحرياتهم، ِالقضاءِامرِالذيِجعلِالقضاءِالدستوريِالفرنسيِوالجزائريِبعيدا لعينيةِ"
لمِيكنِلمثيرِالدفعِبعدمِالدستوريةِمصلحةِشخصيةِبمعناهاِِاذفإقتربِبهِمصافِالقضاءِالشخصي"ِإوِ

                                                           

ِ.91،ِصِسابقمرجع ِ:لاءِمحمدآنصارِِ-1
،ِص9111ِ،ِالطبعةِالثانية،ِدارِالنهضةِالعربيةِالقاهرة،ِالقضاء الدستوري ِ:انظرِأيضا،ِالجرفِدكتورِطعيمة82ِ

911ِِ
ِمصدر سابق.،0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة977ِِالمادةِِ-2
972ِ،ِصِمرجع سابق:ِمصطفىِمحمودِإسماعيلِ-3
لماسة انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين إِ:عمارِعباس-4

ِ.11صِ،ِمرجع سابق،ِبالحقوق والحريات
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رةِوِنِكانِالحكمِالمدفوعِبعدمِدستوريتهِيخالفِنصوصِالدستورِبصإالضيقِفلنِيعتدِبدفعهِحتىِوِ
 .1فرادلأصريحة،ِطالماِلاِيخالفِالنصوصِالدستوريةِالضامنةِلحقوقِوحرياتِا

ِمس ِالأساسيةِأوتطرح ِبالحقوقِوالحريات ِالقانون ِمساس ِبضرورة ِالدستورية ِبعدم ِالدفع ِتعليق لة
علىِتلكِالحقوقِوالحرياتِالتيِِقتصارهإومدى2ِِتحديدِطائفةِالحقوقِوالحرياتِالتيِيؤسسِعليهاِالدفع

ِ ِالشكلي؟ ِبمفهومه ِالدستور ِفي ِالدستوري ِالمؤسس ِأعددها ِيمتد ِالتيِإم ِوالحريات ِالحقوق ِمجموع لى
ِيضمنهاِالدستورِفيِمفهومهاِالمادي؟

الوثيقةِِلىِتوسيعِرقابتهِخارجإالمجلسِالدستوريِالفرنسيِسعىِنِأوفيِهذاِالسياقِيجمعِالفقهِ
وهيِالمب التيِالدستوريةِ المجلسِالدستوريِالقيمةِالدستوريةِوالتيِيمكنِأادئِوالقواعدِ عتبارهاِإِضفىِعليهاِ

لىِجانبِنصِالدستورِكلِمنِإوالتيِِتضمِ،3ِصطلحِعليهِتسميتهِالكتلةِالدستوريةإبدايةِلظهورِماِ
/99/28ِالذيِصاغهِالمجلسِعبرِقرارهِالصادرِبتاريخ9157ِِمقدمةِالدستورِوبالأخصِمقدمةِدستورِ

ِا9189ِ ِحيثِترتبِعلىِهذا ِالجمعيات، ِتكوين ِلإالمتعلقِبحرية ِالدستور ِمضمون ِتمديد لىِإجتهاد
ديباجتهإالنصوصِالتيِتحيلِ والمبادئِالقانونيةِالعامةِالتيِكرستها9119ِِوهيِديباجةِدستورِعامِِ،ليهاِ

،9871ِالفرنسيِلعامِعلانِحقوقِالانسانِوالمواطنِإِنسانِولاسيماِلإقوانينِالجمهوريةِومبادئِحقوقِا
ِِ.02214قرهاِميثاقِالبيئةِلعامِأوالحقوقِوالحرياتِالتيِ

وسيعِمباشرِلىِتإالمجلسِالدستوريِالفرنسيِبحكمِقصورِوثيقتهِالدستوريةِأِقدِلجبذلكِيكونِ
بةِضفىِعليهاِالقيمةِالدستوريةِليطالِبذلكِنصوصِخصأستنجدِبمقدمةِالدستور،ِوِإللكتلةِالدستورية"ِف

                                                           

 .979ص،ِمرجع سابق:ِمصطفىِمحمودِإسماعيل-1
2 - Mohamed Bousoltane: La procédure d’exception d’inconstitutionnalité: nouvelle perspectives 

algériennes، revue du conseil constitutionnel ،N° 8, 2017(13-22) ,p17. 
حترامِذاتِالقيمةِالدستورية،ِالواجبةِالإالقواعدِمجموعةِمنِالمبادئِوِِ:"لمعناهاِالواسعِتتكونِمنِاالكتلةِالدستوريةِوفقِ-3

اد الدستوري أثر الإجتهمحمدِمنيرِحساني:ِِمنِالسلطةِالتنفيذيةِوالتشريعيةِوبشكلِعامِكلِالسلطاتِالإداريةِوالقضائية"
أطروحةِدكتوراهِمقدمةِلنيلِدكتوراهِفيِالعلومِالقانونية،ِتخصصِالقانونِالدستوري،ِكليةِ،ِعلى دور البرلمان الجزائري 

ِ.991،ِص0295الحقوقِوالعلومِالسياسية،ِجامعةِمحمدِخيضرِبسكرة،ِ
"ِجميعِالقواعدِذاتِالقيمةِالأعلىِمنِالقانونِوالتيِيكونِالمجلسِالدستوريِمسؤولاِعنِضمانِأماِالمفهومِالضيقِفهي:ِ

ِامها".احترِ
Georges Vedel : la place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité, la 

Déclaration des droits de L’homme et du citoyen et la jurisprudence, cloque des 25, 26 /05/1989 au 

conseil, Presses Universitaires de France, paris, p49. ِ
ِ.9157باجةِالدستورِالفرنسيِلسنةِدي-4

ِ: مكونات الكتلة الدستورية خارج إطار الوثيقة الدستورية )دراسة مقارنة(أنظر:ِماجدِنجمِعيدان،ِأحمدِعودةِمحمد
ِ(010ِ-001)25ِ،ِالعدد/مجلةِجامعةِالأنبارِللعلومِالقانونيةِوالسياسية
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بعيدةِعنِمتناولهِليعلنِبذلكِبدايةِعهد"ِالحقوقِوالحرياتِالأساسية"ِفيِالنظامِالفرنسيِالتيِظلتِظلتِ
ِ.1ة"طيلةِالفترةِالسابقةِمجردِ"حقوقِوحرياتِتشريعي

لىِجانبِالوثيقةِإتشملِالكتلةِالدستوريةِالتيِتستندِاليهاِالمحكمةِالدستوريةِفيِرقابةِالدستورية،ِ
القيمةِالدستوريةِباعتبارها2016ِِضفىِعليهاِالتعديلِالدستوريِلسنةِأستورِالذيِالدستورية،ِديباجةِالد

صبحتِتشملِأيضاِمدىِتوافقِالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهداتِالدوليةِأوِِ،2جزءِلاِيتجزأِمنِالدستور
ينِقِالقوان،ِفبعدماِكانتِكلِمنِديباجةِالدستورِورقابةِتواف02023قرهِالتعديلِالدستوريِلسنةِأطبقاِلماِ

أصبحتِمعترفِبهاِنصا،ِكماِ،4ِللمعاهداتِالدوليةِمعترفِبهاِاجتهاداِمنِطرفِالمجلسِالدستوريِ
ِ.5لىِالأعرافِالدوليةإنِتجاوزِالمجلسِالوثيقةِالدستوريةِأسبقِوِ

جاءِموقفِالمحكمةِالدستوريةِمحدثاِوموافقاِلماِسارِعليهِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِبتحديدهاِ
يِفِليهاِفيِرقابةِالدستوريةِعامةِوالدفعِبعدمِالدستوريةِبصفةِخاصة،ِوذلكإتوريةِالتيِتسندِللكتلةِالدس
منِقانون911ِِولىِمنِالمادةِلأبمناسبةِنظرهاِفيِالدفعِبعدمِدستوريةِالفقرةِا20/90/0209ِقرارهاِرقمِ

نِديباجةِأنهِفيِدفعِالحالِتفيدِالمحكمةِالدستوريةِوتذكرِأوحيثِإجراءاتِمدنيةِوإداريةِحيثِجاءِفيه:ِ"
الدستورِوهيِجزءِلاِيتجزأِمنه،ِوردِفيها:"ِيعبرِالشعبِالجزائريِعنِتمسكهِبحقوقِالانسانِالمنصوصِ

تفاقياتِالدوليةِالتيِصادقتِعليهاِالجزائرِلإوا9117ِنسانِلسنةِلإعليهاِفيِالإعلانِالعالميِلحقوقِا
ِورِ )الفقرة911ِنِالحكمِالواردِفيِالمادةِإدِفيِالعهدِالدوليِللحقوقِالمدنيةِوالسياسية،ِفوانطلاقاِمما

ِ.6جاءِمكرساِللأحكامِالمقررةِفيِالصكِالمذكور21ِ-27الأولى(ِمنِالقانونِرقمِ

                                                           

ِيةِوالقانونِدفاترِالسياس،ِالدستوري في توسيع الكتلة الدستوريةمقاربة في رصد منهج المجلس ِ:برقوقِعبدِالعزيز-1
ِ.0(،ِص99ِ-9،ِالصفحات)0291العددِالتاسع،ِجوانِ

ِ:نظر:ِبلطرشِمياسةأ.ِللتفصيلِحولِديباجةِالدستور0299ِوالأخيرةِمنِديباجةِالتعديلِالدستوريِلسنة00ِِالفقرةِِ-2
المجلةِالجزائريةِللعلومِ،2109ِفقا للتعديل الدستوري الجزائري لعام ديباجة الدستور في القانون الدستوري المقارن وو 

ِ.(17-8الصفحات)55،ِالمجلد1ِالعددِِالقانونيةِوالاقتصاديةِوالسياسية،
ِ.0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة912/1ِِالمادةِِ-3
28ِ،ِالمؤرخةِفي10ِعددِِ،ِج.ر.ج.جِ/9171اوت28ِِنتخاباتِالمؤرخِفيِلإالمتضمنِقانونِا7ِ-91القانونِرقمِِ-4

ِ.9171أوت،ِ
المجلسِالدستوريِنصوصِالوثيقةِالدستوريةِالىِالمعاهداتِالدوليةِمنذِاولِقرارِلهِبمناسبةِرقابتهِلدستوريةِِتجاوز-5

ِالانتخابات، ِِقانون ِرقم ِِ-ق.قِ–9ِقرار ِفي ِمؤرخ 97ِِمد ِعام 9192ِِمحرم 02ِِالموافق ِسنة يتعلـق9171ِغشت
ِ.19رِبالجريدةِالرسميةِعددِالصادِالانتخاباتبقانـون

ِ.0209ديسمبرِسنة5ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام12ِِمؤرخِفي09ِِاِق.ِمِدادِعِد/20ِِقرارِرقمِِ-6

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
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نِديباجةِالدستورِتعتبرِجزءاِلاِيتجزأِأكدتِأنِالمحكمةِالدستوريةِأنسجلِمنِخلالِهذهِالفقرةِ
القيمةِالدستوريةِعلىِالديباجةِبعدماِكان2016ِِلإضفاءِالتعديلِالدستوريِلسنةِاِتنادسإمنِالدستورِ

ِ.معترفِبهاِاجتهاداِمنِطرفِالمجلسِالدستوريِ
ِ ِما ِلتشمل ِرقابتها ِلدى ِالدستورية ِالكتلة ِالدستورية ِالمحكمة ِأمددت ِالدسإحالت ِديباجة تورِليه

ِا ِحقوق ِفي ِالإعلإوالمتمثلة ِفي ِعليها ِالمنصوص ِنسان ِلسنة ِالانسان ِلحقوق ِالعالمي 9117ِلان
تفاقياتِالدوليةِالتيِصادقتِعليهاِالجزائرِوالعهدِالدوليِللحقوقِالمدنيةِوالسياسية،ِلتخلصِبالنتيجةِلإوا
جاءِمكرساِللأحكامِالمقررةِفي21ِِ-27)الفقرةِالأولى(ِمنِالقانونِرقم911ِنِالحكمِالواردِفيِالمادةِأ

ِنِالمحكمةِالدستوريةِمددتِالكتلةِالدستوريةِالتيِتستندأذلكِيمكنِالقولِِالصكِالمذكور،ِوتأسيساِعلى
قرتهِأعيِمعِماِالحكمِالتشريِمدىِتوافقِفيِرقابتهاِللدفعِبعدمِدستوريةِخارجِالوثيقةِالدستوريةِلتشمل

وجاءِموقفِالمحكمةِالدستوريةِ،ِتفاقياتِالدوليةِمنِحقوقِوحرياتِالمصادقِعليهاِمنِطرفِالدولةلإا
ختصاصِالمحكمةِالدستوريةِلرقابةِدستوريةِمدىِلإ0202ِقرهِالتعديلِالدستوريِلسنةِأمنسجماِمعِماِ

 .1توافقِالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهداتِالدولية
تطوراِملحوظِمنِخلالِالتوسعِالتدريجيِلكتلةِالحقوقِعرفِالدستورِالجزائريِِيجدرِالتذكيرِأن

المؤسسِالدستوريِضمنِالفصلِالأولِمنِالبابِالثانيِمنهِتحتِعنوانِأحرياتِالدستوريةِالتيِوال درجهاِ
نِالتعديلِالدستوريِلسنةِأ(ِويتبن88ِ-11مادةِ)11ِالذيِتضمنِ،ِالحقوقِالأساسيةِوالحرياتِالعامة"

ضمنِنتِمدرجةِالتيِكا0299ِوسعِمنِنطاقِالحقوقِوالحرياتِمقارنةِبالتعديلِالدستوريِلسنة0202ِِ
ِ.(81-10مادةِ)19ِمتضمنةِِالحقوقِوالحريات"الفصلِالرابعِمنِالبابِالأول،ِتحتِعنوانِ"

ِفي:2ِِوتتمثلِالحقوقِوالحرياتِالمستجدة
إلزامِجميعِالسلطاتِوالهيئاتِالعموميةِبالأحكامِالدستورية11ِِاستهلِالفصلِالأولِفيِماتهِ -

ذاتِالصلةِبالحقوقِالأساسيةِوالحرياتِالعامةِوضماناتها،ِوحظرِتقييدِالحقوقِوالحرياتِوالضماناتِإلاِ
مكنِوأنهِلاِيبموجبِقانون،ِوكذاِالضماناتِالضروريةِلحمايةِحقوقِوحرياتِأخرىِيكرسهاِالدستور،ِ

ِأنِتمسِهذهِالقيودِبجوهرِالحقوقِوالحريات.ِ
ترسيخِمبدأِالأمنِالقانونيِبإلزامِالدولةِبالسهر،ِعندِوضعِالتشريعِالمتعلقِبالحقوقِوالحرياتِ -

ِ(.11/1علىِضمانِالوصولِإليهِووضوحهِوإستقرارهِ)المادةِ
منِالدإقرارِحقِالمواطنينِفيِتقديمِملتمساتِلدىِالسلطاتِالعموميةِوإ - بالردِعليهاِ ستورِلزامهاِ
ِ(.88)المادةِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة912/1ِِالمادةِِ-1
ثِوالدراساتِمجلةِدائرةِالبحوِالحمايةِالدستوريةِللحقوقِالأساسيةِوالحرياتِالعامة،ِِأنظر: عيسى زهية،للتفصيلِأكثرِِ-2

ِ. )988-958ِ(صِ،ِص0ِ،0200،ِالعدد9ِ،ِالمجلدالقانونيةِوالسياسية
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إقرارِمبدأِالتصريحِللممارسةِحريةِالاجتماعِوالتظاهر،ِوإنشاءِالجمعياتِوعدمِحلهاِإلاِبقرارِ -
ِ(.51-50قضائي)
ِالمكتوبةِوالسمعيةِوالإلكترونيةِومنعِالرقابةِالقبيلةِعليهاِ - دسترةِحريةِالصحافةِبكلِاشكالها

ِ(.51المادةِ)
وتداولهاِإقرارِحقِ - المادةِ)المواطنِفيِالوصولِإلىِالمعلوماتِوالوثائقِوالإحصائياتِوإكتسابهاِ

55.) 
حكامِلأإمكانيةِالدفعِبعدمِدستوريةِاِىِتوسيعِنطاقِالحقوقِوالحريات،مماِيترتبِعلوعليهِمنِأهمِ

 1.التشريعيةِوالتنظيميةِالتيِتخالفِمجالِهذهِالحقوقِوالحريات
: مقاربة في الإجراءات القانونية والممارسة الفعلية لتفعيل الدفع بعدم المطلب الثاني

 الدستورية 
نهاِمِناسبِلتنظيمِالدفعِبعدمِالدستوريةتباينتِالأنظمةِالقانونيةِمحلِالدراسةِفيِإعتمادِنموذجِمِ

دساتير أخذتِبهِ وهوِماِ المزدوجةِ منِالأردنوِِا،فرنسِ،رالجزائِمنِإعتمدتِنموذجِالتصفيةِ إعتمدتِِومنهاِ
نموذجِتمكينِالمتقاضيِمنِتقديمِدفعهِأمامِالمحكمةِالدستورية،ِفبعدماِتتـأكدِمنِتوافرِشروطِالدفعِ
تحددِلصاحبهِبموجبِقرار،ِأجلاِلتقديمِدفعهِأمامِالمحكمةِالدستوريةِونموذجِآخرِتمارسِفيهِالرقابةِ

ِالعليا ِإلىِجانبِالمحكمة وبالإطلاعِعلىِحصيلةِِالفرع الَول()علىِالدفعِمنِطرفِجميعِالمحاكم
القراراتِالصادرةِعنِالقضاءِالدستوريِخاصةِالجزائريِفيِمجالِالدفعِبعدمِالدستوريةِيتبنِبوادرِتفعيلِ

ِ.الفرع الثاني(هذهِالآليةِلكفالةِحقوقِوحرياتِالمواطنينِمماِيستوجبِتحليلها)
 الدفع بعدم الدستورية  الفرع الَول: التباين في إعتماد النموذج الَنسب لتنظيم

ِبنموذجِالِالأردنوِِا،فرنسِ،رالجزائِأخذتِدساتير ِالمصفاة ِعلىِمستوىِالهيئاتِأمزدوجة حداها
وثانيهاِعلىِمستوىِالهيئاتِالقضائيةِالعلياِمماِيقيمِلعلاقةِبينِهذهِالأخيرةِوالقضاءِِالقضائيةِالدنيا

(ِ ِتمكِالفقرة الَولى(الدستوري ِنموذج ِإعتمدت ِمن ِالمحكمةِومنها ِأمام ِدفعه ِتقديم ِمن ِالمتقاضي ين
المحكمةِ دفعهِأمامِ أجلاِلتقديمِ لصاحبهِبموجبِقرارِ، منِتوافرِشروطِالدفعِتحددِ تتـأكدِ فبعدماِ الدستوريةِ،
الدستوريةِونموذجِآخرِتمارسِفيهِالرقابةِعلىِالدفعِمنِطرفِجميعِالمحاكمِإلىِجانبِالمحكمةِالعلياِ

ِالفقرة الثانية(الرقابةِ)كونهِيعتمدِعلىِلاِمركزيةِ
  

                                                           
1 -voir, Kamel Fenniche : la constitution du 1er Novembre, 2020 sacralise les droits fondamentaux 

et les libertés publiques, Revue du conseil consitutionnel, N°16, 2021,(11-21). 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178375 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/178375
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ِِالفقرة الَولى: إعتماد نظام تصفية الدفع بعدم الدستورية في دساتير الجزائر فرنسا والَردن
تعتبرِالجهاتِالقضائيةِقناةِلتمريرِالدفوعِبعدِالتحققِمنِتوافرِشروطهاِإلىِالقضاءِالدستوريِِ

ليباشرِهذاِالأخيرِفحصِمدىِدستوريةِالقانونِأوِالنظامِالمحالِإليهِبعدِإتباعِمجموعةِمنِالإجراءاتِ
دمِبتِفيِالدفعِبعلتحيلهِإلىِالقاضيِالدستوريِالذيِيتبعِمجموعةِمنِالإجراءاتِمنِأجلِالِ)أولا(

 )ثانيا(الدستورية
 الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية إجراء جوهري لعقلنة الدفع -أولا

ِالمصفاةِِعتبرتِ ِبغربلةِقبولِوقيامهالمنِخلالِفحصهاِشروطِالأولىِالهيئاتِالقضائيةِالدنيا ا
وتمثلِِ(0القانونِ)ِالتيِيتطلبهاِالشروطباستبعادهاِتلكِالتيِلاِتتوفرِعلىِِ،أوليةِللدفوعِبعدمِالدستورية

يسمحِهذاِالنموذجِبضبطِتدفقِالدفوعاتِبعدمِالدستوريةِِ(2)المصفاةِالثانيةِِالهيئاتِالقضائيةِالعليا
ِإلىِالجهةِالقضائيةِالأعلىِباعتبارهاِجهةِتصفيةِمنِخلالِالتأكدِمنِتوفرِشرطِ منِخلالِإحالتها

 .1مماِيساهمِفيِعقلنةِممارسةِهذاِالحقِالدستوريِِالجدية،ِبهدفِتجنبِالدفوعاتِالكيدية
ِِمام الجهات القضائية الَدنى درجةأتصفية الدفع بعدم الدستورية -0

رجةِدمامِالجهاتِالقضائيةِالأدنىِأالدفعِإحالةِردنيِإجراءاتِلأنظمِالمشرعِالجزائريِالفرنسيِوا
ِماِسنتعرضِله.ِوهو

عندماِتخطرِالهيئاتِالقضائيةِالدنياِبالدفعِبعدمِِتصفية امام قاضي الموضوع في الجزائر: -أ
ِ ِسلطةِضبط" ِباعتبارها ِبتصفيةِأولية ِتدفقautorité de régulationِِدستوريةِتقوم ِتنظيم "مهمتها

الدفوعِوتقديرِضيقاِواتساعاِحجمِالدفوعِالواجبِتحويلهاِمنِخلالِالتأكدِمنِتوفرِالشروطِالمذكورةِ
وريةِبقرارِمسببِبإرسالِالدفعِبعدمِالدست،ِمامهاِالدفعِفوراأئيةِالمثارِحيثِتفصلِالجهةِالقضاِ،2سالفا

                                                           

ة،ِ،ِمنشوراتِمجلةِالعلومِالقانوني: الدفع بعدم الدستورية بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستوريةمحمدِحجاجيأِ-1
 . 015صِ(091،012ِص)ص90ِ،0291ِِسلسلةِالدراساتِالدستوريةِوالسياسية،ِالعددِ

ِ.7ِص، مصدر سابق، ثار الدفع بعدم الدستوريةآالمجلسِالدستوري:ِبِندوة-2
ِهيِرايفإنتقدِهذاِالنموذجِكونهِيمكنِأنِيمسِبإختصاصِالقاضيِالدستوريِوهوِماِدفعِبالمجلسِالدستوريِالجزائريِ

المتعلقِبشروطِوكيفياتِالدفعِبعدمِالدستوريةِبتنبيهِالسلطةِالقضائيةِبضرورة18ِِ-16لدىِرقابتهاِللقانونِالعضويِرقمِ
قديرِمدىِ"واعتباراِانِالمشرع،ِبإقرارهِلقضاةِالجهاتِالقضائيةِتفرِالشروط:ِالتقيدِبالحدودِالتيِتسمحِفقطِبتقديرِمدىِتوِ

جتهاداتِالمجلسِالدستوري،ِوتغيرِالظروف،ِمعِدراسةِالطابعِإلىِإتوفرِشروطِالقبولِالدفعِبعدمِالدستوريةِبالرجوعِ
لكِالمخولةِتلطةِتقديريةِمماثلةِلالجديِللوجهِالمثارِمنِأحدِأطرافِالنزاع،ِلاِيقصدِبذلكِمنحِهذهِالجهاتِالقضائيةِس

 ،حصرياِللمجلسِالدستوريِ
نِيتقيدِأواعتباراِانِممارسةِالاختصاصِالذيِيعودِحصرياِوبإرادةِالمؤسسِالدستوري،ِالىِالمجلسِالدستوريِتقتضيِ

من1ِِلمادةِاالقضاة،ِعندِممارسةِصلاحياتهم،ِبالحدودِالتيِتسمحِفقطِبتقديرِمدىِتوفرِالشروطِالمنصوصِعليهاِفيِ
لىِتقديرهمِلدستوريةِالحكمِالتشريعيِالمعترضِعليهِمنِقبلِأحدِإنِيمتدِذلكِأخطار،ِدونِلإالقانونِالعضويِموضوعِا

ِخطارِتعدِمطابقةِللدستور"ِلإمنِالقانونِالعض،ِموضوعِا1ِنِالمادةِإأطرافِالنزاع،ِوفيِظلِهذاِالتحفظ،ِف



ختصاصات القضاء الدستوري آليات تفعيل إ في تمديد التباين: الفصل الثاني  
 

 160 

ليةِ،ِوإذاِكانتِتشكيِالنيابةِالعامةِومحافظِالدولةأستطلاعِرِإوِمجلسِالدولة،ِبعدِألىِالمحكمةِالعلياِإ
(ِمن92ِجلِعشرةِأيامِ)أوذلكِخلالِ،1ِالجهةِالقضائيةِتضمِمساعدينِغيرِقضاةِتفصلِدونِحضورهم

رسالِالدفعِبعدمِإوفيِحالةِرفضِقضاةِالموضوعِ،2رهِويبلغِالىِالأطرافِولاِيكونِقابلِلأيِطعنصدوِ
(ِأيامِمنِتاريخِصدوره،ِولا1ِجلِأقصاه)أفيِِطمانةِالضبأالدستوريةِعليهمِتبليغِالأطرافِبذلكِمنِقبلِ

نِيقدمِأوِجزءِمنهِويجبِألاِبمناسبةِالطعنِضدِالقرارِالفاصلِفيِالنزاعِإعتراضِإِنِيكونِمحلِأيمكنِ
العلياِِلىِالمحكمةإرسالِالدفعِبعدمِالدستوريةِإ،ِوفيِحالةِعدمِعللةبموجبِمذكرةِمكتوبةِومنفصلةِوم

والحكمةِمنِإقرارِعدمِقابليةِ،3وِمجلسِالدولة،ِحسبِالحالة،ِتواصلِالجهةِالقضائيةِالفصلِفيِالنزاعأ
نِأيماِوِلاِسِ،جراءِللمطالةلإستعمالِالأطرافِالإمنعاِِيأتيِ،رسالِالدفعِبعدمِالدستوريةِلأيِطعنقرارِإ

يمِلىِمنتهاه،ِيملكِحقِالدفاعِوِتقدإنِيبلغِالدفعِبعدمِالدستوريةِمسارهِأالطرفِالذيِلاِيرغبِفيِ
ِ.4مامِالهيئاتِالقضائيةِحولِعدمِتوفرِشروطِالقبولِالمنصوصِعليهاِفيِالقانونِأحججهِ

جاءِرإ لىِالمحكمةِالدستوريةإرسالِقرارِالدفعِبعدمِالدستوريةِمنِقاضيِالموضوعِإويترتبِعلىِ
ِإالجهةِالقضائيةِالفصلِفيِالنزاعِ ِبقرارِالمحكمةِالعليا المحكمةِوِأوِمجلسِالدولةِألىِغايةِتوصلها

ضائيةِقنهِلاِيترتبِعلىِذلكِوقفِسيرِالتحقيقِويمكنِللجهةِالأليها،ِغيرِإالدستوريةِعندِإحالةِالدفعِ
لاِيؤثرِفي5ِوِالتحفظيةِاللازمةأخذِالتدابيرِالمؤقتةِأ يكونِشخصِمحروماِإ،ِكماِ ستمراريةِالدعوىِعندماِ

لىِوضعِحدِللحرمانِمنِالحريةِماِلمِيعترضِالمعنيِعلىِإوِعندماِتهدفِهذهِالدعوىِأمنِالحريةِ
ماِأِوعلىِسبيلِالاستعجالأجلِمحددِأوعندماِينصِالقانونِعلىِوجوبِفصلِالجهةِالقضائيةِفيِِ،ذلك

ستئنافِقرارهاِإنتظارِالقرارِالمتعلقِبالدفعِبعدمِالدستوريةِوتمِإبتدائيةِدونِلإإذاِفصلتِالجهةِالقضائيةِا
ِ.6ستثناءِالحالاتِالمذكورةِسابقاإستئنافِالفصلِفيهِبلإترجئِجهةِا

محكمةِنتظارِقرارِالإإذاِتمِتقديمِطعنِبالنقضِوكانِقضاةِالموضوعِقدِفصلواِفيِالقضيةِدونِ
عنِرجاءِالفصلِفيِالطإوِقرارِالمحكمةِالدستوريةِعندِإحالةِالدفعِاليها،ِيتمِأوِمجلسِالدولةِأالعلياِ

مجلسِوِأرجاءِالفصلِمنِطرفِالمحكمةِالعلياِإنهِلاِيتمِألىِغايةِالفصلِبعدمِالدستورية،ِغيرِإبالنقضِ
دِلىِوضعِحإوِعندماِتهدفِهذهِالأخيرةِأالدعوىِالدولةِعندماِيكونِالمعنيِمحروماِمنِالحريةِبسببِ

                                                           

،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقة0297ِغشتِسنة0ِِالموافق9111ِِقعدةِعامِذيِال02ِمؤرخِفي97ِِ/ر.ق.ع/م.د/21رأيِرقمِ
ِ.51العددِج.ر.ج.جِ/القانونِالعضويِالذيِيحددِشروطِوكيفياتِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستورية،ِللدستور،ِ

ِمصدر سابق.،91ِ-00ِالعضويِِمنِالقانون02ِِالمادةِ-1
ِ.المصدر نفسهِ،91-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي01ِِالمادةِِ-2
ِالمصدر نفسه.ِ،91-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي01ِِنصِالمادةِِ-3
ِ.9،ِصِمصدر سابق،ِثار الدفع بعدم الدستوريةآِ:المجلسِالدستوريِندوةِب -4
ِ.مصدر سابق،91ِ-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي05ِِالمادةِ-5
ِ.سهفالمصدر ن،91ِ-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي09ِِالمادةِ-6
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وِأددِجلِمحأإذاِكانِالقانونِيلزمهماِبالفصلِفيِِ،للحرمانِمنِالحريةِماِلمِيعترضِالمعنيِعلىِذلك
ِ.1ستعجاللإعلىِسبيلِا

"ِإذاِكانتِالذيِجاءِفيه:07ِِحكماِجديداِبموجبِنصِالمادة00/91ِِأضافِالقانونِالعضويِ
دِيةِوالإدارية،ِبمجرِنمدني،ِتتمِإعادةِالسيرِفيِالدعوىِوفقاِلقانونِالإجراءاتِالمدالدعوىِذاتِطابعِ

 ."التوصلِبقرارِالمحكمةِالدستورية،ِوتتمِإعادةِالسيرِفيِالدعوىِالعموميةِبسعيِمنِالنيابةِالعامة
يتعينِعلىِالمحكمةِعند0ِِ-01ستناداِللمادةِإ :مام قاضي الموضوع في فرنساالدفع أتصفية -ب

ِأولويةِبشإستلامهاِالأدلةِالمعترضةِعلىِتطابقِحكمِتشريعيِمعِالحقوقِوالحرياتِإ أنِتخاذِقرارِذا
ِلىِمجلسِالدولةِمحكمةإرسالِقرارِالإحالةِإوِمحكمةِالنقض،ِويتمِألىِمجلسِالدولةِإلةِالدستوريةِأمس

ويكونِهذاِِنتِالختاميةِللطرفيوِبالطلباأيامِمنِالنطقِبهِمرفقاِبالمذكراتِالقانونيةِأالنقضِخلالِثمانيةِ
قرارِِلاِإذاِتمِالطعنِفيإعتراضِعلىِرفضِإحالةِالمسالةِلإستئناف،ِكماِلاِيمكنِالإالقرارِغيرِقابلِل
ِ.2وِجزءاِمنهأحلِالنزاعِبأكملهِ

ِِالمس ستلامِإِلىِحينإتأجيلِالمحكمةِالنطقِبالحكمِ لةِالأوليةأويترتبِعلىِإحالةِمحكمةِالموضوع
يمكنِلاِيجوزِتعليقِالتحقيقِوِوِشعارهِ،ِإنِتمِإوِالمجلسِالدستوريِأوِمحكمةِالنقضِأقرارِمجلسِالدولةِ

ومعِذلكِلاِيمكنِتأجيلِالبتِعندماِيحرمِالشخصِماِمنِحريتهِِ،نِتتخذِالإجراءاتِالتحفظيةأللمحكمةِ
تِدونِنِتبأكماِيمكنِللمحكمةِجراءِيقيدِالحريات،ِإلىِإيقافِإوِعندماِتهدفِالدعوىِأبسببِالدعوىِ

البتِوِاللائحةِيلزمانِالمحكمةِبأذاِكانِالقانونِإلةِالدستوريةِذاتِالأولويةِأنتظارِالقرارِالمتعلقِبالمسإ
نافِضدِستئلإذاِتمِاإالمحكمةِالابتدائيةِدونِتأخيرِوِِفصلتذاِإوِبشكلِعاجلِأفيِغضونِفترةِمحددةِ
ذاِكانتِهيِإلاِتؤجلِالنظرِفيهاِأكماِيمكنهاِِ،النظرِفيِالدعوىِِستئنافِتأجيللإقرارها،ِيجوزِلمحكمةِا

ِوِبشكلِعاجل.أعينهاِملزمةِبالنطقِفيِالحكمِفيِغضونِفترةِمحددةِ
ِ ِيؤدي ِالدعوىِقد ِفي ِالنظر ِتأجيل ِكان ِإذا ِذلك ِالى ِإصلاحهاِإبالإضافة ِيمكن ِلا ِعواقب لى

نِالةِأللمحكمةِالتيِتقررِإحالةِالمسِحدىِالأطراف،ِيمكنإمفرطةِبشكلِواضحِفيماِيتعلقِبحقوقِأوِ
ِِ.تثبتِفيِالقضاياِالتيِيتعينِتسويتها

محكمةِوِأنتظارِقرارِمجلسِالدولةِإعتراضِالنقضِفيِحينِنطقِالقضاةِبالحكمِدونِإِإذاِتمِتقديمِ
ماِلمِينظرِستئنافيِطالإنهِيتمِتأجيلِالنظرِفيِأيِقرارِإشعاره،ِفإوِالمجلسِالدستوريِإذاِتمِأالنقضِ

مرِعندماِيحرمِطرفِماِمنِحريتهِجراءِالقضيةِوحينِلأولويةِويختلفِالألةِالدستوريةِذاتِاأيِمسف
ِ.3يلزمِالقانونِمحكمةِالنقضِبالبتِفيِغضونِفترةِمحددة

                                                           

ِمصدر سابق.،91ِ-00ِرقمِالعضويِمنِالقانون08ِِالمادةِ-1
2 - l’ordonnance n° 58-1067,op.cit 
3-Art 23-3 du l’ordonnance n° 58-1067,ibid. 
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ِردن:لَ مام محكمة الموضوع في اأتصفية الدفع -ج
ِالهيئاتِالقضائيةِعلىِمستوىِ ِالمثارِالدفعِأولِأتقوم ِللدأوِثانيِدرجة ِبغربلةِأولية فوعِمامها

ِانونِنِالقأحيثِيتأكدِالقاضيِِ،مامهأستيفائهاِالشروطِالتيِفرضهاِالمشرعِإبغرضِالتأكدِمنِ
واجبِالتطبيقِعلىِموضوعِالدعوىِولهِأوِ نِرتباطِوثيقِبينِالنزاعِالمعروضِوالنصِالمطعوِإالنظامِ

لمِيكنِموضوعِالدعوىِلاِيحكمهاِإِ،فيه،ِبمفهومِالمخالفة وريةِالنصِفلاِمجالِلإحالةِللدفعِبعدمِالدستذاِ
ِيعملِقاضيِالموضوعِعلىِإ ِكما ِالتمييز، ِالدستوريةلىِمحكمة ِالدفعِبعدم ِتإفِ،تقديرِجدية حققتِذا

ِالشروطِتوقفِالنظرِفيِالدعوىِوتحيلِالدفعِإمحكمةِالموضوعِمنِ يزِلىِمحكمةِالتميإستيفاءِهذه
ويكونِقرارِالمحكمةِالناظرةِللدعوىِبعدمِالإحالةِقابلاِللطعنِِلىِالمحكمة،إحالتهِإمرِألغاياتِالبتِفيِ

الدستوريةِأِ.1معِموضوعِالدعوىِ الموضوعِبرفضِالدفعِبعدمِ تحققِالشروطِفتبتِمحكمةِ عدمِ فيِحالةِ ماِ
 ِ.حالتِالدفعِلإعادةِالسيرِفيِالموضوعألىِالمحكمةِالتيِإلتعيدِالدعوىِ

 مام الجهات الَعلى درجة أتصفية الدفع بعدم الدستورية -2
وقدِِطِالمطلوبةكثرِعمقاِللشروِتقومِبدراسةِأِفهيِ،الهيئاتِالقضائيةِالعلياِالمصفاةِالثانيةِتعتبر

كفلتِكلِمنِالجزائرِوفرنساِوالأردنِالماثلةِفيِهذهِالدراسةِلإجراءاتِإحالةِالدفعِإلىِقضائهاِالدستوريِ
 .وهوِماِسنتعرضِإليه

تعملِالجهاتِالقضائيةِالأعلىِدرجةِتصفيةِالمحكمة العليا في الجزائر: أمام مجلس الدولة و  -أ
ثارةِإالدفعِبعدمِالدستوريةِكدرجةِأولىِللتحققِمنِمدىِاستيفاءِالشروطِالتيِتطلبهاِالمشرعِفيِحالِ

"ِِ Le filtre a deux degrés"وِتصفيةِالدفوعِكدرجةِثانيةِأمامهاِلأولِمرة،ِأالدفعِبعدمِالدستوريةِ
وطِكثرِتعمقاِلشرِأجلِإعادةِدراسةِأمنِِ،بعدِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِمنِالجهاتِالقضائيةِالأدنى
بولِبغرضِهوِالتأكدِمنِتوفرِشروطِالقِ،القبول،ِوالحكمةِمنِتمريرِالدفعِوجوباِعلىِالهيئتينِالعلويتين

تأخرِوِِتاليِتراكمِالملفاتِمنِجهة،ِوبالفرزِوغربلةِالدفوعِلمنعِتهاطلهاِبقوةِعلىِالمحكمةِالدستورية
يؤديِ مماِ منِجهةِأخرىِ، وريةِنِالدفعِبعدمِالدستلأذلكِِ،لىِإطالةِعمرِالنزاعِفيِالموضوعإالفصلِفيهاِ

صليةِكقاعدةِعامةِمعِبعضِمماِينعكسِسلباِعلىِحسنِلأيفرضِوجوباِتأجيلِالفصلِفيِالخصومةِا
ِ.2سيرِالعدالة

                                                           

وِأنِالقانونِأحكامِالفقرةِدِمنِهذهِالمادة،ِإذاِوجدتِالمحكمةِالناظرةِللدعوىِأ:"ِمعِمراعاة9ِ-/ِج99نصتِالمادةِِ-1
لنظرِنِالدفعِبعدمِالدستوريةِجديِتوقفِاأجبِالتطبيقِعلىِموضوعِالدعوىِوِأثيرِالدفعِبعدمِدستوريتهِوِأالنظامِالذيِ

عوىِلىِالمحكمة،ِويكونِقرارِالمحكمةِالناظرةِللدإمرِاحالتهِألىِمحكمةِالتمييزِلغاياتِالبتِفيِإفيِالدعوىِوتحيلِالدفعِ
ِ.انونِالمحكمةِالدستوريةِالاردنيةالمتضمنِق0290ِلسنة95ِِقانونِرقمِِ"بعدمِالإحالةِقابلاِللطعنِمعِموضوعِالدعوىِ

ِ.7،ِصِمرجع سابق،ِثار الدفع بعدم الدستوريةآِندوةِبالمجلسِالدستوري:ِ-2
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الةِقاضيِالموضوعِفيِالنظامِالجزائريِبإرسالِقرارِإحِينِيقوموتطبيقاِلآليةِالتصفيةِعلىِدرجتِ
لىِالجهاتِالقضائيةِالعليا،ِلتتفحصِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولة،ِمنِمدىِإ1ِالدفعِبعدمِالدستورية

ة،ِضمنِحالتهِعلىِالمحكمةِالدستوريإستيفاءِالشروطِالمذكورةِوتفصلِمباشرةِعلىِسبيلِالأولويةِفيِإ
0ِجل)أ ِشهرين ِإ( ِتاريخ ِمن ِاإبتداءا ِلإستلام ِالدفع ِإرسال ِقرار ِيوجه ِبحيث ِالأإرسال، ِالرئيس ولِلى

وتفصلِأيضاِفيِنفسِالآجالِالمذكورةِوعلىِسبيلِالأولويةِِ،2وِرئيسِمجلسِالدولةأللمحكمةِالعلياِ
يثارِأمامِمجلسِالدولةِأوِالمحكمةِالعليِمباشرة رِ،3ِعندماِ ِمحافظأوِيِالنائبِالعامِأاللذانِيستطلعانِفوراِ

ِ ِالطرفين ِكلا ِيلتمس ِالتي ِالمدة ِالجديد ِالعضوي ِالقانون ِوحدد ِبإالدولة، ِالمقدرة أقصاهِِجلألتماساته
وِمجلسِالدولةِأصدرِقرارِالمحكمةِالعلياِ،ِلي4(ِأيامِمعِتمكينِالأطرافِمنِتقديمِملاحظاتهم5خمسة)

لغرفةِسهاِنائبِالرئيسِوتتشكلِمنِرئيسِاأيرِسهاِرئيسِكلِجهةِقضائيةِوعندِتعذرِذلكِأبتشكيلةِيرِ
ِ.5لةوِرئيسِمجلسِالدوِأمستشارينِيعينهمِحسبِالحالةِالرئيسِالأولِللمحكمةِالعلياِِ(1)المعنيةِوثلاثة
ِوِمجلسِالدولةِبمذكراتِوعرائضأالقرارِالمسببِللمحكمةِالعلياِِةالدستوريِحكمةلىِالمإويرسلِ

ِ.6الأطراف
ِإالدفعِبعدمِالدستوريةِِرسالِقرارإويترتبِعلىِِِ علياِرجاءِالمحكمةِالإلىِالمحكمةِالدستورية،

لاِإذاِكانِالمعنيِمحروماِمنِالحريةِإلىِحينِالبتِفيِالدفعِبعدمِالدستورية،ِإومجلسِالدولةِالفصلِ
وِإذاِكاناِملزمينِقانوناِأوعندماِتهدفِهذهِالأخيرةِالىِوضعِحدِللحرمانِمنِالحريةِأبسببِالدعوىِ

                                                           

افِستئنلإثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِلأولِمرةِفيِاإبإمكانيةِمنه95/0ِِطبقاِلنصِالمادة00/91ِقرِالقانونِالعضويِأ-1
ِ.مصدر سابق،ِالطعنِبالنقضِوأ
ِِ.المصدر نفسه،00/91ِالقانونِالعضويِرقمِمن12ِِالمادةِ-2

  3-المادة19ِِمنِالقانونِالعضويِرقم00ِ-91،ِالمصدر نفسه.ِ
ِ.المصدر نفسه ،91-00منِالقانونِالعضويِرقم01ِِالمادةِ-4
ِ.المصدر نفسهِ،91-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي10ِِالمادةِ-5
ِ.المصدر نفسه ،91-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي11ِِالمادةِ-6

ختصاصاتِبينِالسلطةِلإحفاظاِعلىِاحترامِالمبدأِالدستوريِالقاضيِبتوزيعِا91ِتحفظِالمجلسِالدستوريِعلىِالمادةِ
رسالِنسخةِمنِإالقضائيةِوالمجلسِالدستوريِبصفتهِمكلفِبالفصلِفيِدستوريةِالحكمِالتشريعيِوعليهِوفيِحالةِعدمِ

ففيِهذهِالحالةِِ،لىِالمجلسِالدستوريِمنِطرفِالجهاتِالقضائيةِالعلياإالقرارِالمسببِلرفضِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِ
طلاعِلإاِنِيتمكنِالمجلسِالدستوريِمنأقدِتفصلِهذهِالأخيرةِفيِتقديرِدستوريةِالحكمِالتشريعيِالمعترضِعليهِدونِ

قرةِالأولىِليهاِفيِالفحترامِالدستورِالمنصوصِعإنِمهمةِالسهرِعلىِأوبماِـ،ِختصاصهالإعلىِاحترامِالجهاتِالقضائيةِ
رسالِنسخةِمنِالقرارِالمسببِالذيِمنِخلالهِتقررِالمحكمةِإمنِالدستورِومتطلباتِالشفافيةِتقتضي970ِِمنِالمادةِ

ِلىِالمجلسِالدستوري.إوِمجلسِالدولةِعدمِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِأالعلياِ
بمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِشروطِ،ِيتعلق0297ِغشتِسنة0ِِمؤرخِفي97ِِ/ِر.ق.ع/م.د/21ِيِرقمِأرِ

ِ.5ِ/21/0297مؤرخةِفيِِ.ج.جرِ..ِج51وكيفياتِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستوريةِللدستور/ِالعددِ
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علامِالجهةِالقضائيةِالتيِأرسلتِالدفعِبعدمِإِ،ِويتم1ِستعجاللإوِعلىِسبيلِاأجلِمحددِألِفيِبالفص
ويبلغِللأطرافِفيِأالدستوريةِبقرارِالمحكمةِالعلياِ منِتاريخِصدور(92)جلِعشرةِأوِمجلسِالدولةِ 2ِأيامِ

العلياِإويرسلِ القرارِالمسببِللمحكمةِ الدستوريةِ مجلسِالدولةِ،ألىِالمحكمةِ مرفقاوِ بمذكراتِِحسبِالحالةِ
بآجالِِللمِيتركِالمشرعِالآجلاِ،3وعرائضِالأطراف ومجلسِالدولةِبلِقيدهماِ مفتوحةِأمامِالمحكمةِالعلياِ

ِلىِالمحكمةإ،ِيحالِالدفعِبعدمِالدستوريةِتلقائياِ(ِشهرين0)جللأفيِاِهماعدمِفصلحيثِيترتبِعلىِ
ريةِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوِِفيِحالةِرفضهماِسِالدولةوِمجلأالمحكمةِالعلياِوألزمِالمشرعِالدستورية،ِ

لياِالمحكمةِالعِمعِضرورةِإرسالِ،معللاِقرارالهذهِالأخيرةِنسخةِمنِلِإرسالعلىِالمحكمةِالدستورية،ِ
ئيةِالتيِلىِالجهةِالقضاإِوِمجلسِالدولةِحسبِالحالةِالقرارِالمتضمنِرفضِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةأ
تخاذِإلىِاطرافِالقضيةِقصدِإ(ِأيام5ِجلِلاِيتجاوزِخمسة)أفع،ِالتيِتتولىِتبليغهِفيِمامهاِالدأثيرِأ

ِ.4الإجراءاتِالقانونيةِالملائمة
ِبالرجوعِلتجربةِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةِفيِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِفقدِتمِتسجيل:

ِدفع99ِِمجموعِمنِالدفوعِأمامِالمحكمةِالعلياِتقدرِب:ِِ -
ِقرار99ِِمجموعِالدفوعِالفصولِفيهاِمنِالمحكمةِالعليا:ِ -
ِقرار18ِِمجموعِالدفوعِالمفصولِفيهاِبالإحالةِعلىِالمجلسِالدستوريِوالمحكمةِالدستورية:ِ -
ِقرارِبعدمِالإحالة07ِِمجموعِالدفوعِالمفصولِفيهاِبعدمِالإحالة:ِ -
29ِمجموعِالدفوعِالتيِفصلِفيهاِبعدمِقبولِالدفع:ِقرارِواحدِ -
ِدفع90ِِمجموعِالدفوعِالتيِأثيرتِأمامِالمحكمةِالعلياِبمناسبةِالطعنِبالنقض:ِ -
 5إرسالِدفع51ِتِالقضائية:ِمجموعِالدفوعِالتيِتمِإرسالهاِمنِالجها -

يجدرِالتذكيرِأنهِيحتويِموقعِالمحكمةِالعلياِعلىِخانةِمخصصةِلهيئةِالدفعِبعدمِالدستوريةِ
ِالدفعِوالتيِتمِإدراجهاِفيِهذاِالجدولتنشرِفيهاِبعضِالإحصاءاتِالمتعلقةِب

                                                           

ِ.مصدر سابق،91ِ-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي15ِِو11ِالمادةِ-1
قرارِةِالتيِأرسلتِالدفعِبعدمِالدستوريةِبعلامِالجهةِالقضائيإِنِيتمِأعلىِالنظامِالمحددِلقواعدِالمجلسِالدستوريِنصِِ

النظامِالداخليِللمجلس91ِِالمادةِِ،أيامِمنِتاريخِصدوره92ِالمحكمةِالعلياِاوِمجلسِالدولةِويبلغِالأطرافِفيِاجلِ
ِالدستوريِ

ِ.مصدر سابق،91ِ-00ِرقممنِالقانونِالعضوي15ِِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،00/91ِِرقممنِالقانونِالعضوي11ِِالمادةِِ-3
ِ.المصدر نفسه،00/91ِِرقمِمنِالقانونِالعضوي19ِ،18ِِالمادةِ-4
لمحكمةِاِالدفع بعدم الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحريات، الملتقى الوطني الَول:الهاديِلوعيل:ِِالمصدر:-5

جوان،ِفندقِالجزائر00ِِو09ميِودورهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانون،ِيو0202ِِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
ِ.071صِ
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ِ
ِالمنشورة عبر موقع المحكمة العليا()قرارات الإحالة الموجهة من طرف المحكمة العليا 

ِمضمونِالقرارِأوجهِالدفعِبعدمِالدستوريةِرقم القرار  
ِلعدمِتوفرِشرطِالجديةِالةِالدفععدمِإحِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائية119/21ِالمادة98/28ِ/0291ِِالمؤرخِفي22221ِالقرارِرقمِ
ِلعدمِتوفرِشرطِالجديةِالدفععدمِإحالةِ ِمنِالدستور80ِو1ِ،1ِالموادِ 28/98ِ/0291المؤرخِفي22229ِِالقرارِرقمِ

 عدمِإحالةِالدفعِلسبقِالفصلِمنِالدستور992ِوِق.إ.جِمن199ِالموادِ 99/90ِ/0291المؤرخِفي22229ِلقرارِرقمِا
ِعدمِإحالةِالدفعِلسبقِالفصلِِق.إ.ج119/9ِمنِالدستورِوالمادة989ِِالمادةِ 91/92/0202بتاريخقرار22225ِِملفِرقمِ
ِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِِ.إ.م.إمنِق11ِوالمادة20ِِالمادةِ 0202ِ/91/92ِقرارِبتاريخ22229ِملفِرقمِ
ِلعدمِتوفرِشرطِالجديةِعدمِإحالةِالدفعِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائية119/21ِالمادةِ 07ِ/21ِ/0209قرارِبتاريخ22221ِِملفِرقمِ
ِ  0209ِ/25/21ِقرارِبتاريخ22220ِملفِرقمِ ِالمواد101ِِو121ِالمواد ِالجمارك ِقانون من

 منِقانونِمكافحةِالتهريب90ِو20ِ
ِلعدمِتوفرِشرطِالجديةِعدمِإحالةِالدفع

ِ 07ِ/21ِ/0209قرارِبتاريخ22221ِِملفِرقمِ 01ِِالمادة ِرقم ِقانون المتضمن28ِِ-91من
ِ ِوالمادتان ِالمحاماة ِمهنة من18ِِو18ِتنظيم

ِالدستور

ِالمجلسِ  ِإلى ِالدستورية ِبعدم ِالدفع إحالة
ِالدستوريِ

 07ِ/21ِ/0209قرارِبتاريخ22229ِِملفِرقمِ
ِ

ِتوفرِشرطِالجديةلعدمِِعدمِإحالةِالدفعِ.إ.م.إمنِق117ِو110ِالمادتانِ

 09ِ/21ِ/0209قرارِبتاريخ22225ِِملفِرقمِ
 

من915ِِالمادةِ،0299ِمنِدستور977ِِالمادةِ
0202ِدستورِ

ِعدمِفبولِطلبِالدفعِبعدمِالدستورية

 09ِ/21ِ/0209قرارِبتاريخ22229ِِملفِرقمِ
 

من995/1ِِوالمادةِِ.إ.م.إمنِق911/9ِالمادةِ
ِالدستور

ِالمجلسِ  ِإلى ِالدستورية ِبعدم ِالدفع إحالة
ِالدستوريِ

ِ (coursupreme.dz)المحكمة العلياالمصدر:ِموقعِ
بينماِلمِنتمكنِمنِمعرفةِالإحصاتِالرسميةِالمتعلقةِبعددِالدفوعِعلىِمستوىِمجلسِالدولةِلعدمِ

 توفرِموقعِمجلسِالدولةِعلىِخاصيةِنشرِالإحصاءاتِعلىِمستوىِموقعه.

ريِفيِالجزائيتفقِالنظامِالفرنسيِمعِنظيرهِ: مام مجلس الدولة ومحكمة النقض في فرنساأ-ب
كونِيتولىِمجلسِالدولةِومحكمةِالنقضِتصفيةِطلباتِالدفعِبعدمِالدستوريةِوفقِحالتين:ِتصفيةِمعمقةِ

ِلقرارِإحالةِالدفعِمنِطرفِإلةِالأوليةِلإعادةِالتحققِمنِاستيفاءِالشروطِبعدِأللمس ستلامِأيِمنهما
ِتصفيةِأوليةِعندِتقديمِالأدلةإقاضيِالموضوعِالأدنىِدرجة،ِوِ ِنتهاكِحكمِتشريعيِللحقوقِإعلىِِما

ِ ِأوالحرياتِلأولِمرة ِالحالتينِيتعينِعلىِمجلسِالدولةِأثناءِدعوىِمرفوعة مامِأيِمنهما،ِوفيِكلتا
جلِأقصاهِألىِالمجلسِالدستوري،ِفيِإلةِالدستوريةِأنِإحالةِمسأتخاذِقرارِذاِأولويةِبشإومحكمةِالنقضِ

ثارِآرتبِعلىِإحالةِالمسالةِالأوليةِعلىِالمجلسِالدستوريِمنِتاريخِتقديمِالأدلة،ِويتِ(1)ثلاثةِاشهر
يتمثلِفيِتأجيلِمجلسِالدولةِأوِمحكمةِالنقضِالنظرِفيِالدعوىِحتىِينطقِبالحكمِويختلفِالأمرِ
عندماِيحرمِطرفِماِمنِحريتهِجراءِالقضيةِوحينماِيلزمِالقانونِمحكمةِالنقضِبالبتِفيِفترةِمحددةِ

محكمةِالنقضِملزمانِبإصدارِالحكمِبصفةِعاجلة،ِفلايمكنِتأجيلِالنظرِفيِِوإذاِكانِمجلسِالدولةِأو
 .1الدعوىِ

                                                           
1-Art 23-5 Art du l’ordonnance n° 58-1067, op.cit. 

https://www.coursupreme.dz/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-00003-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-20190717
https://www.coursupreme.dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-00001-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-17072019/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.coursupreme.dz/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-00006-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-20191216
https://www.coursupreme.dz/content/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-00001-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-28-03-2021
https://www.coursupreme.dz/content/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-00005-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-26-04-2021
https://www.coursupreme.dz/
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وبالإطلاعِعلىِحصيلةِالدفوعِالتيِالمحالةِعلىِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِفيِالفترةِالممتدةِمنِ
(ِإحالةِمنِطرفِمجلسِالدولةِبماِيعادل151ِفقدِتمِتسجيلِ)12/29/0200ِإلىِتاريخ0292ِِسنةِ

ِ.1٪55.9(ِإحالةِمنِطرفِمحكمةِالنقضِبماِيعادل589ِ)إلىِالمجلسِالدستوريِمقابل11.1٪ِِ
ِمنِِ)د(99نصتِالمادةِردن: لَ و محكمة العدل العليا في اأمام محكمة التمييز أتصفية الدفع -ج

البتِفيِِمرأوِمحكمةِالعدلِالعلياِفتتولىِمباشرةِأمامِمحكمةِالتمييزِأرِالدفعِبعدمِالدستوريةِيثأذاِإ"
ِنأ"ِوعليهِسارِالنظامِالأردنيِنفسِتوجهِالنظامينِالجزائريِوالفرنسيِبحكامِهذهِالمادةأالإحالةِوفقِ

صفيةِطلباتِت،ِتتولىِالجهاتِالقضائيةِالعلياِالمتمثلةِفيِكلاِمنِمحكمةِالتمييزِومحكمةِالعدلِالعليا
ثارتهِإبعدِأوِليهاِمنِطرفِمحكمةِالموضوعِإماِبعدِإحالةِقرارِالدفعِإالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِحالتين:ِ

منِالأطرافِالمعنيةإ لأولِمرةِ الدستوريةِ، ليهاِ إحالةِمحكمةِالموضوعِالدفعِبعدمِ ِالتمييزِلىِمحكمةإفبعدِ
التمييزِبشأنِأمرِالإحالةِإلىِالمحكمةِلىِمحكمةِإنِيقدمِمذكرةِأيفتحِالمجالِلكلِطرفِفيِالدعوىِ

صدورِقرارِالمحكمةِالناظرةِللدعوىِبإحالةِالدفعِالىِمحكمةِِمنِتاريخِخمسةِ(95ِ)خلالدستوريةِال
حالة،ِبهيئةِمنِثلاثِأعضاءِعلىِالأقلِوتصدرِقرارهاِلإمرِاأ،ِفتنعقدِمحكمةِالتمييزِللبتِفي2ِالتمييز
حالةِؤسسِتوافقِعلىِالإنِالطلبِمأليها،ِوإذاِتبينِلهاِإثلاثينِيوماِمنِتاريخِورودِالدعوىِ(12ِ)خلال

وِمحكمةِالعدلِأمامِمحكمةِالتمييزِأوإذاِاثيرِالدفعِبعدمِالدستوريةِِ،3وتقومِبتبليغِأطرافِالدعوىِبذلك
قديرِرتباطِالنصِبموضوعِالنزاعِوتإبالتحققِمنِِ،مرِالبتِفيِالإحالةأالعلياِلأولِمرةِفتتولىِمباشرةِ

ِ.4كورجلِالمذلأجديةِالدفعِلتصدرِقرارهاِفيِنفسِا

 في تفعيل الدفع بعدم الدستورية القضاء الدستوري سلطة -ثانيا
يتولىِالمحكمةِالدستوريِفيِالجزائرِوالأردنِوالمجلسِالدستوريِفيِفرنساِبالفصلِفيِالدفعِبعدمِ

ِالدستوريةِباتباعِإجراءاتِسيتمِالتفصيلِفيها.
الصادرِِالمتعلقِبالدفعِالعاديةِأوالتلقائيةِحالةالإيسجلِقرارِِ:المحكمة الدستورية في الجزائر -أ

ِمحكمةلضبطِاأمانةِالسجلِالخاصِبالدفعِبعدمِالدستوريةِلدىِالعلياِأوِمجلسِالدولة،ِفيِالمحكمةِعنِ

                                                           

Voir, Louis Favreu : l’elargissement de la saisine du Conseil constitutionnel aux juridictions 

administraties et judiciaires, Revue francaise de droit constitutinel, N°4, 1990, p.p (581-617). 
1  -Bilan statistique | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 

  2-ِالمادة99ِ-ج-0ِقانونِرقم)95(ِلسنة0290ِ، مصدر سابق.ِ
  3 -ِالمادة99ِ-ج-1ِقانونِرقمِ)95(ِلسنة0290ِ،ِالمصدر نفسه.

  4 -ِالمادة99ِ-دِقانونِرقمِ)95(ِلسنة0290ِ، المصدر نفسه.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique/juin-2022-0
https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique/juin-2022-0
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وسمحِِ،1رفاقِقرارِالإحالةِبعرائضِومذكراتِالأطرافِوعندِالاقتضاءِبالوثائقِالمدعمةإ،ِمعِةالدستوري
جراءِإنِيتدخلِفيِأمنهِلكلِشخصِذيِمصلحة11ِِحكامِالمادةِأموجبِب91ِ-00ِرقمِالقانونِالعضويِ

مامِالمحكمةِالدستوريةِبمذكرةِمكتوبةِومعللةِوذلكِقبلِوضعِالدفعِفيِالمداولةِأالدفعِبعدمِالدستوريةِ
مةِورئيسِلأرئيسِمجلسِاِتتولىِإشعار،ِكماِتوصلهاِبهِالمحكمةِالدستوريةِرئيسِالجمهوريةِفورِمتعل

مكنهمِيالذينِفورا،ِوِرئيسِالحكومةِحسبِالحالةِوالأطرافِأوالوزيرِالأولِِ،الشعبيِالوطنيالمجلسِ
ِالمعروضِعليهاإ ِالدستورية ِالدستوريةِحولِالدفعِبعدم ِللمحكمة ِتمكينِممثلِِ،2بداءِملاحظاتهم ويتم

لاِوِِلدستوريةمامِالمحكمةِاأالحكومةِوالأطرافِالممثلينِمنِقبلِمحاميهمِمنِتقديمِملاحظاتهمِوجاهياِ
ستوريةِثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِعلىِالفصلِفيِالدفعِبعدمِالدإيؤثرِانقضاءِالدعوىِالتيِتمتِبمناسبتهاِ

،ِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِفيِالدفعِبعدمِالدستوريةِبموجب3ِلىِالمحكمةِالدستوريةإحالتهِإالذيِتمتِ
(1ِ)جلِمرةِواحدةِلمدةِأقصاهاِأربعةلأيدِهذاِاخطارها،ِويمكنِتمدإالتيِتليِِ(1)قرارِخلالِأربعةِاشهر

ِالقضائيةأ ِالجهة ِالى ِويبلغ ِالمحكمة ِمن ِمسبب ِقرار ِعلى ِبناء ِبعدمِِشهر، ِالدفع ِأمامها ِأثير التي
لىِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةِلإعلامِالجهةِالقضائيةِالتيِإويبلغِقرارِالمحكمةِالدستوريةِ،4ِالدستورية

ِ.5الدستورية،ِوينشرِقرارِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجريدةِالرسميةمامهاِالدفعِبعدمِأثيرِأ
(ِيوماِمنِتاريخِإشعارها02ِوعلىِالسلطاتِوالأطرافِإرسالِملاحظاتهمِالمكتوبةِخلالِعشرين)

(ِأيامِمن92ِتبلغِالملاحظات،ِإلىِالسلطاتِوإلىِالأطرافِوالتيِيمكنهاِالردِعليهاِكتابياِخلالِعشر)
ِويم ِتبليغها، ِالمعنيةِتاريخ ِالسلطات ِطلب ِعلى ِبناء ِالأجل ِهذا ِتمديد ِالدستورية ِالمحكمة ِلرئيس كن

الأطراف،ِويتمِتبليغِالإشعاراتِوالملاحظاتِوالوثائقِبجميعِوسائلِالإتصال،ِويعدِالتبليغِعنِطريقِأوِ
ِ.6البريدِالإلكترونيِتبليغاِصحيحا

ليةِالدستوريِبقرارِإحالةِالمسالةِالأوِشعارِالمجلسِإيترتبِعلىِالمجلس الدستوري الفرنسي: -ب
لسِالشيوخِومجِ،إبلاغِعلىِالفورِرئيسِالجمهوريةِورئيسِالوزراءِورئيسيِالجمعيةِالوطنيةِالفرنسية

كومةِلىِرئيسِحإلىِالمجلسِالدستوري،ِوِإوليةِالدستوريةِلألةِاأالفرنسي،ِلإبداءِملاحظاتهمِحولِمس
ِالبرل ِالمؤتمر ِورئيس ِالجديدة ِِ،مانيكاليدونيا ِالمقاطعة ِجمعيات ِصادرِإورؤساء ِحكم ِموضوع ِكان ذا

                                                           

 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية97ِالمادةِِ-1
ِ.مصدر سابق،91ِ-00رقمِمنِالقانونِالعضوي17ِِالمادةِِ-2

  3-ِالمادة19ِ-10ِمنِالقانونِالعضويِرقم91/00ِ،ِالمصدر نفسه.

ِ.سابق مصدر0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة915/0ِِالمادةِِ-4
ِ.مصدر سابق،91ِ-00ِرقمِمنِالقانونِالعضوي11ِِ-10-19الموادِ-5

  6-ِالمادة02ِِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.
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نهِلاِتحولِعمليةِاشعارِالمجلسِإ،ِكماِيترتبِعلى1ِبمقتضىِقانونِكاليدونياِالجديدةِهوِمسالةِالأولية
ِ.2اسقاطِالدعوىِالتيِطرحتِبمقتضاهاِالمسالةِدونِالنظرِفيِهذهِالأخيرة

الإحالة،ِويمنحِللأطرافِتقديمِملاحظاتهماِِنِتاريخ(ِم1)ويبتِالمجلسِفيِغضونِثلاثةِأشهر
ليِستثنائيةِالتيِيحددهاِالنظامِالداخلإلاِفيِالحالاتِاإستماعِعلنيةِلإكونِجلساتِاتبصفةِوجاهية،ِوِ
وِأدولةِلىِمجلسِالإويكونِقرارِالمجلسِالدستوريِمعللا،ِويبلغِبهِالطرفانِويرسلِِ،3للمجلسِالدستوريِ

لةِالدستوريةِذاتِالأولوية،ِكماِأليهاِمسإلىِالمحكمةِالتيِرفعتِإمرِلأذاِلزمِاإلىِمحكمةِالنقضِوِإإ
يرسلِالمجلسِالدستوريِقرارهِالىِرئيسِالجمهوريةِورئيسِالوزراءِوِرئيسيِالجمعيةِالوطنيةِالفرنسيةِِ

لىِرئيسِحكومةِكاليدونياِالجديدةِورئيسِالمؤتمرِالبرلمانيِورؤساءِجمعياتِإمجلسِالشيوخِالفرنسيِوِوِ
ِ.مقاطعةال

إلىِتاريخ0292ِِوبالإطلاعِعلىِحصيلةِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِفيِالفترةِالممتدةِمنِسنةِ
ِفقدِكانتِالنتائجِالتيِتوصلِإليهاِعندِفصلهِفيِالدفعِبعدمِالدستوريةِكالآتي:19/90/0209ِ

ِ(20/02/2120-2101نتائج رقابة الدفع بعدم الدستورية في الفترة الممتدة )
ِالمطابقةِِالمطابقةِالرقابةنتيجة  عدم

ِالجزئية
ِالمطابقةِ عدم

ِالكلية
نتائجِِالتحفظاتِأثرِمؤجل

ِأخرىِ
597ِ81ِ099ِ911ِ911ِ11ِِعدد القرارات

ِ52.7٪ِ9.5٪ِ97.5ِ٪ِ90.9٪ِ1.8٪ِ0.1ِ٪ِ
constitutionnel.fr)-Bilan statistique | Conseil constitutionnel (conseilِِالمصدر:

ِسلطة المحكمة الدستورية في البت في الدفع بعدم الدستورية الَردن -ج
ستلامِالمحكمةِالدستوريةِلقرارِإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِتمكنِأطرافِالدعوىِمنِتقديمِإبعدِ

وريتهِثيرِالدفعِبعدمِدستأوِالنظامِالذيِأصورةِواضحةِومحددةِالقانونِلىِالمحكمةِيعرضِفيهاِبإمذكرةِ
ِ.4الفةِالدستورِخلالِخمسةِعشرِيوماِمنِتاريخِتبليغهِقرارِالإحالةِاليهاخونطاقِهذاِالدفعِووجهِم

خرينِخلالِلآنِتقدمِرداِعلىِماِقدمِمنِمذكراتِمنِأطرافِالدعوىِاأكماِيمكنِلهذهِالأطرافِ
ِقدمِمنلإنِتقررِاألىِالأكثرِمنِتاريخِتبليغهِقرارِالإحالة،ِوللمحكمةِ(ِع12)ثلاثينِيوما ِكتفاءِبما

يِليهاِفإشترطِالقانونِضرورةِتقديمِالمذكراتِالمشارِإوِ،5ِمنِهذهِالفقرة9ِحكامِالبندِأمذكراتِبمقتضىِ
فيِوظيفةِِوِعملأمنِهذهِالفقرةِبواسطةِمحامِأستاذِمارسِالمحاماةِلمدةِخمسِسنوات0ِِو9ِالبندينِ

ِقضائيةِلمدةِمماثلةِقبلِممارستهِللمحاماة.
                                                           

ِ.سابقمصدر ،9501ِ-0221ِرقمِعضويِمنِالقانونِال7ِ-01المادةِِ-1
ِ.المصدر نفسه،9501ِ-0221ِرقمِعضويِمنِالقانونِال1ِ-01المادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،9501ِ-0221ِرقمِعضويِمنِالقانونِال92-01المادةِِ-3
ِ.مصدر سابق،0290ِلسنةِِ(95)ِمقانونِرق9ِ-ا-90المادةِ-4
ِ.المصدر نفسه،0290ِلسنةِِ(95)ِمنِقانونِرقم0ِ-ا-90المادةِ-5

https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique/juin-2022-0
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تبليغِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِالسلطاتِالعامةِبإرسالِنسخةِمنِكلِقرارِإحالةِوردِالىِالمحكمةِ
ِمنِهذاِالقانونِالىِكلِمن:99ِِوفقِاحكامِالمادةِ

 ةِالىِالمحكمنِيقدمِردهِعلىِالطعنِأعيانِورئيسِمجلسِالنوابِولكلِمنهماِلأرئيسِمجلسِا
 خلالِعشرةِأيامِمنِتاريخِتسلمه.

 ِِنِيقدمِردهِعلىِالطعنِالىِالمحكمةِخلالِنفسِالمدةِالمحددةِأعلاه.أرئيسِالوزراءِوعليه 
فقد0201ِِإلى0291ِِوبالإطلاعِعلىِحصيلةِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِفيِالفترةِالممتدةِمنِ

حكمِفصلتِفيهِفيِالدفوعِفيِالقوانينِوالأنطمة،ِمماِيفيدِأنهاِحصيلةِضعيفةِولعلِِ)12ِ(أصدرتِ
ِ.1مردِذلكِللتجربةِالفتيةِللمحكمةِالدستورية

 الفقرة الثانية: الدفع بعدم الدستورية وفق النموذجين الَمريكي والمصري 
كيِكماِيتميزِالنموذجِالأمري)أولا( يختلفِنموذجِالدفعِبعدمِالدستوريةِالذيِإعتمدهِالمشرعِالمصريِ

بمشاركةِالجهاتِالقضائيةِالمحكمةِالعلياِفيِممارسةِالدفعِبعدمِالدستوريةِكونِالنظامِالأمريكيِيعتنقِ
 )ثانيا(نظامِلامركزيةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين

لنصتمكين المتقاضي من تقديم دفعه أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر: -أولا مادةِالِطبقاِ
المصرية)01ِ دفعِأحدِالخصومِِالتيِجاءِنصها:ِب(ِمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ إذاِ ناءِنظرِثأِ"

ةِوِلائحأختصاصِالقضائيِبعدمِدستوريةِنصِقانونيِلإوِالهيئاتِذاتِاأحدىِالمحاكمِإمامِأدعوىِ
دفعِميعاداِلاِيجاوزِثلاثةِثارِالأجلتِنظرِالدعوىِوحددتِلمنِأنِالدفعِجديِأوِالهيئةِأتِالمحكمةِأورِ

كانِِذاِلمِترفعِالدعوىِفيِالميعادِاعتبرِالدفعإمامِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِفأأشهرِلرفعِالدعوىِبذلكِ
  .لمِيكن"

هاتِجراءِالمتبعِمنِطرفِالجلإنفردِعنِنظرائهِفيِتنظيمِاإالمشرعِالمصريِأنِ يفيدِهذاِالنص
مامهاِأختصاصِالقضائيِعندِتحققهاِمنِجديةِالدفعِبعدمِالدستوريةِالمثارِلإوِالهيئاتِذاتِاأالقضائيةِ

لمحكمةِمامِاأثارِالدفعِميعاداِلاِيتجاوزِثلاثةِأشهرِلرفعِالدعوىِأذِتقومِبتأجيلِالدعوىِوتحددِلمنِإ
عدمِ منهِ يفهمِ مماِ العلياِ، المشرعِالمصريِإِالدستوريةِ المزدوجةِنموذجِعتمادِ الجهأالتصفيةِ لمخولِاتِامامِ

القضائيِِختصاصلإمامِالهيئاتِذاتِاأنهِإذاِتمِالدفعِبعدمِالدستوريةِألهاِالدفعِبعدمِالدستورية،ِحيثِ
اِلىِالجهاتِالقضائيةِالأعلىِدرجةِلتحيلهِبدورهإحالتهِإوِالجهاتِالقضائيةِالأدنىِدرجةِلاِتعملِعلىِأ
وِإ لمنِإلىِالمحكمةِالدستوريةِ، ميعادِ تحددِ المحكمةِالدستوريةِالعلياِأفعِثارِالدفعِليرِأنماِ دستوريةِبمامِ عدمِ

ِعتبرِالدفعِكانِلمِيكن.إِلمِترفعِالدعوىِفيِالميعادِ،ِأماِإذاِوِاللائحةأذلكِالنصِ

                                                           

 . (cco.gov.jo)أحكام المحكمة -رية المحكمة الدستو -1 

https://cco.gov.jo/ar-jo/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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لىِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِللطعنِفيِعدمِإلتجاءِمباشرةِلإلاِيكونِمنِحقِالافرادِاوبناءاِعلىِذلكِ
ِ.1صليةلأبطريقِالدعوىِاِيوِلاِئحأدستوريةِأيِنصِقانونيِ

يحقِلمحكمةِالموضوعِإذاِتضمنِالدفعِأكثرِمنِنصِتشريعيِأنِتقبلِالدفعِبأكملهِأوِأنِتصرحِ
ماِيعنيِبِجديةِالذيِتطلبهِالقانونِفيِالنصبقبولِأحدِهذهِالنصوصِأوِبعضهاِفقطِإذاِتحققِشرطِال

ةِهِهذاِماِدفعِالمحكمةِالدستوريأنِمنحِمحكمةِالموضوعِفرصةِالبحثِفيِدستوريةِالنصِالمطعونِفي
"بأنهِليسِمتصوراِحالِتقديرِجديةِالدفعِبعدمِالدستورية،ِأنِتتعمقِالعلياِبأنِتقضيِفيِأحدِأحكامهاِ:ِ

محكمةِالموضوعِفيِالمسائلِالدستوريةِالتيِطرحتهاِالمدعيةِعليها،ِولاِأنِتفصلِفيهاِبقضاءِقطعيِ
لياِالتيِيعودِِإليهاِوحدهاِأمرِالفصلِفيِبطلانِالنصوصِيكونِمنهياِلولايةِالمحكمةِالدستوريةِالع

علىِضوءِمناهجهاِ وتزنهاِ الدستوريةِ علىِالشرعيةِ ضوابطِالرقابةِ أنِتسلطِعليهاِ بعدِ أوِصحتهاِ، القانونيةِ
 .2ومعاييرها"

مشاركة المحاكم القضائية المحكمة العليا في الدفع بعدم الدستورية في الولايات المتحدة -ثانيا
ِأرستِريكية: الَم ِخلاله ِفمن ِالأمريكي ِالنظام ِفي ِشيوعا ِالأكثر ِالدستورية ِبعدم ِالدفع ِأسلوب يعتبر

ِ-المحكمةِالعلياِالأمريكيةِمبدأِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِفيِالقضيةِالشهيرةِماربوريِضدِماديسونِ
هاِالدستورِينصِعليِفالرقابةِعنِطريقِالدفعِلمِ-تمِالتفصيلِفيهاِفيِالفصلِالأولِمنِالبابِالأول

،ِوعلى3ِالأمريكي،ِوإنماِقررتهاِالمحكمةِالإتحاديةِالعلياِكمبدأِقضائيِسارتِعليهِالمحاكمِالأمريكية
خلافِبقيةِالأنظمةِمحلِالدراسةِيتميزِأسلوبِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالولاياتِالمتحدةِالأمريكية،ِعلىِ

ِكانتِمحاكمِالولاياتِالتيِتتشكلِمنِأنهِيتمِممارستهِأمامِسائرِالمحاكمِالأمريكيةِ حكمةِ)المسواءا
درجةِالأولىِمحاكمِالأمِالمحاكمِالإتحاديةِالتيِتتكونِمنِِبتدائيةِالاستئنافيةِالمحكمةِالعليا(لإالجزئيةِا

تحاديةِالعلياِوهيِمحكمةِواحدةِتعلوِلإسهاِجميعاِالمحكمةِاأ،ِوعلىِر4ِةستئنافِالإقليميالإويليهاِمحاكمِ
 .5ِالهرميِللنظامِالقضائيالبناءِ

ذِتملكِكافةِالمحاكمِفيِالولاياتِإِ،الرقابةِاللامركزيةيعتمدِِنِالنظامِالأمريكييجدرِالتذكيرِأ
بينِدورِِنِالفارقِألاِإختصاصِالنظرِفيِدستوريةِالقوانين،ِإختلافِدرجاتهاِإمريكيةِوعلىِلأالمتحدةِا

                                                           

ِ.97،ِصِمرجع سابقمصطفىِمحمودِإسماعيل:ِِ-1
يليةِ،ِدراسةِتحلإطلالة على الدفع بعدم الدستورية في تشريعات مصر ودول المغرب العربي والكويتِ:رفعتِعيدِ-2

ِ .11،ِص0202نقدية،ِدِط،ِدونِبلدِالنشر،ِدونِدارِالنشر،
دارِالنهضةِ،9ِ،ِطالقضاء الدستوري في استجلاء المفاهيم الدستورية )دراسة مقارنة( دورِ:مدنيِمحمودِعليِأحمد-3

ِ.17،ِص0299ِالعربية،ِمصر،ِ
ِأنظر:ِالمطلبِالثانيِمنِالمبحثِالأولِمنِالبابِالأول.-4

ِ.910،ِص919،ِصِمرجع سابقحمديِعطيةِمصطفىِعامر:ِ
ِ .15،ِص0227ِ،دارِالجامعةِالجديدة،ِالإسكندرية،ِمصرِدِط،ِ،رقابة دستورية القوانينعبدِالوهابِمحمدِرفعت:ِ-5
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يِنِالمحاكمِالعلياِهيِصاحبةِالقولِالفصلِفأفيِِكلِمنهاِفيِممارسةِهذهِالرقابةِفارقِجوهريِيتمثل
ِِ.1تساهمِالمحاكمِالدنياِمساهمةِفعالةِفيِذلكِماالولاياتِفيِالمشكلةِالدستورية،ِوقل

ولدىِإثارةِالدفعِبعدمِالدستوريةِتقومِالمحكمةِالمنظورةِأمامهاِالدعوىِالأصليةِبفحصِالقانونِِ
يرِدستوريِفإنهاِتمتنعِعنِتطبيقهِعلىِالدعوىِالموضوعيةِالمدعىِبعدمِدستورية،ِفإذاِثبتِلهاِأنهِغ

3ِ،ِأماِالقانونِفيظلِباقياِحتىِتعدلهِأوِتلغيهِالسلطةِالتشريعيةِالمختصة.2المنظورةِأمامها
الفرع الثاني: بوادر تفعيل الدفع بعدم الدستورية لحماية الحقوق والحريات في القضاء الدستوري 

 الجزائري 
علىِدستوريةِالقوانين،ِبتمكينِِةالرقابةِالقضائيةِاللاحق0299ِالتعديلِالدستوريِلسنةِبعدِإقرارِ 

المتقاضينِمنِالدفعِبعدمِالدستوريةِالقوانينِالتيِتمسِالحقوقِوالحرياتِالتيِكفلهاِلهمِالدستورِودخولِ
منِالقوانينِِملةجِعلىِمستوىِالمجلسِالدستوريِفيدستوريةِالبعدمِِتمِإحالةِالدفع التنفيذ الآليةِموضع

ين،ِتمحورتِجلهاِحولِمبدأِالتقاضيِعلىِدرجتِ،التيِتمسِبعضِالحقوقِوالحرياتِالتيِكفلهاِالدستور
ِالمساواةِ كانِحظ4ِِ(ِقرارات5خمسِ)ِمامِالقانونِوالقضاء،ِحيثِفصلِالمجلسِالدستوريِفيأومبدأ

والتنظيميةِالماسةِبالحقوِعلىِالنصوصِالتشريعيةِالمحكمةِالدستوريةِأوفرِفيِالرقابةِاللاحق قِوالحرياتِةِ
ِحيثِ ِالمساواة، ِدرجتينومبدأ ِعلى ِالتقاضي ِومبدأ ِالبراءة، ِوقرينة ِالدفاع، ِحقوق ِضمان ِحول تمحورت

ِوهوِماسنعرضه:21/21/0201ِقرارِإلىِغاية11ِِوصلتِحصيلةِقراراتهاِإلىِ
 

 الفقرة الَولى: تجربة المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية
نعالجِفيِهذهِالفقرةِالحقوقِوالحرياتِالتيِتمِالدفعِبعدمِدستوريتهاِأمامِالمجلسِالدستوري،ِوكيفِعالجِ

ِهذاِالأخيرِهذهِالدفوع.
أصدرهِالمجلسِالدستوريِبمناسبةِالدفعِبعدمِولِقرارِأِكفالة مبدأ التقاضي على درجتين:-أولا

ِفيِحكمهِالذي بمبدأِالتقاضيِعلىِدرجتين،جراءاتِجزائيةِلمساسهِإمنِقانون199ِِدستوريةِالمادةِ
ِستئناف:ِلإجاءِنصه:ِتكونِقابلةِل

                                                           

145ِصِِ،144،ِصِسابقمرجع حمديِعطيةِمصطفىِعامر،ِِ-1
نظم الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون سالمانِعبدِالعزيزِمحمد،ِِ-2

-111صِص)9117ِالمؤتمرِالعلميِالأولِحولِجورِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِالنظامِالقانونيِالمصريِِالمصري 
ِ.9201(ِص9279ِ

  3-ِعمرِعبدِالله:ِمرجع سابق،ِص.91
ِ.25أنظرِالملحقِرقم-4
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ِلأا -9 ِحبس ِبعقوبة ِقضت ِإذا ِالجنح ِمواد ِفي ِالصادرة ِِوأحكام ِتتجاوز دج02.222ِِغرامة
 حكامِبالبراءة،ِلأدجِبالنسبةِللشخصِالمعنويِوا922.2222ِبالنسبةِللشخصِالطبيعيِو

 القاضيةِبعقوبةِالحبسِبماِتلكِالمشمولةِبوقفِالتنفيذ"ِِحكامِالصادرةِفيِموادِالمخالفاتلأا -0
ِ ِالمادة ِاحكام ِمع ِالمادة ِهذه ِنص 992ِيتعارض 0ِ)الفقرة ِباعتبار ِالدستور ِمن ِالمؤسسِا( ن

"ِيضمنِِ:قرِفيِحقِالتقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمسائلِالجزائية،ِالتيِجاءِنصهاِكالتاليأالدستوريِ
 ِ.القانونِالتقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمسائلِالجزائيةِويحددِكيفياتِتطبيقهاِ"

ضمنِنِالقانونِيأنِالمؤسسِالدستوريِحينِنصِعلىِأِ"ِ:عتباراتِالمجلسِالدستوريِإِوجاءِضمنِ
طبيقهِنِيحددِلهِكيفياتِتأنهِيقصدِإلزامِالمشرعِضمانِممارسةِهذاِالحقِبإالتقاضيِعلىِدرجتين،ِف

 وِتستثنيِأحداِعندِممارسته".أنِتفرغهِتلكِالكيفياتِمنِجوهره،ِولاِتقيدِأِدونِ
)الفقرةِالأولى(ِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائيةِجواز199ِقرِفيِالمادةِأالمشرعِعندماِِ:ِ"نأواعتبرِ

دج02.222ِِغرامةِتتجاوزِِوأإذاِقضتِبعقوبةِحبسِِ،حكامِالصادرةِفيِموادِالجنحلأستئنافِفيِالإا
نِالمكرسِستثنىِمنِحقِالتقاضيِعلىِدرجتيإنهِيكونِبمفهومِالمخالفةِقدِإسبةِللشخصِالطبيعي،ِفبالن

قلِوِتأعليهمِبغرامةِتساويِالمحكومِكلِالأشخاصِالطبيعيينِِ(ِمنِالدستور،0)الفقرة992ِفيِالمادةِ
 ."دج02.222ِعنِ

جزائيةِستئنافِفيِالمسائلِاللإنهِفيماِيتعلقِبممارسةِالحقِفيِاأِستخلصِالمجلسِالدستوريِإوِ
لذلكِِ،علىأِلىِجهةِقضائيةِإِأنِيلجأجراءاتِفيِالإوِبفعلِأماِقانوناِإنهِلاِينبغيِإعاقةِأيِطرفِإف"

منِقانونِالإجراءات199ِِنِالفقرةِالأولىِفيِشطرهاِالمتعلقِبالشخصِالطبيعيِفيِالمادةِأِإلىِتوصل
 ."(ِمنه0)الفقرة992ِالجزائيةِتتعارضِمعِالدستور،ِلاسيماِالمادةِ

(ِمنِالنظام0ِ)الفقرة01نِالمجلسِالدستوري،ِوعملاِبأحكامِالمادةِأنسجلِمنِخلالِهذاِالقرارِ
لأحكام199ِِطارِدراستهِللدفعِبعدمِدستوريةِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِإالمحددِلقواعدِعملهِتصدى،ِفيِ

ةِحيثِالتشريعيِمحلِالدفعِبعدمِالدستوريِرتباطِبالحكمإأخرىِواردةِفيِنفسِالمادةِلكونِهذهِلأخيرةِلهاِ
ِجاءِفيِاعتباراته:

ِ ِأ"واعتبارا ِالأولى(199ِِنِالمادة ِالثانيِمنِ)الفقرة ِالإجراءاتِالجزائية،ِوفيِشطرها منِقانون
حكامِالصادرةِفيِموادِالمخالفاتِالقاضيةِلأعدمِجوازِاستئنافِاِ،تضمنتِفيِمعناهاِبمفهومِالمخالفة

 بعقوبةِالغرامة،ِ
يةِالواردةِحكامِالتشريعلأرتباطِواضحِبينِالحكمِالتشريعيِموضوعِالدفع،ِوباقيِالإنِاأواعتباراِ

منِقانونِالإجراءاتِالجزائيةِوذلكِمنِخلالِسعيِالمشرعِلفرضِقيودِواستثناءات199ِِكلهاِبالمادةِ
 ".(ِمنِالدستور0)الفقرة992ِعلىِحقِالتقاضيِعلىِدرجتينِالمنصوصِعليهِفيِالمادةِ
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منِقانونِالإجراءاتِالجزائيةِتعتبر199ِِنِالمادةِإ:ِ"ِوانتهىِالمجلسِالدستوريِفيِقراراهِللقول
لجنحِوتلكِحكامِالصادرةِفيِموادِالأنِتكونِقابلةِللاستئنافِاأمطابقةِجزئياِللدستور،ِفيماِنصتِعليهِب

فيِموادِالمخالفات،ِوِ فيِالمادةِستئنلإنِكلِالقيودِالمنصبةِعلىِممارسةِحقِاأالصادرةِ 199ِاف،ِالواردةِ
)الفقرة992ِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائية،ِتمسِبحقِالتقاضيِعلىِدرجتين،ِوهوِماِيتعارضِمعِالمادةِ

 .1"(ِمنِالدستور0
منِقانون199ِِوتأسيساِعلىِماِسبقِقررِالمجلسِالدستوري،ِالتصريحِبالمطابقةِالجزئيةِللمادةِ

منِالقانون199ِِالإجراءاتِالجزائية،ِوعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعيِالواردِفيِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِ
لشخصِالطبيعيِدجِل02.222ِوِغرامةِتتجاوزِأ"ِإذاِقضتِبعقوبةِحبسِفيِشطرهاِالمحررِكالتالي:ِ

منِالقانونِفيِشطرهاِالمحرر199ِِوعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعيِالواردِفيِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِ
لىِعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعيِالواردِإدجِبالنسبةِللشخصِالمعنوي"ِبالإضافة922.222ِِكالتالي:ِ"و

يِشطرهاِالمحررِكالتالي:ِ"ِالقاضيةِبعقوبةِمنِالقانونِالمذكورِأعلاهِف199ِفيِالفقرةِالثانيةِمنِالمادةِ
 .2الحبسِبماِفيِذلكِتلكِالمشمولةِبوقفِالتنفيذ"

ِبمناسب ِالتشريعي ِبالحكم ِيتعلق ِإحالة ِقرار ِمن ِلأكثر ِالدستوري ِالمجلس ِتسجيل )الفقرة199ِِة
الأولى(ِمنِ)الفقرة199ِالأولى(ِصرحِالمجلسِالدستوريِبسبقِالفصلِفيِالدفعِبعدمِدستوريةِالمادةِ

قانونِالإجراءاتِالجزائيةِالمعدلِوالمتممِفيِشطرهاِالمتعلقِبالشخصِالطبيعيِبموجبِالقرارِالصادرِ
حيثِفصلِفيِ،91ِ/ق.ِمِد/ِدِعِدِ/29تحتِرقم0291ِِنوفمبر02ِِعنِالمجلسِالدستوريِبتاريخِ

حكامِالمادةِأقرتهِقاِلماِابسبقِالفصل،ِطبِبشأنِالحكمِالتشريعيِنفسهِبقرارِاللاحقِالمثارِموضوعِالدفع
ِ.3مكررِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري01ِِ

فيِالدفعِبعدمِِ،0202نوفمبرِسنة02ِِالمؤرخِفي29ِِفصلِالمجلسِالدستوريِبموجبِقرارهِرقمِ
ِ ِالمادة ِم)ال119دستورية ِوالتيِتنصِعلى9طة ِالجزائية، ِالإجراءات ِقانون ِمن ِالطعنِ( ِعدمِجواز ":

حكامِوالقراراتِالفاصلةِفيِالموضوعِالصادرةِفيِآخرِدرجةِفيِالجنحِالقاضيةِبعقوبةِلأضِفيِابالنق
نِهذاِالنصِيحرمهماِمنِممارسةِأحيثِاعتبرِالمدعيانِوِتقلِعنهاِ..."أِدج52.222ِغرامةِتساويِ

ِالتقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمس ئلِاحقهماِفيِالطعنِبالنقضِالمكفولِبموجبِالدستورِالمكرسِلمبدأ
كونهاِتحرمهماِمنِحقهماِفيِالطعنِبالنقضِفيِِ،منِالدستور0ِالفقرة992ِِالجزائيةِوفقاِلنصِالمادةِ

الغرامةِِلىِمبلغإخرِدرجةِفيِموادِالجنحِبالنظرِآحكامِوالقراراتِالفاصلةِفيِالموضوعِالصادرةِفيِلأا
يتعارضِمع52.22.22ِِوِلاِيتجاوزِأالمحكومِبهِوالذيِيساويِ الفقرتين989ِِحكامِالمادةِأدج،ِوهوِماِ

                                                           

ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-1
ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-2
ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/20ِقرارِرقمِِ-3
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ِو 1ِِالأولى ِعلى ِتنص ِالتي ِالدستور ِنهأمن ِالمجالسِ": ِلأعمال ِالمقومة ِالهيئة ِالعليا ِالمحكمة تمثل
ومجلسِالدولةِتوحيدِا وتضمنِالمحكمةِالعلياِ نحاءِالبلادِأجتهادِالقضائيِفيِجميعِلإالقضائيةِوالمحاكمِ،

 حترامِالقانون".إهرانِعلىِسيوِ
)992ِنِحقِالتقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمسائلِالجزائيةِتضمنهِالمادةِأواعتبرِالمجلسِالدستوريِ

الذي0291ِِنوفمبرِسنة20ِِالمؤرخِفي29ِِ(ِوالذيِعبرِعنهِالمجلسِالدستوريِفيِقراراهِرقم0ِالفقرةِ
منِقانون199ِِتينِالأولىِوالثانيةِمنِالمادةِصرحِفيهِبعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعيِالواردِفيِالفقرِ

تمتِِاذإستنفذاِحقهماِفيِالتقاضيِعلىِدرجتينِإنِالمدعينِإماِفيِقضيةِالحالِفأإجراءاتِجزائية،ِ
ِ ِكمتهمين ِأمحاكمتهما ِثم ِالأولى ِالدرجة ِمحكمة ِفأمام ِوبالتالي ِالقضائي، ِالمجلس ِفيِإمام ِحقهما ن

 منِالدستورِقدِتحقق.0ِالفقرة992ِِائيةِالذيِتضمنتهِالمادةِالتقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمسائلِالجزِ
ِ:"ِتمثلِالمحكمةِالعليانهأليهاِالتيِتنصِعلىِإالمستند989ِِالمادةِِوفسرِالمجلسِالدستوريِنص

درجةِِنِالطعنِبالنقضأنهاِلاِتتضمنِماِيفيدِأالهيئةِالمقومةِلأعمالِالمجالسِالقضائيةِوالمحاكمِ..."ِ
صليةِولاِيملكِفيهِالخصومِالمزاياِلأمتدادِللخصومةِاإنِالطعنِبالنقضِليسِأ،ِوِمنِدرجاتِالقاضي

 وِأوجهِدفاعِجديدةِلمِيسبقِعرضهاِمنِقبل.أالتيِيكفلهاِلهمِقاضيِالموضوعِمنِتقديمِطلباتِ
.1ِ(ِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائية9)النقطة119ِِوعليهِصرحِالمجلسِالدستوريِبدستوريةِالمادةِ

منِقانون11ِِللنظرِفيِالدفعِبعدمِدستوريةِالمادةِ المجلسِالدستوريِعلىِمستوىِيضاِبمذكرةِتمِالدفعِأ
لتمسِفيهاِالمحاميينِالتصريحِبعدمِإمنِالمحكمةِالعليا،ِِإحالةالإجراءاتِالمدنيةِوالإدارية،ِبناءاِعلىِ

ِتقاضيِعلىِدرجتينِوقدالِأمنِقانونِالإجراءاتِالمدنيةِوالإدارية،ِالتيِتنتهكِمبد11ِدستوريةِالمادةِ
لىِالقانونِإِالتقاضيِعلىِدرجتينِوأحالِأقرِمبدأنِالدستورِبعدِتعديلهِ"ِأ:ِعتبرِالمجلسِالدستوريِإِ

منِالدستورِلاِتجيزِتقييدِممارسةِأيِحقِمنِالحقوقِبما11ِِنهِمتىِكانتِالمادةِأضمانِتطبيقهِوِ
يةِوحمايةِالثوابتِالوطنيةِوكذاِتلكِالضرورِِمن،لألاِلأسبابِمرتبطةِبحفظِالنظامِالعامِواإيمسِبجوهرهِ

حقِالتقاضيِعلىِدرجتين ممارسةِ فلاِيمكنِللمشرعِتقييدِ الدستورِ، حقوقِوحرياتِأخرىِيكرسهاِ  ."لحمايةِ
الفقرتينِالأولىِوالثانيةِمنِقانونِالإجراءات11ِِالمشرعِفيِالمادةِِ:"نأِواعتبرِالمجلسِالدستوريِ

خرِدرجةِفيِالدعاوىِالتيِلاِتتجاوزِقيمتهاِمائتيِآولِوِأالفصلِبحكمِوجبِأالمدنيةِوالإداريةِعندماِ
(ِيكونِبذلكِقدِميزِبينِالمتقاضينِفيِممارسةِحقِالتقاضيِعلىِدرجتين022.222ِألفِدينارِجزائري)

 ،منِالدستور995ِوهوِمالاِيتماشىِمعِماِكرسهِصراحةِالمؤسسِالدستوريِفيِالمادةِ
ينِمامِالقانونِوالقضاءِطبقاِللمادتأالمساواةِالذيِيضمنهِالدستورِلكلِالمواطنينِِأنِمبدأواعتباراِ

ِحكامِالصادرةِفيِالمسائللأستئنافِاإمنه،ِيستوجبِعدمِتقييدِالمشرعِحقِالأطرافِفي995ِِو18ِ

                                                           

ِ.0202ايوِسنةِم9ِالموافق9119ِِرمضانِعام91ِِ/ِمؤرخِفي02ِقِمِد/ِدِعِد29ِِقرارِرقم/ِِ-1
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منِ)الفقرتينِالأولىِوالثانية(11ِِالمدنيةِبقيمةِالطلباتِالمقدمةِفيِالدعوى،ِكماِوردِفيِنصِالمادةِ
 ِ".قانونِالإجراءاتِالمدنيةِوالإدارية

ِبالنتيجة ِواعتبر ِأ: ِالمادة ِوالإدارية11ِن ِالمدنية ِالإجراءات ِقانون ِمن ِوالثانية( ِالأولى )الفقرتين
ِ.1منِالدستور،ِومنِثمِفهيِغيرِدستورية995ِمنِالمادة1ِِوالمذكورِنصهاِأعلاه،ِتتعارضِمعِالفقرةِ

دستورية القانون والقضاء:مام أالمساواة  أمبدضمان -ثانيا بعدمِ ِفصلِالمجلسِالدستوريِفيِالدفعِ
ِ ِعلى191ِالمادة ِتنص ِوالتي ِالجزائية، ِالإجراءات ِقانون ِمهلةِمن ِفي ِاستئنافه ِالعام ِالنائب ِيقدم ":

لعامِتنفيذِالحكمِكونهاِتمنحِللنائبِاِ(ِاعتباراِمنِيومِالنطقِبالحكمِوِهذهِالمهلةِلاِتحولِدون0ِشهرين)
هوِمقررِلباقيِالأطرافِالذينِيملكونِِ،حكامِالجزائيةلأستئنافِالإِمدةِأطول لماِ ر،ِوهوِجلاِاقصأخلافاِ

منِنفسِالقانون،ِفضلاِعنِكونهاِتمكنِالنائبِالعامِمنِاستئناف197ِِ(ِأيامِطبقاِللمادة92ِعشرةِ)
يشكلِِنِذلكأحاكم،ِوِمامِالمألىِوكيلِالجمهوريةِالذيِيعدِممثلاِللنائبِالعامِإمزدوجِللأحكامِبالإضافةِ

المساواةِِأنتهاكاِلمبدإمتيازاِممنوحاِللنائبِالعامِوِمركزاِتفضيلياِمقارنةِمعِباقيِالأطراف،ِمماِيشكلِإ
القانونِوِالقضاءِالمكفولِبموجبِالمادتينِأ منِالإعلانِالعالمي99ِِالمادةِوِمنِالدستور957ِِو10ِِمامِ

منِالميثاق91ِِالخاصِبالحقوقِالمدنيةِوالسياسيةِوالمادةِِمنِالعهدِالدولي91ِلحقوقِالانسان،ِوِالمادةِ
ِ."منِالميثاقِالافريقيِلحقوقِالانسانِوالشعوب1ِالعربيِلحقوقِالانسانِوِالمادةِ

نهِيعودِأنِكانِالقانونِيسريِبالتساويِعلىِالجميع،ِغيرِ"إِ:نهعلىِأوصرحِالمجلسِالدستوريِ
فِالمتوخىِلىِالهدإعتمادِالمشرعِمعاييرِموضوعيةِوعقلانيةِبالنظرِإِللمجلسِالدستوريِصلاحيةِتقديرِ

منِقانونِالإجراءاتِالجزائية191ِِنِهدفِالمشرعِفيِصياغتهِنصِالمادةِأكماِاعتبرِِ،منِقبلِالمشرع
اغتهِنِالمشرعِفيِصيأحكامِالدستور،ِوغيرِمشوبِبسوءِتقديرِواضحِمنهِوبررِذلكِألاِيتعارضِمعِ

نِحقِالمتقاضيِلمِينتهكِمادامِأكماِ،ِنونِالإجراءاتِالجزائيةِلمِيمسِبمبدأِالمساواةِمنِقا191ِللمادةِ
نِممارسةِالمشرعِلصلاحياتهِالمخولةِلهِبموجبِأنِلهِحقِالاستئنافِالذيِيكفلهِالدستور،ِواعتبرِأ

سويةِتستئنافِللأطرافِبطرقِمختلفةِللإجالِاأمنهِفيِتحديد8ِِالنقطة912ِِالدستورِطبقاِلنصِالمادةِ
وضعياتِمختلفةِكماِهوِالشأنِبالنسبةِللنائبِالعام،ِباعتبارهِممثلاِللمجتمعِوِحاميِللمصلحةِالعامةِ

ِ.ِ"المساواةِالمحتجِِبهِمنِطرفِالمدعيِفيِالدفعِألاِيتعارضِمعِمبد
نِالتمييزِفيِمعالجةِالوضعياتِالناتجةِبينِالأطرافِترتكزِعلىِمعاييرِموضوعيةِأكماِاعتبرِ

ِمنِقانونِالإجراءاتِالجزائيةِتعدِمطابقةِللدستور.191ِةِومنِثمِفانِالمادةِوعقلاني
منِقانونِالإجراءات191ِِنِالمشرعِفيِصياغتهِللمادةِأوتوصلِالمجلسِالدستوريِبالنتيجةِب

ِ ِالمادتين ِفي ِالمساواةِالمنصوصِعليه ِبمبدأ ِيمس ِلم 957ِِو10ِالجزائية ِكما ِالدستور، ِحقِأمن ن
منِقانون191ِِنِالمادةِإستئنافِالذيِيكفلهِالدستور،ِومنِثمِفلإنِلهِحقِاأك،ِمادامِالمتقاضيِلمِينته

                                                           

ِ.0209ِفبرايرِسنة92ِِالموافق9110ِِجمادىِالثانيةِعام08ِِمؤرخِفي09ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/29ِقرارِرقمِِ-1
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ِ ِالمادة ِبدستورية ِالدستوري ِالمجلس ِوصرح ِللدستور، ِمطابقة ِتعد ِالجزائية ِقانون191ِِالإجراءات من
ِ.1الإجراءاتِالجزائية

ِ: في الدفع بعدم الدستورية تجربة المحكمة الدستورية-الفقرة الثانية
دستوريةِويتبنِ المتعلقِبالدفعِبعدمِ فيِممارسةِإختصاصهاِ تنصيبهاِ شرعتِالمحكمةِالدستوريةِبعدِ

ِبالنظرِإلىِِمنِخلالِحصيلة القراراتِالتيِأصدرتهاِحركيةِنسبيةِفيِحصيلةِالدفوعِالمفصولِفيها
قرارِسنة01ِِو0209ِقراراتِتتعلقِبالدفعِبعدمِالدستوريةِسنة1ِِأصدرتِالتجربةِالفتيةِللمحكمةِحيثِ

ِالتقاضيِعلىِدرجتين: ومبدأ المساواةِِأنتهاكِمبدإحورتِحولِ،ِتم0200
ناءاِعلىِقرارِالإحالةِبعدمِالدستوريةِمنِالمحكمةِالعلياِالمتعلقِبدفعِبضمان حق الدفاع : -أولا

منِالقانونِرقم01ِِثارهِالمحاميِ)ج.م.ِس(ِفيِحقِالمدعيِ)ب،ِع(ِيدعيِفيهِعدمِدستوريةِالمادةِأ
تابعةِ"ِلاِيمكنِمِالمتضمنِتنظيمِمهنةِالمحاماةِالتيِتنصِفيِفقرتهاِالأخيرةِعلىِماِيأتي:91-28ِ

ِ ِبسبب ِأمحام ِفي ِإفعالهِوتصريحاتهِومحرراته ِالمناقشة ِالجلسة"أطار ِفي ِالمرافعة ِو حيثياتِِوترجع،
بتحريرِعريضةِأالقضيةِ سرةِلأمِشؤونِامامِقسأفتتاحيةِإنهِتمِتقديمِشكوىِضدِالمحامي)ِب.ع(ِكونهِقامِ

لصالحِموكلته)خِن(ِضدِزوجها)ِب.ع(ِالتيِتضمنتِعلىِحدِقولهِعباراتِالسبِِوالقذفِوالمساسِ
ِ.ه"ِبالشاذ"ايإعتبارِالشخصيِللمدعيِمدنياِواصفةِلإبالشرفِوا

منِالقانونِالمثارِبصددهِالدفع،ِتنتهكِحقوقه01ِِسسِالطاعنِعنِطريقِمحاميهِكونِالمادةِأوِ
ال المادتانِوحرياتهِ لاسيماِ الدستورِ، حيثِتنصِالأولىِعلى18ِِو18ِتيِيضمنهاِ كلِالمواطنينِ:نأمنهِ، "ِ

لىِالمولدِإيِتمييزِيعودِسببهِأنِيتذرعِبأمامِالقانون،ِولهمِالحقِفيِحمايةِمتساوية،ِولاِيمكنِأسواسيةِ
ِِ."وِاجتماعيأوِأيِشرطِاوِظرفِشخصيِأوِالراي،ِأوِالجنس،ِأوِالعرقِأ

ِلكلِشخصِالحقِفيِحمايةِحياتهِالخاصةِوشرفه"."ِ:نأنيةِعلىِوتنصِالثا
الفقرةِالأخيرةِلاِيمثل01ِِنِالدفعِبعدمِدستوريةِالمادةِأوتوصلتِالمحكمةِالدستوريةِبعدِالمناقشةِ

أيِمساسِبمبدأِالمساواةِكونِهذاِالمبدأِيتعلقِأساسِبالمواطنينِممنِهمِفيِوضعياتِمتشابهةِوفيِ
ِ ِوالحال ِواحدة، ِقانونية ِأمراكز ِرقم ِالقانون 28ِِ-91ن ِمادته ِنص ِمتابعة01ِفي ِمنع ِالأخيرة )الفقرة

ِوِالمرافعةِفيِالجلسة.أريحاتهِومحرراتهِفيِإطارِالمناقشةِفعالهِوتصأالمحاميِبسببِ
"ِحقِالدفاعِمعترفِبهِ:ِمنِالدستورِالتيِتنص985ِسستِالمحكمةِقرارهاِعلىِنصِالمادةِأوِ

ِ.الحقِفيِالدفاعِمضمونِفيِالقضاياِالجزائية"
ستورِوهذاِهمِالحقوقِالواردةِفيِالدأِنِحقِالدفاعِمنِأ"ِ:ِكماِجاءِفيِحيثياتِقرارِالمحكمةِ

نسانِوالمواطن،ِكماِيعدِمنِجهةِأخرىِلإرتباطهِوتكاملهِمعِمنظومةِالحقوقِالأخرىِالمقررةِلصالحِالإ

                                                           

ِ.0202ِديسمبرِسنة01ِِالموافق9110ِِجمادىِالأولىِعام7ِِ/ِمؤرخِفي02ِقِمِد/ِدِعِد20ِِقرارِرقم/ِ-1
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ضمانةِأساسيةِلحسنِسيرِالعدالةِوأصولِومقتضياتِالمحاكمةِالعادلة،ِولذلكِوردتِهذهِالضمانةِفيِ
ِ."صكوكِدوليةِكثيرة

ممارستهِحقِالدفاعِالمضمونِدستورياِبكلِحريةِستفادةِالمحاميِمنِالحمايةِالقانونيةِلإنِأِحيث
المذكور28ِِ-91الفقرةِالأخيرةِمنِالقانونِرقم01ِِشكالِالضغوطِطبقاِللمادةِأحتىِيكونِفيِمنأىِعنِ

أعلاهِيعتبرِمنِمتطلباتِالمحاكمةِالعادلةِبصفتهِمحاميا،ِولاِتمنحهِأيِمركزِتمييزيِبصفتهِالشخصيةِ
بينِالموانينِالمساوِِأمماِلاِيتعارضِمعِمبد نِأمنِالدستور،ِمادام18ِِمامِالقانونِالمكرسِفيِالمادةِأاةِ

ِالمحاميِيقومِبذلكِفيِإطارِالدستورِوالقانونِوبمناسبةِممارستهِلمهنته.
المحاميِأحيثِ منهاِ التيِيستفيدِ لنصِالمادةِأنِالضماناتِالقانونيةِ طبقاِ أداءِمهامهِ )الفقرة01ِثناءِ

الأخيرة(ِالمذكورِأعلاه،ِتمكنهِمنِممارسةِحقِالدفاعِالمضمونِدستورياِبكلِحريةِوالحمايةِمنِكلِ
شكالِالضغوط،ِوذلكِلاِيتعارضِمعِالحقِفيِحمايةِالحياةِالخاصةِوالشرفِالمكفولةِبموجبِالمادةِأ

مِبمهامهِبالقدرِالذيِتستلزمهِمتطلباتِالدفاعِفيِإطارِالدستورِنِالمحاميِيقوِأمنِالدستور،ِطالما18ِِ
ِِ.والقانونِ
فإوِ ثناءِممارستهِأنِالمشرعِبنصهِعلىِالحمايةِالقانونيةِللمحاميِإنتهتِالمحكمةِفيِالأخيرِللقولِ"

ونِمنِالقان01ِمهنتهِوِمرافعتهِفيِالجلسة،ِوممارسةِحقِالدفاعِبكلِحريةِفيِالفقرةِالأخيرةِمنِالمادةِ
ختصاصاتهِالدستورية،ِوكرسِالضماناتِإالمتضمنِتنظيمِمهنةِالمحاماةِيكونِقدِمارس28ِِ-91رقمِ

ف989ِالقانونيةِالتيِوردتِفيِنصِالمادةِ ومنِثمِ ينتهكِالحقوقِإمنِالدستورِ، لمِ نِالنصِالمذكورِأعلاهِ
01ِةِمنِالمادةِرةِالأخيرِمرِالذيِيتعينِمعهِالتصريحِبدستوريةِالفقلأوالحرياتِالتيِيضمنهاِالدستور،ِا

منِالقانونِالمتضمنِتنظيمِمهنةِالمحاماة.ِوعليهِصرحتِالمحكمةِالدستوريةِبدستوريةِالفقرةِالأخيرةِمنِ
ِ.1المتضمنِتنظيمِمهنةِالمحاماة28ِ-91منِالقانونِرقم01ِِالمادةِ

(ِممثلِةِ)ن.حودعتهاِالمدعيأجاءِفيِمذكرةِالدفعِالتيِ:ِحماية مبدأ التقاضي على درجتين-ثانيا
)ِالفقرةِالأولى(911ِِالمستثمرةِالفلاحيةِدفعِبواسطةِمحاميهِالأستاذِ)بِ.م.ِص(ِبعدمِدستوريةِالمادةِ

ِ ِمع ِلتعارضها ِوالإدارية ِالمدنية ِالإجراءات ِقانون ِأمن ِالمادة ِالدستور995ِحكام ِمن ِالأخيرة( ِالفقرة (
علىِدرجتين،ِوالحقِفيِنظرِالدعوىِمنِتمسِبحقِالتقاضي911ِِنِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِأموضحةِ

لاِتمسأنِدعوىِإشكالاتِالتنفيذِبالرغمِمنِأعلى،ِوعلىِأِجهةِقضائيةِ صدارِبأصلِالحقِوتهدفِلإِنهاِ
ِ.ستمرارِفيِالتنفيذِنتائجِلاِيمكنِتداركهاِمستقبلالإأوامرِوقتيةِلكنِفيِبعضِالحالاتِيترتبِعنِا

:"ِيتعينِعلىِرئيسِالمحكمةِليهاِأعلاه،ِتنصِعلىإالأولىِالمشارِِالفقرةِ 633نِالمادةِأحيثِ
منِتاريخِرفعِالدعوىِِيوما 15جلِخمسةِعشرأوِطلبِوقفِالتنفيذِفيِأشكالِلإنِيفصلِفيِدعوىِاأ

ِ.بأمرِغيرِقابلِلأيِطعن"
                                                           

ِ.0209ِنوفمبرِسنة07ِِالموافق9111ِِانيِعامِربيعِالث01ِمؤرخِفي09ِِ/ق.مِدِ/ِدِعِدِ/29ِقرارِرقمِِ-1
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د/ِ/ق.م29ِسبقِللمجلسِالدستوريِفيِقراراهِرقمِِ:"نهأوجاءِفيِحيثياتِقرارِالمحكمةِالدستوريةِ
التصريحِبعدم0209ِِبرايرِسنةِف92ِالموافق9110ِِجمادىِالثانيةِعام0ِِالمؤرخِفي09ِِدِعِد/ِ

والمتضمنِقانونِالإجراءاتِالمدنية21ِِِ-08فقرتينِالأولىِوالثانيةِمنِالقانونِالِ 33دستوريةِالمادةِ
نِالمحكمةِالدستوريةِومنِإمنِالدستورِالفقرةِالأخيرةِف995ِوالإداريةِمؤسساِقرارهِعلةِمقتضياتِالمادةِ

منه،ِتتمسكِبحماية975ِِحترامِالدستورِطبقاِللمادةِإختصاصاهاِالدستوريِالمتمثلِفيِضمانِإمنطلقِ
ِمبد ِالجزائرية ِالجمهورية ِتاريخ ِفي ِمرة ِولأول ِأسست ِدستورية ِضمانة ِمن ِتحمله ِبما ِالمذكورة ِأالمادة

 ".وصوناِلقواعدِالمحاكمةِالعادلةالتقاضيِعلىِدرجتينِحمايةِالحقوقِالمتقاضين،ِوتأمينِ
ختلافِالموجودِبينِلإلىِاإشارتِأنهاِأنسجلِمنِخلالِقرارِالمحكمةِالدستوريةِالمذكورِأعلاهِ

نِثمةِأنِالمحكمةِتوضحِأ:"ِحيثِقرارِالمجلسِالدستوريِالسابقِوقرارِالمحكمةِالدستوريةِالحالِبقولها
ِدفعِومجالهِبينِالسابقِودفعِالحال،ِفالقرارِالسابقختلافاِقائماِوبينِوجوهرياِفيماِيخصِموضوعِالإ

المبينِأعلاهِيتعلقِبدعاوىِموضوعيةِتمسِأساساِبأصلِالحق،ِولهاِبالغِالتأثيرِعلىِالمراكزِالقانونيةِ
نِيفتحِالحكمِالتشريعيِترتيباِأالفقرةِالأخيرةِمنِالدستور995ِِللمتقاضين،ِومنِثمةِتعينِطبقاِللمادةِ

مامِالمتقاضينِبماِيمكنهمِمنِالتقاضيِعلىِدرجتينِحمايةِوصوناِللحقوقِوالحرياتِأعلىِذلكِالسبيلِ
يؤكدِالصبغةِالنهائيةِللحكمِالقضائيِللحكمِالقضائيِالمثارِ دفعِالحالِيتعلقِبطلبِوقفِالتنفيذِبماِ بينماِ

حجبِِيستفادةِالمتقاضينِمنِضمانةِالتقاضيِعلىِدرجتينِدونِأإوسبقِِ،شكالِفيِالتنفيذلإبصددهِا
)الفقرةِالأولى(ِموضوعِالدفع911ِِنسجامِمضمونِالمادةِإلىِنتيجةِمفادهاِإوِحرمان،ِوهوِماِيؤديِأ

 .")الفقرةِالأخيرة(ِمنِالدستورِنصاِوروحا995معِمقتضياتِالمادةِ
نِالمحكمةِالدستوريةِمنِخلالِقرارهاِوهيِبصددِدراستهاِللدفعِبعدمِدستوريةِالحكمِأكماِنسجلِ

ِالداعمةِإستندتِإالتشريعيِ ِتقرِبالمواثيقِالدولية ِمنهِوالتيِبدورها ِالدستورِكجزءِلاِيتجزأ لىِديباجة
نِأنهِدفعِالحالِتفيدِالمحكمةِالدستوريةِوتذكرِأ"ِوحيثِلحقوقِالانسانِالتيِصادقتِعليهاِالجزائر:ِ

ِيعبرِالشعبِالجزائريِعنِتمسكهِب ِمنهِوردِفيها:" ِالانسانِحقوِديباجةِالدستورِوهيِجزءِلاِيتجزأ ق
تفاقياتِالدوليةِالتيِصادقتِلإ،ِوا9117المنصوصِعليهاِفيِالإعلانِالعالميِلحقوقِالانسانِلسنةِ

يِالمادةِنِالحكمِالواردِفإنطلاقاِمماِوردِفيِالعهدِالدوليِللحقوقِالمدنيةِوالسياسية،ِفإعليهاِالجزائر"ِوِ
 .حكامِالمقررةِفيِالصكِالمذكور"جاءِمكرساِللأ21ِ-27)الفقرةِالأولى(ِمنِالقانونِرقم911ِ

ا لمجملِهذهِ لحكمِنِهناكِمبالغةِفيِتفسيرِاأحكامِالىِلأوتوصلتِالمحكمةِالدستوريةِبعدِعرضهاِ
يِستفادِمنِحقهِالدستوريِفإنِكلِطرفِفيِالخصومةِإحكام،ِفلأعمالاِبهذهِاإِنهِوِأ"حيثِالتشريعي:ِ

911ِةِدعاءِبمخالفةِالمادلإنِاإلحكم،ِومنِثمِفالتقاضيِعلىِدرجتينِقبلِإضفاءِالطابعِالنهائيِعلىِا
دعاءِغيرِوجيهِلماِينطويِعليهِمنِإ)الفقرةِالأخيرة(ِمنِالدستور،995ِالفقرةِالأولىِلمقتضياتِالمادةِ

 مبالغةِفيِتفسيرِالحكمِالتشريعيِعلىِنحوِيبتعدِعنِاحكامِالدستور".ِ
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وهيِبصددِدراسةِالدفعِبعدمِدستوريةِنِالمحكمةِالدستوريةِأِنسجلِأيضاِمنِخلالِهذاِالقرار
التشريعيِِتتقيدِبالنصِالدستوريِمحلِمخالفتهِللحكملمِحكامِالدستورِولاِأبجميعِقيدتِالحكمِالتشريعي،ِت

ِحكامِالتشريعيةِيفرضِالتقيدِالتامِبمجموعلأنِتفسيرِاأ:"ِحيثِوهوِماِجاءِفيِحيثياتِقرارِالمحكمة
الدستوريةِذاتِالصلةِبالحكلأا فيِقضيةِالحالِحكامِ منِبينهاِ التشريعيِ، المادةِأمِ منِالدستور987ِِحكامِ

الدولةِالمختصةِمطالبة،ِفيِكلِوقتِِفيِكلِمكانِوفيِجميعِالظروفِ:نأوالتيِتنصِعلىِ كلِأجهزةِ "ِ
نِسيرِيعرقلِحسأوِستقلاليةِالقاضيِإحكامِالقضاء،ِويعاقبِالقانونِكلِمنِيمسِبأسهرِعلىِتنفيذِ
ِ.1اراتهاالعدالةِوتنفيذِقرِ

بوضوحِ الحكمِ اإنِالمؤسسِالدستوريِوِأيتبينِمنِهذاِ القضالأنِكفلِضمانةِتنفيذِ ئيةِالصادرةِحكامِ
نهِوقبلِمرحلةِالتنفيذ،ِكفلِأيضاِللمتقاضينِطبقاِإمنِالدستورِف999ِباسمِالشعبِالجزائريِطبقاِللمادةِ

مبدِ)الفقرة995للمادةِ منِالدستورِ، وِأِالأخيرةِ( العادلةِ المحاكمةِ لقواعدِ نصافاِإالتقاضيِعلىِدرجتينِإرساءِ
ِوبالنتيجة ِالمادةِِاكدتِللمتقاضين، ِمع ِالدفع، ِموضوع ِالتشريعي ِالحكم ِتطابق ِالدستورية المحكمة

ِ)الفقرةِالأخيرة(ِمنِالدستور.995
يِلتقاضتتضمنِماِيفيدِالمساسِبالحقِفيِاِلا)الفقرةِالأولى(911ِالمادةِنِأوحيثِمنِالثابتِ

ستنفذتِفيهِإشكالِفيِالتنفيذِلاِتمسِبأصلِالحقِالذيِفصلِفيهِنهائياِوِلإنِدعاوىِاأعلىِدرجتين،ِوِ
ِ."درجاتِالتقاضي

المادةِ التصريحِبدستوريةِ الدستوريةِ قررتِالمحكمةِ منِقانونِالإجراءات911ِِوعليهِ الأولىِ( )الفقرةِ
ِ.2المدنيةِوالإدارية"

تمسِالمحاميِالأستاذِ)عِ.ه(ِفيِحقِالمدعوِ)ع.م(ِالتصريحِبعدمِلإحماية مبدأ المساواة: -ثالثا
المتعلقِبعلاقاتِالعمل9112ِِابريلِسنة09ِِالمؤرخِفي99ِِ-12منِالقانونِرقم1ِِ-81دستوريةِالمادةِ

بأحكامِ يخصِإفيِقضائهاِ اوِلغاءِالتسريحِالتعسفيِإبتدائيةِونهائيةِفيماِ لتعويض،ِمؤكداِدماجِمعِالإإعادةِ

                                                           

نوفمبر07ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام01ِِمؤرخِفي09ِِ/ِق.ِمِد/ِدِعِد/20ِقرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِِ-1
ِ.0209سنة

ديسمبر5ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام12ِِمؤرخِفي09ِِ/ِق.ِمِد/ِدِعِد/21ِقرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِ:ِنظرأِ-
)الفقرةِالاولى(ِمنِقانون911ِصرحتِالمحكمةِالدستوريةِبموجبِهذاِالقرارِبسبقِالفصلِفيِدستوريةِالمادة0209ِِسنة

ِالمذكورِأعلاه.0209ِديسمبر5ِِالمؤرخِفي20ِِالإجراءاتِالمدنيةِوالإداريةِبموجبِقرارهاِرقمِ
الذيِصرحتِفيهِالمحكمةِالتصريحِبسبقِالفصل0200ِِالمؤرخِفي01ِِلىِقرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِإكماِنشيرِِ-

/ق.ِمِدِ/ِدِعِد/20ِ)الفقرةِالأولى(ِمنِقانونِالإجراءاتِالمدنيةِوالإدارية،ِبموجبِقرارهاِرقم911ِِفيِدستوريةِالمادةِ
 ."0209سبتمبرِسنة5ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام12ِِالمؤرخِفي09ِِ

نوفمبر07ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام01ِِمؤرخِفي09ِِق.ِمِد/ِدِعِد/ِِ/20قرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِِ-2
ِ.0209سنة
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ِمامأ:"ِكلِالمواطنينِسواسيةِنأمنِالدستورِالتيِتنصِعلى18ِِنهاِجاءتِمخالفةِلأحكامِالمادةِأعلىِ
وِأوِالعرقِأِلىِالمولد،إيِتمييزِيعودِسببهِأنِيتذرعِبأالقانونِولهمِالحقِفيِحمايةِمتساوية،ِولاِيمكنِ

وللمادةِأوِأيِشرطِاوِظرفِشخصيِاي،ِأوِالرِأالجنس،ِ (ِمنِالدستورِ)ِالفقرة165ِوِاجتماعيِ" الأخيرةِ
ِ.نِ"ِيضمنِالقانونِالتقاضيِعلىِدرجتينِويحددِشروطِوِإجراءاتِتطبيقهأالتيِتنصِعلىِ

09ِالمؤرخِفي99ِِ-12منِالقانونِرقم1ِِ-81وقدِقررتِالمحكمةِالدستوريةِبدستوريةِالمادةِ
 .1المتعلقِبعلاقاتِالعمل،ِالمعدلِوالمتمم9112ِبريلِسنةِأ

اءاِعلىِعلاهِِبنأِخطرتِالمحكمةِالدستوريةِبنفسِالحكمِالتشريعيِالمذكورِأوفيِنفسِالسياقِ
-73عِ(ِوالتيِيلتمسِفيهاِالتصريحِبعدمِدستوريةِالمادةِ،منِالمحكمةِالعليا،ِفيِحقِالمدعوِ)زِإحالة

37ِنهاِجاءتِمخالفةِلأحكامِالمادةِأمنِالقانونِالمتعلقِبعلاقاتِالعملِالمذكورِأعلاه،ِمؤكداِعلىِِ 4
نِأمكنِيِمامِالقانونِولهمِالحقِفيِحمايةِمتساويةِولاأ"ِكلِالمواطنينِسواسيةِ:ِمنِالدستورِالتيِتنص

وِأيِظرفِشخصأوِوِأيِشرطِأوِالري،ِأوِالجنس،ِأوِالعرق،ِألىِالمولد،ِإيِتمييزِيعودِسببهِأيتذرعِب
ىِيضمنِالقانونِالتقاضيِعلِ"ِ:نأ)ِالفقرةِالأخيرةِ(ِمنِالدستورِالتيِتنصِعلى165ِوللمادةِجتماعيِ"إ

ِِ".درجتين،ِويحددِشروطِوإجراءاتِتطبيقه
القرارِ يلاحظِمنِخلالِقراءةِهذاِ لدستورِحكامِاألىِإستنادِلإابنِالمحاميِلمِيقتصرِفيِدفعهِأكماِ

لىِالمادةِالثانيةِمنِالعهدِالدوليِالخاصِبالحقوقِالمدنيةِوالسياسيةِالمصادقِعليهِمنِإستندِأيضاِإبلِ
"ِتتعهدِكلِالتيِتنص:9171/25/99ِِالمؤرخِفي71ِِِ-67طرفِالجزائرِبموجبِالمرسومِالرئاسيِ

وِحرياتهِأنتهكتِحقوقهِإنِتكفلِتوفرِسبيلِفعالِللتظلمِلأيِشخصِأدولةِطرفِفيِالعهدِالدوليِب
وِالتشريعيةِأنتهاكهاِالسلطةِالقضائيةِإنِتبتِفيِالحقوقِالتيِيدعيِأترفِبهاِفيِهذاِالعهدِ...ِوِالمع

علماِأالمختصةِ..ِ. القضائيِ" رئيسِالجمهوريةأنِتنميِإمكانياتِالتظلمِ ِنِالمعاهداتِالتيِيصادقِعليهاِ
منِالدستور951ِِحسبِالشروطِالمنصوصِعليهاِفيِالدستورِتسموِعلىِالقانونِوِفقاِلنصِالمادةِ

وعِحكامِالقضائيةِالصادرةِفيِموضلأكماِيعتبرِالحكمِالتشريعيِموضوعِالدفع،ِيحرمهِمنِاستئنافِا
2ِ."التسريحِالتعسفيِوِإعادةِالادماج

فيِوِ علىِالمداولةِالمؤرخةِ عملِالمحكمةِالدستوريةِفيِمجال07/99/0209ِِبناءاِ المتعلقةِبقواعدِ
ِالدستوريةِوالمتضمن ِبعدم ِالمجلسِالدفع ِلقواعدِعمل ِالمحدد ِالنظام ِمن ِالثانيِوالثالث ِببابين ِالعمل ة

                                                           

ِ.0200ِينايرِسنة09ِِالموافق9111ِِجمادىِالثانيةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/29ِقرارِرقمِِ-1
ِ.0200سنةِِيناير09ِالموافق9111ِِجمادىِالثانيةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/20ِقرارِرقمِِ-2

ابريل09ِِالمؤرخِفي99ِِ-12منِالقانونِرقم1ِِ-81كماِصرحتِالمحكمةِالدستوريةِبسبقِالفصلِفيِدستوريةِالمادةِ
ِالمتعلقِبعلاقاتِالعمل،ِالمعدلِوالمتمم.9112ِسنةِ

ِِ/constitutionnelle.dz-https://courعبرِموقعِالمحكمةِالدستوريةِفيِالملحقِأوِانظرِباقيِالقراراتِ

https://cour-constitutionnelle.dz/
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:"ِإذاِسجلِالمجلسِالدستوريِقبلِالفصلِفيِالدفعِمكررِمنهِعلىِانه01ِالدستوريِحيثِتنصِالمادةِ
بعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعيِأكثرِمنِقرارِإحالةِيتعلقِبالحكمِالتشريعيِنفسهِفانهِيفصلِفيِموضوعِ

ولِالمعروضِعليهِللنظرِفيه،ِويفصلِفيِالدفوعِاللاحقةِالمثارةِبشأنِالحكمِالتشريعيِنفسهِالدفعِالأ
 .بقراراتِبسبقِالفصل

أصدرتِالغرفةِالاستعجاليةِبمجلسِقضاءِتيزيِوزوِفي0209/29/00ِِحيثِانِانهِبتاريخِ -
"ِ"ِهيدروبلاسترفضهاِقبولِاستئنافِالشركةِذاتِالمسؤوليةِالمحدودةِالمسماة09/9827ِالقضيةِرقمِ

جلستهِنِمجلسِقضاءِتيزيِوزوِوبأشكلاِلعدمِجوازه،ِومنهِرفضِمذكرةِالدفعِبعدمِالدستوريةِللمدعية،ِوِ
،ِقررِعلنياِنهائيا09ِ/22220ِ،ِوبعدِدراسةِملفِالقضيةِرقم25/92/0209ِالعلنيةِالمنعقدةِبتاريخِ

افِبعدمِدستوريةِمعِعرائضِالأطرِمرِبإرسالِالدفعِلأحضورياِفيِالشكلِقبولِالطلب،ِوفيِالموضوعِا
 ومذكراتهمِالىِالمحكمةِالعليا.

أصدرتِالغرفةِالاستعجاليةِلدىِمجلسِقضاءِتيزيِوزوِفي00/29/0209ِِحيثِانهِوبتاريخِ -
المتضمن21ِِ-27منِقانونِرقم911ِِبشأنِمذكرةِالدفعِبعدمِدستوريةِالمادة09/9827ِِالقضيةِرقمِ

 ".يةِقرارهاِبإرسالِالدفعِبعدمِدستوريةِهذهِالمادةقانونِالإجراءاتِالمدنيةِوالإدارِ
بناءاِعلىِقرارِالإحالةِالصادرِعنِمجلسِالدولةِوالمسجلِعلىِمستوىِضمان قرينة البراءة: -رابعا

ِ ِالمادة ِدستورية ِبعدم ِالدفع ِوالمتضمن ِالدستورية، ِالمحكمة ِضبط 11ِِأمانة ِرقم ِالقانون 92ِ-99من
منِالدستورِكونهاِتنتهكِقرينةِالبراءةِالمكفولةِبموجب19ِِالمتعلقِبالبلديةِلتعارضهاِمعِأحكامِالمادةِ

"ِكلِشخصِيعتبرِبريئاِحتىِتثبتِجهةِقضائيةِإدانتهِفيِإطارِمحاكمةِلمذكورة،ِالتيِتنص:ِالمادةِا
ِعادلة".

يوقفِبقرارِمنِالواليِكلِمنتخبِتعرضِلمتابعةِأنه:"92ِ-99منِالقانون11ِِحيثِتنصِالمادةِ "ِ
انِمحلِكِقضائيةِبسببِإرتكابهِجنايةِأوِجنحةِلهاِصلةِبالمالِالعام،ِأوِلأسبابِمخلةِبالشرف،ِأو

تدابيرِقضائيةِلاِتمكنهِمنِالإستمرارِفيِممارسةِعهدتهِالانتخابيةِبصفةِصحيحة،ِإلىِغايةِصدورِ
ِحكمِنهائيِمنِالجهةِالقضائيةِالمختصة.

ِفيِحالةِصدورِحكمِنهائيِبالبراءة،ِيستأنفِالمنتخبِتلقائياِوفورياِممارسةِمهامهِالإنتخابيةِ
يسِمجلسِالأمةِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِوالوزيرِحيثِأنِإجاباتِالسطاتِالعموميةِ)رئ

الأولِإتحدتِجميعهاِعلىِأنِقراراِلتوقيفِماِهوِإلاِمجردِتدبيرِإداريِولاِيعدِبأيِحالِمنِالأحوال،ِ
عقوبةِحتىِيتنافىِمعِقرينةِالبراءة،ِحيثِأنِموضوعِالدفعِيتعلقِبحكمِتشريعيِواردِفيِقانونِالبلديةِ

زائيةِريثماِكانِمحلِمتابعةِجإذاِِباعتبارهِممثلاِللدولة،ِسلطةِتوقيفِالمنتخبِالبلدييخولِواليِالولاية،ِ
ِتفصلِالجهةِالقضائيةِالمختصةِفيِالواقعةِالمنسوبةِإليهِبموجبِحكمِنهائي."



ختصاصات القضاء الدستوري آليات تفعيل إ في تمديد التباين: الفصل الثاني  
 

 182 

ونسجلِأنِالمحكمةِالدستوريةِلاِتقتصرِلدىِرقابتهاِلرقابةِمدىِدستوريةِالأحكامِالتشريعيةِمعِ
"ِحيثِأنِ:بحتِتتخذِالمواثيقِالدوليةِكمرجعيةِللرقابةِوهوِماِيتبنِمنِخلالِحيثياتهاالدستورِوإنماِأص

منِالدستور،ِمكرسةِفيِالإعلانِالعالميِلحقوقِالإنسان19ِِقرينةِالبراءةِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِ
9ِ-99ديسمبرِبموجبِالمادة9117ِِالصادرِعنِالجمعيةِالعامةِللأممِالمتحدةِفيِالعاشرِمنِسنةِ

،ِومكرسةِأيضاِفيِالعهدِالدولي9191ِمنِدستور99ِِمنه،ِوالذيِصادقتِعليهِالجزائرِبموجبِالمادةِ
منه،ِوالذيِصادقتِعليهِالجزائرِبمقتضىِالمرسوم0ِِ-1المادة9199ِِللحقوقِالمدنيةِوالسياسيةِلسنةِ

ِ".9171مايوِسنة99ِِالموافق1ِِشوالِعام99ِِالمؤرخِفي998ِِِ-71الرئاسيِرقمِ
أنهِلاِيراودِالمحكمةِالدستوريةِأدنىِشكِأنِِالتوقيفِالمؤقتِأوِصلتِِالمحكمةِللقول:ِ"ِوتوِ

منِالقانونِالمتعلقِبالبلدية،ِلاِيمثلِبأيِحلِمنِالأحوال11ِِالإحترازيِللمنتخبِالبلديِموضوعِالمادةِ
مرِلاِيخرجِعنِمنِالدستور،ِبلِالأ19ِعقوبةِأوِجزاءِحتىِيثيرِالمدعيِفيِالدفعِتعرضهاِمعِالمادةِ

كونهِمجردِإجراءِإداريِمؤقتِفرضتهِمقتضياتِحسنِسيرِالعملِالإداريِليسِإلا،ِحيثِلاِيمكنِتصورِ
مباشرةِإجراءاتِالمتابعةِالجزائيةِلرئيسِمجلسِشعبيِبلديِدونِتوقيفه،ِواحتفاظهِبصفتهِالتيِتمكنهِمنِ

الشعبيِِللبلدية،ِأوِكجهةِتنفيذيةِللمجلسِمباشرةِجميعِالصلاحياتِسواءِباعتبارهِممثلاِللدولة،ِأوِممثلا
ِالبلدية،ِ

من19ِِ...لاِتتعرضِالبتةِمعِمقتضياتِالمادة9ِِ-99منِالقانونِرقم11ِِوبالنتيجةِفإنِالمادةِ
ِِالدستورِبماِيتعينِالتصريحِبدستوريتها."

واءاِسِنسجلِمنِخلالِماِتمِإسعراضه،ِأنِمجموعِالدفوعِالتيِتمِإثارتهاِأمامِالمجلسِالدستوريِ
أمامِالمجلسِالدستوريِأوِالمحكمةِالدستورية،ِإنصبتِعلىِطائفةِمنِالحقوقِوالحرياتِالتيِتمحورتِ
حولِمبدأِالتقاضيِعلىِدرجتينِوالحقِفيِالدفاع،ِومبدأِالمساواة،ِوقرينةِالبراءة،ِبالمقابلِنسجلِتطورِ

الطعنِفيِِعلقةِبحريةِالتنقلِحينِتمفيِنوعيةِالدفوعِالمثارةِأمامِالمجلسِالدستوريِالفرنسي،ِكتلكِالمت
ِالإنسان ِكرامة ِعلى ِوالحفاظ ِالدفاع، ِوحقوق ِالقضائي ِالإنتصاف ِوالحق ِالعامة، ِالصحة ِقرِقانون ارِ)

،ِوحق2ِ(0201-9217)ِقرارِرقموالحقِفيِحرمةِالمسكنِوإحترامِالحياةِالخاصة1(0201-9212رقم
والحقِفيِالتعويضِعنِالإعاقةِطبقاِلسياسةِ 3(2020-834قرارهِرقمِالإطلاعِعلىِالوثائقِالإداريةِ)

والحقِفيِحمايةِمصالحِ،4(0201-9211الدستورِ)قرارِرقمِالتضامنِالوطنيِالمضمونةِفيِديباجةِ
 .5(0297-897الأطفالِوالسلامةِالجسدية)ِقرارِرقمِ

                                                           
1- Décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023. 

1038 QPC du 24 mars 2023.-Décision n° 2023 - 2 
3 -Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020.  
4 -Décision n° 2023-1039 QPC du 24 mars 2023.  
5 - Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.  
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ِخلاصة الباب الَول:
ولِفيِمنِحيثِالتحفيِالأنظمةِالقانونيةِيخلصِهذاِالبابِإلىِأنهِأثرتِالتعديلاتِالدستوريةِ

متأثراِسيِذاِالطابعِالسياتجربةِالمجلسِالدستوريِالجزائرِمنِِهيئاتِالقضاءِالدستوري،ِبالإنتقالِفي
،ِنظراِلنسبية0202ِالتعديلِالدستوريِلسنةِ،ِإلىِإستحداثِمحكمةِالدستوريةِفيِظلِبنظيرهِالفرنسي

هامِالذيِكانِيضطلعِبهاِرغمِالجهودِالمبذولةِمنِطرفه،ِبينماِعنِأداءِالمفعاليةِالمجلسِالدستوريِ
ضائهاِختيارهاِلتكونِمحلاِللدراسة،ِعلىِقإالأنظمةِالقانونيةِالتيِتمِإنعكستِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِ

مجلسِالشيوخِالحاميِللدستورِإلىِاللجنةِالدستوريةِإلىِتجربةِفرنساِمنِِنتقالمنِخلالِإالدستوري،ِ
فيِكلِِنعكسِالتعديلِالدستوريِإخرِتعديلِدستوري،ِفيِحينِآستقرارِعليهِفيِلإدستوريِواالمجلسِال

منِلامركزيةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالذيِكانتِتمارسهِجميعِِتحولمنِخلالِالِ،منِمصرِوالأردن
ِالمحاكمِالدستوريةِالمتخصصة،ِإالمحاكمِ ِالنموِألىِمركزيةِالرقابةِالذيِتمارسهِحاليا يكيِذجِالأمرِما

رِالنموذجِالأمريكيِستقإفتميزِبعدمِتنظيمِالجهازِالمكلفةِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِضمنِالدستور،ِوِ
ِعتمادِعلىِالرقابةِاللامركزيةِعلىِدستوريةِالقوانين.ِلإعلىِا

الأنظمةِالقانونيةِتتباينِمنِحيثِتركيبةِالقضاءِالدستوريِفمنهاِمنِتحصرِنخلصِأيضاِإلىِأنِ
التمثيلِفيهِفيِالسلطةِالتنفيذيةِوالقضائيةِإلىِجانبِأعضاءِيشترطِفيهمِالكفاءةِالقانونيةِ)الجزائر(ِومنهاِ
ِالبرلمانِ ِيوجد ِوالقضائية ِالتنفيذية ِالسلطة ِجانب ِفإلى ِالثلاث ِالسلطات ِليشمل ِفيه ِالتمثيل ِتوسع من

ونغرس(ِةِإستشارةِالبرلمانِ)الك)كالنموذجِالفرنسي(،ِومنهاِمنِتحصرهِفيِالسلطةِالتنفيذيةِمعِضرورِ
يمثلِالقضاءِالدستوريِفيِأنظمةِ هوِمعمولِبهِفيِ)النموذجِالأمريكي(،ِبينماِ عندِتعيينِالأعضاءِمثلماِ
ِالقانونِ أخرىِمنِطرفِالسلطةِالتنفيذيةِالتيِتملكِحقِتعيينِأعضاءِمنِالسلطةِالقضائيةِوأساتذة

ت كماِ ِالدستوريِِضاءقطريقةِتشكيلِالتباينِالأنظمةِالقانونيةِفيِالدستوريِوِالمحامينِ)النموذجِالمصريِ(
ينِمنِطرفِلتعيومنهاِمنِتعتمدِآليةِا،ِ)الجزائر(ِنتخابلإليةِالتعيينِواآتميزِبالجمعِبينِفمنهاِمنِت

عدِبرئيسِالجمهوريةِومنهاِمنِتمنحِصلاحيةِالتعيينِلِ)مجلسِالشيوخِالبرلمان)رئيسِالجمهوريةِبمشورةِ
ِفيِمصر(.ِالجمعيةِالعامةالمحكمةِالدستوريةِنفسها)ترشحِاحدهماِأنِ

تمِالتوصلِإلىِأنِالدستورِالجزائريِلمِيكشفِعنِالطبيعةِالقانونيةِللمحكمةِالدستوريةِصراحةِِ
ِنظيرهِ ِمع ِالفرنسي ِالدستور ِوإتفق ِدستورية، ِمحكمة ِتسميتها ِمن ِبالرغم ِقضائي ِطابع ِذات ِأنها على

لأنظمةِالقضاءِالدستوريِالجزائريِفيِمسألةِعد مِتحديدِالطبيعةِالقانونيةِللمجلسِالدستوري،ِوهذاِخلافاِ
فيِكلِمنِمصرِوالأردنِالتيِكيفتهاِأنهاِذاتِطابعِقضائيِبموجبِنصِدستوريِصريح،ِوالمعروفِ
عنِالمحكمةِالإتحاديةِفيِو.م.أِأنهاِذاتِطابعِقضائي،ِلكنِتبينِمنِخلالِالإعتمادِعلةِالمعيارينِ

أنِالدستورِالجزائريِأخذِبكلاِالمعيارينِلكنِبشكلِنسبيِوليسِمطلق،ِمماِيفيدِِويِوالموضوعي،العض
وطبيعةِالنظامِالجزائري،ِونفسِالأمرِينطبقِ أنِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجزائرِتتميزِبطابعِخاصِتتلائمِ
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يجةِأنِكلِقضاءِبالنتعلىِالمجلسِالدستوريِالذيِإختلفِالفقهِفيِتكييفِطبيعتهِالقانونية،ِمماِيفيدِ
دستوريِسواءاِصرحِالدستورِبطبيعتهِالقانونيةِأوِسكتِعنِذلك،ِسواءاِكانِذاِطبيعةِقضائيةِأوِذاِ
طبيعةِسياسية،ِفهوِيتلائمِوبيئتهِالتيِنشأِفيها،ِولاِيمكنِتطبيقهِبكلِمرتكزاتهِفيِدولةِأخرىِحتىِوإنِ

 .فرِعلىِنفسِالظروفِوالمتطلباتكانِعريقاِومثاليا،ِلأنهِقدِلاينجحِفيِبيئةِلاِتتوا
ِإ ِالدساتير ِاتسعى ِلإلى ِرتقاء ِالدستوري ِِجهةكبالقضاء ِضمان ِعاتقه ِعلى لدستورِاِحترامإيقع

إليهاِمنِأجلِتفعيلِأدائهاِالوظيفي،ِفمنِالأنظمةِمنِخصتِِببإحاطتهاِبمجموعةِمنِالشروطِللإنتسا
أعضاءِالمحكمةِالدستوريةِبشروطِخاصةِ)الجزائر،ِشروطِتتعلقِبرئيسِالمحكمةِالدستورية،ِوأساتذةِ

نِالقانونيةِالقانونية،ِوالسِةالقانونِالدستوري(ِبينماِفضلتِبعضِالأنظمةِالإكتفاءِبشروطِعامةِكالكفاء
قيامِلكريسِضماناتِلإستقلاليةِأعضاءِالقضاءِالدستوريِتتحرصِالدساتيرِعلىِية،ِكماِواليمينِالدستورِ

ِمرِالذيِيضمنلأوِتدخلِفيِعملهم،ِاأبمهامهمِبحياديةِوموضوعيةِعلىِنحوِيحميهمِمنِأيِتأثيرِ
دِمدةِتحديِقرتهاِالأنظمةِالمقارنةأتأديتهمِلمهمتهمِعلىِنحوِفاعلِوموضوعي،ِومنِالضماناتِالتيِ

(ِسنواتِفيِحينِفضلتِبعضِالأنظمةِعدمِتأقيتِالعضوية1ِ(ِإلىِ)9عضويةِالتيِتتراوحِغالباِبين)ال
فضلاِعنِالتمتعِبالحصانةِالقضائيةِ )النموذجِالأمريكي،ِالمصري(،ِهذاِ وأنِتكونِالعضويةِلمدىِالحياةِ

ِعدمِالإنتماءِالحزبيِ)الجزائر(ِوعدمِالقابليةِللعزل...الخ.
البابِأنِالأنظمةِالمقارنةِتتباينِفيِتبنيِآلياتِللإتصالِبالقضاءِالدستوريِنخلصِأخيراِفيِهذاِ

حتىِيتدخلِهذاِالأخيرِلمباشرةِوظائفهِالدستورية،ِفمنهاِتوسعِفيِهذهِالآلياتِومنهاِمنِتقصرهاِفيِ
نِعآلياتِمحددة،ِحيثِتقررِهذاِالحقِللمؤسساتِالدستوريةِالمتمثلةِفيِالسلطتينِالتشريعيةِوالتنفيذيةِ

والأ)طريقِالجوءِالمباشرِإلىِالقضاءِالدستوريِعنِطريقِآليةِالإخطارِأوِالطعنِ ردن(ِكالجزائر،ِفرنساِ
وإلىِالقضاءِعنِطريقِالإحالة)مصر،ِو.م.أ(ِكماِكفلهِإلىِالقضاءِالدستوريِعنِطريقِإعمالهِلرخصةِ

يقِآليةِإلىِالأفرادِعنِطرِالتصدي)مصر،ِفرنساِو.م.أ(ِوفيِالمقابلِتقررِحقِتحريكِالدعوىِالدستوريةِ
الدفعِبعدمِدستوريةِالقوانين،ِحيثِإتفقتِجميعِالأنظمةِمحلِالدراسةِبتقريرِهذهِالآليةِمعِالإختلافِفيِ
علويةِالدستور. فيِالتأكيدِعلىِحمايةِمبدأِ ِتحديدِنطاقها،ِوكلِهذهِالآلياتِالسالفةِالذكرِتتعاونِجميعهاِ

 
 



 

 

 

 
 
 

  
 الباب الثاني:

علىِنطاقِِالدستوريةِالتعديلاتِأثر
إختصاصِالقضاءِالدستوريِوالآثارِ

ِالمترتبةِعلىِعمله
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وتضييقِأأثرِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِتوسيعِِةعالجبمِولِمنهفصلِالألانستهلِهذاِالبابِفيِ
عتبارهاِإلاسيماِفيِإطارِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِبِ،ختصاصاتِالتيِيمارسهاِالقضاءِالدستوريِلإا
ِتسعىِِ،ختصاصِالأصيلِللقضاءِالدستوريِلإا حكامِالدستورِوحمايتهاِمنِالخروجِألىِصونِإكونها

بماِتصدرهِمنِتشريعاتِقدِتنطويِفيِبعضِالأحيانِعلىِتعارضِمعِِ،التشريععليهاِمنِجانبِسلطةِ
وريةِضطلاعِبالرقابةِعلىِدستلإغلبِالأنظمةِالقانونيةِلاِتحصرِمهامهاِفيِاأِنِلأوِِ،القواعدِالدستورية

ِالأخيرةِ،القوانين ِهذه ِعن ِأهمية ِتقل ِلا ِأخرى ِصلاحيات ِلتشمل ِتمتد ِاِءاسواِ،بل يةِستشارِلإمنها
بِالبحثِمماِيستوجِ،فضِالمنازعاتِالتيِقدِتحدثِبينِالمؤسساتِالدستوريةأوِازعاتِالانتخابيةِالمنأوِ

ِالتيِتبنتِنموذجِالمجسِالدستوريِِءافيِالوثائقِالدستوريةِوالقانونيةِللأنظمةِمحلِالدراسة،ِسوا
ِفيِكلِنظام.ِِتضيقوِأنِكانتِتتسعِإ،ِوِتمايزستنتاجِأوجهِالشبهِواللإِ،وِالمحاكمِالدستوريةِومقارنتهاأ

ِلقضاءاِعنِالصادرةِوقراراتِأحكامِعلىِآثارِالدستوريِِالقضاءِأمامِالمطروحةِالدعوىِِعلىِيترتب
تعتمدِِمنِمنهافِالماثلةِالمقارنةِالقانونيةِالأنظمةِفيِالمعتمدِالدستوريِِالقضاءِحسبِتختلفِالدستوري،

ِالسابقةِالرقابةِكانتِفإذاِالقوانين،ِدستوريةِعلىِواللاحقةِالسابقةِالرقابةِالمزدوجةِالدستوريةِالرقابةِنظام
ِالدستورِحكاملأِمطابقتهاِهوِالسابقةِالرقابةِدورِأنِكونِِللقوانين،ِالفعليِالتطبيقِحولِخلافاتِتطرحِلا

ِالقانونيِلنصاِإصدارِفيتمِالدستور،ِلأحكامِمطابقتهاِأوِدستوريتهاِإماِذلكِعلىِفيترتبِصدورهاِقبل
ِالمخالفِالقانونيِالنصِتطبيقِأوِإصدارِيتمِلاِوحينهاِالقانوني،ِالنصِدستوريةِبعدمِالتصريحِأو

ِجانبِإلىِحقةاللاِالرقابةِتعتمدِالتيِالأنظمةِفيِاللاحقةِسواءاِالقضائيةِالرقابةِتطرحِبينماِللدستور،
أوِكفرنساِالسابقة،ِالرقابة ِكمصرِالسابقةِونِدِاللاحقةِالقضائيةِالرقابةِعلىِتعتمدِالتيِالأنظمةِوالجزائرِ،

ِتطبيقهِمتِقدِيكونِِالذيِالقانونِِالدستوريةِبعدمِالحكمِحولِإشكالاِالأمريكيةِالمتحدةِوالولاياتِوالأردن
ِعنِالإمتناعِأوِبإلغائهِالقانونِِالنظامِمنِلحذفهِالتعرضِِمصيرهِليكونِِعليهِواعتادواِالأفرادِطرفِمن

ِ.للدولِوالقانونيةِالدستوريةِالأحكامِعليهِتنصِماِحسبِتطبيقه
ِنصوصالِالىِفيهاِالخصومةِفيِتوجهِالتيِالعينيةِالدعاوىِِمنِهيِالدستوريةِالدعوىِِأنِوبما

ِأنِإلاِ،السلطاتِوسائرِالجميعِتلزمِحجيةِلهاِعنهاِالصادرةِالأحكامِفإنِللدستور،ِالمخالفةِالقانونية
ِالحجيةِتوريةالدسِالأنظمةِبعضِتقررِإذِالدستورية،ِبعدمِالحكمِحجيةِمسألةِفيِتختلفِالقانونيةِالأنظمة
ِيمكنِلاِعينيةِدعوىِِالدستوريةِالدعوىِِكونِِالدستوري،ِقضائهاِعنِالصادرِالقرارِأوِللحكمِالمطلقة
ِ.لهاِالنسيةِالحجيةِالاخرِالبعضِيقرِحينِفيِالدعوى،ِأطرافِبينِنطاقهاِحصر

ِفذهبِالدستورية،ِبعدمِالحكمِلتنفيذِالزمنيِالنطاقِشأنِفيِالدستوريِِالقضاءِأنظمةِإختلفت
ِأنِمنِلحقوقِاِعلىِحفاظاِصدورهاِقبلِحدثتِالتيِالوقائعِعلىِرجعيِبأثرِسريانهاِتبنيِإلىِالبعض
ِبأثرِعمالهاإِِيلزمِالأحكامِهذهِأنِإلىِالبعضِذهبِحينِفيِللدستور،ِمخالفةِقانونيةِبنصوصِتنتهك
ِتاريخِمنِأوِرية،الدستوِِبعدمِالحكمِنشرِلتاريخِالمواليِاليومِمنِإعتباراِللمستقبلِبالنسبةِتسريِِمباشر

ِبعضِقرتأِحينِفيِالقانوني،ِالأمنِعلىِحفاظاِوذلكِالمباشرِالأثرِعلىِفيهِوينصِالحكمِيحددهِالذي
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ِمشرعللِالفرصةِتعطيِحتىِمحددةِولمدةِآخرِوقتِإلىِالدستوريةِبعدمِالأحكامِآثارِإرجاءِإلىِالأنظمة
ِ.لقانونيةاِبالعلاقاتِإضطرابِإحداثِشأنهِمنِتشريعيِفراغِأيِلتلافيِالدستوريةِعدمِعيبِلتفادي



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 الفصل الَول:
تمديد إختصاص القضاء الدستوري 

خارج نطاق الرقابة على 
دستورية القوانين  



 الفصل الَول: تمديد إختصاص القضاء الدستوري خارج نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
 

 189 

تختلفِالدساتيرِفيِتنظيمِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِإذِيمكنِأنِتكونِرقابةِوقائيةِسابقةِعلىِ
أنِِابةِالسابقةِيفترضصدورِالقانون،ِكماِيمكنِأنِتكونِرقابةِلاحقةِعلىِصدورِالقانون،ِوفيِالرق

هناكِقانوناِقدِتمِإقرارهِمنِالبرلمانِورفعِإلىِرئيسِالدولةِليقومِبالتوقيعِعليهِوإصداره،ِولكنِقبلِأنِ
يفعلِذلكِيرفعهِإلىِالمحكمةِالمختصةِللنظرِفيِدستوريته،ِفإنِحكمتِالمحكمةِبعدمِدستوريةِالقانونِ

الفتهِللدستور،ِيقومِالرئيسِبإستكمالِإجراءاتِعمليةِيمتنعِالرئيسِعنِإصداره،ِأماِإذاِحكمتِبعدمِمخ
قِآليةِالدفعِعنِطريِةالإصدار،ِوقدِأخذِجمعِالدستورِالفرنسيِوالجزائريِبالرقابةِالسابقةِوالرقابةِاللاحق

لصدورِالقانونِفهيِتفرضِإقرارِالقانونِمنِالبرلمانِوقيامِرئيسِِةبعدمِالدستورية،ِأماِالرقابةِاللاحق
وبعدِذلكِيقومِفردِأوِهيئةِحكوميةِبالطعنِفيهِبعدمِالدستوريةِأمامِالمحكمةِ الدولةِبالتوقيعِعليهِوإصدارهِ

ِالمصريةِوِوالأردنيةِوالمحكمةِالعلياِالأمريكيةِبالرقا ةِبالمختصةِوقدِأخذتِالمحكمةِالدستوريةِالعليا
ِعلىِدستوريةِالقوانين.ِةالقضائيةِاللاحق

ومهماِكانتِالهيئةِالتيِتمارسِالرقابةِسواءاِمجالسِدستوريةِأوِمحاكمِدستورية،ِفهيِتهدفِ
لبسطِرقابةِعلىِالتشريعاتِكافةِعلىِإختلافِأنواعهاِودرجاتها،ِسواءاِكانتِتشريعاتِأصليةِصادرةِ

فالقمنِالسلطةِالتشريعيةِأمِكانتِتشريعاتِفرعي منِالسلطةِالتنفيذيةِفيِحدودِإختصاصهاِ ضاءِةِصادرةِ
ِواللوائح ِالقوانين ِعلى ِالتشريعات ِكافة ِعلى ِإختصاصاته ِيمارس ِالقضاء1ِالدستوري ِرقابة ِوتتفاوت ،

ِالقوانينِواللوائح،ِإتساعاِ ِكانتِرقابةِسياسيةِسابقةِأوِرقابةِقضائيةِلاحقةِعلىِهذه الدستوريِسواءا
بإختلافِالأنظ التعديلِوضيقاِ مةِالقانونيةِلنظامِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِومنِالأحكامِالتيِتضمنهاِ

ِ ِلسنة ِالمجلس0202ِِالدستوري ِمارسها ِالتي ِبالمهام ِمقارنة ِالدستورية ِالمحكمة ِتدخل ِنطاق توسيع
ِ) المبحث الَول(الدستوريِسابقاِسواءاِفيِإطارِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِ

الدستوريِصلاحياتِأخرىِفضلاِعنِالرقاب ةِعلىِدستوريةِالقوانينِمنِالدساتيرِمنِتمنحِلقضائهاِ
منِغيرِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِوفيِإطارِالتعديلاتِالدستوريةِحافظِالتعديلِالدستورِالجزائريِ

علىِبعضِالإختصاصاتِالتيِسبقِوأنِإضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِسابقا،ِومنِبين0202ِلسنةِ
ا إستحدثِالتعديلِهذهِ المجلسِالدستوريِالفرنسيِوالمحاكمِالدستوريةِمحلِالدراسة،ِكماِ لمهامِمنِمارسهاِ

ِالمؤسساتِ ِبين ِتقع ِالتي ِالخلافات ِوفض ِالدستور ِنصوص ِكتفسير ِجوهرية، ِصلاحيات الدستوري
ِ(المبحث الثانيالدستوريةِوذلكِإستئناساِبتجاربِالقضاءِالدستوريِالمقارنِ)

  

                                                           

ةِموسوعةِفئ-: الرقابة القضائية على دستورية القانين، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونيةنوارِبديرِ-1
(،ِوحدةِالقانونِالدستوريِكليةِالحقوقِوالإدارةِالعامة،ِجامعةِبيرزيتِسبتمبر5/0298ِالقانونِالدستوريِالعربيِالمقارنِ)

ِ.5،ِص0298ِ
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المبحث الَول: تمديد نطاق إختصاص القضاء الدستوري في إطار الرقابة 
 على دستورية القوانين 

إلىِتمديدِنطاقِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالتيِتضطلع0202ِِتوجهِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
تيِالرقابةِرِبهاِالمحكمةِالدستوريةِمقارنةِبتلكِالتيِكانِيمارسهاِالمجلسِالدستوري،ِمعِالإحتفاظِبصوِ

وجوبية  رقابةحسبِنوعِالإخطارِالذيِتتلقاهِالمحكمةِالدستورية،ِفعندماِيكونِالإخطارِوجوبياِتسمىِ
ِالمطلب الثاني()الرقابية إختيارية وعندماِيكونِالإخطارِإختيارياِتسمىِِ)المطلب الَول(

ِقةبالمطلب الَول: تميز الدستورين الجزائري والفرنسي بالرقابة الوجوبية السا
علىِخضوعِطائفةِمنِالقوانينِإلىِالرقابةِالوجوبيةِالسابقة0202ِِأكدِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ

للمحكمةِالدستوريةِتباشرهاِفيِالفترةِالفاصلةِبينِسنِالقوانينِوإصدارها،ِولهذاِتوصفِبأنهاِرقابةِوقائيةِ
لسابقةِلذلكِبالرقابةِاِفهيِتستهدفِالحيلولةِدونِصدورِالنصِإذاِثبتِمخالفتهِللدستور،ِلذلكِسميت

قبلِأنِتصبحِتلكِالقواعدِواجبةِ عليهاِ إخطارِالمحكمةِالدستوريةِعرضهاِ يتوجبِعلىِالجهةِالمخولِلهاِ
ِالاجراء ِفي ِلعيب ِدستورية ِغير ِإعتبرت ِإلا ِو ِالوجوبية1ِالنفاذ ِالدستورية ِالرقابة ِأن ِبالذكر ِوالجدير ،

أصبحتِتشملِالىِجانبِالقواني الدستوريةِ الأوِللمحكمةِ لغرفتيِالبرلمانِ، الداخليةِ والأنظمةِ امرِنِالعضويةِ
،ِاذِتندرجِكلاِمنِالقوانينِالعضويةِوالأنظمةِالداخليةِلغرفتي0202ِالتشريعيةِبصريحِالنصِفيِتعديلِ

المطابقةِ الدستورية)الفرع الَول( البرلمانِضمنِرقابةِ ضمنِرقابةِ تندرجِالأوامرِالتشريعيةِ ويشتركانِِبينماِ
 )الفرع الثاني(.يِخضوعهماِللرقابةِالإجباريةكلاهماِف

 إحتفاظ الدستور الجزائري برقابة المطابقة-الفرع الَول
لمطابقةِتعنيِوجوبِالتقيدِالصارمِشكلاِوموضوعاِبأحكامِالنصوصِالدستورية،ِبحيثِلاجوزِا 

ي،ِبماِانونِالعضوِ"يفيدِالمماثلةِبينِالنصِالأساسيِالدستورِوالقفمبدأِالمطابقةِِ،2تخطيهاِنصاِوروحا
يجعلهِمكملاِوشارحاِأوِهماِمعاِدونِأنِيتخطىِذلك،ِفموضوعاتِرقابةِالمطابقةِمحددةِعلىِسبيلِ
الحصرِوكلِخروجِعنِميدانهاِيعدِخرقاِلأحكامِالدستور،ِوعليهِفانِسنِنصِمنِذاتِالطبيعةِ)ِقانونِ

وكذ مخالفِللدستورِ، هوِ فيِالدستورِ مذكورِ غيرِ داخليِ( نظامِ إدراجِموضوعاتِعضويِأوِ عندِ لكِالحالِ
ومضامينِذلكِالميدانِفيِنصِمنِطبيعةِأخرى)ِنصِعاديِمثلا(ِوبالنتيجةِفانِالتفسيرِفيِالمطابقةِ

                                                           

مجالِممدودِوحولِمحدود،ِرسالةِلنيلِِدور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة،نباليِفطة:ِِ-1
ِ.099صِ،92ِ02ِالعلوم،ِتخصصِقانون،ِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزوِكليةِالحقوق،ِالجزائر،شهادةِالدكتوراهِفيِ

Voir,Isabelle Richier : le chef de l’État et le juge constitutionnel, gardien de la constitution chronique 

constitutionnel,Tome 115, R.D.P, 07/08/1999,p.p(1047-1066) 

https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/122712 
ِ.090،099زائر،ِص،ِديوانِالمطبوعاتِالجامعية،ِالج0298،ِطبعةِالمجلس الدستوري في الجزائرسعيدِبوشعير:ِِ-2

https://criminocorpus.org/fr/outils/bibliographie/consultation/ouvrages/122712
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يكونِأيضاِضيقاِمرتبطاِبماِهوِمباحِرسمياِدونِأنِيتخطىِذلكِإلىِماهوِغيرِمحضورِأوِلاِيتنافىِ
 ."1معِالدستورِخلافاِللرقابةِالدستوريةِالواسعة
، المكملة للدستور( بين الرقابة الإجبارية Loi organiqueالفقرة الَولى: القوانين العضوية:) 

ليةِهيِطائفةِمنِالقوانينِتصدرِمنِالناحيةِالشك القوانينِالعضوية: ةالسابقة والرقابة القضائية اللاحق
ِ ِفي ِتدخل ِأساسية ِمواضيع ِتعالج ِالموضوعية ِالناحية ِومن ِالتشريعية، ِالسلطة ِالدستوِمن رِمجالات

وتخضعِفيِإعدادهاِومناقشتهاِوالمصادقةِعليهاِلإجراءاتِخاصةِيحددهاِالدستور،ِتكونِأكثرِتعقيداِ
ِمنِالدستور ِبالقانونِالعاديِوأقلها ِتسمىِبالقوانين2ِمنِتلكِالمتعلقة ِإختلفتِالدساتيرِفيِتسميتها، ،

تورِوالأردنِفتسمىِالقوانينِالمكملةِللدسالعضويةِفيِالجزائر،ِأخذاِعنِالدستورِالفرنسي،ِأماِفيِمصرِ
ِ ِتكملِتطبيقِبعضِالنصوصِالدستوريةِوتحدد909/1ِِالمادة تسمىِبالقوانينِالمكملةِللدستورِلأنها

 شروطِنفاذها.
المطابقةِالإجباريةِ خضاعِالقوانينِالعضويةِلرقابةإعلى0202ِِحافظِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

لأول9119ِإضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِمنذِأنِاستحدثهاِدستورِللمحكمةِالدستوريةِالتيِسبقِوأنِ
 .4،ِتقليداِعنِالدستورِالفرنسي3مرة

واستمر91195ِِصوبِالإغفالِالذيِوقعِفيهِدستور0202ِِنسجلِأنِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ
توريةِالدسبعدمِتمييزهِبينِرقابةِمطابقةِالقوانينِالعضويةِورقابة0299ِِعليهِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

في دستورية القوانين :"ِيبديِالمجلسِالدستوري...ِالتيِكانتِتنص979/0ِالواردِفيِصياغةِالمادة
التيِكانت919ِِبذلكِعدمِالتطابقِمعِماِوردِفيِمضمونِالفقرةِالأخيرةِمنِالمادةِِبدوفي"ِالعضوية
ِ ِتنص: ِالدستور"القانون العضوي لمراقبة مطابقة "يخضع ِمع ِالالنص ِأن ِرغم ِلقواعدِ، ِالمحدد نظام

ِ ِسنة ِالصادر ِالدستوري ِالمطابقة0222ِِِالمجلس ِلرقابة ِالأول ِالفصل ِبتخصيصه ِالرقابتين ِبين فرق
ِ ِالمادة ِصياغة ِلتصبح ِالدستورية، ِلرقابة ِالثاني ِلسنة912/5ِِوالفصل ِالدستوري ِالتعديل :0202ِمن

                                                           

ِ.990،ِصسابقمرجع سعيدِبوشعير:ِ-1
فيِالقانونِتدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري  أمبدرابحيِأحسن:ِ-2 جامعةِِ،،ِرسالةِلنيلِدرجةِالدكتوراهِ

ِ.971،ِص0229ِ-0225بنِعكنونِالسنةِالجامعية،ِِ–الجزائرِمعهدِالحقوقِوالعلومِالإداريةِ
منِالدستورِالفرنسيِهو17ِ،99ِِقولهِالقانونِالأساسيِطبقاِلأحكامِالمادةِ François Lu chaireيصنفهاِالأستاذِ

الذيِتتوافرِفيهِثلاثِشروطِاعترافِالدستورِبتلكِالصفة،ِوانِيتمِالتصويتِعليهِوإقرارهاِطبقاِللإجراءاتِخاصة،ِوانِ
ِيعلنِالمجلسِالدستوريِمطابقتهاِللدستور

François Lu chaire : les lois organiques devant le conseil constitutionnel. R.d.P.1992.P382  
3 -Abd El Khalek Ben Ramadane: La Loi organique et l’équilibre constitutionnel ; in.R.D. P 1993.P 

719. 
ِ.029صِِمرجع سابق،بنِسالمِجمالِالقضاءِالدستوري،ِِ-4
ِمصدر سابق.،9119ِمنِدستور995/0ِِالمادةِِ-5
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كِوحدِ،ِوبذلالعضويةِللدستور"ِمطابقة القوانين"يخطرِرئيسِالجمهوريةِالمحكمةِالدستوريةِ...حولِ
ِ ِالمادة ِمن ِالأخيرة ِالفقرة ِمضمون ِوفق ِالمصطلح ِصياغة ِالدستوري ِالقانون912ِالمؤسس :"يخضع

إصدارهِ، المطابقة1ِللدستور"ِلمراقبة مطابقتهالعضويِقبلِ بذلكِكونِالرقابتينِمختلفتينِفرقابةِ فعلِ  وحسناِ
"le contrôle de conformité"ِِبإخطارِإنفراديِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِبينماِِجوبيةِيتمِتحريكهاو

الدستورية" منِطرفِمختلفِالسلطاتِِ" le contrôle de constitutionalitéرقابةِ تحريكهاِ يتمِ إختياريةِ
ِ ِالمادة ِنص ِفي ِللقوانين911ِالمحددة ِالدستورية)بالنسبة ِبعدم ِالدفع ِحالة ِفي ِالمتقاضين ِقبل ِومن ،

ةِالمطابقةِعنِرقابةِالدستورية،ِكونِالأولىِرقابةِتتصفِبالصرامة،ِفهيِوالتنظيمات(،ِتتميزِأيضاِرقاب
شديدة،ِالهدفِمنهاِهوِعدمِالخروجِعنِحدودِالدستورِأوِإضافةِقواعدِلمِينصِعليهاِهذاِالأخير،ِبينماِ

اِمِرقابةِالدستوريةِيقصدِبهاِعلاقةِالموافقةِوعدمِالمخالفةِوالنتيجةِالمترتبةِعنِهذهِالعلاقةِهيِأنِكل
ِ.2لمِيمنعِبنصِصريحِفهوِمرخصِبهِومنِثمةِفهوِدستوريِ

يتوقفِالتمييزِبينِعلاقةِالمطابقةِوعلاقةِالدستوريةِعلىِمدىِتبعيةِالنصِالتشريعيِللنصِِ
الدستوريِفكلماِكانتِضيقةِأوِقويةِتعلقِالأمرِبالمطابقة،ِوكلماِكانتِرخوةِأوِأقلِتقييداِتعلقِالأمرِ

ِكل ِويتفقان ِوكلاِبالدستورية، ِالدستور، ِوهو ِواحد ِمرجعي ِلنص ِبالتبعية ِالموسومة ِعلاقتهما ِفي يهما
ِ.3المفهومينِيدخلانِفيِإطارِالرقابةِعلىِتطابقِالعملِالتشريعيِوالتنظيميِللدستورِكماِاقرهِالدستور
ينِنيمكنِفيِالختامِالخروجِبنتيجةِللتفريقِبينِالرقابتين،ِوهيِأنهِبالنسبةِللرقابةِعلىِدستوريةِالقوا

فإنِكلِماِلمِيمنعِبنصِصريحِفهوِمرخصِوبالتاليِفهوِدستوري،ِأماِبالنسبةِللمطابقةِمعِالدستورِ
ِ.4فانِكلِماِلمِيرخصِبنصِدستوريِصريحِفهوِمحضور

بموجب9ِعلى)0202ِأبقىِالتعديلِالدستوريِلسنةِ (ِمجالاتِالمخصصةِللبرلمانِالتيِيشرعِفيهاِ
91195ِمجالاتِفيِدستور8ِِ،ِبعدماِكانت0299ِالدستوريِلسنةِقوانينِعضويةِالتيِتضمنهاِالتعديلِ

حيثِتمِاستبعادِالقانونِالمتعلقِبالأمنِالوطنيِمنِنطاقِالقوانينِالعضوية،ِومنهِيتحددِنطاقِالقوانينِ
ِفي:912ِالعضويةِحسبِاحكامِالمادةِ

ِ
                                                           

الذيِيحددِإجراءاتِوكيفياتِالإخطارِوالإحالةِالمتبعةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِمتطابقا91ِِ-00جاءِالقانونِالعضويِ -1
ِمعِماوردِفيِالدستورِبحيثِفصلِبينِرقابةِالمطابقةِورقابةِالدستورية.

نونِمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالقاِمة الداخلية للبرلمان،الرقابة على القوانين العضوية والَنظِولدِمحمدِمريم:ِ-2 
 .15،ِص0290،0291فرعِدولةِوالمؤسساتِالعمومية،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالإدارية،ِبنِعكنون،ِ

 .114،ِصِمرجع سابقمختاريِعبدِالكريم:ِِ-3
أطروحةِلنيلِدرجةِدكتوراهِدولةِفيِالقانونِ،0669ِالسلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة لوناسي:ِِججيقة -4

ِ.991،ِصِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزوِكليةِالحقوق،ِدونِسنة
ِ.مصدر سابق،9119ِمنِدستور901ِِالمادةِِ-5
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ِبالأحزابِالسياسية،تنظيمِالسلطاتِالعمومية،ِوعملها،ِنظامِالانتخابات،ِالقانونِالمتعلقِِ-
لقِبقوانينِالقانونِالمتعِالقانونِالمتعلقِبالإعلام،ِالقانونِالأساسيِللقضاء،ِوالتنظيمِالقضائي،ِ-
ِالمالية.ِ

لاِتشكلِهذهِالمادةِالمرجعِالوحيدِلمجالاتِالقوانينِالعضوية،ِفطبقاِللفقرةِالأولىِيمكنِللبرلمانِ
ىِمنصوصِعليهاِفيِنصوصِمتفرقةِمنِالدستورِأنِيشرعِبموجبِقوانينِعضويةِفيِمجالاتِأخرِ

ِالتيِلمِتشملهاِهذهِالمادةِنذكرِمنها:ِ
 *21ترقيةِوتطويرِتمازيغتِكلغةِوطنيةِورسميةِالمادةِ -
 ،151ترقيةِالحقوقِالسياسيةِللمرأةِبتوسيعِحظوظِتمثيلهاِفيِالمجلسِالمنتخبةِالمادةِِ -
 ،112تحديدِشروطِوكيفياتِإنشاءِالجمعياتِالمادةِ -
 *10حديدِالوظائفِالقضائيةِالأخرىِالتيِيعينِفيهاِرئيسِالجمهوريةِالمادةِت -
المترشحينِللإنتخاباتِالرئاسيةِفيِالدورِالثانيِ - أحدِ بوفاةِ المتعلقةِ كيفياتِتطبيقِالأحكامِ تحديدِ

 ،921ِأوِتعرضهِلمانعِشرعيِالمادةِ
 ،929ِتنظيمِحالةِالطوارئ،ِوحالةِالحصارِالمادةِ -
تخابِالنواب،ِوإنتخابِأوِتعيينِأعضاءِمجلسِالأمة،ِوشروطِإنتخابهمِونظامِتحديدِكيفياتِإن -

 ،921ِعدمِقابليتهمِللانتخاب،ِوحالاتِالتنافي،ِونظامِالتعويضاتِالبرلمانيةِالمادةِ
 905ِتحديدِالحالاتِالتيِيقبلِفيهاِالبرلمانِإستقالةِأحدِأعضائهِالمادةِ، -
 ،901الأمةِفيِحالةِالشغورِالمادةِتحديدِشروطِإستخلافِالنائبِأوِعضوِمجلسِ -
ِالعلاقاتِالوظيفيةِبينهماِوبينِ - تنظيمِالمجلسِالشعبيِالوطنيِومجلسِالأمةِوعملهما،ِوكذا

 ،910الحكومةِالمادةِ
 ،911ِتحديدِشروطِنشرِمداولاتِجلساتِالبرلمانِالمادةِ -
كمهِبنزاهةِحِكيفياتِتطبيقِالأحكامِالمتعلقةِبكلِماِقدِيضرِبأداءِمهمةِالقاضي،ِأوِيمس -

 *999ِالمادةِ
 ،980ِتنظيمِالمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةِومحكمةِالتنازعِوعملهمِوإختصاصاتهمِالمادةِ -
 ،989تشكيلِالمجلسِالأعلىِللقضاءِوعملهِوصلاحياته،ِوضماناتِإستقلاليتهِالمادةِ -
 ،988ِتشكيلةِالمحكمةِالعلياِللدولةِوتنظيمهاِوسيرها،ِوالإجراءاتِامامهاِالمادةِ -
 *.911الأحكامِالمتعلقةِبالهيئةِالعلياِالمستقلةِلمراقبةِالإنتخاباتِالمادةِ -

                                                           

ِ.0227ِنصِعليهاِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ-1
ِ.سابقمصدر ،0299ِكانِينظمِهذاِالمجالِالقانونِالعاديِقبلِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ-2

ِ.المصدر نفسه،0299ِتمتِإضافةِهذهِالموادِبموجبِالتعديلِالدستوريِلسنةِ* 
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 9191إجراءاتِوكيفياتِالإخطارِوالإحالةِالمتبعةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِالمادةِِ-
ويجدرِالتنويهِأنِالدستورِخصِالقوانينِالعضويةِبشروطِأكثرِصرامةِعندِالتصويتِمماِيميزهاِ

العادية،ِإذِيتمِالتصويتِعليهاِبالأغلبيةِالمطلقةِللنوابِولأعضاءِمجلسِالأمةِحسبِأحكامِعنِالقوانينِ
،ِكماِأخضعهاِلمراقبةِمطابقةِالنصِمعِالدستورِقبلِصدورهِوهوِماِأكدته2ِمنِالدستور912ِالمادةِ

يلزمِِ،ِوعليه0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة912/1ِِفيِفقرتهاِالأخيرةِوالمادة912ِِنصِالمادتين
الدستورِوروحه فيِالنظرِفيِمدىِتطابقِالقانونِالعضويِبأحكامِ الدستوريةِ 3ِالمؤسسِالدستوريِالمحكمةِ

ِقبلِنفاده،ِيستأثرِبشأنهاِرئيسِالجمهوريةِبإخطارِالمحكمةِالدستوريةِدونِأعضاءِالبرلمان.
ِط ِالتي ِالإجرائية ِللقواعد ِالعضوي ِالقانون ِمطابقة ِمدى ِالدستوري ِالقاضي ِالديراقب ستورِلبها

ِجا ِما ِوهو ِعليها، ِالبرلمان ِالقانونيِومصادقة ِالنصاب ِمن ِمثلا ِالمحكمةِِءكالتحقق ِقرار ِاعتبار في
"ِحيثِأنِالقانونِالعضوي،ِموضوعِالإخطارِقدِاستوفىِكافةِالإجراءاتِالمحددةِفيِالمادةِالدستورية:ِ

وطنيِومجلسِالأمةِوحصلِمنِالدستور،ِحيثِكانِموضوعِمناقشةِمنِطرفِالمجلسِالشعبيِال915ِ
للمادةِ ِ(ِمنِالدستورِعلىِمصادقةِالمجلسِالشعبيِالوطنيِفيِجلستهِالعلنيةِالمنعقدة0)الفقرة912ِطبقاِ

0200ِيونيو1ِِ،ِومصادقةِمجلسِالأمةِفيِجلستهِالعلنيةِالمنعقدةِبتاريخ0200ِمايوِسنة05ِِبتاريخِ
ِ.4..."0209سبتمبر0ِِريخِوذلكِخلالِالدورةِالعاديةِللبرلمانِالتيِافتتحتِبتا

كماِتتأكدِالمحكمةِالدستوريةِمنِإحترامِتمريرِالقانونِالعضويِعلىِالجهاتِالمحددةِدستوريا:ِ
ِإنتخابِأعضاءِالمجلسِالأعلىِللقضاء،ِوقواعدِتنظيمهِ ِالعضويِالذيِيحددِطرق "حيثِأنِالقانون

مشروعهِالوزيرِالأولِبعدِموافقةِمجلسِالوزراء،ِوبعدِالأخذِبرأيِمجلسِالدولة،ِِهوعملهِ...،ِبادرِبإيداع
5ِمنِالدستور".911ِوتمِإيداعهِلاحقاِلدىِمكتبِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِعملاِبالمادةِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،0202ِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ-1
2-ِ 912/0ِِالمادة ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِللنواب0202ِمن ِالمطلقة ِبالأغلبية ِالعضوي ِالقانون ِعلى ِالمصادقة ِتتم ":

ِولأعضاءِمجلسِالأمة".
اعتبارِأنِكلِقانونِلاسيماِالعضويِمنه،ِيجبِألاِتتخطىِ"9118ِِلسنة20ِِصرحِالمجلسِالدستوريِفيِرايهِرقمِِ-3

شوال08ِِر.أ.قِعضـِ/ِم.دِالمؤرخِفي20ِِرأيِرقمِِأحكامهِالحدودِالدستورية،ِحيثِلاِتتعارضِمعِروحِالدستورِنفسه"
الانتخابات9118ِمارسِسنة9ِِالموافق9198ِِعامِ الأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِ مطابقةِ يتعلقِبمراقبةِ ،ِ

ِ..12ص9118ِِلسنة90ِِللدستورجِرِالعددِ
،ِيتعلقِبمراقبة0200ِيونيوِسنة91ِِالموافق1443ِ ِعامِذيِالقعدة01ِمؤرخِفيِ/  22ق.م.د/رِمِد04/ِقرارِرقمِ-4 

ِ. مطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِإجراءاتِوكيفياتِالإخطارِوالإحالةِالمتبعةِأمامِالمحكمةِالدستورية،ِللدستور
،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقة0200ِمايوِسنة01ِِالموافق9111ِِشوالِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.مِد/رمِد/21ِقرارِرقمِ-5 

ِونِالعضويِالذيِيحددِطرقِانتخابِأعضاءِالمجلسِالأعلىِللقضاءِوقواعدِتنظيمهِوعمله،ِللدستورالقان

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
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تتأكدِالمحكمةِالدستوريةِأيضاِمنِأنِالإخطارِتمِتقديمهِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِبعدِمصادقةِ
وحيثِأنِإخطارِرئيسِالجمهوريةِللمحكمةِمنِالدستور5ِِفقرة912ِِتنصِعليهِالمادةِالبرلمانِوفقِماِ "ِ

لأحكامِ جاءِطبقاِ القضائيِللدستورِ، مطابقةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالتنظيمِ الدستوريةِبخصوصِمراقبةِ
ِِ.1(ِمنِالدستور"5)الفقرة912ِالمادةِ

القانونِالع يتفحصِالقاضيِالدستوريِمدىِمطابقةِ للمجكماِ بإلتزامهاِ الموضوعيةِ الاتِضويِللقواعدِ
ِلمعالجةِمسائلِتندرجِمثلاِضمنِإختصاصِالسلطةِالتنظيميةِأوِ المحددةِلهاِدستورياِوعدمِتجاوزها

ِ ِالعادي، ِالمشرع ِيتعلقِإختصاص ِفيما ِعضوي ِبقانون ِللتشريع ِأسس ِالدستوري ِالمؤسس ِأن "اعتبارا
لخامسة(ِمنِالدستور،ِكماِأسسِللتشريعِبقانونِعاديِ)المطةِا901بالتنظيمِالقضائيِبموجبِالمادةِ

ِمنِالدستور،9ِ-900يحددِالقواعدِالمتعلقةِبالتنظيمِالقضائيِبموجبِالمادةِ
واعتباراِأنِالمشرعِمطالبِأنِيراعيِعندِممارستهِصلاحياتهِالتشريعية،ِالتوزيعِالدستوريِلمجالِ

ِكلِمنِالقانونينِالمذكورينِأعلاه...
نيفِالجهاتِالقضائيةِيعدِقاعدةِمنِقواعدِالتنظيمِالقضائيِالتيِتعودِصلاحياتِواعتباراِأنِتص

2ِمنِالدستور"9ِ-900وضعهاِللبرلمانِبموجبِقانونِعاديِطبقاِللمادةِ
إنِالهدفِمنِإخضاعِالقوانينِالعضويةِللرقابةِالإجباريةِفيِالجزائرِهوِضمانِوجودِمنظومةِ

،ِكماِأنِإخضاعِالقوانينِالعضويةِللرقابة3ِتباطهاِوصلتهاِبهقانونيةِعضويةِمتجانسةِمعِالدستورِلإرِ
الإختياريةِولإخطارِمنِرئسيِغرفتيِالبرلمانِيعدِأمراِمستبعدا،ِكونِهذهِنصوصِهذهِالقوانينِتتماشىِ
وإتجاهاتِأحزابِالأغلبيةِبالبرلمان،ِأماِتركِالإخطارِلاحقاِعنِدخولهاِحيزِالنفاذ،ِفيترتبِعليهِحتماِ

ِ.4رِالنظامِالقانونيِلاسيماِأنهاِتشملِمجلاتِإستراتيجيةعدمِإستقرا
نفسِالتوجهِالفرنسيِالذي9119ِِسايرِالدستورِالجزائريِمنذِاستحداثِالقوانينِالعضويةِسنةِ

(ِوالفقرةِالأولى19ِأخضعِالرقابةِعلىِالقوانينِالعضويةِبنصِمماثلِطبقاِللفقرةِالأخيرةِمنِنصِالمادة)
تورِالتيِنصتِصراحةِأنهِلاِيجوزِإصدارِالقوانينِالعضويةِإلاِبعدِإقرارِ(ِمنِالدس99منِالمادةِ)

ِالمتعلقِ ِالعضوي ِالقانون ِمنح ِالجزائري ِالدستور ِخلاف ِوعلى ِللدستور ِبمطابقتها ِالدستوري المجلس

                                                           

،ِيتعلقِبمراقبة0200ِمايِسنة92ِِالموافق9111ِِشوالِعام1ِِمؤرخِفيِ/  22رِمِد/ ِمِد. ق /90ِقرارِرقمِ-1 
 مطابقةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالتنظيمِالقضائيِللدستور.

تعلقِي5022ِيوِسنـةِيون98ِالموافـق9109ِِجمادىِالأولـىِعـام92ِِمؤرخِفــي25ِِِ–مِدِِ–ر.ق.عِِ–29ِرأيِرقمِِ-2
ِ .0225يوليو02ِِالصادرةِبتاريخ59ِِبمراقبةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالتنظيمِالقضائيِللدستور،ِج.ر.ج.جِالعدد/

،ِمجلةِالفكرِالبرلماني،ِمجلةِصادرةِعنِمكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتيشربالِعبدِالقادر:ِ-3
 .91،ِص2006،ِافريل12ِمجلسِالامةِالجزائري،ِالعدد

ِ.99ِ،98صِِ،مرجع سابقِ،نظام الرقابة على دستورية القوانينمسراتيِسليمة،ِ-4

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2005/#1617549534414-40e8b4d1-4833
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2005/#1617549534414-40e8b4d1-4833
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،ِبحيثِجعلِمنهاِالجنرال1ِللوزيرِالأولِصلاحيةِاخطارِالمجلسِالدستوري9157ِِبالمجلسِالدستوريِ
للتصديِللبرلمانِالفرنسيِبغرضِفرضِالرقابةِالإلزاميةِعلىِديغولِالذيِت بنىِالنظامِالشبهِرئاسي،ِأداةِ

ِ.2أعمالهِوترشيدهاِوترجيحِكفةِالسلطةِالتنفيذية
تكوينِوسيرِ قوانينِتكميليةِللدستورِتحددِ الفقهِالفرنسيِالقوانينِالعضويةِإلىِثلاثةِأصنافِ، ويقسمِ

كالمجلسِ تبسيطِبعضِالإجراءاتِالمنصوصِبعضِالمؤسساتِالدستوريةِ هدفهاِ قوانينِإجرائيةِ الدستوريِ،
عليهاِفيِالدستور،ِكالقانونِالعضويِالمتعلقِبكيفيةِانتخابِرئيسِالجمهورية،ِالقوانينِالمضيفةِالتيِ

 .3تثريِنصوصاِدستورية،ِكالقانونِالعضويِالمتعلقِبحالاتِالتنافيِمهتمِعضوِالمجلسِالدستوريِ
صريِعنِنظيريهِالجزائريِوالفرنسيِفيِهذاِالمقامِبعدمِالنصِبصفةِصريحةِيتميزِالدستورِالم

انونِإنشاءِالدستورِالمصريِوقبخضوعِالقوانينِالمكملةِللدستورِللرقابةِالقضائية،ِحيثِإستعملِكلِمنِ
منِقانون05/9ِِمنِالدستورِوالمادة910/9ِِالمادةِالمحكمةِالدستوريةِالحاليينِمصطلحِعامِفيِنصِ

ِانشائه ولما4ِ"تختصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِدونِغيرهاِبالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانين..."ا
ِيجريِعلىِ ِيحملِعلىِعمومهِوالمطلق ِالعام ِأن ِهي ِوقضاءا ِفقها ِالمستقرة ِالأصولية ِالقاعدة كانت

يشملِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوالل ِ.5ِدونِتخصيصِوائحإطلاقهِفإختصاصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ
ِللرقابةِباعتبارهاِنصوصِصادرةِعنِالسلطةِالتشريعيةِوهوِماِ فلاِمجالِللشكِفيِخضوعها

"إنِاختصاصِالمحكمةِفيِمجالِالرقابةِالدستورية،ِمنحصرِفيِوضحتهِالمحكمةِالدستوريةِبقولها:ِ
أ أوِنطاقِتطبيقها،ِأوالجهةِالتيِأقرتهاِ كانِموضوعهاِ ....النصوصِالتشريعيةِأياِ لاِتنحصرِوِأصدرتهاِ

                                                           
1 -L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,op.cit.  

L’article 17/1 dispose : « les lois organiques adoptes par le parlement sont transmises au Conseil constitutionnel 

par le premier ministre la lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence ».  
ِ.142صِمرجع سابق، : مختاريِعبدِالكريممختاريِعبدِالكريم:ِ -2
 .143صِِ،المرجع نفسه:ِمختاريِعبدِالكريم -3

Voir,Aymen Fathy Mohamed : le contrôle de constitutionalité des lois en France et en Egypte, 

thése pour lobtention du doctorat de droit public , Université de Bordeaux , Droit et Sciance politique 

C.R.D.E.I ,2015 , 

https://isidore.science/document/10670/1.aqtjkf                                                                                                                           
لِلحاضرين،ِوبماِلاِيق:ِ"تصدرِالموافقةِعلىِالقوانينِبالأغلبيةِالمطلقةِل0291منِالدستورِالمصري909/0ِِالمادةِ-4

ِعنِثلثِعددِأعضاءِالمجلس".
،ِرسالةِللحصولِعلىِدرجةِالدكتوراهِمنِكليةِقضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصرعادلِعمرِشريف:ِ-5

ِِ.912،ِص9177ِجامعةِعينِشمسِ-الحقوقِ
وردِبالمذكرةِالايضاحيةِفيِهذاِالخصوصِانهِتأكيداِلأهميةِدورِالمحكمةِفقدِحرصِالقانونِعلىِأنِيكونِلهاِدونِِ

غيرهاِ"ِالقولِالفصلِفيماِيثورِمنِمنازعاتِحولِدستوريةِالقوانينِواللوائحِسواءاِأكانتِقوانينِعاديةِصادرةِمنِالسلطةِ
ِادرةِمنِالسلطةِالتنفيذيةِفيِحدودِاختصاصهاِالدستوريِوسوآءاِاكانتِهذهالتشريعيةِامِكانتِتشريعاتِلائحيةِفرعيةِص

ِاللوائحِعاديةِامِلهاِقوةِالقانون".

https://isidore.science/document/10670/1.aqtjkf
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فيِالنصوصِالقانونيةِالتيِتقرهاِالسلطةِالتشريعية،ِبلِتتعداهاِإلىِكلِقاعدةِعامةِمجردةِأصدرتهاِ
السلطةِالتنفيذيةِفيِحدودِصلاحياتهاِالتيِناطهاِالدستورِبه،"ِفانِمحلِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِ

حدداِعلىِضوءِالنصوصِالتشريعيةِِالتيِتتولدِعنهِإنماِيتمثلِفيِالقانونِبمعناهِالموضوعيِالأعمِم
ِِ.1الفرعية"أوِنصوصِقانونيةِعامةِومجردةِسواءاِوردتِهذهِالنصوصِفيِالتشريعاتِالأصليةِ

وبناءاِعلىِذلكِتندرجِالقوانينِالمكملةِللدستورِضمنِنطاقِالقوانينِالخاضعةِلرقابةِالمحكمةِ
الدستورِنطاقِالقوانينِالدستوريةِ، حددِ المادةِ ضمن المكملةِللدستوروقدِ وهيِتلكِالمتعلقة909/1ِِاحكامِ

والمتعلقةِ القضائيةِ والسلطةِ والأحزابِالسياسيةِ، والمحليةِ، والنيابيةِ، للإنتخاباتِالرئاسيةِ، بالقوانينِالمنظمةِ
وتطلبِالدستورِأغلبيةِ فيِالدستورِ، للحقوقِوالحرياتِالواردةِ والمنظمةِ اصةِخبالجهاتِوالهيئاتِالقضائيةِ

للموافقةِعليهاِبماِلاِيقلِعنِثلثيِعددِأعضاءِالمجلسِعلىِخلافِالقوانينِالعاديةِالتيِتستلزمِالموافقةِ
ِ.2بالأغلبيةِالمطلقةِللحاضرينِوبماِلاِيقلِعنِثلثِعددِأعضاءِالمجلس

يتميــــــــزِأيضــــــــاِالدســــــــتورِالمصــــــــريِعــــــــنِنظيريــــــــهِالجزائــــــــريِوالفرنســــــــيِحيــــــــثِنظــــــــامِالرقابــــــــةِ
ســــتثناءِتـــــمِالعمـــــلِإوريةِيعـــــدِبمثابــــةِالأصـــــلِفـــــيِمصــــرِويمثـــــلِالرقابــــةِالســـــابقةِعلـــــىِالدســــتِةاللاحقــــ

حيــــــثِنصــــــتِالمــــــادة2012ِِ،ِإعتبـــــاراِمــــــنِدســــــتورِعـــــام3ِتــــــمِالتوســـــعِفــــــيِنطاقــــــه2005ِمنـــــذِعــــــامِ
ــــــىِأن177ِ ــــــهِعل ــــــوانينِالمنظمــــــةِمن ــــــوابِمشــــــروعاتِالق ــــــسِالن ــــــةِأوِمجل ــــــيسِالجمهوري :"ِيعــــــرضِرئ

ــــــاتِ ــــــىِالمحكمــــــةِالدســــــتوريةِلمباشــــــرةِالحقــــــوقِالسياســــــيةِوللإنتخاب ــــــةِعل الرئاســــــيةِوالتشــــــريعيةِوالمحلي
العليــــاِقبــــلِإصــــدارها،ِلتقريــــرِمــــدىِمطابقتهــــاِللدســــتورِوتصــــدرِقرارهــــاِفــــيِهــــذاِالشــــأنِخــــلالِخمســــةِ
وأربعـــــينِيومــــــاِمــــــنِتــــــاريخِعــــــرضِالأمــــــرِعليهـــــا،ِوإلاِعــــــدِعــــــدمِإصــــــدارهاِللقــــــرارِإجــــــازةِللنصــــــوصِ

ـــــةِاللاحقـــــِالمقترحـــــةِولاِتخضـــــعِالقـــــوانينِالمشـــــارِإليهـــــاِفـــــي ـــــىِللرقاب ـــــرةِالأول المنصـــــوصِعليهـــــاِِةالفق
ــــرارمــــنِالدســــتور"985ِفــــيِالمــــادةِ ــــكِلق ــــىِإثــــرِذل ــــمِِِ،ِوصــــدرِعل 09ِرئــــيسِالجمهوريــــةِبالقــــانونِرق

بتعـــــــديلِبعـــــــضِاحكـــــــامِقـــــــانونِالمحكمـــــــةِالدســـــــتوريةِالعليـــــــاِالتـــــــيِتخضـــــــعهاِللرقابـــــــة0291ِِلســـــــنةِ
 .4ِالسابقة

                                                           

ِ.8/99/9110المحكمةِالدستوريةِالعلياِ-"دستورية"–قضائية1ِِلسنة11ِِقضيةِ-1
ِ.نِثلثِعددِأعضاءِالمجلس"ِتصدرِالموافقةِعلىِالقوانينِبالأغلبيةِالمطلقةِللحاضرين،ِوبماِلاِيقلِع09المادةِِ-2

ِكماِتصدرِالقوانينِالمكملةِللدستورِبموافقةِثلثيِعددِأعضاءِالمجلسِوتعدِالقوانين..."
ِ.173ص، مرجع سابقمصطفىِمحمودِإسماعيل:ِ-3
حكامِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِأبتعديلِبعض0291ِِلسنة09ِِرئيسِجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِقرارِِ-4 

الىِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا9ِِمكرر11ِِتضافِمادةِجديدةِبرقم9/21/0291ِِمكرر)د(ِفي91ِ/ِالعددِج.ر
ذاِإ(ِمنِهذاِالقانون01ِ،12ِ،18،19ِحكامِالموادِ)أالتيِجاءِنصهاِاستثناءاِمن9181ِِلسنة17ِِالصادرِبقانونِرقمِ

الصادرةِتنفيذاِلهماِِوِاللوائحأوِالنيابية،أنظيمِالانتخاباتِالرئاسيةِكثرِفيِقانونِتأوِألةِالدستوريةِتتعلقِبنصِأكانتِالمس
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لىِمشروعِعِةإختصاصهاِبالرقابةِالسابقةِواللاحقِللمحكمةِالدستوريةِوأنِصرحتِبإزدواجيةسبقِ
ِقضت: ِحيث ِبالإنتخابات ِالمتعلق ِِالقانون ِالمادة ِنص ِعهد89ِ"وكان ِقد ِتعديلها ِبعد ِالدستور من

ِتنظيم ِقانون ِمشروع ِعلى ِالسابقة ِالرقابة ِالعلياِبإختصاص ِالدستورية ِللمحكمة ِالرئاسية ِالإنتخابات
ِصيلِبالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانينِواللوائحِالمنصوصإختصاصهاِالمنفردِوالأِبالإضافةِإلى

منِالدستور،ِومنِثمِفإنِمباشرتهاِالرقابةِالدستوريةِالسابقةِعلىِمشروعِالقانون985ِِعليهاِفيِالمادةِ
وصِذلكِعنِنصِةسالفِالبيانِوإبداءِالرايِبشأنهِلاِيمنعهاِمنِمباشرةِإختصاصاتهاِبالرقابةِاللاحق

ِ.1مماِيجعلِهذاِالنعيِالذيِأثارهِالطاعنِغيرِقائمِعلىِأساسِيتعينِالإلتفاتِإليه"القانون،ِ
لكنِسرعانِماِتمِإلغاءِالقرارِالسالفِالذكرِبعدِسنةِمنِصدورهِبقرارِرئيسِالجمهوريةِبالقانونِِ

تمِِ،ِوبناءاِعلىِهذاِالقرار2بتعديلِبعضِأحكامِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا0295ِلسنة19ِِرقمِ
وإقتصرِهذاِالأخيرِبتبنى2014ِِإلغاءِالرقابةِالسابقةِعلىِالقوانينِبموجبِدستورِمصرِالحاليِلعامِ

ِعلىِدستوريةِالقوانين.ِِةالرقابةِاللاحق
منِحيثِإختصاصهاِبالرقابة0299ِِتتفقِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِطبقاِللدستورِالأردنيِلسنةِ

بمعنىِأنِالمحكمةِتمارسِرقابةِلاحقةِعلىِصدورِالقوانينِبعدِنشرهاِ علىِدستوريةِالقوانينِبعدِسريانهاِ
هاِالمصريةِلكِتتفقِمعِنظيرتولاِتمارسِالرقابةِالسابقةِالوقائيةِعلىِمشاريعِالقوانينِأوِالأنظمةِوهيِبذ

كماِيتبينِأنِالمشرعِأخذِبنظامِمركزيةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِحينِحصرهاِبمحكمةِواحدةِدونِ
سواهاِمنِالمحاكمِفلاِتملكِأيِجهةِقضائيةِمزاحمةِالمحكمةِالدستوريةِلمراقبةِمدىِمطابقةِالقانونِ

ِللدستور.ِ
طائفةِالقوانينِالعضويةِأوِالقوانينِالمكملة،ِبلِاستعملِِلمِيوظفِالدستورِالأردنيِماِيدلِعلى

وعليهِيتفقِالدستور51/9ِِنصِالمادةِ "الرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِ" عاماِ منِالدستورِالأردنيِمصطلحاِ
نصِعلىِأنِتبسطِالمحكمةِالدستوريةِرقابةِلاحقةِعلىِالقانونِبمعناهِ الأردنيِمعِنظيرهِالمصريِعندماِ

عتبارهِمنصرفاِإلىِالنصوصِالقانونيةِالتيِتتولدِعنهاِمراكزِعامةِومجدرةِسواءاِكانتِالموضوعيِبإ
ِتشريعاتِأصليةِأقرتهاِالسلطةِالتشريعيةِأمِتضمنتهاِالتشريعاتِالفرعيةِكماِسيتمِبيانه.

ِ

                                                           

ِا ِبشأنها ِلأفتسري "...ِ ِالتالية ِ https://www.sccourt.gov.egحكام ِ(ِ ِالاطلاع ِعل27/21/0200تاريخ ِالساعةِ( ى
95:22.ِ

ِمجلةِالمحكمةِالدستورية،0290ِ،ِابريل01ِ،ِالعددِالسابقة في الدستور الجديدالرقابة عبدِالعزيزِمحمدِبنِسلمان،ِِ-1
 تاريخhttp://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxالعلياِمنشورةِعبرِموقعِالمحكمةِالدستوريةِالعليا

ِ(.04:44على الساعة  44/44/2422لإطلاع )تاريخ ا
بتعديلِبعضِاحكامِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا0295ِِلسنة19ِِقرارِرئيسِالجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِِ-2 

ِِِ 0295ِhttps://www.sccourt.gov.eg/يوليه/05تابع)ا(ِفي12ِِ/ِالعددِج.ر

https://www.sccourt.gov.eg/
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxتاريخ
https://www.sccourt.gov.eg/
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 الفقرة الثانية: الرقابة على الَنظمة الداخلية للبرلمان في الدستورين الجزائري والفرنسي.
ِالدستورِللبرلمانِلوضعِقواعدِوضوابطِتنظيمهِوسيرهِيعتبرِ ِالداخليِأداةِقانونيةِمنحها النظام

،ِوحرصِالدستورِعلىِإحاطةِالأنظمةِالداخليةِبنفسِالأهميةِالتي2ِ،ِبصفةِمستقلة1والمصادقةِعليه
ستوريةِفيِتفصلِالمحكمةِالد"ِ:912/9ةِالمادأولاهاِللرقابةِعلىِالقوانينِالعضويةِطبقاِلماِنصتِعليهِ

وعليهِِابقة"السمطابقةِالنظامِالداخليِلكلِغرفتيِالبرلمانِللدستورِحسبِالإجراءاتِالمذكورةِفيِالفقرةِ
الداخليِ بإخطارِالمحكمةِيخضعِالنظامِ يستأثرِرئيسِالجمهوريةِ قبلِالشروعِفيِتطبيقهاِ، المطابقةِ، لرقابةِ

ِالبرلمان ِمصادقة ِبعد ِبشأنها ِالداخليِِ،الدستورية ِالنظام ِمطابقة ِمدى ِمن ِالدستورية ِالمحكمة لتصرح
إلاِمنِيومِتاريخِالتصريحِ،ِولاِيكتسيِصفةِالنظامِالداخلي3ِالتعديلاتِالواردةِعليهِلأحكامِالدستورأوِ

ِ.4بمطابقتهِللدستور
تفحصِالمحكمةِالدستوريةِمطابقةِالنظامِالداخليِلرقابةِالمطابقةِللدستور،ِمنِحيثِمدىِتقيدِ

لبرلمانِبالقواعدِالإجرائيةِوالموضوعيةِعندِإعدادِالنظامِالداخلي،ِدونِأنِيكيفِذلكِعلىِأنهِتدخلِا
مؤسسةِدستوريةِذاتِأهميةِمكلفةِبسلطةِالتشريعِأوِ يتعلقِبتنظيمِ مادامِ إعتداءِعلىِإختصاصاتِالبرلمانِ،

ِ.5فيِالدولة
يراقبِالقاضيِالدستوريِمدىِإحترامِالقواعدِالإجرائيةِمنِحيثِمثلا،ِالجهةِالمخولِلهاِالإخطارِ

أنِإخطارِرئيسِالجمهوريةِالمجلسِالدستوريِبخصوصِمراقبةِوالمصادقةِعلىِالنظامِالداخلي:ِ اعتباراِ "ِ
ِمنِالدستور"978ِوِ(1)الفقرة979ِالنظامِالداخليِلمجلسِالأمةِللدستور،ِجاءِطبقاِلأحكامِالمادتينِ

                                                           

:ِ"ِيعدِكلِمنِالمجلسِالشعبيِالوطنيِومجلسِالامةِنظامهِالداخلي0202ِِيِدستورِالتعديلِالمن915ِِنصتِالمادةِِ-1
ِ.ويصادقِعليه"

ِ(،ِيخولِمجلسِالأمةِاستقلاليةِفيِتضمينِنظامهِالداخليِقواعدِوإجراءات1)الفقرة910واعتباراِأنِالدستورِفيِمادتهِ"-2 
  ..."تطبيقيةِعملاِبأحكامِفيِالدستورِأوِأحكامِالقانونِالعضويِالمنصوصِعليهِفيِالمادةِالمذكورة

ِة،ِمصدرِسابق.الدستوريِحكمةمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالم7/0ِالمادةِِ-3
دستور،ِمنِاحكامهماِمعِالِ"واعتباراِأنِالدستور...ِاقرِإخضاعِالنظامينِالداخليينِلغرفتيِالبرلمانِوجوباِلرقابةِمطابقة-4 

قبلِالمجلسِالدستوري،ِوأوكلِصلاحيةِالإخطارِفيِهذهِالحالةِإلىِرئيسِالجمهوريةِباعتبارهِحاميِالدستور،ِوذلكِقبلِ
ِأنِيصبحِالنظامِالداخليِقابلاِللتطبيقِومنِثمِواجبِالتنفيذ...

ِبالنتيجةِأنِالنصِالمشارِإليهِفيِالمادةِ صفةِالنظامِِيالدستور،ِوكلِتعديلِله،ِلاِيكتسِ(ِمن1)الفقرة910ِواعتبارا
 للدستور"ِالداخليِإلاِمنِيومِتاريخِتصريحِالمجلسِالدستوريِبمطابقته

،ِيتعلقِبمراقبة0298ِيوليوِسنة05ِِالموافق9117ِِمؤرخِفيِأولِذيِالقعدةِعام98ِِ/ِر.ِن.د/ِم.د/20ِرأيِرقمِ 
.مطابقةِالنظامِالداخليِلمجلسِالأمة،ِللدستور   

توراهِ،ِأطروحةِلنيلِشهادةِالدكمدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري مسراتيِسليمة:ِ-5
ِ. 010،ِص0221ِ،0292ِفيِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائر،ِكليةِالحقوق،ِ
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والمصادقةِعليهِفيِالجلسةِالعلنيةِالعامةِ...وفقاِ أنِالنظامِالداخليِلمجلسِالأمةِ...قدِتمِإعدادهِ واعتباراِ
ِ.1منِالدستور"910ِمنِالمادة1ِِللفقرةِ

إحترامِمبدأِالفصلِبينِالسلطاتِعندِإعدادِنظامهِالداخليِأماِمنِحيثِالموضوعِفيتعينِعلىِالبرلمانِ
الدستورِلكلِسلطةوالتق التيِرسمهاِ بالحدودِ منِأجلِالحفاظِعلىِتوزيعِالإختصاصاتِبينِالسلطتين2ِيدِ ،ِ

التشريعيةِوالتنفيذيةِفيِمجالِالتشريع،ِولأنِالأمرِيرتبطِبالعلاقةِالموجودةِبينِالمؤسساتِالدستوريةِ
حتىِلاِيمنح3ِِتوروبنظامِسيرِكلِغرفةِيقومِالقاضيِالدستوريِبرفضِكلِماِيتعارضِمعِأحكامِالدس

ِواعتباراِأنِالدستور،ِوهوِمانبهِإليهِالقاضيِالدستوري:ِ"4البرلمانِلنفسهِصلاحياتِلمِيخولهاِلهِالدستور
وإجراءاتِتطبيقية1ِ)الفقرة910فيِمادتهِ الداخليِقواعدِ فيِتضمينِنظامهِ استقلاليةِ يخولِمجلسِالأمةِ ،ِ)

يِالمنصوصِعليهِفيِالمادةِالمذكورة،ِطالماِكانتِعملاِبأحكامِفيِالدستورِأوِأحكامِالقانونِالعضوِ
ِباختصاصاتِتتطلبِتدخلِالسلطاتِسالقواعدِوالإجراءاتِلهاِعلاقةِبتنظيمهِوعمله،ِشريطةِأنِلاِتم

ِ.5أخرى"
6ِ"نةالبرلمانية المعقلالأنظمةِالداخليةِللبرلمانِتطبيقاِلفكرةِ"9157ِأخضعِالدستورِالفرنسيِلسنةِ

حيثِألزمِعرضِالنظامِالداخليِلمجلسِالشيوخِوالنوابِوتعديلهِعلىِالمجلسِالدستوريِقبلِتنفيذهِمنِ
ِالبرلمانِوكبحِالأغلبيةِالحاكمةِالمتواجدةِعلى7ِأجلِمطابقتهِللدستور ،ِوذلكِبهدفِالحدِمنِسيطرة

ومنعهاِمنِممارسةِمهامِلمِيمنحهاِلهاِالدستور ِ.8مستواهِ
مكنِالحديثِعنِعقلنةِالبرلمانِبمفهومِالتجربةِالفرنسية،ِبحكمِأنِالبرلمانِأماِفيِالجزائرِفلاِي

علىِالحياةِالسياسيةِبلِولمِيمارسِصلاحياتهِالتشريعيةِالمسندةِإليه،ِولكنِيمكنِالحديثِ لمِيهيمنِيوماِ

                                                           

  مصدر سابق. ،31/ ر. ن.د/ م.د/ 20رأي رقم  -1 

امِ،ِمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستير،ِفرعِالقانونِالعالنظم السياسي الجزائري سلطة المبادرة بالتشريع في ِعمرِثامر:ِ-2 
 .90،ِص0229،ِجامعةِالجزائر،ِالإداريةكليةِالحقوقِوالعلومِ

0221ِ،ِالعددِالثاني،ِمارسِسنةِ،ِمجلةِالفكرِالبرلمانمجلس الامة في تصور المجلس الدستوري يلسِشاوشِبشير:ِ-3
ِ.992صِ

4 -George Burdeau,Francis Hamon,Michel Troper : Droit constitutionnel, LGDJ,25 éme Edition,paris,1997, 

p689. 

،ِيتعلقِبمراقبة0298ِيوليوِسنة05ِِالموافق9117ِِمؤرخِفيِأولِذيِالقعدةِعام98ِِن.د/ِم.د/ِِ/ِر.20رأيِرقمِ -5 
 . مطابقةِالنظامِالداخليِلمجلسِالأمة،ِللدستور

 .011،ِصِمرجع سابقجمالِبنِسالم:ِ -6 

ِ.9157ِمنِالدستورِالفرنسي99/9ِِالمادةِِ-7
ِ.00،ِص0229ِالفجرِللنشرِوالتوزيع،ِالقاهرةِمصر،ِسنةِ،ِدارِالمجلس الدستوري الجزائري رشيدةِالعام:ِ-8

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697929-e121dcaa-4c48
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697929-e121dcaa-4c48
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697929-e121dcaa-4c48
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ِالمؤسساتِ ِإختصاص ِبمجال ِالمساس ِدون ِإختصاصاته ِحدود ِفي ِالبرلمان ِتقييد ِبمفهوم ِالعقلنة عن
ِ.1توريةِالأخرىِالتيِحددهاِالدستورالدس

تخضعِأيضاِلرقابةِسابقةِوجوبيةِالأنظمةِالداخليةِلمجلسِالشيوخِومجلسِالنوابِالفرنسي،ِقبلِ
غير9157ِِمنِدستور99ِِأنِتوضعِحيزِالتنفيذِالذيِيفصلِفيِمدىِمطابقتهماِللدستورِطبقاِللمادةِ

هوِالحالِفيِالدستورِالجزائريِِأنِالمخولِلهِالإخطارِهوِرئيسيِالبرلمانِوليسِرئيس ِ.2الجمهورية،ِكماِ
أماِالدستورِالمصريِفلمِينصِصراحةِعلىِإمكانيةِخضوعِالأنظمةِالداخليةِللرقابةِالدستوريةِ

منه،ِيتبينِأنِمجلسِالنوابِيضعِلائحتهِالداخليةِلتنظيم997ِِلكنِمنِخلالِالإطلاعِعلىِنصِالمادةِ
المحافظةِعلىِالنظامِداخله،ِبموجبِقانون،ِوبناءاِعليهِيعتبرِعملهِوكيفيةِممارستهِلإختصاصاته،ِوِ

خاصة3ِةمنِبينِالتشريعاتِالتيِتخضعِللرقابةِالدستوريةِالقضائيةِاللاحق منِقبلِالبرلمانِ، تطبيقهاِ بعدِ ،ِ
ِ ِالمادة ِنص 910/9ِِأن ِوالمادة ِالدستور 05/9ِِمن ِإنشائها ِقانون ِمن ِمطلقا ِالمحكمةِجاء "تختص

4ِدونِغيرهاِبالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِالقوانين..."ِالدستوريةِالعليا
 القرارات بقوانين، الَوامر المؤقتة( )الفرع الثاني: الرقابة الدستورية على الَوامر التشريعية 

ِالتعديلِالدستوريِلسنةِ إخضاعِالأوامرِالتشريعيةِللرقابة0202ِِمنِالمستجداتِالتيِجاءِبها
علىِخلافِالدساتيرِالمقارنةِالتيِلمِتنصِصراحةِعلىِ)الفقرة الَولى(  الإجباريةِبموجبِنصِصريح

أوِالقراراتِبقوانينِفيِمصرِأوِالأوامرِالمؤقتةِفيِالأردنِإلىِالرقابةِالدستوريةِ خضوعِالأوامرِفيِفرنساِ
 .)الفقرة الثاني( إلىِأنِإكتسابهاِلقوةِالقانونِيخضعهاِللرقابةِالدستورية

ِالدستور الجزائري بإخضاع الَوامر التشريعية للرقابة الدستورية الإجبارية تميزالفقرة الَولى: 
أثرِجوهريِعلىِتوسيعِالرقابةِالدستوريةِلتشملِالأوامرِالتشريعية0202ِِكانِللتعديلِالدستوريِلسنةِ

يِت"تلكِالوظيفةِالدستوريةِالتيِيملكهاِرئيسِالجمهوريةِلممارسةِوظيفتهِالتشريعيةِوالالتيِيقصدِبهاِ
ِرئيسِ ِيتقاسم ِبواسطتها ِأنه ِأي ِله، ِالمحددة ِالدستورية ِالمجالات ِنفس ِوفي ِالبرلمان، ِإلى ِأصلا تعود

                                                           

لىِجلِالحصولِعأ،ِمذكرةِمنِالرقابة الدستورية على القوانين العضوية والَنظمة الداخلية للبرلمان ولدِمحمدِمريم:-1ِ
ِ.91،ِص0291-0290شهادةِالماجيستيرِفيِالقانون،ِفرعِدولةِوالمؤسساتِالعمومية،

2 - l’article 17/2 « le règlement et la modification aux règlements adoptés par l’une ou l’autre assemblée au 

Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée » L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,op.cit 
-91،ِصِص)1،ِالعدد/1،ِالمجلدِة القوانين، مجلة الإجتهاد القضائيالرقابة القضائية على دستوريجلولِشيتور:ِ-3 

ِ .80،ِص0227ِ(،11
"تصدرِالموافقةِعلىِالقوانينِبالأغلبيةِالمطلقةِللحاضرين،ِوبماِلاِيقل0291ِِمنِالدستورِالمصري909/0ِِالمادةِِِ-4

ِعنِثلثِعددِأعضاءِالمجلس".
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الجمهوريةِالتشريعِبأتمِمعنىِالكلمةِمعِالبرلمان،ِوالثابتِأنِهذهِالسلطةِتكونِمحلِتفويضِمنِالبرلمانِ
 .1"ىِتفويض...كماِيمكنِأنِتكونِأصليةِيستمدهاِمنِالدستورِمباشرةِدونِالحاجةِال

ِوظيفةِ  ِالجمهوريةِممارسة ِلرئيس ِمنحت ِالجزائرية ِالدساتير ِأن ِنسجل ِالمفهوم ِهذا ِعلى قياسا
رئيسِالجمهوريةِكإختصاصِمفوضِفيِدستورِ بموجب9191ِِالتشريعِبأوامرِفيِكلاِالصورتينِمارسهاِ

عيةِأوامرِتشريلهِحقِإتخاذِتدابيرِذاتِصبغةِتشريعيةِعنِطريقِِمنه،ِالتيِمنحت57ِأحكامِالمادةِ
أصبحِرئيسِالجمهوريةِيمارسِوظيفةِالتشريع9119ِِمنذِدستورِ،ِلكن2ِبتفويضِمنِالمجلسِالوطني

ولماِكانتِالأوامرِالتشريعيةِ،3ِبأوامرِكإختصاصِأصيلِيستمدهِمنِالدستورِدونِتفويضِمنِالبرلمان
الإستثنائية،ِالأمرِالذيِقدِيترتبِِالعاديةِأوِالظروفبعضِعبارةِعنِرخصةِقانونيةِوجدتِلمواجهةِ

ِهذهِ ِالحقوقِوالحرياتِالتيِقدِتطالها عنهِالمساسِبحقوقِوحرياتِالأفراد،ِكانِلابدِمنِحمايةِهذه
ِ.4الأوامرِالصادرةِعنِرئيسِالجمهوريةِللرقابةِالدستورية

رقابةِلوبماِأنِالنصوصِالدستوريةِقبلِالتعديلِالأخير،ِسكتتِعنِإخضاعِالأوامرِالتشريعيةِل
ترتبِعنهِإنتقاداِواسعاِلدىِمختصيِالقانونِالدستوري،ِلماِيمكنِ الدستوريةِبصريحِالنصِالدستوري،ِماِ
ِنقاشاتهمِ ِأغلب ِتضمنت ِلذلك ِالأفراد، ِوحريات ِبحقوق ِتمس ِقد ِمسائل ِالنصوصِمن ِتعالجهِهذه أن

هذهِ علىِخضوعِ النصِصراحةِ المؤسسِالدستوريِبضرورةِ توصياتِتحثِفيهاِ التشريعيةِالأوبحوثهمِ وامرِ
،ِبدايةِبمشروعِالتعديلِالدستوري0202ِللرقابةِالدستورية،ِوهوِماِإستجابِلهِالإصلاحِالدستوريِلسنةِ

الذيِأشارِصراحةِضمنِالفصلِالمتعلقِبالمحكمةِالدستورية،ِوبالتحديدِفيِالفقرتينِالأولىِوالثالثةِمنِ
ِ ِالدستورية190المادة ِللرقابة ِالأوامر ِإخضاع ِعلى ِاللاحقِمنه ِتاريخِِةالإختيارية ِمن ِشهر خلال

                                                           

التشريع عن طريق الَوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل ين:ِردادةِنورِالدنقلاِعنِوصديقِفوزي"ِأ"ِتعريفِ-1
ِ.28،ِص0225ِ،0229كليةِالحقوق،ِ-قسنطينة-خوةِمنتوريِلإ،ِمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستير،ِجامعةِا0669دستور 

نِيطلبِمنِالمجلسِالوطنيِالتفويضِلهِلمدةِمحدودةِحقِأيجوزِلرئيسِالجمهورية9191ِِمنِدستور57ِِالمادةِِ-2
ةِالمجلسِوِتعرضِعلىِمصادقأتخاذِتدابيرِذاتِصبغةِتشريعيةِعنِطريقِأوامرِتشريعيةِتتخذِفيِنطاقِمجلسِالوزراءِإ

ِجلِثلاثةِأشهر".أفيِ
ددِولفترةِزمنيةِفيِمجالِمحالتفويضِالتشريعيِترخيصِيمنحهِالبرلمانِللحكومةِللقيامِبممارسةِالوظيفةِالتشريعيةِِ-3

ِوهيِلاِتصدرِفيِغيابِالبرلمانِكلوائحِالضرورةِبلمحددةِولتحقيقِغايةِمعينةِبواسطةِأوامرِاوِمراسيمِلهاِقوةِالقانونِ
ِتصدرِخلالِفترةِانعقادِالبرلمان.

لدكتوراهِةِلنيلِشهادةِاأطروحةِمقدم-دراسةِمقارنة-تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دول المغرب العربيتريعةِنوارة:ِ
ِ.010-019صِ،0290ِ-0299للعلومِفيِالقانونِالعام،ِكليةِالحقوق،ِجامعةِالجزائر،ِ

مجلةِ،2109ِالرقابة الدستورية على الَوامر التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة ميمونةِسعاد،ِعليِمحمد:ِِ-4
ِ.11صِِ،(51-18،ِصِصِ)0ِ،12/29/2020العددِالحقيقةِللعلومِالاجتماعيةِوالانسانية،
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،غيرِأنهِبعدِصدورِالتعديلِالدستوريِفيِشكلهِالنهائيِبالجريدةِالرسمية،ِلمِيدرجِهذاِالأخير1ِنشرها
ب معنونِالفصلِالخضوعِالأوامرِالتشريعيةِضمنِفصلِالمحكمةِالدستورية،ِوإنماِنقلِهذهِالأحكامِإلىِ

(92ِابةِالإجباريةِعلىِأنِتفصلِفيهاِالمحكمةِالدستوريةِفيِأجلِ)معِإجراءِإخضاعهاِللرق"البرلمان" 
"بالإضافةِإلىِالإختصاصاتِالأخرىِالتيِتنص912/9ِِأيام،ِوعملاِبأحكامِالإحالةِمنِنصِالمادةِ

ِالتيِخولتهاِأيهاِصراحةِأحكامِأخرىِفيِالدستورِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِ..."
المادةِِ علىِأساسِأحكامِ علىِالأوامرِالتشريعيةِ إختصاصِالمحكمةِالدستوريِبالرقابةِ 910ِينعقدِ

لرئيسِالجمهوريةِأنِيشرعِبأوامرِفيِمسائلِعاجلةِفيِحالةِشغورِالتيِجاءِنصها:0202ِِمنِدستورِ "ِ
ِالمجلسِالشعبيِالوطنيِأوِخلالِالعطلةِالبرلمانيةِبعدِإستشارةِرأيِمجلسِالدولة.

طرِرئيسِالجمهوريةِوجوباِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِدستوريةِهذهِالأوامر،ِعلىِأنِتفصلِفيهاِيخ
ِ.2(ِأيام92فيِأجلِأقصاهِعشرة)

يعرضِرئيسِالجمهوريةِالأوامرِالتيِإتخذهاِعلىِكلِغرفةِمنِالبرلمانِفيِبدايةِالدورةِالقادمةِ
ِلتوافقِعليها.ِ

ِلبرلمان.ِتعدِلاغيةِالأوامرِالتيِلاِيوافقِعليهاِا
ِمنِالدستور17ِِيمكنِلرئيسِالجمهوريةِأنِيشرعِبأوامرِفيِالحالةِالإستثنائيةِالمذكورةِفيِالمادةِ

ِتتخذِالأوامرِفيِمجلسِالوزراء".ِ
يفيدِنصِهذهِالمادةِأنِرئيسِالجمهوريةِيشرعِبموجبِأوامرِتشريعيةِفيِالظروفِالعاديةِوفيِ

ِكمةِالدستوريةِفيِرقابتهاِللحالتين:الظروفِالإستثنائية،ِمعِإختلافِدورِالمح
  

                                                           

"...ِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِفيِدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالأوامرِوالتنظيماتِ"912ِ/9ِِنصتِالمادةِِ-1
ِخطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِدستوريةِالأوامرِوالتنظيماتِخلالِشهرِمنِتاريخِنشرها".إيمكن912/1ِِالمادةِ

يهدفِالىِحصرِالتشريعِبأوامرِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِفيِالمسائلِالعاجلة،ِوفي901ِِدةِاعتباراِانِتعديلِالماِ-2
حالةِشغورِالمجلسِالشعبيِالوطنيِاوِخلالِالعطلِالبرلمانية،ِوكذاِادراجِعبارة"ِبعدِالاخذِبرايِمجلسِالدولة"ِواعتباراِ

لعطلِبيِالوطنيِاوِخلالِاعشغورِالمجلسِالشِنِالنصِعلىِتحديدِالتشريعِبأوامرِفيِالمسائلِالعاجلةِفقطِفيِحالةأ
البرلمانيةِوالاخذِبرايِمجلسِالدولةِيعززِالمهامِالتشريعيةِللبرلمان،ِكماِانِالريِالمسبقِلمجلسِالدولةِفيِهذهِالأوامرِ

ِيعطيِضمانةِوقوةِلهذهِالنصوص".
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 أولا: التشريع بأوامر في الظروف العادية 
يستفادِمنِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِأعلاهِأنِإختصاصِرئيسِالجمهوريةِبصنعِالقانونِعنِطريقِ
التشريعِبأوامرِمرهونِبتوافرِشرطِجوهريِوهوِعنصرِالإستعجال،ِدونِأنِيحددِالنصِالحالاتِالتيِ

رئيسِالجمهوريةِللتشريعِبأوامر،ِومنِثمةِيملكِرئيسِالجمهوريةِتشكلِ إستعجالاِوالتيِعلىِأساسهاِيلجاِ
السلطةِالتقديريةِلتكييفِماِإذاِكانتِالظروفِتستوجبِإتخاذِإجراءاتِعاجلةِلاِتحتملِالتأخيرِقصدِ

ِ.1المحافظةِعلىِالأوضاعِالقائمة،ِبإعتبارهِالسلطةِالقائمةِفيِحالةِغيابِالبرلمان
التيِتنصِعلىِإجراءِجوهريِأغفلتهِالدساتيرِالسابقةِيتمثل910ِِأضافِالتعديلِفقرةِثانيةِللمادةِ

فيِالإخطارِالوجوبيِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِبالأوامرِالتيِإتخذهاِبعدِإستشارةِرأيِمجلسِالدولةِ
تيِمنحهاِلهِالتشريعِاللتتدخلِالمحكمةِالدستوريةِوجوباِلمراقبةِإنِكانِرئيسِالجمهوريةِتقيدِبحالتيِ

(ِأيامِوتتعلق92ِعلىِأنِتفصلِفيهاِفيِأجلِأقصاهِعشرة)ِ،ِوالتحققِمنِتوافرِحالةِالإستعجال،الدستور
 الحالتينِفيِالظروفِالعادية:

لتشريع رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني:  -0 الحالةِ ِ:سببينتتحققِهذهِ
الوجوبيِوالتلقائي،ِنتيجةِعدمِموافقتهِعلىِمخططِعملِالحكومةِفيِحالةِحلِالمجلسِالشعبيِالوطنيِ

أوِبرنامجِالأغلبيةِالبرلمانيةِحسبِالحالة الثانيةِ، الحالةِال2للمرةِ أماِ ِِالحلِالإراديِ، فتحققِفيِحالة ِثانيةِ،
ِ ِالمادة ِمقضى ِحسب ِيمكن 959ِِإذ ِالوطني ِالشعبي ِالمجلس ِحل ِالجمهورية ِرئيس ِيقرر إجراءِأوِأن

رئيسِوِِمة،ِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيتشريعيةِقبلِأوانها،ِبعدِإستشارةِرئيسِمجلسِالأإنتخاباتِ
المحكمةِالدستورية،ِوالوزيرِالأولِأوِرئيسِالحكومةِحسبِالحالة،ِعلىِأنِتجرىِالإنتخاباتِفيِكلتاِ

عذرِوإذاِتِ،وامريشرعِفيهاِرئيسِالجمهوريةِبأ(ِأشهر،ِوهيِالمدةِالتي1ِالحالتينِالسابقتينِخلالِثلاثةِ)
ِثلاثة) ِالأجلِلمدةِأقصاها ِالأجلِلأيِسببِكانِيمكنِتمديدِهذا (ِأشهر1ِتنظيمِالإنتخاباتِفيِهذا

                                                           

ِمجلةِالعلومِالقانونيةِوالسياسية،28/20/0299ِِحدود ونطاق التشريع بأوامر في التعديل الدستوري فاروقِخلف:ِِ-1
ِ.11(،ِص11ِ-11،ِصِصِ)0299،ِأكتوبر91ِعددِ

ِيقدمِالوزيرِالأولِمخططِعملِالحكومةِإلىِالمجلسِالشعبيِالوطنيِللموافقةِعليه،ِويجريِالمجلس929ِالمادةِ-2 ":
ِِالشعبيِالوطنيِلهذاِالغرضِمناقشةِعامة".

الانتخاباتِالتشريعيةِعنِأغلبيةِبرلمانيةِغيرِالأغلبيةِالرئاسية،ِيعينِرئيسِالجمهوريةِرئيسِ:"ِإذاِأسفرت992ِالمادةِ
ِالحكومةِمنِالأغلبيةِالبرلمانية،ِويكلفهِبتشكيلِحكومتهِوإعدادِبرنامجِالأغلبيةِالبرلمانية...

نصوصِرلمانِحسبِالشروطِالميعرضِرئيسِالحكومة،ِفيِكلِالحالات،ِبرنامجِحكومتهِعلىِمجلسِالوزراء،ِثمِيقدمهِللب
ِ."927و928(ِو1و1)الفقراتِالأولىِو929عليهاِفيِالموادِ

ِِ.0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنةِ:ِ"ِإذاِلمِتحصلِموافقةِالمجلسِالشعبيِالوطنيِمنِجديد،ِيحلِوجوبا"927ِالمادةِ-
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ِالمدة) ِلتصبح ِبأوامر ِبالتشريع ِالجمهورية ِرئيس ِإختصاص ِيمدد ِتوسيع9ِوبالتبعية ِتم ِوبذلك ِأشهر )
 .02991صلاحيةِرئيسِالجمهوريةِفيِالتشريعِبأوامرِمقارنةِبتعديلِ

يجدرِالتنويهِأنِرئيسِالجمهوريةِقامِبالتشريعِبأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِللإنتخاباتِبسببِِ
الرئاسيِ بموجبِالمرسومِ تبونِللمجلسِالشعبيِالوطنيِ، المجيدِ عبدِ الحلِالإراديِلرئيسِالجمهوريةِ

 .3ِةوالذيِخضعِللرقابةِالدستوريةِتماشياِمعِإخضاعِالأوامرِللرقابةِالإجباري882ِ-09رقمِ
بماِأنِعددِدوراتِإنعقادِالبرلمانِدورةِواحدةِتشريع رئيس الجمهورية خلال العطل البرلمانية: -2

(ِأشهر،ِفخارجِهذهِالآجالِيعتبرِالبرلمانِفيِعطلةِتقدرِبشهرينِوهيِالمدة92ِفيِالسنةِمدتهاِعشر)
0202ِدستوريِلسنةِمنِالتعديلِال917ِالمتبقيةِلرئيسِالجمهوريةِليشرعِبأوامر،ِحسبِنصِالمادةِ

ستورِدقِتدخلِرئيسِالجمهوريةِفيِالتشريعِبأوامرِمقارنةِبيضيإستمرِبتنِهذاِالتعديلِأنسجلِِوعليه
4ِأشهرِفيِالسنة(7ِ)أشهرِبمعنى(1ِ)حيثِكانِالبرلمانِيعقدِدورتينِفيِالسنةِمدةِكلِدورة9119ِ

ِ(ِأشهرِيشرعِفيهاِرئيسِالجمهوريةِبموجبِأوامر.1لتبقىِمدة)
إنِاخضاعِالأوامرِالتشريعيةِللرقابةِالإجباريةِيعدِضمانةِلتدعيمِرقابةِالمطابقةِورقابةِالدستوريةِ
للدستورِذلكِلأنِقبلِهذاِالتعديلِكانتِالأوامرِالتشريعيةِتخضعِللرقابةِالإختياريةِوفيِحالِعالجتِ

معِِمماِشكلِتعارضِأحدِالمجالاتِالتيِتندرجِضمنِالقوانينِالعضويةِتتحصنِمنِخضوعهاِللرقابة،
النصِالذيِيلزمِخضوعهاِلرقابةِالمطابقةِبعدِمصادقةِالبرلمان،ِوماِيترتبِعليهِمنِإمكانيةِصدورِ

 نصوصِمخالفةِللدستور.ِ
ِترتيبِ ِإحترام ِالتشريعية ِالأوامر ِلصحة ِإشترط ِالدستور ِأن ِأعلاه ِالمادة ِقراءة ِمن ِأيضا يتبين

،ِحيثِتخضعِالأوامرِالتشريعيةِوفقاِللنص0299ِتعديلِالإجراءات،ِالتيِجاءتِمغايرةِلماِنصِعليهِ
الحاليِللرقابةِالوجوبيةِقبلِمصادقةِالبرلمانِعليها،ِإذِيلزمِرئيسِالجمهوريةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِ

                                                           

أنِيقررِحلِالمجلسِالشعبيِالوطنيِِ:ِ"ِيمكنِرئيسِالجمهورية0299منِاالتعديلِالدستوريِلسنة918ِِتنصِالمادةِِ-1
ِ(ِأشهر".1أوِإجراءِانتخاباتِتشريعيةِقبلِأوانهاِ...وتجرىِهذهِالانتخاباتِفيِكلتاِالحالتينِفيِأجلِأقصاهِثلاثة)

،ِيتضمنِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني،0209ِفبرايرِسنة09ِِرجبِالموافق1ِِمؤرخِفي88ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِِ-2
ِ.0209ِفبرايرِسنة07ِِالمؤرخةِفي91ِِج.ر.ج.جِالعدد/ِ

رئاسيِالمِمرسوِعرفتِالجزائرِمناسبةِأولىِلحلِالمجلسِالشعبيِالوطنيِمنِطرفِالرئيسِالشاذليِبنِجديدِبموجبِالِ-
،ِ،ِيتضمنِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني9110ينايرِسنة1ِِالموافق9190ِِجمادىِالثانيةِعام07ِِمؤرخِفي29ِِ-10رقمِ

ِم.9110ينايرِسنة7ِِهِالموافق9190ِِرجبِعام1ِِِبتاريخِالصادرة20ِج.ر.ج.ج/ِ
،ِيتعلقِبمراقبةِدستورية0209ِمارسِسنة92ِِالموافق9110ِِرجبِعام09ِِمؤرخِفي09ِِ/ق.مِد/99ِقرارِرقمِ-3 

 الأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلــقِبنظـــامِالانتخابـات

ِأربعةِ)997المادةِ-4 ِيجتمعِالبرلمانِفيِدورتينِعاديتينِكلِسنة،ِومدةِكلِدورة ِدستورِ(ِأشهرِع1" لىِالأقلِ..."
9119.ِ

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2021/#1639919544120-65a28485-7126
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2021/#1639919544120-65a28485-7126
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وجوباِللأوامرِالتيِتتخذِفيِمجلسِالوزراءِكإجراءِأول،ِثمِعرضهاِعلىِكلِغرفةِمنِالبرلمانِفيِبدايةِ
ِ ِالقادمة ِالقوانينِالدورة ِيخص ِموضوع ِالأوامر ِحالِعالجت ِفي ِتعارضا ِيطرح ِما ِوهذا ِثاني، كإجراء

معِمقتضياتِنصِالمادةِ مطابقة912/5ِِالعضويةِ، بالإخطارِالوجوبيِلمراقبةِ رئيسِالجمهوريةِ التيِتلزمِ
912/5ِالقوانينِالعضويةِبعدِأنِيصادقِعليهاِالبرلمان،ِلذلكِكانِمنِالأوفقِإضافةِفقرةِلنصِالمادةِ

بإخضاعِالقوانينِالعضويةِلرقابةِالمحكمةِالدستوريةِقبل910ِِتشيرِفيهاِللإستثناءِالمطبقِفيِالمادةِ
ِمصادقةِالبرلمان.

تخضعِالأوامرِالتشريعيةِللرقابةِبصريحِوإنِكانتِلاِ 0299منِتعديل910ِِأماِأحكامِالمادةِ
مهوريةِليها،ِإذِيتعينِعلىِرئيسِالجالنص،ِلكنِالنصِيفيدِبإخضاعهاِللرقابةِبعدِمصادقةِالبرلمانِع

عرضِالأوامرِالتيِتتخذِفيِمجلسِالوزراءِعلىِكلِغرفةِمنِالبرلمانِفيِأولِدورةِلهِكإجراءِأولِ
لتوافقِعليهاِأوِترفضها،ِفإذاِرفضهاِالبرلمانِتعدِلاغية،ِأماِفيِحالةِالموافقةِوبعدِمصادقةِالبرلمانِ

ِ،ِفنكونِبصددِحالتين:يمكنِأنِتحركِبشأنهاِالرقابةِالدستورية
إماِأنِهذهِالأوامرِتدخلِضمنِالمجالِالمخصصِللقوانينِالعاديةِوبالتاليِيكونِعرضهاِعلىِِ

،ِوإماِأنِتكونِهذهِالأوامرِتتضمنِقوانينِعضويةِفتخضع1ِالمجلسِالدستوريِلرقابةِدستوريتهاِإختياريا
،ِوهوِماِيتوافقِونص2ِيِقبلِصدورهلرقابةِالمطابقةِالوجوبيةِمعِالدستورِمنِطرفِالمجلسِالدستورِ

                                                           

ريةِخطرِرئيسِالجمهوِأمرِالمنظمِبموجبِقانونِعاديِالقانونِالمتعلقِبمحافظةِالجزائرِالكبرىِالذيِلأوامثلةِاأومنِِ-1
منِدستور995ِِةِعتباراتهِلنصِالمادإِولقدِاستندِالمجلسِالدستوريِفيِِ،بشأنهِالمجلسِالدستوريِللنظرِفيِمدىِدستوريته

20ِرارِرقمِقِنِالأوامرِتندرجِضمنِالقوانينِالمخولِبرقابتهاِوصرحِالمجلسِبعدمِدستوريتهأعتبارِإتدخلهِبلتبرير9119ِِ
،ِيتعلقِبمدىِدستوريةِالأمرِرقم0222ِفبرايرِسنة08ِِالموافق9102ِِذيِالقعدةِعام00ِِمؤرخِفي0222ِِ/ق.أ/مِد/

المحددِللقانونِالأساسيِالخاصِلمحافظة9118ِِمايوِسنة19ِِالمــــوافق9197ِِمحرمِعــام01ِِالمؤرخِفي18-95ِِ
ِ.الجزائرِالكبرىِ

18/27ِمرِلأنتخاباتِوالإالمتعلقِباذيِيتضمنِالقانونِالعضويِال81/28ِمرِلأصدارِاإوهوِماِجرىِالعملِبهِعندِِ-2
ِمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالأحزابِالسياسية.ال

،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقة9118ِمارسِسنة9ِِقِالمواف9198ِشوالِعام08ِِر.أ.قِعضـِ/ِم.دِالمؤرخِفي29ِِرأيِرقمِ
 .الأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالأحزابِالسياسيةِللدستور

،ِيتعلقِبمراقبة9118ِمارسِسنة9ِِالموافق9198ِِعامِِشوال08ِر.أ.قِعضـِ/ِم.دِالمؤرخِفي29ِِاستدراكِللرأيِرقمِ
 .مطابقةِالأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالأحزابِالسياسيةِللدستور

،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقة9118ِمارسِسنة9ِِالموافق9198ِِشوالِعام80ِِر.أ.قِعضـِ/ِم.دِالمؤرخِفي20ِِرأيِرقمِ
ِ.الأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالانتخاباتِللدستور

ونِالعامِ،ِمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالقانآليات الرقابة على الَوامر التشريعيةللتفصيلِأكثرِانظرِعباسِرزازقي:ِ
ِ.921-921صِِ،(0291-0291)ِ،ِكليةِالحقوق9ِفرعِالقانونِالدستوري،ِجامعةِالجزائرِِفرعِالقانونِالعام،

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/498-01-27-1417-6-1997
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/498-01-27-1417-6-1997
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/499-21
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/499-21
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12


 الفصل الَول: تمديد إختصاص القضاء الدستوري خارج نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
 

 207 

ِ ِتنص979/0ِالمادة ِفيِالتي ِرأيهِوجوبا ِالجمهورية ِرئيس ِيخطره ِأن ِبعد ِالدستوري ِالمجلس ِ"يبدي :
ِدستوريةِالقوانينِالعضويةِبعدِأنِيصادقِعليهاِالبرلمان".

تِبالنظرِالطالماِإختلفِالفقهِحولِتحديدِالطبيعةِالقانونيةِللأوامرِالتشريعيةِإنِكانتِتعدِتنظيم
ِالمعيارِ ِإلى ِبالنظر ِتشريع ِإعتبارها ِأو ِالجمهورية، ِرئيس ِطرف ِمن ِلصدورها ِالشكلي، ِالمعيار إلى
الموضوعيِنظراِلماِتعالجهِمنِمواضيعِتندرجِضمنِالمجالاتِالتيِيشرعِفيهاِالبرلمانِبموجبِقوانينِ

تنظيمِقبلِموافق،ِوإتفقِأغلبِالفقهِعلىِتكييفِالأوامرِالتشريعي1عاديةِأوِقوانينِعضوية ةِالبرلمانِةِأنهاِ
نظراِلتشابههاِفيِهذهِالحالةِبالتنظيماتِالمستقلةِمنِحيثِصدورهاِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِوأيضاِ

،ِأما2ِمنِحيثِتنظيمهاِلموضوعاتِبصفةِمستقلةِعنِأيِقانون،ِوبالتاليِتخضعِلرقابةِالقضاءِالإداريِ
ِ.3يةِمنِتنظيمِإلىِقانونِعلىِحسبِالمجالاتِالتيِتعالجهابعدِمصادقةِالبرلمانِتتغيرِطبيعتهاِالقانون

المذكورة،ِليوضحِأنِالمؤسسِالدستوريِوكأنهِحكمِمسبقاِ آخرِإلىِصياغةِالمادةِ يستندِإتجاهِ بينماِ
"ِوهذاِالأخيرِلمِيستعملهِالدستورِالفرنسيlégiférerِِيشرعبالطابعِالتشريعيِنظراِلتوظيفهِلمصطلحِ"ِ

 .4كماِأنِالمادةِالمتعلقةِبالأوامرِجاءتِضمنِالفصلِالمتعلقِبالتشريعِ"السلطةِالتشريعية"
إنِالتسليمِبالطرح،ِالذيِيفيدِأنِموافقةِالبرلمانِهيِالتيِتحددِالطبيعةِالقانونيةِللأوامرِالتشريعيةِ

منِالتعديلِالدستوريِالحالي،ِالذيِيرتبِإجراء910ِِأقرتهِالمادةِِفتحولهاِإلىِقوانين،ِيتعارضِمعِما
التشريعيِ الأمرِ طبيعةِ ليتحددِ المصادقةِ، البرلمانِوليسِبعدِ مصادقةِ قبلِ وجوباِ الدستوريةِ المحكمةِ إخطارِ
بعدِرقابةِالمحكمةِالدستورية،ِالتيِتراقبِمدىِإحترامِقواعدِتوزيعِالإختصاص،ِإنِكانِيندرجِالنصِ

ِالاتِالقانونِالعضويِأوِمجالاتِالقانونِالعادي.ضمنِمج
يطرحِهناِتساؤلِجوهريِهلِيمكنِللبرلمانِأنِيتجاوزِقرارِالمحكمةِالدستوريةِويرفضِالأمرِِ

رتبتِإجراءِمصادقةِالبرلمانِبعدِخضوع910ِِطالماِأنِالمادةِِ،المتضمنِالقانونِالذيِخضعِللرقابة
أنِقراراتِالمحكمةِذاتِحجيةِمطلقةِتلزمِالسلطةِالتشريعيةِالنصِلرقابةِالمحكمةِالدستورية،ِخاصةِ

ِذاتها؟
وعليهِوبماِأن،ِقراراتِالمحكمةِالدستوريةِملزمةِوذاتِحجيةِمطلقةِفيِمواجهةِكلِالسلطاتِفلاِ
يجوزِللبرلمانِأنِيرفضِالموافقةِعلىِالقانونِالمعروضِعليهِويتجاوزِقرارِالمحكمةِالدستوريةِبحجةِ

                                                           

مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الَخير )بموجب بنِسريةِسعاد:ِأنظر،ِ -1 
لية،ِجامعةِأمحمدِبوقرةِبومرداسِدراسةِمقارنة،ِمذكرةِلنيلِدرجةِالماجيستير،ِتخصصِإدارةِوماِ،(19/16قانون رقم 

  .999،990،ِص0292

ِالقانونيِمن الدستور 029الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة أنظر:ِمرادِبدران:ِ-2  ِالنظام "
ِ .01،ِص15-21،ِصِص0222ِسنة0ِِ/ِالعدد92ِللأوامر"،ِمجلةِإدارة،ِمجلدِ

ِ.197،ِصِمرجع سابقأنظر:ِأحسنِرابحي:ِ-3
ِ.87،ِصِمرجع سابقمختاريِعبدِالكريم،ِ-4
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،ِإلاِأنهِيمكنِألاِيوافقِعليهِسياسيا،ِكماِلايجوزِللقضاءِأنِيقبلِأيِطعنِقضائيِمخالفتهِللدستور
ِ.1ضدها

نسجلِأنِتحولِالطبيعةِالقانونيةِللأوامرِالتشريعيةِإلىِقانونِفيِحالِعالجتِأحدِالمواضيعِالتيِ
لرقابةِإلىِا،ِترتيبهاِلأثرِقانونيِوالمتمثلِفيِخضوعِالقوانينِالعادية911ِتندرجِضمنِأحكامِالمادةِ

الإجباريةِالمسبقةِبإخطارِالإنفراديِلرئيسِالجمهوريةِدونِالسلطاتِالعامةِالأخرىِكإستثناءِعنِالأصلِ
التيِتخضعِهذهِالفئةِمنِالقوانينِإلىِالرقابةِالإختيارية0ِِو912/9ِالعامِالمشارِإليهِفيِنصِالمادةِ

تيِانينِعادية،ِعلىِعكسِالقوانينِالعضويةِالوالتيِتمنحِللسلطاتِالأخرىِإمكانيةِالإخطارِإذاِتعلقِبقوِ
ِللإخطارِالإجباريِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِوبالتاليِ تتفقِوالأوامرِالتشريعيةِمنِحيثِخضوعها

ِيكونِالتعديلِالحاليِقدِمنحِحمايةِأكثرِللقانونِالعضويِوالعاديِالصادرِبموجبِأمرِتشريعي.ِ
وريِاريةِلتشملِالأوامرِالتشريعيةِبموجبِالتعديلِالدستيجدرِالتذكيرِأنهِبعدِتوسيعِالرقابةِالإجب

،ِتبينِمنِخلالِموقعِالمحكمةِالدستوريةِحركيةِغيرِمسبوقةِفيِخضوعِنصوصِمعتبرة0202ِلسنةِ
ِالإجبارية ِللرقابة ِالأوامر 2ِمن ِالمادة ِلنص ِطبقا ِالدستوري ِالمجلس ِمارسها ِتنصيب001ِِ، ِحين إلى

مرِتشريعيِللرقابةِالإجباريةِمنذِإقرارِالتعديلِالدستوريِلسنةِأ(91ِ)خضع،ِحيث3ِالمحكمةِالدستورية
،ِوعليهِيمكنِالقولِأنِخضوعِهذاِالكمِمنِالأوامرِالتشريعيةِللرقابةِلخضوعهاِللرقابةِالإجبارية0202ِ

ِدستوريةِ ِعلى ِالرقابة ِتفعيل ِحققت ِللدستور ِمخالفة ِغير ِالقانونية ِالنصوص ِأن ِمن ِللتحقق الإجبارية
ِالقوانين.

يترتبِعرضِالأوامرِالتشريعيةِعلىِكلِغرفةِمنِالبرلمانِفيِبدايةِالدورةِالقادمةِالتصويتِعليهاِ
الذي90ِِ-99رقمِمنِالقانونِالعضوي18ِِدونِمناقشةِأوِتقديمِالتعديلاتِعليهاِإستناداِلنصِالمادةِ

وبينِالحكومة العلاقاتِالوظيفيةِبينهماِ فيكون4ِِيحددِتنظيمِالمجلسِالشعبيِالوطنيِومجلسِالأمة،ِوكذاِ
البرلمانِأمامِخيارين،ِإماِيبديِالبرلمانِموافقتهِبماِيثبتِالصفةِالقانونيةِعلىِالأوامرِالتيِتمِإضفائهاِ

                                                           

ِطيفور:ِِ-1  ِبن ِالدين أحكام التعديل الدستوري لسنة  ءالجديد في إختصاصات المحكمة الدستورية على ضو نصر
ودورهاِفيِإرساءِدولةِالحق0202ِِالملتقىِالوطنيِالأولِحولِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ،2121

970ِِص،ِ(971-981صِصِ)،ِبفندقِالجزائرِالعاصمة،0200ِجوان00ِِو09يوميِِوالقانون،ِالمنعقد
  .25أنظرِالملحقِرقمِ-2 

غاءِفيِلإوِأ:ِ"تستمرِالمؤسساتِوالهيئاتِالتيِطراِعلىِنظامهاِالقانونيِفيِهذاِالدستورِتعديل001ِتنصِالمادةِِ-3
جلِأقصاهِسنةِواحدةِمنِتاريخِنشرِهذاِالدستورِفيِأأداءِمهامهاِالىِغايةِتعويضهاِبالمؤسساتِوالهيئاتِالجديدةِفيِ

ِ."الجريدةِالرسمية
،ِيحددِتنظيمِالمجلس0299ِغشتِسنة05ِِالموافق9118ِِذيِالقعدةِعام00ِِمؤرخِفي90ِِ-99قانونِعضويِرقمِِ-4 

ِالعلاقاتِالوظيفيةِبينهماِوبينِالحكومة،ِج.ر.ج.ج/ِالعد الصادرة52ِِدِالشعبيِالوطنيِومجلسِالأمةِوعملهما،ِوكذا
ِ .0299غشتِسنة07ِِبتاريخِ
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ماِستقل،ِأستمرِسريانهاِبالنسبةِللمتهاِويمسبقاِمنِطرفِالمحكمةِالدستورية،ِفتصبحِقوانينِقائمةِبذا
يرفضهاِالبرلمانِوبالتاليِيتجاوزِالبرلمانِقرارِالمحكمةِالدستوريةِالتيِقضتِبدستوريةِذلكِالفرضيةِ

عِأنِمِالأمر،ِفيتمِإلغائهاِليزولِماِللأمرِماِمنِقوةِالقانونِفيتوقفِعنِإنتاجِآثارهِبالنسبةِللمستقبل
ِ،ِولاِينسحبِالإلغاءِبأثرِرجعي،ِوإنِكانِالإحتمالِالثانيِمستبعداسلفِبيانههذهِالفرضيةِمستبعدةِكماِ

فيِظلِأغلبيةِبرلمانيةِمؤيدةِللرئيس،ِفمنِحيثِالممارسةِلمِيحدثِوأنِرفضِالبرلمانِأمراِصدرِعنِ
ِرئيسِالجمهورية.

ِثانيا: التشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية  
سِالجمهوريةِبإصدارِأوامرِتشريعيةِفيِحالةِغيابِإختصاصِرئي910ِلمِيقصرِنصِالمادةِ

قوةِالقانون17ِِالبرلمانِبلِيمتدِإلىِالحالةِالإستثنائيةِالمذكورةِفيِالمادةِ أوامرِمستعجلةِلهاِ يتخذِخلالهاِ
إستناداِالىِظاهرةِالضرورةِالعامة،ِنظراِالظروفِغيرِالعاديةِوعدمِقدرةِالتشريعِعلىِمواجهةِالحالةِ

ِ.1فيكونِبذلكِللرئيسِسلطةِمطلقةالإستثنائيةِ
المحكمةِالدستوريةِإلىِجانبِِةمنِخلالِقراءةِالمادةِيتضحِأنِرئيسِالجمهوريةِملزمِبإستشارِ

للحالةِالاستثنائي قبلِإقرارهِ أدناهِ فيِالمادةِ إنتهاءِالحالةِالإستثنائيةِبعرِِةالجهاتِالمحددةِ ضهِللقراراتِوبعدِ
مماِيفيدِأنِالأوامرِالتشريعيةِالصادرةِ،2لدستوريةِلإبداءِالرأيِبشأنهاالتيِإتخذهاِأثنائهاِعلىِالمحكمةِا

فيِالحالةِالإستثنائيةِلاِتخضعِلرقابةِالدستورية،ِلأنهِلوِأرادِالمؤسسِالدستوريِذلكِلصرحِبذلكِفيِ
كمةِحيثِيقتصرِدورِالمحِ،إلىِجانبِالحالتينِالسابقينِالمشارِإليهماِفيِالمادةِأعلاه901ِنصِالمادةِ

هِوماِآليةِإستشارةِالمحكمةِالدستوريةِإلاِمجردِإعلامِلهذِ،الدستوريةِعلىِتقديمِرأيهاِفيِشكلهاِالصوريِ
ِالهيئاتِلاِأكثرِفرأيهاِلاِيعدِمطابقا.

يبررِعدمِخضوعِالأوامرِالتشريعيةِالمتخذةِفيِالحالةِالإستثنائيةِللرقابةِالدستوريةِنظراِلطبيعةِ
الظروفِالإستثنائيةِللبلادِالتيِلاِتحتملِطولِإتخاذِالإجراءات،ِلكنِذلكِمردودِعليهِبإمكانِإخضاعِ

ِمنِعرضهاِالاستثنائيةِبدلاِالقراراتِالتيِإتخذهاِرئيسِالجمهوريةِللرقابةِالدستوريةِبعدِانتهاءِالحالة
ِعلىِالمحكمةِلإبداءِالرأيِبشأنها.ِ

ويجدرِالتذكيرِأنِإختصاصِرئيسِالجمهوريةِبالتشريعِبأوامرِلاِيقتصرِعلىِالحالاتِالمذكورةِ
ِيمتدِإلىِإصدارِقانونِالماليةِبأمرِفيِحالةِعدمِمصادقةِالبرلمانِعليهِفيِمدةِ ِ(85)أعلاه،ِوإنما

                                                           

ِ.981،ِص0292ِ،ِدارِالهدى،ِعينِمليلة،ِالدستور الجزائري نشأة تشريعا وفقهاعبدِاللهِبوقفة:ِِ-1
 .0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة17ِِنصِالمادةِِ-2
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ِيوما ِمن 1ِيداعهإتاريخ ِلطبيعتهاِ، ِنظرا ِالدستورية ِللرقابة ِالخضوع ِمن ِمستبعدة ِالأوامر ِهذه ِأنه غير
 الخاصة.

الفقرة الثانية: إخضاع الَوامر للرقابة الدستورية لإكتسابها صفة القانون في دساتير فرنسا مصر 
 والَردن

و"الَوامر ِ"قوانينو"قرارات بِالَوامر"لمِينصِالدستورينِالفرنسيِوالمصريِوِالأردنيِعلىِخضوعِ"
للرقابةِالدستوريةِصراحةِإلاِأنِذلكِلاِيطرحِإشكالا،ِفهيِتخضعِللرقابةِالدستوريةِمادامِلهاِِالمؤقتة"

يعتبرِإختصاصِأصيلِلرئيسِالجمهوريةِيمنحهِلهِالدستورِولاِ وإذاِكانِالتشريعِبأوامر صفةِالقانون،
ِفإنِالتشري ِالبرلمانِفيِالدستورِالجزائري، ِله ساسِعِبأوامرِفيِالدستورِالفرنسيِيقومِعلىِأيفوضه

،حيثِيجوزِللحكومةِحقِطلبِالرخصةِمنِالبرلمان،ِلإتخاذِتدابيرِتندرجِعادةِضمنِنطاق2ِالتفويض
،ِإلاِأنِالنظامينِيختلفان3ِإختصاصِالقانونِبموجبِمراسيمِخلالِمدةِمحددةِبواسطةِقانونِالتفويض

سابقةِفيِالدستورِالفرنسي،ِبينماِتكونِفيِالنظامِالمصريِِفيِكونِالرقابةِعلىِالأوامرِتكونِرقابة
 رقابةِلاحقةِعلىِصدورِالنص.

ضرورةِوجود"ِقانونِ ربطِالمؤسسِالدستوريِالفرنسيِالأوامرِبجملةِمنِالإجراءاتِالجوهريةِأهمهاِ
نهِمؤقتِيسالتأهيل"ِيخولِالحكومةِإتخاذِهذهِالأوامرِخلالِالعطلِالبرلمانية،ِسواءِكانِهذاِالقانونِ

بموجبِنصِدستوريِ فيِأجلِمحددِوبالتاليِتأهيلِتشريعي،ِأوِدائمِ البرلمان،ِبغرضِالترخيصِبإتخاذهاِ
ويستعملِفقطِفيِحالةِتوسيعِالقوانينِالفرنسيةِإلىِأقاليمِماِوراء0221ِِمسبقِحيثِإعتمدِفيِتعديلِ

 .4البحارِوهوِبذلكِتأهيلِدستوريِ

                                                           

.ِ"يصادقِالبرلمانِعلىِقانونِالماليةِفيِمدةِاقصاهاِخمسةِوسبعون0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة919ِِالمادةِِ-1
(ِ (ِمنِتاريخِايداعه.ِفيِحالةِعدمِالمصادقةِعليهِفيِالاجلِالمحددِسابقا،ِيصدرِرئيسِالجمهوريةِمشروع85ِيوما

ِ.مصدر سابق،ِالحكومةِبأمر"
ِ".loi d’habilitation هذاِالتفويض"17ِِيِمادتهِيسميِالدستورِالفرنسيِفِ-2
17ِِ–يجوزِللحكومةِانِتطلبِمنِالبرلمانِالترخيصِبانِتتخذِ:"9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة17ِتنصِالمادةِِ-3
تدابيرِعادةِفيِنطاقِاختصاصِالقانونِمنِاجلِتنفيذِبرنامجها،ِوتتخذِالمراسيمِفيِ-موجبِمراسيمِخلالِمدةِمحددةب

ستشارةِمجلسِالدولةِوتكونِالمراسيمِساريةِالمفعولِمنذِنشرها،ِولكنهاِتصبحِلاغيةِإذاِلمِيعرضِإمجلسِالوزراءِبعدِ
لاِبشكلِإيهاِولاِيجوزِالتصديقِعلِ،التاريخِالذيِيحددهِقانونِالتفويضمشروعِالقانونِالخاصِبإقرارهاِعلىِالبرلمانِقبلِ

ِصريح.
بعدِانتهاءِالمدةِالمذكورةِفيِالفقرةِالأولىِمنِهذهِالمادةِلاِيجوزِتعديلِالمراسيمِمجدداِالاِبمقتضىِقانونِفيِالمواضيعِ

ِالتيِتدخلِفيِنطاقِاختصاصِالقانون."
ِ.70ِ،ِصمرجع سابقمختاريِعبدِالكريم:ِِ-4
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ِالج زائريِفيِأنِإختصاصِرئيسِالجمهوريةِبإصدارِقراراتِيتفقِالدستورِالمصريِمعِنظيره
بقوانينِيستمدهاِمنِالدستورِكإختصاصِأصيلِولاِيفوضهِلهِالبرلمان،ِكماِهوِمعمولِبهِفيِالدستورِ
حدثِفيِغيرِدورِإنعقادِمجلسِ الفرنسي،ِإلاِأنهِيختلفِعنِالدستورِالجزائريِمنِحيثِالإجراءات،ِفإذاِ

يوجبِالإسراعِفي إتخاذِتدابيرِلاِتحتملِالتأخير،ِيدعوِرئيسِالجمهوريةِالمجلسِلإنعقادِطارئِِالنوابِماِ
ِنين"قرارات بقوالعرضِالأمرِعليه،ِوإذاِكانِمجلسِالنوابِغيرِقائم،ِيجوزِلرئيسِالجمهوريةِإصدارِ"

(ِمنِإنعقادِالمجلسِالجديد95ِعلىِأنِيتمِعرضهاِومناقشتهاِوالموافقةِعليهاِخلالِخمسةِعشرِيوما)
دونِِلهاِمنِقوةِالقانونِِنذاِلمِتعرضِوتناقشِأوِإذاِعرضتِولمِيقرهاِالمجلس،ِزالِبأثرِرجعيِماِكافإ

فيِالفترةِالسابقةِأوِتسويةِماِترتبِعليهاِ رأىِالمجلسِإعتمادِنفاذهاِ حاجةِإلىِإصدارِقرارِبذلك،ِإلاِإذاِ
ِ.1منِآثار

نِالقولِالفصلِفيماِيثورِمورية:"ِبقولهاِإنِللمحكمةِالدستِةالمذكرةِالإيضاحيِهوهوِماِوضحت
منازعاتِحولِدستوريةِالقوانينِواللوائحِ...ِكانتِتشريعاتِلائحيةِفرعيةِصادرةِمنِالسلطةِالتنفيذيةِفيِ

ِ.2حدودِإختصاصهاِالدستوريِوسوآءاِأكانتِهذهِاللوائحِعاديةِأمِلهاِقوةِالقانون"
 21/21/0231المؤرخ الجمهوريةِقرارهاِِومنِقضاءِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِلقرارِبقانونِرئيس

"ِوحيثِأنِالنصِالمطعونِعليهِقدِوردِفيِقرارِرئيسِالذي قضت فيه بسبق الفصل بعدم دستوريته: 
فيِظلِالعملِبدستور9180ِِلسنة18ِِمعدلاِبالقانونِرقم9157ِِلسنة990ِِالجمهوريةِبالقانونِرقمِ

المطعونِعليهِسارياِومطبقاِفيِظلِنفاذِالإعلانِِمنه،ِثمِإستمرِالنص19ِمخالفاِلحكمِالمادة9189ِِ
ِ ِفي ِالصادر 12ِِالدستوري ِسنة 0299ِِمارس ِللمادة ِالنصِ-منه91بالمخالفة ِمعه ِيغدو ِالذي الأمر

ِ.3موصوماِبعدمِالدستورية"
لاِيختلــــــــــــفِالنظـــــــــــــامِالأمريكـــــــــــــيِعــــــــــــنِالفرنســـــــــــــيِفـــــــــــــيِأنِالســــــــــــلطةِالإداريـــــــــــــةِلاِيمكنهـــــــــــــاِ

ختصــــــــــاصِأصــــــــــيلِبهــــــــــذهِالوظيفــــــــــةِوإنمــــــــــاِتملــــــــــكِذلــــــــــكِوضــــــــــعِالقواعــــــــــدِالتنظيميــــــــــةِاللائحيــــــــــةِكإ
بتفويضـــــــــــــاتِخاصـــــــــــــةِمـــــــــــــنِالكـــــــــــــونغرسِلـــــــــــــذلكِيجـــــــــــــبِأنِيصـــــــــــــدرِالتشـــــــــــــريعيِالإداريِوفـــــــــــــقِ
ــــــــاِفــــــــيِقضــــــــيةِ ــــــــتِاليــــــــهِالمحكمــــــــةِالعلي الحــــــــدودِالتــــــــيِيرســــــــمهاِقــــــــانونِالتفــــــــويض،ِوهــــــــذاِمــــــــاِذهب
ــــــــذيِأصــــــــدرهِ ــــــــرئيسِترومــــــــانِال ــــــــدماِقضــــــــتِبعــــــــدمِدســــــــتوريةِأمــــــــرِال عمــــــــالِمصــــــــانعِالصــــــــلبِعن

ـــــــــرِتجارِ ـــــــــيِحكمهـــــــــاِوزي ـــــــــبلاد،ِمشـــــــــيرةِف ـــــــــيِال ـــــــــىِمعظـــــــــمِمصـــــــــانعِالصـــــــــلبِف ـــــــــهِبالإســـــــــتيلاءِعل ت

                                                           

ِ.مصدر سابق،ِمنِالدستورِالمصري959ِِالمادةِِ-1
ِ.سابق صدرميضاحية،ِلإالمذكرةِاِ-2
3-ِِ 01ِِالدعوى ِالعليا-دستورية-99لسنة ِالدستورية ِ-المحكمة ِالمحكمة28/28/0291ِالمؤرخ ِموقع ِعلى ِمنشور ،

العلياِ على92/29/0202ِِ)تاريخِالاطلاعِ،ِ،http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxالدستوريةِ
ِ(02:52الساعة:ِ

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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إلـــــــــىِأنـــــــــهِثمـــــــــةِإجـــــــــراءاتِلإســـــــــتيلاءِعلـــــــــىِالملكيـــــــــةِفـــــــــيِحـــــــــالاتِالضـــــــــرورةِحـــــــــددهاِالكـــــــــونغرسِ
ِ.1ولمِيلجأِاليهاِالرئيس

لمدِرقابةِ الأمريكيةِقدِإتخذتِبالتفسيرِالواسعِلشرطِالوسائلِالقانونيةِالسليمةِأساساِ المحكمةِالعلياِ
لقضاءِلفحصِشرعيةِأعمالِالإدارةِللأوامرِالتشريعيةِوالهدفِمنِذلكِضمانِحمايةِالحقوقِوالحرياتِا

ِ.2الفرديةِمنِتعسفِأعمالِالسلطةِالتنفيذيةِنظراِلعدمِوجودِقضاءِإداريِمتخصص
ينصِالدستورِالأردنيِصراحةِعلىِخضوعِ مجلسِالوزراءِبموِالتيِِ"الَوامر المؤقتة"لمِ افقةِيتخذهاِ

إستعملِنصِعاما51/9ِِالمادةِِتخضعِللرقابةِالدستوريةِمادامِنصنهاِ،ِغيرِأرقابةِالدستوريةلالملكِ
للقوانين11ِِفيِإخضاعِالقوانينِإلىِالرقابةِالدستوريةِهذاِمنِجهة،ِومنِجهةِأخرىِمنحِنصِالمادةِ

ِالقانونِالمؤقتةِ ِ"...ويكونِللقوانينِالمؤقتةِالتيِللموافقةِعليها:ِمةلأوجبِعرضهاِعلىِمجلسِاوِقوة
ِ ِلايجب ِِأن ِعلىأتخالف ِالقانون ِقوة ِالدستور ِاأِحكام ِمجلس ِعلى ِتعرض ِلأن ِفي ِأمة جتماعِإول

ِِ.3يعقده..."
معِنظيريهِالمصريِوالجزائريِفيِأنِإختصاصِمجلسِالوزراءِوبموافقةِِالأردني يتفقِالدستور

الملكِبإصدارِ"القوانينِالمؤقتة"ِيستمدهاِمنِالدستور،ِكإختصاصِأصيلِولاِيفوضهِلهِالبرلمانِكماِهوِ
معمولِبهِفيِالدستورِالفرنسي،ِوحددِالدستورِالحالاتِالتيِيشرعِفيهاِمجلسِالوزراءِوالملكِبموجبِ

الةِحِالكوارثِالعامة،لمواجهةِوذلكِفيِالحالاتِالتالية:ِِعندماِيكونِمجلسِالنوابِمنحلاؤقتة،ِقوانينِم
جلسِنِتعرضِعلىِمأ،ِعلىِالتأجيللىِنفقاتِضروريةِومستعجلةِلاِتحتملِإالطوارئ،ِالحاجةِالحربِوِ

حالتهاِإجتماعِيعقده،ِوعلىِالمجلسِالبتِفيهاِخلالِدورتينِعاديتينِمتتاليتينِمنِتاريخِإولِأمةِفيِلأا
ذهِنقضتِالمدةِالمنصوصِعليهاِفيِهإوِأذاِرفضهاِإفِ،وِيرفضهاأوِيعدلهاِأنِيقرِهذهِالقوانينِأولهِ

                                                           

ستيلاءِلإجارتهِباتمرهِالىِوزيرِأستندِالىِنظريةِالضرورةِليصدرِإنِالرئيسِترومانِأتتلخصِوقائهِهذهِالقضيةِفيِِِ-1
يِهذهِضرابِفإلىِإتحادِالعمالِإنِيتخذِماِيلزمِمنِالإجراءاتِلتشغيلهاِنظراِلدعوةِأوِِ،علىِمصانعِالصلبِفيِالبلاد

نِألاِإِ،لىِالسلاحِوالعتادِاللذينِتقومِصناعاتهماِأساساِعلىِصناعةِالحديدِوالصلبإلىِحاجةِالبلادِالماسةِإالمصانعِوِ
لكِمرِفهوِلاِيملأختصاصِالرئيسِبإصدارِمثلِهذاِاإلىِالمحكمةِالامريكيةِالعلياِقررتِعدمِالأوامرِعندماِعرضتِع

ستيلاءِعلىِلإنِثمةِإجراءاتِلأمرِلاِبصفتهِقائداِعاماِللقواتِالمسلحةِولاِبصفتهِرئيساِللولاياتِالمتحدةِوِلأصدارِذلكِاإ
ِالكونغرس ِحددها ِالخاصةِفيِحالاتِالضرورة ِيلجِ،الملكية ِالأنظمةِوالقراراتِإِأولم ِالرئيسِالرقابةِعلىِدستورية ليها

ِ.الإداريةِفيِالنظمِالمقارنة
ِأِ ِالزهيري: ِاحمد الرقابة على دستورية الَنظمة والقرارات الإدارية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة زهارِهاشم

ِ.17ص0295ِِبغداد،ِ،ِأطروحةِدكتوراهِفيِالقانونِالعام،ِدراسةِمقارنةِكليةِالقانونِجامعة2118ِ
ِ.11،ِصِالمرجع نفسهِ:حمدِالزهيريِأزهارِهاشمِأِ-2
الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة في الدستور عوضِرجبِخشمانِاللييمون،ِاحمدِموسىِالهياجلة:ِِ-3 

2100ِفي ضوء التعديلات الدستورية لعام  0682الَردني لعام 
https://www.researchgate.net/publication/301487921ِ(ِ0201-29-97تاريخِالاطلاع)ِ

https://www.researchgate.net/publication/301487921
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منِتاريخِِوِنِيعلنِبطلانِنفاذهاِفورا،أوجبِعلىِمجلسِالوزراءِوبموافقةِالملكِِ،الفقرةِولمِيبتِبها
ِ.1الحقوقِالمكتسبةوِيؤثرِذلكِفيِالعقودِِِنِلاأعلىِِ،كانِلهاِمنِقوةِالقانونِِذلكِالإعلانِيزولِما

 (ةبين الرقابة السابقة والرقابة اللاحق( ختياريةلب الثاني: الرقابة الدستورية الإالمط
إنِرقابةِالدستوريةِهيِرقابةِملائمةِبينِالنصِتشريعيِوالدستور،ِإذِيتجاوزِالمشرعِفيِتشريعهِ
روحِالدستورِوالمصطلحاتِالواردةِفيه،ِومنِجانبهِتكتفيِالمحكمةِالدستوريةِبالرقابةِالجزئيةِأوِالكاملةِ

ورِنصاِمِالنصِبالدستللنصِبحسبِماِطلبِمنهِفيِالإخطار،ِبينماِتكونِرقابةِالمطابقةِرقابةِإنسجا
ومعنا،ِ راقبِالمحكمةِالدستوريةِكلِالنصِبقوةِالقانون،ِولوِخصصتِالجهةِالمخطرةِجزءاِحيثِتوروحاِ

ِ.2بعينهِبلِويراقبِحتىِإجراءاتِوضعه
 تخضعِالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيماتِإلىِالرقابةِالإختياريةِأوماِيسمىِبرقابةِالدستورية.

  ةإخضاع رقابة دستورية المعاهدات بين رقابة السابقة والرقابة اللاحق الفرع الَول: التباين في
،ِحسبِنمطِالرقابةِالمعتمدةِفي3ِتختلفِرقابةِالقضاءِالدستوريِعلىِدستوريةِالمعاهدةِالدولية

ِللرقابةِالسابقةِكفرنسا،ِفيِحينالأنظمةِالمقررةِلرقابةِدستوريةِالقوانين،ِ ِفمنِالدساتيرِمنِأخضعتها
كمصرِوالأردنِوالولاياتِالمتحدةِالأمريكية،ِبينماِجمعتِأخرىِِةأخرىِالرقابةِالقضائيةِاللاحقفضلتِ

ِفعلِالدستورِالجزائريِلسنةِِةبينِالرقابةِالسابقةِواللاحق ماِفصلِالتعديلِِ،ِلكنِسرعان9119مثلما
اثِالرقابةِعلىِبإستحدونسجلِإنفرادِالدستورِالمصريِِالفقرة الَولى(للرقابةِالسابقةِ)ِالدستوريِلإخضاع

 دستوريةِقراراتِالمنظماتِوالهيئاتِالدوليةِوأحكامِالمحاكمِالأجنبيةِالمطلوبِتنفيذهاِفيِمواجهةِالدولة
ِ)الفقرة الثانية(.

  

                                                           

يسريِمفعولِالقوانينِالمؤقتةِبالصورةِالتيِيسريِفيهاِمفعولِالقوانينِبمقتضىِحكمِ:ِ"منِالدستورِالأردني11ِالمادةِِ-1 
ِ(ِمنِهذاِالدستور"11المادة)

ِ.902،ِصِسابقمرجع مختاريِعبدِالكريم:ِِ-2
إتفاقِمكتوبِيتمِبينِأشخاصِالقانونِالدوليِالعام،ِوفقاِلأحكامِالقانونِالدولي،ِبقصدِترتيبِآثارِالمعاهدةِهي:"ِ -3 

ِالإتفاقِفيِوثيقةِواحدةِأوِفيِعدةِوثائقِوأياِكانتِالتسميةِالتيِتطلقِعليهِ)معاه ِإفراغِهذا ة،ِدقانونيةِمعينةِسواءا
وهذاِالتعريفِمستوحىِمنِنصِالمادةِالثانيةِمنِإتفاقيةِفيناِلقانونِالمعاهداتِلسنةِ اتفاقية،ِبرتوكول،ِعهد،ِاعلانِ...("

ِب9191 ،ِ ِادريس: ِالجزائرية0696ِالنظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور وكرا ِالمؤسسة ،
 .119ص9110ِِللطباعةِالجزائرية،ِ
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 الفقرة الَولى: الفصل في إخضاع المعاهدات لنمط الرقابة السابقة في الدستور الجزائري )الفرنسي(
التعديلِالدستوريِلسنة0202ِِسارِالتعديلِالدستوريِلسنةِ المعاهدات0299ِِنفسِتوجهِ بإخضاعهِ

طبقا9119ِِالدوليةِلنمطِواحدِمنِالرقابة،ِبدلِنمطينِمنِالرقابةِالتيِكرسهاِالمؤسسِالدستوريِلسنةِ
منه،ِحيثِكانتِتخضعِلرقابةِسابقةِقبلِالتصديقِورقابةِلاحقةِعلىِإجراءِالتصديق995ِِلنصِالمادةِ

فيِإطارِالرقابةِالاختياريةِودخولِالمعاهدة 2ِ،ِطرحتِحينهاِهذهِالمادةِنقاشا1حيزِالتنفيذِتصنفانِكليهماِ
تفيدِجوازِالرقابةِالسابقةِواللاحقةِعلى995ِِ،ِكونِالمادة9119ِمنِدستور997ِِعندِمقابلتهاِبالمادةِ

ِلمعاهدة،ِوالتيِترتبإقتصارهاِعلىِالرقابةِالسابقةِل997ِالمعاهدة،ِبينماِيفهمِمنِمضمونِأحكامِالمادةِ
الحكمِبعدمِدستوريتهاِفيِحالةِمخالفتهاِللدستور،ِومنِثمةِلاِيمكنِالتصديقِعليها،ِفيِالمقابلِأغفلتِ
الحكمِبعدمِالدستوريةِبعدِالمصادقةِعلىِالمعاهدة،ِفلمِتبينِمصيرِالمعاهدةِفيِهذهِالحالة،ِباعتبارِانِ

ِ.3(995امِالمادةِ)إحتمالِالطعنِفيِدستوريتهاِأمرِواردِطبقاِلأحك

                                                           

ختصاصاتِالتيِخولتهاِإياهِاحكامِلإلىِاإ"يفصلِالمجلسِالدستوريِبالإضافةِ:1996ِمنِدستور 165المادةِتنص-1
بقرارِفيِالحالةِِوأيِقبلِانِتصبحِواجبةِالتنفيذِأماِبرِإأخرىِفيِالدستورِفيِدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيماتِ

ِ.0299يِلسنةِمنِالتعديلِالدستور979ِِتقابلهاِنصِالمادةِالعكسيةِ"ِ
دِ،ِرسالةِدكتوراهِفيِالقانون،ِمعهالتنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخليمحمدِناصرِبوغزالة:ِ-2 

ِ .9119الحقوق،ِجامعةِالجزائر،ِبنِعكنون،ِ
لتزامِالدولةِلإغلبِأساتذةِالقانونِبترجيحِصعوبةِالرقابةِالدستوريةِبعدِالمصادقةِعلىِالمعاهداتِالدوليةِنظراِأِتفقِإ-3
يِلتزاماتهاِالدولية،ِفالحكمِبعدمِالدستوريةِالمعاهدةِالنافذةِفإحيثِيصعبِتحللِالدولةِمنِِ،تجاهِاشخاصِالقانونِالدوليإ

نِأويمكنِِ،مسؤوليةِالدولةِفيِمواجهةِالدولةِالمتضررةِمنِالحكمِبعدمِالدستوريةِنِيرتبِإقامةأنهِأالقانونِالداخليِمنِش
المعاهداتِِتفاقياتِفيناِلقانونِإلىِإنضمامِالجزائرِإمماِقدِيؤثرِسلباِعلىِالعلاقاتِالدولية،ِفبعدِِ،لىِمنازعاتإيفضيِ

تفاقيةِعلىِقواعدِالقانونِلإلتزاماتِالإأولويةِاكدتِعلىِأمنهاِوِالتي19ِِأصبحتِملتزمةِبماِوردِفيِالمادة9191ِِلسنةِ
نفيذِنِالمعاهدةِتدخلِحيزِالتأحكامِالقانونِالدوليِمنِأفضلاِعنِماِهوِمقررِوفقِِ،الدستوريِفيِحالِالتعارضِبينهما

تملصِنِتأتفاقيةِفيناِتسمحِضمنياِللدولةِالعضوِفيِالمعاهدةِبإنِأنِالبعضِيذهبِللقولِأبيدِِ،بمجردِالتصديقِعليها
تفاقيةِالتيِلإمنِهذهِا19ِمنِمسؤوليتهاِِفيِالحالةِالتيِتتعارضِفيهاِنصوصِِالمعاهدةِمعِدستورهاِوذلكِطبقِللمادةِ

ماِنِموافقتهاِقدِتمتِبالمخالفةِلقانونهاِالداخليِفيأتفاقيةِعلىِأساسِلإنِتتمسكِبعدمِصحةِاأتقررِ"..لاِيجوزِللدولةِ
فيِ الداخلِ،برامِالمعاهداتإيتعلقِبسلطتهاِ منِالقواعدِالأساسيةِفيِقانونهاِ المخالفةِواضحةِوتتعلقِبقاعدةِ ينِيمالمِتكنِهذهِ

ادةِطارِممارسةِالمعتإوتعتبرِالمخالفةِواضحةِ،ِاذاِكانتِمؤكدةِمنِالناحيةِالموضوعيةِلدىِأيِدولةِتديرِشؤونهاِفيِ
ِنظر:ِأوبحسنِنيةِ.."ِ

ِ.959ِ،ِص0229ِ،ِدونِبلدِالنشر،ِدارِالفجرِللنشرِوالتوزيع،ِسنةِالمجلس الدستوري الجزائررشيدةِالعام:ِِ-
-ِِ راسةِدِ–ِالرقابة السياسية على دستورية المعاهدات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهوريةحمريطِكمال:

كليةِالحقوقِص9ِِرمذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالقانونِالعامِفرعِدولةِوالمؤسساتِالعمومية،ِجامعةِالجزائِ-مقارنة
19ِ،18.ِ
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ِ ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِتدارك ِما ِسرعان ِأحكام0299ِِلكن ِبين ِمطروحا ِكان ِالذي التناقض
ِةبحذفِالفقرةِالتيِكانتِتفيدِبإمكانيةِالرقابةِالسابقةِواللاحق9119ِمنِدستور997ِِو995ِالمادتينِ

ِ ِالمادة ِمن ِالمعاهدة 9951ِعلى ِالمادة ِنص ِجاء ِحيث ،979ِِ ِتعديل ِإلىِِ:0299من "بالإضافة
إياهِصراحةِأحكامِأخرىِفيِالدستور،ِيفصلِالمجلسِالدستوريِبرأيِ الإختصاصاتِالأخرىِالتيِخولتهاِ

يفيد912ِ)997،ِمعِالإبقاءِعلىِحرفيةِأحكامِالمادة2ِ"تفيِدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيما (ِمماِ
لِفيهاِالتصديقِودخولهاِحيزِالتنفيذِيفصِأنِالرقابةِعلىِدستوريةِالمعاهداتِتكونِوقائيةِسابقةِقبل

القاضيِالدستوريِبموجبِرأي،ِوإستقرِالمؤسسِالدستوريِعلىِنفسِنمطِالرقابةِفيِالتعديلِالدستوريِ
للرقابةِالإختياريةِالسابقةِقبلِالتصديقِبصريحِالمادة0202ِلسنةِ يمكنِإخطارِ:ِ"912/0،ِأيِخضوعهاِ

قانونيِ،ِغيرِأنهِغيرِفيِالوصفِالاهداتِقبلِالتصديقِعليها.."ِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِدستوريةِالمع
الذيِتفصلِبموجبهِالمحكمةِالدستوريةِعندِالرقابةِالسابقةِعلىِالمعاهدةِبحيثِأصبحتِتفصلِبقرارِ

ِ ِبرأي: ِ"وليس ِالدستورية ِالمحكمة ِالمعاهداتبقرار تفصل ِدستورية ِإخضاع3ِِ"في ِالأجدر ِمن وكان
ِ.4المعاهداتِللرقابةِالإجباريةِكماِفعلِمعِالقوانينِالعضوية

الدوليةِمنِِتأحكامِالرقابةِعلىِالمعاهدا0202ِوعطفاِعلىِذلكِمسِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
نِوِحيثِتوسيعِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِلتشملِلتشملِرقابةِالتعاهديةِوهيِرقابةِتمارسِعلىِالقان

912/1ِ،ِبحيثِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِطبقاِلأحكامِالدادة5ِبالنسبةِلقاعدةِأعلىِمنهِوهيِالمعاهدة
توافقِالقانونِمعِالمعاهدةِقبلِصدورِالقانون،ِومدىِتوافقِالتنظيمِمعِالمعاهدةِفيفيِمدى جلِشهرِأِ:ِ"

ونِريةِللتحققِمنِتوافقِالقان،ِمماِيستفادِمنهِتوسيعِإختصاصِالمحكمةِالدستو6ِمنِتاريخِنشرِالتنظيم"
                                                           

،21ِِجامعةِباتنةِالعددمجلةِالعلومِالاجتماعيةِوالإنسانية،ِِ،تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائرالخيرِقشي:ِ
ِوماِبعدها.081ِ،ِص9115ِديسمبرِ

سمِدكتوراهِفيِالحقوقِقأطروحةِ-دراسةِمقارنةِ-دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامةعبدِالعزيزِبرقوق:ِ
ِ.991ِ،995،ِص0299-0295بنِيوسفِبنِخدةِكليةِالحقوق9ِِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائرِ

ِ"ِاماِبرايِقبلِانِتصبحِواجبةِالتنفيذِاوِبقرارِفيِالحالةِالعكسية".9119ِمنِدستور995ِِالمادةِ-1
ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري.5ِالمادةِ-2
إذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِعدمِدستوريةِمعاهدةِاوِاتفاقِاوِاتفاقيةِفلاِيتم919ِِسابقا،ِالمادة979ِِ)912ادةِالم-3

ِ.0202التصديقِعليها"،ِدستورِ
،ِصِص9ِ،0291ِ،ِمجلةِالمجلسِالدستوري،ِالعددِ: الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائرمحمدِبوسلطان-4
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177840ِ                                                  .           59(،ِص11-57ِ)
5-ِِ ِبوعجيلة: ِنبيل ِبروك، ِالمحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائرحليمة ،ِ ِللدراسات ِقبس نسانيةِالإمجلة

ِ .871(ِص725ِِ-871،ِصِص)29ِ،0200،ِالعدد29،ِالمجلدِوالإجتماعية
(:"ِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِفيِدستورية1ِ-9فيِفقراتهاِ)0202ِِيِلسنةدستورِالتعديلِالمن912ِِنصتِالمادةِ-6

والقوانينِِاهداتِقبلِالتصديقِعليها،خطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِدستوريةِالمعإالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيمات"،ِيمكنِ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177840


 الفصل الَول: تمديد إختصاص القضاء الدستوري خارج نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
 

 216 

والتنظيمِمعِالمعاهدةِوبالنتيجةِمعِالدستور،ِيتحددِِالنطاقِالزمنيِللرقابةِقبلِإصدارِالقانونِفيِالحالةِ
الأولى،ِمعِالإشارةِأنِرئيسِالجمهوريةِيملكِأجلِشهرِلإصدارِالقانون،ِوتعدِرقابةِسابقةِوفيِأجلِ

لاحقة،ِمقيدةِبشهرِمنِنشرِالتنظيم،ِوعليهِيتحصنِكلِمنِشهرِمنِتاريخِنشرِالتنظيم،ِوتعدِرقابةِ
ِمعِ ِتعارضت ِلو ِحتى ِبشأنها ِالدستورية ِالمحكمة ِإخطار ِيتم ِلم ِإن ِالآجال ِهذه ِبعد ِوالتنظيم القانون

ِالمعاهداتِالمصادقِعليها.ِ
بالتمسكِبالإتفاقياتِالدولي الدستورِ ديباجةِ عبرتِعنهِ ماِ إنسجاماِ جاءِ الرقابةِ هذهِ إقرارِ يعبرِ:"ةولعلِ

الشعبِالجزائريِعنِتمسكهِبحقوقِالإنسانِالمنصوصِعليهاِفيِالإعلانِالعالميِلحقوقِالإنسانِلسنةِ
ِ.ِ،ِوالإتفاقياتِالدوليةِالتيِصادقتِعليهاِالجزائر"9117

تضطلعِالمحكمةِالدستوريةِبنظرِنمطينِمنِالمعاهدات،ِمعِالتباينِفيِدورِالمحكمةِالدستوريةِ
،ِبعد9511ِدستوريةِلرقابةِدستوريةِالمعاهداتِالواردِتعدادهاِضمنِأحكامِالمادةِإذِتتدخلِالمحكمةِال

،ِفلا9202ِإخطارِإختياريِقبلِالمصادقةِعليها،ِأماِالطائفةِالثانيةِمنِالمعاهداتِالواردةِفيِالمادةِ
ِيلتمسِرئيسِالجمهوريةِرأيِالمحكمةِالدستوريةِبشأنها،ِبدليلِ نِنصِأتخضعِلرقابةِالدستوريةِوإنما

ِ ِوليس912ِِالمادة ِالجمهورية ِرئيس ِمصادقة ِنفاذها ِيتطلب ِالتي ِتلك ِعلى ِالمعاهدات ِدستورية تعلق
ِ.3توقيعه

تتدخلِالمحكمةِالدستوريةِلراقبةِدستوريةِالمعاهدةِمعِالدستورِمنِخلالِالتحققِمنِمدىِإستيفاءِ
ِدستوريا ِعليها ِالمنصوص ِوالموضوعية ِالشكلية ِاالشروط ِالشروط ِحيث ِفمن ِالق، ِيبسط اضيِلشكلية

الدستوريِرقابتهِعلىِالمعاهدةِمنِحيثِشروطِالتصديقِعلىِالمعاهدة،ِفيجبِأنِيتمِالتصديقِمنِ
السلطةِالمختصةِبذلكِوهيِرئيسِالجمهورية،ِوأنِيتمِالحصولِعلىِموافقةِالبرلمانِقبلِالتصديقِوذلكِ

تعداد الواردةِ الكبرىِالمذكورةِ للمعاهداتِذاتِالأهميةِ فيِالمادةِبالنسبةِ فحقِالبرلمانِفيِالموافقة951ِهاِ ،ِ
                                                           

تفصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِحولِتوافقِالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهدات،ِضمنِالشروطِالمحددةِعلىِ،ِقبلِإصدارها
ِ.أعلاه"1ِو0ِالتواليِفيِالفقرتينِ

الهدنة،ِومعاهداتِالسلمِِتفاقياتإ"ِيصادقِرئيسِالجمهوريةِعلىِِ:0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة195ِِالمادةِ-1
تحاد،ِوالمعاهداتِالمتعلقةِبحدودِالدولةِوالمعاهداتِالمتعلقةِبقانونِالأشخاصِوالمعاهداتِالتيِتترتبِعليهاِلإوالتحالفِوا

وا فيِميزانيةِالدولةِ، وباأتفاقاتِالثنائيةِلإنفقاتِغيرِواردةِ بمناطقِالتبادلِالحرِوالشراكةِ الأطرافِالمتعلقةِ تكاملِلوِالمتعددةِ
ِنِتوافقِعليهاِكلِغرفةِمنِالبرلمانِصراحة".أقتصادي،ِبعدِلإا
لدستوريةِيِالمحكمةِاأ"ِيوقعِرئيسِالجمهوريةِاتفاقياتِالهدنةِومعاهداتِالسلم،ِيلتمسِرئيسِالجمهوريةِرِ:920المادةِِ-2

ِيعرضِرئيسِالجمهوريةِتلكِا ِعلىِكلِغرفلإبشأنِالاتفاقياتِالمتعلقةِبهما، توافقِعليهاِةِمنِالبرلمانِلتفاقياتِفورا
ِصراحة".

مجلةِِ،تكريس المرتبة القانونية للمعاهدات من خلال رقابة المحكمة الدستوريةبنِصديقِفتيحة،ِبنِصديقِزوبيدة:ِ -3 
ِالأكاديمية ِنوميروس ِالأول ِالعدد ِالرابع، ِالمجلد ،0201ِ ِص ِص991-920ص)، )929 .

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210682 . 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210682
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يخلفِحالةِمنِالتنازعِحولِتحديدِمدىِدخولِمعاهدةِماِضمنِالمعاهداتِالصريحةِقبلِالتصديقِ
المنصوصِعليهاِفيِهذهِالمادة،ِوقدِيكونِالتنازعِحولِالتكييفِإذاِتجاوزِرئيسِالجمهوريةِالبرلمانِولمِ

لمعاهدةِلاِتدخلِضمنِتلكِالطائفةِولاِتتطلبِالموافقةِالصريحةِيطلبِموافقتهِلأنِالرئيسِيرىِبأنِا
للبرلمان،ِفيِهذهِالحالةِبإمكانِرئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِأوِرئيسِمجلسِالأمةِأنِيخطرِالمحكمةِ

ِ.0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة911ِِطبقاِلنصِالمادة1ِالدستورية
ِالدستوِ ِالمحكمة ِتبحث ِالموضوعية ِالناحية ِمن ِأما ِوالدستور ِالمعاهدة ِبين ِالعلاقة ِفي بلِقرية

التصديقِعلىِالمعاهدةِللتحققِمنِعدمِتعارضِأوِتناقضِمعِالأحكامِالموضوعيةِالمنصوصِعليهاِ
فيِالدستور،ِبماِفيهاِالمبادئِالدستوريةِالتيِيرتكزِعليهاِالنظامِالدستوريِفيِالدولة،ِوالأسسِالتيِيقومِ

ِل ِللدولة، ِالسياسي ِالنظام ِعلىِعليها ِالتصديق ِقبل ِالموضوعية ِالضوابط ِمجموعة ِإحترام ِيتوجب ذلك
ِوالإجتماعيةِ ِالسياسية ِالدستورية ِالمقومات ِالإسلامية، ِالشريعة ِمبادئ ِكإحترام ِالدولية المعاهدة

ِ.2والاقتصادية
رقابتهاِبين0202ِِمنِالتعديلِالدستوريِِلسنة912ِ/1ِِتبسطِالمحكمةِالدستوريةِبموجبِالمادةِِ
لمعاهدةِوالقوانينِالداخليةِنتيجةِللهرميةِالتيِوضعهاِالدستورِبينِالقانونِالداخليِوالمعاهداتِأحكامِا

،ِمما02023ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة951ِِتطبيقاِلسموِالدستورِعلىِالمعاهدة،ِطبقاِلنصِالمادةِ
اليِفهوِإليها،ِوبالتِيجعلِالإبقاءِعلىِنصِقانونيِأوِتنظيميِمخالفِلمعاهدةِدوليةِخرقاِللمادةِالمشار

،ِففيِحالِأخطرتِالمحكمةِالدستوريةِبأنِنصِقانونيِأوِتنظيميِمخالفاِللمعاهدةِتحكم4ِخرقِللدستور
بعدمِدستوريته،ِأماِالمجلسِالدستوريِالجزائري،ِفقدِسبقِوأنِتعرضِعرضاِبمناسبةِنظرهِفيِمطابقةِ

ثِألغىِشرطِالجنسيةِالجزائريةِللمترشحِ،ِحي9171أوت8ِِمنِقانونِالانتخاباتِالمؤرخِفي79ِِالمادةِ

                                                           

ِ.10،ِصِمرجع سابق،ِالرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائرمحمدِبوسلطان:ِِ-1
مقارنة بين النظام الدستوري الجزائري الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية دراسة زايرِالهام:ِِحوالفِحليمة،-2

17ِ11ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ،(،ص920-10العددِالأول،ِصِصِ)-،ِالمجلدِالثالثالمجلةِالاكاديميةِللبحوثِالقانونيةِوالسياسية،ِوالمصري 
.dz/en/article/93749https://www.asjp.cerist.      
:ِ"ِالمعاهداتِالتيِيصادقِعليهاِرئيسِالجمهورية،ِحسبِالشروطِالمنصوصِعليهاِفيِالدستور951ِالمادةِتنصِ-3

 تسموِعلىِالقانون"
ِvoir,Nacira Kanoun,Taleb Tahar : De La place des traités internationaux 

ordonnancement juridique national’Dans l  Revue critique de droit et des sciences, , en Algérie

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/131581 .72)-39( , N° 02, 2009politique 
ِ.11،ِصِسابقمرجع ،ِالرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائرمحمدِبوسلطان:ِ-4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/93749
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/131581
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للإنتخاباتِالتشريعيةِوزوجهِاعتباراِأنهاِشروطِتمييزيةِومخالفةِلنصوصِالدستورِوبالإضافةِالىِذلكِ
ِ.1فهيِتخافِأحكامِاتفاقيةِتسموِعلىِالقانونِ

لنصِ رقابةِسابقةِوقائيةِعلىِالمعاهداتِالدوليةِطبقاِ لمادةِايبسطِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِبدورهِ
،ِإذاِرأىِالمجلسِالدستوريِبناءاِعلىِإشعارِمنِرئيسِالجمهورية9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة51ِِ

زاماِدولياِلشيوخِأنِإلتأوِالوزيرِالأولِأوِرئيسِأحدِالمجلسينِأوِستينِنائباِأوِستينِعضواِفيِمجلسِا
عدِبالتصديقِعلىِهذاِالإلتزامِالدوليِأوِالموافقةِعليهِإلاِبِنماِيتضمنِبنداِمخالفاِللدستورِفإنهِلاِيؤذ

يكون55ِِمراجعةِالدستور،ِومنِحيثِالقيمةِالقانونيةِللمعاهدةِفيِلدستورِالفرنسيِوطبقاِلنصِالمادةِ
ريطةِأوِالموافقةِعليهاِقانونياِمنذِنشرهاِقوةِتفوقِالقوانينِشِللمعاهداتِأوِالاتفاقياتِالتيِيتمِالتصديق

 .أنِيطبقِالطرفِالأخرِهذاِالاتفاقِأوِهذهِالمعاهدة
ِمعِ ِالقانون ِتوافق ِإشكالية ِفي ِالخوض ِرفض ِالفرنسي ِالدستوري ِالمجلس ِأن ِالإشارة وتجدر

الدوليِالمتعلقِبقانونِحولِقانونِيتعارضِمعِأحكامِالقانون02/90/9181ِِالمعاهداتِحيثِأخطرِفيِ
،ِلكنِالمجلسِإعتبرِأنهِغيرِمختصِفيِموضوعِتوافقِالقانونِمعِالمعاهداتِالدولية2ِالإجهاضِالارادي

ِ.3لكنِفيِالحقبةِالأخيرةِتخلىِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِعنِهذاِالموقف
المحكمةِِءعلىِخلافِالدستورينِالجزائريِوالفرنسيِلمِيصرحِالدستورِالمصري،ِولاِقانونِإنشا

لقانونِالتيِأنِقوةِاالدستوريةِالعلياِصراحةِبرقابةِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِعلىِالمعاهداتِالدولية،ِإلاِ
،ِتجعلهاِفي4ِتحوزهاِالمعاهداتِوالإتفاقياتِالدوليةِبتمامِالإجراءاتِالمقررةِلذلكِبعدِالتصديقِوالنشر

"يبرمِرئيسِالتيِنصت959ِِ،ِطبقاِلنصِالمادة5ِريةفيِمرتبةِمعادلةِللقانونِفيِالخضوعِلرقابةِالدستوِ
الجمهوريةِالمعاهداتِويصدقِعليهاِبعدِموافقةِمجلسِالنواب،ِوتكونِلهاِقوةِالقانونِبعدِنشرهاِوفقاِ

ليسِكبقيةِالنصوصِالقانونيةِوِِة،ِومنِثمةِتخضعِالمعاهداتِللرقابةِالقضائيةِاللاحقلأحكامِالدستور"
من910/9ِِ،ِوذلكِطبقاِلنصِالمادة6بقة،ِأيِأنهاِرقابةِعلاجيةِوليستِوقائيةإلىِالرقابةِالسياسةِالسا

                                                           

ستوريةِولِقرارِلهِبمناسبةِرقابتهِلدألىِالمعاهداتِالدوليةِمنذِإتجاوزِالمجلسِالدستوريِنصوصِالوثيقةِالدستوريةِ-1
ِ ِالانتخابات، ِقانون ِرقم ِِ-ق.قِ–9ِقرار ِفي ِمؤرخ 97ِِمد ِعام 9192ِِمحرم 02ِِالموافق ِسنة يتعلـق9171ِغشت

 .19الصادرِبالجريدةِالرسميةِعددِِالانتخاباتبقانـون
2 -Maurice Duverger، Institutions politiques et droit constitutionnel، P.U.F ,Themis ,1976,p.346. 

ِ.11،ِصِمرجع سابق،ِالمعاهدات في الجزائرالرقابة على دستورية محمدِبوسلطان:ِِ-3
راه،ِ،ِأطروحةِدكتوِالَردن(-مصر-الرقابة على دستورية المعاهدات )دراسة مقارنة في فرنسافيصلِعقلةِشطناوي:ِِ-4

ِ.1ِ،ِص0295جامعةِالعلومِالإسلاميةِوالعالمية،ِكليةِالدراساتِالعليا،ِقسمِالقانونِالمقارن،ِعمان،ِ
ونِولاِلاِتجاوزِقوةِالقانِانِالمعاهدةوضحتِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِوصفهاِالمعاهدةِبمستوىِالقانونِقائلة:"ِ -5 

ِ."ترتقيِالىِمرتبةِالنصوصِالدستورية
 .900صِ-97قاعدةِ-0جِ-المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِالمجموعة-8/5/9171-دستورية-قضائية1ِلسنة19ِِقضيةِ

ِ.82،ِصِالمرجعِنفسهفيصلِعقلةِشطناوي:ِ-6 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
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"تختصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِدونِغيرهاِبالرقابةِالقضائيةِمنِقانونِانشائها:05/9ِِالدستورِوالمادةِ
ِ.1علىِدستوريةِالقوانين..."

ِالمع ِعلى ِالمصري ِالدستور ِأقرها ِالتي ِالقانونية ِالقيمة ِعلى ِتكافئيترتب ِفي ِالدولية ِمعِاهدة ها
القانونِفيِهرمِالقواعدِالقانونية،ِأنِتكونِهذهِالأخيرةِفيِمرتبةِالقانونِفلاِيعلوِالقانونِعلىِالمعاهدةِ
وِلاِتعلوِالمعاهدةِعلىِالقانونِحيثِيتكافآنِفيِمرتبتهما،ِويتقيدِكلِمنهماِبأحكامِالدستورِالذيِيسموِ

ستورية،ِأنِتكفلِللمعاهدةِقوتهاِبقدرِاتفاقهاِمعِأحكامِالدستورِفإنِعلىِكليهماِوعلىِجهةِالرقابةِالد
هيِجاوزتهاِيتعينِإبطالهاِوفيِجميعِالأحولِلاِيجوزِأنِتنالِمعاهدةِدوليةِمنِنصوصِالدستورِفيِ
ِوكانتِ ِعليها ِلاحق ِوقانون ِمعاهدة ِمضمون ِبين ِالتعارض ِعند ِأما ِالموضوعية، ِأو ِالشكلية جوانبها

قانونِفإنِالأولويةِالتطبيقِتكونِللقانونِدونِالمعاهدةِوهذهِالنتيجةِمترتبةِعلىِتكافؤِللمعاهدةِقوةِال
ِ.2المعاهدةِمعِالقانونِفإذاِكانتِالمعاهدةِلاحقةِللقانونِفإنهاِتعدلهِبشرطِأنِتكونِنافذةِبذاتها
علىِالمعاهداتِمنِحيثِالتحققِمنِإستي رقابتهاِ بدورهاِ اءِالشروطِفتبسطِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ

الشكليةِبالتصديقِمنِطرفِرئيسِالجمهورية،ِوضرورةِموافقةِمجلسِالنوابِعليها،ِوأضافتِنصِالمادةِ
ِالنشر ِالجزائري3ِإجراء ِالدستوري ِعليه ِينص ِلم ِالذي ِعلى4ِ، ِرقابتها ِالدستورية ِالمحكمة ِتبسط ِكما ،

ةِالإجراءاتِتقضيِالمحكموفيِحالِعدمِإحترامِهذهِالضوابطِالموضوعيةِالمنصوصِعليهاِدستورياِ
ِالدستوريةِالمصريةِبعدمِدستوريةِالمعاهدة.

وعليهِفقبلِتمامِالتصديقِلاِتأخذِالمعاهداتِحكمِالقانونِولاِتكونِمحلاِللرقابةِالدستوريةِومدلولِ
المعاهدةِالتيِتخضعِللرقابةِهوِذاتِالمدلولِالذيِتمِإيرادهِفيِتعريفِالمعاهداتِالدوليةِالذيِيجعلهاِ

                                                           

"تصدرِالموافقةِعلىِالقوانينِبالأغلبيةِالمطلقةِللحاضرين،ِوبماِلاِيقل0291ِِمنِالدستورِالمصري909/0ِِالمادةِِ-1
ِعنِثلثِعددِأعضاءِالمجلس".

سالمانِ:-2 العزيزِمحمدِ العددِالرقابة على دستورية المعاهدات الدوليةعبدِ أكتوبر01ِِ، الدستوريةِِ،9020ِ، المحكمةِ مجلةِ
 ،ِمنشورِفيِموقعِالمحكمةِالمصرية،ِالعليا

 ِ (sccourt.gov.eg)المحكمةِالدستوريةِالعليا                 .(92:22علىِالساعة21/21/0200ِِطلاع)ِلإتاريخِا        
داتِيبرمِرئيسِالجمهوريةِالمعاهالتيِجاءِنصهاِ"يمثلِرئيسِالجمهوريةِالدولةِوفيِعلاقاتهاِالخارجية،959ِِالمادةِِ-3

لناخبينِويجبِدعوةِاِ،ويصدقِعليهاِبعدِموافقةِمجلسِالنواب،ِوتكونِلهاِقوةِالقانونِبعدِنشرهاِوفقاِلأحكامِالدستور
للاستفتاءِعلىِمعاهداتِالصلحِوالتحالفِوماِيتعلقِبحقوقِالسيادة،ِولاِيتمِالتصديقِعليهاِالاِبعدِاعلانِنتيجةِالاستفتاءِ

ِوِيترتبِعليهاِالتنازلِعنِأيِجزءِمنأحكامِالدستور،ِوِأيةِمعاهدةِتخالفِأبرامِإوافقةِوفيِجميعِالأحوالِلاِيجوزِبالم
ِإقليمِالدولة".

نِالمعاهدةِأوتِأ02ِالصادرِفي9171ِِلسنة29ِِستدركِذلكِعندماِصرحِفيِقرارهِرقمِإنِالمجلسِالدستوريِألاِإِ-4
الوطنيِمالمِتكنِفيِانِواحدِمحلِتصديقِونشرِفيِالجريدةِالرسميةِوجاءِقرارِالمجلسِالدوليةِلاِتنتجِاثارهاِفيِالمجالِ

التيِجاءِفيهاِ"ِتحالِالمعاهداتِبعدِدخولهاِالنفاذِالى9191ِِالدستوريِانسجاماِمعِاتفاقيةِفيناِلقانونِالمعاهداتِلسنةِ
ِاِونشرهاِ....".الأمانةِالعامةِللأممِالمتحدةِلتسجيلهاِوحفظهاِوفقاِلكلِحالةِعلىِحد

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=HbAHpSSU9ItDeXObW1J5ZWlgT65qLD7OzukUifDeifGzLh5KRuuU!-917722659
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=HbAHpSSU9ItDeXObW1J5ZWlgT65qLD7OzukUifDeifGzLh5KRuuU!-917722659
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دِإلىِأشكالِالإتفاقياتِدونِإعتبارِللتسميةِالذيِيطلقِعليه،ِطالماِتمِالتصديقِعليهاِونشرتِفيِتمت
الجريدةِالرسمية،ِوتتبعِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِذاتِالأساليبِالمقررةِللرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِلدىِ

منِقانونِالمحكمةِالدستوريةِ(01ِ-08رقابتهاِلدستوريةِالمعاهدات،ِوهوِالمستفادِمنِنصِالمادتينِ)
الذيِيتنوعِإلىِثلاثةِأنواع،ِيمكنِانِتمارسِالمحكمةِرقابتهاِعلىِدستوريةِالقوانينِإماِعنِطريقِالدفعِ

ِ.1الفرعي،ِأوِعنِطريقِالتصديِأوِالإحالةِمنِمحكمةِالموضوع
ِالمعاهداتِالدوليةِالقائمةِالتيِتنظمِا ِاما إنِليهاِمصر،ِفهذاِعنِالمعاهداتِالتيِتبرمِابتداءا

الإنضمامِيأخذِحكمِالتصديقِعليها،ِوهوِإجراءِتقبلِالدولةِبمقتضاهِأنِتكونِطرفاِفيِمعاهدةِوقعتهاِ
فعلاِدولِأخرىِولوِلمِتكنِالمعاهدةِالدوليةِقدِدخلتِحيزِالتنفيذ،ِبماِمؤداه،ِأنِإنضمامِمصرِإلىِ

ِ ِيقيدها ِلشروطِتنفيذها ِالمعاهدة ِوإستكمالِهذه ِقائمة، ِالرسمية،ِشأنمعاهدة ِفيِالجريدة ِبشرطِنشرها
المعاهدةِالتيِتصدقِمصرِعليها،ِشأنِالمعاهدةِالتيِتنضمِإليهاِفيِنقلِأحكامهاِإلىِالقانونِالداخليِ

ِ.2بمجردِنشرهاِفيِالجريدةِالرسمية
وقدِعرضِعلىِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالعديدِمنِالمعاهداتِالدوليةِفراقبتِالبعضِونفتِعنهاِ

ِال ِالصادرِوصف ِالحكم ِأحكامها ِبين ِومن ِالسيادة، ِأعمال ِمن ِأنه ِأكدت ِالآخر ِوالبعض سيادة
الذيِارتأتِالمحكمةِفيهِانهِليسِهناكِماِيحولِدونِرقابتهاِاذِأنِموضوعهاِلاِعلاقة91/9/9111ِِ

ِ.3لهِبأعمالِالسيادة
ِيخضعِ ِالأردني ِالدستور ِفي ِصريح ِنص ِيرد ِلم ِالفرنسي ِو ِالجزائري ِالدستورين ِخلاف على
المعاهداتِللرقابةِالدستوريةِوهوِبذلكِيتفقِمعِِنظيرهِالمصريِمنِحيثِإستعمالهِلمصطلحِعام،ِمماِ

ِ ِمرِيفيد ِمسألة ِأثارت ِالسابقة ِالقانونية ِالأنظمة ِعكس ِوعلى ِالدستورية، ِللرقابة ِالمعاهدات زِكخضوع
المعاهداتِالدوليةِجدلاِفقهياِفيِالأردنِبسبِغيابِنصِدستوريِيكرسِسموِالمعاهدةِالدوليةِعلىِ

                                                           

ِدِص.،ِمرجع سابقِعبدِالعزيزِمحمدِسلمان:-1
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.صِد،ِالمرجع نفسهعبدِالعزيزِمحمدِسلمان،ِِ-2
-كقيدِعلىِأعمالِالقضاءِالدستوريِِ–"ِإنِكانتِنظريةِالأعمالِالسياسيةِحيثِجاءِقراراِالمحكمةِالدستوريةِالعليا:ِ -3

لكِالميدانِنظراِلإرتباطِذِ-تجدِفيِميدانِالعلاقاتِوالإتفاقياتِالدوليةِمعظمِتطبيقهاِبأكثرِمماِيقعِفيِالمجالِالداخلي
لمادةِاِبالإعتباراتِالسياسيةِوسيادةِالدولةِومصالحهاِالعليا،ِإلاِأنهِليسِِصحيحاِالقولِبأنِالإتفاقياتِالدوليةِالتيِحددتها

منِالدستورِ...ِتعتبرِجميعاِمنِالأعمالِالسياسيةِالتيِتخرجِعنِولايةِالقضاءِالدستوري،ِذلكِأنِكلاِالقوانين959ِِ
يناقضِالأساسِالذيِتقومِعليهِإعتباراتِإستبعادِهذهِالأعمالِمنِالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريتها،ِوهيِاعتباراتِترجعِ

ىِطريقةِأوِإجراءاتِإبرامهاِوالموافقةِوالتصديقِعليهاِ...ِولماِكانتِالإتفاقيةِالمشارِإلىِطبيعةِالأعمالِذاتهاِوليسِإل
منِالأعمالِ البنوكِالتجاريةِفإنهِلاِيسوغِإعتبارِموضوعهاِ إنشاءِبنكِيقومِبالأعمالِالتيِتقومِبهاِ يتمخضِعنهاِ إليها،ِإنماِ

ِ".السياسيةِالتيِتنحصرِعنهاِرقابةِالقضاءِالدستوريِ
 .9111يونية91ِِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِِ"دستوريةِ"قضائية91ِلسنة92ِِرقمِالقضيةِ 
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القانونِالداخلي،ِوإكتفىِبتحديدِالسلطةِالتيِلهاِصلاحيةِالتوقيعِوالمصادقةِعلىِالمعاهداتِوقيدتِهذهِ
كاليفِتلزمِماليةِالدولةِالمصادقةِبوجوبِموافقةِمجلسِالأمةِفيِحالةِماِإذاِكانتِالمعاهداتِترتبِت

ومنِخلالِاستقراءِهذاِالنصِيظهرِِ،11/02المادةِ،ِطبقاِلماِأقرتهِنص1ِمساسِفيِحقوقِالمواطنينأوِ
،ِوبالتاليِفإنِاخضاعها3ِأنِالمعاهداتِوالإتفاقياتِالتيِيوافقِعليهاِمجلسِالأمةِتكونِبمثابةِالقوانين

أحد،ِإلاِأنِمحكمةِالتمييزِوفيِبعضِقراراتهاِعدتِلرقابةِالمحكمةِالدستوريةِيجبِأنِلاِيجادلِفيهِ
ِالداخلي ِالقانون ِمن ِمرتبة ِأسمى ِاللاحق4المعاهدات ِالقضائية ِالرقابة ِتحريك ِويكون ِدستوريةِِة، على

كماِسيتمِبيانهِفي5ِِالقوانينِوالمعاهداتِعنِطريقينِفيِالدستورِالأردني،ِالطعنِالمباشرِوالدفعِالفرعي
ِالبابِالثاني.
الثانية: إنفراد الدستور المصري باستحداث الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الفقرة 

 الدولية وأحكام المحاكم الَجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
صدورِ العلياِ الدستوريةِ ِِالتيِمستِقانونِالمحكمةِ التشريعاتِالمصرية منِالمستجداتِالتيِعرفتهاِ

ِ ِرقم ِالمتعلق0209ِِلسنة918ِِالقانون ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِقانون ِبعضِأحكام ِبتعديل الخاص
بإضافةِإختصاصاتِمستحدثة،ِتوسعِمنِسلطاتِالمحكمةِالدستوريةِلتشملِالرقابةِعلىِدستوريةِقراراتِ

تِءالمنظماتِوالهيئاتِالدولية،ِوأحكامِالمحاكمِالأجنبيةِالمطلوبِتنفيذهاِفيِمواجهةِالدولة،ِوهوِماِجا
مكرر،ِوحسبِهذهِالأخيرةِيحقِلرئيسِمجلسِالوزراءِأنِيطلب11ِِمكررِوالمادة08ِِبهِأحكامِالمادتين

ِالحكمِبعدمِالإعتدادِبالقراراتِوالأحكامِالصادرةِعنِالمنظماتِوالهيئاتِ منِالمحكمةِالدستوريةِالعليا
                                                           

1-ِِ ِشطناوي: ِعقلة ِالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية)دراسة مقارنة(فيصل ِوالقانونِ، ِالشريعة ِعلوم ِدراسات
ِ 52ِ،ِص(51-15صِصِ)9ِ،0295ِ،العدد/10المجلد

تفاقياتِالتيِيترتبِعليهاِتحميلِخزانةِالدولةِلإ:"ِالمعاهداتِوا0299لسنةِمنِالدستورِالأردني11/0ِِتنصِالمادةِ-2 
لاِإذاِوافقِعليهاِمجلسِالأمةِولاِيجوزِإوِالخاصةِلاِتكونِنافذةِأوِمساسِمنِحقوقِالأردنيينِالعامةِأشيئاِمنِالنفقاتِ

ِة".تفاقِماِمناقضةِللشروطِالعلنيإفيِأيِحالِأنِتكونِالشروطِالسريةِفيِمعاهدةِأوِ
حوثِمجلةِالب،ِ: إختصاصات المحكمة الدستورية الَردنية بين الواقع النظري والتطبيق العمليمحمدِوليدِالعبادي-3 

ِ.9(ِص19-0،ِصِصِ)97ِ،0291،ِالعدد/القانونيةِوالإقتصادية
علومِِدراسات،ِدور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الَردنزيادِالعدوان،ِليثِنصراوين:ِ-4

ِ.001صِِ(009-095صِص)،0297ِ،ِملحقِ،1،ِعدد15ِ،ِالمجلدِالشريعةِوالقانونِ
(ِ ِرقم ِالقضية ِفي ِالتمييز ِمحكمة ِوهو0110/0299ِصرحت ِداخلي ِفيِقانون ِقدِجاء ِالنصِالقانوني ِهذا ِان (:"ذلك

ِالنصوصِمعِ ِللنقلِالبحريِللبضائعِوِإيتعارضِمعِماجاءِفيِهذه ِالمتحدة ِالنصِالأخيرِهوِالأوِتفاقيةِالأمم لىِهذا
بالتطبيقِباعتبارهِقدِوردِفيِاتفاقيةِدوليةِوماِجاءِفيهِيعدِقاعدةِمنِقواعدِالقانونِالدوليِوتعتبرِهيِالأسمىِمرتبةِ

ِوالأولىِبالتطبيقِمنِقواعدِالقانونِالداخلي".
ِ.9/0290(ِتاريخ/0110/0299القضيةِرقمِ)ِ
  .920929،،ِصِمرجع سابقِفيصلِعقلةِشطناوي:-5 
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ِالن ِطلبه ِفي ِيبين ِأن ِعلى ِعلىِتنفيذها، ِالواردة ِالإلتزامات ِأو ِالدولية، ِالأوِص ِالدستوري مدعىِالحكم
ِ.1بمخالفته،ِووجهِالمخالفة

ِمنِ ِالثانية ِالفقرة ِلحكم ِإعمالا ِالتعديل ِجاء ِفقد ِوالدستورية ِالقانونية ِالشؤون ِلجنة ِرأي وحسب
ِوينظم910ِالمادة) ِللمحكمة ِالأخرى ِالإختصاصات ِالقانون ِيعين ِبأنه ِتقضي ِوالتي ِالدستور ِمن )

ِ.2الإجراءاتِالتيِتتبعِأمامه
ِخلوِِتقوم ِنتيجة ِجاء ِالقانون ِمشروع ِأن ِاللجنة، ِأقرته ِما ِحسب ِوأهدافه ِالقانون ِمشروع فلسفة

منِنصِيتضمنِإختصاص9181ِِلسنة17ِِالدستورِوقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالصادرِبالقانونِ
هدفِيِالمحكمةِالنظرِفيِأيِمنِالقراراتِالدولية،ِالتيِيمكنِأنِتؤثرِعلىِالأمنِالقوميِالمصري،ِكما

هذاِالتعديلِقيامِالدولةِبالتعاملِالإيجابيِوفقاِللمصالحِالوطنيةِوفيِإطارِمنِالدستورِوالقانونِمعِأيِ
منِالقراراتِالدوليةِالتيِقدِتؤثرِعلىِأمنهاِالقومي،ِوِأضافتِاللجنة،ِأنهِوفيِضوءِالمتغيراتِالدوليةِ

ِتؤكد ِالمصري، ِالقومي ِالأمن ِعلى ِالحفاظ ِالمعروضِِوالسياسيةِومتطلبات ِالقانون ِمشروع ِأن اللجنة
يستهدفِالتعاملِالإيجابيِوفقاِللمصالحِالوطنية،ِفيِالحالاتِالتيِتقتضيِذلكِفيِإطارِمنِالدستورِ
والقانونِمعِأيِمنِالقراراتِالدوليةِالتيِتؤثرِعلىِأمنهاِالقومي،ِنظراِلوجودِالنزاعاتِالدوليةِوالمحاكمِ

ونِيعدِوأكدتِاللجنةِأنِمشروعِالقانِلاِتستندِإلىِمشروعيةِقانونيةِوهيئاتِالتحكيمِالأجنبيةِوالتيِقد
ِ.3نقلةِنوعيةِفيِالنظامِالتشريعيِلحمايةِالأمنِالقوميِالمصريِ

ِإنتقدِالفقهِالمصريِمنحِهذاِالإختصاصِالغيرِمسبوقِللمحكمةِالدستوريةِمنِعدةِجوانب:ِ
الإختصاصِمعِالوظيفةِالأساسيةِللمحكم ِةِكمؤسسةِدستوريةِتعملِعلىِفحصبدايةِيتعارضِهذاِ

الأحكامِوالقراراتِالدولية،ِمعِالدستورِالوطنيِخاصةِأنِِدستوريةِالقواعدِالقانونيةِعلىِإختلافها،ِلا

                                                           

9181ِلسنة17ِِحكامِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالصادرِبالقانونِرقمِأبتعديلِبعض0209ِِلسنة918ِِالقانونِِ-1
،ِأضافِهذاِالقانونِمادتينِجديدتينِالىِقانونِالمحكمةِالدستورية0209ِفيِأغسطسِسنةِ-مكررِا10ِالعددِِ/ر.ج

ِ ِالمادة ِنصت ِحيث ِالمصرية ِالمنظمات08ِِالعليا ِقرارات ِدستورية ِعلى ِالرقابة ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِتتولى مكرر
ِاِفيِمواجهةِالدولة.والهيئاتِالدوليةِواحكامِالمحاكمِالأجنبيةِالمطلوبِتنفيذه

حكامِلأعتدادِبالقراراتِوالإنِيطلبِمنِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالحكمِبعدمِاأمكرر:ِ"لرئيسِمجلسِالوزراء11ِِالمادةِ
ِوِبالالتزاماتِالمترتبةِعلىِتنفيذها.أمكرر08ِِليهاِفيِالمادةِإالمشارِ

ِةِله.عتدادِبه،ِوترجمةِمعتمدلإالحكمِالمطلوبِعدمِاوِأويختصمِفيِالطلبِكلِذيِشان،ِويرفقِبهِصورةِمبلغةِللقرارِ
ِوِالحكمِالدستوريِالمدعىِبمخالفته،ِووجهِالمخالفة.أنِيبينِفيِالطلبِالنصِأويجبِ

ِ.وتفصلِالمحكمةِفيِالطلبِعلىِوجهِالسرعة"
دستوريةِالمحكمةِاللجنةِالشؤونِالدستوريةِوالتشريعيةِعنِمشروعِقانونِمقدمِمنِالحكومةِبتعديلِبعضِاحكامِقانونِِ-2

 .9181لسنة17ِِالعلياِالصادرِبالقانونِرقمِ

ِ. المرجع نفسه ،لجنةِالشؤونِالدستوريةِوالتشريعيةِ-3
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ِأجزائهاِ ِدون ِالمعاهدة ِجوانب ِتطبيقِبعض ِجواز ِبعدم ِقررت ِوأن ِلها ِسبق ِالعليا ِالدستورية المحكمة
ِ.1الأخرىِ
امِوالقراراتِالذيِيسمحِبوقفِتنفيذِقراراتِصادرةِعنِهيئاتِإنِالحكمِبعدمِدستوريةِهذهِالأحكِ

ومنظماتِدولية،ِقدِيمسِبسمعةِمصرِفيِالوسطِالدوليِبضررِجراءِالتنصلِمنِإلتزاماتهاِالدوليةِالتيِ
ِ.2تعهدتِبالوفاءِبهاِبمحضِارادتها

القوميِالمصريِمنِناحيةِأخرى،ِأغفلِالقانونِالإشارةِإلىِماهيةِالأخطارِالتيِقدِتمسِالأمنِ
جراءِتنفيذِالقراراتِوالأحكامِالمذكورة،ِوهوِماِيمنحِالسلطةِالتقديريةِفيِإنتقاءِتنفيذِقراراتِدوليةِبعينهاِ
دونِقراراتِأخرى،ِومنِناحيةِأخرىِلمِيبينِمشروعِالقانونِحجيةِالأحكامِالتيِقدِتصدرِعنِالمحكمةِ

عنِهيئةِأوِمنظمةِدولية،ِفإذاِكانِيمكنِالإحتجاجِبهاِالدستوريةِالعلياِبعدمِالاعتدادِبقرارِهيئةِصادرِ
داخلياِكمبررِلعدمِتنفيذِأحدِالقراراتِالدولية،ِتظلِهذهِالأحكامِبلاِقيمةِفيِمواجهةِالهيئاتِالدوليةِ
الداخليِ يحتجِبنصوصِقانونهِ لاِيجوزِلطرفِفيِمعاهدةِ لقانونِالمعاهدات:ِ" فيناِ لاتفاقيةِ فطبقاِ المختلفةِ،

ِ.3ِاقهِفيِتنفيذِالمعاهدة"كمبررِلإخف
يعدِهذاِالإختصاصِإقحاماِللمحكمةِالدستوريةِفيِمجالِالصراعاتِالسياسية،ِحيثِتسعىِمنِِ

خلاهِالحكومةِالمصريةِالىِتبريرِعدمِإلتزامهاِبقراراتِوأحكامِدوليةِقدِتصدرِفيِحقِمصرِمستقبلاِ
تتعلقِبوضعِحقوقِالانسانِفيِمصر،ِبإعتب ماِ التيِتعرضوهيِقراراتِغالباِ أكثرِالقضاياِ تِبسببهاِارهاِ

الحكومةِالمصريةِلعددِمنِالانتقاداتِالدوليةِفيِعدةِمناسبات،ِفتتحولِالمحكمةِبذلكِإلىِ"شرعنة"ِ
حكمِعنِوِأالقراراتِالغيرِقانونيةِالتيِقدِتقدمِعليهاِالسلطةِالتنفيذيةِوعليهِفيِحالِصدورِأيِقرارِ

حقِمصر،ِسوفِتتدخلِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالغطاءِالشرعيِاحدىِالهيئاتِأوالمنظماتِالدوليةِفيِ
4ِللتنصلِمنِهذاِالإلتزامِالدوليِوالإمتناعِعنِتنفيذه.

                                                           

العضويةِلنصوصِالمعاهداتِِ-1  المستشارِعوضِالمرِأهميةِالوحدةِ حيثِوضحِالرئيسِالأسبقِللمحكمةِالدستوريةِالعلياِ
المعاهدةِالدوليةِعلىِأنِأحكامهاِتتكاملِفيماِبينها،ِوتنظمهاِوحدةِعضويةِتجمعهاِالدوليةِمؤكداِأنه:"ِينبغيِالنظرِإلىِ

وأنِالتوافقِعلىِتنفيذِنصوصهاِفيِمجموعها،ِكانِمنِالعواملِالجوهريةِالتيِأدخلتهاِالدولِفيِاعتبارهاِعنِإبرامهاِأوِ
يرِلمعاهدةِفيِتمامِأحكامها،ِبوصفهاِكلاِغالتصديقِعليهاِأوِالإنضمامِاليها،ِفلاِتجوزِتجزئتهاِبالتالي،ِبلِتعاملِا

ِ"منقسم
ِولايةِعالميةِعلىِقراراتِالمنظماتِاختصاصات غير مسبوقة للمحكمة الدستورية العليا في مصر،المفكرةِالقانونية:ِ
ِ،ِدِص.المفكرةِالقانونيةِوالهيئاتِالدولية،

ِ.agenda.com)-Legal Agenda (legalِ(91:11علىِالساعة:20/29/0200ِِتاريخِالإطلاع:)ِ
ِ،ِد.ِص.مرجع سابقالمفكرةِالقانونية:ِِ-2
ِ.9191مايو01ِِمنِاتفاقيةِفيناِلقانونِالمعاهداتِالتيِاعتمدتِمنِقبلِالجمعيةِالعامةِللأممِالمتحدةِفي08ِِالمادةِِ-3
ِ،ِد.ِص.المرجع نفسهالمفكرةِالقانونية:ِِ-4

https://legal-agenda.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a/
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درِهيِنصوصِتشريعيةِتصالفرع الثاني: الحفاظ على الرقابة المزدوجة على القوانين العادية: 
علىِمشروعِتتقدمِبهِالحكومةِأوِاقتراحِيتقدمِب ،ِيشرعِفيهاِالبرلمانِبالإضافة1ِهِالنوابعنِالبرلمانِبناءاِ

المحددةِب0202ِِمنِدستور911ِِإلىِالميادينِالتيِخصصهاِلهِالدستورِماِتمِتحديدهِفيِنصِالمادة
12ِِ ِب ِمحددة ِكانت ِبعدما 01ِِمجال، ِأحكام ِوفق 912ِِمجال ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل 0299ِمن

بعدماِكانِ 2(92المتعلقةِبالصفقاتِالعموميةِالبندِ)بإستحداثِمجالِذوِأهميةِالمتمثلِفيِالقواعدِالعامةِ
ِهذاِالمجالِمحتكراِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِيصدرهِبموجبِمراسيمِرئاسية.

علىِإخضاعِالقوانينِالعاديةِإلىِالرقابةِالإختياريةِالمزدوجة0202ِِحافظِالتعديلِالدستوريِلسنة
ِكرسِالتعديلِالدستوريِلسنة ِبعدما ِالدستورية، ِللقوانينِالماسة0299ِِِللمحكمة ِالدستورية للدفعِبعدم

بالحقوقِوالحرياتِالمكفولةِدستوريا،ِوعليهِتخضعِهذهِالقوانينِلنوعينِمنِالرقابةِالدستوريةِالإختياريةِ

                                                           

لأولِاوِرئيسِالحكومة،ِحسبِالحالةِوالنوابِ:"ِلكلِمنِالوزيرِا0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة911ِِتنصِالمادةِِ-1
ِ.وأعضاءِمجلسِالامة،ِحقِالمبادرةِبالقوانين"

،ِالجزائرِالمؤسسة0696ِالنظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور ِ:دريسإحمدِوافي،ِبوكراِأ
ِ.108ِ،ِص9110ِالوطنيةِللطباعةِ

منِمجالاتِالقوانينِالعضويةِالمعقودةِللبرلمانِالتيِيشرع0202ِو0299ِلسنةِوالتعديلِالدستوري9119ِوسعِدستورِِ-2
ِمجالا.09ِوالتيِحددهاِب995ِِالمادة9171ِِو999ِالمادة9189ِِفيهاِمقارنةِبدستوريِ
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فيِالمادة1ِِالرقابةِالسابقةِعلىِصدورِالقانونِ السلطاتِالعامةِالمنصوصِعليهاِ 9112ِتختصِبتحريكهاِ
ورِالقانونِالتيِيقتصرِتحريكهاِعلىِالمتقاضيِالذيِإنتهكتِحقوقهِوحرياتهِوللرقابةِاللاحقةِعلىِصد

ِ.3فيِإطارِالدفعِبعدمِالدستورية،ِدونِالسلطاتِالعامةِالمذكورةِفيِالمادةِالسابقة
منِدستور912/1ِِعلىِخلافِالدساتيرِالسابقةِسعىِالمؤسسِالدستوريِبموجبِأحكامِالمادةِ

الإختياريةِالسابقةِإلىِالقوانينِلتراقبِالمحكمةِالدستوريةِمدىِتوافقِالقانونِإلىِتوسيعِالرقابة0202ِِ
قبلِإصدارهِمعِالمعاهدة،ِعلىِأساسِأنِالمعاهداتِالتيِيصادقِعليهاِرئيسِالجمهوريةِتسموِعلىِ

اِ،ِالذيِيعتبرِمنِالأسسِالتيِتقومِعليه5،ِوهوِمنِشأنهِأنِيعززِمبدأِتدرجِالقواعدِالقانونية4القانونِ
لاِِلىِديباجةِالدستورِكجزءإستندتِإنِالمحكمةِالدستوريةِأوفيِهذاِالمقامِيلاحظِِ،دولةِالحقِوالقانونِ

                                                           

(:"ِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِفيِدستوريةِالمعاهدات1ِ-9فيِفقراتهاِ)0202ِمنِدستور912ِِنصتِالمادةِِ-1
ِقبلِوالقواني ِوالقوانين ِعليها، ِالتصديق ِقبل ِالمعاهدات ِدستورية ِبشأن ِالدستورية ِالمحكمة ِاخطار ِيمكن ِوالتنظيمات"، ن

ِإصدارها.
تفصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِحولِتوافقِالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهدات،ِضمنِالشروطِالمحددةِعلىِالتواليِفيِ

ِ.أعلاه"1ِو0ِالفقرتينِ
:ِ"إذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِعدمِدستوريةِهذاِالقانونِلاِيتمِإصداره"ِماِيؤكدِان917ِالمادةِنهِجاءِفيِنصِأكماِ

ِالرقابةِتكونِقبلِاصدارِالنصِمنِطرفِرئيسِالجمهوريةِوفيِحالةِعدمِدستوريتهِلاِيتمِإصداره.ِِ
يوماِلإصدارِالقانون12ِِجلِأوريةِصدارِرئيسِالجمهوريةِللقانون،ِولرئيسِالجمهإيخضعِالقانونِللرقابةِالدستوريةِقبلِ

دناهِالمحكمةِأ911ِخطرتِسلطةِمنِالسلطاتِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِأبتداءاِمنِتاريخِتسلمهِإياه،ِغيرِانهِإذاِإ
جلِحتىِتفصلِفيِذلكِالمحكمةِالدستوريةِوفقِالشروطِالتيِتحددهاِالمادةِلأالدستورية،ِقبلِصدورِالقانون،ِيوقفِهذاِا

بتداءاِمنِتاريخِتسلمهِإيوما،12ِِجلِأ:"ِيصدرِرئيسِالجمهوريةِالقانونِفي917ِوهوِماِنصتِعليهِالمادةِِادناه".911ِ
ِإياه.

ادناهِالمحكمةِالدستورية،ِقبلِصدورِالقانون911ِِخطرتِسلطةِمنِالسلطاتِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِأنهِإذاِأغيرِ
ِادناه".911ِوفقِالشروطِالتيِتحددهاِالمادةِجلِحتىِتفصلِفيِذلكِالمحكمةِالدستوريةِلأيوقفِهذاِا

ممارسةِا0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة911ِِالمادةِ-2 لاِتمتدِ خطارِلإلىِاإخطارِالمبينِفيِالفرتينِالأولىِوالثانيةِلإ.ِ"
التيِِةِللأفراددناه"ِوعليهِفالمؤسسِالدستوريِمنحِحقِتحريكِالرقابةِاللاحقأ915ِبالدفعِبعدمِالدستوريةِالمبينِفيِالمادةِ

ِ".نتهكتِحقوقهمِالدستوريةإ
3-ِِ ِالمادة ِالعلياِِ:915نصت ِالمحكمة ِمن ِإحالة ِعلى ِبناءا ِالدستورية ِبعدم ِبالدفع ِالدستورية ِالمحكمة ِاخطار "يمكن

مجلسِالدولة،ِعندماِيدعيِأحدِالأطرافِفيِالمحاكمةِأمامِجهةِقضائيةِأنِالحكمِالتشريعيِأوِالتنظيميِالذيِيتوقفِأوِ
ِهِمالِالنزاعِينتهكِحقوقِوحرياتهِالتيِيضمنهاِالدستور".علي

:ِ"ِالمعاهداتِالتيِيصادقِعليهاِرئيسِالجمهورية،ِحسبِالشروطِالمنصوصِعليهاِفيِالدستور951ِتنصِالمادةِِ-4
ِ تسموِعلىِالقانون"

5 - Katya Guermech : Le contrôle de constitutionalité des lois en Algerie et le principe de sécurité 

juridique a la lumiere de la revision constitutionnelle 2020), Revue Des Etudes Juridiques 

Comparées, Volume 07, N°01, p p(2876-2859), 2021, p2868 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156813 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156813
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تقرِبالمواثيقِالدوليةِالداعمةِلحقوقِا منهِوالتيِبدورهاِ الجزائرلإيتجزأِ منِخلالِِنسانِالتيِصادقتِعليهاِ
)الفقرةِالأولى(ِمن911ِالواردِفيِالمادةِِقرارهاِوهيِبصددِدراستهاِللدفعِبعدمِدستوريةِالحكمِالتشريعي

زءِنِديباجةِالدستورِوهيِجأنهِدفعِالحالِتفيدِالمحكمةِالدستوريةِوتذكرِأ"ِوحيثِ:21ِ-27القانونِرقمِ
لاِيتجزأِمنهِوردِفيها:"ِيعبرِالشعبِالجزائريِعنِتمسكهِبحقوقِالانسانِالمنصوصِعليهاِفيِالإعلانِ

دِنطلاقاِمماِورِإتفاقياتِالدوليةِالتيِصادقتِعليهاِالجزائر"ِوِلإ،ِوا9117العالميِلحقوقِالانسانِلسنةِ
)الفقرةِالأولى(ِمنِالقانون911ِِنِالحكمِالواردِفيِالمادةِإفيِالعهدِالدوليِللحقوقِالمدنيةِوالسياسية،ِف

ِ.1"جاءِمكرساِللأحكامِالمقررةِفيِالصكِالمذكور21ِ-27رقمِ
منِتوسيعِنطاقِالرقابةِالدستوريةِلتشملِمدىِتطابقِالقانونِمعِالمعاهدةِ يمكنِأنِنتساؤلِإنطلاقاِ
هلِأصبحِيمكنِللأفرادِالتمسكِبالمعاهداتِالدوليةِعندِالدفعِبعدمِدستوريتهاِأمامِالمحكمةِالدستورية؟ِ

أيضاِكِتمسِدستورِبلحكامِالألىِإستنادِلإابيقتصرِفيِدفعهِالذيِلمِالمحاميِيتبنِمنِخلالِدفعِ
ِالدوليِالخاصِبالحقوقِالمدنيةِوالسياسيةِالمصادقِعليهِمنِطرفِالجزائرِب ِالثانيةِمنِالعهد المادة

تتعهدِكلِدولةِطرفِفيِالتيِتنص:ِ"9171/25/99ِِالمؤرخِفي71ِِِ-67بموجبِالمرسومِالرئاسيِ
ترفِبهاِفيِوِحرياتهِالمعأقهِنِتكفلِتوفرِسبيلِفعالِللتظلمِلأيِشخصِانتهكتِحقوِأالعهدِالدوليِب

نِأةِ...ِوِوِالتشريعيةِالمختصأنتهاكهاِالسلطةِالقضائيةِإنِتبتِفيِالحقوقِالتيِيدعيِأهذاِالعهدِ...ِوِ
نِالمعاهداتِالتيِيصادقِعليهاِرئيسِالجمهوريةِحسبِالشروطِأ"ِعلماِتنميِإمكانياتِالتظلمِالقضائي

منِالدستور،ِكماِيعتبرِالحكم951ِِوفقاِلنصِالمادةِِالمنصوصِعليهاِفيِالدستورِتسموِعلىِالقانونِ
يِحكامِالقضائيةِالصادرةِفيِموضوعِالتسريحِالتعسفلأستئنافِاإالتشريعيِموضوعِالدفع،ِيحرمهِمنِ

ِ.2إعادةِالادماجوِ

                                                           

نوفمبر07ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام01ِِمؤرخِفي09ِِ/ِق.ِمِد/ِدِعِد/20ِقرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِِ-1
ِ.0209سنة

ديسمبر5ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام12ِِمؤرخِفي09ِِ/ِق.ِمِد/ِدِعِد/21ِأنظر:ِقرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِِ-
)الفقرةِالاولى(ِمنِقانون911ِالدستوريةِبموجبِهذاِالقرارِبسبقِالفصلِفيِدستوريةِالمادةِصرحتِالمحكمة0209ِِسنة

ِالمذكورِأعلاه.0209ِديسمبر5ِِالمؤرخِفي20ِِالإجراءاتِالمدنيةِوالإداريةِبموجبِقرارهاِرقمِ
التصريحِبسبقِالفصلِالذيِصرحتِفيهِالمحكمة0200ِِالمؤرخِفي01ِِكماِنشيرِالىِقرارِالمحكمةِالدستوريةِرقمِِ-

/ق.ِمِدِ/ِدِعِد/20ِ)الفقرةِالأولى(ِمنِقانونِالإجراءاتِالمدنيةِوالإدارية،ِبموجبِقرارهاِرقم911ِِفيِدستوريةِالمادةِ
 ."0209سبتمبرِسنة5ِِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام12ِِالمؤرخِفي09ِِ

ِ.0200ينايرِسنة09ِِالموافق9111ِِمِجمادىِالثانيةِعا01ِمؤرخِفي00ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/20ِقرارِرقمِِ-2
بريلِأ09ِالمؤرخِفي99ِِ-12منِالقانونِرقم1ِِ-81كماِصرحتِالمحكمةِالدستوريةِبسبقِالفصلِفيِدستوريةِالمادةِ

ِالمتعلقِبعلاقاتِالعمل،ِالمعدلِوالمتمم.9112ِسنةِ
ِِ/constitutionnelle.dz-https://courنظرِباقيِالقراراتِعبرِموقعِالمحكمةِالدستورية:ِأ
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لاحقةِوأِتأسيساِعلىِذلكِيختلفِهدفِرقابةِالمحكمةِالدستوريةِحسبِنوعِالرقابةِإنِكانتِسابقةِ
المحكمةِفيِبمناسبةِالرقابةِالسابقة،ِلرقابةِانِكانِالمشرعِالعاديِتجاوزِالمجالِالمحددِلهِاذِتتدخلِ

دستورياِكأنِيشرعِمثلاِفيِمجالِيعودِللسلطةِالتنظيميةِأوِيتخذِتشريعاتِتندرجِضمنِمجالاتِالقانونِ
بيقاِالدستورِتطِالعضوي،ِومنِثمةِتمنعِالمشرعِالعاديِمنِالإعتداءِعلىِالمجالاتِالتيِلمِيحددهِله

ىِصدورِعلِةلمبدأِالفصلِبينِالسلطات،ِفيِحينِتتدخلِالمحكمةِالدستوريةِفيِإطارِالرقابةِاللاحق
المشرعِوتراقبِالمحكمةِ القانونِفيِحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِلحمايةِحقوقِوحرياتِالأفراد،ِالتيِإنتهكهاِ

ِاسبةِرقابتهاِلتوافقِالقانونِمعِالمعاهدة.مدىِإلتزامِالمشرعِبمحتوىِالمعاهدةِالمصادقِعليهاِبمن
ثمنِأغلبِأساتذةِالقانونِالدستوريِتوسيعِالرقابةِالدستوريةِلتشملِالرقابةِالبعديةِمنِخلالِآليةِ
الدفعِبعدمِالدستوريةِالممنوحةِللمتقاضينِوهوِماِتمِتفعيلهِعلىِمستوىِالمجلسِالدستوري،ِوبعدهِعلىِ

أوِمجلسِالدولةِحيثِوصلتِمستوىِالمحكمةِالدستوريةِبعدِإ منِطرفِالمحكمةِالعلياِ حالةِالدفوعِإليهماِ
قرارِمنِتاريخِدخولِآليةِالدفعِبعدمِالدستوريةِإلىِغاية19ِِحصيلةِالقراراتِالتيِتمِالفصلِفيهاِإلىِ

،ِغيرِأنِالرقابةِالسابقةِعلىِالقوانينِالعاديةِلمِتكنِبنفسِالحركية،ِبلِبقيتِمحصنةِمن20/0201ِ
ِ.1(0299سنواتِالسابقةِ)ِمادامِدراستناِتمِحصرهاِمنذِالتعديلِالدستوريِلسنة1ِِبةِطيلةِالرقا

سنواتِبسببِتقاعسِسلطاتِالإخطار1ِِوطالماِأنِالقوانينِالعاديةِلمِتخضعِللرقابةِطيلةِمدةِ
نِتلجأِأِعنِممارسةِالمهامِالدستوريةِالموكلةِإليهاِبتحريكِالرقابةِالسابقة،ِفهلِينتظرِمنِنفسِالجهات

إلىِالمحكمةِالدستوريةِلإخطارهاِحولِمدىِتوافقِالقانونِمعِالمعاهدةِالدولية،ِهذاِالتحديِالذيِيتوقفِ
ِعلىِإرادةِهذهِالسلطاتِسنترقبِلماِستكشفِعنهِالممارسةِالعملية.

تأثرِالمؤسسِالدستوريِبالنموذجِالفرنسيِبإخضاعِالقوانينِالىِرقابةِمزدوجة،ِالذيِيقصرِالرقابةِ
من99ِِالإختياريةِالسابقةِعلىِالرقابةِالمجردةِالتيِتحركهاِالسلطاتِالعامةِطبقاِللفقرةِالثانيةِمنِالمادةِ

بإحالةِالقوانينِالىِالمجلسِالدستوريِقبلِإصدارهاِلإعلانِمدىِمطابقتها9157ِِالدستورِالفرنسيِلسنةِ
ولويةِالمسالةِذاتِالأِإجراءاتيِإطارِالتيِيمارسهاِالمجلسِالدستوريِفِةللدستور،ِوالىِالرقابةِاللاحق
بناءاِعلىِإحالةِمن02272ِِ(ِمنِالتعديلِالدستوريِالفرنسيِلسنة9ِ-61المستحدثةِبموجبِالمادةِ)

ِمجلسِالدولةِاوِمحكمةِالنقض.
أماِالنظامِالمصريِفيتميزِعنِنظيريهِالجزائريِوالفرنسيِبإخضاعِالرقابةِعلىِالقوانينِللرقابةِ

ِاللاحق ِِةالقضائية ِالمادة ِنصت ِحيث ِالسابقة، ِدون ِالقانون ِصدور ِوالمادة910/9ِِعلى ِالدستور من
"تختصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِدونِغيرهاِبالرقابةِالقضائيةِعلىِدستوريةِمنِقانونِإنشائها05/9ِِ

                                                           

  constitutionnelle.dz/-https://courأنظر: موقع المحكمة الدستورية:  -1 
2 -loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. 
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لقوانين"ِا،ِوكماِتمتِالإشارةِإليهِسابقاِفالنصِالدستوريِإستعملِمصطلحاِعاما"ِدستورية1ِالقوانين..."
ِلتشملِكافةِالتشريعاتِالعاديةِالصادرةِعنِالبرلمانِ ِرقابتها ومنِثمةِتبسطِالمحكمةِالدستوريةِالعليا

لنصِالمادةِ طبقاِ فيِالتشريعِ صاحبِالسلطةِ التشريع...".:"929بإعتبارهِ يتولىِمجلسِالنوابِسلطةِ وِوهِ"
ولِالقولِالفصلِفيماِيثورِمنِمنازعاتِح"إنِللمحكمةِالدستوريةِبقولهاِِِةماِفسرتهِالمذكرةِالإيضاحي

دستوريةِالقوانينِواللوائحِسواءِأكانتِقوانينِعاديةِصادرةِمنِالسلطةِالتشريعيةِأمِكانتِتشريعاتِلائحيةِ
فرعيةِصادرةِمنِالسلطةِالتنفيذيةِفيِحدودِاختصاصهاِالدستوريِوسوآءاِاكانتِهذهِاللوائحِعاديةِأمِ

ِلهاِقوةِالقانون".
البابِالثانيِمنِقانونِإنشائهاِأنِطرقِتحريكِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِتتمِإماِويستشفِمنِ

ِ ِ)المادة ِالتصدي ِطريق ِذات08ِعن ِالهيئات ِأو ِالمحاكم ِإحدى ِطرف ِمن ِالإحالة ِطريق ِعن ِاو )
الإختصاصِالقضائيِأوِعنِطريقِالدفعِبعدمِالدستوريةِمنِطرفِأحدِالخصوم،ِكماِتمِالتفصيلِفيِ

 حكامِفيِالبابِالأولِمنِهذهِالدراسة.كلِهذهِالأ
الجهاتِالمناطِ التيِتصدرهاِ المصريِقراراتِالتفسيرِالتشريعيِ، فيِالنظامِ الدستوريةِ تخضعِللرقابةِ
ذلك،ِوحتىِلوِصدرتِمنِغيرِالهيئةِالمختصةِبالتشريع،ِتكتسبِذاتِقيمةِوقوةِالقانونِالذيِتتعلقِ بهاِ

اِأنهِلمِيأتِيِيعتبرِبالنسبةِللقانونِالذيِيفسرهِِجزءاِمتمماِلهِطالمبتفسيرهِذلكِأنِقرارِالتفسيرِالتشريع
،ِأيِطالماِإقتصرِعلىِمهمةِالتفسيرِولمِيأتِبأحكامِموضوعيةِجديدةِمتضمنةِإضافةِأو2ِبحكمِجديد"

يةِرِتعديلاِأوِحذفاِومدامِالقرارِالتفسيريِمكملاِومتممِللقانونِالمتعلقِبهِفهوِبالتبعيةِممولِبرقابةِالدستوِ
ِ.3ِالخاضعِلهاِهذاِالقانونِ

وفيِِةيتفقِالدستورِالأردنيِمعِنظرهِالمصريِفيِمسألةِإخضاعِالقوانينِللرقابةِالقضائيةِاللاحق
ومنِثمةِتبسطِالمحكمة51/9ِِفيِنصِالمادةِِ"ِدستوريةِالقوانين"مسألةِإستعمالِالدستورِلمصطلحِعام

التشريعِِالصادرةِعنِالبرلمانِباعتبارهِصاحبِالسلطةِفيالدستوريةِالعلياِرقابتهاِلتشملِكافةِالتشريعاتِ
ِ.0299(ِمنِالدستورِلسنة11،19ِ،ِالمحددةِفيِالمادتين)4طبقاِلإجراءاتِخاصةِينصِعليهاِالدستور

علىِقوانينِالإتحاديةِوقوانينِالولاية،ِويمكنِإستخلاصِ الأمريكيةِفتبسطِرقابتهاِ المحكمةِالعلياِ أماِ
"ِتشملِالسلطةِالقضائيةِجميعِقضاياِمنِالدستورِالأمريكي:1/0ِِالمادةِذلكِبصفةِضمنيةِمنِنصِ

مادةِكماِتنصِالِالقانونِوالإنصافِالناشئةِفيِظلِأحكامِهذاِالدستور،ِوقوانينِالولاياتِالمتحدةِ..."

                                                           

"تصدرِالموافقةِعلىِالقوانينِبالأغلبيةِالمطلقةِللحاضرين،ِوبماِلاِيقلِِ:0291منِالدستورِالمصري909/0ِِالمادةِِ-1
ِعنِثلثِعددِأعضاءِالمجلس".

ِ.97ِ/0/9171ِ،المحكمةِالدستوريةِالعليا-دستورية،"قضائية1ِلسنة11ِِقضيةِِ-2
ِ.9و5ِ،ِصِمرجع سابقوفدِجمهوريةِمصرِالعربية:ِِ-3
 .9صِ،مرجع سابق: محمدِوليدِالعباديِ-4
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...هوِالقانونِالأعلىِللمنِالدستور9/0ِ الدستورِوقوانينِالولاياتِالمتحدةِالتيِتصدرِتبعاِ ...هذاِ لادِب:ِ"
يةِيكونِقوانينِأيةِولاأوِويكونِالقضاةِفيِجميعِالولاياتِملزمينِبه،ِولاِيعتدِبأيِنصِفيِالدستورِ

ِ.1مخالفاِلذلك"
ويعتبرِالحكمِالصادرِمنِالقاضيِمارشالِفيِقضيةِماربوريِضدِماديسونِالسالفِعرضهاِِ

وتتمثلِرقابة2ِِيصدرهِ"الكونغرس"السابقةِالأولىِالتيِيقررِفيهاِالقضاءِالأمريكيِعدمِدستوريةِقانونِ
المحكمةِالعلياِفيِالولاياتِالمتحدةِالأمريكيةِكونهاِلاِتقصرِرقابتهاِعلىِدستوريةِالقوانينِالإتحاديةِ
فحسبِبلِتمتدِالىِدستوريةِالقوانينِالولايات،ِوالأمثلةِعلىِهذهِالرقابةِعديدةِومنِبينهاِحكمهاِفيِ

"ِإذاِكانِللدولةِحقِلاِشكِفيِتنظيمِوقدِجاءِفيِقرارها:9115ِِقضيةِ"توماسِضدِكولين"ِفيِعامِ
النقاباتِوالهيئاتِالماليةِفانِهذاِالحقِلاِيجوزِأنِيمسِالحمايةِالمقررةِلحريةِالرأيِوالتعبيرِبنصوصِ

ِ.3ِدستوريةِصريحة"
وكذلكِالحالِفيِقضيةِ"لتشزِضدِنيويورك"ِوتتلخصِوقائعهاِفيِأنِولايةِنيويوركِأصدرتِقانوناِ

جاءِفيهِمنعِتشغيلِالعمالِفيِالمخابزِأكثرِمن) ومماِ العملِفيِالمخابزِ، ستينِساعةِأسبوعيا92ِينظمِ )ِ
أوِأكثرِمنِعشرِساعاتِيوميا،ِوقدِوجدتِالمحكمةِبعدِالفحصِأنِالقانونِمحلِالطعنِقدِخالفِ

ليمةِالواردةِفيِنيةِالسالدستورِويوقعِالخللِبحريةِالعمالِفيِالتعاقدِوفيِهذاِمخالفةِلشرطِالوسائلِالقانوِ
ِ.4التعديلِالدستوريِالخامس

فيِقضيةِديفيسِضدِلجنةِالإنتخاباتِالإتحاديةِوقدِقررتِالمحكمة0227ِِوحكمهاِالصادرِسنة
0220ِبفقرتيها)اِوِبِ(ِمنِقانونِالإصلاحِلسنة191ِِعدمِدستوريةِالمادةِمحلِالطعنِوهيِالمادةِ

بيةِووجوبِالكشفِعنِالنفقات،ِاماِسندِعدمِالدستوريةِفيعودِويتعلقِمضمونهاِبالتبرعِللحملةِالانتخا
ِ.5تجاوزهاِالحقِبالخصوصيةِوِهذاِماِيتعارضِوالتعديلِالدستوريِالأول

 التنظيماتالرقابة على دستورية  وسيعت-الفرع الثالث
الأداةِالممنوحةِللسلطةِالتنفيذيةِللتشريعِفيِالمواضيعِالخارجةِعنِنطاقِالقانونِِيالتنظيماتِه

لىِقسمينِالتنظيمِالمستقلِوالتنظيمِالتنفيذي،ِوإذاِكانِالأولِمنِإختصاصِرئيسِإبحيثِينقسمِالتنظيمِ
                                                           

ِ.مصدر سابق،9871ِِدستورِالولاياتِالمتحدةِالأمريكيةِ-1
ِ.15صِِ،مرجع سابقِ:عبدِالعزيزِبرقوقِِ-2
بداءِإةِفيِستناداِإلىِأنهِيتعارضِمعِالحريإطعنِبدستوريةِالقانونِالذيِأصدرتهِالسلطةِالتشريعيةِفيِولايةِتكساسِِ-3ِ

ِالقانونِمخالفِللدستورالرأي،ِوبعدِ إذِأنهِيتعرضِمعِالتعديلِالرابعِعشرِالذيِقررِِ،التدقيقِقرتِالمحكمةِأنِهذا
ِالحمايةِلحريةِالرأيِوالإجتماع.ِ

 092،ِصِمرجع سابقمحمدِطهِحسينِالحسيني:ِ أنظر:

ِ.099،ِصِالمرجع نفسهمحمدِطهِحسينِالحسيني:ِِ-4
 .099،ِصِالمرجع نفسهمحمدِطهِحسينِالحسيني:ِ -5
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ِمالجمهوريةِيصدرهِفيِشكلِمرسومِرئاسي،ِفالثانيِمنِإختصاصِالوزيرِالأولِيصدرهِفيِشكلِمرسوِ
ِِ.تنفيذي

جاءتِ:919ِبمقتضىِالمادةِللسلطةِالتنفيذيةِالسلطةِالتنظيميةِالخاضعةِللرقابةِمخولةِ "يمارسِاذِ
ِ.رئيسِالجمهوريةِالسلطةِالتنظيميةِفيِالمسائلِغيرِالمخصصةِللقانونِ

ِ ِفي ِالقوانين ِتطبيق ِايندرج ِالأول ِللوزير ِيعود ِالذي ِالتنظيمي ِحسلمجال ِالحكومة ِرئيس بِأو
ِ.1"الحالة

صفةِبِتصاصِأصيلِوشخصيِمنحهِلهِالدستورالسلطةِالتنظيمية،ِكإخرئيسِالجمهوريةِيمارسِ
مستقلةِومنفردةِخارجِمجالِالقانونِالعاديِأوِالعضوي،ِفيِمجالِمفتوحِغيرِمحدد،ِلاِيخضعِفيِ

ِن ِما ِالقانونيةِصممارستهاِلأيِقيودِأوِشروطِماعدا ِتدرجِالقاعدة 2ِعليهِالدستورِأوِخضوعهِلمبدأ
طارهاِإيعودِتطبيقِالقوانينِالتيِتدخلِفيِِ،ِبينمافيِشكلِمرسومِرئاسيهاِرئيسِالجمهوريةِصدرِوي

ِ.فيِشكلِمرسومِتنفيذيِورئيسِالحكومة،ِحسبِالحالةللوزيرِالأولِ
ولاِشكِأنِالرقابةِالدستوريةِتنصبِعلىِالسلطةِالتنظيميةِالمستقلةِلرئيسِالجمهوريةِبصفتهِممثلاِ

ندِفيِذلكِوِنستِالتنظيمِالتنفيذيِلرقابةِالقضاءِالإداريِ)مجلسِالدولة(،ِبينماِيخضع3ِةللسلطةِالتنفيذي
يبسطِِ،ِفحسبهِأنِالقاضيِالدستوريِحمدِبنِهنيأالأمينِالعامِالسابقِللمجلسِالدستوريِإلىِتصريحاتِ

لتيِتطبقِارقابتهِعلىِالنصوصِالكاشفةِأوِالمبينةِللتنظيمِالمستقل،ِعلىِأنِيمارسهاِعلىِالنصوصِ
القوانينِالموافقِعليهاِمنِطرفِالبرلمانِوبالتاليِفإنِالأمرِيتعلقِبمراقبةِمدىِالشرعيةِأمامِالقضاءِ

ِ.4ِالإداريِوِليسِالدستوري،ِلأنِالمرسومِالتنفيذيِيستندِعلىِقانونِصوتِعليهِالبرلمان
يرِ،ِغختياريةلإيةِاالتنظيماتِللرقابةِالدستورِعلىِإخضاع0202ِِإستقرِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

ِ:1و0202ِ/9منِدستور912ِِنصتِعليهِالمادةِحسبِماِِةأنهِتمِتصنيفهاِضمنِنمطِالرقابةِاللاحق
ِ"ِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِفيِدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالتنظيمات

ِيمكنِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِدستوريةِالتنظيماتِخلالِشهرِمنِتاريخِنشرها
شروطِ،ِضمنِالتصلِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِحولِتوافقِالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهداتف

ِاعلاه"1ِو0المحددة،ِعلىِالتواليِفيِالفقرتينِ
                                                           

ِمصدر سابق.،0202ِ،التعديلِالدستوريِلسنةِِ-1
،ِأطروحةِلنيلِدرجةِدكتوراهِدولةِفيِالقانون0669ِالسلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة ججيقةِلوناسي:ِ -2

ِ.021،027،صِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزوِكليةِالحقوق،ِدونِسنة
ِ.112ص، مرجع سابقِ:دريسإحمدِوافي،ِبوكراِأ-3
ن في نظام الرقابة على دستورية القوانيِ:مسراتيِسليمة،ِنقلاِعنِحمدِبنِهنيأالأمينِالعامِالسابقِللمجلسِالدستوريِ-4

دارِهومةِللنشرِوالتوزيعِِ،2101-0696و اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 0669الجزائر على ضوء دستور 
ِ.905،ِص0295الجزائر،ِالطبعةِ
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:"يمكنِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِبناءاِعلىِإحالة915ِكماِنصتِالمادةِ
يِأحدِالأطرافِفيِالمحاكمةِامامِجهةِقضائيةِأنِالحكمِمنِالمحكمةِالعلياِأوِمجلسِالدولة،ِعندماِيدع

ِالتشريعيِأوِالتنظيميِالذيِيتوقفِعليهِمآلِالنزاعِينتهكِحقوقِوحرياتهِالتيِيضمنهاِالدستور".
ِأصبحتِ ِالتنظيم ِعلى ِالدستورية ِالرقابة ِأن ِالسابقة ِالدساتير ِخلاف ِوعلى ِالمادتين ِمن يستفاد

،ِرقابةِلاحقةِمقيدةِبأجلِشهرِمنِتاريخِنشر1ِوجةِدونِالرقابةِالسابقةالمزدِةتقتصرِعلىِالرقابةِاللاحق
ورقابةِلاحقةِمفتوحةِالأجلِيختص911ِِالتنظيمِتختصِبتحريكهاِالسلطاتِالمذكورةِفيِنصِالمادةِ

بعدِتوسيعِالدفعِبعدمِالدستوريةِليشملِ بتحريكهاِالمتقاضيِالذيِإنتهكتِحقوقهِوحرياتهِالمكفولةِدستورياِ
يم،ِكماِوسعِالتعديلِالدستوريِالكتلةِالدستوريةِلتشملِمدىِتوافقِالتنظيماتِمعِالمعاهداتِمعِالتنظ

ِتقييدِالسلطاتِالعامةِبأجلِشهرِمنِتاريخِنشرِالتنظيمِلتحريكِالرقابة.
 ِخضعِأنِالتعديلِالدستوريِوعلىِخلافِالدساتيرِالسابقةِأوباستقراءِنصوصِالدستورِنسجل

ِِ:ِأنواعِمنِالرقابةلىِثلاثِإالتنظيماتِ
حافظِِ:المحكمة الدستورية برقابة التنظيمات حماية لمبدأ الفصل بين السلطات تصاصاخ -9

لماِالتعديلِالدستوريِ يمكنِِ:التيِجاءِنصها912/1ِالمادةِِتِعليهنصطبقاِ خطارِالمحكمةِالدستوريةِإِ"
ِنطاقِالنصوصِالخاضعة"ِعلىِإدراجِالتنظيماتِضمنِبشأنِالتنظيماتِخلالِشهرِمنِتاريخِنشرها

منِالرقابةِالسابقةِعلىِالنشرِإلىِالرقابةِاللاحق لكنِالمستحدثِهوِتحويلهاِ ِةللرقابةِالدستوريةِالإختياريةِ،
جلِأب911ِالجهاتِالتيِلهاِصلاحيةِالإخطارِالمذكورةِفيِنصِالمادةِتقييدِمعِعلىِنشرِالتنظيم،ِ
 .هاشهرِمنِتاريخِنشرِ

تراقبِالمحكمةِالدستوريةِالنصِالتنظيميِمنِحيثِصدورهِمنِالسلطةِالمختصةِومدىِإحترامهِِِ
ِالتنظيميوالمجال912ِِو911ِالموكلِللبرلمانِطبقاِلأحكامِالمادتينِالفصلِبينِالمجالِالتشريعيِلمبدأِ

قودِللسلطةِختصاصِالمعإنِعدمِتعديِكلِمنِالسلطتينِعلىِاضم،ِل919الممنوحِلسلطةِالتنظيمِطبقاِ
2ِخرىِلأا ِا، ِلتداخل ِالحارسة ِدور ِالدستورية ِالمحكمة ِتلعب ِورئيسِلإوبهذا ِالبرلمان ِبين ختصاص

وكذلكِتفحصِمدىِإحترامِقواعدِالإختصاصِبإصدارِالقراراتِالإداريةِالعامةِالتنظيميةِفيِِ،الجمهورية

                                                           

يفصلِالمجلسِالدستوريِبر0299ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة979ِِكانتِالمادةِِ-1 يِفيِدستوريةِ...التنظيمات"ِأتنص:ِ"
مِقرارِبتداءاِمنِيوِإيفقدِهذاِالنصِأثرهِِ،نِنصاِ...تنظيمياِغيرِدستوريِأرتأىِالمجلسِالدستوريِإإذاِ":912ِالمادةِ-

ِ.المجلسِالدستوري"
 .133صِِ،0291دط،ِالقاهرة،ِِ،التشريعي للسلطة التنفيذيةالنشاط ِ:أحسنِرابحيِ-2
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ِا ِوالقرارات ِالأوامر ِإصدار ِسلطة ِوبين ِبينها ِالخلط ِوعدم ِالعادية ِالظروفِالظروف ِظل ِفي لتنظيمية
ِ.1الإستثنائية

لِ:ِوسعِالتعديختصاص المحكمة الدستورية برقابة مدى توافق التنظيمات مع المعاهداتإ -2
الحاليِنطاقِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِلتشملِمدىِتوافقِالتنظيماتِمعِالمعاهداتِالدوليةِوهوِماِ

ِالمادة ِعليه 912/1ِ نصت ِمعِِ": ِوالتنظيمات ِالقوانين ِتوافق ِحول ِبقرار ِالدستورية ِالمحكمة تفصل
 .ِأعلاه"1ِو0ِالمعاهدات،ِضمنِالشروطِالمحددةِعلىِالتوالي،ِفيِالفقرتينِ

نظيماتِنِكانتِالتإلتشملِفحصِِ،ختصاصِالمحكمةِالدستوريةإتمِتوسيعِيفيدِهذاِالنصِأنهِِ
،ِوذلكِفيِأجلِشهرِمنِتاريخِنشرها،ِبمعنىِنفسِهدةالصادرةِعنِرئيسِالجمهوريةِمتوافقةِمعِالمعا

الآجالِالتيِتخضعِلهاِرقابةِالتنظيمِمعِالدستور،ِكماِتتفقِمعِهذهِالأخيرةِمنِحيثِالجهاتِالتيِلهاِ
 صلاحيةِإخطارِالمحكمةِالدستورية.ِ

منِ: اختصاص المحكمة الدستورية برقابة التنظيمات التي تنتهك الحقوق والحريات -1
ةِفبعدماِهوِتمديدِالرقابةِللدفعِبعدمِالدستوريِةالتيِطرأتِعلىِنطاقِالرقابةِالدستوريةِاللاحقِالمستجدات

علىِالقانونِأصبحِيتشملِالتنظيمات،ِوذلكِبهدفِتعزيزِالدفاعِعنِحقوقِوالحرياتِالأفرادِ كانِمقتصراِ
نِالتعديلِالدستوريِلسنةِم915ِالمادةِِ،ِوهوِماِوردِفيِنص2المكفولةِدستورياِوالتيِتنتهكهاِالتنظيمات

ظيميِالذيِوِالتنأنِالحكمِالتشريعيِ...أخطارِالمحكمةِالدستوريةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِإيمكنِ:" 0202
 ِ".لِالنزاعِينتهكِحقوقهِوحرياتهِالتيِيضمنهاِالدستورمآيتوقفِعليهِ

ِا ِللعدالة ِمكسب ِالمعاهدات ِمع ِالتنظيمات ِإنسجام ِمدى ِلتشمل ِالرقابة ِتوسيع ِفإن يِلدستورية
الجزائر،ِإذِيتمِإستبعادِأيِنصِتنظيميِيخالفِمعاهدةِصادقتِعليهاِالجزائر،ِومنِشأنِتفعيلِهذهِ
الرقابةِحمايةِالحقوقِوالحرياتِوِتوسيعِنطاقِالرقابةِعلىِدستويةِالقوانين،ِإلاِأنهِمنِالناحيةِالعمليةِ

شرِهِالدستورِبشهرِواحدِمنِتاريخِنيصعبِتصورِخضوعِالتنظيمِللرقابة،ِنظراِلقيدِالأجلِالذيِحدد
ِتنفيذيةنظيمِالصادرِعنِالسلطةِالالتنظيم،ِوالذيِيعدِأجلاِقصيرِجداِيصعبِمعهِعلمِالبرلمانيينِبالت

ِأماِالسلطةِالتنفيذيةِفلاِيتصورِأنِتقومِبإخطارِتنظيماتِهيِمنِقامتِبإصدارها.
بالرجوعِللممارسةِوبالإطلاعِعلىِحصيلةِالنصوصِالخاضعةِللرقابةِلمِيتمِتسجلِخضوعِالتنظيمِ
لتوافقهِمعِالمعاهدة،ِوإنِكانِعدمِخضوعِهذهِالأخيرةِللرقابةِلهِماِيبرره،ِنظراِلحداثةِإقرارِالتعديلِ

                                                           

السنة21ِِ،ِالعدد27ِالمجلدِِمجلةِالاجتهادِللدراساتِالقانونيةِوالاقتصادية،،ِرقابة دستورية التنظيماتلياسِجوادي،ِإِ-1
ِ.15ِ،ِص0291ِ

ِ.مصدر سابق،0299ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة977ِِالمادةِِ-2
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ه،ِسوىِيسِلهِماِيبررِلهذاِالنوعِمنِالرقابة،ِفتحصنِالتنظيمِلرقابةِالدستوريةِل0202ِالدستوريِلسنةِ
 إحجامِالجهاتِالمخولِلهاِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِمنِممارسةِحقهاِالدستوريِبتحريكِالرقابة.

9157ِِخارجِمجالِالقانونِبالدستورِالفرنسيِلسنةِةتأثرِالدستورِالجزائريِبتوسيعهِلمجالِاللائح
18/0ِأخرىِمتفرقة،ِونصتِالمادةِالىِجانبِنصوص11ِِالمادةِِضمنِأحكامِمجالِالقانونِالذيِحددِ

ِ.1ةمنهِعلىِأنهِكلِالمجالاتِالتيِتخرجِعنِمجالِالقانونِتندرجِضمنِنطاقِاللائح
ِرقابةِ ِالدستوري ِللمجلس ِصريحِيمنح ِالجزائريِعدمِوجودِنص ِالفرنسيِعن ِالدستور ِيميز ما

فرنسي،ِلكنِرغمِذلكِمنِالدستورِال99ِالتنظيماتِإلىِجانبِالنصوصِالأخرىِالمذكورةِفيِنصِالمادةِ
من19ِِمنحِالدستورِللمجلسِالدستوريِإمكانيةِالتدخلِِلحمايةِالمجالِالتنظيمي،ِطبقاِلأحكامِالمادة

التشريعيِ تطبيقِالإجراءِ تبينِأثناءِ إذاِ رئيسِالمجلسِالمختصِ، أوِ الدستورِللبتِفيِالخلافِبينِالحكومةِ
وِأنهِيتعارضِمعِتفويضِمنحِبموجبِالمادةِقتراحاِأوِتعديلاِلاِيدخلِضمنِإختصاصِالقانونِأإأنِ
،ِوللمجلسِأجلِثمانيةِأيامِليمنحِلكلِنصِطابعه2ِبناءاِعلىِطلبِمنِالحكومةِأوِالمجلسِالمعني17ِ

فيِمنعِالمصادقةِعلىِأيِنصِقانونيِ الخاص،ِومنِثمةِيكونِدورِالمجلسِالدستوريِوقائيِيتمثلِدورهِ
ِال ِحق ِفمن ِتنظيمي، ِطابع ِذات ِنصوص ِعلىِيتضمن ِإعتداء ِفيه ِلأن ِالنص ِقبول ِعدم حكومة

ِ.3اختصاصاتها
إمكانيةِالتدخلِلتصحيحِمجال18/0ِِأيضاِللمجلسِالدستوريِبمقتضىِالمادة9157ِِمنحِدستورِ

التشريعيِ طلبِترخيصِمنِالمجلسِالدستوريِلتعديلِالنصوصِذاتِالطابعِ حيثِيمكنِللحكومةِ التنظيمِ،
ورِخذِرأيِمجلسِالدولة،ِبعدِنفاذِالدستأنظيمِبموجبِأوامر،ِبعدِوالتيِتتناولِمواضيعِتندرجِضمنِالت

ِ.ةإذِيضفيِالمجلسِالدستوريِالنصِالمعروضِعليهِصفةِاللائح9157ِسنةِ
يتبينِمنِخلالِهذهِالنصوصِأنِالمجلسِالدستوريِيلعبِدورِالحكمِالدستوريِعندِرقاببتهِلمدىِ

ِ.4االتزامِكلِمنِالقانونِواللائحةِبالمجالِالمخصصِله
فيِالنظامِالأمريكيِإمتدتِرقابةِالمحكمةِالاتحاديةِالعلياِلتشملِشرعيةِاللوائحِوالقراراتِالفرديةِ

وبذلكِلا5ِوذلكِلعدمِوجودِمحاكمِإداريةِفيِالنظامِالأمريكيِتختصِفيِالمنازعاتِذاتِالطابعِالإداريِ
تنحصرِرقابةِالمحكمةِالعلياِعلىِدستوريةِالتشريعاتِعلىِ)القوانينِالعادية(ِبلِتشملِالقراراتِالإداريةِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،9157ِمنِالدستورِالفرنسي،ِلسنة18ِِالمادةِ-1
ِ.المصدر نفسه،9157ِلسنةِِيمنِالدستورِالفرنس19ِالمادةِ-2
ِ.055ِ،ِصِمرجع سابقجمالِسليمانِالقضاءِالدستوري:ِ-3
ِِتخضعِالتنظيماتِلرقابةِدستوريتهاِمنِطرفِالقضاءِالإداريِلكلِمنِمجلسِالدولةِوالمحاكمِالإداريةِ-4

ِ.055ِ،090،ِصِنفسهمرجع الجمالِسليمانِالقضاءِالدستوري،ِ
ِ.288،ِصِمرجع سابقحمدِرمضان:ِأشعبانِِ-5
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ِاكانتِتشريعاتِاعتياديةِ)قوانين(ِ ِسموِالدستورِيقتضيِعدمِمخالفةِالتشريعاتِلهِسواءا ِفمبدأ أيضا
ويمكنِالقولِبانِلرِأوِ طاقين،ِقابةِالمحكمةِعلىِالقراراتِالإداريةِنتشريعاتِفرعيةِ)قراراتِإداريةِتنظيميةِ(

النطاقِالشخصيِوالذيِيتعلقِبالرقابةِعلىِالقراراتِالإداريةِالصادرةِعنِأيِموظفِمدنيِحتىِوانِ
ِ.1كانِرئيساِللجمهورية،ِوالنطاقِالموضوعيِويشملِالقراراتِالإداريةِكافةِسواءاِاكانتِفرديةِوتنظيمية

النظامِالمصريِفلمِيتضمن  ةِلنصِدستوريِصريحِيقرِبالرقابةِالدستوريةِعلىِاللوائحِالتنظيميِأماِ
9191ِلسنة79ِِحيثِقصرِقانونِالمحكمةِالعلياِالصادرِبموجبِقرارِبقانونِرقم9189ِِقبلِدستورِ
(ِمنهِولايةِالمحكمةِالعلياِبالرقابةِالقضائيةِعلىِ"دستوريةِالقوانين"،ِدونِأيِذكرِللوائح1ِفيِالمادةِ)

لىِإختلافِفيِوجهاتِالنظر،ِكونِالنصِيحتملِأكثرِمنِتفسيرِفيمكنِأنِيؤخذِبظاهرِهذاِمماِأدىِإ
ِهذاِ ِينصرف ِوقد ِغيرها، ِدون ِالبرلمان ِيسنها ِالتي ِالقوانين ِتلك ِورائه ِمن ِالمقصود ِفيكون المصطلح

اِعالمصطلحِإلىِمطلقِالقواعدِالتنظيمية،ِإلىِأنِحسمتِالمحكمةِالعلياِالتساؤلِالمطروحِبقضاءِموس
إنِاختصاصِالمحكمةِفيِمجالِالرقابةِالدستورية....لاِتنحصرِفيِالنصوصِالقانونيةِالتيِوقاطع:ِ"

ِحدودِ ِفي ِالتنفيذية ِالسلطة ِأصدرتها ِمجردة ِعامة ِقاعدة ِكل ِإلى ِتتعداها ِبل ِالتشريعية ِالسلطة تقرها
إجتهادِالمحكمةِالعلياِبدسترة9189ِِ،ِوبناءاِعلىِذلكِقامِدستور2ِ"صلاحياتهاِالتيِناطهاِالدستورِبها

بهِالمشرعِحينِأصدرِقانونِالمحكمةِ الذيِكانِلهِأثرِعلىِتمديدِالرقابةِلتشملِاللوائحِالتنظيميةِثمِإلتزمِ
علىِولايةِِ 2014،ِوإستقرِالتعديلِالدستوريِلسنة91813لسنة17ِِالدستوريةِالعلياِبقرارِبقانونِرقمِ

منِالدستور910/9ِِعلىِاللوائحِبصريحِاحكامِالمادةِِةةِاللاحقالمحكمةِالدستوريةِالعلياِبالرقابةِالقضائي
ِبالرقابةِالقضائيةِعلى05/9ِِوالمادةِ ِدونِغيرها ِ"تختصِالمحكمةِالدستوريةِالعليا منِقانونِانشائها

ِ.4دستوريةِالقوانينِواللوائح..."

                                                           

ِ.095،ِصِمرجع سابقمحمدِطهِحسينِالحسيني:ِ-1
ِ.8/99ِ/9110المحكمةِالدستوريةِالعلياِ-دستورية-قضائية1ِلسنة11ِِقضيةِ-2
،ِرسالةِللحصولِعلىِدرجةِالدكتوراهِمنِكليةِمصرقضاء الدستورية، القضاء الدستوري في عادلِعمرِشريف:ِ-3

ِ.11،ِص9177ِجامعةِعينِشمسِ-الحقوقِ
"تصدرِالموافقةِعلىِالقوانينِبالأغلبيةِالمطلقةِللحاضرين،ِوبماِلاِيقلِ:0291منِالدستورِالمصري909/0ِِالمادةِِ-4

ِعنِثلثِعددِأعضاءِالمجلس".
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يميةِعلىِالتنظِوبناءاِعلىِذلكِيتحددِنطاقِاختصاصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِمجالِاللوائح
اللوائحِالتنظيميةِالتيِيصدرهاِرئيسِمجلسِالوزراءِالتيِتشملِثلاثةِأنواعِمنِاللوائح،ِاللوائحِالتنفيذيةِ

ِ.3القراراتِالازمةِلإنشاءِالمرافقِوالمصالحِالعامةِوتنظيمها2ِلوائحِالضبط1لتنفيذِالقوانين
إلىِالمواضيع استناداِ القانوِِويمكنِتقسيمِاللوائحِوبيانِمضمونهاِ وإلىِقوتهاِ نيةِفهنالكِالتيِتنظمهاِ

ماِتسمىِالأنظمةِالعاديةِوتشملِالأنظمةِالتنفيذيةِوأنظمةِالمرفقِالعامِوأنظمةِالضبطِالإداريِأماِالنوعِ
والأنظمةِ تسمىِبالأنظمةِالتفويضيةِوأنظمةِالضرورةِ ماِ القانونِومنهاِ الثانيِفهيِالأنظمةِالتيِتكونِبقوةِ

ِ.4المستقلة
لدستورِالأردنيِهوِالآخرِالأنظمةِالصادرةِعنِالسلطةِالتنفيذيةِلرقابةِالمحكمةِالدستوريةِأخضعِا

يتبنِمنِاحكامِالمادةِ تختصِالمحكمةِالدستوريةِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوالأنظمةِ:51/9ِوهوِماِ "ِ
اِىِإختلافِأنواعهويلاحظِأنِالنصِجاءِمطلقاِمماِيترتبِعليهِخضوعِجميعِالأنظمةِعلالنافذةِ..."ِ

إلىِرقابةِالمحكمةِسواءاِكانتِأنظمةِتنفيذيةِأوِأنظمةِمستقلةِأوِأنظمةِمتعلقةِبسيرِالمرافقِالعامةِ
 . )0299منِالدستورِالأردنيِلسنة15/0ِ،991ِ،902ِِِ(طبقاِللمواد5ِأوأنظمةِالضبطِالإداريِ

ابة الرق نطاقالدستوري خارج  قضاءختصاصات الإ : تمديدالمبحث الثاني
 على دستورية القوانين

لاِيقتصرِدورِالمحاكمِوالمجالسِالدستوريةِعلىِمهمةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِكماِسبقِ
بيانه،ِوإنماِتمتدِلممارسةِمهامِأخرىِتتسعِوتضيقِبإختلافِالأنظمةِالقانونية،ِوفيِهذاِالصددِحافظِ

ِالمجلسِالدستوريِ)التعديلِالدستوريِعلىِبعضِالصلاحياتِالتيِكانِيضط (ِلَولالمطلب العِبها
(ِطلب الثانيالموإستحدثِصلاحياتِأخرىِلمِيسبقِوإنِنصتِعليهاِالدساتيرِالمتعاقبةِبصفةِصريحة)

ِفيِ ِالدستوريةِوالقانونية ِالوثائق ِضمن ِالبحث ِسنحاول ِالمقارن ِالمنهج ِتعتمدِعلى ِدراستنا ِكانت ولما
                                                           

صدرِرئيسِمجلسِالوزراءِاللوائحِالازمةِلتنفيذِالقوانينِبماِ"يِ:2014ِلسنةِدستورِالمصريِالِمن982ِالمادةِتنصِ-1
للوائحِلاِإذاِجددِالقانونِمنِيصدرِاإِإصدارهانِيفوضِغيرهِفيِأولهِعفاءِمنِتنفيذهاِإِوِأوِتعديل،ِأليسِفيهِتعطيل،ِ

ِ.زمةِلتنفيذه"لاال
لوائحِالضبط،ِبعدِموافقةِمجلسِِيصدرِرئيسِمجلسِالوزراء:ِ"2014ِلسنةِدستورِالمصريِالِمن098ِتنصِالمادةِ-2

ِ.الوزراء"
زمةِلإنشاءِالمرافقِلا"ِيصدرِرئيسِمجلسِالوزراءِالقراراتِال:2014ِلسنةِدستورِالمصريِالِمن989ِِتنصِالمادة-3

ِ.نفسه مصدرال،ِلاِبعدِموافقةِمجلسِالوزراء"إوالمصالحِالعامةِوتنظيمهاِ
،ِرسالةِلنيلِدرجةِماجيستيرِفيِالقانونِجامعةِفي التصديسلطة القضاء الدستوري :ِصيلِرياضِمحمدِالشريفأ-4

ِ.11،ِص0209ِ الإسكندرية،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانون،
تِعلومِدراسا،ِدور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الَردنزيادِالعدوان،ِليثِنصراوين:ِ-5 

ِ.000صِِ(،009-095صِص)0297ِ،ِملحقِ،1،ِعدد15ِالمجلدِِالشريعةِوالقانون،
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ياتِالتيِيمارسهاِقضائهاِالدستوريِخارجِنطاقِلرقابةِعلىِالأنظمةِالمقارنةِمحلِالدراسةِعنِالصلاح
ِدستوريةِالقوانين.

 المطلب الَول: إختصاصات القضاء الدستوري التي حافظ عليها
علىِإختصاصاتِسبقِوأنِإضطلعِبهاِالمجلسِالدستوري0202ِِحافظِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

ِ ِالبحث ِمع ِالدستورية ِالتعديلات ِالرقابةِعلى ِفي ِلتتمثل ِالاستفتائية ِالقوانين ِخضوع ِإمكانية رقابةِعن
كماِحافظِالتعديلِالدستوريِعلىِإختصاصِالمحكمةِالدستوريِفيِِ)الفرع الَول(المحكمةِالدستوريةِ

حمايةِإستمراريةِالمؤسساتِالدستوريةِوإثباتِالمانعِلرئيسِالجمهورية،ِاذِيمكنِأنِنعتبرِتتدخلِالمحكمةِ
الفرع )نِمؤسسةِضابطةِلسيرِالمؤسساتِوفقِماِنصِعليهِالتعديلِالحاليِالدستوريةِفيِهاتينِالحالتي

 )الفرع الثالث(وأخيراِتمِالإستقرارِعلىِالصلاحياتِفيِالمجالِالإستشاريِالثاني( 
 ائيةستفتلإالفرع الَول: الحفاظ على محدودية الرقابة على التعديلات الدستورية والقوانين ا

إستقرِالتعديلِالدستوريِالحاليِعلىِعدمِإدراجِنصِصريحِيمنحِمنِخلالهِالمحكمةِالدستوريةِ
القانونيةِ وإتفقتِأغلبِالأنظمةِ الشعبيِ، للإستفتاءِ الغيرِخاضعةِ علىِالتعديلاتِالدستوريةِ الرقابةِ صلاحيةِ

عمليةِذلكِمنِالناحيةِالِمحلِالدراسةِعلىِذلك،ِبإستثناءِالمحكمةِالعلياِالأمريكيةِالتيِأقرتِبإمكانية
ورغمِأنِالدستورِلمِيدرجِنصِصريحِيمكنِالمحكمةِمنِالرقابةِعلىِالتعديلِالدستوريِ)الفقرة الَولى( 

ِبارزاِلإبداءِرأيهاِبشأنِالتعديلِالدستوريِالغيرِ الغيرِخاضعِللإستفتاءِالشعبي،ِإلاِأنهِمنحِلهاِدورا
ةِلدستوريةِتماماِعنِمنحِالمحكمةِالدستوريةِصلاحيخاضعِللإستفتاءِالشعبي،ِبينماِسكتتِالنصوصِا

للبحثِإنِكانتِالأنظمةِالمقارنةِ يدفعناِ مماِ الرقابةِعلىِالتعديلاتِالدستوريِالخاضعةِللإستفتاءِالشعبيِ،
ِ.ِِِِِِِ)الفقرة الثانية(إتخذتِنفسِالموقف

ع للإستفتاء الغير الخاضالفقرة الَولى: التباين في رقابة القضاء الدستوري على التعديل الدستوري 
 )دور تقريري للمحكمة الدستورية(

ِالغيرِ ِالدستورية ِالتعديلات ِبخضوع ِصراحة ِالنص ِعدم ِعلى ِالحالي ِالدستوري ِالتعديل إستقر
ِالدستورية ِلرقابة ِالشعبي ِللإستفتاء ِفيِِ،خاضعة ِبالنظر ِالدستورية ِالمحكمة ِإختصاص ِينعقد حيث

،ِالتيِتخولِالمحكمةِالدستوريةِصلاحيات912ِحالةِمنِالمادةِالتعديلاتِالدستوريةِعملاِبأحكامِالإ
فيِمشاريعِالتعديلاتِالدستوريةِفيِحالةِقررِرئيسِ لإبداءِرأيهاِ إختصاصهاِ أخرىِفيِالدستور،ِمنِبينهاِ

الواردةِضمنِالبابِالسادس009ِِالجمهوريةِتجنبِتمريرهاِعلىِالإستفتاءِالشعبيِطبقاِلأحكامِالمادةِ
،ِحيثِتتدخلِالمحكمةِللتحققِمنِعدمِمساسِسلطةِالتعديلِبالمبادئِتعديلِالدستوري""التحتِعنوانِ

العامةِالتيِتحكمِالمجتمع،ِأوِحقوقِالانسانِوالمواطنِوحرياتهما،ِولاِيمسِالتوازناتِالأساسيةِللسلطاتِ
هذهِالمبادئِبوالمؤسساتِالدستورية،ِفاذاِإرتأتِالمحكمةِالدستوريةِأنِمشروعِالتعديلِالدستوريِلاِيمسِ
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وعللتِرأيهاِأمكنِرئيسِالجمهوريةِإستكمالِالإجراءاتِالشكليةِبأنِيصدرِالقانونِالذيِيتضمنِالتعديلِ
ِ.أصواتِأعضاءِغرفتيِالبرلمان¾ِالدستوريِمباشرةِدونِعرضهِعلىِالإستفتاءِالشعبيِمتىِأحرزِ

ريةِفيِريةِالتعديلاتِالدستوِيفهمِمنِالمادةِالمذكورةِأنِالمحكمةِالدستوريةِلاِتختصِبرقابةِدستوِ
الحالةِالتيِيتجاوزِفيهاِرئيسِالجمهوريةِالإستفتاءِالشعبي،ِبلِيقتصرِدورِالمحكمةِالدستوريةِعلىِ
إبداءِرأيِإستشاريِفيِمشروعِالتعديلِالدستوري،ِقبلِعرضهِعلىِالبرلمانِوإصدارهِمنِطرفِرئيسِ

نصِلمِيجعلِالرأيِالذيِتبديهِالمحكمةِالدستوريةِالجمهورية،ِإلاِأنهِماِيجدرِالتنويهِإليه،ِرغمِأنِال
1ِمطابقاِيلزمِرئيسِالجمهوريةِبمضمونه،ِإلاِأنِالدورِالذيِتضطلعِبهِالمحكمةِالدستوريةِيعدِتقريريا

تغطيِغيابِموافقةِالشعب الإجراءِللمحكمة2ِكونِالمحكمةِالدستوريةِفيِهذهِالحالةِوكأنهاِ ،ِويسمحِهذاِ
ِمنِالدستور.009ِمِالقيودِالموضوعيةِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِالدستوريةِبرقابةِإحترا

وعليهِيبرزِدورِالمحكمةِالدستوريةِفيِالرقابةِالسابقةِعلىِالقانونِالمتعلقِبمشروعِتعديلِالدستورِ
منِالتعديلِالدستوريِللنظرِفيِمدىِمراعاةِالتعديلِالدستوريِللضوابطِالموضوعية009ِِطبقاِللمادةِ

النظامِالديموقراطيِالقائمِعلىِ،ِالطابعِالجمهوريِللدولة"والمتمثلةِفي:001ِِالواردِتعدادهاِفيِالمادةِ
اِاللغةِالوطنيةِعتبارهإالعربيةِب،ِعتبارهِدينِالدولةإالإسلامِب،ِالطابعِالاجتماعيِللدولة،ِالتعدديةِالحزبية

ِلوطنيسلامةِالترابِاِنسانِوالمواطنلإالحرياتِالأساسيةِوحقوقِا،ِتمازيغتِكلغةِوطنيةِرسمية،ِالرسمية
ِالمجيدةِوالجمهوريةِوالأمة9151ِبإعتبارهماِمنِرموزِثورةِنوفمبرِِالعلمِالوطنيِوالنشيدِالوطني

ِ (ِسنوات".5عدمِجوازِتوليِأكثرِمنِعهدتينِرئاسيتينِمتتاليتينِأوِمنفصلتينِومدةِكلِعهدةِخمسِ)
ِالدستوريِ ِالتعديل ِمشروع ِبمساس ِالدستورية ِالمحكمة ِرأي ِنتيجة ِفرضية ِتطرح ِالمقام وفيِهذا

لِيمكنِلرئيسِالجمهوريةِأنِيلجأِإلىِتغييرِالإجراءاتِالدستوريةِلتمريرِمشروعِبالمبادئِالسابقة،ِفه
التعديلِالدستوري؟ِيرىِبعضِالفقهِأنهِفيِهذهِالحالةِلرئيسِالجمهوريةِإذاِأرادِالتمسكِبمشروعِالتعديلِ

نحِلهِسلطةِتم7ِالدستوريِبالإتجاهِإلىِالإستفتاءِالشعبيِمباشرة،ِمادامِالفقرةِالرابعةِمنِنصِالمادةِ
ِبإتباعِ ِالشعبي ِالإستفتاء ِإلى ِيلجأ ِأن ِالجمهورية ِلرئيس ِيمكن ِكما ِالشعب، ِإرادة ِإلى ِالمباشر اللجوء

ِ.0913الإجراءاتِالمنصوصِعليهاِفيِالمادةِ
ِفقطِ ِوأورد ِالأثرِالمترتبِعلىِرفضِالبرلمانِلمشروعِالتعديلِالدستوري، ِيبينِالنصِأعلاه لم

إذاِِالِالدستوري،ِالذيِيعرضِعلىِالإستفتاءِالشعبيِبإعتبارهِلاِغيمصيرِرفضِمشروعِقانونِالتعدي
ِرفضهِالشعبِمعِعدمِإمكانيةِعرضهِمنِجديدِعلىِالشعبِخلالِنفسِالفترةِالتشريعية.

                                                           

ِ.330صِِمرجع سابق،جمالِبنِسالم:ِ-1
مذكرةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِمعهدِالحقوقِِعوائق الرقابة على دستورية القوانين،نفيسةِبختي:ِ-2

 .633،ِص0227ِ-0228المركزِالجامعيِمصطفىِاسطنبولي،ِمعسكر،ِ
ِ.019،ِصِمرجع سابقنباليِفطة:ِِ-3
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يلاحظِأيضاِأنِالمؤسسِالدستوريِلمِيكنِدقيقاِمنِمسألةِالرقابةِعلىِالتعديلاتِالدستوريةِكونهِ
ِ.0093،ِوالمادة0022ِ،ِطبقاِلنصِالمادة1ِصفةِالقانونِِأضفىِعلىِمشروعِتعديلِالدستور

كماِهوِمعلومِيترتبِعلىِإضفاءِصفةِالقانونِعلىِالتعديلاتِالدستورية،ِخضوعهِللرقابةِعلىِوِِ
المحكمةِلاِتعدِرقابةِدستوريةِالتيِإعتادِالقاضيِالدستوريِ دستوريةِالقوانينِغيرِأنِالرقابةِالتيِتمارسهاِ

تشملِمدىِمطابقةِأوِدستوريةِالقانونِلكلِنصوصِالدستور،ِبلِهيِرقابةِمحصورةِممارستهاِوالتيِ
فقط009ِِبعدمِمساسِسلطةِالتعديلِمضمونِالمادةِ السالفِذكرها،ِبالضوابطِالموضوعيةِالواردِتعدادهاِ

ِ.001فيِنصِالمادةِ
تِالدستوريةِعديلانظراِلحداثةِتجربةِالمحكمةِالدستوريةِالتيِلمِيسبقِلهاِوأنِراقبتِدستوريةِالت

والتعديلِ 2016 أنِنعرضِتجربةِالمجلسِالدستوريِفيِرقابتهِللتعديلِالدستوريِلسنةِسلذلكِلاِبأ
ِ.2020الحاليِلسنةِ

فيِنهايةِقرارهِإلى:0299ِِحيثِتوصلِرأيِالمجلسِالدستوريِفيِمشروعِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
من989ِِتضمنِالتعديلِالدستوريِجاءِوفقاِللمادةِ"أولا:ِالقولِأنِالإجراءِالخاصِبمشروعِالقانونِالم

ِالدستور.
نِالموادِموضوعِتعديلِأوِإضافةِفيِمشروعِالقانونِالمتضمنِالتعديلِالدستوريِأثانيا:ِالقولِ

منِالدستورِوالمتمثلِفيِتعديلِالديباجةِوالموادِ...989ِِالذيِبادرِبهِرئيسِالجمهوريةِطبقاِللمادةِ
مسِالبتةِالمبادئِالعامةِالتيِتحكمِالمجتمعِالجزائري،ِأوِحقوقِالانسانِوالمواطنِوإضافةِالموادِ...ِلاِت

ِ.4وحرياتهما،ِولاِيمسِبأيِكيفيةِالتوازناتِالأساسيةِللسلطاتِوالمؤسساتِالدستورية"
المقامِالدستورِالفرنسيِعنِنظيرهِالجزائريِبعدمِمنحِالمجلسِالدستوريِإختصاصِ يختلفِفيِهذاِ

تِالدستوريةِالغيرِخاضعةِللإستفتاءِالشعبي،ِحيثِيمكنِبموجبِالفقرةِالثالثةِمنِالمادةِلرقابةِالتعديلا
لرئيسِالجمهوريةِأنِيطرحِالإستفتاءِجانباِويتجهِلعرضِالمبادرةِبمشروعِالتعديلِِ،5منِالدستور71ِ

الدستوريِعلىِالبرلمانِالمنعقدِفيِمؤتمر،ِويشترطِفيِهذهِالحالةِأنِيحوزِمشروعِالتعديلِأغلبيةِثلاثةِ

                                                           

1- ِ ِالباحثِمج-دراسةِمقارنة-القدرة القانونية للقضاء الدستوري بالرقابة على التعديلات الدستوريةبالجيلاليِخالد: لة
ِ.070ِ،071(،ِص011-081،ِصِصِ)0209السنة21ِِ/ِالعدد27ِ،ِالمجلدِللدراساتِالاكاديمية

 ب""يصبحِالقانونِالذيِيتضمنِمشروعِالتعديلِالدستوريِلاغياِإذاِرفضهِالشع -2

"إذاِإرتأتِالمحكمةِالدستوريةِأنِمشروعِأيِتعديلِدستورِ...ِوعللتِرأيهاِأمكنِرئيسِالجمهوريةِأنِيصدرِالقانونِ -3
 ِالذيِيتضمنِمشروعِالتعديلِالدستوريِ..."

،ِيتعلقِبمشروع0299ِينايرِسنة07ِِالموافق9118ِِربيعِالثانيِعام0797ِِر.تِد/ِمِدِمؤرخِفي29/99ِِرأيِرقمِِ-4
 .0299فبرايرِسنة1ِِالمؤرخةِفي29ِِ/ِالعددِِ.ج.جرِ.انونِالمتضمنِالتعديلِالدستوري،ِجالق

 ، مصدر سابق.3508الدستور الفرنسي لسنة ، -5
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جراءِإأخماسِالأصواتِالمعبرِعنها،ِويكونِمكتبِالجمعيةِالوطنيةِهوِمكتبِالمؤتمر،ِولاِيجوز1/5ِِ
ِأيِتعديلِأوِمواصلتهِفيِحالةِالمساسِبالوحدةِالترابيةِولاِيجوزِتعديلِالطابعِالجمهوريةِللحكومة.

قضىِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِبعدمِإختصاصهِبالرقابةِعلىِدستوريةِالتعديلِالدستوريِفيِ
يلِالدستوريِالذيِشيخا،ِلرقابةِدستوريةِالتعد99ِبعدِإخطارهِمنِقبل0221ِِمارس09ِِقرارِالمؤرخِفيِ

ِ.711طبقاِلأحكامِالفقرةِالخامسةِمنِالمادةِِةإعتمدهِالبرلمانِفيِمؤتمر،ِالمتعلقِبنظامِاللامركزي
أماِالنظامِالرقابيِفيِالولاياتِالمتحدةِالأمريكيةِفيسمحِللمحكمةِالإتحاديةِالعلياِإلىِجانبِجميعِ

يقِسلطتهاِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِعنِطرِالمحاكمِمنِالرقابةِعلِالتعديلاتِالدستورية،ِإستناداِل
ِفيِبعضِ ِالعليا ِذلك،ِحيثِسبقِللمحكمةِالإتحادية ِدونِنصِصريحِيخولها ِالدستورية، الدفعِبعدم
القضاياِوأنِنظرتِفيِصحةِالإجراءاتِالتعديلاتِالدستوريةِالتيِقضتِفيهاِأنهاِمتوافقةِمعِالدستورِ

National Prohibition Cases 1920ِِ)وقضاياِ( Hollingsworth v. Virginia 1798ومثالِذلكِقضيتي)
إلاِأنِالمحكمةِالإتحاديةِرفضتِفيِمرحلةِلاحقةِالخوضِفيِمسألةِدستوريةِالتعديلِالدستوريِإستناداِ
إلىِعدةِاعتباراتِمنِبينها،ِأنِالتعديلِالدستوريِيعدِبمرتبةِالدستور،ِوحتىِلاِتمنحِالمحاكمِوعلىِ

الاتحاديةِالعليا،ِسلطةِأعلىِمنِالدستورِفهيِحاميةِللدستورِوليستِرقيبةِعليهِوإنتهتِرأسهاِالمحكمةِ
أنِعمليةِالتعديلِتعدِمسألةِسياسيةِ ،0494سنةِِ) (Coleman v. Miller المحكمةِالاتحاديةِفيِقضية

ِ.2لاِتخضعِللرقابةِالقضائية
المصريِلسنةِ الدستورِ الأولى2014ِِنظمِ الدستوري226ِِالمادةِمنِبموجبِالفقرةِ إجراءاتِالتعديلِ

لخمسِأعضاءِمجلسِالنواب،ِطلبِتعديل9/5ِِالغيرِخاضعِللإستفتاءِالشعبيِبمنحِرئيسِالجمهوريةِأوِ
مادةِأوِأكثرِمنِموادِالدستور،ِويجبِأنِيذكرِفيِالطلبِالموادِالمطلوبِتعديلهاِوأسبابِالتعديلِوفيِ

لتعديلِخلالِثلاثينِيوماِمنِتاريخِتسلمهِويصدرِالمجلسِجميعِالأحوال،ِيناقشِمجلسِالنوابِطلبِا
قراراهِبقبولِطلبِالتعديلِكلياِأوِجزئياِبأغلبيةِأعضائه،ِوإذاِرفضِالطلبِلاِيجوزِإعادةِطلبِتعديلِ

ِالموادِذاتهاِقبلِحلولِدورِالانعقادِالتالي.
تصاصِيةِالعلياِإخنلاحظِأنِالدستورِالمصريِيتفقِمعِنظرائهِبإستبعادِمنحِالمحكمةِالدستورِ

ِالعلياِ ِالدستورية ِالمحكمة ِوصرحت ِالشعبي، ِللإستفتاء ِخاضعة ِالغير ِالدستورية ِالتعديلات دستورية
والذي29/92/0228ِِبإستبعادِالتعديلاتِالدستوريةِمنِنطاقِرقابةِالدستورية،ِفيِحكمهاِالمؤرخِبتاريخِ

ِتوريةِأوِالتصديِلذلكِفيِغيرِمحله"ِوحيثِأنِطلبِالحكمِبعدمِدستوريةِالتعديلاتِالدسجاءِفيه:ِ

                                                           

ِ.019،ِصِمرجع سابقنباليِفطة،ِِ-1
مجلةِنةِدراسةِمقارِ-مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستوريةعصامِسعيدِعبدِالعبيدي:ِِ-2

(155ِ-111،ِالصفحاتِ)0209،ِمارس111ِ،ِالعددِالتسلسلي9ِالسمةِالتاسعة،ِالعددِِكليةِالقانونِالكويتيةِالعالمية،
ِ.111صِ
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ِالمحكمة ِهذه ِقضاء ِعليه ِإستقر ِما ِوعلى ِالدستور ِتباشرِِ-...فإن ِالتي ِالقوانين ِمفهوم ِفي لاِيندرج
المحكمةِالدستوريةِالعلياِالرقابةِعليهاِ...ِباعتبارِأنِالدستورِوهوِمظهرِللإرادةِالشعبيةِ...ِومنِثمةِ

ِأنِيقصرِالمشرعِالدس ِفيِمجالِفقدِكانِمنطقيا توريِوالمشرعِالعاديِولايةِالمحمةِالدستوريةِالعليا
وعلىِذلكِفانِ مراقبةِالشرعيةِالدستوريةِعلىِالنصوصِالدستوريةِوعلىِالنصوصِالتشريعيةِدونِغيرهاِ
ِنطاقِ ِعن ِتخرج ِثمة ِومن ...ِ ِولايتها ِحدود ِمجاوزة ِتكون ِالمحكمة ِهذه ِلرقابة ِالدستور إخضاع

لكِماِأطلقهِالمدعونِمنِأسماءِعلىِهذهِالتعديلاتِمثلِ"ِقانونِتعديلِإختصاصاتهاِولاِيغيرِمنِذ
إذِأنِالأمرِلاِيخرجِعنِأنِماِصدرِليسِإلاِتعديلاِلبعضِموادِالدستورِوفقاِللإجراءاتِالتيِ"ِالدستور

نصتِعليهاِالمادةِالتاسعةِوالثمانونِمنِالدستورِفيِهذاِالشأنِوموافقةِالسلطةِالتشريعيةِعليهاِوفقاِ
ِ.1حكامِهذهِالمادةِلاِتخرجهاِعنِطبيعتهاِالدستورية"لأ

  

                                                           

 .29/92/0228المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِتاريخِالجلسةِ-دستورية-قضائية01ِلسنة89ِِالقضيةِِ-1
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 الفقرة الثانية: تحصين تعديل الدستور عن طريق الإستفتاء من الرقابة الدستورية
"عرضِموضوعِمعينِعلىِهيئةِالناخبين،ِوهوِعادةِمشروعِدستورِأوِمشروعِيقصدِبالإستفتاءِ

ِ ِالتصرفات ِأحد ِأو ِمصير ِتقرير ِاو ِمعاهدة ِأو ِمظاهرِقانون، ِمن ِمظهر ِوهو ِالحكومة ِتتخذها التي
رئيسِالجمهوريةِللإتصالِالمباشرِ،1ِالديمقراطيةِالشبهِمباشرة" إليهاِ إذِيعتبرِالإستفتاءِوسيلةِقانونيةِيلجأِ

بالشعبِوإستطلاعِرأيهِحولِبعضِالمواضيعِالهامة،ِالتيِيرىِصاحبِالإختصاصِفيهاِضرورةِالرجوعِ
يلةِتمكنِالشعبِمنِممارسةِالسيادةِالوطنية،ِوتمكنِرئيسِالجمهوريةِإلىِالشعبِبشأنه،ِكماِأنهاِوس

ِ.2منِاللجوءِإلىِالتحكيمِالشعبي
عنِطريقِالإستفتاء،ِمنِبينهاِ أسستِبعضِالدساتيرِرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالتيِيتمِإعدادهاِ

الإستفتاءِبصفةِمسبقةِرقابةِدستورية9171ِِالدستورِالبرتغاليِالذيِخولِالمحكمةِالدستوريةِمنذِسنةِ
للمادةِ للمادتين3ِمنه001ِ/0ِوذلكِطبقاِ الدستورِالجزائريِوطبقاِ منِالتعديلِالدستوري000ِِو991ِ،ِأماِ

ِتعديلِالدستورِعنِطريقِالإستفتاء0202ِِلسنةِ فقدِحددتاِمجموعةِالتراتيبِالإجرائيةِالتيِيمرِبها
ةِفيِمختصةِبحقِالمبادرةِبتعديلِالدستورِالمتمثليستوجبِعلىِسلطةِالتعديلِإحترامها،ِبدايةِبالجهةِال

رئيسِالجمهوريةِوالبرلمان،ِحيثِيملكِرئيسِالجمهوريةِحقِالمبادرةِبتعديلِالدستورِبعدِأنِيصوتِعليهِ
البرلمانِبغرفتيهِبنفسِالصيغةِوحسبِالشروطِنفسهاِالتيِتطبقِعلىِنصِتشريعيِثمِيعرضِالتعديلِ

ل52نِ)علىِإستفتاءِالشعبِخلالِالخمسي المواليةِلإقرارهِ يصدرِرئيسِالجمهوريةِالتعديلِالدستوريِ(ِيوماِ
إذاِلمِيوافقِعليهِالشعبِولاِيمكنِعرضهِمنِجديدِعلىِِا،ِويعتبرِلاِغي4الذيِصادقِعليهِالشعب

،ِكماِيملكِرئيسِالجمهوريةِاللجوءِإلىِالإستفتاءِالشعبيِمباشرةِِطبقا5ِالشعبِخلالِالفترةِالتشريعية
ِمنِالتعديلِالدستوري.7ِالرابعةِمنِنصِالمادةِللفقرةِ

لاثةِأرباعِث¾ِأماِإذاِبادرِالبرلمانِبعمليةِالتعديلِالدستوريِفيشترطِلصحةِالمبادرةِأنِيقدمِمنِِ
أعضاءِغرفتيِالبرلمانِالمجتمعتينِمعا،ِإلىِرئيسِالجمهوريةِالذيِيمكنهِعرضهِعلىِالإستفتاءِالشعبيِ

                                                           

نةِسِدِط،ِمنشأةِالمعارف،ِمصر، المشروعية أعمال الإدارة مبدأرقابة القضاء الإداري على إبراهيمِعبدِالعزيزِشيحا:ِ-1
ِ.7و8ِصِِ،0297

كتوراهِدولةِفيِ،ِرسالةِدعلاقة بالمؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري سعيدِبوشعير:ِ-2
 .010صِِالقانون،ِجامعةِالجزائر،ِدِس،

 .091،ِصِمرجع سابقفطةِنبالي:ِ-3
ِنِيصوتأ:"ِلرئيسِالجمهوريةِحقِالمبادرةِبالتعديلِالدستوري،ِوبعد0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة091ِِالمادةِ-4

مةِبنفسِالصيغةِحسبِالشروطِالتيِتطبقِعلىِنصِتشريعي،ِيعرضِالتعديلِلأعليهِالمجلسِالشعبيِالوطنيِومجلسِا
 ره."يوماِالمواليةِلإقرا52ِستفتاءِالشعبِخلالِالخمسينِإعلىِ

ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنةِ،002ِِالمادة-5
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سِالجمهوريةِيملكِالسلطةِالتقديريةِفيِقبولِالإقتراحِومنِثمِعرضهِعلىِونشيرِفيِهذاِالمقامِأنِرئي
ِ.2،ِخاصةِأنِصياغةِالمادةِلمِتلزمِرئيسِالجمهوريةِبتبريرِموقفه1الإستفتاءِالشعبيِأوِرفضه

ِنطاقِ ِمن ِإستبعد ِالدستوري ِالمؤسس ِأن ِالدستورية ِالنصوص ِهذه ِعرض ِخلال ِمن نسجل
ِدستوريةِالتعديلِالدستوريِالخاضعِللإستفتاءِالشعبي،ِفلاِيوجدِنصإختصاصِالمحكمةِالدستوريةِرقابةِ

صريحِيمنحهاِذلك،ِمماِيفيدِأنهاِمحصنةِمنِالخضوعِللرقابةِالدستوريةِعلىِأساسِأنهاِمعبرةِعنِ
ِالشعبية ِلسلطةِالشعب3الإرادة ِالدستوريةِيشكلِتقييد ِفأيِتدخلِللمحكمة ِإلاِأنِبعضِالفقهِيرى4ِ، ،

وانينِالتيِتعتمدِعنِطريقِالإستفتاءِللرقابةِالدستورية،ِبحجةِأنِالإستفتاءِيشكلِضرورةِإخضاعِالق
خطراِعلىِالفصلِبينِالسلطاتِفيِحالِالتضليلِالذيِيمكنِأنِيتعرضِلهِالشعب،ِفيمكنِللشعبِ
بإعتبارهِسلطةِمؤسسةِأنِيتجاوزِاختصاصاتِالسلطاتِالأخرى،ِِكماِيمكنِأنِيستعملِالإستفتاءِمنِ

لدولةِضفِاِةهذهِالسلطاتِمنِأجلِالإعتداءِعلىِغيرها،ِوقدِيمسِأيضاِالإستفتاءِبإستمراريِقبلِإحدى
إلىِذلكِِقدِيصوتِالشعبِعلىِقوانينِإستفتائيةِأكثرِخطورةِمنِتلكِالتشريعاتِالتيِيصوتِعليهاِ

رجةِ،ِخاصةِفيِالدولِالتيِلمِيصلِفيهاِوعيِالشعبِإلىِد5البرلمانِبسببِتعرضِالناخبينِللتضليل
النضجِالسياسيِوالممارسةِالحقيقيةِللحرياتِالأساسية،ِتحتِضغطِوسائلِالإعلامِالتيِتدفعِالمواطنِ

ِ.6إلىِالموافقةِومنِهناِتبدوِأهميةِتدخلِالقضاءِالدستوريِلرقابةِالتعديلاتِالدستورية

الدستوريةِِتيجدرِالتذكيرِأنِالمحكمةِالدستوريةِلهاِأنِتتدخلِبصفةِبعديةِلإعلانِنتائجِالتعديلا
أنِنستدلِبماِأعلنِعنهِالمجلسِالدستوريِلدىِتعديلِالدستوريِلسنةِِسالتيِخضعتِللإستفتاء،ِولاِبأ

ِالدستور0202ِِ ِتعديل ِمشروع ِحول ِالإستفتاء ِنتائج ِأن ِأعلن ِحيث ِالشعبي، ِللإستفتاء ِخضع الذي
هي0202ِِنوفمبرِسنةِالموافقِأول9110ِِربيعِالأولِعام95ِِالمعروضِعلىِالشعبِالجزائريِبتاريخِ

ِكالآتي:ِ
01.551.102ِالناخبونِالمسجلونِعلىِمستوىِالترابِالوطني: -
01.199.997ِالعددِالإجماليِللناخبينِالمسجلين،ِبماِفيِذلكِالمقيمينِفيِالخارج:ِ -
5.999.179ِالناخبونِالمصوتونِعلىِمستوىِالترابِالوطني:ِ -
ِ.5.999.559المقيمينِفيِالخارج:ِالعددِالإجماليِللناخبينِالمصوتين،ِبماِيِذلكِ -

                                                           

ِ.، مصدر سابق0202منِالتعديلِالدستوريِلسنة222ِِالمادة-1
فيِالقانونِالعامِكلالتعديل الدستوري في الدول العربية بين العوائق والحلولنفيسةِبختي:ِِ-2 يةِالحقوقِ،ِأطروحةِدكتوراهِ

ِ.506 ،ِص2016بكرِبالقايدِتلمسانوالعلومِالسياسيةِجامعةِأبوِ
ِ.911،ِصِنفسهمرجع النفيسةِبختي:ِ-3
ِ.091،ِصِمرجع سابقنباليِفطة،ِ-4
ِ.910،911،ِصِمرجع سابقنظر،ِنفيسةِبختي:ِأ-5
ِ.095،ِصِمرجع سابقنباليِفطة:ِ-6
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ِ.٪01.71ِنسبةِالمشاركة:ِ -
ِ.918.127الأصواتِالملغاة:ِ -
ِ.5.201.011الأصواتِالمعبرِعنها:ِ -
ِ.٪99.72ِوهوِماِيعادل1.159.219ِِالمصوتونِبِ"ِنعم":ِ -
1ِ.٪11.02ِوهوِماِيعادل9.997.917ِِالمصوتونِ"لا":ِ -

ِالأولىِمنِا لكلِمنِرئيسِالجمهوريةِوأعضاء71ِِلمادةِخولِالدستورِالفرنسيِبموجبِالفقرة
إقتراحِوِأالبرلمانِحقِالمبادرةِبتعديلِالدستور،ِبناءاِعلىِإقتراحِمنِالوزيرِالأول،ِعلىِأنِيدرسِمشروعِ

ويصوتِعليهِالمجلسانِفيِصيغة42ِِالتعديلِوفقِالشروطِالزمنيةِالمحددةِفيِالفقرةِالثالثةِمنِالمادةِ
ِ.2موحدة،ِويكونِالتعديلِنهائياِبعدِالموافقةِعليهِعنِطريقِالاستفتاء

المذكورةِأعلاهِأنِالمؤسسِالدستوريِلمِيمنحِدوراِللمجلسِالدستوريِالفرنسي71ِِيتبينِمنِالمادةِ
الجمهوريةِوأعضاءِِبهاِرئيسبرقابةِدستوريةِالتعديلاتِالدستوريةِالخاضعةِللإستفتاءِالشعبيِالتيِيتقدمِ

التيِتعتبرِالأساسِالعامِللرقابة99ِِالبرلمانِبناءاِعلىِاقتراحِمنِالوزيرِالأول،ِوبالرجوعِلنصِالمادةِ
ِ ِتنص: ِالدستوريةِمنِالدستورِنجدها ِفيِالمادة ِالمنصوصِعليها قبل99ِِ"يجبِعرضِالقوانينِ...

بتفحصِوِِيفصلِفيِمدىِمطابقتهماِللدستور"ِعرضهاِعلىِالإستفتاءِ...علىِالمجلسِالدستوريِالذي
الإصلاحاتِوِأيتبنِأنِهذهِالقوانينِتتعلقِبمشاريعِالقوانينِالتيِتنظمِالسلطاتِالعامة99ِِنصِالمادةِ

المتعلقةِبالسياسةِالاقتصاديةِأوِالاجتماعيةِأوِالبيئيةِللأمةِوبالمرافقِالعامةِالتيِتساهمِفيِذلكِأويهدفِ
أنِالقوانينِالإستفتائيةِإلىِالترخيصِبالتصديقِ منهِ يستفادِ مماِ الدستورِ، دونِأنِتتعارضِمعِ علىِمعاهدةِ

المتضمنةِالتعديلاتِالدستورية،ِلمِتدرجِضمنِهذهِالمادةِومنِثمةِلاِتخضعِللرقابةِالدستوريةِالسابقةِ
ستشارياِإللمجلسِالدستوري،ِحيثِيقتصرِدورِالمجلسِالدستوريِفيِمرحلةِماِقبلِالإستفتاءِبتقديمِرأياِ

حولِالمشروعِالمتعلقِبتنظيمِعملياتِالإستفتاءِالمحالِإليهِمنِطرفِالحكومةِحسبِماِوضحتهِأحكامِ
 .3منِالقانونِالأساسيِالمتعلقِبالمجلسِالدستوري19ِِالمادةِ

المجلسِالدستوريِ الإإستبعدِ القوانينِ دستوريةِ التيِوافقِعليالفرنسيِرقابةِ الشعبِبتفسيرهِستفتائيةِ هاِ
كقرارهِالمؤرخ99ِِلمضمونِالمادةِِالضيق منِالدستورِوتجلىِذلكِمنِخلالِبعضِالقراراتِالتيِأصدرهاِ

                                                           

يتضمنِالنتائجِ،0202ِنوفمبرِسنة90ِِالموافق9110ِِربيعِالأولِعام09ِِمؤرخِفي02ِِ/ا.ِمِد/29علانِرقمِإِِ-1
ِحولِمشروعِتعديلِالدستور.0202ِالنهائيةِلاستفتاءِاولِنوفمبرِسنةِ

وِاقتراحِقانونِفيِالجلسةِأجراءِمناقشةِمشروعِإلاِيجوزِ:ِ"9157منِالدستورِالفلانسيِلسنة42/1ِِتنصِالمادةِِ-2
لسِمامِالمجأجراؤهِإيداعهِولاِيمكنِإِنقضاءِمدةِستةِأسابيعِمنإلاِبعدِإبلغِأمامِالمجلسِالأولِالذيِأولىِأوفيِقراءةِ

ِرساله".إنقضاءِمدةِأربعةِأسابيعِمنِإلاِبعدِإبلغِبهِأالثانيِالذيِ
3- l’article 46 : « le Conseil constitutionnel est consulte par le Gouvernement sur L’organisation des opérations 

de referendum. Il est avise sans délai de toute mesure prise à ce sujet. » L’ordonnance n° 58- 1067 du 7 novembre 

1958,op.cit.  
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المتعلقِبقانونِالإستفتاءِالمتضمنِإنتخابِرئيسِالجمهوريةِبالإقتراعِالعام9190ِِنوفمبرِلسنة9ِِفيِ
يقِبتخويلِالتصدبخصوصِقانونِالإستفتاءِالمتعلق9110ِِسبتمبرِلسنة0ِِ،ِوالقرارِالمؤرخِفي1ِالمباشر

الإتحادِالأوروبي )ِ،2علىِمعاهدةِ للمادةِ (ِمنِالدستورِعلىِأساس99ِالمصوتِعليهِمنِقبلِالشعبِوفقاِ
ِللسيادةِالوطنية،ِوأنِسلطتهِفيِالرقابةِتقتصرِعلىِمشاريعِالقوانينِالتيِيقرهاِ أنهِيعدِتعبيراِمباشرا

ظرِهذاِيعنيِمنِبابِأولىِعدمِإختصاصهِبالنالبرلمانِوليسِعلىِمشاريعِالقوانينِالتيِيقرهاِالشعب،ِ
،ِونسجلِهناِأنِقرارِالمجلسِالدستوري3ِ(ِمنِالدستور71فيِالقوانينِالإستفتائيةِالتأسيسيةِوفقاِللمادةِ)

جاءِمناقضاِلقرارهِالسابقِالذيِإستبعدِمنِولايتهِإختصاصهِبرقابةِالتعديلاتِالدستوريةِالتيِإعتمدهاِ
 .0221مارس09ِِفيِِالبرلمانِفيِقرارِالمؤرخ

نظمِالمؤسسِالدستوريِالمصريِإجراءاتِتعديلِالدستورِالخاضعِللإستفتاءِبموجبِمنِالمادةِ
منِالدستور،ِفإذاِوافقِالمجلسِعلىِطلبِالتعديل،ِيناقشِنصوصِالموادِالمطلوبِتعديلهاِبعد009/1ِِ

ِوافقِعلىِالتعديلِثلثاِعددِأعضاءِ ِالمجلس،ِعرضِعلىِالشعبستينِيوماِمنِتاريخِالموافقة،ِفإذا
لإستفتائهِعليهِخلالِثلاثينِيوماِمنِتاريخِصدورِهذهِالموافقة،ِويكونِالتعديلِنافذاِمنِتاريخِإعلانِ
النتيجة،ِوموافقةِأغلبيةِعددِالأصواتِالصحيحةِللمشاركينِفيِالإستفتاء،ِوفيِجميعِالأحوالِلاِيجوزِ

ِإنتخابِرئيسِالجمه ِلمِيكنِتعديلِالنصوصِالمتعلقةِبإعادة ورية،ِأوِبمبادئِالحريةِأوِالمساواة،ِما
ِالتعديلِمتعلقاِبالمزيدِمنِالضمانات.ِ

الملاحظِمنِإستقراءِالموادِانِالدستورِالمصريِإتفقِمعِنظرائهِالفرنسيِوالجزائريِبعدمِمنحِ
دستوريةِلالمحكمةِالدستوريةِالعلياِأيِدورِفيِنظرِدستوريةِالتعديلاتِالدستورية،ِوجاءِموقفِالمحكمةِا

العلياِموافقاِلهذاِالمسعىِحيثِرفضتِرقابةِالقواعدِالدستوريةِالصادرةِعنِالسلطةِالتأسيسيةِالأصليةِ
بحجةِأنِسلطةِوضعِالدستورِهيِسلطةِغيرِمشروطةِوغيرِمقيدة،ِكماِرفضتِأيضاِرقابةِالتعديلاتِ

بعدمِدستوريةِالمادةِِالذيِكانِمحلِدفع0225ِعنِسلطةِالمختصةِبتعديلِالدستورِالدستوريِلسنةِ
"ِفإنِ...ِإخضاعِالدستورِلهذهِالرقابةِتكونِمجاوزهِحدودِالولايةِمقوضهِ(ِمنهِوجاءِفيِقرارها89ِ)

( دستوريةِالمادةِ بعدمِ فإنِطلبِالحكمِ ومنِثمِ ولايةِالمحكمة89ِلتخومهاِ حدودِ منِالدستورِيكونِمجاوزاِ )ِ

                                                           
1 -" Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la 

conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent 

être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère 

législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, 

ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui 

a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la 

Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point 

celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté 

nationale". 
 DÉCISION N° 62-20 DC DU 6 NOVEMBRE 1962. 
2 -DÉCISION N° 92-312 DC DU 2 SEPTEMBRE 1992. 

ِ.119،ِصِع سابقمرجعصامِسعيدِعبدِالعبيدي:ِِ-3
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يتعينِالقضاءِبعدمِإختصاصا علىِطلبِالدستوريةِالعليا،ِمماِ يقالِرداِ الطلب،ِوهوِذاتِماِ بنظرِهذاِ هاِ
ِالمادة) ِنص ِالصلة89تعديل ِذات ِمواده ِباقي ِمع ِلتتفق ِالدستور ِمن ِبدورهِ-( ِنطاقهِ-إذ ِعن يخرج

يخضعِ إنماِ وأنِتعديلِالدستورِأوِبعضِموادهِ بنظرِالدعوى،ِلاسيماِ إختصاصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ
ِلا ِبذاتها ِمنفردة ِخاصة ِبها"ِللإجراءات ِالمحكمة ِلهذه 1ِِصلة ِفي ِجاء ِبتاريخِِكما ِالصادر حكمها

ِ.2نفسِالمضمون29/92/0228ِِ
لرئيس958ِِأماِبالنسبةِللقوانينِالعاديةِالإستفتائيةِفقدِمنحِالدستورِالمصريِبموجبِنصِالمادةِ

لعلياِوذلكِفيماِاالجمهوريةِأنِيعرضهِقانوناِعلىِالإستفتاءِالعامِفيِالمسائلِالتيِتتصلِبمصالحِالبلادِ
لاِيخالفِأحكامِالدستور،ِوإذاِإشتملتِالدعوةِللإستفتاءِعلىِأكثرِمنِمسألةِوجبِالتصويتِعلىِكلِ
واحدةِمنها،ِورغمِأنِالنصِسكتِعنِتنظيمِمسألةِرقابةِدستوريةِهذهِالقوانينِ،وتحصنِهذهِالقوانينِ

الأمرِِيِيتمِالإستفتاءِعليهِلاِيغيرِمنِطبيعةبإعتبارهاِمعبرةِعنِالإرادةِالشعبيةِالعامة،ِوأنِالقانونِالذ
المعروضِعلىِالإستفتاءِويبقىِعلىِطبيعتهِويجوزِعليهِكلِماِكانِيجوزِقبلِطرحه،ِوبذلكِلاِيعتبرِ

ِدستوريا ِالمحكمة3ِمرجعا ِقضت ِدستورا ِتكون ِبأن ِترتقي ِلا ِالإستفتائية ِالقوانين ِلإعتبار ِوتطبيقا ،
أنِالقوانينِالتيِتصد للالدستورية:ِ" القضائيةِ الرقابةِ ستكونِفيِحظيرةِ إستفتاءِالشعبِعليهاِ، محكمةِرِبعدِ

،ِوساندِالفقه4ِالدستوريةِالعليا،ِولاِيوجدِفرقِبينهاِوبينِالقوانينِالعاديةِالتيِتصدرهاِالسلطةِالتشريعية
راحلِمموقفِالمحكمةِالدستوريةِبحجةِأنِالشعبِهناِليسِإلاِسلطةِتشريعِعاديةِوأنِالدستورِقدِحددِال

التيِيمرِبهاِالقانونِقبلِإصداره،ِوليسِهناكِعرضهِعلىِالشعبِلإستطلاعِرأيهِفيهِضمنِإجراءاتِ
إصدارِالقانون،ِوأأنِعرضهِعلىِالشعبِلاِيغيرِمنِطبيعتهِويجوزِعليهِكلِماِكانِيجوزِقبلِطرحه،ِ

ماِأكدتهِالمحكمةِفيِِ،ِوهو5ومنِثمةِيخضعِلرقابةِالمحكمةِالدستوريةِفيِحالِمخالفتهِأحكامهِللدستور
"لاِيحولِالإستفتاءِالشعبيِدونِالطعنِعلىِهذاِالقرارِأوِتطهيرهِمنِالعيوبِالتيِقدِتشوبهِإذِقضائها:ِ

وعليهِلا6ِليسِمنِشأنِالإستفتاءِأنِيردِقراراِمعدوماِإلىِالحياةِولاِإسباغِالصحةِعلىِقرارِولدِباطلا"
ِتهاِعلىِهذهِالقوانينِفيِحالِكانتِمخالفةِللستور.يوجدِماِيمنعِالمحكمةِالدستوريةِمنِبسطِرقاب

  

                                                           

          .95/29/0229المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِتاريخِالجلسةِ-دستورية-قضائية08ِلسنة977ِِالقضيةِرقمِ-1ِِ
        .29/92/0228المحكمةِالدستوريةِالعلياِتاريخِالجلسةِ-دستورية-01لسنة89ِِالقضيةِرقمِ-2

ِ.09،ِصِمرجع سابقصيلِرياضِمحمدِالشريف:ِأِ-3
ِِ.8ِ/21/9110المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِِ-تنازع-قضائية7ِلسنة91ِِالقضيةِرقمِ-4
921ِِ،ِص0291دارِالجامعةِالجديدة،ِ،ِ،ِدِطدستورية القوانينماجدِراغبِالحلو،ِ-5
 ِ.9110ِ/21،المحكمةِالدستوريةِالعليا-تنازعِ-قضائية7ِلسنة91ِِالقضيةِرقمِ-6
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 الفرع الثاني: دور القضاء الدستوري في ضبط سير المؤسسات الدستورية 
ِإ ِالدستوري ِالتعديل ِنصِإستحدث ِبموجب ِالدستورية ِالمحكمة ِبه ِتضطلع ِجديد ختصاص

تضبطِالمحكمةِالدستوريةِسيرِالمؤسساتِالتيِنصتِصراحة:975/0ِالمادة ِمية"ونشاطِالسلطاتِالعموِِ"
وضمانِالسير1ِِتسويةِالنزاعاتِبينِمؤسساتِالدولةيضطلعِالقضاءِالدستوريِبهذهِالوظيفةِمنِخلالِ

دأِالفصلِإحتراماِلمبِتالمنتظمِللمؤسساتِإذِيعملِعلىِضمانِالحفاظِتوزيعِالإختصاصاتِبينِالسلطا
سلمِفيِفهوِيقومِبصنعِالِساتِالدستوريةالوساطةِبينِالمؤسِبينِالسلطات،ِومنِخلالِلعبِدورِوظيفة

رغمِعدمِ،ِو2ِالحياةِالسياسية،ِمماِيجعلهِفيِوضعيةِالحكمِفيِحالةِحدوثِخلافاتِبينِسلطاتِالدولة
المجلسِنِألاِ،ِإختصاصِالمنوهِعنهلإوجودِنصِمماثلِفيِالدساتيرِالسابقةِتمنحِللمجلسِالدستوريِا

وهوِماِسيتمِتحليلهِ،3ِزماتِالدستوريةلأوحِالدستورِلتفاديِاستدلِبرِإنِأالدستوريِفيِالجزائرِسبقِلهِوِ
برازِالدورِالذيِلعبهِالمجلسِالدستوريِفيِضبطِسيرِالمؤسسات،ِتزامناِمعِشغورِمنصبِبالمناقشةِلإ

ِ) الفقرة الَولى(.رئيسِالجمهورية،ِبهدفِحمايةِإستمراريةِمؤسسةِرئاسةِالجمهورية
ِدورهاِ ِخلال ِمن ِالمؤسسات ِسير ِضبط ِفي ِالدستورية ِالمحكمة ِإختصاص ِتطبيق ِيجد كما
الإستشاريِفيِالحالاتِالإستثنائية،ِودورهاِالإستشاريِأيضاِفيِحالةِإبرامِالإتفاقياتِالمتعلقةِبسلامةِ

بذلكِِيوأمنِالدولةِوحالةِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِوتمديدِعهدةِالبربلمانِفيِالظروفِالخطيرة،ِوه
 )الفقرة الثانية(.تعدِمنِبينِالمؤسساتِالضامنةِلسلامةِوأمنِالدولةِ

 القضاء الدستوري ضمانة لسير مؤسسة رئاسة الجمهورية -الفقرة الَولى
الشغورِ فيِحالةِ تدخلهِ الجمهوريةِ، رئاسةِ مؤسسةِ إستمراريةِ يبرزِدورِالقضاءِالدستورريِفيِحمايةِ

ِأهميةِللقضاءِالدستوريِ ومصر اكلِمنِدساتيرِالجزائرِفرنسونظمتِ ِذا ِالحالةِمعِإعطاءِدورا هذه
ومنِالناحيةِالواقعيةِعرفتِالتجربةِالجزائريةِتفعيلِالأحكامِالدستوريةِالمتعلقةِبالشغورِمماِِ)أولا(لتسييرها

 )ثانيا( يستوجبِالتعرضِلها
ِ

                                                           

يةِفيِمنازعاتِالاختصاصِبينِسلطاتِالدولة،ِويفصلِالمجلسِالدستوريِلجمهوريةِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِالإيطالِ-1
ِوالتشريعية ِالتنفيذية ِالسلطتين ِبين ِالاختصاص ِمنازعات ِفي ِاِ،السينغال ِمجلس ِبين ِالاختصاص ِمنازعات لدولةِوفي

ليِحول:ِالملتقىِالدوِاشغالِ،ِضبط سير المؤسسات الدستورية من قبل القاضي الدستوري كمالِفنيش:ِِ،ومحكمةِالنقض
فيِبناءِالجزائرِالجديدة بفندقِالاوراسيِالجزائر،ِالمداخلة0209ِِافريل28ِِو29ِ،ِالمنعقدِيوميِالمحكمةِالدستوريةِودورهاِ

09ِصِِ،(10-05،ِالصفحاتِ)0209-98منشورةِفيِمجلةِالمجلسِالدستوري،ِالعددِ
شغالِا،ِنزاعات بين مؤسسات الدولة وتفسير الدستوردور المحكمة الدستورية في مجال فض المولودِبنِناصف:ِِ-2

صِِ،(018-009،ِالصفحاتِ)مرجعِسابق،ِالملتقىِالدوليِحول:ِالمحكمةِالدستوريةِودورهاِفيِبناءِالجزائرِالجديدة
011،ِ019.ِ

ِ.09،ِصِسابقمرجع كمالِفنيش:ِِ-3
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 دور القضاء الدستوري في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية-أولا
ذهِالجزئيةِدورِالمحكمةِالدستوريةِوالمجلسِالدستوريِالفرنسيِوالمحكمةِالدستوريةِالعلياِنعرضِفيِه

ِفيِحالةِشغورِمنصبِرئاسةِالجمهورية.
إستقرِالتعديلِالدستوريِدور المحكمة الدستورية في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية:  -9

ئاسةِالجمهوريةِفيِحالةِالحاليِمنحِالمحكمةِالدستوريةِإختصاصِحمايةِإستمرارِمؤسسةِرِ
اغرةِوقدِإعتبرِالفقهِأنِالرئاسةِتعتبرِش، شغوره،ِالتيِسبقِوأنِإضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِ

ِ.1ماِيغيبِصاحبِالحقِالدستوريِعنِتوليِمنصبِرئيسِالجمهوريةدعن
فيِإستمراريةِمؤسسةِرئاسةِالجمهوريةِمنِخلالِإثبا مهماِ ِتخولِالدستورِللمحكمةِالدستوريةِدوراِ

ِحالةِ ِوفي ِالخطير، ِالمرض ِحالة ِفي ِوجوبا ِتجتمع ِحيث ِالرئاسية، ِالعهدة ِتعترض ِقد ِالتي الحالات
الإستقالةِالإختياريةِأوِالوفاة،ِوفيِحالةِإقترانِشغورِمنصبِرئيسِالجمهوريةِبمنصبِرئيسِمجلسِ

هذاِِويمكنهاِفيالأمةِمنِأجلِالتثبتِمنِحقيقةِهذهِالحالاتِوإعدادِتقريرِورأيِأوِقرارِحسبِالحالة،ِ
ِ،ِتتمثلِهذهِالحالاتِفي:2ِالإطارِأنِتستمعِإلىِأيِشخصِمؤهلِوإلىِأيِسلطةِمعنية

 تدخل المحكمة الدستورية في حالة المانع المؤقت )مرض خطير ومزمن(:-أ
متىِإستحالِعلى0202ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة11ِِتتحققِحسبِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِ

رئيسِالجمهوريةِأنِيمارسِمهامهِبسببِمرضِخطيرِومزمن،ِحيثِتجتمعِالمحكمةِالدستوريةِبقوةِ
المانعِبكلِالوسائلِالملائمة،ِتقترحِبأغلبيةِث ثِأرباعِلاالقانونِوبدونِأجل،ِوبعدِأنِتتثبتِمنِحقيقةِهذاِ

ِ(ِأعضائهاِعلىِالبرلمانِالتصريحِبثبوتِالمانع.1/1ِ)
(1/0ِيعلنِالبرلمان،ِالمنعقدِبغرفتيهِالمجتمعتينِمعا،ِثبوتِالمانعِلرئيسِالجمهوريةِبأغلبيةِثلثيِ)

(ِيوماِرئيسِمجلسِالأمة15ِأعضائهِويكلفِبتوليِرئاسةِالدولةِبالنيابةِمدةِأقصاهاِخمسةِواربعون)
ِمنِالدستور.ِ 96لاحياتهِمعِمراعاةِأحكامِالمادةِالذيِيمارسِص

ِ:نسجل من خلال هاتين الفقرتين
إستقرِالتعديلِعلىِحصرِحالةِالمانعِالمؤقتِفيِالمرضِالخطيرِوالمزمن،ِوهوِبذلكِلمِيتركِ
المجالِلأيِتأويلِفيِحالةِتحققِأسبابِأخرىِلرئيسِالجمهوريةِكمغادرتهِللبلادِأوِإختفاءهِفجأة،ِكماِ

نِضيقِأيضاِعلىِالمحكمةِالدستوريةِمجالِتكييفِحالاتِمختلفةِممكنةِالحدوثِوهوِماِقدِيؤديِيكوِ
فيِحالةِتحققِحالاتِأخرىِالىِالوقوعِفيِفراغِدستوري،ِلذلكِيرىِالبعضِأنهِكانِالأجدرِبالمؤسسِ

ِأسبابِالمنعِالمؤقتِقدِت دثِحالدستوريِإستعمالِمصطلحِأوسعِلفتحِالمجالِلحالاتِأخرىِتشملها

                                                           

ماي9ِِ،ِالعدد7ِالمجلدِِ،الدراساتِالحقوقية،ِمجلةِزمة الدستورية لشغور منصب رئيس الجمهوريةلَ احمادو:ِِدحمانو-1
 .9287صِ،ِ(9929-9289،ِالصفحاتِ)0209

ِ.مصدر سابقة،ِالدستوريِمحكمةمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِال10ِالمادةِ-2
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من7ِِمثلماِاستعمالهِفيِالفقرةِ،1"حدوثِأيِمانعِآخرِأوِلأيِسببِكان"مستقبلاِكتوظيفِمصطلحِ
،ِفيِحالةِإقترانِاستقالةِرئيسِالجمهوريةِأوِوفاتهِبشغور0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة11ِِالمادة

 .أوِمثلماِنصِالدستورِالفرنسيِكمِسنرىِلاحقالَي سبب كان"، رئاسةِمجلسِالأمةِ"
منحِالنصِللمحكمةِالدستوريةِصلاحيةِالتثبتِمنِالمانعِالحقيقيِبكلِالوسائلِالملائمةِدونِأنِ
يحددِمنِتكونِلهِالمبادرةِبإثارةِموضوعِالمانع،ِويقترحِفيِهذاِالصددِالأستاذِبوشعيرِأنِتسندِمهمةِ

نِلهمِالأولِكوِِإخطارِالقاضيِالدستوريِلرئيسِمجلسِالأمةِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِوالوزير
ِ.2صلةِمباشرةِللإطلاعِعلىِحالةِالرئيسِالصحية

المرضِلمدة) الشغورِأنِيستمرِهذاِ يتولىِخلالها15ِإشترطِالمؤسسِالدستوريِلإعلانِحالةِ يوماِ )ِ
ِتتناقضِمعِالمرضِالذيِيتميزِ ِالمدة رئيسِمجلسِالأمةِرئاسةِالدولةِبالنيابة،ِونشيرِأنِشرطِهذه

ررِحيثِيشكلِمانعاِنهائياِوبالتاليِلاِمبالناحيةِالطبيةِلاِيمكنِالشفاءِمنهِمنِبالخطورةِوالديمومة،ِف
ِ.3لتنظيمِمرحلةِالمانعِالمؤقتِوالتمييزِبينهِوبينِالمانعِالنهائي

فهل4ِِ(ِيوما15لمِيبينِالدستورِماهيِالإجراءاتِالمتخذةِفيِحالةِتعافيِرئيسِالجمهوريةِخلالِ)
ِوالبرلمانِمجددا؟.تجتمعِالمحكمةِالدستوريةِ

ِدونِإخطارِمنِأيِجهة،ِوقدِإستعملِ ِالقانونِمنِتلقاءِنفسها تتدخلِالمحكمةِالدستوريةِبقوة
عملهِ"ِوهوِنفسِالمصطلحِالذيِإستبقوة القانون التعديلِالدستوريِمصطلحِ"تجتمعِالمحكمةِالدستوريةِ

التيِِوبا"وجمنِعبارةِ"يجتمعِ...المجلسِالدستوريِفيِنظامهِالداخليِويعتبرِمصطلحِأكثرِقوةِودلالةِ
وظفتهاِالدساتيرِالسابقة،ِكماِتركِالتعديلِالأخيرِالآجالِمفتوحةِأمامِالمحكمةِالدستوريةِللتدخلِلإثباتِ

فيِكيفيةِتدخلِالمحكمةِوبدون أجل" المانعِ" التساؤلِمطروحاِ المقامِ وبقيِفيِهذاِ بأجلِمحددِ، يقيدهاِ ولمِ
جمهوريةِكونِالنصِلمِيحددِطريقةِملاحظةِحدوثِالمانعِفهلِيكونِلإثباتِالحالةِالصحيةِلرئيسِال

يتمِذلك؟ِأوِمنِخلالِملاحظةِغيابِالرئيسِعنِالساحةِالسياسيةِِمنِخلالِالإتصالِبالأطباءِوكيف
والمناسباتِالرسمية،ِأوِمنِخلالِماِتداولهِوسائلِالإعلامِمنِأخبارِقدِيكونِبعضهاِحقيقةِوبعضهاِ

دليلِعلىِذلكِالجدلِالذيِكانِقائماِحولِمرضِالرئيسِبوتفليقةِودعوةِالكثيرِمجردِشائعات،ِوخيرِ

                                                           

دراسة  –ِحالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستورين الجزائري والتونسيتريعةِنوارة:ِِ:للتفصيلِأكثرِانظر-1
صِ(902ِ-88،ِصِصِ)21ِ،0299،ِالعدد51ِ،ِالمجلدِالمجلةِالجزائريةِللعلومِالقانونيةِوالاقتصادِوالسياسية-مقارنة

 ومابعدها72ِ
ِ.990ِ،ِص0298،ِديوانِالمطبوعاتِالجامعية،ِطبعةِمحينةِالمجلس الدستوري في الجزائرسعيدِبوشعير:ِِ-2
ِ.9270،ِصِسابقمرجع دحمانِحمادو:ِِ-3
ِ.090ِ،ِص9111ِ،ِدارِالهدى،ِعينِميلةِالجزائر0ِ،ِطالنظام السياسي الجزائري سعيدِبوشعير:ِِ-4
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،ِحيثِسبقِوأنِاقترحِالأستاذِبوشعير1ِمنِالدستور77ِبضرورةِتدخلِالمجلسِالدستوريِلتفعيلِالمادةِ
تحديدِطريقةِالملاحظةِمعِإلزامِالملاحظينِبإطلاعِالقاضيِالدستوريِبذلكِحتىِيتمكنِمنِالتدخلِ

ِ.2المانعِلإثبات
(ِأعضائهاِعلىِالبرلمانِالتصريحِبثبوتِالمانع1/1ِتقترحِالمحكمةِالدستوريةِبأغلبيةِثلاثِأرباعِ)

بعدماِكانِيشترطِالتصويتِبالإجماعِفيِالدساتيرِالسابقةِالذيِكانِيعتبرِعائقاِحيثِيكفيِلعضوِواحدِ
ِعمليةِإثباتِالمانعِالمؤقت.ِِفالتصويتِبلاِلإيقا

ولِمدىِإلزاميةِقرارِالمحكمةِالدستوريةِالموجهِللبرلمانِحيثِجاءتِصياغةِيطرحِالتساؤلِحِ
ِ.3ِالمادةِ"تقترحِعلىِالبرلمان"ِمماِيستفادِمنهِأنِقرارِالمحكمةِالدستوريةِمجردِرأيِوليسِقراراِملزما

ِ:ِيقصدِبالشغورِعدمِالوجودِالماديِلمنِيتولىتدخل المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي-ب
والغايةِمنِتنظيمِحالةِالشغورِلدىِرئيسِالجمهوريةِهوِالتوفيقِبينِإحترامِالإرادةِِ،4الوظيفةِالتنفيذية

،ِويكونِالشغورِفيِحالتين5ِالشعبيةِواستمرارِمؤسساتِالدولةِفيِحالةِشغورِمنصبِرئيسِالجمهورية
 الاستقالةِوالوفاة.

ِالإستقالة: -أ-ب ِالمادة ِن11ِبإستقراء ِعلى ِتنص ِللمحكمةِنجدها ِيكون ِالإستقالة ِمن وعين
ِالدستوريةِدوراِفيِكلاِالنوعين

 ِتتحققِمنِالناحيةِالدستوريةِفيِحالةِإستمرارِالمانعِبعدِإنقضاءِخمسةِالإستقالة الوجوبية:
ِوبإتباعِنفسِالإجراءاتِلإثباتِحالةِالمانعِالمؤقتِِةيوما،ِيعلنِالشغورِبالإستقال15ِوأربعينِ وجوبا

بإجتماعِالمحكمةِالدستوريةِبقوةِالقانونِوبدونِأجل،ِوتثبتهاِمنِالشغورِبالاستقالةِوإقتراحهاِبالأغلبيةِ
علىِالبرلمانِالتصريحِبالشغورِبالإستقالة،ِوإجتماعِالبرلمانِمنعقدِبغرفتيهِالمجتمعتينِمعا،ِليعلن1/1ِِ

أعضائه،ِويكلفِبتوليِرئاسةِالدولةِبالنيابةِرئيسِمجلسِالأمةِلمدة1/0ِِورِبالإستقالةِبأغلبيةِالشغ
منِالدستور،ِوِيعود19ِِ(ِيوما،ِيمارسِصلاحياتهِمعِمراعاةِأحكامِالمادة15ِأقصاهاِخمسةِوأربعون)

ي،ِكونِأنِوطنالسببِلتكليفِرئيسِمجلسِالأمةِبمهمةِرئاسةِالدولةِبدلاِعنِرئيسِالمجلسِالشعبيِال
                                                           

،ِمذكرةِمقدمةِضمنِمتطلباتِعلىِشهادةِ: حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الَساسيةحمدِكريوعاتأ-1
العلومِكليةِالحقوقِوِِ،نسانِوالحرياتِالعامة،ِجامعةِقاصديِمرباحِورقلةفتخصصِحقوقِاِ،الماجستيرِفيِالقانونِالعام

ِ.97،ِص0295ِ-0291السياسية،ِقسمِالحقوق،
ِ.11-10،ِصِمرجع سابق،ِالمجلس الدستوري في الجزائرسعيدِبوشعيرِِ-2
بحثِالمجلةِالاكاديميةِللإشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر بين النص والتطبيق، مزيانيِحميد:ِِ-3

ِ.117-108صِص،111ِِ،ِص0202ِخاصِِعدد21ِالعددِِ،99القانونيِالمجلدِ
المجلةِالجزائريةِللعلومِالقانونيةِوالاقتصاديةِ،0699ِنوفمبر  22من دستور  009تعليق على المادة بوسماحِمحمد،ِِ-4

ِ.719،ِص21ِ،9175،ِالعددِوالسياسية
ِ.8،ِصسابقمرجع ،ِحالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستورين الجزائري والتونسيتريعةِنوارة:ِِ-5



 الفصل الَول: تمديد إختصاص القضاء الدستوري خارج نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
 

 250 

مجلسِالأمةِغيرِقابلِللحلِخلافاِللمجلسِالشعبيِالوطنيِحيثِيملكِرئيسِالجمهوريةِإمكانيةِاللجوءِ
 .1منِالدستورِالتيِتمنحهِصلاحيةِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني959ِلأحكامِالمادةِ

  :2أجلها"ِلالعملِالذيِتنتهيِولايةِوظيفيةِقب" الإستقالةِالإختياريةِهيالإستقالة الإختيارية. 
تتميزِالإستقالةِالاختياريةِعنِالوجوبيةِفيِأنِتتحققِهذهِالأخيرةِفيِحالةِإستمرارِالمانعِبعدِإنقضاءِ

(ِيوما،ِبينماِالأولىِتكونِبإرادةِرئيسِالجمهورية،ِوفيِهذهِالحالةِتجتمعِالمحكمةِالدستوريةِوجوبا15ِ)
رلمانِالذيِادةِالتصريحِبالشغورِالنهائيِإلىِالبلتثبتِالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهوريةِوتبلغِفوراِشه

تسعون) تنظمِخلالها12ِيجتمعِوجوبا،ِثمِيتولىِرئيسِمجلسِالأمةِمهامِرئيسِالدولةِلمدةِأقصاهاِ (ِيوماِ
(ِيوما12ِإنتخاباتِرئاسية،ِوفيِحالةِإستحالةِإجرائها،ِيمكنِتمديدِهذاِالأجلِلمدةِلاِتتجاوزِتسعين)

ال رأيِالمحكمةِ أخذِ الجمهوريةبعدِ أنِيترشحِلرئاسةِ الطريقةِ المعينِبهذهِ ولاِيحقِلرئيسِالدولةِ .3ِدستوريةِ،
أضافِإمكانيةِتمديدِالمدةِلرئيسِمجلسِالأمةِبعد0202ِِيجدرِالتذكيرِأنِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

بأجلِلاِيتجاوزِ)12انتهاءِ) المخولةِلهِ، يوماِ بمعن12ِ( رأيِالمحكمةِالدستوريةِ، أخذِ بعدِ يوماِ ىِأضيفِِ(
بشأنِإستمرارِرئيسِمجلسِالأمةِفيِتوليِرئاسةِالدولة،ِويرجعِ إختصاصِآخرِللمحكمةِوهوِإبداءِرأيهاِ
السببِلإضافةِهذهِالفقرةِإلىِالتجربةِالدستوريةِالتيِعرفتهاِالجزائرِبإستحالةِإجراءِإنتخاباتِرئاسيةِ

يهِالسيدِبنِصالح،ِكمِسنفصلِفِحيثِتدخلِعلىِإثرهاِالمجلسِالدستوريِلتمديدِالمدةِلرئيسِالدولة
ِلاحقا.

المحكمةِالدستوريةِفيِحالةِوفاةِرئيسِالجمهوريةِبنفسِالدورِالمخولِلهاِفيِ تقومالوفاة: -ب-ب
حالةِالإستقالةِالإراديةِلرئيسِالجمهورية،ِحيثِتجتمعِالمحكمةِالدستوريةِوجوباِوتثبتِالشغورِالنهائيِ

ِلتصريحِبالشغورِالنهائيِإلىِالبرلمانِالذيِيجتمعِوجوباولاِيحقلرئاسةِالجمهورية،ِوتبلغِفوراِشهادةِا
ِلرئيسِالدولةِالمعينِبهذهِالطريقةِأنِيترشحِلرئاسةِالجمهورية.

التيِتستخرجِمنِمصالحِالحالةِالمدنيةِعلىِمستوىِالبلديةِ الوفاةِ عنِطريقِشهادةِ يتمِإثباتِالوفاةِ
هوريةِغورِمنصبِرئيسِالجمهوريةِبسببِوفاةِلرئيسِالجمولقدِعرفتِالتجربةِالدستوريةِالجزائريةِحالةِش

وعملاِبأحكامِالفقرة9187ِِديسمبر90ِِهواريِبومدين،ِوبعدِالإعلانِعنِوفاةِرئيسِالجمهوريةِفيِ
ديسمبرِوأثبتِحالة91ِِ،ِإجتمعِالمجلسِالشعبيِالوطنيِيوم9189ِمنِدستور998ِِالرابعةِمنِالمادةِ

 .4يةالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهورِ
                                                           

ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة11ِِمنِالمادة1ِِالفقرةِِ-1
 .11،ِص9118ِ،ِمعجم المصطلحات الفقهية والقانونية الشركة العالمية للكتاب بيروتجرجيِجرجي:ِِ-2
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة11/9،5،1ِِالمادةِِ-3
نِيمرسِمهامهِبسببِمرضِخطيرِأستحالِعلىِرئيسِالجمهوريةِإ:ِ"إذا9189ِمنِدستور998/9ِِنصتِالمادةِِ-4

وِوفاتهِأستقالةِرئيسِالجمهوريةِإومزمنِتجتمعِاللجنةِالمركزيةِللحزبِوجوبا،ِوبعدِالتأكدِمنِحقيقةِالمانعِفيِحالةِ
ِنهائيِلرئاسةِالجمهورية".يجتمعِالمجلسِالشعبيِالوطنيِوجوبا،ِويثبتِحالةِالشغورِال
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ِطرحِالدستورإقتران إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الَمة: -ج-ب
فرضيةِثالثةِللشغورِالنهائيِتتمثلِفيِإقترانِإستقالةِرئيسِالجمهوريةِأوِوفاتهِبشغورِرئاسةِمجلسِ

ِبأغلبي ِوتثبت ِوجوبا، ِالدستورية ِالمحكمة ِالحالة ِهذه ِفي ِتجتمع ِحيث ِكان، ِسبب ِلأي (1/1ِ)ةالأمة
أعضائهاِالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهوريةِوحصولِالمانعِلرئيسِمجلسِالأمة،ِثمِيتولىِرئيسِالمحكمةِ
الدستوريةِمهامِرئيسِالدولة،ِويضطلعِرئيسِالدولةِالمعينِحسبِالشروطِالمبينةِأعلاهِبمهمةِرئيسِ

ستور،ِولاِيمكنهِأنِيترشحِلرئاسةِمنِالد19ِالدولةِطبقاِللشروطِالمحددةِفيِالفقراتِالسابقةِوفيِالمادةِ
ِالجمهورية".

تورِبالرجوعِللدسِدور المجلس الدستوري الفرنسي في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية:-2
الفرنسيِنجدهِهوِالآخرِمنحِللمجلسِالدستوريِالفرنسيِدوراِفيِحالةِشغورِمنصبِرئيسِالجمهوريةِ
ِالفقرةِالرابعةِمنِأحكامِ أوِحصولِمانعِله،ِمعِالإختلافِفيِإجراءاتِتفعيلِالحالتين،ِالتيِنظمتها

ئيسِالجمهوريةِلأيِسببِكانِأوِ،ِففيِحالةِشغورِمنصبِر9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة8ِِالمادةِ
ِالمطلقةِ ِبالأغلبية ِفيه ِويفصل ِالحكومة ِمن ِإشعار ِعلى ِبناءا ِالدستوري ِالمجلس ِيثبته ِمانع حصول

(ِيمارسها90ِ(ِو)99لأعضائهِفإنِمهامِرئيسِالجمهورية،ِبإستثناءِتلكِالمنصوصِعليهاِفيِالمادتينِ)
خِأيضاِمانعِيحولِدونِأدائهِهذهِالمهمة،ِفإنِرئيسِمجلسِالشيوخِمؤقتا،ِوإذاِحدثِلرئيسِمجلسِالشيوِ

ِالحكومةِتتولىِممارسةِهذهِالمهام.
ِالإقتراعِ ِيجري ِنهائي ِالمانع ِبأن ِالدستوري ِالمجلس ِيصرح ِأوعندما ِالمنصب ِشغور ِحالة وفي
ِالمجلسِالدستوريِفيِمدةِلاِتقلِعنِ ِالتيِيثبتها ِالقاهرة ِفيِحالةِالقوة لإنتخابِرئيسِجديدِماِعدا

ِوماِولاِتزيدِعنِخمسةِوثلاثينِيوماِمنِبدايةِالشغورِأوِالتصريحِنهائياِبوجودِالمانع.ِعشرينِي
وإذاِحدثِخلالِالسبعةِأيامِالتيِتسبقِآخرِأجلِلإيداعِالترشحاتِوأنِتوفىِأحدِالأشخاصِالذيِ

إنهِيجوزِفِالعلنيِبالترشيحِأوِحدثِلهِمانعِأعلنِفيِغضونِالثلاثينِيوماِالتيِسبقتِهذاِالتاريخِقراره
ِللمجلسِالدستوريِتأجيلِالإنتخاب.

وفيِحالةِوفاةِأوِحدوثِمانعِلأحدِالمترشحينِالإثنينِالأكثرِأفضليةِفيِالجولةِالأولىِقبلِأيِ
إنسحابِمحتملِيصرحِالمجلسِالدستوريِبموجبِإجراءِكافةِالعملياتِالإنتخابيةِمنِجديدِوكذلكِالحالِ

ِالإثنينِاللذينِستجريِبينهماِالإعادة.ِعندِوفاةِأوِحدوثِمانعِلأحدِالمترشحين
(ِووفقاِللشروط99ِوفيِجميعِالأحوالِيتمِإشعارِالمجلسِالدستوريِوفقاِللفقرةِالثانيةِمنِالمادةِ)

ِ(9ِالخاصةِبتقديمِالمرشحِالتيِيحددهاِالقانونِالأساسيِالمنصوصِعليهِفيِالمادةِ)
شريطةِِمسةينِالثالثةِوالخاهاِفيِالفقرتويجوزِللمجلسِالدستوريِأنِيؤجلِالمواعيدِالمنصوصِعلي

ألاِيجريِالإقتراعِفيِمدةِتفوقِخمسةِوثلاثينِيوماِبعدِقرارِالمجلسِالدستوري،ِوإذاِترتبِعلىِتطبيقِ
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الأخيرِ بعدِإنتهاءِالرئيسِالحاليِمنِممارسةِصلاحياتهِفإنِهذاِ أحكامِهذهِالفقرةِتأجيلِالإنتخابِإلىِماِ
ِمنِسيخلفه.يبقىِفيِوظيفتهِحتىِإعلانِ

(ِمنِالدستورِأثناءِشغورِمنصبِرئيس71ِ(ِولاِالمادةِ)52(ِو)11لايجوزِتطبيقِالمادتينِ)
ِالجمهوريةِوإنتخابِخلفه.

قصرِالدستورِِدور المحكمة الدستورية العليا في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية:-2
هذهِِئيسِالجمهوريةِفلاِتتدخلالمصريِعلىِمنحِللمحكمةِالدستوريةِالعلياِدورِفيِحالةِخلوِمنصبِرِ

فإذاِقام0291ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة992ِِالأخيرةِفيِحالةِالمانعِالمؤقت،ِفطبقاِلأحكامِالمادةِ
ِرئيسِالجمهوريةِلسلطاته،ِحلِمحلهِنائبِرئيسِالجمهوريةِأوِرئيسِ مانعِمؤقتِيحولِدونِمباشرة

أوِتعذرِحلولِمحله،ِويكونِإعلانِخلوِالمنصبِمجلسِالوزراء،ِعندِعدمِوجودِنائبِلرئيسِالجمهوريةِ
بأغلبيةِثلثيِالأعضاءِعلىِالأقل،ِإذاِكانِذلكِلأيِسببِآخر،ِويخطرِمجلسِالنوابِالهيئةِالوطنيةِ
للإنتخابات،ِويباشرِرئيسِمجلسِالنوابِمؤقتاِسلطاتِرئيسِالجمهورية،ِوإذاِكانِمجلسِالنوابِغيرِ

ستوريةِالعلياِورئيسها،ِمحلِالمجلسِورئيسهِفيماِتقدمِوفيِجميعِقائمِتحلِالجمعيةِالعامةِللمحكمةِالد
ِ.1الأحوال

ِتفعيل الَحكام الدستورية المتعلقة بالشغور لضمان إستمرارية رئاسة الدولة -ثانيا
تدخلِالمجلسِالدستوريِفيِمناسبتينِللتحققِمنِشغورِمنصبِرئيسِالجمهوريةِبسببِالإستقالةِ

كانت0291ِِو9110ِوكانِذلكِفيِسنةِ غيرِأنِالظرورفِالتيِرافقتِالإستقالتينِوالنتائجِالمترتبةِعنهاِ
تزامنتِإستقالةِرئيسِالجمهوريةِمعِشغورِالمجلسِالشعبيِالوطنيِعنِطريق9110ِِمختلفة،ِففيِسنةِ

إستقالِالرئيسِبوتفليقةِبعد0291ِِبينماِفيِسنةِ)أولا( الحلِمعِغيابِنصِدستوريِيعالجِهذهِالحالةِ
 )ثانيا(0291ِأفريل97ِِنتخاباتِالرئاسيةِالتيِكانتِمقررةِفيِتأجيلهِللإ

 إثبات الشغور النهائي بسبب إستقالة للرئيس شاذلي بن جديد -0
عرفتِالتجربةِالجزائريةِحالةِالشغورِالنهائيِلمنصبِرئاسةِالجمهوريةِبسببِتزامنِإقرارِرئيسِ

عملاِبأحكامِالمادة21ِ/29/9110ِِاريخِالجمهوريةِالشاذليِبنِجديدِحلِالمجلسِالشعبيِالوطنيِبت
،ِوبناءاِعلىِذلكِأصدر99ِ/29/91102ِوإعلانِإستقالتهِمنِمنصبهِبتاريخ9171ِِمنِدستور902ِِ

                                                           

نِينتخبِالرئيسِالجديدِفيِمدةِلاِتتجاوزِتسعينِيوماِمنِتاريخِخلوِالمنصب،ِوتبدأِمدةِالرئاسةِفيِهذهِأ"يجبِِ-1
نِيطلبِأوِلرئيسِالجمهوريةِالمؤقتِأنتخاب،ِولاِيجوزِلمنِحلِمحلِرئيسِالجمهورية،ِلإعلانِنتائجِاإِالحالةِمنِتاريخِ

نِيقيلِالحكومة،ِكماِلاِيجوزِلرئيسِالجمهوريةِالمؤقتِأوِمجلسِالشيوخ،ِولاِأنِيحلِمجلسِالنوابِأتعديلِالدستور،ِولاِ
 .نِيترشحِلهذاِالمنصب"أ
ِنتخاباتِالتشريعيةلإلغاءِالدورِالثانيِلهذهِاإ،ِو9119ِنتخاباتِتشريعيةِتعدديةِفيِنهايةِإولِأجراءِإوقدِتزامنِذلكِمعِِ-2
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،ِأثبتِفيهِالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهوريةِبعدِإطلاعهِعلىِإستقالةِالرئيس1ِالمجلسِالدستوريِبيانا
أساسِيِللنصِالدستوريِوإمتنعِعنِتبنيِمهمةِالتفسيرِكالشاذليِبنِجديد،ِوتقيدِفيهِبالتطبيقِالحرف

منِدستور71ِِ،ِالذيِشابِنصِالمادة2ِلعملهِلتمكينِرئيسهِمنِرئاسةِالدولةِبحجةِالفراغِالدستوريِ
ِالتاسعةِمنهِإقتصرتِعلىِمعالجةِحالةِإقترانِشغورِرئاسةِالجمهوريةِبسبب9171ِِ حيثِأنِالفقرة

ي،ِولمِتعالجِحالةِإقترانِشغورِالمجلسِالشعبيِالوطنيِعنِطريقِالوفاةِبحلِالمجلسِالشعبيِالوطن
ِ.3الحلِبشغورِرئاسةِالجمهوريةِبالإستقالة

ِ ِالمواد ِفي ِعليها ِالمنصوص ِالدستورية ِبالسلطات ِالمخولة ِالمؤسسات ِأن ِأشار -85-01كما
901-912-951ِِ ِالشروط ِالدولةِوتوفير ِإستمرارية ِبالسهرِعلى ِالمكلفة ِالدستورِهي روريةِالضمن

ِللسيرِالعاديِللمؤسساتِوالنظامِالدستوري.

                                                           

ستقالةِالسيدِالشاذليِبنِجديدِعنِرئاسةِالجمهوريةِ...وبناءِعلىِالدستور...وبمقتضىِالنظامِإطلاعِعلىِلإ"ِبعدِاِ-1
والمتعلقِبحلِالمجلسِالشعبيِالوطنيِيثبتِالشغور21/29/9110ِِالداخلي...ِوبمقتضىِالمرسومِالرئاسيِالمؤرخِفيِ

ِالنهائيِلرئاسةِالجمهورية.
قترانِشغورِالمجلسِالشعبيِالوطنيِعنِطريقِالحلِإحكامهِعلىِحالةِأنِالدستورِلمِينصِفيِأباعتباراِمنِجهةِأخرىِِ

 ستقالة.لإبشغورِرئاسةِالجمهوريةِبا
 ستقالةِرئيسِالجمهوريةِكانتِمرتبطةِبالأوضاعِالسائدةِفيِالبلادإنِالظروفِالتيِتمتِخلالهاِأاعتباراِب
951ِ-912-901-85-01لطاتِالدستوريةِالمنصوصِعليهاِفيِالموادِنهِيتعينِعلىِالمؤسساتِالمخولةِبالسأيصرحِب

ستمراريةِالدولةِوتوفيرِالشروطِالضروريةِللسيرِالعاديِللمؤسساتِوالنظامِالدستوري...".ِإنِتسهرِعلىِأمنِالدستورِ
ِ.99/29/9110بيانِالمجلسِالدستوريِالمؤرخِفيِ

0696ِري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري النظام السياسي الجزائمذكورِفيِمرجعِسعيدِبوشعير:ِِ
ِ.911ص0291ِطبعةِثانية،ِالجزءِالثاني،ِديوانِالمطبوعاتِالجامعية،ِ

حدِستنتاجِبإقرارهِلمبدأِالفصلِبينِالسلطاتِالذيِيعدِألإالتفسيرِباِمهمةِعتمدإِنِأنِالمجلسِالدستوريِسبقِوِأرغمِِ-2
ِامهحكأنِهذاِالأخيرِلمِينصِعلىِذلكِصراحةِفيِأيِحكمِمنِأمعِِ،روحِالدستورالمبادئِالدستوريةِالمستنبطِمنِ

ِ.911،ِمرجعِسابق،ِصالنظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكمسعيدِبوشعير:ِِ
ببِبس:"ِوإذاِاقترنتِوفاةِرئيسِالجمهوريةِبشغورِالمجلسِالشعبيِالوطني9171ِمنِدستور71ِ/1ِ،92ِِالمادةِِِ-3

ِحله،ِيجتمعِالمجلسِالدستوريِوجوباِلإثباتِالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهورية
يضطلعِرئيسِالمجلسِالدستوريِبمهمةِرئيسِالدولةِفيِالظروفِالمبينةِفيِالفقراتِالسابقةِمنِهذهِالمادةِوفيِالمادةِ

نِهذهِمبينةِفيِالفقراتِالسابقةِميضطلعِرئيسِالمجلسِالدستوريِبمهمةِرئيسِالدولةِفيِالظروفِال،ِمنِالدستور75ِ
ِ.منِالدستور"75ِالمادةِوفيِالمادةِ

ِمجلةِالمجلسِالدستوريِ،ِجتهادات المجلس الدستوري الجزائري إنتخابات الرئاسية على ضوء لإ انظر:ِعمارِعباس:ِأ
ِ.11،ِص0202ِ-95العددِ
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تنصيبِالمجلسِالأعلى91/29/9110ِِترتبِعلىِذلكِإعلانِالمجلسِالأعلىِللأمنِبتاريخِ
ِ ِمن ِمشكلا ِبوضياف25ِللدولة ِمحمد ِالسيد ِبرئاسة ِالشروط1ِأعضاء ِغايةِتوفير ِإلى ِمهمته ِيؤدي ،

ةِري،ِعلىِألاِتتجاوزِهذهِالمدةِنهايةِالفترةِالرئاسيالضروريةِللسيرِالعاديِللمؤسساتِوالنظامِالدستوِ
،ِوأسندتِلهِممارسةِجميعِالسلطات9111ِالتيِتنتهيِفيِنهاية9177ِِالناتجةِعنِإنتخاباتِديسمبرِ

 .2التيِيعهدهاِالدستورِلرئيسِالجمهورية
 إثبات الشغور النهائي بسبب إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- 2

لأحداثِبسببِالحراكِالشعبيِالأصيلِالذيِترتبِعليهِإستقالةِرئيسِالجمهوريةِتواترتِمجموعةِا
ِبالاستنادِإلىِالقواعدِالدستوريةِ ِدفعِبالمجلسِالدستوريِللتدخلِفيِعدةِمناسبات،ِإما إلىِروحِوِأمما

ِالدستور،ِحتىِيتجنبِفيِالوقوعِفيِأزماتِدستوريةِوهوِماِسنفصلِفيه.
دِ:واجهِالرئيسِعبالفصل في صحة الترشيحات بدون موضوع  إعلان المجلس الدستوري أن-أ 

وبسببِذلكِغابِالرئيسِعنِالساحةِالسياسيةِوإكتفى0291ِِالعزيزِبوتفليقةِمتاعبِصحيةِمنذِسنةِ
بمخاطبةِشعبهِبواسطةِرسائلِمكتوبة،ِفكانتِهناكِمطالبِبكشفِحقيقةِمرضِالرئيسِوضرورةِتدخلِ

راكِستوريِالمتعلقِبإثباتِالمانعِلرئيسِالجمهورية،ِونتيجةِلضغطِالحالمجلسِالدستوريِلتفعيلِالبندِالد
0291ِمارس99ِِالشعبيِالرافضِلعهدةِالخامسة،ِوجهِالرئيسِعبدِالعزيزِبوتفليقةِرسالةِالىِالأمةِفيِ

وعدمِترشحه0291ِِأبريل97ِِأعلنِمنِخلالهاِتأجيلِتنظيمِالإنتخاباتِالرئاسية،ِالتيِكانتِمقررةِيومِ
منِأفريلِالمقبلِوالغرضِهو97ِِ"لنِيجرِإنتخابِرئاسيِيومِئاسيةِخامسةِحيثِصرحِقائلا:ِلعهدةِرِ

الإستجابةِللطلبِالملحِالذيِوجهتموهِإلي،ِحرصاِمنكمِعلىِتفاديِكلِسوءِفيماِيخصِوجوبِوحتميةِ
ِ ِمن ِالمتوخاة ِالنبيلة ِالغاية ِبتغليب ِكذلك ِالأمر ِويتعلق ِبه ِإلتزمت ِالذي ِالأجيال ِبين لأحكامِاالتعاقب

القانونيةِالتيِتكمنِفيِسلامةِضبطِالحياةِالمؤسساتية،ِوالتناغمِبينِالتفاعلاتِالإجتماعيةِالسياسية،ِ
علىِالتشددِفيِالتقيدِبإستحقاقاتِمرسومةِسلفا،ِأنِتأجيلِالإنتخاباتِالرئاسيةِالمنشود،ِيأتيِإذاِلتهدئةِ

نينةِوالسكينةِوالأمنِالعامِولنتفرغِجميعاِالتخوفاتِالمعبرِعنها،ِقصدِفسحِالمجالِأمامِإشاعةِالطمأ
للنهوضِبأعمالِذاتِأهميةِتاريخيةِستمكنناِمنِالتحضيرِلدخولِالجزائرِفيِعهدِجديدِوفيِأقصرِ

المتضمنِإستدعاءِالهيئة27ِِ-91وعلىِإثرِهذاِالتصريحِتمِسحبِالمرسومِالرئاسيِرقمِالآجال..."،ِ

                                                           

وِإستندتِالمداولةِإ-1ِ الحتميةِ وشغورِالسلطإلىِالضرورةِ وكذلكِستمراريةِالدولةِ التشريعيةِ لسِالدستوريِعلانِالمجإِلى:ِ"إةِ
حيثِجاءِفيهاِوالذيِيوصيِفيهِالمؤسساتِالمخولةِسلطاتِدستوريةِبالسهرِعلى9110ِِينايرِسنة99ِِالصادرِفيِ

-10استمراريةِالدولة،ِوتوفيرِالشروطِلسيرِالمؤسساتِوالنظامِالدستوريِسيراِعاديا"،ِمداولةِالمجلسِالأعلىِللدولةِرقمِ
تتعلقِبالمراسيمِذاتِالطابعِالتشريعي،ِجِر9110ِِافريل91ِِالموافق9190ِِشوالِعام9199ِِ/م.أ.دِمؤرخةِفي20ِِ

ِ.9110ِافريل95ِِمؤرخةِفي07ِِعددِ
 .095،091صِ،مرجع سابق،ِالنظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكمبوشعير:ِسعيدِِ-2
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بموجبِالمرسومِالرئاسيِرقم0291ِِأبريل97ِِنِمقرراِفيِ،ِالذيِكا1الناخبةِلإنتخابِرئيسِالجمهورية
المؤرخ27ِِ-91،ِالمتضمنِسحبِأحكامِالمرسومِالرئاسي02912ِمارسِسنة99ِِالمؤرخِفي91-10ِِ
 والمتضمنِإستدعاءِالهيئةِالإنتخابيةِلإنتخابِرئيسِالجمهورية.0291ِِجانفيِسنة98ِِفيِ

ِ ِالدستوري ِالمجلس ِتدخل ِذلك ِلذلك ِوالمتضمنِوتبعا ِالرئاسي ِالمرسوم ِأحكام ِسحب ِأن معتبرا"
يجعلِالفصلِفيِصحةِالترشيحاتِالمذكورةِأعلاهِِ"3إستدعاءِالهيئةِالإنتخابيةِلإنتخابِرئيسِالجمهورية،

ِبدونِموضوع"ِوبالنتيجةِقررِماِيلي:
نةِأبريلِس97ِ:ِالفصلِفيِصحةِالترشيحاتِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِالذيِكانِمقرراِفيِ"أولا

ِيصبحِبدونِموضوع.0291ِ
لإنتخابِرئيسِالجمهوريةِالمودعةِلدىِالأمانة09ِِتحفظِملفاتِالمعنيينِالواحدِوالعشرينِثانيا: 

ِالعامةِللمجلسِالدستوريِفيِأرشيفِالمجلس.ِ
4ِ"يبلغِهذاِالقرارِالىِالمعنيينِثالثا:

ليقةِأخطرِالرئيسِعبدِالعزيزِبوتف: ي الشغور النهائي لرئيس لجمهوريةتصريح المجلس الدستور -ب
عاما،ِفصرحِالمجلسِالدستوري02ِِرئيسِالمجلسِالدستوريِرسمياِبإنهاءِعهدتهِالرئاسيةِالتيِإستمرتِ

ابريلِسنة0ِِبعدِإطلاعهِعلىِرسالةِإستقالةِرئيسِالجمهوريةِالسيدِعبدِالعزيزِبوتفليقةِالمؤرخةِفيِ
ِ(ِمنِالدستور،1الفقرة)920ِجمهوريةِطبقاِللمادةِ"ِإثباتِالشغورِالنهائيِلرئاسةِالب:0291ِِ

ِللمادةِِ فقرة920ِِإبلاغِشهادةِالتصريحِبالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهورية،ِإلىِالبرلمانِطبقا
5."...5ِ

                                                           

ستدعاءِإ،ِيتضمن0291ِجانفيِسنة98ِِالموافق9112ِِجمادىِالأولىِعام92ِِمؤرخِفي27ِِ-91مرسومِرئاسيِرقمِِ-1
ِ.21ِ.ج.ج/ِالعددرِ.نتخابِرئيسِالجمهوريةِجلإنتخابيةِلإالهيئةِا

،ِيتضمنِسحبِاحكام0291ِمارسِسنة99ِِالموافق9112ِِرجبِعام1ِِمؤرخِفي10ِِ-91المرسومِالرئاسيِرقمِِ-2
1ِالصادرةِبتاريخ95ِِرسومِالرئاسيِالمتضمنِاستدعاءِالهيئةِالإنتخابيةِلإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِج.ِر.ج.جِ/العددِالم

ِم.0291مارسِسنة99ِهِالموافق9112ِِرجبِعامِ
ملفِترشحِلانتخابِرئيسِالجمهورية،ِالمقررِفي09ِِتمِإيداعِلدىِالأمانةِالعامةِللمجلسِالدستوريِواحدِوعشرينِِ-3

زغدود،ِعبدِالحكيمِحمادي،ِعبدِالعزيزِبالعيد،ِمحفوظِليِيداعها،ِبالسادة:ِعإ،ِوالمتعلقةِبحسبِترتيب0291ِابريل97ِِ
عدول،ِعبدِالقادرِبنِقرينة،ِعليِغديري،ِعمرِبوعشة،ِرشيدِنقاز،ِعبدِالعزيزِبوتفليقة،ِعبدِالشفيقِصنهاجي،ِاحمدِ

ِش،ِمحسنِعمارة،ِعيسىِبلهادي،ِفرحاتِبنِالطبي،ِلوطِبوناطيروقوراية،ِعليِسكوري،ِعليِفوزيِرباعين،ِمحمدِبوفرا
ِرؤوفِعايب،ِوحميدِطواهرية"ِزروقِشعبان،

ِ.99/ِالعددِِ.ج.جرِ.ج1201ِمارسِسنة91ِِالموافق9112ِِرجبِعام9ِِمؤرخِفي91ِِ/ق.مِد/28ِقرارِرقمِ-4
ِالجمهورية.،ِيتعلقِبالشغورِالنهائيِلرئاسة0291ِبريلِسنةِأ1ِتصريحِمؤرخِفيِِ-5ِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1169-07-19-6-1440-13-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1169-07-19-6-1440-13-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1169-07-19-6-1440-13-2019
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ِلذلكِإجتمعِالبرلمانِالمنعقدِبغرفتيهِبتاريخِ لإثباتِالشغورِالنهائي0291ِِأفريلِسنة1ِِوتبعا
أفريلِسنة1ِِليتولىِرئيسِمجلسِالأمةِالسيدِبنِصالحِرئاسةِالدولةِبتاريخِلمنصبِرئيسِالجمهوريةِ

(ِيوماِبمهمةِمحددةِوهيِتنظيمِإنتخاباتِرئاسية،ِحيثِتمِإستدعىِهذاِالأخيرِبعدِيوم12ِلمدة)0291ِ
ِ.1منِتنصيبهِالهيئةِالناخبةِلإنتخابِرئيسِالجمهورية

ةِصرحِالمجلسِالدستوريِبإستحالات رئاسية: بإستحالة إجراء إنتخاب تصريح المجلس الدستوري -ج 
وإعادةِتنظيمهاِمنِجديد،ِبعدِأن0291ِِيوليو21ِِإجراءِالإنتخاباتِالرئاسيةِالتيِكانتِمقررةِبتاريخِ

 فصلِبرفضهِلملفيِالترشحِالمودعينِلديهِلعدمِإستيفائهماِالشروطِالمطلوبة،ِحيثِجاءِفيِقراره:
ِلقراريِالمجلسِالدستوريِِ المتضمنانِرفضِطلبيِالترشحِالمذكورينِأعلاه،ِوفيِظلِ"واعتبارا

يوليوِسنة1ِِغيابِمترشحينِآخرينِوإستحالةِإجراءِإنتخابِرئيسِالجمهوريةِفيِالتاريخِالمقررِيومِ
0291.ِ

واعتباراِأنهِبلإستنادِإلىِروحِالدستورِوضماناِلإستمراريةِسيرِالمؤسساتِالدستورية،ِإنِالوظيفةِ
لةِهيِتنظيمِإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِوهيِالمهمةِالتيِيتولاهاِحتىِأداءِرئيسِالأساسيةِلرئيسِالدوِ

ِالجمهوريةِالمنتخبِاليمينِالدستورية.
0291ِيوليوِسنة1ِِواعتباراِأنِإستحالةِإجراءِإنتخابِرئيسِالجمهوريةِفيِالتاريخِالمقررِفيِ

ِتخابات"ِوالقانونِالعضويِالمتعلقِبالإنيقتضيِإعادةِالقيامِبالعمليةِالإنتخابيةِمنِجديد،ِوفقاِللدستورِ
 وبالنتيجة قرر المجلس الدستوري 

يوليو1ِِ:ِالتصريحِبإستحالةِإجراءِانتخابِرئيسِالجمهوريةِفيِالتاريخِالمقررِفيِ"المادة الَولى
ِ.0291سنةِ

ِ.2إعادةِتنظيمِالعمليةِالانتخابيةِمنِجديد"ِالمادة الثانية:
أصدرِالمجلسِالدستوريِبياناِبتاريخِ المدة الرئاسية لرئيس الدولة: تدخل المجلس الدستوري لتمديد-د
،ِوإنتهاءِالمدة0291ِيوليو1ِِبمناسبةِإستحالةِإجراءِإنتخابِرئيسِالجمهوريةِيوم0291ِِجوان0ِِ

،ِحيثِتدخلِالمجلس0202ِجويلية1ِِالمخولةِدستورياِلرئيسِالدولةِبنِصالحِالتيِكانتِمقررةِفيِ
لمدةِالرئاسيةِإلىِغايةِإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِوقدِإستندِالمجلسِالدستوريِفيِذلكِالدستوريِلتمديدِا

انونِالأساسيِوهوِالقِ"أنِالدستورِفوقِالجميعِإلىِديباجةِالدستورِالتيِنصتِفيِفقرتهاِالثانيةِعشر:
شروعيةِمالذيِيضمنِالحقوقِوالحرياتِالفرديةِوالجماعية،ِويحميِمبدأِحريةِإختيارِالشعب،ِويضفيِال

ِعلىِممارسةِالسلطات،ِويكرسِالتداولِالديمقراطيِعنِطريقِإنتخاباتِحرةِونزيهة".ِ

                                                           

الرئاسيِرقمِِ-1 ةِنتخابِرئيسِالجمهوريلإيتضمنِإستدعاءِالهيئةِالإنتخابية0291ِِابريل1ِِالمؤرخِفي909ِِ-91المرسومِ
ِم.0291ِأبريل92ِِهِالموافق9112ِِشعبان1ِِالمؤرخةِفي01ِِج.ر.ج.جِ/العدد

لِيونيوِسنة9112ِِرمضانِعام08ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.ِم.ِدِ/02ِقرارِرقمِِ-2 ِ.0291ِالموافقِأو 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1205-20-19-27-1440-2019
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ِمنِالدستور.911ِو970(9ِالفقرةِ)8ِ،7ِ،920ِكماِإستندِإلىِالموادِ
ِوبماِأنِالمؤسسِالدستوريِخولِمهمةِالسهرِعلىِإحترامِالدستورِللمجلسِالدستوري.

ِسِسيادتهِبواسطةِالمؤسساتِالدستوريةِالتيِيختارها.وبماِأنِالشعبِهوِمصدرِكلِسلطةِويمارِ
ِإلىِصلاحيةِرئيسِالمجلسِالدستوريِبتمديدِالمدةِ ِتشيرِفيِمضمونها بإستقراءِهذهِالموادِلاِنجدها
الرئاسيةِلرئيسِالدولةِبنِصالح،ِإلاِأنِالمجلسِالدستوريِفسرهاِتفسيراِغائيا،ِبمعنىِالغايةِمنِوجودهاِ

:ِ"وبماِأنِ،ِحسبِماجاءِفيِبيانه1اسيةِلتفاديِالوقوعِفيِشغورِرئاسةِالجمهوريةهيِتنظيمِإنتخاباتِرئ
الدستورِأقرِأنِالمهمةِالأساسيةِلمنِيتولىِوظيفةِرئيسِالدولةِهيِتنظيمِإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِفإنهِ

ِالمؤس ِعلى ِالحفاظ ِلأجل ِوالحياد، ِبالشفافية ِوإحاطتها ِلتنظيمها ِالملائمة ِالظروف ِتهيئة اتِسيتعين
الدستوريةِالتيِتمكنِمنِتحقيقِتطلعاتِالشعبِالسيد،كماِيعودِلرئيسِالدولةِإستدعاءِالهيئةِالإنتخابيةِ

ِ.2منِجديدِوإستكمالِالمسارِالإنتخابيِحتىِإنتخابِرئيسِالجمهوريةِوأدائهِاليمينِالدستورية"
(ِوما12ِلأكثرِمن)إنِالمجلسِالدستوريِبتصريحهِتمديدِمدةِرئاسةِالدولةِلرئيسِمجلسِالأمةِ

نصِالمادةِ عنِحرفيةِ إبتعدِ ذلكِمنِروحِالدستورِبهدفِالحفاظِعلىِإستمرارية920/9ِِيكونِقدِ مستلهماِ
ِبعدِمرور) ِيمسِإستقرارِوأمنِالدولة، ِقد (15ِمؤسساتِالدولةِوتفاديِمخاطرِالفراغِالدستوريِالذي

 .3يوما
 القضاء الدستوري ضمانة لَمن مؤسسات الدولة -الفقرة الثانية

الدستوريِلسنةِِ   فيِالحالاتِالإستثنائية0202ِِحافظِالتعديلِ إستشارياِ دوراِ الدستوريةِ علىِمنحِالمحكمةِ
( أولا (لدولةا التيِيقررهاِرئيسِالجمهوريةِعندِإتخاذهِلتدابيرِضبطيةِبهدفِضمانِسيرِوأمنِمؤسسات

علىِدورهاِالإستشاريِفيِالحالاتِالخاصةِعندِإبرامِالإتفاقياتِالمتعلقةِبسلامةِوأمنِالدولةِكماِحافظِ
 )ثانيا(وحالةِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِوتمديدِعهدةِالبرلمانِفيِالظروفِالخطيرةِ

يسِإعترفِالدستورِلرئالقضاء الدستوري جهة إستشارية عند إقرار الحالات الاستثنائية: -أولا
الجمهوريةِبممارسةِسلطةِالضبطِالإداريِفيِالظروفِالعاديةِوفيِالظروفِالإستثنائية،ِإذِتعدِهذهِ
ِتمسِبسلامةِالدولةِوإستقرارها،ِوماِ ِالدولة،ِكونها الأخيرةِمنِأخطرِالأزماتِالتيِيمكنِأنِتواجهها

راءاتِضبطيةِإتخاذِإجِيترتبِعليهاِمنِتقييدِللحقوقِوحرياتِالمواطنينِالمكفولةِدستوريا،ِمماِيستوجب
ِبهدفِالحفاظِعلىِأمنِالدولةِومؤسساتها ِالإنحرافاتِالدستوريةِوالقانونيةِوالسياسية، 4ِسريعةِلمواجة

                                                           

 تاريخ الإطلاع ، Professeur Deghbar Reda | Facebookعبرِصفحتهِالفيسِبوك0202ِنوفمبر01ِِرضاِدغبار،ِِ-1

ِ(02:44على الساعة  40/02/2424)
ِ.0291جوان20ِِبيـــانِالمجلسِالدستوريِليومِِ-2
  .المرجع نفسهوك،ِعبرِصفحتهِالفيسِب0202ِنوفمبر01ِِرضاِدغبار،ِِ-3

مجلةِالأستاذِالباحثِللدراساتِالقانونيةِوالسياسلطات رئيس الجمهورية في الظروف الإستثنائيةمياسةِبلطرش:ِ-4  سية،ِِ،
 .170صِ (119-179،ِصِصِ)0209،ِجوان29ِ،ِالعدد/29المجلدِ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044234273724
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1179-02-2019
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عتبارِرئيسِالدولةِهوِالقائدِالأعلىِللبلادِمنحهِالدستورِممارسةِسلطةِالضبطِالإداريِعنِطريقِوإِ
ِالدستورِألزمهِبشروطِشكليةِوموضوعيةِقبلِمراسيمِرئاسيةِفيِظلِهذهِالظروفِالإستثنائية،ِإلاِأن

ِمنِ ِحالة ِأي ِتقرير ِقبل ِالجهات ِبعض ِإستشارة ِوتعد ِإختلافها، ِاستثنائيةِعلى ِالحالات ِعن الإعلان
وتدعيمِلشرعيةِ الحالاتِالإستثنائيةِمنِبينِالإجراءاتِالجوهريةِيستوجبِعلىِرئيسِالجمهوريةِالتقيدِبهاِ

خولِلهاِالدستورِِتوريةِمكانتهاِمنِبينِهذهِالجهاتِمحكمةِالدس،ِإذِتجدِال1تصرفهِمنِناحيةِأخرىِ
مكلفةِبضمانِإحترامِالدستورِوحمايةِحقوقِوحرياتِا فيِالحالاتِالإستثنائية،ِكونهاِ ِمواطينينلإبداءِرأيهاِ

إذاِر،ِإعلانِحالةِالطوارئِوالحصاِيقررِرئيسِالجمهورية إذِيتمِإستشارةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِعندما
للأمن،ِفضلاِجتماعِالمجلسِالأعلىِإوماِبعدِ(ِي12)لمدةِأقصاهاِثلاثونِذلكِتِالضرورةِالملحة،ِدع

عبيِالوطني،ِوالوزيرِالأولِورئيسِالحكومةِحسبِشمةِورئيسِالمجلسِاللأستشارةِرئيسِمجلسِاعنِإ
ِ.2ستتبابِالوضعلإالحالةِويتخذِكلِالتدابيرِالازمةِ

أقرِالدستورِضمانةِخضوعِالقوانينِالعضويةِالتيِتنظمِحالتيِالحصارِوالطوارئِإلىِِوقدِ     
الرقابةِالإجباريةِللمحكمةِالدستورية،ِمماِيفيدِالتقليلِمنِتأثيرِهذهِالقوانينِعنِالمساسِبحقوقِوحرياتِ

 .3ِنِالمذكورتينيالمواطنينِالتيِقدِتترتبِعلىِالسلطةِالمطلقةِالتيِيمارسهاِرئيسِالجمهوريةِفيِالحالت
ِألزمِالدستورِرئيسِالجمهوريةِبضرورةِإستشارةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِإلىِجانبِ ئيسِرِكما

ذلكِوِِومجلسِالوزراءِللأمنلىِالمجلسِالأعلىِإستمعِويِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطني،،ِمةلأمجلسِا
ذاِكانتِإرئ،ِإذِيتمِتقريرِهاِالتيِتعدِأكثرِخطورةِمنِحالتيِالحصارِوِالطواستثنائيةِلإالحالةِافيِ

أقصاهاِِوسلامةِترابهاِلمدةأستقلالهاِإوِأنِيصيبِمؤسساتهاِالدستوريةِأالبلادِمهددةِبخطرِداهمِيوشكِ
ِي92)ستونِ ِِ،وما( ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِمنح ِأن0202ِِكما ِفي ِيتمثل، ِجديد ِإستشاري إختصاص

لىِالمحكمةِثنائهاِعأتخذهاِإنائية،ِالقراراتِالتيِستثلإنقضاءِمدةِالحالةِاإيعرضِرئيسِالجمهورية،ِبعدِ
 .4بشأنهايِأالرِِلإبداءالدستوريةِ

لاِتقتصرِإسشارةِرئيسِالجمهوريةِلرئيسِالمحكمةِالدستوريةِفيِالحالاتِالسابقة،ِوإنماِيسشارِ
نِأوشكِوِيأإذاِوقعِعدوانِفعليِعلىِالبلادِ الحربأشدِمنِالحالةِالإستثنائيةِوهيِحالةِفيِحالةِ أيضا

                                                           

لثالثِقسمِ،ِأطروحةِدكتوراهِفيِالطورِافكرة النظام العام في النظام الدستوري الجزائري للتفصيلِأكثرِأنظر،ِتبينةِحكيم:ِ
ِالحقوقِوالعلومِ ِكلية ِلمينِدباغينِسطيف، ِالقضاءِالدستوريِوالمنازعاتِالدستورية،ِجامعةِمحمد الحقوق،ِتخصص،

ِ.0200،0209ِالسياسيةِ
ِ .081صِِ،مرجع سابق،ِالنظام السياسي الجزائري سعيدِبوشعير:ِِ-1
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة18ِِالمادةِِ-2
3-ِِ ِفاطمة: الرقابةعلى السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية في الَنظمة القانونية، الجزائرية والفرنسية موساوي

  .85،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِالعام،ِص9ِدكتوراهِفيِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائرِ،ِأطروحةِلنيلِشهادةِوالمصرية

 .مصدر سابق،0202ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة17ِلمادةِاِ-4
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بعدِِيعلنِرئيسِالجمهوريةِالحربإذِِ،يقعِحسبماِنصتِعليهِالترتيباتِالملائمةِلميثاقِالأممِالمتحدة
ِوريةرئيسِالمحكمةِالدستإلىِجانبِستشارةِإوِِللأمنلىِالمجلسِالأعلىِإستماعِلإجتماعِمجلسِالوزراءِواإ

ِ.مةِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيلأرئيسِمجلسِا
رئيسِالمحكمةِالدستوريةِتوليِوظائفِرئيسِالدولةِفيِحالةِإقترانِشغورِمنصبِومنحِالدستورِل

رئيسِالجمهوريةِورئاسةِمجلسِالأمة،ِولهِفيِسبيلِذلكِممارسةِكلِالصلاحياتِالتيِتستوجبهاِحالةِ
ِ.1الحربِحسبِالشروطِنفسهاِالتيِتسريِعلىِرئيسِالجمهورية

الدستوريِألزمِرئيسِالجمهوريةِبإجراءِِونسجلِمنِخلالِإستعراضِهذهِالنصوصِأنِالمؤسس
إستشارةِرئيسِالمحكمةِالدستورية،ِغيرِأنهِغيرِملزمِبالأخذِبهذهِالإستشارة،ِإذِيعدِرأياِبسيطاِوغيرِ
مطابقِيمكنِأنِيأخذِبهِويمكنِأنِيطرحهِجانبا،ِوبناءاِعلىِذلكِفاستشارةِالجهاتِالسالفةِالذكرِبماِ

وِإلاِلإضفاءِالشرعيةِعلىِصلاحياتِرئيسِالجمهوريةِفيِالظروفِفيهمِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِماه
ِالإستثنائية.ِ

يبقىِأنِنشيرِفيِهذاِالمقامِأنهِيحبذِأنِتصدرِكلِالحالاتِالإستثنائيةِبموجبِقانونِعضويِ
طالماِتخضعِهذهِالأخيرةِللرقابةِالإجباريةِمنِطرفِالمحكمةِالدستورية،ِمماِيحققِضمانةِتكفلِعدمِ

ِ.2الجمهوريةِفيِالحالاتِالإستثنائيةِتعسفِرئيس
يتفقِالدستورِالفرنسيِمعِنظيرهِالجزائريِفيِمنحِالمجلسِالدستوريِدوراِإستشارياِعندِإعلانِ

ِ يلزمِرئيسِالجمهورية9157ِِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة99ِِالحالاتِالإستثنائية،ِفطبقاِلنصِالمادة
أيهِلظرفِالإستثنائي،ِويبديِأيضاِالمجلسِالدستوريِرِبإستشارةِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِقبلِإعلانِا

ِبعدِإعلانِالظرفِالاستثنائي.ِ
يستشيرِرئيسِالجمهوريةِقبلِإعلانهِللحالةِالإستثنائيةِالمجلسِالدستوريِإلىِجانبِالوزيرِالأولِ

ِالأمة، ِالمجلسينِويخبر ِِورئيسي ِحالة ِوحدةِفي ِأو ِالوطن ِإستقلال ِأو ِالجمهورية ِمؤسسات تعرضت
أراضيهِأوِتنفيذِإلتزاماتهِالدوليةِلخطرِجسيم،ِوفيِحالِتوقفتِالسلطِالعموميةِالدستوريةِعنِسيرهاِ

ِالحالةِأنِيجتمعِفورا ِوأنِيبديِبرأيهِحولِتوافر3ِالمنتظم،ِويجبِعلىِالمجلسِالدستوريِفيِهذه ،
ِ ِالمادة ِنص ِتتطلبها ِالتي ِونشره99ِالشروط ِرأيه ِتسبيب ِضرورة 4ِمع ِيكسب ِما ِوهذا ِالمجلسِ، رأي

ِ.5الدستوريِقوةِتتجاوزِمرحلةِالإستشارة
                                                           

ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة922ِِالمادةِِ-1
ِ.80،ِصِمرجع سابقموساويِفاطمة:ِِ-2

3  -Art 52 :"lorsqu’ il est consulté par le président de la république dans les cas prévuus au premier alinéa de 

l’article 16 de la constitution، le conseil constitutionnel se réunit immédiatement". 
4 -Art 53: "il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé a larticle précédent.cet avis est 

motivé et publié l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel. 
5- Dominique Rousseeau : Droit du contetieux constitutionnel, 4éme,édition,Montchrestien,Paris,1995,p140. 
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99ِبعدِإعلانِالعملِبالمادةِالمجلسِالدستوريِتظهرِأهميةِالإختصاصِالإستشاريِالذيِيبديهِ
منِالدستورِفيِرقابتهِللإجراءاتِالتيِإتخذهاِرئيسِالجمهوريةِإنِكانت99/0ِِمقتضىِالمادةِِحسب

وميةِالدستوريةِالوسائلِالتيِتمكنهاِمنِأداءِمهامهاِفيِأقربِمستوحاةِمنِالرغبةِفيِمنحِالسلطِالعم
ِ.1وقتِممكن

ِيِتمكينبالحالةِالإستثنائية،ِفِوتزدادِأهميةِالدورِالذيِيقومِبهِالمجلسِالدستوريِبعدِإنهاءِالعمل
(ِعضواِفيِمجلسِالشيوخ92ِ(ِنائباِأوِ)92كلِمنِرئيسِالجمعيةِالوطنيةِأوِرئيسِمجلسِالشيوخِأو)

ِالأولىِ ِالفقرة ِفي ِعليها ِالمنصوص ِالظروف ِكانت ِإذا ِفيما ِالنظر ِبغرض ِالدستوري، ِالمجلس إشعار
ذاتِبِمازالتِقائمةِويفصلِالمجلسِالدستوريِفيِذلكِعلناِوبسرعة،ِويجبِأنِيقومِبالنظرِوالفصل
ِ.2ِالشروطِفيِختامِمدةِستينِيوماِمنِالعملِبالسلطِالإستثنائيةِوفيِأيِوقتِبعدِإنقضاءِهذاِالمدة

الأخيرةِوعليهِ الفقرةِ هذهِ إضافةِ 0227ِسنةِفيِالتعديلِالدستوريِلتعززِدورِالمجلسِالدستوريِبعدِ
ليقدر99ِِنصِالمادةِِتطبيقمحددةِدستورياِلاليِبعدِمرورِالمدةِأصدارِرِإالتيِتمنحِللمجلسِالدستوريِ

الظروفِالإستثنائيةِمازالتِقائمةِأمِلا،ِهذاِماِيعتبرِضمانةِلعدمِتعسفِرئيسِالجمهوريةِفيِإذاِكانتِ
إستعمالِسلطتهِالتقديريةِللإستمرارِفيِإتخاذِإجراءاتِقدِتمسِبحقوقِوحرياتِالمواطنينِلمدةِطويلةِ

يرِالدستوريِجهةِتشاركِتأطيرِرئيسِالجمهوريةِفيِتقدرغمِإنهاءِالظرفِالاستثنائي،ِإذِيعتبرِالمجلسِ
ِ.3بقاءِالظرفِالإستثنائيِمنِعدمه

ِالمحكمة الدستورية جهة إستشارية في حالات خاصة-ثانيا
يبرزِالدورِالإستشاريِللمحكمةِالدستوريةِفضلاِعنِالحالاتِالإستثنائيةِالسالفةِالذكر،ِإستشارتهاِ

ِفيِالحالاتِالتالية:ِ
ِاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم: -0 ِالجمهورية ِرئيس ِالسلمِإيوقع ِومعاهدات ِالهدنة تفاقيات

سِالجمهوريةِهما،ِيعرضِرئييِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِالاتفاقياتِالمتعلقةِبأيلتمسِرئيسِالجمهوريةِرِوِ
رئيسِالجمهوريةِ،ِوعندماِيلتمس4ِفاقياتِفوراِعلىِكلِغرفةِمنِالبرلمانِلتوافقِعليهاِصراحةتلإتلكِا

                                                           

ويجبِأنِتكونِهذهِالتدابيرِمستوحاةِمنِالرغبةِفيِمنحِالسلطِالعموميةِالدستوريةِالوسائلِالتيِتمكنهاِمنِأداءِِ"-1
ِالتدابير،ِويعقدِالبرلمانِإجتماعهِقانونياِورسميا" ِمهامهاِفيِأقربِوقتِممكن،ِويستشارِالمجلسِالدستوريِبشأنِهذه

ِ.مصدر سابق ،915منِالدستورِالفرنسيِلسنة99/0ِِالمادةِ
 .المصدر نفسه،9157ِمنِالدستورِالفرنسيِلسنة99/1ِِالمادةِ-2 
ِ.09،ِصمرجع سابقموساويِفاطمة:ِِ-3 
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة920ِِالمادةِِ-4 
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قررتِالمحكمةِالدستوريةِ، 1رأيِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِهذهِالإتفاقياتِتجتمعِالمحكمةِوتبديِرأيها فإذاِ
ِ.2عدمِدستوريةِإتفاقِأوِإتفاقيةِفلاِيتمِالتصديقِعليها

يمكنِلرئيسِالجمهوريةِأنِيقررِحلِالمجلسِالشعبيِ: حل المجلس الشعبي الوطنيحالة -2
شارةِتسإانبِلىِجبعدِإستشارةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِإوانها،ِأتشريعيةِقبلِِإجراءِإنتخاباتالوطنيِأوِ

وِأمة،ِورئيسِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِوالوزيرِالأولِلأرئيسِمجلسِاسلطاتِأخرىِتتمثلِفيِكلِمنِ
سابقاِِ،رئيسِالحكومةِحسبِالحالة تستشارِالمحكمةِالدستوريةِدونِالسلطاتِالمذكورةِ حالةِتمديدِِفيكماِ

ِا ِلإتنظيم ِأشهر1)لىإنتخابات )ِِ ِفي ِتنظيمها ِتعذر ِإذا ِأقصاهأأخرى 1ِ)جل ِالمجلسِ( ِحل ِبعد أشهر
ِ.3وانهاأنتخاباتِتشريعيةِقبلِلإوِبعدِاجراءِأالشعبيِالوطنيِ

ِِحالة تمديد عهدة البرلمان:-1 ِالمادة ِلأحكام 900ِطبقا ِتبدي5ِو1ِ)الفقرتين ِالدستور ِمن )
ةِرأيها،ِعندِإستشارتهاِفيِحالةِتمديدِعهدةِالبرلمانِفيِالظروفِالخطيرةِجداِالتيِلاِالمحكمةِالدستوري

ِ.4تسمحِبإجراءِانتخاباتِعادية
 القضاء الدستوري المطلب الثاني: التأسيس لصلاحيات مستحدثة تعزيز لمكانة 

ِ ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِحملها ِالتي ِالمستجدات ِوظائف0202ِمن ِبهاِِإستحداث ِتناط جديدة
لمِيسبقِوأنِكرستهاِالدساتيرِالسابقةِليضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِحتىِوإنِكانِالمحكمةِالدستورية،ِ
قدِمارسهاِأحياناِدونِنصِدستوريِصريح،ِوتتمثلِهذهِالصلاحياتِفيِالبتِفيِالمجلسِالدستوريِ

رفعِالحصانةِِأما)الفرع الثاني(  ستوروتفسيرِأحكامِالد)الفرع الَول(  الخلافاتِالتيِتنشأِبينِالسلطات
 الفرع الثالث(.) فتنفردِبهذاِالإختصاصِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجزائر القضائية

  

                                                           

ِ.مصدر سابق،ِنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةلمنِا91ِالمادةِِ-1 
ِ.مصدر سابق،0202ِالتعديلِالدستوريِلسنةِمن912/9ِِالمادةِِ-2 
ِ.المصدر نفسه،0202ِمنِالتعديلِالدستوري959ِِالمادةِ-3 
15ِِ،مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةِ-4 
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 بين السلطات أالفرع الَول: إختصاص القضاء الدستوري بالبت في الخلافات التي تنش
)الفقرة  تالخلافاِتضمنتِالعديدِمنِالدساتيرِالمقارنةِلإختصاصِالقضاءِالدستوريِبالبتِبين

 ة()الفقرة الثاني وحتىِيمارسِالقضاءِالدستوريِهذاِالإختصاصِيستوجبِتوافرِضوابطالَولى( 
 بين السلطات أالَولى: الَساس الدستوري لإختصاص البت في الخلافات التي تنشِالفقرة

إختصاصِجديدِتمارسه910/9ِِبموجبِنصِالمادة0202ِِإستحدثِالتعديلِالدستوريِلسنةِِ
يسبقِللدساتيرِ فلمِ تحدثِبينِالسلطاتِالدستوريةِ، المحكمةِالدستوريةِالمتعلقِبالبتِفيِالخلافاتِالتيِقدِ
المتعاقبةِوانِتضمنتِهذاِالإختصاص،ِإلاِأنِالمجلسِالدستوريِمارسهِضمنِإختصاصهِالعامِالذيِ

رِالمحكمةِ:"ِيمكنِإخطا910/9،ِحيثِجاءِنصِالمادة975ِمنحهِلهِالدستورِبموجبِنصِالمادةِ
ادناهِبشأنِالخلافاتِالتيِقدِتحدثِبينِالسلطات91ِِالدستوريةِمنِطرفِالجهاتِالمحددةِفيِالمادةِ

ِِالدستورية."
ِالإختصاصِِ ِالفصلِبينِالسلطةبإستحداثِالمؤسسِالدستوريِهذا تنفيذيةِالِيكونِكرسِلمبدأ

سايرِبذلكِ بموجبِالدستور،ِكماِ التشريعيةِوالقضائية،ِوعدمِتجاوزِكلِسلطةِللإختصاصاتِالمخولةِلهاِ
الدستورِالفرنسيِ نصِعليهِ الإختصاصِ، هذاِ فيِممارسةِ بعضِتجاربِالقضاءِالدستوريِالذيِكانِسباقاِ

لاِلاِيدخلِتعديأوِشريعيِأنِإقتراحاِ"ِإذاِتبينِأثناءِتطبيقِالإجراءِالتالتيِجاءِنصها:19ِفيِنصِالمادةِ
يجوزِللحكومةِأو17ِِضمنِنطاقِإختصاصِالقانونِأوِأنهِيتعارضِمعِتفويضِمنحِبموجبِالمادةِ

ِلرئيسِالمجلسِالمختصِأنِيعترضِعليهِبعدمِالقبول.
وفيِحالةِحدوثِخلافِبينِالحكومةِورئيسِالمجلسِالمعنيِيفصلِالمجلسِالدستوريِبناءِعلىِ

ِمنهماِفيِهذاِالخلافِوذلكِخلالِثمانيةِأيام".طلبِأياِ
"يمكنِأنِيثورِخلافِبينِالحكومةِوالبرلمانِحولِسارِالدستورِالمغربيِفيِنفسِالتوجه،ِحيثِ

الطبيعةِالتشريعيةِأوِالتنظيميةِلمقترحاتِالقوانينِأوِالتعديلاتِالتيِيتقدمِبهاِأعضاءِالبرلمانِوترىِ
السلطةِالتشريعيةِفيحقِللحكومةِالمغربيةِأنِتدفعِبعدمِالقبولِكلِالحكومةِأنهاِلاِتدخلِفيِإختصاصِ

إقتراحِأوِتعديلِلاِيدخلِفيِمجالِالقانونِوفيِحالةِإختلافهماِمعِالبرلمانِـفصلِفيِذلكِالمحكمةِ
ِ.1الدستوريةِفيِأجلِثمانيةِأيام،ِبطلبِأحدِرئيسيِالمجلسين،ِأوِمنِرئيسِالحكومة"

ردِعلىِنظيريهِبمنحِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِبموجبِنصِالمادةِأماِالدستورِالمصريِفقدِانف
منهِالفصلِفيِبعضِالمناعاتِالخاصةِالمتعلقةِبالفصلِفيِتنازعِالإختصاصِبينِجهاتِالقضاء910ِِ

والهيئاتِذاتِالإختصاصِالقضائي،ِوالفصلِفيِالنزاعِالذيِيقومِبشأنِتنفيذِحكمينِنهائيينِمتناقضتينِ
يِجهةِمنِجهاتِالقضاء،ِأوِهيئةِذاتِإختصاصِقضائي،ِوالآخرِمنِجهةِأخرىِصادرِأحدهماِمنِأ
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منهاِوالمنازعاتِالمتعلقةِبتنفيذِأحكامها،ِوالقراراتِالصادرةِمنها،ِوبناءاِعلىِذلكِسنخصصِلهِجزئيةِ
ِخاصةِبه.

"عندِوقوعِ:11ِالمعدلِبدورهِنصِعلىِهذاِالإختصاصِفيِمادته9111ِِالدستورِالألمانيِلسنةِ
ِالقانونِخلا ِهذا ِمع ِوموضوعا ِشكلا ِالولايات ِقانون ِأو ِالإتحادي ِالقانون ِإتساق ِحول ِشكوك ِأو فات

ِعلىِطلبِمنِالحكومةِ ِوذلكِبناءا ِإتحاديِآخر، ِأوِإتساقِقوانينِالولاياتِمعِأيِقانون الأساسي،
ذاِكانِأحدِالإتحادية،ِأوِإحدىِحكوماتِالولايات،ِأوِمنِربعِأعضاءِالبوندستاغِعندِالخلافِحولِماِإ

وذلكِبناءاِعلىِطلبِمنِالبوندستاغ،ِأوِمن80ِِمنِالمادة0ِِالقوانينِيفيِبالشروطِالواردةِفيِالفقرةِ
ِ.ِ…"حكومةِإحدىِالولاياتِأوِمنِالمجلسِالتشريعيِلإحدىِالولايات

النوعِمنِالصلاحيات،ِإلاِأنِالمجلسِ الدستورِالجزائريِفلمِينصِقبلِالتعديلِالحاليِعلىِهذاِ أماِ
الدستوريِكانِيمارسهِمنِخلالِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِوالذيِيندرجِضمنِنطاقهاِالرقابةِعلىِ

وبالتاليِهناكِحمايةِمزدوجةِللمجالينِالتشريعي9119ِِمنِدستور995/9ِِالتنظيماتِطبقاِلنصِالمادةِ
ِ.1والتنظيميِفيِالدستورِالجزائريِ

 بين السلطات أفات التي تنشالفقرة الثانية: ضوابط إختصاص البت في الخلا
بذلكِالمحكمةِالدستوريةِصلاحيةِالبترسِحتىِتما ويفترضِ( )أولافيِالخلافاتِيستوجبِإخطارهاِ

 )ثالثا(وتحديدِالسلطاتِالواقعِبينهاِهذاِالخلاف)ثانيا( هذاِالخلافِتحديدِطبيعةِالخلاف
الجزائريةِبالبتِفيِالخلافاتِتعودِصلاحيةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِخطار: صلاحية الإ-أولا

لنصِالمادةِ )رئيسِالجمهورية910/9ِِطبقاِ القضائيةِ والبرلمانِدونِالسلطةِ إلىِكلِمنِالسلطتينِالتنفيذيةِ
هيِنفسِعضواِفيِمجلسِالأمة(ِو05ِِنائباِأو12ِأوِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِأوِرئيسِالحكومة،ِوأربعينِ

ِ.ةِفيِإطارِالرقابةِالدستوريةِوتفسيرِنصوصِالدستورالجهاتِالمخولِلهاِإخطارِالمحكمةِالدستوري
بينماِحصرِالدستورِالفرنسيِصلاحيةِإخطارِالمجلسِالدستوريِبالبتِفيِالخلافاتِالتيِقدِتقعِبينِِ

أوِِيِالمجلسيننِفقط،ِوبطلبِأحدِرئيسالسلطتينِالتنفيذيةِوالبرلمان،ِفيِالحكومةِورئيسيِغرفتيِالبرلما
بيةِوبذلكِإتفقِالدستورِالمغربيِمعِنظيرهِالفرنسيِفيِالتضييقِمنِالجهاتِمنِرئيسِالحكومةِالمغرِ

ِوسعِالدستورِالجزائريِفيِالجهاتِالتيِتملكِصلاحيةِإخطارِ التيِتملكِصلاحياتِالإخطارِبينما
ِالمحكمةِالدستوريةِللبتِفيِالخلافاتِالتيِقدِتحدثِبينِالمؤسسات.

ِِطبيعة الخلاف:-ثانيا طبيعةِالخلافِالذيِقدِيحدثِبينِالسلطات910ِِلمِيحددِنصِالمادة
الدستورية،ِفالنصِجاءِعاماِمماِيفتحِالمجالِأمامِالسلطاتِصاحبةِالإخطارِبإمكانيةِإخطارِالمحكمةِ
إلاِأنهِبالنظرِإلىِالجهاتِ بخلافِمعينِ، يقيدهمِ النصِالدستوريِلمِ مادامِ الدستوريةِبخلافاتِغيرِمحددةِ

ِالتيِتخطرِالمحكمةِفيِإطارِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالتيِلهاِحقِالإخطارِوالتيِه يِنفسها
                                                           

085ِ،ِصِمرجع سابقِفي دول المغرب العربي، الفصل بين السلطات أتطبيق مبد:ِتريعةِنوارةِ-1
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ِالخلافِالذيِيثورحولِتوزيعِالإختصاصِبينِ فيفترضِأنِيكونِالخلافِالذيِقصدتهِنصِالمادة،
ِالسلطتينِالتنفيذيةِوالتشريعية.

ذيِيتمحورِلبالمقابلِحددِالدستورِالفرنسيِلطبيعةِالخلافِالذيِقدِيثورِبينِالحكومةِوالبرلمانِا
أعضاءِالبرلمانِوترىِ حولِالطبيعةِالتشريعيةِأوِالتنظيميةِلمقترحاتِالقوانينِأوِالتعديلاتِالتيِيتقدمِبهاِ
الحكومةِأنهاِلاِتدخلِفيِإختصاصِالسلطةِالتشريعيةِأوِأنهِيتعرضِمعِتفويضِيجوزِحينهاِللحكومةِ

انِيِحالةِإختلافِالحكومةِمعِالبرلمالفرنسيةِأوِلرئيسِالمجلسِالمختصِأنِيعترضِبعدمِالقبولِوف
ِيفصلِالمجلسِالدستوريِفيِأجلِثمانيةِأيام،ِبطلبِأحدِرئيسيِالمجلسين،ِأوِمنِالحكومة.

تمارسِالمحكمةِالعلياِالأمريكيةِنظرِالمنازعاتِالتيِتكونِالولاياتِالمتحدةِطرفاِفيها،ِأوِتلكِ
ِ.1اطنِمنِولايةِأخرىِوحسمهاالتيِتنشأِبينِالولاياتِالمختلفةِأوِبينِولايةِماِوموِ

0299ِمنِدستور81ِِسارِالدستورِالمغربيِعلىِنفسِالتوجهِالفرنسيِحينِنصِالىِفيِالفصلِ
أنهِيحقِللحومةِأنِتدفعِبعدمِقبولِكلِمقترحِأوِتعديلِلايدخلِفيِمجالِالقانون،ِوكلِخلافِفيِهذاِ

المجلسينِأوِمنِرئيسِالحكومة،ِوهذاِأيامِبطلبِرئيسي7ِِالشأنِتبتِفيهِالمحكمةِالدستوريةِفيِأجلِ
ماِيسمىِفيِالفقهِالدستوريِبالتنازعِالإيجابيِوبالتاليِيمكنِللحكومةِأنِتدفعِبعدمِقبولِسواءاِأثناءِ

ِ.2سريانِإجراءاتِالتشريعِأوِأثناءِاقتراحِالنصِأوِأثناءِمناقشته
ِ ِالذي ِالإختصاص ِتنازع ِحول ِالنزاع ِطبيعة ِفقدِحدد ِالمصري ِالدستور ِجهاتِأما ِبين ِيطرأ قد

والفصلِفيِالنزاعِالذيِيقومِبشأنِتنفيذِحكمينِنهائيينِِ،3القضاء،ِوالهيئاتِذاتِالإختصاصِالقضائي
متناقضتينِصادرِأحدهماِمنِأيِجهةِمنِجهاتِالقضاء،ِأوِهيئةِذاتِاختصاصِقضائي،ِوالآخرِمنِ

ِ.4ادرةِمنهاجهةِأخرىِمنهاِوالمنازعاتِالمتعلقةِبتنفيذِأحكامها،ِوالقراراتِالص

                                                           

ِ.021،ِصمرجع سابقمحمدِطهِحسينِالحسيني:ِِ-1
081ِِصِِمرجع سابق،،ِالفصل بين السلطات في دول المغرب العربي أتطبيق مبدتريعةِنوارة:ِِ-2
05/0ِِوالمادةِ 0291منِالدستورِالمصريِلسنة192ِِنصتِالمادةِ -3 

ِ ِأنظر، ِأكثر ِللتفصيل ِالباسط: ِعبد ِفؤاد ِالإختصاصالمحكمة الدستورية العليا، قاضي التنازعمحمد ِتنازع الأحكامِ-،
ِ.012ِ،192،ِص0225المتناقضة،ِدارِالجامعةِالجديدةِللنشر،ِالإسكندرية،ِ

المؤتمرِالعلميِالأولِلكليةِالحقوقِِ(0669اختصاصاتها، -تشكيلتها-المحكمة الدستورية العليا)نشأتهاعباسِحافظ:ِ
891ِ(.ِص911ِ-805بجامعةِحلوانِ)دورِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِالنظامِالقانونيِالمصري(ِمصر،.ِالصفحات)

-دعوىِتنازعِالإختصاص-)الدعوىِالدستوريةِ: إختصاص المحكمة الدستورية العليامحمدِنصرِالدينِكاملأنظر،ِِ-4
ِومابعدها150ِ،ِص9171إجراءاتِالدعاوى(،ِعالمِالكتب،ِالقاهرة،-رضيندعوىِتنفيذِحكمينِمتعا

 9211،ِص0291ِ،بيروت،ِلبنانِ،،ِالطبعةِالأولى،ِالجزءِالثانيالنظرية العامة للقضاء الدستوري زهيرِشكر:ِ-
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وحسبِاحكامِالمادةِ المانياِ فتتمثلِطبيعةِالخلافِعندِوقوعِخلافاتِأوِشكوكِحولِإتساق11ِِأماِ
القانونِالإتحاديِأوِقانونِالولاياتِشكلاِوموضوعاِمعِالدستور،ِأوِتساقِقوانينِالولاياتِمعِأيِقانونِ

ِتحاديِآخر.ِ
مِأشرناِأنِالمؤسسِالدستوريِالجزائريِل: تحديد السلطات الدستورية الواقع بينها الخلاف-ثالثا

ريةِيحددِالنصِمنِهيِالسلطاتِالدستوِ يحددِلطبيعةِالخلافِالذيِيقعِبينِالسلطاتِالدستورية،ِكماِلم
ِالسلطتينِ ِفي ِتنحصر ِأم ِوالقضائية؟ ِالتشريعية ِالتنفيذية ِالثلاث ِالكلاسيكية ِالسلطات ِبها ِيقصد فهل

لىِكلِسلطةِنصِعليهاِالدستور؟ِأمِهيِالمؤسساتِالدستوريةِالتيِالتنفيذيةِوالتشريعية؟ِأمِيتعداهاِا
ِتتجسدِفيهاِهذهِالسلطات؟

والتي0202ِِوحسبماِجاءِفيِعرضِالأسبابِالواردةِفيِالمشروعِالتمهيديِلتعديلِالدستورِمايِِ
ِالدستورية-جاءتِتحتِعنوان "...ِمنِأجلِضمانِإحترامِضمانِسموِالدستورِذكرتِاللجنة-العدالة

الدستورِللسلطتينِالتشريعيةِوالتنفيذية،ِإرتأتِتخويلِالمحكمةِالدستوريةِسلطةِالفصلِالح دودِالتيِرسمهاِ
ِبينهما ِحدوثها ِالممكن ِالخلافات ِالتشريعيةِفي ِالسلطتين ِبين ِالخلاف ِالصياغة ِهذه ِحصرت ِوعليه "

ِوالتنفيذيةِدونِالقضائية.ِ
الدستوريِمهمةِالفصلِفيِالخلافاتِالتيِبالإطلاعِعلىِالأنظمةِالدستوريةِالتيِمنحتِقضائهاِ

قدِتحدثِبينِالسلطاتِالدستورية،ِفمنهاِمنِيذهبِإلىِالتوسعِفيِتحديدِالسلطاتِالدستورية،ِومنهاِمنِ
وريةِقضائهاِفقدِتمنحِبعضِالأنظمةِالدست يتجهِإلىِالتضييقِفيِتحديدِالسلطات،ِبالنسبةِللإتجاهِالأول

مثالسلطةِالمركزيةِوالمحلية،ِِالدستوريِإختصاصِفضِالنزاعاتِبين لاِتختصِففيِالدولِالمركبةِكفنلنداِ
المحكمةِبالبتِفيِالخلافاتِالتيِتنشأِبينِالدولةِالمركزيةِوجزرِآلاند،ِأماِفيِالدولِالبسيطةِفقدِيمتدِ
إختصاصِالمحكمةِالدستوريةِللبتِفيِالنزاعاتِبينِالدولةِالمركزيةِوالسلطاتِالمحليةِكماِهوِالحالِ

تورِكلِسلطةِنصِعليهاِالدس ،ِكماِيمكنِأنِتكونِالسلطةِالدستوريةِوفقاِللإتجاهِالأول1اليونانِمثلافيِ
وبإسقاطِهذاِالتحديدِعلىِالسلطاتِالتيِنصِعليهاِالدستورِالجزائريِالدستوريةِالتيِيمكنِأنِيحدثِ

ِتتمثلِفيماِيلي:2ِبينهاِخلافاِوتختصِالمحكمةِالدستوريةِفضه
السلطةِالتنفيذية،ِالسلطةِالتشريعيةِالسلطةِالقضائية،ِمجلسِالمحاسبة،ِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِِ

للإنتخابات،ِالسلطةِالعلياِللشفافيةِوالوقايةِمنِالفسادِوكافحته،ِالهيئاتِالإستشاريةِممثلةِفيِالمجلسِ
والبيئي،ِالمجلسِالوطنيِالإسلاميِالأعلى،ِالمجلسِالأعلىِللأمن،ِالمجلسِالإجتماعيِوالاقتصاديِ

ِللبحثِ ِالوطني ِالمجلس ِللشباب، ِالأعلى ِالمجلس ِالمدني، ِللمجتمع ِالوطني ِالمرصد ِالإنسان، لحقوق

                                                           

لةِالأستاذِمجِ،،ِالصفحاتدور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستوريةبركاتِمولود:ِِ-1
والسياسية ص0200ِافريلِ-28المجلدِ-الباحثِللدراساتِالقانونيةِ ِ.9228صِِسابقمرجعِِ(9291-119)ص9291ِِِ،

ِ.9221،ِنفسهمرجع البركاتِمحمود:ِِ-2
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ِالمجمعِ ِالعربية ِالمجلسِالأعلىِللغة ِوالتكنولوجيات، ِللعلوم العلميِوالتكنولوجياتِالأكاديميةِالجزائرية
ِالجزائريِللغةِالأمازيغية.ِ

لمضيقِلمعنىِالسلطاتِالدستوريةِفيحصرهِفيِالسلطاتِالثلاث،ِالتشريعيةِالتنفيذيةِأماِالإتجاهِالثانيِاِ
والقضائية،ِفبعضِالدولِالديمقراطيةِوسعتِمنِرقابةِالقاضيِالدستوريِلتشملِقراراتِالسلطةِالقضائيةِ

قراراتِالتيِلكألمانياِمثلاِمنِخلالِماِيعرفِبالرقابةِالمطلقة،ِإذِتقومِالمحكمةِببسطِرقابتهاِعلىِكافةِا
تصدرهاِالمحاكم،ِوقدِينحصرِمعنىِالسلطاتِفيِالسلطتينِالتشريعيةِوالتنفيذيةِبإعتبارهماِمعنيتينِبمبدأِ

ِ.1الفصلِبينِالسلطات
 التفسير المستقل لَحكام الدستور إستحداث  :الفرع الثاني

لمِتكرسهِِالذيإستحدثِالتعديلِالدستوريِالتفسيرِالمستقل)المباشر،ِالأصلي(ِلأحكامِالدستورِ
ولمعرفةِتطبيقاتِهذاِالنوعِمنِالتفسيرِيستوجبِالرجوعِلمسارِالمجلسِالدستوريِِأولا(الدساتيرِالسابقةِ)

 ثانيا()الذيِسبقِلهِوانِتعرضِلهِوالإستشهادِببعضِتجاربِالمحاكمِالدستوريةِفيِالأنظمةِالمقارنةِ
إنِإضافةِصلاحيةِتفسيرِأحكامِالدستورِبنصِصريحِإلىِجانبِالتفسيرِالتبعيِالذيِتمارسهِ

ِ ِعلى ِلدليل ِالقوانين، ِلدستورية ِرقابتها ِبمناسبة ِالدسالمحكمة ِأحكام ِتفسير ِلوظيفة ِالبالغة تورِالأهمية
إلىِإزالةِِفسيروالنصوصِمحلِالرقابةِالتيِتناطِبهاِالمحاكمِالدستورية،ِكونهاِتهدفِمنِوراءِهذاِالت

سدِالثغراتِالتيِتعتري2ِِالتعارضِبينِالنصوصِالدستورية، ورفعِالغموضِأوِالتناقضِأوِالخلاف،ِوكذاِ
ِالمفترضةِ ِإرادته ِإستخلاص ِمحاولة ِالدستوري،أو ِالمؤسس ِأراده ِالذي ِالمعنى ِوفق ِالدستوري النص

ازعِوحهاِومنِثمةِحلِإشكاليةِتنبالإستعانةِبالمبادئِالصريحةِأوالضمنيةِفيِالمنظومةِالدستوريةِأورِ
ِ.3الإختصاصِالتيِتنشاِبينِالسلطاتِالعامةِفيِالدولة

تنبعِالحاجةِإلىِتفسيرِأحكامِالدستورِكونِهذاِالأخيرِيتضمنِقواعدِعامةِومجردة،ِويستخدمِ
ِ،ِلكيِتبقىِصالحةِالتطبيقِلفترةِزمنيةِطويلةِوتستوعبِغالبيةِالوقائعِالتي4مصطلحاتِتتسمِبالمرونة

ِالدستورية ِالوثيقة ِتنظمها ِالتي ِالموضوعات ِمختلف ِعلى ِالإقتصادية5ِتطرأ ِالسياسية ِللظروف ِوفقا ،

                                                           

ِ.9299،ِمرجع سابقبركاتِمحمود:ِِ-1
لسلسلةِ-اتمؤتةِللبحوثِوالدراسِمقارنة(التفسير الدستوري في الدساتير الَردنية )دراسة تحليلية حمد:ِأالحسبانِعيدِِ-2

ِ .80،ِص1ِ،0228،ِالعدد/00جتماعية،ِالمجلدِلإالعلومِالإنسانيةِوا
 .14،ِصمرجع سابقباوزيرِباسلِعبدِاللهِمحمد:ِِ-3
ولى،ِدارِ،ِالطبعةِالأإختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملزم )دراسة تأصيلية تحليلية(شاكرِراضيِشاكر:ِ -4 

ِ.09،05،ِص0225ِالعربية،ِالقاهرة،ِالنهضةِ
ِلسلسلة-اتمؤتةِللبحوثِوالدراسِالتفسير الدستوري في الدساتير الَردنية )دراسة تحليلية مقارنة(حمدِالحسبان:ِأعيدِ-5 

ِ.80صِ(920-89صِصِ)ِ،1ِ،0228،ِالعدد/00،ِالمجلدِالعلومِالإنسانيةِوالاجتماعية
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1ِوالإجتماعيةِالسائدة،ِوقدِتأتيِالفاظِالصياغةِالقانونيةِقاصرةِعنِالتوضيحِوالبيانِللدلالةِعنِالمعنى
ِع ِتفسيرا ِعلىِهذهِالإعتباراتِتتدخلِالمحكمةِالدستوريةِلتفسيرها تطبيقِالسليمِادلاِبغرضِالوتأسيسا

ِكانِأدنىِإلىِتحقيق2ِللدستور ِكلما ِإلىِمعنىِالنصِالقانونيِومضمونه، ِكانِالتفسيرِأقرب ِفكلما ،
ِ.3العدالةِالتيِهيِالهدفِالأسمىِللنظامِالقانونيِفيِأيِمجتمع

وآءاِستسندِكثيرِمنِالدساتيرِمهمةِالتفسيرِالنصوصِالدستوريةِوالتشريعيةِإلىِالقضاءِالدستوريِ
كانِمحكمةِدستوريةِأوِمحكمةِعلياِأوِمجلسِدستوريِبموجبِنصِدستوريِصريحِفيكونِإختصاصِ

ِ.4القضاءِالدستوريِبتفسيرِنصوصِالدستورِإختصاصاِمباشراِمؤسسِعلىِنصِدستوريِمحدد
 الَساس الدستوري لإختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير المستقل.الفقرة الَولى: 

الدستوريةِبالتفسيرِالمستقلِلنصوصِالدستورِحينِتباشرهِبناءاِعلىِطلبِمقدمِتختصِالمحاكمِ
منِطرفِالجهاتِالتيِحددهاِالدستور،ِتطلبِفيهِإزالةِالغموضِأوالقصورِأوالتناقضِبينِالنصِمحلِ

بحصرِمضمونِالنصِالدستوريِوإستنباطِدلالاتهِعلى5ِالتفسيرِونصوصِدستوريةِأخرىِ ،ِلتقومِالمحاكمِ

                                                           

  1 -ِشاكرِراضيِشاكر:ِمرجع سابق،ِص08ِ.
ِ .81،ِسابق مرجعحمدِالحسبان:ِأعيدِِ-2 
،1ِلعدداِمجلةِالمحققِالحليِللعلومِالقانونيةِوالسياسيةِوسائل تفسير نصوص الدستور )دراسة مقارنة(:ِصبيحِوحوحِ-3 

  .597صِِ(595-598)،ِصِص0298ِ

ِ .1معلوماتِأخرى،ِص،ِدون0295ِ)دراسةِمقارنة(،ِ: الإختصاص التفسيري للقضاء الدستوري ميسونِطهِحسين-4
للدفعِبعدمِالدستوريةِنصِالمادةِِجاءِفيِحيثياتِقرارِالمحكمة -5  )ِالفقرةِالأولى(ِمنِقانونِالإجراءات911ِِلدىِفحصهاِ

ِحكامِالتشريعيةِيفرضلأنِتفسيرِاأ:"ِحيثِ)ِالفقرةِالأخيرة(ِمنِالدستور995حكامِالمادةِأالمدنيةِوالإداريةِلتعارضهاِمعِ
من987ِِحكامِالمادةِأ،ِمنِبينهاِفيِقضيةِالحالِحكامِالدستوريةِذاتِالصلةِبالحكمِالتشريعيلأبمجموعِاِالتقيدِالتام

سهرِلا"ِكلِأجهزةِالدولةِالمختصةِمطالبة،ِفيِكلِوقتِِفيِكلِمكانِوفيِجميعِالظروفِ:نأالدستورِوالتيِتنصِعلىِ
ِ".ِِاراتهوِيعرقلِحسنِسيرِالعدالةِوتنفيذِقرِأيةِالقاضيِستقلالإحكامِالقضاء،ِويعاقبِالقانونِكلِمنِيمسِبأعلىِتنفيذِ

ِ ِرقم ِالدستورية ِالمحكمة 20ِقرار ِد/ ِع ِد ِد/ ِم ِق. /09ِِ ِفي 01ِِمؤرخ ِعام ِالثاني 9111ِِربيع نوفمبر07ِِالموافق
ِ.0209سنة
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ويكون1ِِوقاطع،ِويبنىِعلىِذلكِاستبعادِتفسيرِنصوصِالدستورِبمناسبةِالرقابةِالدستوريةِنحوِواضح
 .3،ِأوِيحيلِفيِتقريرهِلقانونِالمحكمةِالدستورية2هذاِالتفسيرِبنصِصريحِمنِالدستور

نصِدستوريِ عملِالمجلسِالدستوريِلاِنجدِ لقواعدِ المحددِ النظامِ وكذاِ وبتفحصِالدساتيرِالمتعاقبةِ
منحهِالاختصاصِالاصليِالمباشرِبتفسيرِنصوصِالدستور،ِوهوِماِتداركهِالمؤسسِالدستوريِصريحِي

الذيِمنحِالمحكمةِالدستوريةِصلاحيةِتفسيرِالاحكامِالدستوريةِوفق0202ِِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
رِي"يمكنِلهذهِالجهاتِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِحولِتفسالتيِجاءِنصها911/0ِِمقتضياتِالمادةِ

فاقتراحِالتعديلِالدستوريِلهذاِالنصِيكونِأضافِإختصاصِينسجمِمعِ." حكمِأوِعدةِأحكامِدستورية..
يزيلِالنقاشِالذيِكانِمطروحاِ الدستورية،ِكماِ تفسيريِللقاعدةِ مصدراِ طبيعةِالمحاكمِالدستوريةِبإعتبارهاِ

ِتجربته ِفي ِالدستوري ِالمجلس ِعليه ِيستند ِكان ِالذي ِالقانوني ِالأساس ِالأصلِحول ِلأحكامِللتفسير ي
ِلهذهِ ِالدستورية ِمحاكمها ِلمنح ِسباقة ِكانت ِالتي ِالمقارنة ِالأنظمة ِبعض ِساير ِأيضا ِويكون الدستور

ِ.الصلاحيةِكالدستورِالأردنيِالمصريِوالفلسطيني
 نسجلِانهاِقيدتِطلبِالتفسيرِبالشروطِالتالية:911/0ِوبإستقراءِاحكامِالمادةِ

حولِتفسيرِحكمِ... "911/0ِفيِالمادة0202ِِمشروعِالتعديلِنصِ :النص محل التفسير-أولا
يتبينِمنِهذهِالمادةِأنِطلبِالتفسيرِينصبِعلىِأحكامِالدستورِفقطِماِ" أوِعدةِأحكامِدستورية...

يستفادِمنهِإستبعادِأيِنصِغيرِواردِفيِالوثيقةِالدستوريةِوهذاِيعنيِأنِالدستورِأخذِبالمعيارِالشكليِ
                                                           

يِوثانيهماِالدستورِتقومِالمحكمةِالدستوريةِفيِهذاِالنوعِمنِالتفسيرِبنشاطِمزدوج،ِأحدهماِيتمِعلىِمستوىِالنصِِ-1
علىِمستوىِالنصِالتشريعي،ِحيثِتعملِعلىِتحديدِإرادةِالمشرعِالدستوريِوإرادةِالمشرعِالعادي،ِثمِتتحققِمنِمدىِ
التزامِهذاِالأخيرِلارادةِالمشرعِالدستوريِلتقررِفيِالأخيرِمصيرِالنصِالتشريعيِالمنظورِبالقضاءِبدستوريةِاوِعدمِ

فسيرِليسِغائيِفيِذاتهِبلِهوِوسيلةِلأداءِواجبِالرقابةِولاِيتطلبِهذاِالنوعِمنِالتفسيرِدستوريتهِلذلكِيكونِهذاِالت
ِوجودِسندِدستوريِصريح.

عيسىِزهيةِ: قزادريِزهيرةِ، تعزيز إختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري أنظرِ،
ِ.(115ِ،191صِصِ)0209ِ،ِالسنة21ِ،ِالعدد57ِ،ِالمجلدِلسياسيةالمجلةِالجزائريةِللعلومِالقانونيةِوا،2121ِلسنة 

ِ.233ِص،ِمرجع سابقعبدِالعزيزِبرقوق،ِ-
11/9ِِبموجبِنصِالمادة9111ِِلسنة05ِِمنِأقدمِالدساتيرِالتيِنظمتِهذاِالإختصاصِصراحةِهوِالقانونِالألمانيِ -2

ِتبتِالمحكمةِالدستوريةِالإتحاديةِفي:...تفسيرِ "ِ القانونِالأساسيِفيِحالةِحدوثِمنازعاتِحولِنطاقِالتيِنصت:
الحقوقِوالواجباتِالخاصةِبأيِهيئةِرسميةِإتحاديةِعلياِأوِأطرافِمعنيةِأخرىِمنحتِلهاِحقوقِخاصةِوفقِالقانونِ

نصتِالمادةِ إقترحتِم922/1ِالأساسي،ِأوِوفقِالقواعدِالإجرائيةِلإحدىِهيئاتِالإتحادِالرسميِالعليا..."،ِكماِ حكمةِ"إذاِ
دستوريةِلإحدىِالولاياتِلدىِتفسيرهاِهذاِالقانونِالأساسي،ِإقتراحاِيحيدِعنِحكمِإتخذتهِالمحكمةِالدستوريةِالإتحادية،ِ

  أوِمحكمةِدستوريةِلإحدىِالولاياتِالأخرى،ِتحصلِتلكِالمحكمةِالدستوريةِعلىِحكمِمنِالمحكمةِالدستوريةِالإتحادية".

ِالخطيبِنعمانأِ-3 ِصوص الدستور الَردني"تفسير ن":ِحمد ِدراسةِمقارنة، ِالشريعةِوالقانونِالجامعةِ، دراساتِعلوم
ِ.11ِ،0291،ِص1ِ،ِالعدد19ِعمادةِالبحثِالعلمي،ِالمجلدِِالأردنية
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القابلةِللتفسير،ِومنِبابِالمقارنةِمعِبعضِالدساتيرِكالدستورِالأردنيِفيظهرِانهِِفيِتحديدهِللنصوص
من98ِِنفسِالمضمونِوردِفيِالمادةِ،ِو1ِمنِالدستور51/0ِيتفقِمعِِهذاِالاتجاه،ِبحيثِنصتِالمادةِ

2ِقانونِانشاءِالمحكمة ِالدستوريةِحقِتفسيرِنصوصِالدستور:" ِالدستورينِالمصريِ ..."للمحكمة أما
الفلسطينيِفإتفقاِبمنحِالمحكمةِالدستوريةِنوعينِمنِالتفسيرِالمستقل،ِغيرِأنهماِإختلفاِفيِنوعِالنصِوِ

الذيِينصبِعليهِالتفسير،ِبحيثِتختصِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِبفلسطينِبتفسيرِنصوصِالدستورِ
وثيقةِواردةِفيِال،ِفيِحينِلاِيحقِللمحكمةِالدستوريةِالمصريةِتفسيرِالنصوصِال3وتفسيرِالتشريعات

الدستورية،ِبحيثِتختصِبتفسيرِالنصوصِالتشريعيةِالصادرةِعنِالسلطةِالتشريعيةِوالقراراتِبقوانينِ
ِالتنصيصِطرحِجدلِفقهيِفيِمدىِاختصاصِالمحكمةِبتفسير4ِالصادرةِمنِرئيسِالجمهورية ،ِهذا

يرِيقومِممارسةِلمهامهِبالتفسِأحكامِالدستور،ِلكنِسرعانِماِاتفقِاغلبهمِعلىِأنِالقاضيِالدستوريِعند
ِ.5أولاِبتفسيرِالنصوصِالقانونيةِوِالنصوصِالدستوريةِالتيِتحكمهاِثانيا

ِالجزائريةِِالهيئات المخول لها طلب التفسير:-ثانيا ِالدستورية ِالمحكمة ِإخطار ِصلاحية تعود
 وأربعينِحكومةيسِالغرفتيِالبرلمانِأوِرئِبتفسيرِأحكامِالدستورِإلىِكلِمنِرئيسِالجمهوريةِأوِرئيسي

(ِعضواِفيِمجلسِالأمة،ِوهيِنفسِالجهاتِالمخولِلهاِإخطارِالمحكمةِفيِإطار05ِ(ِنائباِأوِ)12)
الرقابةِالدستورية،ِبينماِيطلبِالتفسيرِمنِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِبقرارِمنِمجلسِالوزراءِأوِبقرارِ

،ِوبذلكِوسعِالنصِالجزائريِصلاحيةِالإخطارِبالتفسيرِمقارنة6ِيتخذهِأحدِمجلسيِالأمةِوبالأغلبية
ِالقانونينِالمصريِوالفلسطينيِفإتفقاِبإشتراطِأنِيكونِوزيرِالعدلِهوِالوسيطِفيِ بنظيرهِالأردن،ِأما

لمجلسِوِاالشعبِأبناءاِعلىِطلبِمجلسِالوزراءِاوِرئيسِمجلسِ"تقديمِطلبِالتفسيرِبحيثِيكونِ
بناءاِعلىِطلبِرئيسِدولةِفلسطينِأوِ"فيِحينِيكون7ِِفيِالقانونِالمصريِِ"ئيةالأعلىِللهيئاتِالقضا

أوِرئيسِالمجلسِالتشريعيِأوِرئيسِمجلسِالقضاءِ الأوِرئيسِمجلسِالوزراءِ ِ"دستوريةممنِإنتهكتِحقوقهِ

                                                           

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.مصدر سابق،9029ِيِلسنةدستورِالأردنالمن51/0ِِالمادةِ-1
ِ.در سابقمص،0290ِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِلسنةِِ-2
تفسيرِنصوصِالقانونِالأساسيِوالتشريعات..."ِوأكدتِذلكِ"...0291لسنةِِمنِالدستورِالفلسطيني921ِنصتِالمادةِ-3

ِ.0229ِلسنة1ِِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالفلسطينيةِرقم01ِِالمادةِ
المتعلق9181ِِلسنة17ِِرقمِِمنِالقانون09ِِ،ِتقابلهاِنصِالمادة0291ِيِلسنةِمصرِالدستورِالمن910ِِالمادةِِ-4

ِ.ِمصدر سابق،ِبإصدارِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا
يةِالقاهرةِ،ِدارِالنهضةِالعربالمحكمة الدستورية العليا قاضي تفسيرنظر:ِهشامِعبدِالمنعمِعكاشة:ِأللتفصيلِأكثرِِ-5

0225. ِ
ِ.مصدر سابقِ،0299لسنةِِمنِالدستورِالأردني51/0ِالمادةِ-6
ِ.سابق صدرم،9181ِلسنة17ِِمنِالقانونِرقم11/9ِِةِالمادِ-7
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وبذلكِإنفردِهذاِالأخيرِعنِنظرائهِبتوسيعِطلبِالتفسيرِإضافةِإلىِالسلطات1ِفيِالقانونِالفلسطيني
عامة،ِإلىِكلِمنِإنتهكتِحقوقهِالمضمونةِدستوريا،ِويرجعِقصرِأغلبِالدساتيرِعلىِطلبِالتفسيرِال

الإختصاصاتِ ومباشرةِ علىِعاتقهاِ الملقاةِ إلىِالمهامِ التشريعيةِ( القضائيةِ، فيِالسلطاتِالثلاثِ)التنفيذيةِ،
واجههِنشاطهاِأوِتالمنوطِبها،ِوهوِماِيقتضيِضرورةِإستجلاءِالغموضِنصِمنِالنصوصِالتيِتحكمِ

 .2أثناءِقيامهاِبأعمالها
ِخلافاِمضمون طلب التفسير-ثالثا ِالطلب، ِمضمون ِإلى ِالجزائري ِالدستوري ِالنص ِيشير ِلم :

ِ:4والمصرية3لبعضِالأنظمةِإذِيتعينِأنِيبينِفيِطلبِالتفسيرِأمامِمثلاِالمحكمةِالدستوريةِالفلسطينية
 ِويعدِِ:قهأهميتهِالتيِتستدعيِتحقيقاِلوحدةِتطبيبيانِالنصِالتشريعيِالمطلوبِتفسيرهِومدى

هذاِالشرطِمنِالبياناتِالجوهريةِالتيِيترتبِعلىِإغفالهِعدمِقبولِالطلب،ِوالهدفِمنِهذاِالشرطِهوِ
بالتفسيرِتعدِملزمة وأنِقامتِبتفسيرِالنصِلأنِقراراتهاِ لمِيسبقِلهاِ انهاِ ِ.5تأكدِالمحكمةِالدستوريةِنفسهاِ

 ِالنص ِأثاره ِما ِشروطِتقديمِطلبِِبيان ِأهم ِمن ِالشرط ِهذا ِويعد ِالتطبيق: ِفي ِخلاف من
وجودِمنازعةِسابقةِعلىِالتفسيرِالدستوريِ ،ِالذيِقدِيدورِبينِالمؤسسات6ِالتفسيرِالذيِيقصدِبهِضرورةِ

إنِلمِتتدخلِالمحكمةِالدستوريةِكجهةِمحايدةِلوضعِ أنِتصبحِأكثرِتعقيداِ الدستوريةِوالقانونيةِمنِشأنهاِ
أوضحتهِالمحكمةِالدستوريةِ ،ِوهوِما7قنعةِوملزمةِلهمِحولِفهمِالنصِدستوريِالمختلفِفيهنهايةِم

لممارسةِالمحكمةِالمصريةِبقولهاِ ولكنهِليسِكافياِ ضرورياِ شرطاِ يعدِ "إنِغموضِالنصِالمطلوبِتفسيرهِ
طبيقِتالدستوريةِالعلياِلإختصاصهاِالتفسيريِلأنِمنِالضروريِأنِيولدِغموضِالنصِإختلافاِفيِال

ِالمخاطبينِ ِالمساواةِبين ِإختلال ِإلى ِيفضي ِنص ِالتطبيق ِفي ِالإختلاف ِأن ِإلى ِيرجع ِالضابط وهذا

                                                           

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنة17ِِمنِقانونِرقم12/9ِِالمادةِِ-1
يناديِالفقهِبتبنيِنظامِالإحالةِالمباشرةِمنِالجهاتِصاحبةِالحقِفيِطلبِالتفسير،ِوعدمِقصرِتقديمِالطلبِعلىِِ-2

ِإجراءاتِالتقاضيِأمامِالمحكمةِالدستوريةِالعلياوزيرِالعدل،ِالذيِيعدِإجراءِشكليِيؤديِإلىِإطالةِ
ِ.820،ِصِمرجع سابقشاكرِراضيِشاكر:ِ

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنة17ِِقانونِرقمِمن912/0ِِالمادةِ-3
ِ.المصدر نفسه،9181ِلسنة17ِِقانونِرقم11/0ِِالمادةِ-4

  5 - هشامِعبدِالمنعمِعكاشة:ِمرجع سابق،ِص919ِ.

دونِتقيدِبالشروطِِ-6 "...وقدِقدمِطلبِالتفسيرِإلىِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ جاءِفيِإحدىِقراراتِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ
ِالتيِتطلبهاِقانونهاِلجوازه،ِومنِبينهاِوجودِخلافِسابقِفيِتطبيقِالقانونِالمرادِتفسيرهِ..."

  .9115أكتوبرِسنة09ِِالجلسةِالمنعقدةِيومِ-"تفسير"ِقضائية-98لسنة0ِِقراراِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِرقمِِ

دراسة،ِدستوريةِفقهيةِقضائية،ِمقارنة،ِمنشوراتِِالمستنير من تفسير احكام الدساتير،:ِعليِهاديِعطيةِالهلاليِ-7
ِ.019،ِص9ِ،0299زينِالحقوقية،ِبيروت،ِلبنان،ِط
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ِبحيثِيستوجبِالأمرِإصدارِقرارِمنِالمحكمةِأب ِرغمِتماثلِمراكزهمِوِظروفهم ِالقانون ِأمام حكامه
 .1"طبيقتحقيقاِلوحدةِتوِرساءاِلمدلولهِالقانونيِإالدستوريةِالعلياِبتفسيرِهذاِالنصِتفسيراِملزماِ

 الفقرة الثانية: سوابق القضاء الدستوري بالتفسير المستقل لنصوص الدستور
أمامِعدمِممارسةِالمحكمةِالدستوريةِللتفسيرِالمستقل،ِيستوجبِالرجوعِلمسارِالمجلسِالدستوريِ

بِالمحاكمِرِوالإستشهادِببعضِتجاِ)أولا(الجزائريِالذيِكانتِلهِتجربةِفيِتفسيرهِلنصوصِالدستورِ
ِثانيا(.)الدستوريةِفيِالأنظمةِالمقارنةِ

 تجربة المجلس الدستوري الجزائري بالتفسير لنصوص الدستور:-أولا
أغفلتِالدساتيرِالمتعاقبةِوكذاِالنظامِالمحددِلقواعدِالمجلسِالدستوريِتكريسِنصِقانونيِصريحِِ

فسهِر،ِإلاِأنِالمجلسِالدستوريِوجدِنيمنحِالمجلسِالدستوريِصلاحيةِالتفسيرِالمستقلِلأحكامِالدستوِ
المتعلقةِبالتجديدِالجزئيِلأعضاء9792ِِمضطراِللتدخلِلرفعِِالغموضِالذيِكانِيشوبِاحكامِالمادةِ

مجلسِالأمةِالمعينينِفالخلافِالذيِثارِبينِالمؤسساتِالدستوريةِحولِأحكامِالمادةِالمذكورة،ِإذاِكانتِ
عمليةِالتجديدِتشملِرئيسِمجلسِالأمةِالسيدِبشيرِبومعزةِالذيِكانتِلهِالأسبقيةِبطلبِالتفسيرِوقدِ

للدستورِوهرفضِالمجلسِبحجةِأنهِلاِيحقِسوىِلرئي وِسِالجمهوريةِطلبِتفسيرِالدستورِبوصفهِحامياِ
ِماِدفعِرئيسِالجمهوريةِلإخطارِالمجلسِبطلبِالتفسير.

ِ ِبالتفسيرِللدستورِإلىِنصِالمادة ِالمجلسِالدستوريِفيِتبريرِإختصاصه التي991/9ِِإستند
منِالمذكرة8ِِلفقرةِوهوِماِجاءِفيِا3ِ"يؤسسِمجلسِدستوريِيكلفِبالسهرِعلىِإحترامِالدستور"تنص:ِ

ِأصدرها" ِالتي ِأحكام4ِِالتفسيرية ِبتفسير ِأصلي ِكإختصاص ِتجربة ِأول ِالتفسيرية ِالمذكرة ِتكون وبذلك

                                                           

لةِكليةِالقانونِمج،ِالمضيف ودوره في تطوير القانون" تفسير القاضي"ِ:فوزيِالنويجيِوعبدِالحفيظِعليِالشيميِمحمد-1
مايِالكويتيةِالعالميةِالسنةِالخامسة للإصلاحِوِالتطوير،2017ِ، 10-،ِأبحاثِالمؤتمرِالعلميِالسنويِالرابع،ِالقانونِأداةِ

ِ. 27-28،ِص2017،ِالجزءِالأولِ،2 ،ِالعدد2017مايـ11
مشروطةِ-منِقانونها09ِوعلىِماِيبينِنصِالمادةِ-"وحيثِإنِالسلطةِالمخولةِلهذهِالمحكمةِفيِمجالِالتفسيرِالتشريعي

ووزنِالم-لاِثانويةِاوعرضية-بأنِتكونِللنصِالتشريعيِأهميةِجوهرية صالحِتتحددِبالنظرِإلىِطبيعةِالحقوقِالتيِينظمهاِ
ِقدِأثارِعندِتطبيقهِخلافاِحولِمضمونهِتتباينِمعِالآثارِالقانونيةِالتي-هالمرتبطةِبها،ِوانِيكونِهذاِالنصِفوقِأهميت

...وحيثِإنِهذينِالشرطينِ فيِشأنهمِ الصادرةِ القانونيةِ القاعدةِ يخلِعملاِبعموميةِ بماِ المخاطبينِبأحكامهِ بينهاِ يرتبطِفيماِ
ِاللذينِتطلبهماِالمشرعِلقبولِالتفسيرِقدِتوافر...".ِ

لسنة  0الحكم رقم .9111ِِيناير12ِقضائيةِ"تفسير"،ِالجلسةِالمنعقدةِفي95ِِلسنة9ِِلدستوريةِرقمِأنظر،ِقرارِالمحكمةِا

ِِِِِِِِِِِِِِِ(.92:02علىِالساعة91/20/0001ِِطلاعِ:)ِلإتاريخِِا  (sccourt.gov.eg)تفسير تشريعى 01
 .مصدر سابق،9119ِدستور979ِِالمادةِ-2
ِِمصر سابق.،9119ِدستورِِ-3
ِ.مةلأالمتعلقةِبالتجديدِالجزئيِالأولِلأعضاءِمجلسِاِمذكرة تفسيرية لَحكام الدستور،ِ-4
(40/44/2424/09:01)                                                         /constitutionnel.dz-http://www.conseil 

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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الدستورِالتيِتوصلِفيهاِالمجلسِللقولِأنِعمليةِتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالأمةِالتيِتتمِعنِطريقِ
ِ"...ِتشملِالأعضاءِبإستثناءِرئيسِمجلسِالأمةِ..."القرعةِ

 سوابق المحاكم الدستورية المقارنة بالتفسير الَصلي لَحكام الدستور -ثانيا      
اِأصدرتِالمحكمةِالدستوريةِالعليقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا: -0

من18ِِمنِبينهاِماِأثارتهِنصِالمادة1ِ(9115-9172قرارِتفسيريِخلالِالسنواتِالممتدةِمنِ)05ِ
منِخلافِفيِالتطبيقِبينِكلِمنِمحكمةِالنقض9179ِِلسنة918ِِلِالصادرِبالقانونِرقمِقانونِالعم

والجمعيةِالعموميةِلقسميِفتوىِالتشريعِبمجلسِالدولة،ِوقدِتعلقِخلافهماِهذاِبنطاقِالحقوقِالماليةِ
إستعمالهِِلالتيِيجوزِللعاملِقضاؤهاِبدلاِعنِرصيدِإجازاتهِالسنويةِالتيِيستحقها،ِإذاِماِتركِالعملِقب

لها،ِبينِأنِحقِالعاملِفيِالحصولِعلىِأجرِعنِالأيامِالإجازةِالمستحقةِله،ِهذاِالخلافِدفعِوزيرِ
ِالتعارضِفتوصلتِالمحكمةِللقولِأنِحقِ ِلرفعِهذا العدلِإلىِطلبِتفسيرِالمحكمةِالدستوريةِالعليا

ِعملِقبلِإستعمالهِلها،ِوذلكالعاملِفيِالحصولِعلىِأجرِعنِأيامِالإجازةِالمستحقةِفيِحالةِتركهِال
منِقانون18ِِبالنسبةِإلىِالمدةِالتيِلمِيحصلِعلىِإجازةِعنها،ِلاِيجاوزِأجرِثلاثةِأشهرِطبقاِللمادةِ

ِ.91792لسنة918ِِالعملِالصادرِبالقانونِرقمِ
الأردنيِقرارات التفسير الصادرة عن المحكمة الدستورية الَردنية:2-ِ الدستوريةِ ةِأصدرتِالمحكمةِ

لسنة9ِِ،ِمنِبينهاِالقرارِالتفسيريِرقم3ِ(0202-0291قرارِتفسيريِخلالِالسنواتِالممتدةِمنِ)99ِ
0291ِِ ِالمادة ِمضمون ِكان ِإذا ِفيما ِلبيان ِالوزراء ِمجلس ِطلب ِعلى ِبناءا ِصدر من11ِِالذي

يحظرِعلىِالوزيرِأثناءِتوليهِمنصبهِالوزاريِأنِيكونِشريكاِمساهماِفيِأيِشركةِأوِعمل4ِالدستور
تجاريِأوِمالي،ِوجاءِتفسيرِالمحكمةِأنِالحظرِعلىِالوزيرِيشملِكلِنشاطِبماِفيِذلكِالمشاركةِفيِ
أيِشركةِمنِشركاتِالأشخاصِأوِالمساهمةِفيِأيِشركةِمنِشركاتِالأموالِالعامةِأوِالخاصةِبماِ

 .5فيِذلكِالإكتتابِفيِأسهمهاِعندِالتأسيسِأوِشراءِللأسهمِلاحق
:ِتقدمِوزيرِالعدل2109ِن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية سنةقرار تفسيري صادر ع-2

بناءاِعلىِطلبِرئيسِمجلسِالوزراءِبطلبِتفسيرِأمامِالمحكمةِالدستوريةِلإزالةِالغموضِحولِالمادةِ
،حيثِلمِتوضحِمنِهيِالجهةِالمختصةِبالتصديقِعلىِالمعاهداتِوالإتفاقياتِالدولية6ِمنِالدستور01ِ

                                                           

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ (sccourt.gov.eg)العلياالمحكمةِالدستوريةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:للإطلاعِعلىِهذهِالقراراتِأنظرِ-1 
ِ.9115ِأكتوبرِسنة09ِِالجلسةِالمنعقدةِيومِ-قضائيةِ"تفسير"-98لسنة0ِِرقمِِقرارا المحكمة الدستورية العلياِ-2
  (cco.gov.jo) احصائية قرارات التفسير والاحكام-المحكمة الدستورية                         القراراتِأنظر:للإطلاعِعلىِهذهِ -3

ِِ.مصدر سابق،0299ِسنةِدستورِالأردنِالصادر11ِالمادةِ-4
ِpdf (cco.gov.jo).(جميع0235-0231جميع احصائية قرارات ) 5519ِالعددِِج.ر/0291ِلسنة9ِِرقمِِقرارِتفسيريِِ-5
(42/44/2424 /02:94)https://www.ammonnews.net/article/475958 . 

ِ.ِر سابقدمص،0221ِمنِالدستورِاالفلسطينيِلسنة01ِِالمادةِِ-6

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
https://cco.gov.jo/ar-jo/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://cco.gov.jo/ar-jo/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://cco.gov.jo/Portals/0/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20(2013-2019)%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9.pdf?ver=2020-01-05-102030-447
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لقانونيةِلهاِبمواجهةِالقانونِالوطنيِوماِهيِآلياتِنفادهاِفيِحالِتعارضهاِمعِالتشريعاتِوماِالقيمةِا
الوطنيةِخاصةِأنهاِأثارتِخلافِفيِالتطبيقِأمامِالقضاء،ِفكانِالتفسيرِالذيِتوصلتِإليهِالمحكمةِ

قلالِفيِتورتبتِوثيقةِإعلانِالإسِنِرئيسِالدولةِهوِالجهةِالمعنيةِبالمصادقةأوضحتِالدستوريةِأنِ
المعاهداتِوالإتفاقياتِالدوليةِويأتيِبعدهاِ تليهاِ الدستورِ، قمةِالمنظومةِالدستوريةِفيِفلسطينِيأتيِبعدهاِ

ِالتشريعات، ِأوِِمختلف ِضمان ِاإن ِحقوق ِهذهِلإحترام ِمختلف ِبإدماج ِيكون ِالأساسية ِوحرياته نسان
ِوا ِالتشريلإالمعاهدات ِضمن ِالانسان ِالخاصةِبحقوق ِالدولية ِمعتفاقيات ِلاِيتناقض ِبما ِالداخلية ِعات

ِ.1الهويةِالدينيةِوالثقافيةِللشعبِالفلسطيني
 الفرع الثالث: إنفراد المحكمة الدستورية بإختصاص رفع الحصانة البرلمانية

ممارسةِِمنِهملتمكينِاضمانِالسلطاتِالدستوريةِأهمِدساتيرِنظاماِلحمايةِأعضاءالأغلبِِأدرجت
تضمنتِأغلبِالدساتيرِالجزائريةِهذاِالنظامِمنِخلالِإقرارِالحصانةِوِِستقلالية،حريةِوإمهامهمِبكلِ

ِلكلِمنِرئيسِالجمهورية،ِأعضاءِالبرلمان،ِأعضاءِالمجلسِالدستوريِثمِالمحكمةِالدستورية.
ِأعضاءِالبرلمانِالتيِ ِالحصانةِتكمنِفيِتلكِالتيِيتمتعِبها لعلِالمرجعيةِالأساسيةِلمفهوم

0202ِعينِمنِالحصانة،ِالموضوعيةِوالإجرائيةِمنها،ِوبالرجوعِلدستورِسنةِصانتهاِأغلبِالدساتيرِبنوِ
نجدِأنِالمؤسسِالدستوريِقدِأستقرِعلىِنظامِيكفلِالحصانةِلأعضاءِالبرلمانِلكنِبنوعِمنِالتباينِ
الشيءِالجديدِهوِتمكينِالمحكمةِالدستوريةِقابليةِرفعِالحصانةِ ولوِالشكليِفيِطريقةِصياغةِالمواد،ِأماِ

ِ.ظامِقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةعضاءِالبرلمانِوفقِشروطِحددهاِنلأ
للأعمالِعلىِأنهِ:0202ِمنِدستور901ِِنصتِالمادةِ بالنسبةِ البرلمانِبالحصانةِ عضوِ يتمتعِ "ِ

وهيِحصانةِموضوعيةِمطلقةِلاِيمكنِأنِيتابعِالمرتبطةِبممارسةِمهامهِكماِهيِمحددةِفيِالدستور"،ِ
فشملتِالحصانةِالإجرائيةِأيِالحصانةِالمؤقتةِالتي912ِِأمامِالقضاء،ِأماِالمادةِعنهاِعضوِالبرلمانِ

:"ِيمكنِأنِيكونِعضوِالبرلمانِمحلِمتابعةِقضائيةِعنِالأعمالِغيرِيتمتعِبهاِعضوِالبرلمانِبنصها
ِالمرتبطةِبمهامهِالبرلمانيةِبعدِتنازلِصريحِمنِالمعنيِعنِحصانته".

صانةِيمكنِجهاتِالإخطارِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِلإستصدارِوفيِحالِعدمِالتنازلِعنِالح
ِقرارِبشأنِرفعِالحصانةِمنِعدمها".

فيِحالةِتلب سِأحـدِالن و ابِأوِأحدِأعضـاءِمجلـسِالأم ةِبجنحةِ":علىِأنه919ِكماِنصتِالمادةِِ
عب سبِحِالأم ةي ِالوطني ،ِأوِمكتبِمجلسِأوِجناية،ِيمكنِتوقيفه،ِويخطرِبذلكِمكتبِالمجلسِالش 

ِ.الحالةِفورا

                                                           

 .919العددِِ،05/1/0297القرارِالصادرِمنِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِبتاريخِنظر،ِأ-1

(42/44/2424 /02:94)https://www.ssrn.com/abstract=3525646. 
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يمكنِالمكتبِالمخط رِأنِيطلبِإيقافِالمتابعةِوإطلاقِسراحِالن ائبِأوِعضوِمجلسِالأم ةِعلىِ
ِ".أعلاه912ِأنِيعملِفيماِبعدِبأحكامِالماد ةِ

البرلمانيةِ الحصانةِالإجرائيةِالمتعلقةِبالأعمالِغيرِالمرتبطةِبالمهامِ يتبينِمنِخلالِإستقراءِموادِ
ِيُسهلِِإستقرار ِإجراء ِوهو ِمنه، ِصريح ِالمعنيِبتنازل ِمتابعة ِإمكانية ِعلى ِالدستوريِكسابقه المؤسس

هوِتوكيلِمهمةِرفعِالحصانة0202ِِمباشرةِالمتابعاتِالجزائية،ِولكنِالجديدِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ
للدساتيرِالسابقةِالت فيِحالِعدمِتنازلِالمعنيِللمحكمةِالدستورية،ِخلافاِ ذهِالمهمةِيِأوكلتِهمنِعدمهاِ

لكلِمنِمجلسيِالبرلمانِحسبِماِإذاِكانِالنائبِأوِالعضوِهوِمحلِمتابعةِجزائيةِوتطبقِنفسِالحكامِ
فيِحالةِتحققها،ِمعِالعلمِأنِمباشرةِالمحكمةِلهذه912ِِفيِحالةِالتلبس،ِباعتبارهاِتحيلناِلأحكامِالمادةِ

ارِالمحددةِفيِالدستورِتطلبِفيهِإستصدارِالمهمةِلاِيكونِإلاِبعدِصدورِإخطارِمنِجهاتِالإخط
ِقرارِبشأنِرفعِالحصانةِمنِعدمها.

لعلِلجوءِالمؤسسِالدستوريِلهذاِالإجراءِهوِإمتناعِأعضاءِالبرلمانِبمجلسيهِليسِفيِالجزائرِ
فقطِولكنِفيِأغلبِالأنظمةِمنِرفعِالحصانةِعنِزملائهمِبسببِالإنتماءِالحزبي،ِأوِبسببِالإحراجِ

السياسيةِالتيِ،ِفضلاِعنِتجسيد1ِرفعِالحصانةِعنِزملاءِفيماِبينهمِيمثلونِنفسِالمؤسسةِالذيِيسببه
ِِِ.2لحياةِالسياسيةالفسادِوأخلقةِاِعتمدتهاِالدولةِلمكافحةإِ

ِبرلمانيةرفعِالحصانةِالِقواعدفيِفصلهِالسابع،ِِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةحددِ
إذاِكانِالعضوِمحلِمتابعةِقضائيةِِ،برسالةِمعللةِمنِجهاتِالإخطارمنِعدمها،ِالذيِلاِيكونِإلاِ

ِيتمِذلكِبعدِإجتماعِالمحكمةِعنِالأعمالِغيرِالمرتبطةِبمهامهِالبرلمانيةِولمِيتنازلِعنِحصانت ه،
لتحقيقِأوِأكثرِلِمنِبينِأعضاءِهيئةِالمحكمة،ِمقررا،ِليعينِطلبِمنِرئيسهاِفيِأقربِالآجالِوجوبيا

فِ،ِوبعدِالتحقيقِيمكنِتحديدِجلسةِمنِطرِفيِموضوعِرفعِالحصانةِوإعدادِتقريرِومشروعِقرارِبشأنه
ءِالمحكمةِابأغلبيةِأعضالذيِيكونِالرئيسِلسماعِالعضوِالمعني،ِلتباشرِبعدهاِالمداولةِللفصلِفيهاِ

يبلغِإلىِالجهةِالمخطرةِحسبِالحالةِلتصدرالحاضرينِ  .3رسميةالعلمِأنهِيتمِنشرهِفيِالجريدةِالمعِِقراراِ
 

                                                           

،ِالملتقىِالوطني2121ِالحماية الدستورية لَعضاء المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  :ةعيسىِزهيِ-1 
ِ.08/21/0200فيِالجزائر،ِجامعةِخنشلة،ِيومِحولِالمحكمةِالدستوريةِ

الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة ِعبدِالقادرِغيتاوي:-2 
ودورهاِفيِإرساءِدولةِالحق0202ِِالملتقىِالوطنيِالأولِحول:ِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ،2121ِ

 .091صِ(،097ِ-975)ِوالقانون،

ِ.، مصدر سابقمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية17ِو18ِِ،19ِدنظرِالمواأِ-3 



 

 

 

 
 
 

 
 الفصل الثاني:

 الإنتخابية الدستوري في المنازعة دور القضاء
ِعمله على المترتبة والآثار



على عملهنتخابية والآثار المترتبة لإ ا ةفي المنازعدور القضاء الدستوري  الفصل الثاني:  

 

 276 

يطرحِموضوعِالمنازعاتِالإنتخابيةِفيِالجزائرِعدةِجوانبِقانونيةِمنِحيثِقدرةِالمشرعِعلىِ
تكريسِقواعدِوإجراءاتِقانونيةِكفيلةِبتنظيمِالعمليةِالإنتخابيةِدونِوقوعِتجاوزاتِوكذلكِتوفيرِالآلياتِ

ِطرِ ِعن ِالحق ِهذا ِلضمان ِتعددِالقانونية ِفي ِوالمتسببة ِالإنتخابية ِبالعملية ِالمتعلقة ِالنزاعات ِتبيان يق
ِوالمحكمةِ ِالإداري ِالقضاء ِبين ِالجهات ِهذه ِتتوزع ِحيث ِفيه، ِالفاصلة ِالجهات ِتعدد الطعونِوبالتالي
الدستوريِ التيِيناطِقضائهاِ فيِالأنظمةِ بالغةِ ذاتِأهميةِ وسيلةِ الإنتخابيةِ المنازعةِ تعدِ ومنِثمةِ الدستوريةِ

 بحث الَول()المبالنظرِفيِالمنازعاتِالانتخابية،ِتضمنِشفافيةِوصولِالمؤسساتِالدستوريةِللسلطةِ
ِوقراراتِ ِأحكام ِعلى ِالمترتبة ِالقانونية ِالآثار ِترتيب ِفي ِالدراسة ِمحل ِالقانونية ِالأنظمة إختلفت

ِا ِبين ِفيما ِإمتناع، ِورقابة ِإلغاء ِرقابة ِبين ِالدستوري، ِالقضاء ِلدول ِتعتمد ِاالتي ِالرقابة لدستوريةِنظام
ِالرقابةِالقضائيةِ ِنظام ِالتيِتعتمد ِوالجزائر،ِوبينِالأنظمة المزدوجةِرقابةِلاحقةِورقابةِسابقةِكفرنسا

كالولاياتِالمتحدةِالأمريكيةِومصرِوالأردن،ِكماِيستوجبِفيِهذاِالمقامِالتطرقِلحجيةِأحكامِِةاللاحق
يجةِعِبحجبةِمطلقةِأمِحجيةِنسبيةِومنِثمةِالنظرِفيِالنتوقراراتِالقضاءِالدستوريِللبحثِإنِكانتِتتمت

الحجيةِبتحديدِالنطاقِالزمنيِلتنفيذِالحكمِبعدمِالدستوريةِفيِالأنظمةِالمقارنةِ) لمبحث االمترتبةِعلىِهذهِ
ِالثاني(

ة على المحكم الصفة القضائيةالمبحث الَول: المنازعة الإنتخابية تطبع 
 الدستورية 

إلىِتقليصِنسبيِلدورِالمحكمةِالدستوريةِفيِالمنازعات0202ِِالدستوريةِلسنةِأفضتِالتعديلاتِ
الإنتخابيةِموازاةِمعِإستحداثِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالانتخاباتِوتجلىِذلكِمنِخلالِحذفِالفقرةِ

ِ ِالمادة ِمن ِلسنة182ِالثانية ِالدستوري ِالتعديل ِالِ 2016من ِتنص: ِكانت ِالمجلسِتي ِيسهر ِكما "
الدستوريِعلىِصحةِعملياتِالإستفتاء،ِوإنتخابِرئيسِالجمهوريةِوالإنتخاباتِالتشريعيةِويعلنِنتائجِ

2020ِ،ِمعِإبقاءِتعديل2020ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة191ِِمنِمضمونِالمادةِهذهِالعمليات..."ِ
ِ ِالثانية ِالفقرة ِعلى ِحول ِالطعون ِفي ِالدستورية ِالمحكمة ِتنظر ِالرئاس" ِللإنتخابات ِالمؤقتة يةِالنتائج

ِوالتشريعيةِوالإستفتاء،ِوتعلنِالنتائجِالنهائيةِلكلِهذهِالعمليات".
ِصميمِ ِمن ِكانت ِالتي ِالمهام ِببعض ِتضطلع ِالمستقلة ِالسلطة ِأصبحت ِذلك ِعلى وتأسيسا

باتِاإختصاصاتِالمجلسِالدستوري،ِلكنِرغمِذلكِبقيتِالمحكمةِالدستوريةِتتمتعِبصفةِقاضيِإنتخ
ِالرئاسية ِالإنتخابات ِرقابة ِفي ِسواءا ِالحالية ِالتعديلات ِظل ِالإنتخابِ)المطلب الَول( في ِرقابة اتِأو

ِ)المطلب الثاني(التشريعيةِ
ِتتمتعِلامنحِالدستورِالفرنسيِللمجلسِالدستوريِإختصاصِرقابةِالإنتخابات،ِفيِحينِفيِالمقابلِ

ِوالأ ِالمصرية ِالأمريكية ِالدستوريتين ِ)المحكمتين ِمخول ِهو ِإذ ِالاختصاص ِبهذا ِالردنية وطنيةِالهيئة
 للإنتخاباتِوتكونِقراراتهاِقابلةِللطعنِامامِالقضاءِفيِالدستورينِالمصريِوالأردني(ِوهوِماِسنبينه



على عملهنتخابية والآثار المترتبة لإ ا ةفي المنازعدور القضاء الدستوري  الفصل الثاني:  

 

 277 

ِمطلب الَول: دور المحكمة الدستورية في منازعات الإنتخابات الرئاسية ال
ِالمنازعاتِالإنتخابيةِللترشحِللرئاسياتِسواءاِعلىتضطلعِالمحكمةِالدستوريةِبدورِجوهريِفيِ

يتمتعِالمجلسِوِ)الفرع الثاني(  للتصويتِةأوِعلىِالعمليةِاللاحق)الفرع الَول(  العمليةِالسابقةِللتصويت
ِالدستوريِالفرنسيِبدورِلاِيقلِأهميةِفيِمجالِالإنتخاباتِالرئاسيةِوهوِماِسنبينهِ

ية في الرقابة السابقة على عملية للتصويت للإنتخابات الفرع الَول: دور المحكمة الدستور 
 الرئاسية

سيةِبينِالإنتخاباتِالرئامجالِإنعكسِالتعديلِالدستوريِوالتشريعيِعلىِتوزيعِالإختصاصِفيِ
المحكمةِالدستوريةِوالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالإنتخابات،ِحيثِأصبحتِهذهِالأخيرةِمختصةِبإستقبالِ

عاتِعلىِأنِيتمِالطعنِفيِالمنازِ)الفقرة الَولى( نِيناطِبهاِالمجلسِالدستوريِملفاتِالترشحِالتيِكا
ِأمام ِبشأنها ِالدستوريةِالمثارة ِالنهائيةِللمترش)الفقرة الثانية(  المحكمة ِالقائمة ِالأخيرة حينِلتضبطِهذه

ِ)الفقرة الثالثة( للرئاسيات
ن ملف التصريح للترشح بدلا مإختصاص السلطة الوطنية المستقلة بإستقبال –الفقرة الَولى 

 المحكمة الدستورية
 ِ ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِشهدها ِالتي ِالإصلاحات ِأهم ِمستقلة0299ِِمن ِعليا ِهيئة إستحداث

،ِسعياِمنِالمشرعِالدستوري02991ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة911ِِلمراقبةِالإنتخاباتِبموجبِالمادةِ
ِمهمة:ِِإلىِضمانِإنتخاباتِحرةِونزيهة،ِبعيدةِعن ِإذِأوكلِلها ِالسهرِعلىِشفافيةِتدخلِالإدارة، "

الإنتخاباتِالرئاسيةِوالتشريعيةِوالمحليةِوكذاِالإستفتاءِونزاهتهاِمنذِإستدعاءِالهيئةِالناخبةِحتىِإعلانِ
المتضمنِالهيئة99ِِ-99ونظمِالمشرعِهذهِالهيئةِبموجبِالقانونِالعضويِرقمِ النتائجِالمؤقتةِللإقتراع"

،ِالذيِكيفهاِعلىِأنهاِهيئةِرقابيةِدونِأنِينصِعلىِتوليهاِمهامِالإشراف2ِلمستقلةِللانتخاباتالعلياِا
ِالقانونِ ِفي ِالمتضمنة ِالقواعد ِبإحترام ِالإلتزام ِمدى ِتراقب ِإذ ِالانتخابية، ِللعمليات ِوالتنظيم والتحضير

-99ِالعضويِالمتعلقِبنظامِالانتخاباتِأوِالتنظيماتِالصادرةِتنفيذاِله،ِوقدِوزعِالقانونِالعضويِرقم
وبعدِالاقتراع،ِغيرِأنهِسجلت99ِِ المستقلةِإلىِصلاحياتِقبلِالإقتراع،ِوخلالِالإقتراعِ، مهامِالهيئةِالعلياِ

                                                           

تحدثِهيئةِعلياِمستقلةِلمراقبةِالإنتخاباتِترأسِالهيئةِشخصيةِوطنيةِيعينهاِرئيسِالجمهوريةِبعدِإستشارةِالأحزابِ"ِ-1
تكونِالهيئةِستدعاءِالهيئةِالانتخابية،ِتإالسياسية،ِللهيئةِالعلياِلجنةِدائمة،ِوتنشرِالهيئةِالعلياِأعضاءهاِالآخرينِفورِ

بشكلِمتساوِمن:ِ يقترح-العلياِ ويعينهمِرئيسِالجمهوريةِقضاةِ قلةِيتمِإختيارهمِوكفاءاتِمستِ–همِالمجلسِالأعلىِللقضاءِ،
ِ .مصدر سابق،0299ِمنِضمنِالمجتمعِالمدني،ِيعينهاِرئيسِالجمهوريةِ..."ِالتعديلِالدستوريِلسنةِ

يئةِالعلياِيتعلقِباله0299ِغشتِسنة05ِِالموافق9118ِِذيِالقعدةِعام00ِِمؤرخِفي99ِِ-99قانونِعضويِرقمِِ-2
غشتِسنة07ِِه،ِالموافق9118ِِذوِالقعدةِعام05ِِالمؤرخةِفي52ِِ/ِعددِ.ج.جرِ.نتخابات،ِجلإالمستقلةِلمراقبةِا

ِِم.0299ِِ
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ِالعمليةِ ِمراقبة ِصلاحية ِعلى ِإقتصارها ِبحجة ِالهيئة ِهذه ِإستحداث ِعلى ِتحفظات ِمعارضة أحزاب
ش نصالإنتخابيةِدونِصلاحيةِالإشرافِالتيِبقيتِمنِمهامِوزارةِالداخليةِمماِ أيضاِِككِفيِنزاهتها،ِكماِ

ِ.0298ِعلىِأنِتمارسِمهامهاِبدءاِبالإنتخاباتِالتشريعيةِوالمحليةِلسنةِ
ِسنةِ ِالجزائرية ِالدولة ِالتيِعرفتها ِالسياسية ِالظروف ِأن ِالحراك0291ِِإلا ِأمامِضغط خاصة

جراؤهاِمزمعِإالشعبيِالأصيلِالذيِنادىِبإصلاحِالنظامِالسياسيِوهددِبمقاطعةِالإنتخاباتِالتيِكانِ
،ِإنبثقِعنهِتعديلِالقانونِالعضوي1ِِ،ِدفعتِبالسلطةِإلىِتعديلِالنظامِالانتخابي97/21/0291بتاريخِ

بهدفِتكريسِضماناتِتعملِعلىِتعزيزِنزاهةِومصداقيةِالعمليةِِالمتعلقِبنظامِالإنتخابات92ِ-99رقمِ
الثقةِلدىِالهيئةِالناخبةِوضمانِ عنِإستعادةِ بحثاِ نتخابيةِمشاركةِفعالةِللمواطنِفيِالعمليةِالإالإنتخابيةِ،

التيِتميزتِبسوءِالتنظيمِوالإنحرافِالتشريعيِوهيمنةِالسلطةِوالحدِمنِالممارساتِالتقليديةِالإداريةِ
،ِتجسدتِهذهِالضماناتِفيِإنشاءِالسلطةِالوطنيةِالمستقلة2ِالإداريةِعلىِكلِمراحلِالعمليةِالانتخابية

القانونِصادق91/283ِنِالعضويِرقمِالقانوِللإنتخاباتِبموجبِ لهذاِ الإجرائيةِ ومنِأجلِضمانِالمرافقةِ ،ِ
المتعلقِبالإنتخاباتِبموجبِالقانونِالعضوي92ِِ-99البرلمانِبغرفتيهِعلىِتعديلِالقانونِالعضويِرقمِ

ِ.274-91رقمِ
ِ ِالمادة ِنص 8ِِجاء ِرقم ِالعضوي ِالقانون ِالمستقلة28ِِ-91من ِالوطنية ِالسلطة ِبمنح واضحا

"تحضيرِالإنتخاباتِوتنظيمهاِوإدارتهاِوالإشرافِعليهاِإبتداءاِمنِعمليةِالتسجيلِفيِلإنتخاباتِمهمة:ِل
ِمرورِ ِومراجعتها ِالإنتخابية ِعملياتالقوائم ِبكل ِالتصويتِوالفرزِا ِالإنتخابيةِوعمليات ِالعملية ِتحضير

                                                           

رجب1ِِنهاءِمهامِرئيسِالهيئةِالمستقلةِالعلياِلمراقبةِالانتخابات،ِالمؤرخِفيِإيتضمن11ِِ-91مرسومِرئاسيِرقمِِ-1
مارس99ِِِه،ِالموافق9112رجبِعام21ِِِالمؤرخةِفي95ِالعددِ/جِ.ج.رِ.،ِج0291مارس99ِِهِالموافق9112ِعامِ

ِ.م0291ِ
ِالرئاسيِرقمِ-ِ ِالمستقلةِإيتضمن11ِِ-91مرسوم ِالعليا ِالمتضمنةِتعيينِرئيسِوأعضاءِالهيئة ِالرئاسية لغاءِالمراسيم

ِالمؤرخةِفي95ِالعددِ/جِِ.ج.رِ.،ِج0291مارس99ِِهِالموافق9112ِِرجبِعام1ِِنتخابات،ِالمؤرخِفيِلإلمراقبةِا
ِ.م0291ِمارس99ِِِه،ِالموافق9112رجبِعام21ِِ

ِمِالإنسانيةمجلةِالعلوِِ،نتخابيةلإ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كضمانة قانونية لنزاهة العملية احوادقِعصام:ِِ-2
ِ.112،ِص0202ِِ(110-101)صِ،ِص0202ِ،ِديسمبر1ِ،ِالعدد19ِالمجلدِ

يتعلقِبمراقبةِمطابقة0291ِِسبتمبرِسنة91ِِالموافق9119ِِمحرمِعام91ِِمؤرخِفي28ِِ-91قانونِعضويِرقمِِ-3 
محرم95ِِالمؤرخةِفي55ِِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخابات،ِللدستور،ِج.ر.ج.ج/ِالعددِ

ِم.0291ِسبتمبرِسنة95ِِهِالموافق9119ِِعامِ
،ِيعدلِويتممِالقانون0291ِسبتمبرِسنة91ِِالموافق9119ِِمحرمِعان91ِِمؤرخِفي27ِِ-91يِرقمِقانونِعضوِِ-4 

والمتعلقِبنظامِالانتخابات0299ِِغشتِسنة05ِِالموافق9118ِِذيِالقعدةِعام00ِِالمؤرخِفي92ِِ-99العضويِرقمِ
ِم.0291ِسبتمبرِسنة95ِِهِالموافق9119ِِمحرمِعام95ِِالمؤرخةِفي55ِِج.ر.ج.ج/ِالعددِ
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انونِاتِالتقسيمِالذيِإعتمدهِالقوهوِذِالنتائجِالأولية"،ِإعلانِوالبتِفيِالنزاعاتِالإنتخابيةِإلىِغاية
ِ ِرقم ِالصلاحيات28ِِ-91العضوي ِهذه ِطبيعة ِأن ِإلا ِللإنتخابات ِالمستقلة ِالوطنية ِبالسلطة المتعلق

ِمختلفةِبينِالهيئتين.
السلطةِالذيِدسترةِ"0202ِبعدِإجراءِالإنتخاباتِالرئاسيةِتمِالإستفتاءِعلىِتعديلِالدستورِلسنةِ

لسلطةِبنصِهذهِاومنِثمةِفدسترةِِحيثِخصصِلهاِالفصلِالثالثِمنه،ِت"،الوطنيةِالمستقلةِللإنتخابا
دستوريِيحققِلهاِإستقلاليةِعنِباقيِالسلطاتِخاصةِالتنفيذية،ِبماِيضمنِمصداقيةِأكبرِلهذهِالسلطةِ

،ِبموجب27ِ-91،ِوبالموازاةِمعِذلكِتمِتعديلِقانونِالإنتخابات1ِفيِالإشرافِعلىِالعمليةِالإنتخابية
ِرِ ِالأمر ِللإنتخابات29ِ-09قم ِالعضوي ِالقانون ِبالسلطة2ِالمتضمن ِالمتعلقة ِالأحكام ِأدرجت ِحيث ،

ِالمستقلةِضمنِأحكامهِولمِتحظىِبقانونِعضويِمستقلِكماِعهدتهِسابقا.
وتبعاِلذلكِتعتبرِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِمؤسسةِدستوريةِتتمتعِبالإستقلاليةِخولِلهاِالدستورِ

اءِوالإشرافِعليهاِلياتِالإستفتوتسييرِالإنتخاباتِالرئاسيةِوالتشريعيةِوالمحليةِوعممهمةِتحضيرِوتنظيمِ
ِوِ ِتسجيله ِيمكن ِالعمليةِما ِأطوار ِلكل ِمرافقتها ِللإنتخابات، ِالمستقلة ِالوطنية ِالسلطة ِصلاحيات من

لناخبينِلِالإنتخابيةِمنِأولِمرحلة،ِوهيِمرحلةِضبطِوتحيينِالقوائمِالإنتخابيةِبإستحداثِبطاقيةِوطنية
إلىِمرحلةِالإنتخابِوفرزِالنتائجِإلىِمرحلةِإعلانِالنتائجِومايليهاِمنِمراحلِتثبيتِالنتائجِبعدِإستيفاءِ

ِ ِوقضائيا، ِإداريا ِالمخولة ِالطعون ِطرق ِبهاِكل ِيضطلع ِكان ِالتي ِالصلاحيات ِمن ِجزء ِإنتقل وبذلك
عمليةِِشاركِالمحكمةِالدستوريةِفيالمجلسِالدستوريِإلىِالسلطةِالمستقلة،ِحيثِأصبحتِهذهِالأخيرةِت

مراقبةِالعملياتِالإنتخابيةِبدايةِبرقابةِصحةِالترشيحاتِللرئاسيات،ِإذِيتمِإيداعِالتصريحِبالترشحِعلىِ
ِمستواهاِوهذاِماسنتطرقِإليه.

ِإيداع التصريح بالترشح-أولا ِبالترشح: ِالتصريح ِإيداع ِالمتلِيتم ِقبل ِمن ِالجمهورية رشحِرئاسة
ريحِبالترشحِيتضمنِالتصوِنتخاباتِمقابلِتسليمِوصل،ِلإيسِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِلشخصياِلدىِرئ

المتعلقِبنظام29ِِ-09منِالقانونِالعضوي011ِِطبقاِللمادةِِسمِالمعنيِولقبهِوتوقيعهِومهنتهِوعنوانهإ
وريِلدست،ِومنِثمةِلمِينتقلِهذاِالإختصاصِإلىِالمحكمةِالدستوريةِبعدماِكانِالمجلسِا3الانتخابات"

ِ.92-99منِالقانونِالعضوي911ِِطبقاِلأحكامِالمادةِِهوِالمختصِبذلك

                                                           

نويريِساميةِ:-1 صبرينةِ، ِنتخابلإ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمييزها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة ابنِسعيدِ
ِ.599(ِص512ِ-528،ِالصفحات)0202(ِأكتوبر01)العددِالتسلسلي20ِِالعدد-90المجلدِِمجلةِالاجتهادِالقضائي:

،ِيتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلق0209ِمارسِسنة92ِِالموافق9110ِِرجبِعام09ِِمؤرخِفي29ِِ-09أمرِرقمِِ-2 
ِ م.0209مارس92ِِهِالموافق9110ِِرجبِعان09ِِالمؤرخةِفي98ِِخابات،ِج.ر.ج.جِ/العددِتبنظامِالإن

من1ِِنتخابِرئيسِالجمهوريةِدونِالمساسِبأحكامِالفقرةلإ"يستقبلِملفاتِالترشحِ:29-09مرِلأمنِا09ِنصتِالمادةِ-3
ِمنِالدستورِويفصلِفيهاِطبقاِلأحكامِهذاِالقانونِالعضوي"909ِادةِالم
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قدمِمنِطرفِالمترشحِأصبحِيملفِالترشحِللرئاسياتِكماِنسجلِمنِالمادةِالمذكورةِأعلاهِأنِ
وبذلكِرفعِ حولِمدىِإلزاميةِتقديمِالملفِمنِطرفِالمترشحِشخصياِ النصِالغموضِالذيِكانِمطروحاِ

بالنيابة؟ِحيثِطرحِهذاِالخلافِبمناسبةِإيداعِعبدِالغنيِزعلانِملفِالترشحِلرئاسياتِسنةِِشخصياِأم
نيابةِعنِالسيدِعبدِالعزيزِبوتفليقةِلدىِالمجلسِالدستوريِبسببِالمرضِالذيِكانِيعانيِمنه0291ِِ
ِ.1الرئيس

مرحلةِمنِلوبالرجوعِلإختصاصِالسلطةِالمستقلةِبإستلامِالتصريحاتِبالترشحِتتحققِفيِهذهِا
ِ.02022منِالتعديلِالدستوريِلسنة78ِِمدىِإستيفاءِالشروطِالدستوريةِالواردةِضمنِأحكامِالمادةِ

ِتضمنِ ِأخرى ِشروط ِإلى ِتحيل ِوالتي ِالعضوي ِالقانون 29ِِ-09ها بالإِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالمتعلق
يطغىِعلىِهذهِالمرحلةِالطابعِالإداريِلرقابةِ،ِحيث4ِمنه051ِوالمادة0113ِِنتخاباتِلاسيماِالمادتينِ

،ِوالتأكدِمنِقيامِالمترشح21ِمدىِصلاحيةِالوثائق،ِكشهادةِميلادِالمعنيِوصحيفةِالسوابقِالعدليةِرقمِ
فيِالمادةِ والمنقولة...وكلِالوثائقِالأخرىِالمنصوصِعليهاِ العقاريةِ منِالقانون011ِِبالتصريحِبممتلكاتهِ

نونِولاِمنِأنِالإستماراتِمطابقةِللقاِمراقبةِإستماراتِإكتتابِالتوقيعِللتأكدكذاِوِِالعضويِللإنتخابات،
نقائصِمثلِغيابِتصديقِالضابطِالعموميِوتوقيعه،ِوبلوغِمانحِالتوقيعِالسنِالقانونيِللإنتخابِ تشوبهاِ

                                                           

معِوجودِنصِِجتهادإنه:"ِلاِأفيِهذاِالصددِصرحِرئيسِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالانتخاباتِالسيدِعبدِالوهابِدربالِِ-1
نهِفيِاليومِأيرِستوري"ِغمامِالمجلسِالدأصريح،ِفالقانونِيلزمِالمترشحِللرئاسياتِبالحضورِلإيداعِملفِترشحهِشخصياِ

ِالتصريحِبحجةِ ِاالمواليِتراجعِعنِهذا ِلنصيِستإنِتصريحهِتعرضِلسوءِفهمِمنِقبلِالسياسيينِوِصرحِبعد ناده
لاِتلزمانِالمترشحِللرئاسياتِأ92ِ-99منِقانون912ِِوالمادة911ِِالمادتينِ شخصياِأنهماِ المجلسِالدستأنِيتقدمِ وريِمامِ

نِتقدمِالمترشحِللرئاسياتِيعتبرِعرفاِجرىِالعملِبهِفيِتطبيقاتِالمجلسِالدستوري.ِأضافِنماِتنصانِعلىِالملفِوأإوِ
  www.ELBILAD.NET 4 mars 2014عبدِالوهابِدربالِرئيسِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالانتخابِات

https://www.youtube.com/watch?v=ZoJ3L2vjy0QKِ(.97:01،ِالساعة0209ِيوليو،00ِِِ)طلاعِ:لإتاريخِاِِ
ِ.مصدر سابق،0202ِ،منِالتعديلِالدستوريِلسنة78ِِالمادةِأنظرِِ-2
ِ.ِمصدر سابقالمتعلقِبالإنتخابات،ِِيتضمنِالقانونِالعضوي،29ِ-09رقمِِمرلأمنِا011ِانظرِالمادةِ-3
(ِتوقيعِفرديِلأعضاءِمنتخبين922ِماِقائمةِتتضمنِستمائة)إ: نِيقدمأ:ِ"...ِيجبِعلىِالمترشح051ِالمادةِتنصِِ-4

ماِقائمةِتتضمنِخمسينِألفِإولايةِعلىِالأقل،ِو01ِِوِبرلمانيةِعلىِالأقل،ِموزعةِعبرِأفيِمجالسِشعبيةِبلديةِولائيةِ
ولاية،ِعلىِالأقلِتدون01ِِنِتجمعِعبرِأنتخابيةِويجبِإةِ(ِتوقيعِفرديِعلىِالأقلِلناخبينِمسجلينِفيِقائم52.222)

هذهِالتوقيعاتِفيِمطبوعِفرديِمصادقِعليهِلدىِضابطِعمومي،ِوتودعِهذهِالمطبوعاتِلدىِالسلطةِالمستقلةِفيِنفسِ
ِثباتِجديةِالترشحإالسببِالأساسيِفيِوضعِهذاِالشرطِهوِ،ِ"011الوقتِالذيِيودعِفيهِملفِالترشحِموضوعِالمادةِ

ِلمنصبِرئيسِالجمهورية.

https://www.youtube.com/watch?v=ZoJ3L2vjy0QK
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بِالمنتخوعدمِأهليةِسلطةِالمصادقةِعلىِالإمضاءِأوِعدمِذكرِإسمِالمترشحِوالتأكدِمنِأنِالناخبِأوِ
ِ.1ِلمِيمنحِتوقيعهِلأكثرِمنِمترشحِمثلماِيشترطهِالقانونِ

ِإِآجال إيداع التصريح بالترشح:-ثانيا ِأجل ِحدد ِبالترشح ِالتصريح ِالوطنييداع ِالسلطة ةِأمام
الرئاسيِالمتضمنِإستدعاءِالهيئةِالناخبة12المستقلةِبأربعين) علىِالأكثرِالمواليةِلنشرِالمرسومِ يوماِ، )ِ2ِ

(ِيوماِقبلِتاريخِإجراءِالإقتراع12ِإستدعاءِالهيئةِالناخبةِبموجبِمرسومِرئاسيِفيِظرف)ِعلىِأنِيتم
،ِوبذلكِتمِتقليصِالآجالِأمامِالسلطةِمقارنةِبآجالِالتصريح3ِمنِالدستور11ِمعِمراعاةِأحكامِالمادةِ

المحددةِبخمسةِوأربعين92ِِ-99القانونِالعضويِفيِظلِِالتيِكانتِمطلوبةِأمامِالمجلسِالدستوريِ
ِ.4ِ(ِيوماِعلىِالأكثرِالمواليةِلنشرِالمرسومِالرئاسيِالمتضمنِإستدعاءِالهيئةِالانتخابية15)

وبالرجوعِلتجربةِالسلطةِالمستقلةِفقدِأصدرتِقرارِيحددِكيفياتِوإجراءاتِإيداعِالتصريحِبالترشحِ
،ِكماِأصدرتِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِبيانا5ِالمستقلةِللإنتخاباتِلرئاسةِالجمهوريةِلدىِالسلطةِالوطنية

0291ِأكتوبر99ِِمنِأجلِتوضيحِالإجراءاتِالمتبعةِعندِإيداعِملفاتِالترشحِلرئاسةِالجمهوريةِبتاريخِ
ِعملِحولِدراسةِملفات6ِيتضمنِالإجراءاتِالعمليةِلإيداعِملفاتِالترشحِلرئاسةِالجمهورية ،ِومذكرة

ِ.7تخابِرئيسِالجمهوريةالترشحِلإن
من57ِِيضطلعِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِبالرقابةِعلىِالإنتخاباتِالرئاسية،ِفطبقاِلنصِالمادةِ

ِ ِالجمهورية ِرئيس ِإنتخاب ِقانونية ِعلى ِالدستوري ِالمجلس ِيسهر ِالفرنسي ِفالدستور ِالطعونِوينظر ي
ِالمتعلقةِبهاِويعلنِنتائجِالإقتراع.ِ

                                                           

0297ِِ،9ط،ِسلطات المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على الانتخابات دراسة نظرية وتطبيقيةسعوديِنسيم:ِِ-1
ِ.12دارِهومة،ِالجزائر،ِصِ

ِ.مصدر سابق،29ِ-09مرِلأمنِا050ِالمادةِ-2
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09مرِلأمنِا019ِالمادةِ-3
ذي00ِِمؤرخِفي92ِِ-99نتخابات،ِالقانونِالعضويِرقمِلإالمتعلقِبنظامِا92ِ-99العضويِِمنِالقانون912ِِالمادةِ-4

ذو05ِِالمؤرخةِفي52ِِ/ِالعددِ.ج.جرِ.نتخابات،ِجلإ،ِيتعلقِبنظامِا0299غشتِسنة05ِِالموافق9118ِِالقعدةِعامِ
ِم.0299غشت07ِِالموافق9118ِِالقعدةِعامِ

5-ِ ِمؤرخ 1ِِقرار 9119ِِصفر ِأكتوب7ِالموافق ِسنة ِلرئاسة0291ِِر ِبالترشح ِالتصريح ِإيداع ِوإجراءات ِكيفيات يحدد
علىِالساعة:29/27/0209ِِِ)طلاع:لإتاريخِاِ/ elections.dz-https://ina.الجمهوريةِلدىِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللانتخابات

91:12).ِ
موقعِالسلطةِالمستقلة99/92/0291ِِبيانِمؤرخِفيِ-6 يتضمنِالإجراءاتِالعمليةِلإيداعِملفاتِالترشحِلرئاسةِالجمهوريةِ،

ِِِ.(91:12علىِالساعة:29/27/0209ِِِ)طلاع:لإتاريخِاِ/elections.dz-https://inaلمراقبةِالانتخابات،ِ
منشورةِعبرِموقع0291ِِيوليو1ِِبيـانِالمجلسِالدستوريِحولِإيداعِملفاتِالترشحِلانتخابِرئيسِالجمهوريةِليومِ-7

ِ.(91:12علىِالساعة:29/27/0209ِِِ)طلاع:لإتاريخِا /elections.dz-https://inaنتخابات،ِلإالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِا

https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
https://ina-elections.dz/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1180-4-2019
https://ina-elections.dz/
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وعلىِخلافِالمحكمةِالدستوريةِالتيِلاِتملكِصلاحيةِتلقيِالترشيحاتِالتيِكانِيضطلعِبهاِِ
ِملفاتِ ِتلقي ِصلاحية ِله ِالفرنسي ِالدستوري ِفالمجلس ِالجمهورية، ِرئيس ِلإنتخاب ِالدستوري المجلس

يقومِلالترشح،ِإذِتقيدِملفاتِطلبِالترشحِلرئاسةِالجمهوريةِلدىِقلمِضبطِالمجلسِالدستوريِالفرنسي،ِ
مدىِتحققِشروطِالترشحِلرئاسةِالجمهوريةِويعلنِعنِلائحةِتضمِأسماءِالمترشحينِالمقبولينِللتنافسِ

ِ.1علىِرئاسةِالجمهورية
الذي2014ِِأنشئتِالهيئةِالوطنيةِللإنتخاباتِفيِجمهوريةِمصرِالعربيةِإعمالاِلنصوصِدستورِ

منه208ِِذِتعدِبموجبِنصِالمادةِ(ِإ092-027موادِمنِ)1ِخصصِلهاِالفصلِالتاسعِمنهِمتضمناِ
هيئةِمستقلة،ِتختصِدونِغيرهاِبإدارةِالإستفتاءاتِوالإنتخاباتِالرئاسيةِوالنيابيةِوالمحليةِبدءاِمنِإعدادِ
ِالإنتخابيِ ِوالإنفاق ِوالتمويل ِالدعاية ِضوابط ِوتحديد ِالدوائر، ِتقسيم ِوإقتراح ِوتحديثها ِالناخبين بيانات

وتيسرِإجراءاتِتصويتِالمصريينِالمقيمينِفيِالخارجِوغيرِذلكِحتىِوالإعلانِعنهِوالرقابةِعليهاِ
لإمكانية2ِإعلانِالنتيجة ونتائجهاِ والنيابيةِ الإستفتاءاتِالإنتخاباتِالرئاسيةِ المتعلقةِ وتخضعِقراراتِالهيئةِ ،ِ

ِمنِالدستورِبالمحكمةِالإداريةِالعلياِإختصاصِالفصل092ِالطعنِالقضائيِعليها،ِحيثِأناطتِالمادةِ
فيِالطعونِعلىِقراراتِالهيئةِالمتعلقةِبالإستفتاءاتِوالإنتخاباتِالرئاسيةِوالنيابيةِونتائجها،ِبينماِأناطتِ
بمحكمةِالقضاءِالإداريِإختصاصِالفصلِفيِالطعونِعلىِإنتخاباتِالمحلياتِعلىِأنِيتمِالفصلِفيهِ

غيرِأنِالدستورِأقر الطعنِ، منِتاريخِقيدِ أيامِ نهائيِخلالِعشرةِ تخابيةِعلىِأنِتجرىِالعملياتِالإنِبحكمِ
خلالِالسنواتِالعشرةِالتاليةِِلتاريخِالعملِبهذاِالدستورِتحتِإشرافِكاملِمنِأعضاءِالجهاتِوالهيئاتِ

لسنةِِ 198وِتطبيقاِللدستورِأقرِالبرلمانِالمصريِالقانونِرقم3ِِالقضائيةِعلىِالنحوِالمبينِفيِالقانون،
2017 ِِ ِالوطنية ِبالهيئة ِعنِالمتعلق ِبعيدا ِالإنتخابية، ِالعمليات ِإدارة ِتتولى ِجديدة ِكهيئة للإنتخابات

ِ.4الإشرافِالقضائيِالكامل
ِ ِلسنة ِالدستورية ِالتعديلات ِعن ِالمستقلة0290ِِتمخض ِالهيئة ِتأسيس ِالأردنية ِالمملكة في

طلعِمِللإنتخاباتِالتيِتعدِمنِثمراتِالإصلاحِالسياسي،ِإستجابةِلمطالبِالحراكِالشعبيِالذيِجرىِفي
منهِعلىِأنِتنشأِبقانونِهيئةِمستقلةِتديرِالإنتخاباتِالنيابية98/0ِِحيثِنصتِالمادة0299ِِسنةِ

أيِإنتخاباتِأخرىِأوِالإشرافِ ولمجلسِالوزراءِتكليفِالهيئةِالمستقلةِبإدارةِ والبلديةِوأيِإنتخاباتِعامةِ،
قانونِ،ِوأنبثقِعلىِذلكِإقرارِالبرلمانِلعليهاِبناءاِعلىِطلبِالجهةِالمخولةِقانوناِبإجراءِتكِالإنتخابات

                                                           

 .278،ِصِمرجع سابقجمالِبنِسالم:ِِ-1
ِ.مصدر سابق،0291ِلسنةِمنِالدستورِالمصري027ِِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،0291ِلسنةِِمنِالدستورِالمصري092/0ِِالمادةِِ-3
 .9/7/0298مكرر)ب(ِبتاريخ12ِالعددِج.ر/ِنتخابات،ِلإبشأنِالهيئةِالوطنيةِل0298ِلسنة917ِِقانونِ-4
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ِن،ِووزعِالنظامِالأردنيِبنظرِالطعنِفيِالمنازعاتِالإنتخابيةِلكلِمنِالقضائيي1نتخابلإالمستقلةِلالهيئةِ
ِالقضاءِالإداريِممثلاِفيِمحكمةِالعدلِالعليا،ِوالقضاءِالنظاميِممثلاِبمحكمتيِالبدايةِوالإستئناف.

 الدستورية قاضي طعن في صحة تصريحات الترشح لرئاسة الجمهوريةالمحكمة -الفقرة الثانية
،ِمنِالمجلسِالدستوري2ِالمتعلقِبنظامِالإنتخابات27ِ-91سبقِوأنِسحبِالقانونِالعضويِرقمِ

صلاحيةِالفصلِفيِصحةِالترشيحاتِلرئاسةِالجمهوريةِالتيِكانِيضطلعِبها،ِوِبالموازاةِمعِذلكِمنحِ
الأخيرِصلاحيةِالنظرِف ،ِوبقيتِالسلطةِمحافظة3ِيِالطعونِلقراراتِالسلطةِالمتضمنةِرفضِالترشحهذاِ

رارِبقالتيِتفصلِفيِصحةِالترشيحاتِللرئاسيات09ِِ-29علىِهذاِالإختصاصِفيِضوءِالأمرِرقمِ
(ِ ِأقصاه ِأجل ِقانونيا،ِوفي ِتعليلا ِالسلطةِِ)8معلل ِقرار ِويبلغ ِبالترشح ِالتصريح ِإيداع ِتاريخ ِمن أيام

خاباتِإلىِالمترشحِفورِصدورهِويحقِلهِفيِحالةِرفضِترشحهِالطعنِفيِهذاِالقرارِلدىِالمستقلةِللإنت
،ِوبذلكِأقرِالمشرعِضمانة4ِ(ِساعةِمنِتبليغه17المحكمةِالدستوريةِفيِأجلِأقصاهِثمانيةِوأربعونِ)

ِ ِللرئاسيات ِالترشح ِرفض ِالمتضمنة ِالمستقلة ِالسلطة ِقرارات ِمراجعة ِبإمكانية ِللمترشحين دىِلجوهرية
المجلسِالدستوريِيفصلِفيِصحةِالترشيحاتِدونِإمكانيةِالطعنِفيِنِالمحكمةِالدستورية،ِبعدماِكا

ماديِفيِإحدىِالوثاقِعلىِ كانِالخطأِ قراراتِرفضِالترشحِلاِأمامهِولاِأمامِأيِجهةِأخرى،ِخاصةِاذاِ
 .5خلافِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِالذيِفتحِبابِالمراجعةِللمترشحِأمامه

رفقةِمِالمحكمةِالدستوريةِقراراتِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخاباتِالمتعلقةِبالترشيحات،ِتستلم
(ِساعةِمنِتاريخِصدورها،ِحيثِتودعِلدىِأمانةِضبط01ِأجلِأقصاهِأربعِوعشرين)فيِِبملفاتِالترشح

قانوناِفيِِهالمحكمةِالدستوريةِمقابلِوصلِإستلام،ِويحقِللمترشحِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِأوِلممثل
حالةِرفضِترشحهِمنِقبلِالسلطةِالمستقلةِللإنتخابات،ِأنِيقدمِطعناِبإيداعِعريضةِمسببةِلدىِكتابةِ

ِ.6(ِساعةِمنِتبليغه17ضبطِالمحكمةِالدستوريةِفيِأجلِأقصاهِثمانيةِوأربعون)
                                                           

تاريخ  https://www.iec.jo/sites/default/files/2021-.0290ِلسنة99ِِنتخابِوتعديلاتهِرقمِلإقانونِالهيئةِالمستقلةِل-1

 .00:44( على الساعة  01/44/2422الإطلاع:) 

ِ.مصدر سابق،27ِ-91منِالقانونِالعضويِرقم9ِ،0ِِ/ِفقرة919المادةِ-2
0291ِنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِالمعدلِوالمتممِبموجبِالمداولةِلسنةِال11ِالمادةِِ
ِ.نفسه المصدر ،منِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري52ِِِالمادةِ-3
ِ.مصدر سابق،29ِ-09مرِلأمنِا050ِالمادةِِ-4
ِِ.089صِ،ِمرجع سابقِجمالِبنِسالم:-5
ِ.مصدر سابق،09ِ-29مرِلأ/ِمنِا050منِالمادة1ِِو0ِالفقرةِ-6
ِ.مصدر سابق،ِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةمن59ِِو55ِالمادةِ-ِ

بيانِحولِكيفياتِتقديمِالطعون90/90/0291ِِنتخاباتِالرئاسيةِلإنِالمجلسِالدستوريِأصدرِبمناسبةِاأويجدرِالتنويهِ
نتخابِلإفيِقراراتِرفضِالترشيحاتِلانتخابِرئيسِالجمهورية:"ِيذكرِالمجلسِالدستوريِالمواطنينِالذينِرفضِترشحهمِ

919ِنهِيحقِلهمِالطعنِفيِقرارِالرفضِطبقاِللمادةِأنتخابات،ِلإالوطنيةِالمستقلةِلرئيسِالجمهوريةِمنِقبلِالسلطةِ

https://www.iec.jo/sites/default/files/2021-%20تاريخ%20الإطلاع:(%2015/04/2022
https://www.iec.jo/sites/default/files/2021-%20تاريخ%20الإطلاع:(%2015/04/2022
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ِأوِأكثرِلدراس ِالدستورية،ِمنِبينِأعضاءِالمحكمةِمقررا ِةيعينِعلىِإثرِذلكِرئيسِالمحكمة
الطعونِوتقديمِتقاريرِومشاريعِقراراتِبشأنها،ِوتفصلِالمحكمةِالدستوريةِفيِالطعونِبموجبِقراراتِ

،ِوفيِحالةِقبولِالطعنِتسجلِالمحكمةِالدستوريةِالمترشحِالطاعنِفيِالقائمة1ِتبلغِفوراِإلىِالطاعنين
ِالجمهورية ِرئيس ِللمترشحينِلإنتخاب ِالدستو2ِالنهائية ِالمحكمة ِنزعت ِوبذلك ِالوطنيةِ، ِالسلطة ِمن رية

ِ.3لمراقبةِالانتخاباتِالإختصاصِالقضائيِلتباشرهِكإختصاصِأصيلِللنظرِفيِالطعن
ِأنِ ِومادام ِالرئاسية ِالإنتخابات ِعلى ِالرقابة ِفي ِتجربتها ِوعدم ِالدستورية ِالمحكمة ِحداثة وأمام

،ِكماِسبق27ِ-91ِالعضويِرقمللقانونِطبقا0291ِِالمجلسِالدستوريِمارسِهذهِالتجربةِفيِرئاسياتِ
(ِطعونِضدِقراراتِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِالمتضمنةِرفض1ِبيانه،ِفلاِبأسِأنِنشيرِأنهِقدِتلقى)

الترشحِللإنتخاباتِالرئاسيةِنظراِلعدمِإستيفائهاِالشروطِالقانونية،ِوبعدِالإطلاعِعلىِمجملِهذهِالقراراتِ
عنِِالملفاتِفبعدِأنِيطلعِعلىِالقرارِالصادريتبينِأنِالقاضيِالدستوريِيعيدِالدراسةِوالتحقيقِفيِ

السلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخابات،ِيطلعِعلىِملفِالترشحِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِللطاعنِالمودعِ
لدىِالأمانةِالعامةِللمجلسِمنِقبلِالسلطةِالوطنيةِمعِالتأكدِمنِتاريخِالإيداعِوالتأكدِمنِالتفويضِإنِ

 كلية والموضوعية. الشوجدِويقضيِمنِالناحيةِ
فاذاِكانِالطعنِغيرِمستوفياِللشروطِالقانونيةِيتمِرفضه،ِأماِإذاِإستوفىِالشروطِالمطوبةِقانوناِ

ِ: فيتمِقبوله ِفيِالمادة ِللشروطِالقانونيةِالمنصوصِعليها ِأنِالطعنِجاءِمستوفيا ِاعتبارا من919ِِ"
منِالنظامِالمحددِلقواعدِعمل11ِِوالمادةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالانتخاباتِالمعدلِوالمتمم،ِ

 المجلسِالدستوريِالمعدلِوالمتمم."ِ
                                                           

يكونِِنأشكالِالتالية:ِلأنتخاباتِالمعدلِوالمتمم،ِوذلكِوفقِالشروطِوالإمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِا0ِالفقرةِ
لطعنِلدىِنِيودعِاأضِترشحه،ِيجبِالطاعنِقدِصدرِفيِحقهِقرارِمنِقبلِالسلطةِالمستقلةِللانتخابات،ِيقضيِبرف

ساعةِمنِساعةِالتبليغِقرارِالرفض17ِِوِمنِيفوضه،ِخلالِأكتابةِضبطِالمجلسِالدستوريِمنِقبلِالمترشحِالطاعنِ
ِوِمنِيفوضه."أنِتكونِعريضةِالطعنِمسببةِوموقعةِمنِطرفِالمترشحِالطاعن،ِأيجبِ

ِ.0291أكتوبرِسنة19ِِبــيانِالمجلسِالدستوريِليومِ
لمِيحددِالنصِطريقةِتبليغِالطاعنينِبالقرار،ِفهلِيتمِتبليغهمِتبليغاِرسمياِكماِهوِالحالِفيِالتبليغِالرسميِفيِقانونِ -1 

وفقاِللتبليغِالشخصيِأوِيبلغونِإلكترونياِأمِأنِنشرِالقرارِفيِالجريدةِالرسميةِيعدِبمثابةِتبليغِإجراءاتِمدنيةِوإداريةِأوِ
ِللمعنيي.

نتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل لإ : رقابة المجلس الدستوري على صحة اضريفِنادية،ِعبدِالوهابِدراج 
 .018،ِصِ(121-011)العددِالثامن،ِصِصِونية،مجلةِالدراساتِوالبحوثِالقان، 2109الدستوري لسنة 

  2-ِالمادة57ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.
المحكمة الدستورية قاضي انتخابات، الملتقى الوطني الَول حول: المحكمة الدستورية في التعديل محمدِبوفرطاس:ِِ-3

-001جوانِفندقِالجزائر،ِصِص)00ِو09ِيوميِِدولة الحق والقانون،ودورها في إرساء  2121الدستوري لسنة 
ِ..012ِِِِصِ (051ِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1489-31-2019
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ويقضيِبرفضِالطعنِلعدمِالتأسيسِإذاِكانِالطعنِمخالفاِللشروطِالمنصوصِعليهاِفيِقانونِ
ِالإنتخابات:ِ

"ِاعتباراِأنِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخاباتِأصدرتِقرارهاِبرفضِترشحِالسيدِفارسِمسدورِ
ِ ِتقديمه ِبسبب ِوذلك ِالجمهورية، ِرئيس 07709ِِلإنتخاب ِلعدد ِخلافا ِلناخبين توقيعا59907ِِتوقيعا

منِالقانون910ِِالمصرحِبهِعندِالإيداع،ِوأنهِبذلكِلمِيبلغِالحدِالأدنىِمنِالتوقيعاتِالمحددِبالمادةِ
 العضويِالمتعلقِبنظامِالانتخاباتِالمعدلِوالمتممِالمذكورِأعلاه".

أ علىِ"واعتباراِ تحصلهِ يزعمِ ذلكِأنهِ فيِطعنهِ، وحيداِ صحيحا59907ِِنِالطاعنِيثيرِوجهاِ توقيعاِ
ولاية،ِوأنهِأودعهاِلدىِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخابات،ِوأنِهذهِالأخيرةِأحصت19ِِعلىِمستوىِ

توقيعاِصحيحاِدونِتوضيحِأسبابِرفضِباقيِالتوقيعاتِالمقدرةِحسبه07709ِِفيِقرارِرفضِترشحهِ
 ،00128بِ

واعتباراِأنهِوعندِالتحقيقِفيِالوجهِالمثارِمنِطرفِالطاعن،ِتمِحسابِومراقبةِالعددِالإجماليِ
ِالعامةِللمجلسِ ِوالمودعةِبالأمانة ِالمستقلةِللإنتخابات، ِالوطنية ِمنِطرفِالسلطة للإستماراتِالواردة

إستمارةِتوقيع159ِِمنهاِإستمارةِلتوقيعِناخبينِفقطِرفضت19817ِِالدستوري،ِتبينِأنِالطاعنِأودعِ
 استمارةِتوقيعِصحيحة.12878ِلكونهاِغيرِمطابقةِللشروطِالقانونيةِوالتنظيمية،ِوتمِمنهاِإحصاءِ

منِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالانتخاباتِأوجبتِعلىِالمترشحِأن910ِِواعتباراِأنِالمادةِ
قيعاتِالصحيحةِالمقدمةِمنِطرفِتوقيعِفرديِعلىِالأقل،ِوبذلكِفالتو52.222ِِيقدمِقائمةِتتضمنِ

 توقيعاِلمِتبلغِالحدِالأدنىِالمنصوصِعليهِقانونا،12878ِِالطاعنِوعددهاِ
واعتباراِانِادعاءاتِالسيدِفارسِمسدورِبتقديمهِالعددِالكافيِللتوقيعاتِعندِإيداعِملفِترشحهِ

ِ.1تبقىِمجردِتصريحات،ِوبذلكِيكونِطعنهِغيرِمؤسس"
للنظرِفيِالطعونِضدِالقراراتِِتوريِإختصاصِقاضيِدرجةِثانيةوعليهِمارسِالمجلسِالدسِ

الصادرةِعنِالسلطةِالمستقلةِللإنتخاباتِالتيِنظرتِفيهاِكأولِدرجةِالمتضمنةِرفضِالترشح،ِمماِيعدِ
ضمانةِللمترشحِلمراجعةِقرارِرفضِترشحهِالذيِكانِمحروماِمنهِأمامِالمجلسِنفسهِوأمامِأيِجهةِ

حيثِكانِ أخرىِ، قبلِصدورِالقانونِالعضويِقضائيةِ ونهائياِ الترشيحاتِإبتدائياِ المجلسِيفصلِفيِصحةِ
ِالمذكورِأعلاه.

                                                           

0291ِِِنوفمبرِسنة1ِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام90ِِمؤرخِفي91ِِ/ق.مِد/11قرارِرقمِِ-1
0291ِِِنوفمبرِسنة1ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام90ِِمؤرخِفي91ِِ/ق.مِد/15قرارِرقمِانظرِأيضاِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1530-34-19-12-1441-9-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1531-35-19-12-1441-9-2019
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وهذاِوإنتقدِالقانونِالعضويِالمتعلقِبلإنتخاباتِأنهِلمِيبينِهلِمنِحقِالمترشحِالذيِتمِقبولِ
منعِالناخبِمنِحقِممارسةِالطعنِعندِقبوِ ملفِِلترشحهِمنِإمكانيةِالطعنِفيِقبولِمترشحِآخر،ِكماِ

1ِمترشحِلرئاسةِالجمهورية
 إعتماد القائمة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية-الفقرة الثالثة 

منِالنظامِالمحدد51ِِمنِنظامِالإنتخاباتِوالمادة09ِِ-29منِالأمر050/1ِِطبقاِلنصِالمادةِِ
نتخابِرئيسِةِللمترشحينِلإلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةِتعتمدِالمحكمةِالدستوريةِبقرارِالقائمةِالنهائي

(ِأيامِمنِتاريخِإرسالِآخرِقرارِللسلطة8ِالجمهورية،ِبماِفيِذلكِالفصلِفيِالطعونِفيِأجلِأقصاه)
ِ ِأحكامِالمادة ،ِوترسل2ِمنِالدستورِمرتبينِحسبِالحروفِالهجائيةِلألقابهم15ِالمستقلة،ِمعِمراعاة

ويكونِقرارِالمحكمة3ِِلنشرهاِفيِالجريدةِالرسميةقراراتِالمحكمةِالدستوريةِإلىِالأمينِالعامِللحكومةِ
ِنهائياِغيرِقابلِللطعنِأمامهاِولاِأمامِأيِجهةِأخرى.

ِلرئاسةِ ِالمترشحين ِلقائمة ِالمحدد ِالفرنسي ِالدستوري ِالمجلس ِقرار ِفي ِالطعن ِيجوز بالمقابل
ِ.4الجمهوريةِفيِاليومِالمواليِلنشرِالقائمةِفيِالجريدةِالرسمية

ِللتجرِِِ ِالدستوريةبالرجوع ِِبة ِيوم ِإجراؤها ِتم ِالتي ِالرئاسية ِالإنتخابات 90/90/0291ِبمناسبة
،ِبعدِمهوريةنتخابِرئيسِالجلإبالموافقةِعلىِالقائمةِالنهائيةِللمترشحينِأصدرِالمجلسِالدستوريِبياناِ

وريِوبعدِإستلامِالمجلسِالدستدراستهِللطعونِالمرسلةِمنِطرفِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِجاءِفيه:ِ"ِ
ِعنِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخابات01ِ،ِثلاثةِوعشرين)0291نوفمبر21ِِبتاريخِ (ِقراراِصادرا

بالإستنادِ بملفاتِالمترشحين،...درسِالمجلسِالدستوريِعرائضِالطعونِالمقدمةِ تتعلقِبالترشيحاتِمرفقةِ
ةِللإنتخاباتِالوطنيةِالمستقلِإلىِجميعِالوثائقِالمتضمنةِفيِملفاتِالترشحِالمرسلةِإليهِمنِقبلِالسلطة

ِبماِفيِذلكِإستماراتِإكتتابِالتوقيعات.
(ِلعدم1ِوبعدِالإنتهاءِمنِالتحقيق،ِوبعدِالمداولةِقررِالمجلسِالدستوريِرفضِالطعونِالتسعةِ)

ِ ِالمادتين ِفي ِالمتضمنة ِالجوهرية ِالشروط ِإستفائها ِوعدم ِالعضوي910ِِو911ِالتأسيس ِالقانون من
ِالإنتخابات.المتعلقِبنظامِ

                                                           

  1-ِمحمدِبوفرطاس:ِمرجع سابق،ِص019.
منِالدستور:"ِعندماِينالِترشيحِللإنتخاباتِالرئاسيةِموافقةِالمحكمةِالدستورية،ِلاِيمكنِسحبهِإلا15ِِتنصِالمادةِِ-2

ِفيِحالةِحصولِمانعِخطيرِتثبتهِالمحكمةِالدستوريةِقانوناِأوِفيِحالةِوفاةِالمترشحِالمعني".
  3-ِالمادة92ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية.

ِ.151،ِمرجع سابقنباليِفطة،ِِ-4
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وعليهِوبعدِالفصلِفيِالطعون،ِقررِالمجلسِالدستوري...الموافقةِعلىِالقائمةِالنهائيةِللمترشحينِ
ديسمبرِمرتبينِحسبِالحروفِالهجائيةِلألقابهمِعلىِالنحو90ِِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِالمقررِيومِ

ِالتالي:
 السيدِبلعيدِعبدِالعزيز، -
 السيدِبنِفليسِعلي، -
 قرينةِعبدِالقادر،السيدِبنِ -
 السيدِتبونِعبدِالمجيد، -
 1السيدِميهوبيِعزِالدين." -

نِالترشيحاتِللإنتخاباتِالرئاسيةِأِيجدر التنويه أنه قد يحدث بعد إعتماد المحكمة الدستورية 
يتوفىِأحدِالمترشحينِأوِيحدثِلهِأيِمانعِآخرِيحولِدونِإستكمالِالمترشحِللمسارِالإنتخابيِفالقاعدةِ

لترشيحاتِاالمحكمةِالدستوريةِعتمادِإِنسحابِالمترشحِبعدِإلاِيقبلِولاِيعتدِبيِهذهِالحالةِأنهِالعامةِف
منِِ،ِحيثِيبرزِدورِالمحكمةِالدستوريةقانوناالمحكمةِالدستوريةِلاِفيِحالةِحصولِمانعِخطيرِتثبتهِإ

خرِآجلِأذِمنحِحينئتوِفيِحالةِوفاةِالمترشحِالمعني،ِوِأ،ِخلالِفحصهاِلسببِالإنسحابِومدىِقانونيته
ِاألتقديمِترشيحِجديد،ِولاِيمكنِ ِقتراعلإجلِالشهرِالسابقِلتاريخِالأنِيتجاوزِهذا الةِوفاةِفيِح،ِأما

فيِالجِالمحكمةِالدستوريةِوِحدوثِمانعِخطيرِله،ِبعدِموافقةأمترشحِ ريدةِعلىِقائمةِالمترشحينِونشرهاِ
ِ.2يوما95ِسةِعشرِقتراعِلمدةِأقصاهاِخملإيتمِتأجيلِتاريخِافالرسميةِ

إنتقلتِصلاحيةِالمجلسِالدستوريِفيِمجالِفيِمجالِإثباتِالمانعِالخطيرِأوِوفاةِمترشحِبعدِ
ِفيِظلِ ِالترشيحاتِالتيِكانِيناطِبها 923ِ-99القانونِالعضويِموافقتهِعلىِقائمة إلىِالمحكمةِ،

ِ.29-09بصدورِالأمرِ، الدستورية
ِمجلسِالدستوريِالفرنسيِفيتدخلِلتأجي ِمانعِأما ِأوِقيام ِالوفاة لِالإنتخاباتِالرئاسيةِفيِحالة

(ِأيامِالسابقةِلغلقِإستقبالِالملفات،ِويتخذِنفسِالإجراءِفيِحالةِالوفاةِأوِقيامِالمانعِوتمِتعليق8ِخلال)
قائمةِالمترشحينِللرئاسةِقبلِبدايةِالدورِالأول،ِأماِإذاِكانتِوفاةِالمترشحِأوِحدوثِمانعِلهِبينِدورتيِ

ِ.4اباتِفيقومِالمجلسِالدستوريِبإعادةِالعمليةِالإنتخابيةِبرمتهاِبماِفيهاِالدورِالأولالإنتخ
                                                           

90ِررِيومِخابِرئيسِالجمهوريةِالمقبيانِالمجلسِالدستوريِالمتعلقِبالموافقةِعلىِالقائمةِالنهائيةِللمترشحينِلانتِ-1
ِ.0291ديسمبرِ

ِ.مصدر سابق،29ِ-09مرِلأمنِا055ِنصِالمادةِِ-2
:"ِعندماِينالِترشيحِللانتخاباتِالرئاسيةِموافقةِالمحكمةِالدستوريةِلا0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة15/9ِِالمادةِ

ِريةِقانوناِاوِفيِحالةِوفاةِالمترشحِالمعني...".يمكنِسحبهِالاِفيِحالةِحصولِمانعِخطيرِتثبتهِالمحكمةِالدستوِ
ِ.92-99منِالقانونِالعضوي911ِِالمادةِِ-3
 .087،ِصِمرجع السابقجمالِبنِسالم،ِِ-4

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1586-24012019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1586-24012019
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فيِكنتيجةِبقيتِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالإنتخاباتِمحتفظةِبِ حةِالترشيحاتِالفصلِفيِصدورهاِ
لمحكمةِاالرئاسيةِكأولِدرجة،ِبينماِتحولتِالإختصاصاتِالتيِكانِيضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِإلىِ

الدستورية،ِوهيِتلكِالمتعلقةِبإعتمادِالقائمةِالنهائيةِللمترشحينِلإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِبماِفيِذلكِ
الفصلِفيِالطعونِوتبعاِلذلكِتعتبرِالمحكمةِالدستوريةِكدرجةِثانيةِفيِالتقاضيِتنظرِفيِمنازعاتِ

ِئيا.صحةِالترشيحاتِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِوبذلكِتمارسِإختصاصاِقضا
لعملية التصويت في الإنتخابات  ةالفرع الثاني: رقابة المحكمة الدستورية على العملية اللاحق

 الرئاسية والإستشارة الإنتخابية
لاِيقتصرِدورِالمحكمةِالدستوريةِفيِالرقابةِالسابقةِعلىِعملياتِصحةِالتصويتِللإنتخاباتِ

ِتت ِالتي ِالطعون ِفي ِالنظر ِإلى ِيتعاداها ِبل ِالرئاسالرئاسيات ِللإنتخابات ِالمؤقتة ِالنتائج ِحول يةِلقاها
لنصِالمادةِ طبقاِ العملياتِ، ِالفقرة الَولى(منِالتعديلِالدستوريِ)912ِوالإستفتاءِوإعلانِالنتائجِلكلِهذهِ

حيثِتعتبرِِ(الفقرة الثانيةوكذاِالنظرِفيِالطعونِالمتعلقةِبقراراتِلجنةِمراقبةِتمويلِالحملةِالإنتخابيةِ)
إرسالِالطعنِالمحكمةِا لدستوريةِقاضيِإنتخاباتِبدليلِطبيعةِالإجراءاتِالمنتهجةِفيِدراسةِالطعونِبعدِ

ِمنِأصحابِالصفةِإلىِالمحكمةِالدستورية.ِ
المحكمة الدستورية قاضي طعن في صحة الإنتخابات الرئاسية والاستشارة -الفقرة الَولى

 الإنتخابية 
ورِالقاضيِالدستوريِفيِإختصاصهِبالبتِفيِعلىِد29ِ-09إنعكسِتعديلِقانونِالإنتخاباتِ

والبت في الطعون في ،ِحيثِتمِسحبِمنِالقاضيِالدستوريِإختصاصهِبتلقيِالإخطار1ِالإحتجاج
لِصحة عمليات التصويت الرئاسية والإستفتائية المستقلةِ منِالمجلسِالدستوريِإلىِالسلطةِ مراقبةِبتحويلهِ

منِالقانونِالمذكور057/9ِِالدستورية،ِفطبقاِلنصِالمادةِالإنتخاباتِوعدمِنقلهِلتضطلعِبهِالمحكمةِ
ِل ِيحق ِأعلاه، ِمترشح ِاأكل ِحالة ِفي ِقانونا ِالمؤهل ِممثله ِحالةِلإو ِفي ِناخب ِولأي ِالرئاسية نتخابات

حتجاجهِفيِمحضرِالفرزِالموجودِفيِمكتبِإِبإدراج صحة عمليات التصويتنِيطعنِفيِأستفتاءِلإا
،ِعلىِأنِتخطرِالسلطةِالمستقلةِفوراِبهذاِالإحتجاجِللبتِفيهِالقبولِشكلاالتصويت،ِتحتِطائلةِعدمِ
ِ.2طبقاِلأحكامِالقانونِالعضويِ

                                                           

نِأعتبرِالقانونِإِستفتاء،ِلإنتخاباتِالرئاسيةِوالإحتجاجِوسيلةِللطعنِفيِصحةِعملياتِالتصويتِبالنسبةِالإيعتبرِاِ-1
الدستوريِِاضيقعلانِالإِستفتاء،ِبينماِالطعنِفيكونِبعدِلإنتخاباتِالرئاسيةِوالإالنتائجِفيِاعلانِإِحتجاجِيكونِقبلِلإا

ِ.نتخاباتِالتشريعيةلإلنتائجِا
ِ.مصدر سابق،29ِ-09مرِلأمنِا057/9ِالمادةِِ-2
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يتضحِمنِهذاِالنصِأنهِحافظِعلىِالتمييزِفيِالصفةِفيِالإنتخاباتِالرئاسيةِعنِالصفةِفيِ
مثلهِقانوناِمعِأوِمنِيالإستفتاء،ِحيثِمنحِالقانونِحقِالإحتجاجِفيِنتائجِالانتخاباتِالرئاسيةِللمترشحِ

ِ،ِأماِالصفةِفيماِتعلقِبالإستفتاءِفمنحِالحقِفيِالطعنِلأيِناخب.1حرمانِالناخبينِمنِهذاِالحق
إشترطِالقانونِإدراجِالإحتجاجِفيِمحضرِالفرزِالموجودِفيِمكتبِالتصويت،ِمعِإخطارِالسلطةِ

ِالإحتجاجِللبتِفيه،ِبعدِأنِكانِالإخطارِيتمِ ِبهذا ذهِلدىِالمجلسِالدستوريِلتسجلِهالمستقلةِفورا
 .2الطعونِلدىِكتابةِضبطِالمجلسِالدستوريِ

يقدمِالطعنِفيِشكلِعريضةِيودعهاِالناخبِأوِممثلهِالمؤهلِقانوناِلدىِأمانةِضبطِالمحكمةِ
(ِساعةِالتيِتليِإعلانِالنتائجِالمؤقتة،ِويجبِأنِتكونِالعريضةِمحررةِباللغة17ِالدستوريةِفيِأجل)

تتضمنِصفةِالطاعنِولقبهِوإسمهِوعنوانهِورقمِبطاقةِالناخبِورقمِبطاقةِهويتهِومكانِِالعربية،ِوأن
 .3وتاريخِإصدارهاِوكذاِتوقيعهِمعِعرضِالوقائعِوالوسائلِالمبررة

يقتصرِالأمرِ عمليات29ِِ-09لمِ تلقيِالإخطارِوالبتِفيِالطعونِفيِصحةِ علىِسحبِصلاحيةِ
تةِهاِللسلطةِالمستقلة،ِبلِخولِلهاِأيضاِإعلانِالنتائجِالمؤقالتصويتِالرئاسيةِللقاضيِالدستوريِومنح

(ِساعة،ِإبتداءاِمنِتاريخِإستلامِالسلطةِالمستقلة80ِللإنتخاباتِالرئاسيةِفيِأجلِأقصاهِإثنتانِوسبعون)
من051ِِمنِالمادة1ِِمحاضرِاللجانِالإنتخابيةِالولائيةِواللجنةِالإنتخابيةِللمقيمينِبالخارجِطبقاِللفقرةِ

ِلأمرِالمذكور.ا
بعدِإعلانِالسلطةِالمستقلةِالنتائجِالمؤقتةِللإنتخاباتِالرئاسيةِيفتحِالمجالِللطعنِبإيداعِالطعونِ

وتعد4ِِ(ِساعةِالتيِتليِالنتائجِالمؤقتة17لدىِأمانةِضبطِالمحكمةِالدستوريةِفيِأجلِالثمانيِوالأربعين)
ِدفاع ِوسائل ِالطاعن ِليحضر ِكافية ِوغير ِقصيرة ِالأجال ِبالنسبة5ِههذه ِالدستورية ِالمحكمة ِوتشعر ،

                                                           

بينِِنِيقدمِمفوضهِمنأمنحِالمجلسِالدستوريِلكلِمترشحِالذيِليسِلهِممثلِمؤهلِقانوناِفيِمكاتبِالتصويتِِ-1
ِ.ستوريِلىِالمجلسِالدإحتجاجِالمرسلِلإنِيرفقِالتفويضِالكتابيِباأممثليِالمترشحينِبمكتبِالدستوري،ِبشرطِ

ِ.0291ِابريل91ِِبيانِالمجلسِمؤرخِفيِِ
 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِالمعدلِوالمتمم51ِالمادةِِ-2

 3 -ِالمادة71ِ،71ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.
حددِالمرسومِالتنفيذيِرقم91ِ-27ِالمتعلقِبكيفياتِالطعنِفيِصحةِعملياتِالتصويتِالبياناتِالتيِيجبِأنِ

تتضمنهاِوثيقةِالطعنِالمرسومِالتنفيذيِرقم91ِ-27ِمؤرخِفي02ِِربيعِالثانيِعام9115ِِالموافق02ِِفبرايرِسنةِ
 0291،ِيتعلقِبكيفياتِالطعنِفيِصحةِعملياتِالتصويت،ِجِرِعدد99ِ.ِالصادرة09ِِفبراير0291ِ.ِ

بـيــــانِالمجلسِالدستوريِحولِكيفياتِممارسةِحقِالطعـنِفيِصحةِعملياتِالتصويتِللانتخابِلرئاسةِالجمهوريةِليومِ
  90ِديسمبر0291ِ

 4- المادة 63 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق.
  5-ِمحمدِبوفرطاس:ِمرجع سابق، ص015ِِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1553-1112
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1553-1112
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للإنتخاباتِالرئاسيةِالمترشحِالمعلنِمنتخباِالذيِإعترضِعلىِإنتخابهِليقدمِمذكرةِكتابيةِخلالِإثنينِ
(ِساعة،ِإبتداءاِمنِتاريخِتبليغه،ِويعينِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِمنِبينِأعضاءِالمحكمة80ِوسعين)

مِتقريرِومشروعِقرارِبشأنهِوتسلمِنسخةِمنهماِلأعضاءِالمحكمةِمقرراِأوِأكثرِلدراسةِكلِطعن،ِوتقدي
(ِأيامِوإذا1ِالدستورية،ِليعرضِالمقررِتقريرهِومشروعِالقرارِعلىِالمحكمةِالدستوريةِللفصلِفيهِفيِأجل)

ِ.1تبينِأنِالطعونِمؤسسة،ِتعيدِبقرارِمعللِصياغةِمحاضرِالنتائجِالمعدة
09ِ-29منِالأمر091ِِالإستفتائيةِإستناداِلنصِالمادةِِةوتطبقِنفسِالأحكامِبالنسبةِللإستشارِ

ِنصت ِالتي ِالمادتين ِلأحكام ِوفقا ِبها ِالمتصلة ِوالمنازعات ِالتصويت ِعمليات ِتتم من080ِِو051ِ:"
ِ.ِالقانونِالعضوي"

المتضمنِالقانونِالعضويِللإنتخاباتِعلىِنفسِالإجراءات29ِِ-09أبقىِالمشرعِفيِظلِالأمرِ
ِ ِفي ِفيِمنازعة نتائج التصويتحالة المتبعة ِوالتيِتنظر ِالإستفتائية ِالرئاسيةِوالإستشارة هاِالإنتخابات

علىِالمحاضرِالمرسلةِمنِقبلِاللجانِالإنتخابيةِالولائيةِالتيِتعملِتحتِإشرافِ المحكمةِالدستوريةِبناءاِ
بالنسبةِلإنتخابِِالولائيةالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِلمراقبةِالإنتخابات،ِحيثِكلفِالقانونِاللجنةِالإنتخابيةِ

ِالعامِ ِبالإحصاء ِوالقيام ِللولاية ِالتابعة ِالبلديات ِنتائج ِبجمع ِالإستفتائية ِوالإستشارة ِالجمهورية رئيس
خلالِالإثنينِوالسبعينِ أنِتنهيِأشغالهاِ اللجنةِ وتلزمِ النتائجِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِ، ومعاينةِ للأصواتِ،

عِوتودعِمحاضرهاِفورا،ِفيِظرفِمختومِلدىِأمانةِضبطِالمحكمةِ(ِساعةِالمواليةِلإختتامِالإقترا80ِ)
النسخةِالثالثةِ بينماِ الدستوريةِوترسلِنسخةِأصليةِثانيةِمنِالمحضرِإلىِرئيسِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِ،
المصادقِعلىِمطابقتهاِللأصلِفتسلمِإلىِالممثلِالمؤهلِقانوناِلكلِمترشحِبمقرِاللجنةِمقابلِوصلِ

تسلمِنسخةِمصادقِعلىِمطابقتهاِللأصلِالىِمنسقِالمندوبيةِالولائيةِللسلطةِالمستقلةِِإستلام،ِكما
ِ.2أوممثله

نسجلِأنِالمحكمةِالدستوريةِتعتبرِقاصيِطعنِتنظرِفيِالطعونِالمرفوعةِفيِالنتائجِالمؤقتةِ
ممثلهِوِأغيرِأنِالنصِلمِيبينِمنِلهِالحقِفيِالطعنِفيِالنتائجِالمؤقتةِهلِيقتصرِفقطِعلىِالمترشحِ

يِصحةِفالمؤهلِقانوناِقياساِعلىِحصرِالنصِالقانونيِللمترشحِأوِممثلهِالقانونيِفيِحقِالطعنِ
                                                           

ِِ.مصدر سابقالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،90ِِ،ِوالمادة29ِ-09منِالأمر092ِِالمادةِِ-1
ِ.مصدر سابق،27ِ-91منِالقانونِالعضوي992ِِ،ِالمادة29ِ-09منِالأمر080ِِالمادةِ-2

اِلمستقلة،ِمن) اِلسلطة اِشراف تِحت تِعمل اِلتي اِلولائية اِلانتخابية اِللجنة يِعينه1ِتتشكل بِرتبةِمستشار أِعضاءِوأعضاءِمستخلفين:ِقاض )
نِائبا اِلمستقلة اِلسلطة يِعينهِرئيس اِلمستقلة اِلوطنية لِلسلطة اِلولائية اِلمندوبية إِقليميا،ِرئيسا،ِعضوِمن اِلمختص اِلقضائي اِلمجلس ِرئيس

اِللجنة. أِمانة بِمهام يِقوم اِلمستقلة اِلوطنية اِلسلطة يِسخرهِرئيس ِللرئيس،ِضابطِعمومي
،ِوعليهِتمِاستبعادِوزيرِالعدلِمنِتعيينِالأعضاءِكماِكانِمنصوصِعليهِضمنِأحكام09ِ—29منِالأمر099ِِالمادةِِ

ِ قضاةِمنِبينهمِرئيسِبرتبة1ِِثِ"تتشكلِاللجنةِالانتخابيةِالولائيةِمنِثلا92ِ-99منِالقانونِالعضوي951ِِالمادة
ِ.المصدر نفسه،ِمستشارِوأعضاءِإضافيينِيعينهمِكلهمِوزيرِالعدل..."
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يكنِالأمرِففتحِبابِالطعنِأمامِالمحكمةِالدستوريةِفيِ عمليةِالتصويت،ِأمِيمكنِللناخبِأوغيره،ِومهماِ
ؤقتةِمراجعةِالمحكمةِالدستوريةِللنتائجِالمِةالنتائجِالمؤقتةِأمامِالمترشحِيعدِضمانهِلهذاِالأخيرِلإمكاني

ِالتيِكانِمحروماِمنهاِفيِظلِتجربةِالمجلسِالدستوري.
غاءِالانتخاباتِأوِعدمِصحةِلالتنويهِأنِالمشرعِلمِيمنحِالمحكمةِالدستوريةِإختصاصِإ ريجد

ِِ.1لأجالِالمتعلقةِبالإحتجاجِوالطعنإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِفضلاِعنِعدمِكفايةِا
أماِفيِالنظامِالفرنسيِفسمحِلكلِناخبِفيِالإنتخاباتِالرئاسيةِأنِيطعنِفيِصحةِعملياتِ

بصفةِمباشرةِلدىِالمجلسِالدستوريِوإنماِبإدراجِإحتجاجهِفيِمحضرِعملياتِالتصويت،ِلكنِليسِ
نِيحيلِمباشرةِنتائجِ بحقِالطعنِممثلِالدولةِعلىِمستوىِالمحافظة،ِالذيِيمكنهاِ الإقتراع،ِويتمتعِأيضاِ

يحقِلكلِمترشحِخلال) يِ(ِساعةِالتيِتل48عملياتِإقتراعِفيِدائرةِإنتخابيةِإلىِالمجلسِالدستوري،ِكماِ
ِ.2إنتهاءِعملياتِالتصويت

الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية والإستشارة الإنتخابية عن طريق -الفقرة الثانية
 الإستفتاء 

للأمر طبقاِ ا29ِ-09تختصِالمحكمةِالدستوريةِ نتخاباتِبإعلانِنتائجِالدورِالأولِلإالمتعلقِبنظامِ
وإذاِ،ِفيِحالةِحصول3ِالرئاسيةِتلإنتخابال أحدِالمترشحينِعلىِالأغلبيةِالمطلقةِللأصواتِالمعبرِعنهاِ

المطلقةِللأصواتِالمعبرِعنهاِفيِالدورِالأولِينظمِدورِثانِولاِِةلمِيحرزِأيِمترشحِعلىِالأغلبي
ِأكبرِعددِمنِالأصواتِفيِالدورِ ِالدورِالثانيِسوىِالمترشحينِالإثنينِاللذينِأحرزا يشاركِفيِهذا

ِأن4ِالأول ِعلى ِالخامسِعشر)ي، ِاليوم ِفي ِللإقتراع ِالثاني ِالدور ِتاريخ ِالمحكمة95ِحدد ِإعلان ِبعد )
ِ.5ِيوما12ِالدستوريةِنتائجِالدورِالأول،ِعلىِألاِتتعدىِالمدةِالقصوىِبينِالدورينِالأولِوالثانيِثلاثينِ

بتداءاِمنِ(ِإ92تعلنِالمحكمةِالدستوريةِالنتائجِالنهائيةِللإنتخاباتِالرئاسيةِفيِأجلِعشرةِأيام)
لأحكامِالمادةِ المحاضرِمنِقبلِرئيسِالسلطةِالمستقلةِطبقاِ .29/09ِمنِالأمر092/0ِِتاريخِإستلامهاِ

للإنتخاباتِالرئاسيةِ بإعلانِالنتائجِالنهائيةِ أنِإختصاصِالمحكمةِالدستوريةِ المقامِ فيِهذاِ وتجدرِالإشارةِ
لسِتلقيهاِلأيِطعنِوهوِماِأكدهِقرارِالمجِلاِيعقدِفقطِبعدِفصلهاِفيِالطعون،ِوإنماِحتىِفيِحالةِعدم

260ِالمتضمنِالقانونِالعضويِللإنتخاباتِلدىِفحصهِللمادة29ِِ-09الدستوريِعندِمطابقتهِللأمرِ
:"ِاعتباراِأن191ِالتيِصاغهاِالمشرعِبشكلِلاِيعكسِصلاحياتِالمحكمةِالدستوريةِكماِحددتهاِالمادة

                                                           

  1-ِمحمدِبوفرطاس:ِمرجع سابق،ِص019ِ.
ِ.195،ِمرجع سابقنباليِفطة،ِِ-2
ِ.مصدر سابق،29ِ-09ِرقمِمرلأمنِا059ِِ-3
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09ِرقمِمرلأ،ِمنِا017و018ِالموادِ-4
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09ِرقمِمرلأمنِا058ِالمادةِِ-5
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القانونِالعضويِموضوعِالإخطار،ِنصِعلىِإختصاصِمنِالأمرِالمتضمن260ِِالمشرعِفيِالمادةِ
المحكمةِالدستوريةِبإعلانِالنتائجِالنهائيةِللإنتخاباتِالرئاسيةِبعدِالفصلِفيِالطعونِ...إنِإختصاصِ
المحكمةِالدستوريةِفيِإعلانِالنتائجِالنهائيةِسواءاِفيِحالةِتلقيهاِالطعونِوالفصلِفيهاِأوِفيِحالةِعدمِ

ِ.1ها،ِفإنهِيعودِلهاِفيِكلِالأحوالِإعلانِالنتائجِالنهائيةِللإنتخاباتِالرئاسية"تلقيهاِأيِطعنِبشأن
يتضنِالنتائجِالنهائيةِلإنتخاباتِ بالرجوعِلتجربةِالمجلسِفيِرقابتهِللإنتخاباتِالرئاسيةِأصدرِقراراِ

ِالتيِفازِبهاِالسيدِعبدِالمجيدِتبون:0291ِِرئيسِالجمهوريةِبمناسبةِالانتخاباتِالرئاسيةِلسنةِ
لرئاسةِِللإنتخابِبمقتضىِقرارِالمجلسِالدستوريِ....ِالمتضمنِالموافقةِعلىِالقائمةِالنهائية"

ِالجمهورية
وبعدِالإطلاعِعلىِمحاضرِفرزِالأصواتِومحاضرِالإحصاءِالبلدي،ِومحاضرِتركيزِالنتائجِ
ِالإنتخابيةِ ِاللجنة ِطرف ِمن ِالمعد ِالنتائج ِتركيز ِومحضر ِالولائية ِالإنتخابية ِاللجان ِطرف ِمن المعدة

ِللمقيمينِفيِالخارج،
ِفيِعملياتِالتصويت،ِونظراِلعدمِتلقيِالمجلسِالدستوريِأيِطعن

ِوبعدِالإستماعِإلىِالأعضاءِالمقررين،
ِوبعدِتصحيحِالأخطاءِالمادية،ِتضبطِالنتائجِالنهائيةِللإقتراعِكالآتي:...

ِالأصواتِالتيِتحصلِعليهاِكلِمترشحِترتيباِتنازليا:
 ِ:57.91ِبنسبة1.118.501ِِالسيدِتبونِعبدِالمجيد٪ 
 ِ:98.18ِبنسبة9.188.719ِِالسيد:ِبنِقرينةِعبدِالقادر٪ِ
 ِ:92.55ِبنسبة718.719ِِالسيدِعليِبنِفليس٪ 
 ِ:8.07ِبنسبة991.005ِِالسيدِميهوبيِعزِالدين٪. 
 ِ:98.98ِبنسبة597.222ِِالسيدِبلعيدِعبدِالعزيز٪ِ

منِأصواتِالناخبينِالمعبر. المطلقةِ تحصلِعلىِالأغلبيةِ المجيدِ أنِالمترشحِتبونِعبدِ ِ...واعتباراِ
ِوبالنتيجةِيعلن:

 .2السيدِتبونِعبدِالمجيدِرئيساِللجمهوريةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشعبيةِ..."

                                                           

مرِلأ،ِيتعلقِبمراقبةِدستوريةِا0209مارسِسنة92ِِالموافق9110ِِرجبِعام09ِِ/ق.مِد/ِمؤرخِفي99ِقرارِرقمِِ-1
ِِ.نتخاباتلإالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِا

،ِيتضمنِالنتائـج0291ِديسمبرِسنة99ِِالموافـق9119ِِربيعِالثانيِعـام91ِِمـؤرخِفي91ِِ/ِإ.مِد/21ِاعلانِرقمِِ-2
ِ.مهوريـةالنهائيةِلانتخـابِرئيسِالج

ِ.موزعةِحسبِالمترشحينِوالولايات0291ِديسمبر90ِِالنتائجِالنهائيةِلانتخابِرئيسِالجمهوريةِليومِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1556-03-19-19-1441-16-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1556-03-19-19-1441-16-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/TABLEAUAR.pdf
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لنصِالمادةِ الإقتراعِلإنتخاب57ِِيختصِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِطبقاِ بإعلانِنتائجِ منِالدستورِ
رئيسِالجمهوريةِوعلىِخلافِالمحكمةِالدستوريةِالتيِلاِتختصِبرقابةِوقائعِعملياتِالتصويتِفيِعينِ
المكانِوإنماِمنِخلالِالوثائقِالتيِتتلقاها،ِيمكنِللمجلسِالدستوريِالفرنسيِأنِيراقبِالوقائعِفيِعينِ

منِالأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلق17ِِالمكانِلعملياتِالتصويتِوالفرزِطبقاِلنصِالمادةِ
ِا ِللقضاة ِالأخير ِهذا ِأحكام ِسمحت ِحيث ِالفرنسي، ِالدستوري ِالمجلس ِللقبالإنتخابات ِنضائييلتابعين

ِتقاريرِترسلِإلىِالمجلسِالدستوريِوالذيِيمكنهِأنِيطلبِ ِمندوبينِبإعداد الإداريِوالعاديِبصفتهم
ِ.1سماعهم

يحقِلكلِناخبِأوِممثلِمترشحِالطعنِفيِصحةِعملياتِالتصويتِعنِطريقِإخطارِالمجلسِ
ِاحتجاجهِفيِمحضرِمكتبِالتصويتالدستوريِفيِحدودِالآجالِالمقررةِقانونا،ِشرطِأنِيكونِقدِأدرجِ

 .2أوِلجانِالإحصاءِبينماِيقتصرِالطعنِالمباشرِلدىِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِلممثلِالدولةِوالمترشح
التيِنصت919ِِطبقاِلنصِالمادةِ ستفتاءلإعن نتائج ا بإعلانالمحكمة الدستورية كما تختص 

تاءِوتعلنِاِحولِالنتائجِالمؤقتةِلعملياتِالإستفتختصِالمحكمةِالدستوريةِبالنظرِفيِالطعونِالتيِتتلقاه
بتداءاِمنِتاريخِإأيامِ(92ِ)قصاهاأستفتاءِفيِمدةِلإمحكمةِنتائجِاالنتائجِالنهائيةِالمرتبطةِبها،ِوتعلنِلل

ِ.3الولائيةِواللجنةِالإنتخابيةِللمقيمينِفيِالخارجنتخابيةِلإستلامِمحاضرِاللجانِاإ
ِفيِ ِعليها ِالمنصوص ِالإستفتاء ِعمليات ِقانونية ِعلى ِبدوره ِالفرنسي ِالدستوري ِالمجلس يسهر

ِويعلنِنتائجها.71ِِو99ِالمادتينِ
نِفصلِالمحكمةِالدستوريةِفيِالطعونِالمرفوعةِضدِقرارِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخاباتِإِ

ذاِرشحينِدونِمنحِهؤلاءِحقِالطعنِفيِهالمتعلقِبصحةِالترشيحاتِوإعلانهِعنِالقائمةِالنهائيةِللمت
القرارِأمامِالسلطةِالقضائيةِمنِشأنهِأنِيمسِبمصداقيةِونزاهةِالعمليةِالانتخابيةِنظراِلطريقةِتشكيلِ
ِالمحكمةِ ِرئيس ِتعيين ِصلاحية ِالجمهورية ِلرئيس ِالدستوري ِالمؤسس ِمنح ِحيث ِالدستوري المجلس

ِوباعتبارهِالرجلِالثالثِفيِالدولةِمماِقدِيؤثرِسلباِعلىِالدستوريةِبماِيحوزهِمنِسلطاتِداخلِالمحكمة،
ِ.4إستقلاليةِالمحكمةِالدستوريةِعنِالسلطةِالتنفيذيةِمماِيحولِدونِإتخاذِقراراتهِفيِاستقلالِتامِعنها

                                                           

ِ.191،ِصِمرجع سابقنباليِفطة،ِِ-1
ِ.191،ِصِالمرجع نفسهنباليِفطة،ِِ-2
ِ.مصدر سابق،09ِ-29مرِلأمنِا091/0ِمادةِالِِ-3
دور الرقابة على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في تجسيد الديمقراطية وضمان عبدِالرحمانِفطناسي،ِشاوشِحميد:ِِ-4

،ِالعدد58ِالمجلدِِ،المجلةِالقانونيةِللعلومِالقانونية،ِالسياسيةِوالإقتصادية،ِنزاهة العملية الانتخابية في التشريع الجزائري 
ِِ.998صِ(989ِ-992صِصِ)20ِ،0202ِ
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 ةتمويل الحملة الانتخابيالمحكمة الدستورية درجة طعن في قرارات لجنة مراقبة -الفقرة الثالثة
 لرئيس الجمهورية

ِالإنتخابيِ ِالمسار ِعلى ِالفاسد ِالمال ِتأثير ِوإبعاد ِالسياسية ِالحياة ِأخلقة ِنحو ِالمشرع ِمن سعيا
ِالسلطةِ ِلدى ِالإنتخابية ِالحملة ِتمويل ِمراقبة ِلجنة ِالمشرع ِإستحدث ِونزيهة، ِلإنتخاباتِشفافة وضمانا

يسِالجمهوريةِحسابِرئالمستقلةِلمراقبةِالإنتخابات،ِوبذلكِلمِتنتقلِصلاحيةِمراقبةِتمويلِالانتخاباتِل
التيِكانِيضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِكأولِدرجةِإلىِالمحكمةِالدستورية،ِبلِتختصِهذهِالأخيرةِ

ِجمهوريةنتخابيةِلرئيسِاللإحسابِالحملةِالِنتخابيةلإتمويلِالحملةِافيِقراراتِلجنةِمراقبةِكجهةِطعنِ
لإنتخابيةِعلىِإعلانِالمحكمةِالدستوريةِيتوقفِتعويضِنفقاتِالحملةِاإلاِأنِالمشرعِأبقىِعلىِأنهِ

ِالحملةِ ِحسابات ِتمويل ِمراقبة ِلجنة ِطرف ِمن ِالإنتخابية ِالحملة ِحسابات ِوإعتماد ِالنهائية النتائج
،ِبحيثِتتأكدِمنِطبيعةِومصدرِالنفقاتِفلاِينبغيِأنِتكونِالحملةِالانتخابيةِوسيلةِأومصدرا1ِالانتخابية

ِ.2السياسيِلاِيتمِتسديدِللمترشحينِلثراءِأوِلإفقارِالمترشحِأوِالحزب
علاقةِالسلطةِالمستقلةِبالمحكمةِالدستوريةِفيِمسألةِمراقبةِحسابِتمويل29ِِ-09مرِلأاِضبط

ِ ِالعضويين ِالقانونين ِخلاف ِعلى ِالإنتخابية، ِو27ِ-91الحملة ِبالإنتخابات المتعلق28ِِ-91المتعلق
قلةِفيِالعلاقةِبينِالمجلسِالدستوريِوالسلطةِالمستبالسلطةِالمستقلةِللإنتخاباتِاللذينِلمِيحدداِطبيعةِ

،ِحيثِتنظرِالمحكمةِالدستوريةِفيِالطعونِالتيِترفعِضدِقراراتِاللجنةِالمحدثةِلدى3ِالمسألةِالمذكورة
سبِنصِتتشكلِاللجنةِحكدرجةِأولى،ِوِنتخابيةِلإبمهمةِمراقبةِتمويلِالحملةِاالسلطةِالمستقلةِالمكلفةِ

ِونِالمذكور:منِالقان995ِالمادةِ
 رئيسا،قاضِتعينهِالمحكمةِالعلياِمنِبينِقضاتهاِ -
 قاضِيعينهِمجلسِالدولةِمنِبينِقضاته،ِِ -

                                                           

ِ.مصدر سابق،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا11/1ِالمادةِِ-1
ِ.199،ِمرجع سابقنباليِفطة،ِِ-2
لىِالمجلسِإنتخابيةِيودعِإضافةِلإنِحسابِالحملةِاأعلى92ِِ-99المعدلِللقانون91/27ِِنصِالقانونِالعضويِِ-3

نِيحددِماهيِالمهمةِالتيِتقومِبهاِالسلطةِعندِإيداعِألكنِدونِِ،نتخاباتالمستقلةِللإالدستوري،ِلدىِالسلطةِالوطنيةِ
الأخيرِينصِفيِالمادةِأالمنظمِللسلطةِالمستقلة،ِنجد91/28ِِلىِالقانونِالعضويِإالحسابِلديها،ِوبالرجوعِ 7/95ِنِهذاِ

ينِساريةِنتخابيةِوالسهرِعلىِمطابقتهِللقوانلإتِانِتتولىِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِمهمةِ"ِمراقبةِتمويلِالحملاأمنهِعلىِ
كماِِ،نتخابيةِدونِتحديدِلأيِدورِللمجلسِالدستوريِلإنِالسلطةِمختصةِبمراقبةِتمويلِالحملةِاأالمفعول"ِمماِيفهمِمنهِ

لمستقلةِانِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِالمعدلِلمِيشرِلأيِتنسيقِبينِالمجلسِالدستوريِوبينِالسلطةِأ
نتخابِرئيسِالجمهوريةِلإ:"ِيجبِعلىِكلِمترشح59ِ/9ِنتخاباتِحيثِنصِفيِمادتهِلإلةِمراقبةِتمويلِالحملةِاأفيِمس

ِاأ ِحملته ِحساب ِيقدم ِلإن ِنإنتخابية ِكما ِالدستوري" ِالمجلس ِصلى ِفقرتها ِفي ِالمادة ِيحمل1ِِت ِشخص ِأي يمكن
ِ.ضبطِالمجلسِالدستوري"نتخابيةِلدىِكتابةِلإيداعِحسابِالحملةِاإتفويضا...
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ِ
 قاضِيعينهِمجلسِالمحاسبةِمنِبينِقضاتهِالمستشارين،ِ -
 ممثلِعنِالسلطةِالعلياِللشفافيةِوالوقايةِمنِالفسادِومكافحته، -
 1ِ.ممثلِعنِوزارةِالماليةِ -

ِ(5)ضاةِمنِأصلِ(ِق1)غلبِأعضائهاِهمِقضاةِفهيِتتشكلِمنأِنِأويلاحظِمنِهذهِالتركيبةِِ
ِِالانتخابية.عضاءِمماِيشكلِضمانةِلنزاهةِومصداقيةِمراقبةِتمويلِالحملةِأِ

ِنِيقدمِحسابِحملتهأنتخابِرئيسِالجمهوريةِلإومنِالناحيةِالإجرائيةِيجبِعلىِكلِمترشحِ
علانِالنتائجِالنهائيةِإِبتداءاِمنِتاريخِ(ِإ0مراقبةِالحملةِالإنتخابيةِفيِأجلِشهرينِ)لدىِلجنةِنتخابيةِلإا

الأمرِِشترطوإ2ِنتخابيةلإاِتهجلِيسقطِحقِالمترشحِالاستفادةِمنِتعويضِنفقاتِحملالأنقضاءِهذاِإوب
اسطةِمواردِوِنتخابيةِبلإنِيتقيدِالمترشحِبمصادرِمحددةِفيِتمويلِحملتهِابالنسبةِللإيراداتِأ21ِِ-01

ِالسياسية ِالأحزاب ِمساهمة ِعن ِنشاطِِصادرة ِعن ِالناتجة ِوالمداخيل ِأعضائها ِإشتراكات ِمن المشكلة
المبلغِالأقصىِِ،الحزب والهباتِالنقديةِأوِالعينيةِالمقدمةِمنِالمواطنينِكأشخاصِطبيعية))علىِأنِيحددِ

ينِعلىِالمترشحِللإنتخاباتِدج((ِويتع922.222ِبالنسبةِلكلِشخصِطبيعيِفيِحدودِستةِألفِدينار)ِ
بقيمةِالهباتِوبقائمةِأسماءِالواهبينِ تبليغِلجنةِمراقبةِتمويلِحساباتِالحملةِالإنتخابيةِ ويمكنِِ،3الرئاسيةِ

للدولةِأنِتساهمِبتعويضِجزءِمنِنفقاتِالحملةِالإنتخابية لنصِالمادةِِ،أيضاِ ِ-01منِالأمر88ِِوطبقاِ
وِأقديةِوِغيرِمباشرة،ِهباتِنأنِيتلقىِبصفةِمباشرةِالرئاسيةِأللإنتخاباتِحظرِعلىِكلِمترشحِي21ِ

وِمعنويِمنِأوِأيِشخصِطبيعيِأوِأيِمساهمةِأخرى،ِمهماِكانِشكلها،ِمنِأيِدولةِاجنبيةِأعينيةِ
وِأجنسيةِ الهباتِالمقدمةِمنِالجزائريينِالمقيمينِفيِالخلاِتعرضِللعقوبةأجنبيةِ تمويلاِأجنبياِ ولاِيعدِ ارجِِ،

مويلِالحملةِالإنتخابيةِالمتعلقةِبالمترشحِفيِالدوائرِالإنتخابيةِفيِالخارج،ِولاِيمكنِأنِيتجاوزِمنِأجلِت
4ِدج(.922.222ِمقدارِهذهِالهباتِأربعمائةِالفِدينار)ِ

تِالحملةِبسقفِتجاوزِنفقا نِيتقيدِبعدمأنتخاباتِالرئاسيةِلإلالمترشح أما بالنسبة للنفقات فعلى  
ِالمبلغ902.222.222ِِنارِمائةِوعشرينِمليونِدي وأربعينِلىِمائةِإدجِفيِالدورِالأول،ِويرفعِهذا

                                                           

ِ.مصدر سابق،29ِ-09ِرقمِمرلأمنِا995ِِ-1
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09ِرقمِمرلأمنِا998ِالمادةِِ-2
ِ.مصدر سابق،29ِ-09مرِلأمنِا71ِ،ِالمادةِيم(ِسنواتِعنِطريقِالتنظ1يمكنِتحيينِهذاِالحدِكلِ)ِ-3
ِ.مصدر سابق،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا12ِةِالمادِ-4

(ِالى9ِكامِهذهِالمادةِ"يعاقبِبالحبسِمنِسنةِ)أح،ِوفيِحالةِمخالفة92ِ-99ِرقمِالقانونِالعضويِمن919ِِالمادةِ
مصدر ،92ِ-99منِالقانونِالعضوي097ِِدج"ِالمادة022.222ِِدجِالى12.222ِِ(ِسنواتِوبغرامةِمن5ِخمسِ)

ِ.سابق
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رفع1ِِ،دجِفيِالدورِالثاني912.222.222ِمليونِدينارِ النفقات21ِِ-01مرِلأاوعليهِفقدِ منِسقفِهذهِ
ِ ِالعضوي ِبالقانون ِسقفِ،92-99مقارنة ِتتراوح ِكانت ِِحيث ِنفقات ِالمترشح ِدينارِبين مليون

902.222.222ِلىِمائةِوعشرينِمليونِدينارِإفيِالدورِالأول،ِويرفعِهذاِالمبلغ922.222.222ِِ
ِ.2دجِفيِالدورِالثاني

يتعينِعلىِكلِمترشحِللإنتخاباتِالرئاسيةِوكلِقائمةِمترشحينِللإنتخاباتِالتشريعيةِفتحِومسكِوِ
ِنفقاتالجميعِالإيراداتِحسبِمصدرهاِوجميعِحساب،ِهذاِاليتضمنِحسابِالحملةِالإنتخابية،ِعلىِأنِ

ِتنفيذها ِتم ِالتي ِطبيعتها 3ِحسب ِويتم ِاإِ، ِالحملة ِحساب ِلإعداد ِقبل ِمن ِللحملةِنتخابية ِالمالي الأمين
الإنتخابيةِبإسمِالمترشحِللإنتخاباتِالرئاسية،ِعندماِيكونِتمويلِالحملةِالإنتخابيةِمكوناِمنِهباتِأومنِ

أنِيقدمِحسابِالحملةِالإنتخابيةِإلىِاللجنةِمنِقبلِمحافظِحساباتِالذيِ،ِعلى4ِمساهماتِمنِالدولة
ِ.5يقومِبوضعِهذاِالحسابِقيدِالفحصِبعدِمراقبتهِالوثائقِالثبوتية

صدرِفيِت،ِنتخابيةلإنِتراجعِاللجنةِصحةِومصداقيةِالعملياتِالمقيدةِفيِحسابِالحملةِاأوبعدِِ
جلِلأاِنقضاءِهذاإوِترفضهِوبأوِتعدلهِأعلىِالحسابِِأشهرِقراراِوجاهياِتصادقِبموجبه9ِجلِستةِأ

ِ.6يعدِالحسابِمصادقِعليه
ارجِيداعهِخإوِأويحظرِعلىِاللجنةِمنحِتعويضِعنِالنفقاتِالحملةِفيِحالةِعدمِإيداعِالحسابِ

وِتجاوزِالحدِالأقصىِأوِفيِحالةِرفضِالحسابِأأعلاه،999ِِجلِالشهرينِالمحددِبموجبِالمادةِأ
خابيةِتحددِنتلإفيِحالةِتجاوزِالحدِالأقصىِالمرخصِبهِللنفقاتِا،ِوِنتخابيةلإنفقاتِاالمرخصِبهِلل

ماِفيِحالةِماِإذاِأ،7ِاللجنةِبموجبِقرارِوجاهيِمبلغِالتجاوزِالذيِيجبِعلىِالمترشحِدفعهِللخزينة

                                                           

ِ.ِمصدر سابق،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا10ِالمادةِِ-1
ِ.ِمصدر سابق،92ِ-99العضويِمنِالقانون910ِِالمادةِِ-2
ِ.مصدر سابق،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا928ِالمادةِِ-3
وِمنِأية،ِنتخاباتِالرئاسلإنتخابيةِبموجبِتصريحِمكتوبِمنِالمترشحِالموكلِللإيتمِتعيينِالأمينِالماليِللحملةِاِ-4

نتخابيةِمحلِلإعلىِمستوىِالدائرةِاِنتخابيةلإبغرضِتمويلِالحملةِاِ،وِالبنوكِالجزائريةأالمترشحِالموكلِمنِطرفِالحزبِ
ِلمالترشحِ ِبالنسبة ِالحرة ِالمكتوبةِمنلإنِطرفِمترشحيِالقائمة ِويودعِالتصريحِالمرفقِبالموافقة ِنتخاباتِالتشريعية،

وبمجردِلتشريعيةِنتخاباتِالإوِالمندوبيةِالسلطةِالمستقلةِبالخارجِالمختصةِبالنسبةِلأالأمينِالمالي،ِلدىِالسلطةِالمستقلةِ
مترشحينِللدوائرِنتخابيةِبالنسبةِلقوائمِاللإإيداعِالتصريحِيقومِالأمينِالماليِبفتحِحسابِبنكيِوحيدِبغرضِتمويلِالحملةِا

ِ.نتخابيةِفيِالخارجِيقومِالأمينِالماليِللحملةِالانتخابيةِبفتحِحسابيِبنكيِوحيدِلدىِالبنوكِالمراسلةلإا
ِ.المصدر نفسهِ،21-01ِرقمِمرلأمنِا97ِ،11ِالمادةِِ
ِ.المصدر نفسه،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا992ِالمادةِ -5
ِ.المصدر نفسه،21ِ-01ِرقمِمرلأامن997ِِالمادةِِ-6
ِ.المصدر نفسه،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا991ِالمادةِِ-7
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لخزينةِلىِاإنتخابيةِفائضِفيِالمواردِيكونِمصدرهِالهباتِيحولِهذاِالفائضِلإنتجِعنِحسابِالحملةِا
ِ.1العموميةِضمنِالشروطِالتيِيحددهاِالتنظيم

(ِفيِ٪92ويحقِلكلِمترشحِللإنتخاباتِالرئاسيةِالحقِفيِتعويضِجزافيِقدرهِعشرةِفيِالمائةِ)
(ِوتقلِعنِ٪92حدودِالنفقاتِالمدفوعة،ِوفيِحالةِإحرازِالمترشحِعلىِنسبةِتفوقِعشرةِفيِالمائةِ)

ِالتعويضِإلىِعشرينِفيِ(ِمنِالأصواتِال٪02عشرينِفيِالمائة) ِأوِتساويها،ِيرفعِهذا معبرِعنها
ِإلىِثلاثينِفيِالمائةِ٪02المائة) (ِفيِحالةِ٪12)(ِمنِالنفقاتِالمدفوعة،ِويرفعِالتعويضِتصاعديا

2ِ(ِمنِالأصواتِالمعبرِعنها.٪02حصولِالمترشحِعلىِأكثرِمنِعشرينِفيِالمائة)
جلِأِمامِالمحكمةِالدستوريةِفيألطعنِقابلةِلِنتخابيةلإقراراتِلجنةِمراقبةِتمويلِالحملةِاِوتكونِ

تعتبرِالمحكمةِالدستوريةِ،ِوعليه29ِ-09مرِلأمنِا909ِنصِالمادةِإلىِستناداِإشهرِمنِتاريخِتبليغهاِ
تِالمتعلقةِنتخابالإليهاِالطعونِضدِالقراراتِالصادرةِعنِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِاإترفعِطعنِقاضيِ

ِةِلرئيسِالجمهورية.ةِالانتخابيبمراقبةِتمويلِالحمل
ســـــــتلامِإفبعـــــــدِِةالدســـــــتوريِحكمـــــــةوبـــــــالرجوعِلإجـــــــراءاتِمراقبـــــــةِتمويـــــــلِالحملـــــــةِمـــــــنِطـــــــرفِالم

أكثـــــرِأوِتعيـــــينِمقـــــررِِحكمـــــةنتخابيـــــةِيتـــــولىِرئـــــيسِالملإلتقـــــاريرِحســـــابِالحملـــــةِاِةالدســـــتوريالمحكمـــــةِ
محكمـــــــةِالدســـــــتوريةِلدراســـــــةِالطعـــــــنِفـــــــيِقـــــــرارِلجنـــــــةِمراقبـــــــةِتمويـــــــلِالحملـــــــةِالإنتخابيـــــــةِوتفصـــــــلِال

ــــــة ــــــةِمراقبــــــةِالحملــــــةِالانتخابي ــــــغِقــــــراراتِالمحكمــــــةِِ،3بموجــــــبِقــــــرار،ِفــــــيِالطعــــــنِفــــــيِقــــــرارِلجن وتبل
الدســــــتوريةِالفاصــــــلةِفــــــيِالطعــــــونِفــــــيِقــــــراراتِلجنــــــةِمراقبــــــةِتمويــــــلِالحملــــــةِالانتخابيــــــةِإلــــــىِرئــــــيسِ
ــــــة ــــــيسِالســــــلطةِالوطني ــــــىِرئ ــــــةِوإل ــــــسِالأمــــــةِحســــــبِالحال ــــــيسِمجل ــــــوطنيِأوِرئ ــــــسِالشــــــعبيِال ِالمجل

ِ.4المستقلةِللإنتخابات،ِوإلىِالأطرافِالمعنية
ِالمجلسِالدستوريِفيِالإنتخاباتِالرئاسيةِلسنةِ ِفبعدِإعلانِالمجلس0291ِوبالرجوعِلتجربة ،

ةِالانتخابيةِيتعلقِبحسابِالحملالدستوريِللنتائجِالنهائيةِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِأصدرِالمجلسِقرارِ
ِ:ِللمترشحِتبونِعبدِالمجيدِالمنتخبِرئيساِللجمهورية

 " في الشكل:

                                                           

ِ.مصدر سابق،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا902ِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09ِرقمِمرلأمنِا11ِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09منِالأمرِرقم95ِِالمادةِِ-3
ِ.ِمصدر سابقة،ِالدستوريِحكمةمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالم89ِالمادةِِ-4

نعرورةِ:أنظرِ، القانونية،ِنتخابية في التشريع الجزائري،لإ نظام الحملة امحمدِ العلومِ جوان1ِالعددِِمجلةِ الصفحات0299ِِِ،
ِ.989ِصِ(999-971)

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1639-01-20-12-1441-08-2020
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1639-01-20-12-1441-08-2020
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ديسمبر90ِِإعتباراِأنِالسيدِتبونِعبدِالمجيد،ِالمترشحِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِالذيِجرىِيومِ
قدمِحسابِحملتهِالإنتخابيةِإلىِالمجلسِالدستوريِبواسطةِبلعياطِأحمدِالمفوضِقانوناِفيِ،0291ِ
ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري،ِالمعدلِوالمتمم.59ِالمادةِ

اعتباراِأنِحسابِالحملةِالإنتخابيةِللمترشحِقدِتمِإعدادهِمنِطرفِمحافظِحساباتِوفقاِلأحكامِ
والمذكورِأعلاه.92ِ-99قانونِالعضويِرقمِمنِال919ِالمادةِ  المتعلقِبنظامِالانتخابات،ِالمعدلِوالمتممِ

ِبذلكِفإنِحسابِالحملةِالإنتخابيةِللمترشحِتبونِعبدِالمجيدِجاءِمستوفياِللشروطِالشكليةِوالقانونية.
ِفي الموضوع:

كلِوالنفقات،ِالمدعمةِبِاعتباراِأنِحسابِالحملةِالإنتخابيةِالمقدم،ِجاءِمتضمناِلمجموعِالإيرادات
ِ ِالمادة ِلأحكام ِطبقا ِوطبيعتها ِمصدرها ِحسب ِوذلك ِالثبوتية، ِالقانون919ِالوثائق ِمن ِالأولى( )الفقرة

ِالمتعلقِبنظامِالإنتخابات،ِالمعدلِوالمتممِوالمذكورِأعلاه.92ِ-99العضويِرقمِ
ملةِالإنتخابيةِقة،ِيتمِضبطِحسابِالحإعتباراِأنهِبعدِالمراجعةِالحسابيةِومقارنتهاِبالوثائقِالثبوتيةِالمرف

ِللمترشحِتبونِعبدِالمجيدِكماِيأتي:
ِدج51.911.222.22ِِ.الايرادات9ِ
ِدج915.919.97ِِ.ِباقيِالرصيدِفيِالصندوق0ِ
ِ.ِالنفقات1ِ

دج50.117.727.10ِ (9النفقاتِالمسددة)  
ِدج9.119.222.22ِِ (0النفقاتِغيرِالمسددةِالديون)

ِدج51.111.727.10ِ (0)ِ(ِ+9مجموعِالنفقاتِ)
https://cour-constitutionnelle.dzِِالمصدر:

واعتباراِانِحسابِالحملةِالإنتخابيةِللمترشحِعبدِالمجيدِتبونِلمِيتجاوزِسقفِالنفقاتِالمحددِ
دج(ِفيِالدورِالأولِلإنتخابِرئيسِالجمهورية،ِكماِتقضيهِالمادة922.222.222ِِ)بمبلغِمليونِدينارِ

 المتعلقِبنظامِالإنتخاباتِالمعدلِوالمتمم.92ِ-99الأولىِمنِالقانونِالعضويِرقمِالفقرة910ِِ
02ِوالتيِتفوق57.91ِِواعتباراِأنِالمترشحِتبونِعبدِالمجيدِتحصلِفيِالدورِالأولِعلىِنسبةِ

للمادةِ يخولِلهِالحق،ِطبقاِ -99منِالقانونِالعضويِرقم1ِِالفقرة911ِِمنِالأصواتِالمعبرِعنها،ِمماِ
دج51.111.727.10ِِمنِالنفقاتِالحقيقيةِالبالغة12ِِالمتعلقِبنظامِالإنتخاباتِفيِتعويضِقدره92ِِ

 دج98.712.110.11ِوهوِماِيعادلِ
 وبعدِالمداولةِ -
 يقرر ما يأتي:  -
 أولا:ِقبولِحسابِالحملةِالإنتخابيةِللمترشحِتبونِعبدِالمجيدِرئيسِالجمهوريةِالمنتخب. -
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ثانيا:ِيسددِلفائدةِالمترشحِتبونِعبدِالمجيدِرئيسِالجمهوريةِالمنتخب،ِمبلغِسبعةِعشرِمليوناِ -
 دجِ(.98.712.110.11ِينِألفاِوأربعمائةِوإثنينِوأربعينِديناراِوتسعةِوأربعينِسنتيما)وثمانمائةِوثلاث

 ثالثا:ِيبلغِهذاِالقرارِإلىِالسيدِتبونِعبدِالمجيد،ِرئيسِالجمهوريةِالمنتخب -
 رابعا:ِيبلغِهذاِالقرارِإلىِالوزيرِالأولِبغرضِالتعويضِ -
1ِريةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشعبية."خامسا:ِينشرِهذاِالقرارِفيِالجريدةِالرسميةِللجمهوِ -

مانية البرل تالمطلب الثاني: دور المحكمة الدستورية في الرقابة على صحة الإنتخابا
 وإستخلاف النواب

تعتبرِالرقابةِعلىِصحةِالإنتخاباتِالبرلمانيةِإحدىِالركائزِالأساسيةِالمجسدةِللمبدأِالديمقراطيِ
للإنتخاباتِالنزيهةِوسلامةِممارسةِحقِالإنتخاب،ِومنِأجلِضمانِإذِتشكلِهذهِالرقابةِضمانةِأساسيةِ

ذلكِإستمرِالتعديلِالدستوريِمنحِالمحكمةِالدستوريةِدوراِجوهرياِفيِالرقابةِعلىِالإنتخاباتِالتشريعيةِ
فيِالرقابةِعلىِصحةِالإنتخاباتِالبرلمانية ةِلإنتخابيورقابةِماليةِالحملةِاِالفرع الَول() الذيِيكمنِأساساِ

 الفرع الثالث((ِالرقابةِفيِجالةِشغورِنوابِالبرلمانِ)الفرع الثاني)
  

                                                           

يتعلقِبحسابِالحملة0202ِِينايرِسنة27ِِالموافق9119ِِجمادىِالأولىِعام90ِمؤرخِفي02ِِ/ِق.مِد/29قرارِرقمِ-1
ِ.مجيدِالمنتخبِرئيساِللجمهوريةالانتخابيةِللمترشحِتبونِعبدِال

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1639-01-20-12-1441-08-2020
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1639-01-20-12-1441-08-2020
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الفرع الَول: إختصاص المحكمة الدستورية بالطعون المؤقتة للإنتخابات البرلمانية وضبط 
ِنتائجها النهائية

إلىِتقليصِنسبيِلدورِالمحكمةِالدستوريةِفيِرقابةِِ 2020أفضتِالتعديلاتِالدستوريةِلسنة
صحةِالإنتخابيةِالبرلمانيةِمقارنةِبالصلاحياتِالتيِكانِيضطلعِبهاِالمجلسِالدستوريِوتجلىِذلكِمنِ

191ِمنِمضمونِالمادةِِ 2016منِالتعديلِالدستوريِلسنة182ِخلالِحذفِالفقرةِالثانيةِمنِالمادةِ
..ِ"ِكماِيسهرِالمجلسِالدستوريِعلىِصحةِ.انيةِمنِالمادةِالسابقةِتنص:ِالحالية،ِحيثِكانتِالفقرةِالث

علىِالفقرةِالثانيةِالتيِتمنحِالمحكمةِالدستوريةِإلىِجانب2020ِِمعِإبقاءِتعديلِالإنتخاباتِالتشريعية"ِ
وتعلنِالنتائجِ للإنتخاباتِالتشريعيةِ النتائجِالمؤقتةِ حولِ فيِالطعونِالتيِتتلقاهاِ لمرتبطةِاإختصاصِالنظرِ

بها،ِومردِذلكِكماِأشرناِسالفاِإلىِإستحداثِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالانتخاباتِالتيِأصبحتِمشاركةِ
 فيِالعمليةِالانتخابية.

توزيعِالإختصاصِفيِرقابة29ِِ-09وإنسجاماِمعِالتعديلِالدستوريِأقرِتعديلِقانونِالانتخاباتِ
المستقل بينِالسلطةِ الإنتخاباتِالتشريعيةِ المسصحةِ حيثِمنحِالمشرعِالسلطةِ الدستوريةِ، المحكمةِ وِ تقلةِةِ

لإنتخاباتِلعلانِالنتائجِالمؤقتةِإِلىِغايةِإستدعاءِالهيئةِالناخبةِإمنذِصلاحيةِالإشرافِعلىِالإنتخاباتِ
(17ِ،ِيتولىِالإعلانِعنِهذهِالأخيرةِرئيسِالسلطةِالمستقلةِفيِأجلِأقصاهِثمانِوأربعونِ)1التشريعية

ريخِإستلامِالسلطةِالمستقلةِمحاضرِاللجانِالإنتخابيةِوالولائيةِواللجنةِالإنتخابيةِللمقيمينِساعةِمنِتا
2ِ(ِساعةِبقرارِمنِرئيسِالسلطةِالمستقلة.01بالخارجِمعِإمكانيةِتمديدِهذاِالأجلِإلىِأربعِوعشرين)

ِمقارنةِ ِالدستوريةِفيِمنازعاتِالإنتخاباتِالتشريعيةِمحدود ة،ِكونِبالرئاسيويعدِإختصاصِالمحكمة
المشعِمنحِإختصاصِالبتِفيِملفاتِالترشحِللتشريعياتِإلىِالقضاءِالإداري)المحاكمِالإداريةِوالمحاكمِ

ِ.3الإداريةِللإستئناف(
ِالمؤقتةِِ ِالنتائج ِأجل، ِدون ِللإنتخابات، ِالمستقلة ِالوطنية ِالسلطة ِالدستوريةِمن ِالمحكمة تتلقى

،ِوعليهِلمِتنتقلِصلاحية4ِ(ِمجلسِالأمة0/1إنتخاباتِثلثي)ومحاضرِالفرزِوتركيزِالنتائجِالخاصةِب
إعلانِنتائجِالإقتراعِالتيِكانِيمارسهاِالمجلسِالدستوريِإلىِالمحكمةِالدستورية،ِحيثِتترقبِالمحكمةِ
الدستوريةِإعلانِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالإنتخاباتِالنتائجِالمؤقتةِللإنتخاباتِالبرلمانيةِلتتدخلِحينهاِ

فيِفيماِيثارِبشأنهاِمنِمنازعات،ِمماِيجعلهاِتوصفِبجهةِإستئنافِفيِقراراتِالسلطةِالمستقلةِِللنظر

                                                           

ِ"ِتمارسِالسلطةِالمستقلةِصلاحياتهاِمنذِاستدعاءِالهيئةِالناخبةِالىِغايةِاعلانِالنتائجِالمؤقتة..."92ِِالمادةِِ-1
 .ِمصدر سابق،29ِ-09الأمرِرقمِ

 .نفسهمصدر ال،29ِ-09منِالأمرِ،12/92ِ،ِوالمادة021ِ/9ِالمادةِِ-2
  3-ِالمادة029ِِمنِالأمر09ِ-29، المصدر نفسه.ِ

 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية99/0ِالمادةِِ-4 
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المتضمنةِالنتائجِالمؤقتة،ِوهوِماِيعدِضمانةِلكلِمنِلهِالصفةِالقانونيةِفيِمراجعةِنتائجِالإنتخاباتِ
يجعلِالمحكمةِالدستوريةِبهذ السلطةِالمستقلةِمماِ الصلاحيةِقاضالبرلمانيةِالتيِتعلنِعنهاِ ِيِإنتخابات.ِهِ

ماِيمكنِتسجيلهِمنِخلالِالإطلاعِعلىِالنصوصِالقانونيةِالمنظمةِلشروطِوإجراءاتِالطعنِفيِ
ِ ِالأمر ِتضمنها ِالتي ِللتشريعيات ِالمؤقتة ِالإنتخابات ِنفس29ِِ-09نتائج ِعلى ِحافظ ِالمجمل ِفي أنه

ِيث:فمنِح92ِ-99الشروطِوالإجراءاتِالتيِنصِعليهاِالقانونِالعضويِ
 غيرِوِأ:ِركزِالمشرعِعلىِالصفةِالقانونيةِفيِمقدمِالطعنِكونهاِتعكسِمصلحتهِالمباشرةِالصفة

المباشرةِفيِحمايةِالعملياتِالانتخابية،ِولضمانِصحتهاِأجازِالمشرعِللمتضررِمنِنتيجةِالإنتخاباتِ
،ِبينما1ِلأمةمجلسِاتقديمِالطعن،ِوالمتمثلِفيِحقِكلِمترشحِالطعنِفيِنتائجِالإقتراعِلإنتخابِأعضاءِ

تمِالتوسعِفيمنِلهمِالصفةِفيِتقديمِحقِالطعنِإضافةِالىِكلِمترشحِللإنتخاباتِالتشريعيةِأوِحزبِ
سياسي،ِأصبحِيشملِكلِقائمةِمترشحينِفيِالدائرةِالمعنية،ِالحقِفيِالطعنِفيِالنتائجِالمؤقتة،ِلدىِ

شكلا،ِأنِيكونِمودعِالطعنِمؤهلاِِ،ِويشترطِتحتِطائلةِالتصريحِبرفضِالطعن2المحكمةِالدستورية
الغرض فيِالانتخابات.3ِلهذاِ فوزِمرشحهمِ عدمِ الناخبينِمنِالحقِفيِالطعنِرغمِ  ،غيرِأنِالمشرعِإستبعدِ

 منِالأمرِالمذكورِيقدمِأعضاءِمجلسِالأمةِالطعن012ِِ:ِطبقاِلنصِالمادةِآجال تقديم الطعن
(ِساعةِالتيِتليِإعلان01ِلِالأربعِوالعشرين)فيِشكلِعريضةِلدىِكتابةِضبطِالمحكمةِالدستوريةِخلا

(17ِالنتائجِالمؤقتة،ِبينماِيقدمِنوابِالمجلسِالشعبيِالطلبِفيِشكلِعريضةِخلالِالثمانيِوالأربعينِ)
ِ.4ِساعةِالمواليةِلإعلانِالنتائجِالمؤقتةِمنِالسلطةِالمستقلة

  :لاِيشترطِلكلِاتِالتشريعيةِمقبوِحتىِيعدِالطعنِفيِالنتائجِالمؤقتةِللانتخابكيفية تقديم الطعن
الإنتخابات،ِالذيِيعترضِ قائمةِمترشحينِللإنتخاباتِالتشريعية،ِولكلِمترشحِولكلِحزبِمشاركِفيِهذاِ

،ِويمكنِأنِيكونِالطعن5ِهذهِالنتائجِتقديمِطلبِفيِشكلِعريضةِيودعِمباشرةِلدىِالمحكمةِالدستورية
،ِوخصِالنظامِالداخلي6ِىِمستوىِمكتبِالتصويتبإدراجِالإحتجاجِفيِمحضرِالفرزِأوِالإحصاءِعل

أعضاءِمجلسِالأمة،ِوتحتِطائلةِرفضِالطعن0/1ِِفيِحالةِتقديمِإعتراضاتِبالنسبةِلإنتخاباتِثلثيِ
018ِو019ِشكلاِأنِتدونِفيِمحضرِالفرزِالموجودِفيِمكتبِالتصويتِالمنصوصِعليهِفيِالمادتينِ

 .29ِ-09منِالأمرِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،29ِ-09منِالأمرِرقم012ِِالمادةِِ-1
ِ .نفسه مصدرال،29ِ-09منِالأمرِرقم021ِ/1ِِالمادةِِ-2
ِ .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية98/0ِالمادةِِ-3
ِ.مصدر سابق،29ِ-09منِالأمرِرقم021/1ِِالمادةِِ-4
ِ.نفسهمصدر ال،29ِ-09منِالأمرِرقم012ِِو021ِ/1ِِ-5
ِ.نفسه مصدرال،29ِ-09منِالأمرِرقم955ِِو911ِِالموادِ-6
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  :جبِي نظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِشكلِعريضةِالطعنِبحيثنظمِالشكل عريضة الطعن
منِالقانونِالعضويِالمتعلق012ِِو021ِأنِتتضمنِعريضةِالطعنِالمنصوصِعليهاِفيِالمادتينِ

ِبنظامِالانتخابات،ِالبياناتِالتالية:ِ
 إسمِالطاعنِولقبهِومهنتهِوعنوانهِوتوقيعه،ِ -9
 ِلأمةاِيِينتميِإليهِالطاعنِبالنسبةِلإنتخاباتِمجلسذكرِالمجلسِالشعبيِالبلديِأوِالولائيِالذ -0
إذاِتعلقِالامرِبحزبِسياسيِأوِقائمةِمترشحين:ِتسميةِالحزبِأوِالقائمة،ِوعنوانِمقرهِوصفةِ -1

 مودعِالطعنِالذيِيجبِلنِيثبتِالتفويضِالممنوحِإياهِأوِالوكالةِالممنوحةِله.
 عرضِموضوعِالطعنِوتأسيسهِفيِشكلِأوجهِوحجج. -1
 يكونِالطعنِمرفقاِبالوسائلِالمدعمةِلهأنِ -5
 .1يجبِأنِتكونِعريضةِالطعنِمحررةِباللغةِالعربية" -9
 إجراءات الفصل في الطعن:ِ

يعينِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِمنِبينِأعضاءِالمحكمة،ِمقرراِاوِأكثرِلدراسةِالطعون،ِبالنسبةِِ
رضِلِالقانونيةِإلىِالقائمةِالمعتلإنتخابِأعضاءِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِيبلغِالطعنِبجميعِالوسائ

علىِفوزهاِأوِالمترشحِالمعترضِعلىِفوزهِلتقديمِمذكرةِكتابيةِفيِشكلِعريضةِيودعهاِلدىِالمحكمةِ
2ِِِالدستوريةِفيِأجلِثمانيِوأربعينِساعةِمنِتاريخِتبليغه.

0/1ِيِونتتداولِالمحكمةِالدستوريةِحولِالطعونِفيِنتائجِانتخاباتِأعضاءِالمجلسِالشعبيِالوط
أعضاءِمجلسِالأمةِجلسةِمغلقة،ِطبقاِللشروطِوالآجالِالمحددةِفيِاحكامِالقانونِالعضويِالمتعلقِ

3ِِبنظامِالانتخابات.
(ِأيامِمنِتاريخِإستلامهِلعريضة1ِتبتِالمحكمةِالدستوريةِفيِالطعونِالبرلمانية،ِفيِأجلِثلاثة)

الأمة،ِبينماِالطعونِالتشريعيةِفتسريِفيِأجلِالطعنِالمقدمةِمنِالمرشحينِلإنتخاباتِأعضاءِمجلسِ
ِكاملة1ثلاثة) ِأيام ِأجل)4( ِانتهاء ِمن ِابتداءا ِفوزها80ِ، ِعلى ِالمعترض ِللقائمة ِالممنوحة ِأيام ِساعة )

ِ.5رةِكتابيةِالىِالمحكمةِالدستوريةالمترشحِالمعترضِعلىِفوزهِلتقديمِمذكأوِ

                                                           

ِ.مصدر سابقة،ِالدستوريِحكمةمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالم19ِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسهة،ِالدستوريِحكمةالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالممن82ِِالمادةِالمادةِِ-2
ِ.مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري91ِ/9ِِالمادةِِ-3
ِِ.مصدر سابق،29ِ-09منِالأمرِرقمِِ/092المادةِِ-4
ِمترشحِولكلِحزبِمشاركِفيِهذهنتخاباتِالتشريعية،ِولكلِلإ"ِلكلِقائمةِمترشحينِل021ِمنِالمادة1ِِنصتِالفقرةِِ-5
جلِأنتخابات،ِالحقِفيِالطعنِفيِالنتائجِالمؤقتةِبتقديمِطلبِفيِشكلِعريضةِيودعهاِلدىِالمحكمةِالدستوريةِفيِلإا

ساعةِالمواليةِلإعلانِالنتائجِالمؤقتة،ِتشعرِالمحكمةِالدستورية،ِالقائمةِالمعترضِعلىِفوزهاِاو17ِِالثمانيِوالأربعينِ
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  تأخذ صورتين:تختلف الآثار المترتبة على البت في صحة الطعن التي 
 ِاستيفاءِالشروطِالشكليةِالتيِنصِعليها رفصِالمحكمةِالدستوريةِالطعونِلعدمِ الأولىِ: الصورةِ

القانونِسيماِماِتعلقِمنهاِبصفةِالطاعنِوالبياناتِعريضةِالطعنِأوِتقديمهاِخارجِالآجالِالقانونية،ِأوِ
ةِمؤسسةِعلىِاعتباراتِصحيحِترفضِالمحكمةِالدستوريةِالطعنِموضوعاِمتىِارتأىِانِالطلباتِغير

 .1وجدية
 ِِالصورةِالثانيةِفهيِقبولِالطعن:ِإذاِأعتبرتِانِالطعنِمؤسسِيمكنهاِأنِتعلنِبموجبِقرار

 معلل:ِ
 ِ:تائجِواعتباراِأنِالوقائعِالتيِيثيرهاِالطاعنِوالمتعلقةِبنالتصريحِبسبقِالفصلِفيِالموضوع

ِرقلة،ِوإنعكاسِذلكِعلىِهذهِالإنتخابات،ِكانتِموضوعالعمليةِالانتخابيةِالتيِجرتِعلىِمستوىِولايةِوِ
طعنِأودعهِالمترشحِجديعِعبدِالقادر،ِعنِحزبِجبهةِالتحريرِالوطني،ِوأنِالمجلسِالدستوريِقدِفصلِ
الطعنِبالقرارِرقمِ...ِولهذهِالأسبابِ...ِيقررِفيِالموضوعِالتصريحِبسبقِالفصلِفيِموضوعهِ فيِهذاِ

 2".0291ينايرِسنة1ِِالموافق9112ِربيعِالثانيِعام08ِِالمؤرخِفي91ِِ/ق.مِد/229ِبالقرارِرقمِ
 ِِنهائيا إعادةِصياغةِمحضرِالنتائجِالمعد،ِويعلنِعلىِأساسهِفوزِالمترشحِالمنتخبِقانونا

إلغاءِالإنتخابِالمتنازعِفيهِوإجراءِإقتراعِجديد:ِفيِحالةِوجودِتجاوزاتِمنِشأنهاِالتأثيرِفيِالنتائجِأوِ
 .3ليةِالانتخابيةالنهائيةِللعم

                                                           

ساعةِمنِتاريخِإيداع80ِِعترضِعلىِفوزهِلتقديمِمذكرةِكتابيةِالىِالمحكمةِالدستوريةِفيِاجلِاثنتينِوسبعينالمترشحِالم
ِالطعن."

ِ.189صِِ،مرجع سابقشوقيِيعيشِتمام،ِِ-1
0291ِِِجانفيِسنة1ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.ِمِد/20ِِقرارِرقمِ-2
ِِ.مصدر سابق،29ِ-09منِالامر019/0ِِ-092المادتينِِ-3

صياغةِمحضرِالنتائجِبمناسبةِرقابتهِلصحةِالانتخاباتِلتجديدِأعضاء جلسِمِوبالرجوعِلتجربةِالمجلسِالدستوريِفقدِأعادِ
محاةِمنِخانةِم)×(ِالامةِ"اعتباراِانهِبعدِالتحقيقِوالتدقيقِفيِأوراقِالتصويت،ِتأكدِللمجلسِالدستوريِوجودِاثارِعلامةِ

منِالقانونِالعضوي1ِِالمطة50ِِ،ِمخالفةِلأحكامِالمادة10ِوموضوعةِفيِخانةِأخرى،ِمماِجعلِهذهِالأوراق،ِوعددهاِ
لأوراقِاتِوالمذكورِأعلاه،ِمماِيستوجبِاعتبارهاِأوراقِملغاة،ِواعتباراِانِالغاءِهذهِالمتعلقِبنظامِالانتخابا92ِ-99رقمِ

ِالولايةِوكذاِعلىِتوزيعِالأصواتِعلىِالمترشحين يِفيِ..."ِوقضىِالمجلسِالدستورِيؤثرِعلىِنتائجِالاقتراعِفيِهذه
الموضوعِبِ"ِإعادةِصياغةِمحضرِفرزِالأصواتِالخاصِبانتخابِتجديدِأعضاءِمجلسِالامةِالمنتخبينِبولايةِورقلة،ِ

9112ِربيعِالثانيِعام08ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.ِمِد/29ِِقرارِرقمِوإعلانِالمترشحِجديعِعبدِالقادر،ِمنتخبِقانونا"،ِ
ِِ.0291جانفيِسنة1ِِالموافقِ

فصلِأيضاِالمجلسِالدستوريِفيِالموضوعِبإعادةِصياغةِمحضرِفرزِالأصواتِالخاصِبانتخابِتجديدِأعضاءِمجلسِ
مؤرخِفي91ِِ/ِق.ِمِد/21ِقرارِرقمِليزي،ِوإعلانِالمترشحِماضويِالعيد،ِمنتخباِقانونا"ِانظرِمةِالمنتخبينِبولايةِالأا

0291ِِِنةجانفيِس1ِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1152-02-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1151-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1151-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1153-03-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1153-03-19-27-1440-4-2019
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 ِِفيِحالةِإلغاءِالإنتخابِلأعضاءِمجلسِالأمةِمنِطرفِالمحكمةِالدستوريةِينظمِاقتراعِمن
 1(ِأيام،ِإبتداءاِمنِتاريخِتبليغِقرارِالمحكمةِالدستوريةِإلىِالسلطةِالمستقلة.7جديدِفيِاجلِثمانية)

                                                           

نِالمجلسِأتباراِ"ِواعمةِالمنتخبينِبولايةِتلمسانِحيثِأعلن:ِلأألغيِالمجلسِالدستوريِنتائجِاقتراعِتجديدِأعضاءِمجلسِاِ
بولاية0297ِِديسمبرِسنة01ِِمةِالمنتخبينِالذيِجرىِيومِالسبتِلأالدستوريِألغىِنتائجِاقتراعِتجديدِأعضاءِمجلسِا

0297ِديسمبرِسنة19ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام01ِِالمؤرخِفي97ِِ.د/ِ/ق.م21تلمسانِبموجبِقرارهِرقمِ
ِوبعدِدراسةِالطعونِ....

من0297ِِديسمبرِسنة01ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام09ِِنتخاباتِالذيِجرىِيومِالسبتِللإيعلنِالنتائجِالنهائيةِ
حسبِِنتخاب،ِوالنتائجلإقدمِالنتائجِالاجماليةِلِانِالمجلسِالدستوريِِاجلِتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالامةِالمنتخبين

ِ'كلِولايةِماعداِولايةِتلمسان
يتضمنِالنتائج0291ِِينايرِسنة21ِِالموافق9112ِِالثانيِعامِربيع08ِِمؤرخِفي91ِِ/إ.ِمِد/29اعلانِرقمِِ،نظرأِ

ِالنهائيةِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالأمةِالمنتخبين
قتراعِلإعلانِثانيِيعدلِويتممِالإعلانِالمذكور،ِويعيدِضبطِنتائجِاإِصدرِالمجلسِالدستوريِأوبناءاِعلىِهذاِالإعلانِ

ِ.نتخابلإجماليةِللإاها،ِوأخيراِيعيدِترتيبِالنتائجِالغاءِالانتخابِعلىِمستوِإبولايةِتلمسانِالتيِتمِ
،ِيعـدلِو0291ِجانفيِسنة91ِِالموافق9112ِِعــامِجمادىِالأولى8ِِمؤرخِفي91ِِ/ِإ.مِدِ/20ِإعلانِرقمِِ،نظرأِ

المتضمنِالنتائج0291ِِجانفيِسنة1ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِالمؤرخِفي91ِِ/إِمِدِ/29يتمـمِالإعـلانِرقمِ
ِِالنهائيةِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالامةِالمنتخبينِِ

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/31/ 

ِ.مصدر سابق،29ِ-09منِالأمرِرقم019/1ِِلمادةِاِ-1
بالرجوعِلتجربةِالمجلسِالدستوريِفقدِألغيِالمجلسِالدستوريِنتائجِاقتراعِتجديدِأعضاءِمجلسِالامةِالمنتخبينِبولايةِ

جرىِيومِيِمةِالمنتخبينِالذلأ"ِواعتباراِانِالمجلسِالدستوريِألغىِنتائجِاقتراعِتجديدِأعضاءِمجلسِاتلمسانِحيثِأعلن:ِ
9112ِربيعِالثانيِعام01ِِالمؤرخِفي97ِِ/ق.م.د/21ِبولايةِتلمسانِبموجبِقرارهِرقم0297ِِديسمبرِسنة01ِِالسبتِ

 0297ديسمبرِسنة19ِِالموافقِ
ِوبعدِدراسةِالطعونِ.... -

من0297ِِةِديسمبرِسن01ِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام09ِِنتخاباتِالذيِجرىِيومِالسبتِلإيعلنِالنتائجِالنهائيةِل
حسبِِنتخاب،ِوالنتائجلإجماليةِللإنِالمجلسِالدستوريِقدمِالنتائجِا،ِإمةِالمنتخبينلأجلِتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِاأ

ِِ".كلِولايةِماعداِولايةِتلمسان
يتضمنِالنتائج0291ِِينايرِسنة21ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِمؤرخِفي91ِِ/إ.ِمِد/29اعلانِرقمِنظرِأ

ِالنهائيةِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالأمةِالمنتخبين
قتراعِلإضبطِنتائجِاِعلانِثانيِيعدلِويتممِالإعلانِالمذكور،ِويعيدإِصدرِالمجلسِالدستوريِأوبناءاِعلىِهذاِالإعلانِ

ِ.نتخابلإجماليةِللإنتخابِعلىِمستواها،ِوأخيراِيعيدِترتيبِالنتائجِالإلغاءِاإبولايةِتلمسانِالتيِتمِ
،ِيعـدلِو0291ِجانفيِسنة91ِِالموافق9112ِِجمادىِالأولىِعــام8ِِمؤرخِفي91ِِ/ِإ.مِدِ/20ِإعلانِرقمِِ:ظرأنِ

المتضمنِالنتائج0291ِِجانفيِسنة1ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِالمؤرخِفي91ِِ/إِمِدِ/29يتمـمِالإعـلانِرقمِ
 ِلمنتخبينِِالنهائيةِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالامةِا

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1155-01-19-27-1440-04-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1155-01-19-27-1440-04-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1155-01-19-27-1440-04-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1155-01-19-27-1440-04-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
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 ِمةِطنيِأوِرئيسِمجلسِالأيبلغِقرارِإلغاءِالإنتخاب،ِحسبِالحالة،ِلرئيسِالمجلسِالشعبيِالو
ِبإلغاءِ ِالمتعلق ِالقرار ِوينشر ِالمعنية، ِالأطراف ِوإلى ِللإنتخابات ِالمستقلة ِالوطنية ِالسطة ِرئيس وإلى

ِ.1عبيةةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشالإنتخابِأوِإعادةِصياغةِمحضرِالنتائجِفيِالجريدةِالرسميةِللجمهوري
ِأجلِ ِفي ِوتعلنها ِالتشريعية، ِللإنتخابات ِالنهائية ِالنتائج ِالدستورية ِالمحكمة ِتضبط ِالأخير وفي

(ِأيامِمنِتاريخِإستلامهاِالنتائجِالمؤقتةِمنِالسلطةِالمستقلة،ِويمكنِعندِالحاجةِتمديد92ِأقصاهِعشرة)
ِ.2"بقرارِمنِرئيسِالمحكمةِالدستورية(ِساعة17ِهذاِالأجلِإلىِثمانِوأربعين)

بمناسبة29ِِ-09تجدرِالإشارةِأنِالمجلسِالدستوريِسبقِوأنِإستندِلأحكامِالقانونِالعضويِِ
لإنتخابِأعضاء0209ِإنتخاباتِالمجلسِالشعبيِالوطنيِسنةِ حيثِأصدرِقرارِيتضمنِالنتائجِالنهائيةِ ،ِ

أعلنتِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخاباتِالنتائجِالمؤق لأمانةِتالمجلسِالشعبيِالوطنيِبعدِماِ ةِوسلمتهاِ
المجلسِالدستوري،ِممارساِبذلكِإختصاصِقاضيِدرجةِثانيةِفيِقرارِالسلطةِالمستقلةِالمتعلقةِبإعلانِ

ِالنتائجِالمؤقتةِلإنتخابِأعضاءِالمجلسِالشعبيِالوطنيِحيثِجاءِفيِقراره:
ومِأولِىِي"ِوبعدِالإطلاعِعلىِالنتائجِالمؤقتةِلإنتخابِأعضاءِالمجلسِالشعبيِالوطنيِالذيِجرِ

،ِالتيِأعلنتهاِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخاباتِبتاريخ0209ِالموافقِيونيو9110ِِذيِالقعدةِعامِ
،ِالمسجلةِبالأمانةِالعامة0209ِيونيوِسنة98ِِ،ِالمسلمةِللمجلسِالدستوريِبتاريخ0209ِيونيوِسنة95ِِ

ِيونيو".98ِللمجلسِالدستوريِبتاريخِ
ِوبعدِدراسةِالطعون:

قرارِوالمؤرخةِفي17ِِاِعلىِقراراتِالمجلسِالدستوريِالملحقةِبأصلِهذاِالإعلانِوعددهاِ"وبناء
المتعلقةِبالطعونِالمودعةِمنِقبلِالمترشحين0209ِِيونيوِسنة01ِِالموافق9110ِِذيِالقعدةِعام90ِِ

سنةِِيونيو90ِوالقوائمِوالأحزابِالمشاركةِفيِإنتخابِأعضاءِالمجلسِالشعبيِالوطنيِالذيِجرىِيومِ
3ِ"ِأولا:ِأنِالنتائجِالنهائيةلإِاعضاءِالمجلسِالشعبيِالوطني...ِيعلن0209ِ

يتفقِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِمعِالمحكمةِالدستوريةِكونهِيعتبرِجهةِاستئنافِفيِالمنازعاتِ
 المتعلقةِبالترشيحاتِللانتخاباتِالتشريعية،ِحيثِيتمِإيداعِالترشيحاتِلدىِالمحافظة

                                                           

ِ.مصدر سابقالمحكمةِالدستورية،ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعمل1ِو89ِ/1ِالمادةِِ-1
 .مصدر سابق،29ِ-09ِرقمِمرلأمنِا099ِالمادةِِ-2

،ِيعـدلِوِيتمـم0291ِجانفيِسنة91ِِالموافق9112ِِجمادىِالأولىِعــام8ِِمؤرخِفي91ِِ/ِإ.مِدِ/20ِإعلانِرقمِ
مِدِ/29رقمِِالإعـلان المتضمنِالنتائجِالنهائية0291ِِجانفيِسنة1ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِالمؤرخِفي91ِِ/إِ

ِِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالامةِالمنتخبينِِ
،ِيتضمنِالنتائج0209ِِيونيوِسنة01ِِالموافق9110ِِذيِالقعدةِعام90ِِمؤرخِفي09ِِ/إ.ِمِد/29اعلانِرقمِِ-3

ِ ِعام ِذيِالقعدة ِأول ِيوم ِجرى ِالذي ِالوطني، ِالشعبي ِالمجلس ِأعضاء ِلانتخاب ِسنة90ِِالموافق9110ِالنهائية يونيو
0209ِِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1917-05072021
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1917-05072021
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1917-05072021
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"La préfecture départementdu 1قراراتِقابلةِللطعنِامامِالمجلسِ"ِالتيِتصدر.ِ
 الفرع الثاني: دور المحكمة الدستورية في حالة شغور نواب البرلمان 

ِفيِحالةِ ضماناِلإستمراريةِالمؤسساتِوعدمِعرقلةِسيرهاِمنحِالمشرعِالمحكمةِالدستوريةِدورا
ان،ِوحددِحالاتِالشغورِالتيِتتدخلِالمحكمةِالدستوريةِبناءاِشغورِنوابِأوِأعضاءِالغرفتينِفيِالبرلم

ِعليهاِلإعلانِحالةِالشغورِوتعيينِمستخلفِلنائبِالمجلسِالشعبيِالوطنيِأوِلعضوِمجلسِالأمة.ِ
الإقصاءِوِأيستخلفِالنائبِبعدِشغورِمقعدهِبسببِالوفاةِأوِالاستقالة،ِأوِحدوثِمانعِشرعيِلهِ

الإنتخ منِعهدتهِ فيِالقانونِالعضويِأوِالتجريدِ منِالوظائفِالمنصوصِعليهاِ وظيفةِ أوِبسببِقبولهِ ابيةِ
ِبعدِ ِالأصوات ِمن ِعدد ِأكبر ِعلى ِالمتحصل ِبالمترشح ِالبرلمانية، ِالعهدة ِمع ِالتنافي ِلحالات المحدد
المترشحِالأخيرِالمنتخبِفيِالقائمةِللمدةِالمتبقيةِمنِالعهدةِالنيابية،ِويصرحِمكتبِالمجلسِالشعبيِ

يِبشغورِمقعدِالنائب،ِويبلغِفوراِالىِالمحكمةِالدستوريةِلإعلانِحالةِالشغور،ِوتعيينِمستخلفِالوطن
ِ.2المترشح

ِمنِ ِوظيفة ِفي ِأوالتعيين ِالوفاة، ِبسبب ِالأمة ِمجلس ِفي ِمنتخب ِعضو ِمقعد ِشغور ِحالة وفي
الإستقالةِوِأيةِالوظائفِالمنصوصِعليهاِفيِالقانونِالعضويِالمحددِلحالاتِالتنافيِمعِالعهدةِالبرلمان

ِجزئيةِ ِإنتخابات ِإجراء ِيتم ِآخر، ِشرعي ِمانع ِأي ِأو ِالإنتخابية، ِعهدته ِمن ِالتجريد ِأو ِالإقصاء، أو
يصرحِوِِاريخِإنتهاءِعهدةِالعضوِالمستخلف،ِوتنتهيِعهدةِالعضوِالجديدِفيِمجلسِالأمةِبتهلإستخلاف

ةِلإعلانِمةِالدستوريمكتبِالمجلسِبشغورِمقعدِالعضوِالمنتخبِفيِمجلسِالأمة،ِويبلغِفوراِإلىِالمحك
ِ.3حالةِالشغور

نوابِالبرلمانِأصدرتِقرارِبناءاِعلىِِستخلافوبالرجوعِلتجربةِالمحكمةِالدستوريةِفيِمجالِإ
نيةِزائريةِالمنتخبِعنِالجاليةِالوطالتصريحِبشغورِمقعدِالنائبِبخضرةِمحمدِعنِالجبهةِالوطنيةِالج

ِبالخارجِبسبب:ِ
بِتدخلتِالمحكمةِالدستوريةِلتعيينِمستخلفِللنائحالة الشغور بسبب إسقاط عهدته البرلمانية: 

نهِبمقتضىِأمحمدِبخضرةِبسببِإسقاطِعهدتهِالبرلمانيةِمنِقبلِرئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِوحيثِ"
...يستخلفِالنائبِبعدِشغورِمقعده29ِِ-09منِالأمرِرقم095ِِادةِمنِالدستورِوالم909ِأحكامِالمادةِ

بسببِإسقاطِعهدتهِالبرلمانيةِبالمترشحِالمتحصلِعلىِأكبرِعددِمنِالأصواتِبعدِالمترشحِالأخيرِ

                                                           

 .102،ِصِمرجع سابقنباليِفطة،ِِ-1
ِ.مصدر سابق،09ِ-29ِرقمِمرلأمنِا099ِو095ِةِالمادِ-2
ِ.المصدر نفسه،09ِ-29ِرقمِمرلأاِمن010ِ،1ِ،011ِالموادِِ-3
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دستوريةِوعلىِإثرِذلكِقررتِالمحكمةِالالمنتخبِفيِالقائمةِالإنتخابيةِللمدةِالمتبقيةِمنِالعهدةِالنيابية"ِ
ِ.1لفِالنائبِمحمدِبخضرةِبالمترشحِلعنانيِساعد،ِمنِنفسِالقائمةِالانتخابيةبأنِيستخ

الحملة  حسابقرارات لجنة مراقبة  قاضي ثاني درجة فيالمحكمة الدستورية -الفرع الثالث
 التشريعية. نتخابيةلإ ا

علىِإعلانِالمحكمةِ المترشحينِللإنتخاباتِالتشريعيةِ لقوائمِ الإنتخابيةِ يتوقفِتعويضِنفقاتِالحملةِ
الدستوريةِالنتائجِالنهائيةِوإعتمادِحساباتِالحملةِالإنتخابيةِمنِطرفِلجنةِمراقبةِتمويلِحساباتِالحملةِ

ستحداثهاِلدىِالسلطةِإنةِالتيِتمِلىِاللجإ29ِ-09مرِلأمنحِاِلفاليهِساإكماِتمِالتنويهِوِِ،2الإنتخابيةِ
ِالمستقلةِ ِاإِللتشريعيات،ِنتخابيةلإنتخاباتِمراقبةِحملةِالإالمراقبة ِالصلاحية ِتنتقلِهذه ِلم لتيِكانِذ

المجلسِالدستوريِكأولِوِ لىِالمحكمةِالدستوريةِللقيامِبمهمةِمراقبةِتمويلِالحملةِإخرِدرجةِآيضطلعِبهاِ
3ِنتخابيةلإا ِالتشريعية ِللإنتخابات ِمترشحين ِقائمة ِأو ِمترشح ِكل ِعلى ِيجب ِإذ ِالحملةِ، ِحساب إيداع

اللجنةِ إ0)جلِشهرينأفيِِ،4تحتِطائلةِتوقيعِعقوباتالانتخابيةِلدىِهذهِ منِتاريخِِ( علانِالنتائجِإِبتداءاِ
ِالنهائية ِاإوب، ِهذا ِلأنقضاء ِيسقط ِجل ِأو ِالمترشح ِاحق ِالمترشحين ِتعوِلإقائمة ِمن نفقاتِِيضستفادة

نتخابيةِعندماِيكونِفيِحالةِعجز،ِفيِحالةِلإوحظرِالقانونِتقديمِحسابِالحملةِا5ةحملاتهمِالانتخابي
ترشحينِ،ِكماِيتقيدِالمقتضاءِبمساهمةِمنِالمترشحلإيداعهِوعندِاإالعجزِيتعينِتصفيةِالحسابِوقتِ

سطةِمواردِنتخابية،ِبوالإاِتهملابمصادرِمحددةِفيِتمويلِحمبالنسبةِللإيراداتِللإنتخاباتِالتشريعيةِ
ِالسياسية ِالأحزاب ِمساهمة ِعن ِنشاطِِصادرة ِعن ِالناتجة ِوالمداخيل ِأعضائها ِإشتراكات ِمن المشكلة

الهباتِالنقديةِأوِالعينيةِالمقدمةِمنِالمواطنينِكأشخاصِطبيعية))علىِأنِيحددِالمبلغِالأقصىِ،ِالحزب
ِد ِألف ِأربعمائة ِحدود ِفي ِطبيعي ِشخص ِلكل ِالإنتخابات122.222ِِينار)بالنسبة ِيخص ِفيما دج

الإنتخابيةِ تمويلِحساباتِالحملةِ مراقبةِ تبليغِلجنةِ ويتعينِعلىِالمترشحِللإنتخاباتِالتشريعيةِ التشريعية(ِ(
مِللمرشحينِالشبابِفيِالقوائِالدولةالتيِتمنحهاِِمحتملةالمساعدةِ،ِال6بقيمةِالهباتِوبقائمةِأسماءِالواهبين

خابيةِويمكنِالدولةِتعويضِلجزءِمنِنفقاتِالحملةِالإنتِ،المستقلةِبمناسبةِالإنتخاباتِالتشريعيةِوالمحلية
                                                           

يتعلقِبإعلانِحالة2000ِِجوانِسنة01ِِالموافق9111ِِذيِالقعدةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.مِد/29قرارِرقمِِ-1 
ِ.ِالشغورِواستخلافِنائبِفيِالمجلسِالشعبيِالوطني

ِ.مصدر سابق،09ِ-29ِرقمِمرلأا15/0ِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،09ِ-29ِرقمِمرلأمنِا995ِالمادةِِ-3
دجِوبالحرمانِمنِحقِالانتخابِوحقِالترشح722.222ِِدجِالى122.222ِِيعاقبِبغرامةِمن199ِِتنصِالمادةِِ-4

سنواتِكلِمترشحِاوِقائمةِمترشحينِفيِحلةِعدمِتقديمِحسابِالحملةِالانتخابيةِاوِقدمِوتم5ِِلمدةِلاِتتجاوزِخمسِ
ِ.المصدر نفسه،09ِ-29ِرقمِمرلأرفضهِمنِقبلِلجنةِمراقبةِتمويلِالحملةِالانتخابيةِ"ِا

ِ.المصدر نفسه09ِ-29ِرقمِمرلأاِمن999ِالمادةِِ-5
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09ِرقمِمرلأاِمنِمن71ِ(ِسنواتِعنِطريقِالتنظيم،ِالمادة1ِ)ِويمكنِتحيينِهذاِالحدِكلِ-6

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/08/25/%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-2022-2/#1661417294088-4972957f-2301
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/08/25/%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-2022-2/#1661417294088-4972957f-2301
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ِنِيتلقىالتشريعيةِأنتخاباتِإظرِعلىِكلِمترشحِلأيِيح21ِِ-01منِالأمر88ِِوطبقاِلنصِالمادةِ
وِأيِمساهمةِأخرى،ِمهماِكانِشكلها،ِمنِأيِدولةِأيةِوِعينأوِغيرِمباشرةِهباتِنقديةِأبصفةِمباشرةِ

بياِ،ِولاِيعدِتمويلاِأجنلاِتعرضِللعقوبةأجنبيةِوِأمعنويِمنِجنسيةِأوِأيِشخصِطبيعيِِوأجنبيةِأ
الهباتِالمقدمةِمنِالجزائريينِالمقيمينِفيِالخارجِمنِأجلِتمويلِالحملةِالإنتخابيةِالمتعلقةِبالمترشحِ

122.222ِفيِالخارجِولاِيمكنِأنِيتجاوزِمقدارِهذهِالهباتِأربعمائةِالفِدينار)ِِفيِالدوائرِالإنتخابية
 1دج(ِبالنسبةِللإنتخاباتِالتشريعية.

زِنفقاتِالحملةِتجاوِِنِيتقيدِبعدمأِالتشريعيةِنتخاباتأماِبالنسبةِللنفقاتِفعلىِكلِقائمةِفيِالإ
ِرقمِمرلأاوعليهِفقدِرفعِ،2ِمترشحعنِكلِدج222.2220.5ِِدينارِِانِوخمسمائةِألفبسقفِمليون

بينِالمترشحِنفقاتِِحيثِكانتِسقفِ،92-99منِسقفِهذهِالنفقاتِمقارنةِبالقانونِالعضوي01-21ِِ
ِ.دينارِوخمسمائةِألفمليونِ

يتعينِعلىِكلِمترشحِوقائمةِمترشحينِللإنتخاباتِالتشريعيةِفتحِومسكِحسابِالحملةِالإنتخابيةِوِ
مِحسبِطبيعتهاِالتيِتِالنفقاتجميعِالإيراداتِحسبِمصدرها،ِوجميعِِحساب،هذاِاليتضمنِعلىِأنِ

3ِتنفيذها ِويتم ِاإِ، ِالمترشحِنتخابيةِمنِقبلِلإعدادِحسابِالحملة الأمينِالماليِللحملةِالإنتخابيةِبإسم
أوالموكلِمنِالحزبِأوِمنِمترشحيِالقائمةِالحرة،ِبالنسبةِِللإنتخاباتِالتشريعيةِوإشترطِالمشرعِمنِ

مترشحينِللإنتخاباتِالتشريعية،ِتعيينِالأمينِالماليِعندماِيكونِتمويلِالحملةِالإنتخابيةِمكوناِِقائمة
،ِعلىِأنِيقدمِحسابِالحملةِالإنتخابيةِإلىِاللجنةِمنِقبلِمحافظ4ِمنِهباتِأوِمنِمساهماتِمنِالدولة

نِدراسةِومعالجةِعلىِأ5ِحساباتِالذيِيقومِبوضعِهذاِالحسابِقيدِالفحصِبعدِمراقبتهِالوثائقِالثبوتية
6ِستلامها.إنتخابيةِيكونِبمجردِلإملفاتِحسابِالحملةِا

                                                           

ِ.مصدر سابق،09ِ-29ِرقمِمرلأمنِا21ِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسه،21ِ-01ِرقمِمرلأمنِا11ِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه ،21-01ِرقمِمرلأمنِا928ِالمادةِِ-3
وِمنِأية،ِنتخاباتِالرئاسلإبموجبِتصريحِمكتوبِمنِالمترشحِالموكلِلنتخابيةِلإيتمِتعيينِالأمينِالماليِللحملةِاِ-4

نتخابيةِمحلِالإنتخابيةِعلىِمستوىِالدائرةِلإوِالبنوكِالجزائريةِبغرضِتمويلِالحملةِاأالمترشحِالموكلِمنِطرفِالحزبِ
ِلمالترشحِ ِبالنسبة ِالحرة ِويودعِالتصريحِالمرِلإنِطرفِمترشحيِالقائمة ِالمكتوبةِمنِفقِبالموافقنتخاباتِالتشريعية، ة

لتشريعية،ِوبمجردِنتخاباتِالإوِالمندوبيةِالسلطةِالمستقلةِبالخارجِالمختصةِبالنسبةِلأالأمينِالمالي،ِلدىِالسلطةِالمستقلةِ
ِمترشحينِللدوائرنتخابيةِبالنسبةِلقوائمِاللإإيداعِالتصريحِيقومِالأمينِالماليِبفتحِحسابِبنكيِوحيدِبغرضِتمويلِالحملةِا

ِنتخابيةِفيِالخارجِيقومِالأمينِالماليِللحملةِالانتخابيةِبفتحِحسابيِبنكيِوحيدِلدىِالبنوكِالمراسلةلإا
ِ.المصدر نفسه،21ِ-01منِالامر97ِ،11ِِالمادةِ
ِ.المصدر نفسه،21ِ-01منِالامرِ 5-110
ِ.00/28/0209بيانِحولِكيفيةِإيداعِحسابِالحملةِالانتخابيةِِ-6
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صدرِفيِت،ِنتخابيةلإنِتراجعِاللجنةِصحةِومصداقيةِالعملياتِالمقيدةِفيِحسابِالحملةِاأوبعدِ
جلِلأاِانقضاءِهذإوِترفضهِوبأوِتعدلهِأأشهرِقراراِوجاهياِتصادقِبموجبهِعلىِالحسابِ(9ِ)جلِستةأ

1ِحسابِمصادقِعليه.يعدِال
ارجِوِايداعهِخأويحظرِعلىِاللجنةِمنحِتعويضِعنِالنفقاتِالحملةِفيِحالةِعدمِإيداعِالحسابِ

وِتجاوزِالحدِالأقصىِأوِفيِحالةِرفضِالحسابِأأعلاه،999ِِجلِالشهرينِالمحددِبموجبِالمادةِأ
ابيةِتحددِاللجنةِنتخلإلنفقاتِانتخابية.ِفيِحالةِتجاوزِالحدِالأقصىِالمرخصِبهِللإالمرخصِبهِللنفقاتِا

ماِفيِحالةِماِإذاِنتجِعنِأ،2ِبموجبِقرارِوجاهيِمبلغِالتجاوزِالذيِيجبِعلىِالمترشحِدفعهِللخزينة
نةِالعموميةِلىِالخزيإنتخابيةِفائضِفيِالمواردِيكونِمصدرهِالهباتِيحولِهذاِالفائضِلإحسابِالحملةِا

3ِضمنِالشروطِالتيِيحددهاِالتنظيم.
(ِمنِالأصواتِ٪02قوائمِالمترشحينِللإنتخاباتِالتشريعيةِالتيِأحرزتِعشرينِفيِالمائة)يمكنِ

ِالتعويضِإلىِعشرينِفيِالمائة) ِيرفعِهذا ِأوِتساويها، (ِعلىِالأقلِمنِالأصواتِ٪02المعبرِعنها
عشرينِفيِالمائة) أنِتحصلِتعويضِبنسبةِ الأقصىِ٪02المعبرِعنهاِ ضمنِالحدِ منِالنفقاتِالمدفوعةِ )ِ

ِالتعويضِإلىِالحزبِالسياسيِالذيِأودعِالترشحِتحتِرعايتهِأوِإلىِقائمةِ المرخصِبه،ِويدفعِهذا
4ِِالمترشحينِالأحرار.

،ِتصدرِفي5ِنِتراجعِاللجنةِصحةِومصداقيةِالعملياتِالمقيدةِفيِحسابِالحملةِالانتخابيةأوبعدِ
جلِلأاِانقضاءِهذإوِترفضهِوبأهِوِتعدلأأشهرِقراراِوجاهياِتصادقِبموجبهِعلىِالحسابِ(9ِ)جلِستةأ

ِيعدِالحسابِمصادقِعليه.
جلِأِمامِالمحكمةِالدستوريةِفيألطعنِقابلةِلِنتخابيةلإقراراتِلجنةِمراقبةِتمويلِالحملةِاِوتكونِ

تعتبرِالمحكمةِالدستوريةِ،ِوعليه29ِ-09مرِلأمنِا909ِستناداِلنصِالمادةِإشهرِمنِتاريخِتبليغهاِ
ِ ِترفع ِدرجة ِثاني ِالإقاضي ِلمراقبة ِالمستقلة ِالسلطة ِعن ِالصادرة ِالقرارات ِضد ِالطعون نتخاباتِلإيها

الإنتخابيةِللسلطةِالتشريعية،ِحيثِإشترطِالقانونِالصفةِفيِالطاعنِإذِالمتعلقةِبمراقبةِتمويلِالحملةِ
ِالدائرةِ ِفي ِالانتخابات ِفي ِمشاركا ِسياسيا ِحزبا ِأو ِمترشحين ِقائمة ِأو ِمترشحا ِالطاعن ِيكون ِأن ألزم

                                                           

ِ.سابق مصدر،29ِ-09الأمرِرقمِمن997ِِالمادةِِ-1
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09منِالأمرِرقم991ِِالمادةِِ-2
ِ.المصدر نفسه،29ِ-09منِالأمرِرقم902ِِالمادةِِ-3
ِ.المصدر نفسه ،29-09منِالأمرِرقم15ِِالمادةِِ-4
ِِ.المصدر نفسه،29ِ-09منِالأمرِرقم997ِِالمادةِِ-5
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نتخابيةِالمعنية،ِمعِإشتراطِتقديمِالطعنِوفقاِللشروطِوالإجراءاتِالمحددةِقانونا،ِويقدمِالطعنِتحتِالإ
1ِطائلةِالتصريحِبرفضِالطعنِشكلا،ِأنِيكونِمودعِالطعنِمؤهلاِلهذاِالغرض.

ولدراسةِالطعونِفيِقراراتِلجنةِمراقبةِتمويلِالحملةِالانتخابيةِيعينِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِ
أوِأكثر ،ِوتبلغِقراراتِالمحكمةِالدستوريةِالفاصلةِفيِالطعونِفيِقرارات2ِمنِبينِأعضاءِالمحكمةِمقرراِ

مراقبةِالحملةِالإنتخابية،ِإلىِرئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِأوِرئيسِمجلسِالأمة،ِحسبِالحالة،ِوإلىِ
ِ.3رئيسِالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخاباتِوإلىِالأطرافِالمعنية

  

                                                           

ِ .مصدر سابق،ِالمحكمةِالدستوريةِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعمل81ِالمادةِِ-1
ِ .المصدر نفسه،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية85ِالمادةِِ-2 
  .المصدر نفسه،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية85ِالمادةِِ-3
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 الدستوري أحكام وقرارات القضاء ثار المترتبة على لآ: اثانيمبحث الال
 ونفاذها

حكامِورِالقراراتِوالأِقامِالمشرعِفيِكلِمنِالجزائرِوفرنساِومصرِوالأردن،ِبتنظيمِإجراءاتِصد
الصادرةِعنِقضائهِالدستوري،ِِحيثِيترتبِعلىِصدورِتلكِالأحكامِوالقراراتِآثارِقانونيةِإختلفتِ

زائرِالتيِتعتمدِنظامِالرقابةِالمزدوجةِكفرنساِوالجلدولِالقانونيةِمحلِالدراسةِفيِترتيبها،ِبينِاالأنظمةِ
ِاللاحق ِالرقابة ِنظام ِتعتمد ِالتي ِالدستوريِالمطلب الَول( )ِةوالأنظمة ِالقضاء ِوقرارات ِأحكام وتكتسي

منِلقراراتِالصادرةِعنها،ِفالحجية،ِإلاِأنِالأنظمةِالقانونيةِتباينتِفيِإصباغِالحجيةِعلىِالأحكامِوا
ِالمطلقةالأن ِالحجية ِأصبغت ِمن ِأوِظمة ِأحكامها ِعلى ِالنسبية ِالحجية ِالأخرى ِأضفت ِبينما ،

 المطلب الثاني(قراراتها)
القضاء الدستوري حكام وقرارات صدور أالَثر القانوني المترتب على : الَولالمطلب   

ِأوِقراراتِتتطلبِ ِالقضاءِالدستوريِلمهامهِصدورِأحكام منِالبديهيِأنِيترتبِعلىِممارسة
آثارِقانونيةِبالغةِالأهمية)الفرع الَول( ضوابطِلصدورهاِ الأحكامِت)الفرع الثاني(  وتترتبِعليهاِ تمتعِهذهِ

لذيِتتمتعِالنموذجِالأمريكيِاأوالقراراتِفيِأغلبِالأنظمةِالقانونيةِمحلِالدراسةِبالحجيةِالمطلقةِبإستثناءِ
 )الفرع الثاني(أحكامهِبالحجيةِالنسبيةِ

 الفرع الَول: ضوابط صدور قرارات وأحكام القضاء الدستوري 
جهاتِالقضاءِ منِخلالِالقوانينِالتيِتحكمِ ومصرِوالأردنِ، المشرعِفيِكلِمنِالجزائرِوفرنساِ قامِ

،ِبشكلِيكفلِحماية1ِصادرةِعنِالقضاءِالدستوريِالدستوري،ِبتنظيمِضوابطِصدورِالأحكامِوالقراراتِال
الأعضاءِمنِالوقوعِفيِمسالكِالخطأِأوِعدمِالحيدةِوالموضوعيةِويحميِحقوقِالأطرافِفيِالدعوىِ
ويضمنِتحقيقِالعدالة،ِوسنتقتصرِعلىِأهمِالضوابطِالتيِيمرِبهاِالقرارِأوِالحكمِحتىِيتمِصدورهِ

ِ ِضوابط ِإلى ِالضوابط، ِهذه ِأنِنقسم ِويمكن ِالمداولة ِإنعقاد ِإنعِالفقرة الَولى()قبل ِأثناء قادِوضوابط
ِالفقرة الثالثة(وضوابطِبعدِإنعقادِالمداولةِ)ِالفقرة الثانية()المداولةِ

 الفقرة الَولى: الضوابط المتعلقة بصدور القرار أو الحكم في المرحلة السابقة لإنعقاد المداولة
المقصودِبالمداولةِهوِالمشاورةِوالمناقشةِلتنجليِغوامضِالأمورِفيِالقضيةِالمطروحة،ِوهذهِِ

ِحضرواِ ِأو ِالمرافعة ِسمعوا ِالذين ِالأعضاء ِبين ِكانت ِإذا ِإلا ِالمطلوب، ِوجهها ِعلى ِتتم ِلا المشاورة
                                                           

القانونِِفيهاِإلىِأماِفيِحالةِعدمِتنظيمِهذهِالقوانينِلبعضِالمسائلِتحيلِبعضِالأنظمةِالرجوعِ-1 
منِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا9ِِتنصِالمادةِالاجرائيِالعامِوهوِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجارية)مصر(،ِ

حكامِوالقراراتِالصادرةِمنِالمحكمةِفيماِلمِيردِبهِنصِفيِهذاِلأعلىِان:ِ"تسريِعلىِا9181ِلسنة17ِِفيِمصرِرقمِ
ِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجاريةِبماِلاِيتعارضِوطبيعةِتلكِالاحكامِوالقراراتِ"القواعدِالمقررةِفيِ-القانونِ
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ِمنها ِوالغامض ِدقيقها 1ِالإجتماعِوأدركوا ِوال، ِفرنسا ِمن ِكل ِفي ِجوهريا ِدورا ِالمقرر ِكماِيلعب جزائر،
قبلِاجتماعِأعضائهاِللتداولِفيِالمسائلِالمطروحةِ تمارسِهيئةِالمفوضينِدوراِلاِيقلِأهميةِفيِمصر

ِ)ثانيا( ويتعينِإحترامِآجالِلصدورِالحكمِأوِالقرار)أولا(  عليهم.
 )أولا( تعيين المقرر ودوره في الجزائر وفرنسا )هيئة المفوضين في مصر(

نظمِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةِي الجزائر وفرنسا: تعيين المقرر ودوره ف -0
حيثِكلف المقررِ، مقررينِمنِبينِأعضائهاِ مهامِ عدةِ تعيينِالمقررِأوِ صلاحيةِ الدستوريةِ رئيسِالمحكمةِ

،ِيخول2ِِللتكفلِبدراسةِملفِالإخطارِوالإحالةِوإعدادِتقريرِومشروعِقرارِأوِرأيِحسبِالحالةِبشأنها
المقررِجمعِكلِالمعلوماتِوالوثائقِالمتعلقةِبملفِالإخطارِوالإحالةِالموكلِإليه،ِويمكنهِكذلكِبعدِ

ِلقواعدِعملِالمجلس3ِموافقةِرئيسِالمحكمةِالإستعانةِبأيِخبيرِفيِالموضوع ِالمحدد ،ِوكانِالنظام
اءِمنِالدراسةِإنتهالدستوريِيلزمِالعضوِالمقررِبتسليمِرئيسِالمجلسِالدستوريِوأعضاءِالمجلس،ِبعدِ

،ِويقومِالمقررِبهذهِالمهامِفيِظر4ِنسخةِمنِملفِالإخطار،ِمرفقةِبتقريرِومشروعِرايِاوِمشروعِقرار
ِ،ِبينماِلمِيردِهذاِالنصِفيِالنظامِِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية.5(ِيوماِمنِتاريخِإخطارها12)

لنصِالمادةِ جلسِالدستوريِالفرنسيِمعِنظيرهِيتفقِرئيسِالم92986ِ-57منِالأمرِرقم91ِِطبقاِ
الجزائرِفيِمسألةِتعيينِمقرراِمنِبينِأعضاءِالمجلسِبمجردِإستلامهِرسالةِالإخطار،ِويمكنِأنِيتمِ
تعيينِمقررينِإثنينِلنفسِالموضوعِنظراِلحجمهِأوِلأهميته،ِويجبِالحفاظِعلىِالسريةِفيِإسمِالمقررِ

مِمنِأنِتعيينِالقاضيِالدستوريِالمقررِهوِمنِحتىِلاِيكونِتحتِأيِنوعِمنِالضغوط،ِوعلىِالرغ
إختصاصِرئيسِالمجلسِالدستوري،ِإلاِأنِهذاِالتعيينِيخضعِلعدةِمعاييرِمنهاِالإختصاصِوطبيعةِ
القانونِموضوعِالتحقيق،ِوبصفةِعامةِنجدِالقضاةِالدستوريونِبفرنساِغيرِمتخصصينِلكنِفيِبعضِ

ِ.7ِةِنجدِعاملِالتخصصالمجالاتِكالجوانبِالمتعلقةِبقوانينِالمالي
وتتمثلِمهمةِالمقررِفيِالنظامِالفرنسيِفيِإدارةِالتحقيقِوِإعدادِمشروعِقرارِمرفقِبتقريرِوالذيِ
ِالعامِ ِالأمين ِمن ِالإستفادة ِويمكنه ِالفرنسي، ِالدستوري ِالمجلس ِطرف ِللمداولةِوالتصويتِمن يخضع

ِالقضائيةِوالإداريةِفيِالمجال ِوالذيِيلعبِدورِالمستشارِالقانونيِللمجلسِالدستوريِصاحبِالخبرة
                                                           

ِ.179ِ،187،ِصِمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِ-1 
ِ.مصدر سابقحكمةِالدستورية،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالم11ِالمادةِِ-2 
ِ.المصدر نفسه،ِحكمةِالدستوريةمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالم15ِةِالمادِ-3 
ِ.المصدر نفسه،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري17ِِالمادةِِ-4 
 .مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة911ِِالمادةِِ-5 

6 - Art 19:« L’appréciation de la conformité à la constitution est faite sur le rapport d’un membre du conseil dans 

les délais fixés par le troisième Alinéa de L’article 61 de la constitution » L’ordonnance n° 58-1067 du 7 

novembre 1958,op.cit. 
ِ.172،ِصمرجع سابقسالم:ِجمالِبنِِ-7 
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للعضوِالمقررِفيِفرنسا،ِالشيئِالذيِيغيبِعنِالأمينِالعامِللمجلسِالدستوريِالجزائريِوالذيِلابدِأنِ
يراعيِفيِتعيينهِعاملِالخبرةِالقضائيةِوالتكوينِالقانونيِوصفةِالباحثِالأكاديمي،ِحتىِيتمكنِمنِتقديمِ

دستوريِالمقررِوتتمِالمساعدةِمنِخلالِجمعهِلأكبرِعددِمنِالوثائقِالمساعدةِالكاملةِلعضوِالمجلسِال
بالتنسيقِ الأمينِالعامِ بالتنسيقِمعِمصلحةِالشؤونِالقانونيةِبالمجلسِالدستوريِويقومِ المتعلقةِبالموضوعِ،
بينِمختلفِالأطرافِداخلِالمجلسِويمكنِللقاضيِالدستوريِالمقررِالقيامِبكلِالإتصالاتِالتيِيرغبِ

ِ.1منِأجلِوضوحِالرؤيةِحولِالملفِالمطروحِبينِيديهفيهاِ
يرِكلفِالمشرعِالمصريِهيئةِالمفوضينِلتوليِتحضِتعيين هيئة المفوضين ودورها في مصر:-2

الموضوع،ِبعدِأنِيحالِإليهاِملفِالدعوىِأوِالطلبِمنِطرفِقلمِالكتابِولهاِفيِسبيلِذلكِالإتصالِ
يلزمِ ذويِالشأنِلإستيضاحهمِبالجهاتِذاتِالشأنِللحصولِعلىِماِ دعوةِ أنِلهاِ كماِ منِبياناتِأوِأوراقِ،

علىِماِترىِمنِوقائعِوتكليفهمِبتقديمِمستنداتِومذكراتِتكميليةِوغيرِذلكِمنِإجراءاتِالتحقيقِفيِ
الأجلِالذيِتحدده،ِومنحِالقانونِللمفوضِإمكانيةِإصدارِقرارِبتغريمِمنِيتسببِفيِتكرارِتأجيلِالدعوىِ

وزِعشرينِجنيهاِويكونِهذاِالقرارِنهائياِ،ِكماِيجوزِلهِإقالتهِمنِهذهِالغرامةِكلهاِأوِمبلغاِلاِيتجا
ِ.2بعضهاِإذاِأبدىِعذراِمقبولا

وتودعِهيئةِالمفوضينِبعدِتحضيرِالموضوعِتقريراِتحددِفيهِالمسائلِالدستوريةِوالقانونيةِالمثارةِ
عل مسببا،ِويجوزِلذويِالشأنِأنِيطلعواِ التقريرِبقلمِكتابِالمحكمةِولهمِأنورأيِالهيئةِفيهاِ يطلبواِِىِهذاِ

،ِويحددِرئيسِالمحكمةِخلالِأسبوعِإيداعِالتقريرِالمذكورِتاريخِالجلسةِالتي3ِصورةِمنهِعلىِنفقتهم
تنظرِفيهاِالدعوىِأوِالطلب،ِوعلىِقلمِالكتابِإخطارِذويِالشأنِبتاريخِالجلسة،ِبكتابِمسجلِبعلمِ

الحضورِ ويكونِميعادِ الضرورةِالوصولِ، فيِحالةِ يأمرِرئيسِالمحكمةِ لمِ علىِالأقلِماِ عشرِيوماِ خمسةِ
ِ.4وبناءِعلىِطلبِذويِالشأنِبتقصيرِهذاِالميعادِإلىِماِيقلِعنِثلاثةِأيام

 مدة صدور القرار أو الحكم-ثانيا
حددِالمشرعِالجزائريِوالفرنسيِمدةِمعينةِأوجبِأنِيتمِخلالهاِنظرِالطعنِالدستوريِوالحكمِفيهِ
الطعنِالدستوريِوتحريكِالدعوىِالدستوريةِ بإعتبارِانِتقديمِ المنطقيةِ، مبررِمنِالناحيةِ التحديدِ ولعلِهذاِ
وإحالتهاِالىِالقاضيِالدستوري،ِيترتبِعليهِأثرِهامِيتمثلِفيِوقفِإجراءاتِإصدارِالتشريعِالمطعونِ

ِفيهِوعليهِيستوجبِألاِيستمرِهذاِالأمرِالموقفِللإجراءاتِطويلا.

                                                           

ِ.179،ِصِسابق مرجعجمالِبنِسالم:ِِ-1 
ِ.مصدر سابق،9181ِلسنة17ِِقانونِرقمِمن11ِِالمادةِِ-2 
ِ.المصدر نفسه،9181ِلسنة17ِِقانونِرقم12ِِالمادةِِ-3 
ِ.المصدر نفسه،9181ِلسنة17ِِقانونِرقمِمنِِمن19ِالمادةِِ-4 
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صلِالعامِفيِالتنظيمِالقانونيِلإجراءاتِالدعوىِالدستوريةِفيِفرنساِوالجزائرِأنِمدةِإصدارِوالأ
(ِيوماِمنِتاريخِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِأوِالمجلسِالدستوري12ِالقرارِفيِإطارِالرقابةِالسابقةِهو)

ريةِفيِالجزائرِ(ِأيامِفيِحالةِوجودِطارئِوبطلبِمنِرئيسِالجمهو92ِالفرنسيِويخفضِهذاِالأجلِالى)
فيِالدستورِ الحكمِ ويسريِهذاِ الفرنسيِ، فيِحالِالاستعجالِفيِالنظامِ يخفضِالأجلِالىِثمانيةِأيامِ بينماِ
الجزائريِعلىِالقوانينِالعضوية،ِوالقوانينِالعاديةِوالمعاهداتِوعلىِالأنظمةِالداخليةِوالتنظيمات،ِوتوافقِ

(ِعشرةِأيامِبطلبِمنِرئيس92ِضِهذهِالآجالِالىِ)،ِبينماِتخف1القوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهدات
أقصاها) لمدةِ الدستوريةِ المحكمةِ تقلصِالآجالِالتيِتفصلِفيهاِ كماِ طارئِ، وجودِ فيِحالةِ (92ِالجمهوريةِ

ِ.2ِأيامِإذاِتعلقِالأمرِبإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبشأنِدستوريةِالأوامر
بموجبِقرارِيسريِمنِتاريخِالإخطارِبشأنِ(ِيوما12ِتفصلِأيضاِالمحكمةِالدستوريةِفيِأجلِ)
،ِوتفصلِأيضاِبنفسِالأجلِبموجبِرأيِعندِإخطارها3ِالخلافاتِالتيِقدِتحدثِبينِالسلطاتِالدستورية

ِلنصِالمادةِ منِالدستور،ِويمكنِبطلبِمنِرئيس910/0ِِبتفسيرِحكمِأوِعدةِأحكامِدستوريةِطبقا
ِ.4فيِحالةِوجودِطارئِ(ِأيام92ِالجمهوريةِتخفيضِالأجلِالمذكورِالى)

ِالآجال)ِ ِنفس ِتسري ِوالأنظمة12ِكما ِالعضوية ِللقوانين ِبالنسبة ِالفرنسي ِالدستور ِفي ِيوما )
منِالدستورِحيثِتنصِعلىِأنه:ِ"ِوفي99/1ِِالبرلمانيةِوالقوانينِالعاديةِوالتنظيماتِإستناداِإلىِالمادةِ

فيِالفقرتينِالسابقتينِ المذكورةِ الأولىِت)الأحوالِ القوانينِالالفقرةِ فيِدستوريةِ والأنظمةِتعلقِبالطعنِ عضويةِ
البرلمانيةِوالفقرةِالثانيةِتتعلقِبالطعنِفيِدستوريةِالقوانينِالعادية(ِيجبِأنِيبديِالمجلسِالدستوريِرأيهِ

ِ.5(ِأيام"7)فيِمدةِشهرِومعِذلكِفللحكومةِأنِتطلبِفيِحالِالإستعجالِتقصيرِهذهِالمدةِإلىِثمانيةِ
نفسِالآجالِإذاِتعلقِالأمرِبإحالةِالدفعِبعدمِالدستوريةِإلىِالمحكمةِالدستوريةِِبينماِلاِتسريِ

حيثِتكونِالآجالِأطول،ِإذِيصدرِقرارهاِخلالِالأشهرِالأربعةِالتيِتليِإخطارها،ِويمكنِتمديدِهذاِ
ةِلدستوري،ِبينماِتقلصِهذهِالآجالِعندِإحالةِالدفعِبعدمِا6(ِأشهر1الأجلِمرةِواحدةِلمدةِأقصاهاِأربعة)

(ِأشهرِمنِتاريخِالإحالةِإليهِدونِأن1ِأمامِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِحيثِيبتِفيِغضونِثلاثة)
ِ.7يحددِالنصِإمكانيةِتمديدِهذاِالأجلِكماِفعلِالدستورِالجزائريِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،0202ِلسنةِمنِالتعديلِالدستوري911ِِالمادةِِ-1 
ِ.مصدر سابق،ِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية9ِوالمادة0202ِِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة910/0ِِالمادةِِ-2 
ِ.مصدر سابق،91ِ-00منِالقانونِالعضوي190ِِالمادةِ-3 
ِ.المصدر نفسه،91ِ-00منِالقانونِالعضوي91ِِالمادةِِ-4 
ِ.مصدر سابق،7915ِةِالدستورِالفرنسيِلسن-5 
ِ.مصدر سابق،0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة915ِِالمادةِِ-6 
ِ.مصدر سابق،9298ِ-57مرِرقمِلأمنِا92ِ-01المادةِِ-7 
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علىِالطعنِفيِدستوريةِالقوانينِالعاديةِمنِحيثِإعتدائهاِعلىِِ كماِتسريِآجالِشهرِواحدِأيضاِ
9298ِ-57منِالأمرِرقم05ِِمنِالدستورِالفرنسي،ِحيثِتنصِالمادة18ِِئحيِوفقاِللمادةِالمجالِاللا
"ِيبتِالمجلسِالدستوريِخلالِأجلِشهرِواحد،ِيخفضِهذاِالأجلِإلىِثمانيةِأيامِإذاِطلبتِعلىِأن:ِ

يسريِالحكمِالسابقِعلىِالمعاهداتِالدولية،ِرغمِعدمِوجودِنصِصريحِيقر1ِِالحكومةِالإستعجال" ِركماِ
ِ.2هذهِالمدة

ويستثنىِمنِذلكِالطعنِفيِدستوريةِالقوانينِالعاديةِلإعتدائهاِعلىِالمجالِالائحيِوفقاِللمادةِ
(ِأيامِفقط،ِحيثِتنصِالمادة7ِمنِالدستور،ِحيثِأنِمدةِإصدارِالحكمِفيِهذهِالحالةِهيِثمانية)19ِ

ذاِالمجلسِالدستوريِفيِهِ"ِوفيِحالِالخلافِبينِالحكومةِورئيسِالمجلسِالمختصِيفصلالمذكورة:ِ
منِالأمرِرقم07ِِكماِأكدتِالمادةِِالخلافِبناءِعلىِطلبِأيِمنِالطرفينِوذلكِخلالِثمانيةِأيام"

ِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالمجلسِالدستوريِنفسِالحكم.57-9298ِِ
مدىِِؤلِعنأماِعنِتقصيرِالمدةِإلىِثمانيةِأيامِفيِحالِطلبِالحكومةِالاستعجالِفيثورِالتسا

التزامِالمجلسِالدستوريِبذلك؟ِفهلِهوِملزمِبالفصلِفيِالطعنِالدستوريِخلالِهذاِالميعادِالقصيرِامِ
ِانِفيِذلكِراجعِالىِسلطتهِالتقديرية؟

كانِهناكِإستعجالِيجيبِرأ إذاِ علىِذلكِبالقولِأنِالمجلسِالدستوريِهوِالذيِيقدرِماِ يِفيِالفقهِ
ريِيتمتعِدائماِبسلطةِتقديريةِواسعةِبلاِمعقبِعليهِفيِتفسيرِالنصوصِأمِلا،ِذلكِلأنِالمجلسِالدستوِ

كانِتقريرِحالةِالإستعجالِمرهوناِ ومنِناحيةِأخرىِإذاِ والإجراءاتِالمتبعةِأمامهِ، إختصاصاتهِ التيِتنظمِ
ِ.3بإرادةِالحكومةِفانِمنِشأنِذلكِالتأثيرِفيِمركزِالمجلسِالدستوريِومكانته

ِكانِالفصلِفيِالطع نِالدستوريِبمدةِمعينةِفيِكلِمنِالجزائرِوفرنسا،ِفإنِالأمرِعلىِوإذا
خلافِذلكِفيِمصرِحيثِأنِالأصلِالعامِهوِعدمِتحديدِمدةِمعينةِيجبِأنِيتمِخلالهاِالفصلِفيِ
الدعوىِالدستورية،ِسواءاِفيِالقوانينِالمنظمةِللقضاءِالدستوريِأوِفيِالقانونِالإجرائيِالعامِوهوِقانونِ

،ِوبررِالفقهِذلكِبالقولِأنِالرقابةِالدستوريةِتمارسِبعدِصدور4ِلمدنيةِوالتجاريةِأوِفيِغيرهاِالمرافعاتِا
القانون،ِوبالتاليِليسِللطعنِالدستوريِأثرِموقفِعلىِنفاذِالقانونِبخلافِالحالِفيِفرنساِوالجزائرِ

يشيرِالدستوريةِوِومنِثمِفليسِهناكِحاجةِلتحديدِمدةِمعينةِيجبِأنِيتمِالفصلِخلالهاِفيِالدعوىِ
الرأيِالسابقِإلىِأنِمدةِالفصلِفيِالدعوىِالدستوريةِفيِمصر،ِتعدِمدةِطويلةِنسبياِالأمرِالذيِيدعوِ

                                                           

1 - Art 19 de L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 :« le Conseil constitutionnel se 

prononce dans les délais d’un mois, Ce délai est réduit a huit jours quand le Gouvernement déclare 

l’urgence». 

  2 -Louis Favoreu et Loïc Philip: Le conseil Constitutionnel ,3e éd، Paris 1984 Sirey, p.44.         
3- Louis Favoreu et Loïc Philip:Les Grandes Décisions du Conseil Constitutionnel,(G.D.C.C),3e 

ed,paris,1984,Sirey, p,541. 
ِ.189 ،ِصمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِ-4 
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علىِالفصلِفيِالدعوىِالدستوريةِ إلىِالقلق،ِفالدعاوىِالدستوريةِترتبطِبدعاوىِأخرىِيتوقفِالفصلِفيهاِ
ِ.1ِنتيجةِالفصلِفيِالدعوىِالدستوريةِوبالتاليِفانِهناكِمراكزِقانونيةِتظلِمعلقةِفيِإنتظار

علىِعكسِالمشرعِالمصريِحددِالمشرعِالأردنيِآجالِالفصلِفيِالدعوىِالدستورية،ِرغمِأنهِ
حالِ،ِحيثِتفصلِالمحكمةِالدستوريةِفيِالطعنِالمةيتفقِمعِنظيرهِفيِتبنيِالرقابةِالقضائيةِاللاحق

الطعنِأوِقرارِالإحالةِإليهاِبمعنىِتفصلِفيِنفسِ(ِيوماِمنِتاريخ902ِإليهاِخلالِمدةِلاِتتجاوز)
ِطرفِ ِمن ِالمقدم ِالإحالة ِأو ِالسلطات ِطرف ِمن ِالمقدم ِالمباشر ِبالطعن ِالأمر ِتعلق ِسواءا الآجال

ِ.2المحاكم
 الضوابط المتعلقة بصدور القرار أو الحكم أثناء إنعقاد المداولة -الفقرة الثالثة

الةِغيابِهذاِالأخيرِيمكنِأنِيفوضِأحدِالأعضاءِوفيِح3ِتجتمعِِالمحكمةِبطلبِمنِرئيسها،
لرئاسةِالجلسةِوفيِحالِحصولِمانعِله،ِيتولىِالعضوِالأكبرِسناِرئاسةِإجتماعاتِومداولاتِوجلساتِ

ولاِتصحِالمداولاتِإلاِبحضورِتسعة)4المحكمة وتتداولِالمحكمةِالدستورية1ِِ، علىِالأقلِ، منِأعضائهاِ )ِ
مغلقةِبحضورِأعضائهاِفقط،ِيتولىِالأمينِتحريرِمحاضرِإجتماعاتِِمنِأجلِإصدارِقرارهاِفيِجلسة

 المحكمةِالدستورية،ِويوقعِالأعضاءِالحاضرونِوكاتبِالجلسةِمحاضرِجلساتِالمحكمةِالدستورية،ِولا
يطلعِعليهاِإلاِأعضاءِالمحكمةِالدستورية،ِيوقعِرئيسِالمحكمةِوالأعضاءِالحاضرونِعلىِقراراتِوآراءِ

ِفيِالمحكمةِالدست ورية،ِويسجلِالأمينِالعامِقراراتِوآراءِالمحكمةِالدستوريةِويتولىِحفظهاِوإدراجها
للتشريعِوالتنظيم وتخضع5الأرشيفِطبقاِ يشترطِتوافرِنصابِقانونيِلصحتها.ِِ، ِالمداولاتِإلىِالسريةِكماِ

"ِعلىِأنه:0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة911ِِفيِنصِالمادةِ:ِجاءِسرية المداولات-أولا
وهوِماِأكدهِالنظامِالداخليِالذيِنصِعلىِأنِتجتمعِتتداولِالمحكمةِالدستوريةِفيِجلسةِمغلقةِ..."ِ

ِ،ِبرئاسةِرئيسِالمحكمةِالدستوريةوتتداولِالمحكمةِالدستوريةِمنِأجلِإصدارِقرارهاِفيِجلسةِمغلقة
العامِتحريرِمحاضرِِ،ِويتولىِالأمين6ويرتديِرئيسِالمحكمةِالدستوريةِوأعضاؤهِجبةِأثناءِالجلسات

ِالحاضرونِمحاضرِمداولاتِالمحكمةِ إجتماعاتِالمحكمةِالدستورية،ِويوقعِرئيسِالمحكمةِوأعضاؤه
،ِونصِالنظامِالمحددِلقواعد7ِالدستوريةِويتولىِالأمينِالعامِحفظِمحاضرِمداولاتِالمحكمةِالدستورية

ِالدستوريةِمل ِالدستوريةِعلىِأنِيضعِرئيسِالمحكمة ِنهايةِالجلسةِفيِعملِالمحكمة فِالدفع،ِعند
                                                           

1 - Louis Favoreu et Loïc Philip: op.cit,541. 
ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِفقرةِ)ج(ِقانونِرقم99ِِفقرةِ)ب(92ِِالمادتينِ-2 
 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية3-91،10ِ
ِ.مصدر سابق،ِنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةمِِ 46المادةِ-4
 .المصدر نفسه،ِنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةم51ِالمادةِِ-5
ِ.مصدر سابق،ِنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةم12،01ِالمادتينِِ-6
 .المصدر نفسه ،الدستوريةنِالنظامِالداخليِللمحكمةِم19،15،11ِِ-7
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علىِنظامِالمداولةِبالنسبةِللدفع17ِِإلى19ِِ،ِوتنطبقِأحكامِالمواد1ِالمداولة،ِويحددِتاريخِالنطقِبالقرار
بعدمِالدستوريةِبحيثِتجتمعِالمحكمةِبناءاِعلىِإستدعاءِمنِرئيسها،ِويمكنِلهذاِالأخيرِأنِيفوضِأحدِ

حصولِمانعِيرأسِالجلسةِالعضوِالأكبرِسناِولاتصحِمداولاتِِمنِالأعضاءِلرئاسةِالجلسة،ِوفيِحالة
(ِأعضائهاِعلىِالأقلِوتتداولِالمحكمةِالدستوريةِعندِفصلهاِفيِالدفع1ِالمحكمةِالدستوريةِإلاِبحضور)

 .2فيِجلسةِمغلقةِبحضورِأعضائهاِفقط
لياِفيِةِالعلمِينظمِالمشرعِالمصريِمرحلةِالمداولةِبنصوصِخاصةِفيِقانونِالمحكمةِالدستوري

مصر،ِمماِيقتضيِالرجوعِإلىِنصوصِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجارية،ِوبالرجوعِإلىِهذاِالأخيرِ
نجدِأنِمنِأهمِالأحكامِالتيِقررهاِوجوبِأنِتكونِالمداولةِسريةِبينِأعضاءِالمحكمةِجميعهمِودونِ

ِ.3أنِيشتركِفيهاِغيرِالقضاةِالذينِسمعواِالمرافعة
ِفإن سريةِالمداولةِتعدِمنِالإلتزاماتِالمفروضةِعلىِأعضاءِالمجلسِالدستوريِِأماِفيِفرنسا

على9298ِِ-57منِالأمرِرقم1/0ِِالفرنسي،ِوبلِويقسمِالأعضاءِعلىِالإلتزامِبذلكِحيثِتنصِالمادةِ
،ِولعلِالهدفِمنِهذهِالسريةِهوِضمان4ِ""ِيقسمِالأعضاءِعلىِأنِيبقواِ...علىِسريةِالمداولاتان:ِ

 .5ِأعضاءِالمجلسِفيِأعمالهمِوإبعادهمِعنِالضغوطِوالتفسيراتِالمغرضةحريةِ
إقتصرِقانونِالمحكمةِالدستوريةِفيِالأردنِعلىِالإشارةِبشأنِنظامِالمداولاتِأنِتصدرِالمحكمةِ

مسببةِبشأنِالطعونِالمقدمةِلديهاِوفقِأحكامِهذاِالقانونِتدقيقاِأوِفي91ِِأحكامهاِطبقاِلأحكامِالمادةِ
لنيةِوفقِماِتراهِمناسبا،ِوتكونِمداولاتِالمحكمةِسريةِعلىِأنِتنعقدِعندِالنظرِفيِالطعنِأوِجلسةِع

ِ.6(ِأعضاءِعلىِالأقل1طلبِالتفسيرِالمقدمِلديهاِمنِتسعة)
ومعنىِسريةِالمداولاتِألاِيشتركِفيهاِغيرِأعضاءِالهيئة،ِفضلاِعنِضرورةِحصولهاِسراِبينهمِ

يجوزِأنِيشتركِفيِالمداولةِأحداِغيرِأعضاءِالهيئةِالذينِحضرواِدونِسماعهمِمنِجانبِغيرهم،ِفلاِ
الإجتماعِأوِسمعواِالمرافعة،ِوذلكِلأنِالعضوِالذيِيحضرِالإجتماعِأوِيسمعِالمرافعة،ِهوِوحدهِالذيِ
لاِيمكنهِتكوينِرأيِسليمِمنِوقائعِ يدركِغوامضِالمسألةِالمطروحة،ِولأنِغيرهِالذيِلاِيتصلِعلمهِبهاِ

لإعتباراتِالقانونيةِالمحيطةِبالموضوع،ِوقدِيؤثرِرأيهِعلىِإتجاهِالهيئةِوتشكلِسريةِالمداولاتِالقضيةِوا
ضماناِلحريةِالقاضيِفيِإبداءِرأيه،ِولذلكِيحظرِعلىِأيِمنِالقضاةِالذينِشاركواِفيِالمداولةِأنِ

                                                           

ِمصدر سابق.،ِنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةم19ِالمادةِ-1
 2 -ِالمواد19ِ-18-17ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِالمصدر نفسه.

ِ.قانون المرافعات المدنية والتجاريةبإصدار9197ِِلسنة91ِِ"ِقانونِرقم999ِالمادةِمنِِ-3
ِ.181ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ،ِصِمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِ-4

5 - Louis Favoreu et Loï c Philip: Le conseil Constitutionnel، op.cit , p26-27. 
ِ.مصدر سابق،ِالمحكمةِالدستوريةقانون0290ِِلسنة95ِِمنِقانونِرقم91،97ِِالمادتينِِ-6
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يعدِإخلالاِِأنِذلكِيفشيِسرهاِويذيعِماِدارِفيهاِمنِمناقشات،ِوإلاِتعرضِللمساءلةِالتأديبيةِبإعتبار
ِ.1جسيماِبواجباتِوظيفته

للقواعدِالعامةِفيِالإجراءاتِانِيصدرِِالنصاب القانوني:-ثانيا يشترطِلصحةِالحكمِأوِالقرارِوفقاِ
"العددِمنِالأعضاءِالذيِيجبِأنِيحضرِالجلسةِحتىِبنصابِمعينِوأغلبيةِمعينة،ِويقصدِبالنصاب:ِ

ِ.2ِيةِالعددِمنِالأعضاءِالذيِتجبِموافقتهِعلىِالحكم"يكونِإنعقادهاِسليماِكماِيقصدِبالأغلب
يتطلبِالمشرعِفيِالجزائرِفرنساِومصرِوالأردنِنصاباِمعيناِحتىِتصرحِقراراتِوأحكامِقضائهِ
الدستوري،ِولاِتصحِجلساتِهذهِالجهةِدونِتوافره،ِولاِيجوزِبالتاليِإصدارِالحكمِأوِالقرارِوإلاِكانِ

(ِمنِأعضائهاِعلىِالأقل1ِكمةِالدستوريةِفيِالجزائرِإلاِبحضورِتسعة)باطلا،ِفلاِتصحِمداولاتِالمح
وتتخذِقراراتهاِوتبديِأرائهاِبأغلبيةِأعضائهاِالحاضرينِوفيِحالةِتساويِعددِالأصوات،ِيكونِصوتِ

ِةالرئيسِمرجحا،ِأماِقراراتهاِالمتعلقةِبرقابةِالمطابقةِالقوانينِالعضويةِللدستور،ِفتتخذهاِبالأغلبيةِالمطلق
وتتخذهاِبنفسِالأغلبيةِعندِإجتماعِالمحكمةِالدستوريةِفيِحالِإستحالِ¾ِ،ِوبثلاثة3ِللأعضاء أعضائهاِ

علىِرئيسِالجمهوريةِممارسةِمهامهِبسببِالمرضِالخطيرِوالمزمن،ِوعندِإجتماعِالمحكمةِالدستوريةِ
ِ.4فيِحالةِإقترانِإستقالةِرئيسِالجمهوريةِأوِوفاتهِبشغورِرئاسةِمجلسِالأمة

أنِتصدرِقراراتِالمجلسِالدستوري9298ِِ-57منِالأمرِرقم91ِِأماِفيِفرنساِتوجبِالمادةِ
فيِمحضر،ِحيثِتنص8ِوآراؤهِبسبعة) (ِأعضاءِعلىِالأقل،ِبإستثناءِحالةِالقوةِالقاهرةِالتيِيجبِإثباتهاِ

الةِقلِعداِح:"ِقراراتِالمجلسِالدستوريِوآراؤهِتصدرِعنِسبعةِأعضاءِعلىِالأالمادةِالمذكورةِعلىِأن
ِفيِمحضر".-مستوفيةِلشروطها-القوةِالقاهرةِوالتيِيجبِاثباتها

ورغمِأنِنصابِإنعقادِجلساتِالمحكمةِالدستوريةِوالمجلسِالدستوريِمرتفعِإلىِحدِما،ِإلاِأنهِ
لاِيخلوِمنِضمانةِهامةِتتمثلِفيِوجوبِحضورِالأغلبيةِمنِأعضاءِالمحكمةِأوِالمجلسِللجلسةِحتىِ

ِوهوِماِيضمنِببدورهِإشتراكِهذهِالأغلبيةِفيِمناقشةِالدعوىِوالحكمِفيها.يمكنِعقدها،ِ
(ِأعضاء8ِويتفقِالمشرعِالمصريِمعِنظيرهِالفرنسيِفيِإشتراطِالنصابِالمطلوب،ِوهوِسبعة)

"...ِوتصدرِأحكامهاِوقراراتهاِمنِمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِعلىِأنه:1/0ِِحيثِتنصِالمادة
سبعةِأعضاء،ِيرأسِجلساتهاِرئيسهاِأوِأقدمِأعضائهاِوعندِخلوِمنصبِالرئيسِأوِغيابهِأوِوجودِمانعِ

                                                           

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.172،ِصِمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِ-1
ِ.175،نفسهالمرجع تركيِسطامِالمطيري:ِ-2 
ِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستوريةِمنِ 48المادةوِمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،10ِِِ،19ِالمادة-3 

 .مصدر سابق
منِالتعديلِالدستوريِلسنة8ِِو11/9ِلىِالمادةِإمنِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية11/0ِِحالتِنصِالمادةِأ-4 

ِ.مصدر نفسهال،0202ِ
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،ِعلماِبأنِعددِأعضاءِالمحكمة1ِلديهِيقومِمقامهِالأقدمِفالأقدمِمنِأعضائهاِفيِجميعِإختصاصاته"
1/3ِمحكمةِفيِهذاِالصددِهوِماِنصِعليهِفيِالمادةِغيرِمحددِفيِالقانون،ِفكلِماِإشترطهِقانونِال

ِ"تؤلفِالمحكمةِمنِرئيسِوعددِكافِمنِالأعضاء".منهِعلةِأنِ
لأحكامِالمادةِ طبقاِ منِقانونِالمحكمةِالدستورية91ِِتصدرِالمحكمةِالدستوريةِفيِالأردنِأحكامهاِ

أكثرِبمعذرةِأوِ(ِأعضاءِعلىِالأقل،ِوفيِحالِتغيبِعضو1ِبشأنِالطعونِالمقدمةِلديهاِمنِتسعةِ)
مِهمشروعةِاوِتحققتِاحدىِحالاتِالتنحيِتنعقدِبحضورِسبعةِمنِأعضائهاِعلىِانِيكونِمنِبين

الرئيسِاوِمنِينوبِعنهِوعندِتساويِالأصواتِيرجحِالجانبِالذيِصوتِمعهِالرئيسِأوِمنِينوبِ
ِ.2ِعنه

ويجدرِالتذكيرِمنِالإشارةِإلىِأنهِكلماِزادِالنصابِالمطلوبِلصحةِجلسةِالحكم،ِكلماِشكلِذلكِ
انِالنصابِضمانةِوميزةِتكفلِأنِيصدرِالحكمِبحضورِأكبرِعددِممكنِمنِأعضاءِالمحكمة،ِوإذاِك

المطلوبِلصحةِصدورِالقرارِأوِالحكمِمختلفاِفيِالجزائرِمقارنةِبفرنساِومصروِالأردنِفإنِهذهِالدولِ
إتفقتِعلىِالأغلبيةِالمطلوبة،ِهيِالأغلبيةِالبسيطةِأيِأغلبيةِالأعضاءِالحاضرينِمعِإختلافِبسيطِ

نِلىِخلافِالحالِفيِكلِمفيِالجزائرِوفرنسا،ِحيثِأنِللرئيسِصوتِمرجحِعندِتساويِالأصوات،ِع
ِمصرِوالأردنِحيثِلاِيتمتعِرئيسِالمحكمةِبهذهِالميزة.

ففيِالجزائرِوفرنساِتصدرِقراراتِالمجلسِالدستوريِبالأغلبيةِالبسيطةِللأعضاءِالحاضرينِوعندِ
ِأوِلرئيسِالمجلسِصوتِمرجحِحيثِتنصِالمادة) (ِمن11ِتساويِالأصواتِيكونِلرئيسِالمحكمة

ِصوتِالرئيسِمرجحاللمحكمةِالدستوريةِالنظامِالداخليِ ِك"...ِوفيِحالةِتساويِالأصواتِيكون ماِ"
لسِ"ِيعينِرئيسِالجمهوريةِرئيسِالمجمنِالدستورِالفرنسيِفيِفقرتهاِالأخيرةِعلىِأن59ِِالمادةِ تنص

 ِ.3ولهِصوتِمرجحِعندِتساويِالأصوات"
ابِالأصواتِقدِيكونِأحدِأسبِولعلِأهميةِصوتِالرئيسِبإعتبارهِيرجحِالكفةِفيِحالِالتساويِ

ِالمنصبِبالإنتخابِمنِأعضاءِالمحكمةِبدلاِمنِتعيينهِمنِقبلِرئيسِ المطالبةِبأنِيكونِشغلِهذا
 .4الجمهورية

أماِفيِمصرِفإنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِلمِيحددِبنصِخاصِالأغلبيةِالمطلوبةِلإصدارِ
ِالرجوع ِوجب ِولذلك ِالدستورية، ِالدعوى ِفي ِهذهِِالحكم ِلتحديد ِوالتجارية ِالمدنية ِالمرافعات ِقانون إلى

بالأغلبيةِالمطلقةِللأعضاءِالحاضرين،ِوذلكِفيِالمادةِ القانونِحيث991ِِالأغلبيةِوالتيِحددهاِ منِهذاِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،1918ِلسنة17ِِقانونِرقمِِ-1 
ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِمنِقانونِرقم97،91ِِالمادتينِ-2 
 .مصدر سابق،9157ِالدستورِالفرنسيِلسنةِ-3 

4  -Henry Roussillon: le conseil Constitutionnel, 5e édition,  Dalloz, Paris,2004,P 36.  
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لمِتتوفرِالأغلبيةِوتشعبتِالآراءِلأكثرِمنِرأيينِِالأحكامِبأغلبيةِالآراءِفإذا "ِتصدرتنصِعلىِأن:ِ
الفريقِالأقلِعدداِأوِالفريقِالذيِيضمِأحدثِالقضاةِلأحدِالرأيينِالصادرينِمنِالفريقِوجبِأنِينضمِ

ويتضحِمنِالنصِالسابقِانِالاغلبيةِالمطلوبةِلإصدار1ِِ.الأكثرِعدداِوذلكِبعدِأخذِالآراءِمرةِثانية"
الحكمِِفانالحكمِهيِالأغلبيةِالبسيطة،ِاغلبيةِالأعضاءِالحاضرين،ِفاذاِكانِعددِالأعضاءِهوِسبعةِ

يصدرِبموافقةِاربعِأعضاءِعلىِالأقل،ِفاذاِلمِيتوفرِهذاِالعددِفيِالمرةِالأولى،ِيعادِأخذِالآراءِمرةِ
ثانية،ِفانِتحققتِالأغلبيةِالمطلوبة،ِوهيِأربعةِأصوات،ِصدرِالحكمِوفقِرأيِالأغلبية،ِوإنِلمِتتحققِ

منِالفرقِالأكثرِعددا،ِفإنِكانِعددِوجبِعلىِالفريقِالأقلِعدداِأنِينضمِلأحدِالرأيينِالصادرينِ
الفرقِأوِالمجموعاتِمنِحيثِأفرادهاِمتساويا،ِوجبِعلىِالفريقِالذيِيضمِأحدثِالقضاةِأنِينضمِ

ِ.2ِِلأحدِالفرقِالأكثرِعددا
بتسبيبِالأحكامِتسبيب القرار أو الحكم: -ثالثا والحججيقصدِ والأسانيدِ الواقعيةِ الأدلةِ القانونيةِِ"بيانِ
،ِحيثِتتضمنِالأسبابِالمقدماتِوالحججِوالأدلةِالتيِتم3ِتهاِالمحكمةِوأقامتِعليهاِقضائها"التيِإعتمد

الإستنادِاليهاِللوصولِإلىِمنطوقِالحكمِأوِالقرار،ِوتكتسبِالأسبابِالتيِيستندِاليهاِالحكمِأهميةِكبيرةِ
ِا ِللمسالة ِبحثهم ِفي ِالدستورية ِجهة ِأعضاء ِدهاء ِعلى ِواضحة ِدلالة ِتعد ِأنها ِوتقحيث ليبِلدستورية

 .4وجهاتِالنظرِفيها،ِوالوصولِإلىِرأيِنهاءيِبناءِعلىِأسسِمنطقيةِوموضوعية
يتضحِمنِخلالِالإطلاعِعلىِالقوانينِوالأنظمةِالتيِتحكمِالقضاءِالدستوريِأنِأغلبهاِألزمتِ

ففيِالجزائرِنصتِالمادةِ وقراراتهِ لق53ِالقاضيِالدستوريِبتسبيبِأحكامهِ المحددِ المحكمةِمنِالنظامِ واعدِ
عللِقراراتِوآراءِ:"ِتالدستوريةِالتيِوردتِضمنِالأحكامِالمشتركةِلرقابةِالدستوريةِوالدفعِبعدمِالدستورية

التيِوردتِضمنِالأحكامِالمتعلقةِ 17 ،ِكماِنصتِالمادةالمحكمةِالدستورية،ِوتصدرِباللغةِالعربية"
ِالدستورية ِبعدم ِالدستوريةبالدفع ِالمحكمة ِقرار ِيتضمن ِالأطرافِِ:" ِأسماء ِالدستورية ِبعدم ِالدفع حول

ووممثليهم،ِوتأشيراتِالنصوصِالتيِاستندتِإليهاِالمحكمةِالدستورية،ِوالملاحظاتِالمقدمةِإليهِحولِ
ِوالمنطوق، ِالقرار ِوتسبيب ِالدفع، ِموضوع ِالتنظيمي ِأو ِالتشريعي ِوألقابِالحكم ِأسماء ِيتضمن ِكما

ِ".ِالحاضرينِفيِالمداولة،ِوكذاِإسمِولقبِالعضوِالمقرروتوقيعاتِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِ

                                                           

ِ.مصدر سابق،ِبإصدارِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجارية9197ِلسنة91ِِقانونِرقمِِ-1 
ِ.177،ِصِمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري:ِِِ-2
ِأِ-3  ِالوفا: ِأبو ِ-نظرية الاحكام في قانون المرافعاتحمد ِالإسكندرية، ِالمعارف ِمنشاة ِالسادسة ِص9177ِالطبعة ،

172،173. 
 .500،ِصمرجع سابق تركيِسطامِالمطيري،ِ-4 
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فيِشكلِ" بتسبيبِقراراتهاِ تقومِ أنهاِ الدستوريةِ ِيثيات"حيتبنِمنِخلالِالإطلاعِعلىِقراراتِالمحكمةِ
كانِالمجلسِالدستوريِيقومِبتسبيبِ بعبارةِ"قراراته في شكل "اعتبارات"بعدماِ لهذه الَسباب تقرر و ،ِلتليهاِ

ِ.1"وريةالمحكمة الدست
-57الأمرِرقم02ِِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِملزمِبتسبيبِقراراتهِوهوِماِنصتِعليهِالمادةِ

(ِمنِالأمرِالمشار05ِكماِتنصِالمادة)ِ"ِالقرارِالذيِيصدرهِالمجلسِالدستوريِيكونِمسببا...":9298ِ
التيِتطرحِِلنصوص"ِيثبتِالمجلسِالدستوريِبقرارِمسببِالصفةِالتشريعيةِاللائحيةِلإليهِعلىِأن:ِ

(ِمنِنفسِالأمرِالمذكورِبشأنِالدفعِبعدمِقبولِالإقتراحِالذيِيعتديِعلى07ِ،ِكماِتنصِالمادة)عليه"
ِِ"ِيبتِالمجلسِخلالِأجلِثمانيةِأيامِبقرارِمسبب".المجالِاللائحيِعلىِأن:ِ

ِبويشكلِالتسبيبِعنصراِهاماِمنِعناصرِقراراتِالمجلسِالدستوريِحيثِيتمِصياغةِالأسبا
منطوقِالقرارِعلىِشكلِحيثيات،ِويلاحظِأنِالمجلسِالدستوريِأصبحِيميلِإلىِالإطالةِ التيِيقومِعليهاِ

،ِولعلِذلكِيرجعِإلىِأسبابِعديدة،ِمنهاِأنِالقوانينِأصبحتِأكثرِطولا2ِوالإسهابِفيِصياغةِالأسباب
لمِروضِعليهِحتىِوِعماِكانتِعليه،ِكماِأنِالمجلسِيبسطِرقابتهِعلىِمجملِالنصوصِالقانونِالمع

تمِالطعنِفيِمادةِواحدةِمنِالقانون،ِإضافةِالىِأنِأطرافِالدعوىِالدستوريةِيستندونِفيِمواقفهمِإلىِ
 .3حججِكثيرةِتعتمدِعلىِالمختصينِمنِبرلمانيينِوحقوقيين

بالرجوعِإلىِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِمصر،ِلمِينصِهذاِالأخيرِعلىِتسبيبِالأحكامِ
منهِعلىِضرورةِتسبيب989ِِ،ِفقدِنصتِالمادة4ِأنهِبالرجوعِإلىِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجاريةإلاِ

ِ"ِيجبِأنِتشتملِالأحكامِعلىِالأسبابِالتيِبنيتِعليهاِوإلاِكانتِباطلة".الأحكامِ
ةِبب"ِتصدرِالمحكمةِأحكامهاِمسالمشرعِالأردنيِبدورهِألزمِالمحكمةِالدستوريةِبتسبيبِأحكامها:ِِ

ِ.5بشأنِالطعونِالمقدمةِلديها..."
يتضحِمماِسبقِأنِالمشرعِفيِكلِمنِالجزائرِفرنساِومصرِأوجبِتسبيبِالأحكامِوالقراراتِالصادرةِ

والقراراتِالتيِتكونِنتيجةِأسبابِواضحةِِعنِالقضاءِالدستوريِومردِذلكِإلىِأهميةِتسبيبِالأحكام

                                                           

ِ.0200جانفيِسنة09ِِالموافق9111ِِجمادىِالثانيةِعام01ِِمؤر خِفي00ِِ/ق.ِمِد/دِعِد/29ِِقرارِرقمِِ-1 
2 - Louis Favoreu et Loc philip : Le conseil Constitutinnel, op, cit, p34. 
3  -Henry Ronssillon: le conseil Constitutionnel, op ,cit ,p 37.  

منِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالمصري"ِفيماِعداِماِنصِعليهِهذاِالفصلِتسريِقراراتِالإحالة07ِِنصتِالمادةِِ-4 
والطلباتِالتيِتقدمِالىِالمحكمةِالاحكامِالمقررةِفيِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجاريةِبماِلاِيتعارضِوطبيعةِوالدعاوىِ

ِاختصاصِالمحكمةِوالأوضاعِالمقررةِامامها"ِ
ِ.ِمصدر سابق،0290ِلسنة95ِِمنِقانونِرقم91ِِالمادةِِ-5 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1656827868017-e44f31c8-d224
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الإطمئنانِفيِنفوسِالمتقاضين،ِفهوِيقنعِالخصومِِتستندِإلىِأدلةِواقعيةِوحججِقانونية،ِمماِيضفي
ِ.1بعدالةِالأحكامِحتىِتنزلِمنِنفوسهمِمنزلةِالإحترام

 الضوابط المتعلقة بصدور القرار أو الحكم بعد المداولة-الفقرة الثالثة
ِ(ونشره)ثانياِأولا()تتعلقِهذهِالضوابطِبالنطقِبالقرارِأوِالحكمِ

النطقِبالحكمِهوِقراءتهِبصوتِعالِفيِالجلسة،ِوقدِتنصبِالقراءةِ:ِالنطق بالقرار أو الحكم-أولا
،ِويتضمنِالمنطوقِخلاصةِالحكمِوالرأي2ِعلىِأسبابِالحكمِومنطوقهِوقدِتقتصرِعلىِالمنطوقِوحده

النهائيِفيِالمسائلِالمثارةِفيِالدعوى،ِسواءِبقبولهاِأوِرفضهاِكلياِأوِجزئيا،ِولاِيكونِللحكمِوجودِ
طقِبه،ِحتىِولوِكتبتِمسودتهِلأنهِمادامِلمِينطقِبالحكمِالقضائيِفإنهِيجوزِللمحكمةِقانونيِقبلِالن

أنِتغيرهِأوِتعدله،ِبلِوتملكِإعادةِفتحِبابِالمرافعةِفيِالدعوىِمنِجديد،ِكماِيجوزِلكلِعضوِمنِ
ِ.3أعضاءِالمحكمةِأنِيغيرِرأيه

ِالدستوريةِفيِمادتهِ ِلقواعدِعملِالمحكمة ِالمحدد التيِجاءتِضمنِالأحكام11ِِعالجِالنظام
يِجلسةِ"ِيقتصرِالنطقِبالقرارِعلىِتلاوةِمنطوقهِفالمتعلقةِبالدفعِبعدمِالدستوريةِمسألةِالنطقِبالقرار:ِ

فيِالدفعِبعدمِالدستورية معلنيةِبحضورِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِالذينِتداولواِ واستثناءاِ نِذلكِوطبقاِِ"
ِ ِالمادة ِللم12ِلنص ِالداخلي ِالنظام ِالحالاتِمن ِفي ِسرية ِجلسات ِعقد ِيجوز ِالدستورية حكمة

ِ".4الاستثنائية.
بينماِلمِينظمِقانونِالمحكمةِالدستوريةِفيِمصرِمرحلةِالنطقِبالحكم،ِمماِيستوجبِالرجوعِإلىِ

:ِ"ِيجبِأنِيحضرِالقضاةِالذينِمنهِعلىِأنه982ِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجاريةِحيثِتنصِالمادةِ
كماِتنصِالمادة5ِِداولةِتلاوةِالحكمِفإذاِحصلِلأحدهمِمانعِوجبِأنِيوقعِمسودةِالحكم"اشتركواِفيِالم

"ِينطقِالقاضيِبالحكمِبتلاوةِمنطوقهِأوِبتلاوةِمنطوقهِمعِأسبابهِويكونِالنطقِبهِعلانيةِوإلاِ:981ِ
هاءِبعدِإنتِكماِحددِقانونِالمذكورِوقتِالنطقِبالحكمِحيثِأنِالنطقِبالحكمِيكونِ،6ِكانِالحكمِباطلا"

المحكمة إلىِجلسةِأخرىِقريبةِتحددهاِ وأجازِالقانونِللمحكمةِتأجيلِالنطقِبالحكمِ ِ.7المرافعةِوقفلِبابهاِ،
                                                           

ِ.520،ِمرجع سابقتركيِسطامِالمطيري،ِِ-1 
ِ.719،ِصِمرجع سابقأحمدِأبوِالوفا:ِِ-2 
 .506ِ،500،ِصِسابقمرجع تركيِسطامِالمطيري:ِِ-3 
التيِوردتِضمنِالأحكامِالمطبقةِللدفعِبعدمِالدستورية:ِ"تكونِجلسات12ِِفيِمادته91ِِ-00نصِالقانونِالعضويِِ-4 

ِ.مصدر سابق،ِلذيِيحددِقواعدِعملها"المحكمةِالدستوريةِعلنيةِإلاِفيِالحالاتِالإستثنائيةِالمحددةِفيِالنظامِا
ِ.مصدر سابقبإصدارِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجارية،9197ِِلسنة91ِِقانونِرقمِ -5
ِ.المصدر نفسهبإصدارِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجارية،9197ِِلسنة91ِِقانونِرقمِِ-6
للمحكمةِعقبِإنتهاءِالمرافعةِأنِتنطقِبالحكمِفيِمنِقانونِالمرافعاتِالمصريِعلىِانه"ِيجوز909ِِتنصِالمادةِِ-7

منِهذاِالقانونِعلىِأنه"ِإذا980ِِالجلسة،ِويجوزِلهاِتأجيلِإصدارهِإلىِجلسةِأخرىِقريبةِتجددها..."ِكماِتنصِالمادةِ
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أوجبِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجاريةِفيِمصرِأنِيتمِالنطقِبالحكمِعلانيةِوإلاِكانِباطلاِ كماِ
امِالتنظيمِالقضائيِويجبِمراعاتهِفيِكلِالأحكويعدِمبدأِعلنيةِالنطقِبالحكمِمنِالمبادئِالأساسيةِفيِ

ِ.1إلاِماِإستثناهِالمشرعِبنصِقانونيِصريح
بعدِإنتهاءِمرحلةِالنطقِبالحكم،ِتأتيِمرحلةِنشرِالقرارِأوِالحكمِفيِِنشر القرار أو الحكم:-ثانيا

ويقصدِبذلكِنشرِالقرارِأوِالحكمِالصادرِفيِالدعوىِالدستوريةِفيِالجريدةِالرسميةِوقدِيتمِنشرِالحكمِ
ِ.2فضلاِعنِالجريدةِالرسميةِفيِمجموعاتِخاصةِتحتويِعلىِأحكامِالقضاءِالدستوريِ

ةِبإلزاميةِنشرِالقراراتِوالأحكامِالصادرةِعنِالقضاءِالدستوريِففيِالجزائرِإتفقتِالأنظمةِالمقارن
"ينشرِقرارِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجريدةِالرسميةِ:00/91ِمنِالقانونِالعضوي11/1ِِتلزمِنصِالمادةِ

محكمةِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِال51ِ،ِِكماِنصتِالمادةِللجمهوريةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشعبية"
فيِالجريدةِالدستوريةِعلىِذلك:ِ "ِترسلِقراراتِوآراءِالمحكمةِالدستوريةِإلىِالأمينِالعامِللحكومةِلنشرهاِ

ِ–57ِمنِالأمرِرقم02ِ،ِوفيِفرنساِألزمتِبذلكِالمادةِالرسميةِللجمهوريةِالجزائريةِالديمقراطيةِالشعبية"
ِمسببا:9298ِ ِالمجلسِالدستوريِيكون ِالقرارِالذيِيصدره ِالرسمية"ِ" يِمصرِ،ِفوينشرِفيِالجريدة
:"ِتنشرِفيِالجريدةِالرسميةِالأحكامِوالقراراتِالصادرةِمنِالمحكمةِالدستوريةِمنِالدستور915ِالمادةِ
بينماِالمشرعِالأردنيِفقدِحددِآجالِنشرِأحكامِالمحكمةِفيِالجريدةِالرسميةِخلالِخمسةِعشرِِالعليا"،

ِ.3يوماِمنِتاريخِصدورها
قِنشرِقراراتِالمجلسِالدستوريِعادةِمدةِطويلةِحيثِيتمِنشرهِعادةِفيِاليومِالتاليِولاِيستغرِ

ِِِ.4لصدورهِبلِوينشرِمعهِالخطابِالذيِتمِبموجبهِاللجوءِللمجلسِالدستوريِوالقانونِمحلِالطعن
فضلاِعنِذلكِتنشرِقراراتِالمحكمةِالدستوريةِعلىِموقعِالمحكمةِحيثِتوجدِصفحةِمخصصةِ

قعِتتضمنِقراراتِالمحكمةِالدستورية،ِوهوِالمعمولِبهِفيِفرنساِفقراراتِالمجلسِالدستوريِفيِهذاِالموِ
ِالموقعِ تنشرِعلىِموقعِالحكومةِالفرنسيةِعلىِشبكةِالأنترنتِحيثِتوجدِصفحةِمخصصةِفيِهذا
لأحكامِالمجلسِالدستوريِالفرنسي،ِبلِوينشرِمعِالحكمِنصوصِالقانونِالمحالِإلىِالمجلسِالدستوريِ

                                                           

بهِِقإقتضتِالحالِتأجيلِإصدارِالحكمِمرةِثانيةِصرحتِالمحكمةِبذلكِفيِالجلسةِمعِتعيينِاليومِالذيِيكونِفيهِالنط
ِوبيانِأسبابِالتأجيلِفيِورقةِالجلسةِوفيِالمحضر،ِولاِيجوزِلهاِتأجيلِاصدارِالحكمِبعدئذِإلاِمرةِواحدة".

ِانِينطقِالقاضيِبالحكمِبتلاوةِمنطوقه981ِِتنصِالمادةِِ-1  منِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِوالتجاريةِالمصريِعلى"
ِلاِكانِالحكمِباطلا".إةِوِبتلاوةِمنطوقهِمعِأسبابه،ِويكونِالنطقِبهِعلانيأوِ
506ِ،ِصِسابق مرجعتركيِسطامِالمطيري:ِِ-2 
ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِفقرةِ)ب(ِمنِقانونِرقم99ِِالمادةِِ-3 

4 -Henry Ronssillon: Le conseil Constitutionnel,op ,cit ,p 40. 
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ِللصحافةِ ِالمعد ِوالتصريح ِوجدت، ِإن ِالبرلمان ِوردود ِالحكومة ِوملاحظات ِللمجلس، ِاللجوء وخطاب
ِ.1والمراجعِالفقهيةِالمتعلقةِبالقرار

التباين في الآثار المترتبة على أحكام وقرات القضاء الدستوري )بين رقابة الإلغاء الفرع الثاني: 
 ورقابة الإمتناع(

عن الَنظمة التي تأخذ بالرقابتين  القانوني المترتب على القرار الصادرالَثر -الفقرة الَولى
 ةالسابقة واللاحق

ِللرقابةِآثارِقانونيةِ ولاِأولا( )يترتبِعلىِقراراتِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجزائرِعندِممارستها
إلاِفيِبعضِِةتختلفِالآثارِالمترتبةِعلىِقراراتِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِمقارنةِبالمحكمةِالدستوري

 )ثانيا( الجزئيات
تبِعلىِيترِفي الجزائر: ن المحكمة الدستورية عالَثر القانوني المترتب على القرار الصادر -أولا

ِالقاضي ِالدستورية ِالدستوريةِبِصدورِقرارِالمحكمة ِالنصِعدم ِأنِتقضيِبدستورية ِإما آثارِقانونية،
وريتهِامِالقانونيِللدولة،ِأوِيحكمِالقاضيِبعدمِدستفيكسبِالنصِتأشيرةِالإصدارِأوِيبقىِقائماِفيِالنظ

ناِبينِرقابةِنميزِهِالممارسة،ِفيِالدستورِالجزائري،ِحسبِنوعِالرقابةِهنتاجإوتاريخِوهناِتختلفِآثارِ
 الدستوريةِورقابةِالمطابقةِورقابةِالدفعِبعدمِالدستورية.

نوعِِثارِفيِرقابةِالدستوريةِحسبلآنتاجِاإثارِعدمِالدستوريةِوتاريخِآتختلفِدستورية: الرقابة - 0
 النصِوحسبِإمكانيةِفصلِالحكمِالمعيبِعنِالنصِبمجملهِمنِعدمه:

 وِاتفاقيةِفلاِيتمِالتصديقِعليها.أتفاقِإوِأفإذاِقررتِالمحكمةِعدمِدستوريةِمعاهدةِ -
يمِوِتنظأمرِأماِإذاِقررتِعدمِدستوريةِأِ،ماِإذاِقررتِعدمِدستوريةِقانونِفلاِيتمِإصدارهأِ -

 .2بتداءاِمنِيومِصدورِقرارِالمحكمةِالدستوريةإنِهذاِالنصِيفقدِأثرهِإف
ِإذاِ - ِأما ِإصدارها، ِيتم ِفلا ِمعِالمعاهدات ِالقوانين ِتوافق ِبعدم ِالدستورية ِالمحكمة ِفصلت إذا

فصلتِالمحكمةِالدستوريةِبعدمِتوافقِالتنظيماتِمعِالمعاهداتِفإنهاِتفقدِأثرهاِإبتداءاِمنِيومِصدورِ
 .3رارِالمحكمةِالدستوريةق

أماِإذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِأنِالقانونِمحلِالإخطارِمطابقِللدستورِفيِكلِمواده،ِيعتبرِ
ِ.4القانونِصحيحا،ِمماِيعنيِسلامةِالتشريعِمنِجميعِالعيوب،ِوأسبابِالبطلان

                                                           
1 -Louis Favoreu et Loïc philip :Le conseil Constitutionnel, op, cite, p, 34.   

ِ.مصدر سابق،0202ِنِالتعديلِالدستوريِلسنةِم917ِالمادةِِ-2
  3-ِالمادة5ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.

 .950،ِصِمرجع سابقإلياسِجوادي،ِِ-4
Voir, Hanane Ouchen, Souhaib Yasser : L’effet de l’exception d’inconstitutionnalité sur la pratique 

du contrôle du Conseil consstitutionnel, Revue du conseil consitutionnel, N°16, 2021, (63-85). 

www.conseil-constitutionnel.dz/revues/16fr.pdf 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/revues/16fr.pdf
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 يمكنِأنِيترتبِعلىِعدمِدستوريةِالنصِعدةِحالاتِتتمثلِفي:ِ
فصلالتصريح بعدم الدستورية حكم مع عدم القابلية للفصل: -أ مجالِفيِِةالدستوريِحكمةالمِتإذاِ
رتبِعنِا،ِوتبهِتأخطرِِالأحكامِالتيِبعدمِدستوريةِتصرحوالتوافقِمعِالمعاهداتِوِِدستوريةرقابةِال

علىِنفسِِوعليهِحافظِالمشرع1ِفصلهاِعنِبقيةِالنصِماِيمسِببنيتهِكاملة،ِيعادِإلىِالجهةِالمخطرة
 منِنظامهِالداخلي.1ِالأحكامِالتيِكانِمعمولِبهاِمنِطرفِالمجلسِالدستوريِبموجبِالمادةِ

التصديِإمكانية التصدي لَحكام نص قانوني: مدى -ب إمكانيةِ الدستوريةِ يمنحِالمشرعِللمحكمةِ لمِ
وبينِ حكامِموضوعِاللألأحكامِنصِقانونيِآخرِلمِتخطرِبشأنهِحتىِفيِحالةِوجودِإرتباطِمباشرِبينهماِ

الإخطار،ِحيثِقيدهاِالمشرعِأثناءِدراستهاِحكماِأوعدةِأحكام،ِبالنصِالمخطرةِبهِوهذاِخلافاِلماِكانِ
ِمنِالنظامِالداخلي،ِالتيِكانتِتسمح5ِمعمولِبهِفيِظلِتجربةِالمجلسِالدستوريِبموجبِنصِالمادةِ

ِ ِالدستوري، ِأللمجلس ِحكم ِلدستورية ِدراسته ِأثناء ِأو ِالنصِنِيتأحكام، ِنفس ِفي ِأخرى صدىِلأحكام
كانِوعليهِ،2ِرتباطِبالأحكامِموضوعِالاخطارإخرِلمِيخطرِبشأنه،ِمتىِكانِلهاِآوفيِنصِأالمخطرِبهِ

بالحكمِِثارهِإذاِكانِلهاِعلاقةآتصدىِلقانونِساريِالمفعولِودخلِحيزِالتطبيقِأنتجِينِأِجلسيمكنِللم
ِالمخطرِبه.

يِنِكانِقانونِعضوِإثارِرقابةِالمطابقةِحسبِنوعِالنصِالمراقبِآتختلفِرقابة المطابقة: -2
ِوِنظامِداخليِلغرفتيِالبرلمان.أ

ِرقابة القانون العضوي:-أ
ويِنِالقانونِالعضأصرحتِالمحكمةِالدستوريةِبِاذإِالتصريح بمطابقة النص مع الدستور:-أ-أ

مطابقِللدستورِتصدرِقرارها،ِ شكالِإيتولىِرئيسِالجمهوريةِإصدارِالنصِولاِيثارِأيِوِالمعروضِعليهاِ
ِفيِهذاِالصدد.

الحالةِالتصريح بعدم مطابقة حكم من النص مع الدستور: -ب-أ تعملِالمحكمةِالدستوريةِفيِهذهِ
ِفتكونِبصددِحالتين:ِِ،علىِفحصِإمكانيةِفصلِالحكمِالغيرِمطابقِللدستورِمنِعدمه

                                                           

 .مصدر سابق،ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية9/0ِ،ِوالمادة00/91ِمنِالقانونِالعضوي1ِِدةِالماِ-1
المتعلقِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقانونِالمتضمنِالقانونِالأساسيِلعضو91/29/0229ِِالمؤرخِفي90ِِيِرقمِأالرِِ-2

17ِ.ِ"ِواعتباراِللعلاقةِالموجودةِبينِالمادتين92ِ،ِص21/20/0229ِالمؤرخةِفي21ِِالبرلمان،ِالجريدةِالرسميةِعددِ
المذكورِوالفقرة91ِِ-71منِالقانونِرقم11ِِخطار،ِوبينهماِوبينِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِلإمنِالقانون،ِموضوعِا11ِو

خضاعِهذهِإفانهِيتعينِليهِأعلاه،ِإالمشار91ِِ-71المعدلِللقانونِرقم00ِِ-19منِالقانونِرقم11ِِالثانيةِمنِالمادةِ
ىِمنِالمادةِنِالفقرةِالأولأحكامِكلهاِلرقابةِالدستوريةِنظراِلماِلهاِمنِترابطِوتشابهِفيِالموضوع".ِِواعتبرِالمجلسِلأا

ِالثانيةِللمادة91ِِ-71منِالقانونِرقم11ِِ غير00ِِ-19ِمنِالقانونِرقم11ِِوالبندِالأولِوالثانيِوالثالثِمنِالفقرة
ِدستورية.
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  إذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِ حكام القانون:أري عن بقية إمكانية فصل الحكم الغير دستو عدم
عندِرقابتهاِمدىِمطابقةِالقوانينِالعضويةِللدستورِأنِالقانونِالعضويِالمعروضِعليهاِيتضمنِحكمِ
أوِعدةِأحكامِغيرِمطابقةِللدستورِولايمكنِفصلهاِعنِباقيِأحكامِالقانونِالعضويِيعادِالنصِإلىِ

انِوعليهِنسجلِأنِالنتيجةِالمترتبةِتختلفِعماِكِ،ختلالِالنصِالقانونيإلىِإِلأنهِيؤديالجهةِالمخطرة،ِ
علىِتصريحِ كانتِالنتيجةِالمترتبةِ إذِ نِالقانونِأوريِالدستِجلسالممعمولِبهِفيِظلِالمجلسِالدستوريِ،

ِذاِالقانونِحكامِهأوأكثرِغيرِدستوريِولاِيمكنِفصلهِعنِباقيِأالعضويِالمعروضِعليهِيتضمنِحكماِ
 ِ.1لاِيتمِإصدارهِأن

  حافظِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِِ:حكام القانون أإمكانية فصل الحكم الغير دستوري عن بقية
المحكمةِالدستوريةِعلىِالنتيجةِالمترتبةِأثناءِهذهِالحالة،ِمقارنةِمعِماكانِمعمولِبهِفيِظلِتجربةِ

العضويِالمعروضِعليهاِيتضمنِحكماِإذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِأنِالقانونِ،ِف2المجلسِالدستوريِ
ِيمكنِلرئيسِ ِالقانونِالعضوي، ِللدستورِوأنهِيمكنِفصلهاِعنِباقيِأحكام ِأحكامِغيرِمطابقة أوعدة

 الجمهوريةِأنِيصدرِهذاِالنصِبإستثناءِالحكمِأوالأحكامِالمخالفةِللدستور.ِ
ماِإلكلِمنِغرفتيِالبرلمانِللدستورِتكونِنتيجةِرقابةِمطابقةِالنظامِالداخليِالنظام الداخلي: -ب

ِدهاغيرِمطابقِللدستورِعنوِأكثرِأحكمِِيتضمننِهذاِالنظامِأوِالتصريحِبأقبولِالنصِوالعملِبه،ِ
يعادِالنصِللجهةِالمخطرة،ِوعليهِإختلفِهذهِالنتيجةِعماِكانِمنصوصِعليهِسابقاِمنِحيثِصياغةِ

ضهِلاِبعدِتعديلهِوعرِإِ،منِطرفِالغرفةِالمعنيةلاِيجوزِالعملِبهذاِالحكمِ"ِالنصِالتيِكانتِتنص:
ِالم ِعلى ِجديد ِالدستوريِمن ِللدستورِجلس ِبمطابقته 3ِ"والتصريح ِالداخليِ، ِللنظام ِتعديل ِكل ويعرض

 .لمراقبةِمطابقتهِللدستورِحكمةلإحدىِغرفتيِالبرلمانِعلىِالم
 الدفع بعدم الدستورية:-ج 

منِطرفِالمحكمةِالدستوريةِإماِِةالرقابةِاللاحقيترتبِعلىِفحصِدستوريةِالقانونِفيِإطارِ
التصريحِبدستوريةِالقانونِأوِالتنظيم،ِكونِالنصِالمراقبِلاِيمسِبالحقوقِوالحرياتِالتيِكفلهاِالدستورِ
ِالقانوني،ِوبالتاليِلاِيثورِأيِإشكالِمتعلقِ ِبمكانتهِفيِالنظام ِمحتفظا فيبقىِالقانونِأوالتنظيمِساريا

                                                           

  1-المادة9/0ِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِلسنة0291ِ،ِمصدر سابق.
  2-ِالمادة9ِ/0ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِلسنة0291ِ،ِالمصدر نفسه.

  3-ِالمادة1ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِلسنة0291ِ،ِالمصدر نفسه.
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،ِبينماِالسلطةِالقضائيةِفتواصلِتطبيقِالنصِالتشريعيِفيِحلِالنزاعِومنِثمةِيكونِبالسلطةِالتشريعية
ِ.1قرارِالمحكمةِالدستوريةِفيِهذهِالحالةِإيجابياِعلىِالنصِالتشريعي

النتيجةِالثانيةِالمحتملةِفهيِالتصريحِبعدمِدستوريتهِفيلغىِالنصِالقانونيِأوالتنظيميِوبالتاليِ وأماِ
تجاهِصاحبِالدفعِبعدمِالدستوريةِفيِالنزاعِإلاِيطبقِسوآءاِومنِثمةِِ،2القانونيِمنهينقىِمنِالنظامِ

.3ِةدستوريالِحكمةوِفيِمواجهةِالدعاوىِالقضائيةِالأخرىِعندِتاريخِنشرِقرارِالمأثيرِبمناسبتهِأالذيِ
احةِفيِوهوِماِجاءِصرِِالنصِأثرهِابتداءِمنِاليومِالذيِيحددهِقرارِالمحكمةِالدستوريةِيفقدوبالتاليِ

نِنصاِأإذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِ"ف:0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة915ِِمضمونِنصِالمادةِ
ِ".وريةبتداءِمنِاليومِالذيِيحددهِقرارِالمحكمةِالدستإوِتنظيمياِغيرِدستوريِفالنصِيفقدِأثرهِأتشريعياِ
ِ:هذاِالنصنسجلِمنِخلالِِ

اتِبهِيمسِبإحدىِالحقوقِوالحريِتخطرِأوِالتنظيميِالذيِأنِالنصِالتشريعيِأتبينِللمحكمةِِإذا
لمؤسسِالدستوريِاوإستعمالِالتيِكفلهاِالدستورِللمتقاضينِفيصبحِالنصِالمعنيِعديمِالأثرِوالمفعول،ِ

ِبالإالإلغاءِأيِِبصفةِضمنيةِيفيدِ"فقدانِالأثرِالقانوني"لصياغةِ ِالقانونية ِالقاعدة ِنفاذ بةِنسنهاءِقوة
لزامِالتيِلإحكامِالتشريعيةِالتيِتمِمخالفتهاِللدستورِمنِقوةِنفاذهاِلتفقدِخاصيةِالأللمستقبل،ِأيِتجريدِا

ِ.4تتسمِبهِالقواعدِالقانونية
لطةِنِللمحكمةِالدستوريةِالسأِ"منِاليومِالذيِيحددهِقرارِالمحكمةِالدستورية"النصِتفيدِصياغةِ

نِتحددِتاريخاِسابقاِألمحكمةِا بإمكان فرضيةِأنهمماِيطرحِ لأثره،ِالتقديريةِفيِتحديدِتاريخِفقدانِالنص
نصِلأثرهِنِتؤجلِتاريخِفقدانِالأِوأِ،ِأوِأنِيفقدِأثرهِوبصفةِفوريةبأثرِرجعيِيفقدِفيهِالنصِأثرهوِ

،ِوإذاِكانِفقدانِالأثرِبالنسبةِللمستقبلِلاِيثيرِإشكالاِلعدمِمساسهِبالمراكزِالقانونيةِفإنِالأمرِمستقبلا
يختلفِإنِكانِفقدانِالأثرِيسريِبأثرِرجعي،ِلمساسهِبالمراكزِالقانونيةِالتيِنشأتِسابقاِوفيِهذاِ

منِالدستورِفإنهِيمكن2ِِرةِالفق191ِ"ِواعتباراِانهِوبمقتضىِالمادةِالصددِجاءِقرارِالمجلسِالدستوري:ِ

                                                           

ِالدكتوراهِآثار الدفع بعدم الدستورية على مجال اختصاص المجلس الدستوري دليلةِقماش:ِِ-1 –،ِرسالةِلنيلِشهادة
سعيدِ-بنِيوسفِبنِخدة،ِكليةِالحقوق1ِِالقسمِالعام،ِتخصصِحقوقِالانسانِوالحرياتِالعمومية،ِجامعةِالجزائرِ-ل.م.د
ِ.327،ِص2022ِ-2021-حمدين

 .42،ِصِمرجع سابقعمارِعباس،ِ-2
مام الجهات القضائية الإدارية في الجزائر وتطبيقاتها العملية أمعالجة الدفع بعدم الدستورية نويريِعبدِالعزيز:ِ -3

ودورها0202ِِالملتقىِالوطنيِالأولِحولِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِ،ِفي القضاء المقارن ِالمشابهة
ِ.01(ِص01-9،ِالصفحات)-فندقِالجزائر0200ِجوان00ِِو09،ِالمنعقدِيوميِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانونِ

ليةِفيِ،ِالشكأثر قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم الدستوريةِ:فائزةِجروني،ِقيطوبيِأسامةِ-4
ِ.019(،ِص051ِ-001)ِصِصِ،0/0291ين؟ِالعددِأالحياةِالتجاريةِالىِ
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تحديد تاريخ زوال أثر النص، وأنه يعود له إقرار زوال أثر النص فورا، أو أن يؤجله للمجلسِالدستوريِ
 إلى تاريخ لاحق،

منِقانون416ِِوإعتباراِأنِبعضِالأحكامِالتشريعيةِوالمتعارضةِمعِالدستورِوالواردةِفيِالمادةِ
ِشأن ِمن ِسيكون ِالجزائية، ِفيِِالإجراءات ِالأطراف ِحق ِيضمن ِأن ِفورا ِأثرها ِبزوال التصريح

 التقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمسائلِالجزائيةِدونِأيِإستثناء....
ِآجالِِ ِتستنفذ ِلم ِالتي ِالجزائية ِالأحكام ِكل ِعلى ِأعلاه ِبه ِالمصرح ِالدستورية ِبعدم ِالقرار ِأثر يسري

 .1"لاهمنِالقانونِالمذكورِأع416ِالإستئنافِعندِتطبيقِأحكامِالمادةِ
دستوريةِالمادةِِ دراستهِللدفعِبعدمِ وإدارية11ِِقررِالمجلسِالدستوريِعندِ منِقانونِإجراءاتِمدنيةِ

ِعلىِان:ِ"ِيفقدِالحكمِالتشريعيِأثرهِفورا.ِ
يسريِأثرِهذاِالقرارِعلىِالاحكامِالمدنيةِالتيِلمِتستنفذِآجالِالإستئنافِعندِتطبيقِأحكامِالمادةِ

ِ)الفقرةِالأولىِوالثانية(ِمنِالقانونِالمذكورِأعلاه.11ِ
2ِتفقدِالأحكامِالتشريعيةِالمقررِعدمِدستوريتهاِأثرهاِفورا".

حقوقِالتشريعيِأوِالتنظيميِمساساِبالإذاِتبينِللمحكمةِالدستوريةِلدىِفحصهاِلدستوريةِالنصِ
والحرياتِالتيِكفلهاِالدستور،ِتصرحِبعدمِدستوريةِالنصِالمراقب،ِويقتصرِحينهاِدورهاِبتوقيفِالنصِ

راماِلمشرعِلإلغاءِالنصِالقانونيِإحتالقانونيِعنِإنتاجِآثارهِالقانونيةِدونِأنِتتعداهِإلىِأنِتحلِمحلِا
توزيعِالاختصاصات،ِوهوِما علىِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِاللذانِِلمبدأِ تضمنهِقرارِالمجلسِالدستوريِرداِ

علىِالمجلسِالدستوريِإمكانيةِتعديلِصياغةِالمادة ِ"ِ 416إقترحاِ فجاءِفيِقرارهِ: دستوريتهاِ باراِواعتلعدمِ
أنهِوخلافاِلماِجاءِمنِطلباتِفيِمذكرتيِرئيسِالمجلسِالشعبيِالوطنيِورئيسِمجلسِالأمةِبالنيابةِ

قتضىِمبدأِتوزيعِالإختصاصاتِبينِالسلطاتِوالمؤسساتِمثلماِيستنبطِمنِالدستورِفإنهِلاِيعودِوبم
للمجلسِالدستوريِأنِيحلِمحلِالمشرعِفيِسنهِللقوانين،ِولاِأنِيمليِعليهِالطريقةِالتيِيصححِبهاِ

نِالإختصاصِمِعدمِالدستوريةِالمصرحِبها،ِوأنِالمعالجةِالتشريعيةِللحكمِالمصرحِبعدمِدستوريتهِتبقى
3ِ".منِالدستور112ِالحصريِللسلطةِالتشريعيةِطبقاِللمادةِ

إنِالسلطةِالتقديريةِالتيِتتمتعِبهاِجهةِالقضاءِالدستوريِلتحديدِالتاريخِالذيِينتجِفيهِقرارهاِ
آثاره،ِوعلىِغرارِماِذهبِإليهِالمشرعِالفرنسيِمردهِمراعاةِدواعيِالأمنِالقانوني،ِولإعطاءِالبرلمانِ

حيثِيطلبِالمجلسِالدستوريِفسح دستوريتهاِ، الإعلانِعنِعدمِ ةِمنِالوقتِلتصحيحِالتشريعاتِالتيِتمِ
ِلغايةِ الفرنسيِمنِالهيئاتِالقضائيةِالتوقفِعنِتطبيقِهذهِالقوانينِعلىِالنزاعاتِالمعروضةِأمامها

                                                           

ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِيِمؤرخِف91ِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-1
ِ.0209فبرايرِسنة92ِِالموافق9110ِِجمادىِالثانيةِعام08ِِمؤرخِفي09ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/29ِقرارِرقمِِ-2
ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-3
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ِالوضع، ِالدست1ِتصحيح ِالمسألة ِدخول ِبعد ِقراراته ِأول ِفي ِترسيخه ِالمجلس ِحاول ِما ِذاتِوهو ورية
 .2الأولويةِحيزِالنفاذِمباشرة

  ِلم الدفع بعدم الدستورية:إطار في المحكمة الدستورية لَحكام أخرى تصدي مدى إمكانية
تتضمنِالنصوصِالتيِتحكمِالمحكمةِالدستورية،ِأيِحكمِيفيدِإمكانيةِتصديِهذهِالأخيرةِعندِفصلهاِ

التشريعيِأوالتنظيميِلأحكامِ الدستوريةِالحكمِ إرتباطِببعدمِ كانِلهاِ إذاِ الأحكامِأخرىِتشريعيةِأوِتنظيميةِ،
فلاِيمكنه3ِِموضوعِالدفع،ِوعليهِفالقاضيِالدستوريِمقيدِبموضوعِالدفعِشأنهِشأنِالرقابةِالدستورية

التصديِلأحكامِأخرىِولوِكانِلهاِإرتباطِبالحكمِالتشريعيِأوِالتنظيميِموضوعِالدفع،ِوهذاِخلافاِلماِ
لِتجربةِالمجلسِالدستوريِالذيِمنحِلنفسهِمنِخلالِالنظامِالمحددِلقواعدِعملهِكانِمعمولِبهِفيِظ

يمكنِ"ِ...منهِالتيِنصت01/0ِالمادةِإمكانيةِالتصديِفيِإطارِالدفعِبعدمِالدستوريةِبموجبِنصِ
حكامِتشريعيةِنِيتصدىِلأأللمجلسِالدستوريِعندِفصلهِبعدمِالدستوريةِالحكمِالتشريعي،ِموضوعِالدفعِ

للمجلسِِسبقوعملاِبأحكامِهذهِالمادةِفقدِِ"رتباطِبالحكمِالتشريعيِموضوعِالدفعإمتىِكانِلهاِِأخرىِ
لأحكامِأخرى199ِِفيِإطارِدراستهِللدفعِبعدمِدستوريةِالفقرةِالأولىِمنِالمادةِِالدستوريِوأنِتصدى

ريةِحيثِجاءِدمِالدستوِواردةِفيِنفسِالمادة،ِلكونِهذهِلأخيرةِلهاِإرتباطِبالحكمِالتشريعيِمحلِالدفعِبع
ِفيِاعتباراته:

اعتباراِأنِالإرتباطِواضحِبينِالحكمِالتشريعيِموضوعِالدفع،ِوباقيِالأحكامِالتشريعيةِالواردةِ"ِ
منِقانونِالإجراءاتِالجزائيةِوذلكِمنِخلالِسعيِالمشرعِلفرضِقيودِوإستثناءات199ِِكلهاِبالمادةِ

ِ. 4"(ِمنِالدستور0)الفقرة992ِفيِالمادةِعلىِحقِالتقاضيِعلىِدرجتينِالمنصوصِعليهِ
ونشيرِأنهِ التشريعيِحكمةِالدستوريةالمِتفيِحالةِسجلهذاِ والتنظيميِأِأكثرِمنِقرارِيتعلقِبالحكمِ

الجلسة،ِيمكنِأنِتأمرِبضمها،ِوتصدرِقراراِواحداِبشأنهاِجميعا،ِوتفصلِفيِالدفوعِالمثارةِِنفسِفي
ِ.5ميِبموجبِقراراتِبسبقِالفصلِفيِالدفعلاحقاِبشأنِالحكمِالتشريعيِأوِالتنظي

                                                           

ِ.45ِ،ِصمرجع سابقعمارِعباس،ِ-1
2- DÉCISION N° 2010-1 QPC DU 28 MAI 2010 

 .منِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمصدرِسابق9ِوالمادة91ِِ-00منِالقانونِالعضوي1ِِالمادةِِ-3ِ

ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-4
ِِ.مصدر سابقة،ِالدستوريِحكمةمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالم19ِِالمادةِ-5

ِنِسجلتِالمحكمةِالدستوريةِقبلِالفصلِفيِالدفعِأكثرِمنِقرارأوبالرجوعِلتجربةِقضاءِالمحكمةِالدستوريةِفقدِسبقِوِ
بسبقِالفصلِفيِالدفوعِِففصلتِفيِموضوعِالدفعِالأولِوِصرحت1ِ-81يتعلقِبنفسِالحكمِالتشريعيِوهوِنصِالمادةِ

-81نِالمحكمةِالدستوريةِسبقِلهاِالفصلِبدستوريةِالمادةِأحيثِِ":دناهأاللاحقةِوهوِماجاءِفيِحيثياتِقرارهاِالمذكورِ
المتعلقِبعلاقاتِالعمل،ِالمعدلِوالمتممِبموجبِالقرارِرقم9112ِِابريلِسنة09ِِالمؤرخِفي99ِِ-12منِالقانونِرقم1ِِ
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ثناءِستإإمكانيةِالمصادقةِعلىِالقانونِالمعروضِبِللمجلسِالدستوري1067ِِ-57رقمِِمرلأأتاحِا
ِ.1نِيطلبِمنِالبرلمانِقراءةِجديدةِلهأوِأالحكمِالمخالفِللدستورِ

تبِعلىِيترِ: الفرنسيالدستوري المجلس عن  الصادر الَثر القانوني المترتب على القرار-ثانيا
أما2ِِِقرارِالمجلسِفيِحالةِإعلانهِبأنِالقانونِغيرِمخالفِللدستورِأنهِيضعِحداِلتعليقِفترةِالإصدار

مارسهاِيِذلكِلأنِالرقابةِالتيِصدارِالقانونِإعدمِإذاِصرحِأنِالقانونِمخالفِللدستورِفيترتبِعليهِ
 .منعِاصدارِتشريعاتِمخالفةِللدستورهدفِمنهاِالهيِرقابةِوقائيةِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِ

لا99ِِمنِالدستورِفالنصِالذيِيصرحِبعدمِدستوريتهِعلىِأساسِالمادة90ِِوطبقاِلنصِالمادةِ
فلاِِالعضوية ينالقوانةِذاِصرحِالمجلسِالدستوريِبعدمِدستوريإف،ِوِتطبيقه،ِوتتمثلِهذهِأيجوزِإصدارهِ

دمِجوازِيترتبِعليهاِعِإنهلمجلسيِالبرلمانِفالداخليِيةِالنظامِماِاذاِصرحِبعدمِدستورِأِ،إصدارهايتمِ
ِنِيعدلأويلتزمِرئيسِالجمعيةِالوطنيةِومجلسِالشيوخِبِ،3منِطرفِالمجلسِالذيِصوتِعليهِتطبيقه

طبيقاِتقرارِالمجلسِالدستوريِفيِماِجاءِمعِإحترامِخرِآوِيصدرِنظامِأالنظامِبماِيتوافقِوالدستورِ
ذاِ،ِإ9157لسنةِمنِالدستورِالفرنسي51ِِالمادةِِوحسبماِبالنسبةِللمعاهداتِالدوليةِألحجيتهِالمطلقة،ِ

غيرِدستوريةأتبينِللمجلسِالدستوريِ المعاهدةِ مرِإيؤذنِبالتصديقِعليهاِِلاِنِهذهِ تمِ الدستور.ِِلاِاذاِ ِاجعةِ
ِ ِعلى ِفوبناءا ِالنص ِدستوِهذا ِبعدم ِالدستوري ِالمجلس ِمن ِقرار ِصدور ِعلى ِالمترتب يةِرِالأثر

نِلأةِوذلكِحكامِالمعاهدةِالدوليأالمعاهدةِالدوليةِهوِتعديلِالدستورِنفسهِبماِيزيلِالتعارضِبينهِوبينِ
نِألهاِِل،ِبنِتعدلِالمعاهدةِبالصورةِالتيِتتوافقِمعِدستورهاأالدولةِالمصادقةِعلىِالمعاهدةِلاِتملكِ

-127لدستوريِفيِهذاِالشأنِالقرارِرقمِومنِقراراتِالمجلسِاِ،4وِلاِتوافقِعليهاأتوافقِعلىِالمعاهدةِ
ِب21/21/9110ِفي الصادر10ِ ِمعاهد الرقابةالمتعلق ِبلإاِةعلى ِالمعروفة ِالأوروبي سمِإتحاد

يِعلىِنها"ِتحتوِأحكامِهذهِالمعاهدةِأتبينِللمجلسِالدستوريِبعدِفحصهِلشروطِوِِحيث،5ِ"ماستريخت"
لىِهذهِعلاِيمكنِالتصديقِهِنأالمجلسِالدستوريِِقضىشروطِعديدةِتتعارضِمعِالسيادةِالوطنية"ِوِ

                                                           

وبالنتيجةِيتعينِالتصريح0200ِِينايرِسنة09ِِالموافق9111ِِجمادىِالثانيةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.دِع/ِدِعِد/29ِ
ِبسبقِالفصل".

ِ.0200ينايرِسنة09ِِالموافق9111ِِجمادىِالثانيةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/20ِقرارِرقمِ
1 - Article 23 du l’ordonnance n ° 58-1067 «dans le cas où le conseil constitutionnel déclare que la loi 

dont il est saisi contient une disposition contraire à la constitution sans constater en même temps 

qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi، le président de la république peut soit promulguer la 

loi a l’exception de cette disposition، soit demander aux chambre une nouvelle lecture» journal officiel 

français du 09/11/1958, op.cit., p 10129.  

ِ.مصدر سابق،9298ِ-57مرِرقمِلأمنِا 09المادةِ-2 
  3 -ِالمادة0/01ِِمنِالأمرِرقم57ِ-9298،ِالمصدر نفسه.

ِ.01الكويت،ِدونِمعلوماتِأخرى،ِصِ-دراسةِمقارنةِ–أثر حكم المحكمة الدستورية ِ:سعدِممدوحِالشمرىِ-4
5 -Décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 | Conseil constitutionnel. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4ca426c0ab52e735JmltdHM9MTY3OTUyOTYwMCZpZ3VpZD0zN2RlNDM0Zi03MmFkLTZhYjMtMTYxMS00ZWYzNzM0MTZiMzkmaW5zaWQ9NTE2Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=37de434f-72ad-6ab3-1611-4ef373416b39&psq=DECISION+DE+CONSEIL+CONSTITUTIONNEL+FRANCAIS+DU++308-92+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1+%d9%81%d9%8a09%2f04%2f1992+&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2VpbC1jb25zdGl0dXRpb25uZWwuZnIvZGVjaXNpb24vMTk5Mi85MjMwOERDLmh0bQ&ntb=1
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جتماعِمجلسيِالبرلمانِفيِإعنِطريق05/28/9110ِِدستورِوهوِماِتمِفيِاللاِبعدِتعديلِإالمعاهدةِ
ِ.1صورةِجمعيةِتأسيسيةِلإجراءِهذاِالتعديل

لعاديةِاماِفيماِيتعلقِبأثارِالقرارِالصادرِبعدمِالدستوريةِمنِالمجلسِالدستوريِبشأنِالقوانينِأ
ِفيتمِالتفرقةِبينِحالتين:ِ

  المجلسِالدستوريِِأعلنِ:ِإذاحكام القانون أإمكانية فصل الحكم الغير دستوري عن بقية عدم
ِصلهلاِيمكنِفِاِالحكمنِهذأ،ِوِانِالقانونِالذيِأخطرِبشأنهِيتضمنِحكماِغيرِدستوريِِهقرارِمنِخلالِ

ويتعينِعلى2ِِصدارِالقانونِإ،ِففيِهذهِالحالةِلاِيستطيعِرئيسِالجمهوريةِالقانونِِعنِباقيِنصوص
 .الحالةِتبنيِقانونِجديدِمعِمراعاةِماِجاءِفيِقرارِالمجلسِالدستوريِِهذهِالبرلمانِفي
  نِمحلِنِالقانوِأبِمنِخلالِقرارهالمجلسِالدستوريِأعلنِإذاِِ:إمكانية فصل الحكم الغير دستوري
رئيسِالجمهوريةِِ،فِللدستورلمخاِحكماِيتضمنِالإخطار يستطيعِ عنِالقانونِفيِمجملهِ لكنِيمكنِفصلهِ

ضوءِقرارِالمجلسِعلى3ِِةجديدقراءةِيطلبِمنِالبرلمانِوإماِأنِ،ِلحكماصدارِالقانونِبدونِهذاِاإماِ
يتفقِوِ بماِ بدلاِمنِإصدارهأالدستوريِ، الدستورِ، لأحكامِِ،حكامِ م92المادة)وذلكِطبقاِ فرنسيِالِنِالدستورِ(

 .9157لسنةِ
ماِفيِحالةِأعلنِالمجلسِالدستوريِأنِالنظامِالداخليِللبرلمانِيتضنِحكماِمخالفاِللدستورِفإنِأ

 .4هذاِالحكمِلاِيمكنِأنِيوضعِموضعِالتطبيقِمنِطرفِالمجلسِالذيِصوتِعليه
الصادر75ِِ-917امثلةِالقراراتِالصادرةِمنِمجلسِالدستوريِفيِهذاِالخصوصِقرارهِرقمِمنِ

ِ/90بتاريخِِ(ِالصادر75-9198منِالقانونِرقم)1/0ِالمادةِبعدمِدستورية9175ِِديسمبرِعام91ِِفيِ
وبعدِذلكِتبنىِالبرلمانِقانونِجديد01/28ِ/9170ِِ(ِالصادرِفي70ِ-950بتعديلِالقانونِرقمِ)9175ِ

ِمنِالعيوبوتطهيرهاِسالفِالذكرِبعدِتعديلهاِال(75ِ-9198منِالقانونِرقمِ)1/0ِحكامِالمادةِأيتضمنِ
(75ِ-9199(ِسالفِالذكر،ِوهوِالقانونِرقمِ)75-971الدستوريةِتطبيقاِلقرارِالمجلسِالدستوريِرقمِ)

ِِ.91755ديسمبرِعام01ِِالصادرِفيِ
منِالدستورِالفرنسيِالتي90ِِالنتيجةِالمترتبةِعلىِإثارةِالمسالةِالأولية،ِفطبقاِلنصِالمادةِِاما

النصِالذيِيصرحِبعدمِدستوريتهِعلىِأساسِالمادة)جاءِنصها:ِ منِتاريخ99-9ِِ" إعتباراِ (ِيعتبرِلاِغياِ

                                                           

ِ.111،ِصِمرجع سابق:ِخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيدِ-1
ِ.ِمصدر سابق،9298ِ-57مرِرقمِلأمنِا00ِالمادةِِ-2 
 .المصدر نفسه،9298ِ-57مرِرقمِلأمنِا01/9ِالمادةِِ-3
 .المصدر نفسه،9298ِ-57مرِرقمِلأمنِا01/0ِالمادةِ-4 

5 - Décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85198DC.htm
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ِالقرار،ِويحددِالمجلسِا طِلدستوريِالشروِنشرِقرارِالمجلسِالدستوريِأوِمنِتاريخِلاحقِيحددهِهذا
 ."1والحدودِالتيِيجوزِفيهاِإعادةِالنظرِفيِالآثارِالتيِرتبهاِهذاِالنص

ومنِأمثلةِقراراتِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِالتيِصرحتِبعدمِالدستوريةِوتمِتأجيلِإلغاءِآثارِ
ِالحكمِالتشريعيِالمخالفِللحقوقِالدستوريةِنذكرِمنها:

إلغاءِآثارِالحكمِالتشريعيِالمخالفِلأحكامِالدستورِِالذيِتمِتأجيل0292ِ-91/00القرارِرقمِ
ذلكِلأنِالإلغاءِالفوريِللحكمِالتشريعيِالغيرِدستوريِيتجاهلِأهدافِمنعِالإعتداءاتِعلىِالنظامِالعامِ

ِ.2والبحثِعنِمرتكبيِالمخالفاتِوسيؤديِالىِنتائجِوخيمة
ائية عن الَنظمة التي تأخذ بالرقابة القض الصادرالحكم الَثر القانوني المترتب على -ةالثانيالفقرة 

 ةاللاحق
نعالجِفيِهذهِالفقرةِالأثرِالقانونيِالمترتبِعلىِالحكمِبعدمِدستوريةِنصِقانونيِفيِكلِمنِ

 )ثالثا(والأردن)ثانيا( ومصرِِأولا() الولاياتِالمتحدةِالأمريكية
 ةمريكيلَمحكمة العليا االَثر المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية في قضاء ال-أولا

عِنصوصِرضهاِماحرصِالقضاءِالأمريكيِعلىِتأكيدِموقفهِالسلبيِمنِالقوانينِالتيِيقررِتع 
لاِيقضيِالقضاءِ ذإ (Sheperd V.Wheelig) ةالدستورِوهوِماِأكدتهِالمحكمةِالعلياِفيِحكمهاِفيِقضي

يِجزاءِبلِولاِيرتبِعلىِمخالفتهاِللدستورِأِ،الأمريكيِببطلانِالقانونِلمخالفتهِللدستورِولاِبإلغائها
ِرِبقاءمماِيترتبِعليهِإستمرامامه،ِأمتناعِعنِتطبيقِذلكِالقانونِفيِالنزاعِالمطروحِلإنماِيقضيِباإوِ

نِالنظامِالقضائيِالأمريكيِيقومِعلىِالسوابقِالقضائيةِوعلىِلأنظراِوِ، 3هذاِالقانونِالمعيبِدستوريا
ِللقضإ ِبالإنِقضاءِالمحكمةِاإفِ،اءِالمحاكمِالعلياتباعِالمحاكمِالدنيا طبيقِمتناعِعنِتلإتحاديةِالعليا

كمةِلاِإذاِعدلتِالمحإبطالِمفعولِذلكِالقانون،ِإلناحيةِالعمليةِاقانونِمعينِلعدمِالدستوريةِيعنيِمنِ
ِنفسهاِعنِقضائهاِبعدِذلك ِفألاِإوهيِرغمِتقيدهاِبالسوابقِالقضائيةِِ،العليا عضِيِبنهاِتعدلِعنها

                                                           

ِ.مصدر سابق،1958ِالدستورِالفرنسيِلسنةِِ-1
Voir,Francis Delperee : Les effets d’une décision du juge constitutionnel en réponse a une 

organisé  séminaire international, Elément de droit comparé, actes du question de constitutionnalité

le 30 septembre 2019 par le conseil constitutionnel, intitulé « l’exception d’inconstitutionnalité : 

défis de mis en œuvre », publication de conseil constitutionnel 2019.ِ
2 « -Article 2- la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1ER prend effet le 1ER juillet 2011 dans 

les conditions fixées au considérant 30 » Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010  

www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm 
شرِ،ِالطبعةِالأولى،ِدارِالأيامِللنالرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنةخالدِبالجيلالي:ِ-3

ِ.195،191،ِص0202والتوزيعِعمان،ِ

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9aa8c00e443cb555JmltdHM9MTY3OTUyOTYwMCZpZ3VpZD0zN2RlNDM0Zi03MmFkLTZhYjMtMTYxMS00ZWYzNzM0MTZiMzkmaW5zaWQ9NTE3NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=37de434f-72ad-6ab3-1611-4ef373416b39&psq=D%c3%89CISION+N%c2%b0+2010-14%2f22+QPC+DU+30+JUILLET+2010&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2VpbC1jb25zdGl0dXRpb25uZWwuZnIvZGVjaXNpb24vMjAxMC8yMDEwMTRfMjJRUEMuaHRt&ntb=1
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm
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 قتصاديةِالتيِأصدرهاِالرئيسِروزفلتِوالتيِتعرفِبقوانين"لإالحالاتِوهوِماِحدثِبالنسبةِللقوانينِا

New Deal"
1
.ِ 

ِتحاديةِالعلياِفيماِإذاِوجدتِبعدِفحصهاِللتشريعلإالحلِالذيِتتبعهِالمحكمةِايطرحِالتساؤلِعنِ
ِحكامهأفقطِهوِالذيِيتعارضِمعِنصوصِالدستورِبينماِتتفقِباقيِأخكامهِمنِِحكمانِأالمطعونِفيهِ

ِ ِالدستور؟ ِمع ِاإعتادت ِلإالمحكمة ِعلى ِالعليا ِأتحادية ِتملك ِلا ِالأإنها ِدستورية ِبعدم ِالقضاء ِكامحلا
سائرِأأدونِِ،لدستورلِخالفةالم القاعدةِأغيرِِ،القانونِِحكامنِيمسِحكمهاِ نِالمحكمةِتشترطِلإعمالِهذهِ

وحدهاِبحيثِيمكنِالإبقاءِعليهاِلِ،المخالفةِلهِحكامالمتفقةِمعِالدستورِمستقلةِعنِالأِحكامالأنِتكونِأ
ِعلىِنحوِيحققِالغرضِالأساسيِمنِالتشريعأوِ ِعلىِذلكِقِ،نِيتصورِبعدِذلكِتنفيذها ضتِوبناءا

ِكمحنِالأفيِقضيةِدورشيِضدِولايةِتكساسِبقولها9101ِِالمحكمةِالاتحاديةِالعلياِفيِحكمهاِالصادرِ
ِ.2نفصالِعنِالأجزاءِالمخالفةِللدستورلإالسليمِمنِالقانونِلاِيعتبرِممكنِا

يا عن المحكمة الدستورية العلالَثر القانوني المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية -ثانيا
دستوريةِأيِقانونِالمصريِرتبِالمشرعِمصر: في  بعدمِ الدستوريةِالعلياِ الصادرِبعدمِ لائحةِوأِعلىِالحكمِ

ذاِكانِالحكمِبعدمِالدستوريةِمتعلقاِبنصِجنائيِ،ِأماِإعدمِجوازِتطبيقهِمنِاليومِالتاليِلنشرِالحكم
نِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِأذلكِِعنىوم،3ِليهِكأنهاِلمِتكنإحكامِالتيِصدرتِبالإدانةِاستناداِلأتعتبرِا

وِيفقدهِقوتهِأنماِيوقفِنفاذهِإوِِ،دستوريتهاوِاللائحةِالمقضيِبعدمِألاِتملكِالحكمِبإلغاءِنصِالقانونِ
نِالنصِالمقضيِبعدمِدستوريتهِيعدِمعدوماِمنِالناحيةِالقانونيةِويسقطِكتشريعِأمماِيعنيِِ،الإلزامية

 .4منِتشريعاتِالدولة
ي فعن المحكمة الدستورية الَثر القانوني المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية -ثالثا

لىِالحكمِالصادرِبعدمِدستوريةِقانونِأوِنظامِصادرِعنِالمحكمةِالدستوريةِإعتبارِيترتبِعالَردن: 
،ِبمعنىِتعدِالرقابةِالتي5ِالقانونِأوِالنظامِباطلاِمنِتاريخِصدورِالحكمِأوِالتاريخِالذيِيحددهِالحكم

ِكانتِرقابةِإمتناعِِقبلِالتعديلِالدستوريِ ِالمحكمةِالدستوريةِرقابةِإلغاءِبعدما 0299ِسنةِلِتباشرها

                                                           

112ِ،ِصِمرجع سابقخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد:ِ-1
119ِ،ِصِنفسهمرجع الخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد:ِ-2

  3-ِالمادة11ِِمنِقانونِرقم17ِِلسنة9181ِ، مصدر سابق.
ةِالدكتوراه،ِمنِكلي،ِرسالةِللحصولِعلىِدرجةِقضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصرعادلِعمرِشريف:ِ-4

ِ.182،ِص،9177ِالحقوق،ِ
ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِأِمنِقانونِرقمِ-95المادةِِ-5 
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المدفوعِوِأوبذلكِللمحكمةِأنِتقضيِبعدمِدستوريةِالقانونِأوِالنظامِالمطعونِفيهِأمامهاِبطريقِمباشرِ
 .1بعدمِدستوريتهِأيِمنهماِأمامِقاضيِالموضوع

 ونفاذهاالدستوري القضاء أحكام وقرارت : حجية لمطلب الثانيا
يِالقضائيِأللمحكومِله،ِوالتيِتقيدِالخصومِبالرِالحمايةِالتيِيمنحهاِالحكمِالقضائيِالحجيةِهيِ"

مامِالمحاكمِالأخرىِأوِأمامِالمحكمةِذاتهاِالتيِأصدرته،ِأفيِالدعوى،ِوتحولِدونِعرضهِمنِجديدِ
الموازيةِلها،ِفهذهِالحجيةِتجعلِمضمونِالحكمِالقضائيِغيرِقابلِللمنازعةِمنِجديد،ِوبذلكِيحققِ

ِ.2القانوني"القضاءِالموضوعيِغايتهِوهيِاليقينِ
المطلبِالتطرقِلحجيةِ اقِالزمنيِوالنط)الفرع الَول(  أحكامِوقراراتِالقضاءِالدستوريِيقتضيِهذاِ

ِ)الفرع الثاني(لتنفيذِالحكمِبعدمِالدستوريِفيِ
ِِأحكام وقرارات القضاء الدستوري بين الحجية المطلقة والحجية النسبية-الفرع الَول

علىِإضفاءِالحجيةِبالإطلاعِعلىِالنصوصِالدستوريةِ المقارنةِ تبينِإتفاقِأغلبِالأنظمةِ والقانونيةِ
ِالدستوريِ) ِبإستثناءِالقضاءِالأمركيِالذيِأضفىالفقرة الَولى( المطلقةِعلىِأحكامِوقراراتِقضائها

 )الفقرة الثانية( الحجيةِالنسبيةِعلىِأحكامه
لى أحكام وقرارات القضاء إتفاق أغلب الَنظمة على إضفاء الحجية المطلقة عالفقرة الَولى: 

ِالدستوري 
  في الجزائر عن المحكمة الدستورية ةالصادر  ت والآراءقرار الحجية -أولا

ِالتعديلِالدستوريِبلأمنِا ِالتيِتضمنها ِالدستوريةِأحكام ِنِتفصلِالمحكمة ِالمادةِلأحكطبقا ام
قرار ببمناسبةِرقابتهاِلدستوريةِالمعاهداتِوالقوانينِوالأوامرِوالتنظيماتِوتفصلِقرار" بموجبِ"912ِِ

حولِتوافقِالقوانينِوالتنظيماتِمعِالمعاهداتِوحولِمطابقةِالقوانينِالعضويةِللدستورِوفيِمطابقةِ أيضاِ
بينِِثوِتفصلِأيضاِبموجبِقرارِبشأنِالخلافاتِالتيِتحدالنظامِالداخليِلكلِمنِغرفتيِالبرلمان،ِ

سِكانِالمجلأينِمماِيستفادِمنهِوعلىِخلافِماِنصتِعليهِالدساتيرِالسابقة،3ِالمؤسساتِالدستوريةِ

                                                           

منشورِعبيرِموقعِ.0،ِصِدور القضاء الدستوري في تطوير الانظمة الدستورية والسياسيةنعمانِأحمدِالخطيب:ِِ-1
ِ. (cco.gov.jo)الدراساتِوالابحاثالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِ

يِإعمالِهذهِرطِفالحجيةِنوعان،ِحجيةِنسبيةِيقتصرِأثرهاِعلىِالخصومِفيِالدعوىِالتيِصدرِبشأنهاِالحكمِويشتِ-2
ِ ِفيِإالحجية ِالخصوم ِوغير ِالخصوم ِأي ِالكافة ِالى ِأثرها ِفيمتد ِالمطلقة ِالحجية ِأما ِوالسبب، ِالموضوع ِالخصوم تحاد

الدعوى،ِبلِوإلىِالسلطاتِفيِالدولة،ِونظراِلكونِالحكمِالحائزِللحجيةِالمطلقةِمتحرراِمنِشرطِإتحادِالسبب،ِفإنِالحكمِ
ِفيِأيِدعوىِولوِإختلفتِسببهاِعنِالدعوىِالتيِصدرِبشأنهاِالحكمِالحائزِللحجيةِالمطلقة.يعملِأثرهِويحقِالتمسكِبهِ

ِ.119،ِمرجع سابقلاءِمهديِمطر،ِآ
  3-ِالمادة91ِِمنِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمحكمةِالدستورية،ِمصدر سابق.

https://cco.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
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صِلنِطبقاِيحوزِكلاهماِالحجية،1ِفيِالرقابةِاللاحقةِو"بقرار"فيِالرقابةِالسابقةِِي"أ"بر  الدستوريِيفصل
اِفيِكلتِ"بقرار" الدستوريةِتبثنهِأصبحتِالمحكمةِألاِإ،20162ِمنِالتعديلِالدستوري919/1ِِالمادةِ

ِالحجيةِحسبِنصِالمادة الدستوريةِنهائيةِِقرارات المحكمة"تكونِمنه:917/5ِِالرقابتينِيتمتعِقرارها
ومنِثمةِفقراراتِالمحكمةِنهائيةِغيرِِوملزمةِلجميعِالسلطاتِالعموميةِوالسلطاتِالإداريةِوالقضائية"

لةِأثارةِمسإوِالمراجعةِفهيِتكتسيِحجيةِالشيءِالمقضيِفيه،ِالذيِمفادهِعدمِجوازِإعادةِأقابلةِللطعنِ
وقِنِالأسبابِالتيِبنيِعليهاِالمنطأنِأصدرِقراراِبشأنها،ِطالماِأدستوريةِسبقِللقاضيِالدستوريِوِ

ِمازالتِقائمةِولمِتتعرضِتلكِالاحكامِللتعديل.
باغِالحجيةِعلىِالقراراتِالتيِتصدرهاِالمحكمةِصعلىِإ0202ِستقرِالتعديلِالدستوريِلسنةِإ

ِ ِالمادة ِنصت ِحيث 917/5ِِالدستورية قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع :" نأعلى
ِ "السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية ِأبمعنى ِبحجيةِأن ِتتمتع ِالدستورية ِالمحكمة حكام

يةِذاتهاِفيِوملزمةِللمحكمةِالدستورِِ،التنفيذيةِالتشريعية،ِوالقضائيةِ،السلطاتملزمةِلجميعِ،ِفهيِمطلقة
سبِحصانةِنهِيكتإوِتنظيميِدستوريِفأنِنصِقانونيِأذاِقررتِالمحكمةِالدستوريةِإفِ،قراراتهاِاللاحقة

وِتعديلهِأاذِلاِتملكِالمحكمةِالعدولِعماِقضتِبهِ،ِبحيثِلاِيجوزِإعادةِالنظرِفيِدستوريتهِمرةِأخرىِ
ِ.عطرافِالنزاِأعلىِالكافةِولاِتكونِمقصورةِفقطِعلىِقراراتِالمحكمةِتسريِ،ِكماِليهإالإضافةِأوِ

ِوقدِأدرجِالتعديلِالدستوريِلسنة ِيصبغِالحجيةِعلىِقراراتِالمحكمةِِ 2020هذا ِجديدا حكما
بالحقوقِوالحرياتِبموجبِنصِالمادةِ ذاتِالصلةِ التيِتنصِ 34الدستوريةِ دستورية :" تلزم الَحكام المنهِ

 .3"ذات الصلة بالحقوق الَساسية والحريات العامة وضماناتها جميع السلطات والهيئات العمومية
دستوريةِالنصِيقعِعلىِعاتقِالبرلمانِالتدخلِلتصحيحِ صرحتِالمحكمةِالدستوريةِبعدمِ وعليهِإذاِ
عدمِدستوريةِالنصِبإلغائهِمنِالمنظومةِالقانونيةِوسدِالفراغِالتشريعيِبتشريعِنصِقانونيِآخرِلتنظيمِ

النصِالملغى،ِإلاِأنهِالملاحظِمنِالناحيةِ مِيتدخلِالعمليةِأنِالبرلمانِلالواقعةِالقانونيةِالتيِكانِينظمهاِ
للتصحيحِعدمِدستوريةِالنصوصِالقانونيةِالتيِصرحِالقاضيِبعدمِدستوريتها،ِسواءاِفيِظلِتجربةِ
المجلسِالدستوريِأوِفيِظلِالتجربةِالحاليةِللمحكمةِالدستورية،ِومردِذلكِحسبِرأيِأعضاءِالبرلمانِ

ِعِغموضِتحديدِالجهةِالتيِتتدخلِلسدِالفراغِالقانونيإلىِالفراغِقانونيِالذيِلمِيعالجِهذهِالمسألة،ِوِم

                                                           

 .125،ِصِمرجع سابق :أنظر:ِزهيرةِقزادري،ِعيسىِزهيةِ-1
Walid.Laggoune, la conception du contrôle constitutionnalité en Algérie, idara, volume 

6,N °2,p.p(7-25), 1996. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/164242 
 "لجميعِالسلطاتِالعموميةِوالسلطاتِالإداريةِوالقضائيةنهائيةِوملزمةِ راءِالمجلسِالدستوريِوقراراتهآ"ِتكونِ-2
واعتباراِانِقرارِالمجلسِالدستوريِنهائيِوملزمِلجميعِالسلطاتِالعموميةِوالسلطاتِالإداريةِوالقضائيةِطبقاِللمادةِِ-3

ريحِبسبقِتصمنِالدستورِفهوِينطبقِعلىِالدفعِالحاليِوبالتاليِلاِجدوىِمنِمناقشةِالموضوعِمماِيستوجبِال191ِ/1ِ
ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/20ِقرارِرقمِالفصل"

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/164242
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هلِهيِالسلطةِالتنفيذيةِبإعتبارهاِالمبادرةِبالقوانينِأمِالبرلمان؟ِوبقيِالحلِالوحيدِفيِهذهِالحالةِهوِ
 .1إستبعادِتطبيقِالنصِعلىِموضوعِالنزاعِمنِطرفِالسلطةِالقضائية

تصريحِسحبهاِللنصِالتنظيميِأوِإلغاؤهِفيِحالةِاليلزمِقرارِالمحكمةِالدستوريةِالسلطةِالتنفيذيةِب
بعدمِدستوريته،ِكماِيلزمِالسلطةِالقضائيةِخاصةِبعدِإستحداثِالدفعِبعدمِالدستوريةِالتيِتقيمِعلاقةِ
بينِالمحكمةِوالجهاتِالقضائيةِولعلِهوِمادفعِلإستحداثِحكماِجديداِفيِالدستورِيلزمِالقاضيِبقراراتِ

"ِيلتزمِالقاضيِفيِممارسةِنِالتعديلِالدستوري:ِم989ِالمادةِلماِنصتِعليهِِالمحكمةِالدستوريةِطبقا
ِوظيفتهِبتطبيقِ......قراراتِالمحكمةِالدستورية".

حفظاتِنماِتمتدِأيضاِعلىِالتإلاِتقتصرِالحجيةِعلىِالقراراتِالتيِيصدرهاِالمحكمةِالدستوريةِوِ
قرِبشكلِأنِسارِعليهِالمجلسِالدستوريِفقدِأوِِالتفسيريةِالتيِتبديهاِالمحكمةِالدستوريةِوهوِماِسبق

اِأيضاِعلى"ِنمإيِوالقرارِوِأصريحِبثبوتِحجيةِالشيءِالمقضيِفيهِليسِفقطِعلىِأسبابِومنطوقِالرِ
ِ.التحفظات التفسيرية"

طابقةِحكمِنهِعندماِيصرحِبمإواعتباراِانِالمجلسِالدستوريِفيِممارستهِلصلاحياتهِالدستوريةِف"
التحفظِالتفسيريِالذيِيقيدِبهِالتصريحِبالمطابقة،ِفتشريعيِللدستورِ التحفظِيكتسيِِنإشريطةِمراعاةِ هذاِ

يِويلزمِالسلطاتِبتطبيقهِوفقِالتفسيرِالذيِأعطاهِالمجلسِالدستورِ،ِفيهِهوِأيضاِحجيةِالشيءِالمقضي
ِ.2"ملهذاِالحك
دستوريِاِالقاضيِالجتهاداتِعلىِدورِالتحفظاتِالتفسيريةِالتيِيشاركِمنِخلالهلإتؤكدِهذهِاِِ

ِالمؤسساتِوا3ِنشاءِقواعدِمعياريةإبشكلِفعالِفيِ غاءِلإفرادِبسببِاحتوائهاِعلىِمبرراتِلأتلتزمِبها
تظهرِِوِتغييرِصياغةِفهيِالتيأختارِاستبدالِمصطلحِإنِإحكامِالنص،ِفأوِتصحيحِلبعصِأتقييدِأوِ

تيجةِلىِالبرلمانِبسببِفقدانِتوازنهِنإعيدِالنصِأِماِفيِحالةِأفيِالنصِالمنشورِفيِالجريدةِالرسمية،ِ
ِ.4نِالبرلمانِملزمِبمراعاةِمضمونِالقرارإحكامهِفألغاءاتِوالتحفظاتِعلىِبعضِلإا

                                                           

 .332صِِ،مرجع سابق:ِقماشِدليلةِ-1
، يتعلق بمراقبة 0298يوليو سنة  05الموافق  9117مؤرخ في أول ذي القعدة عام  98/ ر. ن.د/ م.د/ 20رأي رقم -2

 ة، للدستور.مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأم
، يتعلق بمراقبة مطابقة 0297غشت سنة  0الموافق  9111ذي القعدة عام  02مؤرخ في  97/ر.ق.ع/م.د/21رأي رقم 

 ق الدفع بعدم الدستورية، للدستورالقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبي
يـتـعــلق بمراقبــة  0297غشت سنة  0الموافق  9111ذي القعدة عام  02مؤرخ في 97/ ر.ق.ع /م.د /21رأي رقم 

 ِالـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغية، للدستورمـطـابــقـة 

  3-أنظر،ِزهيرةِقزادري،ِعيسىِزهية:ِمرجع سابق،ِص122ِِومابعدها.
ِ.125،ِصِمرجع سابقسعيدِبوشعير،ِ-4

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/992-02-17-1438-25-2017
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/992-02-17-1438-25-2017
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548490527-0fdeb735-96e5
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548490527-0fdeb735-96e5
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548536799-428dbcae-dea8
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548536799-428dbcae-dea8
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نِتوجهِالمجلسِالدستوريِلإقرارهِالقوةِالقانونيةِللتحفظاتِالتفسيريةِصراحةِوبصفةِمتكررةِفيِإ
تطبيقِعلىِحرصهِبتنبيهِالسلطاتِالمعنيةِبدراجهاِضمنِتأشيراتِالقوانينِلدليلِإخرِاجتهاداتهِوطلبِآ

ِلتزامِبالتحفظاتِالتفسيريةِالتيِيقيدِبهاِالمطابقةِالدستوريةِوعدمِاهمالها.لإالقوانينِبضرورةِا
فالبرلمانِمطالبِالتقيدِبالتحفظاتِمستقبلاِعندِممارستهِلوظيفتهِالمعياريةِوتجنبِإعادةِاخطارهِِ

فيِحالنتباهِإفضلاِعنِلفتِِ،بأحكامِمماثلة ةِالقضاءِالعاديِوالإداريِبالرجوعِلتلكِالتفسيراتِوالعملِبهاِ
بالأوجودِنزاعِلهِعلاقةِبالحكمِالمقدمِفيِالقرار،ِ يهتمِالقضاةِ الإجتهاداتِالتيِتوصلِلإنهِقلماِ ِقاضيليهاِ

ارِةِباعتبلىِتكوينِالقضاإطلاعهمِعليهاِوِإفيماِيعرضِعليهمِمنِقضاياِوقدِيرجعِذلكِلعدمِِ،الدستوريِ
ِ.1غيرِمقررةِفيِمسارهمِالتكوينيِقاضيِالدستوريِنِاجتهاداتِالأ

بإدراجِتحفظاتهِالتفسيريةِضمنِتأشيراتِالنصِهوِتأكيدِعلىِِالقاضيِالدستوريِِنِطلبأكماِِ
يِالقضاياِالمستقبليةِنفسهِفِقاضيِالدستوريِالدستوريةِالتيِتلزمِالسلطاتِوتقيدِالِامتدادِاجتهاداتهِللكتلة

ِِ.2المطروحةِعليه
لآراءِومنهاِاضفاءِالحجيةِعلىِآراءِالمحكمةِالدستوريةِإعنِِنِالدستورِقدِأحجميجدرِالتنويهِأ

وفيِحالةِحل920ِِالإستشاريةِالتيِتبديهاِفيِالحالةِالإستثنائيةِولدىِرقابتهاِللمعاهداتِموضوعِالمادةِ
ِبشأنِ التيِتصدرهاِِحكامهاأبذلكِبينهاِوبينِالنصِلمِيساويِ،ِفأحكامِللدستورِتفسيرالبرلمانِورأيها

ختصاصهاِفيِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين،ِمماِيثيرِالشكِوالغموضِحولِمدىِقوةِوالزاميةِإبمناسبةِ
امةِسطاتِالعستشارياِلاِتلزمِبهِالإياِأبالتفسير،ِويطرحِالتساؤلِانِكانِيعدِرِخاصةِمنهاِالمتعلقةِآرائهاِ

كثرِلكيِتغيرِوتعدلِمنِآرائهاِفيِأجلِإعطائهاِمرونةِأوِكانِذلكِمقصوداِمنِأالتيِتقدمتِبطلبهِ
ِ.المستقبل
ِنأجتهاداتِالمجلسِالدستوريِالذيِطالماِأكدِعلىِإلىِإستنادِلإومنِناحيةِأخرىِهلِيمكنِاِ

تعديلِ فيِالمنطوقِ"مالمِيتمِ والإلزاميةِفيِمواجهةِكلِالسطات،ِلكنهِيتبعهاِ آرائهِتتساوىِوقراراتهِفيِالقوةِ
ِستثناءِيردِعلىِاجتهاداتهِاستناداِلمبدأِسموِالدستور.ِِإالدستور"ِفتعديلِالدستورِيعدِ

                                                           

1-ِ" منيرِحسانيِ، ِالسياسةِدفاترِ"يعيحجية الاجتهاد الدستوري أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشر محمدِ
 .112،ِص0299ِ،ِجوان5ِ،ِالعددِوالقانونِ

Voir, Bachir Yeles Chaouche : la technique des reseves dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel, Revue du conseil constitutionnel, N° 01/2013, p.p (07-18). 
المؤرخ11ِِ/ر.ق.ع/م.د/27يهِرقمِأثارهِبهذاِالخصوصِفيِرِأ"...المجلسِالدستوريِيؤكدِعلىِمضمونِالتحفظِالذيِِ-2

نِإنتيجةِف...واعتباراِبالِوما تم تفسيرهراءهِوقراراتهِتكتسيِحجيةِالشيءِالمقضيِبهِآنِأويذكرِب90ِ/20/9111ِفيِ
ِ.تعدِمطابقةِللدستورِمعِمراعاةِالتحفظِ"920ِالمادةِ

ِ.سابق صدرم،99/27/0299ِالمؤرخِفي21ِِيِرقمِأرِ
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يصدرِمنِضفتِصبغةِالحجيةِعلىِكلِماِأومنِبابِالمقارنةِمعِبعضِالدساتيرِفمنهاِمنِ
نِتشيرِصراحةِلقراراتِالتفسيرِمثلماِنصِعليهِالدستورِأحكامِمنِالمحكمةِالدستورية،ِدونِأقراراتِوِ
ةِقراراتهاِبالتفسيرِملزمِ...نشائهاِلمِيغفلِعنِذلك،ِبحيثِنصِصراحةِ"ِإنِقانونِأغير1ِِالمصريِ

ِللكافة..." ِو ِالدولة ِسلطات ِالدستور2ِِلجميع ِالمحكمة ِقانون ِأيضا ِبالنصِ،وتكفل ِالفلسطينية ِالعليا ية
فسيرِملزمةِوقراراتهاِبالتِ...:"الصريحِعلىِالزاميةِالقراراتِالصادرةِعنِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتفسير

بينماِلمِيشرِالدستورِالأردنيِولاِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالأردنيةِعلى3ِِلجميعِالسلطاتِالدولةِوللكافة"
ِ.4تفاِبالنصِعلىِنفادهِبعدِنشرهِفيِالجريدةِالرسميةقوةِوِحجيةِقرارهاِبالتفسيرِواك

ِ"بضمانِاحترامِبنهِأنخلصِللقولِِِ ِالمحكمةِالدستوريةِوطبيعةِأهدافها النظرِالىِأساسِنشأة
راءهاِفيِالتفسيرِلنصوصِالدستورِتتمتعِبنفسِالحجيةِوالقوةِالتيِتتمتعِآنِأللقولِبِا،ِتدعو5ِالدستور"

ِالدستورية.بهاِفيِقراراتهاِفيِالطعونِ
ِومنِِِ ِأخرى ِناحية ِإنتفق ِذهب ِما ِاإلى ِلحجية ِمناقشته ِمعرض ِفي ِالباحثين ِأحد الِعملأليه

عنِالمحاكمِالدستوريةِالذيِتوصلِلنتيجةِمفادها،ِ يصدرِعنِالمحاكمِأالصادرةِ وحجيةِماِ نِمصدرِإلزامِ
رِالعرفِالدستوريِمنِتواتلىِماِجرىِبهِإحكام،ِيجدِأساسهِأوِأراءِآوِأالدستوريةِسوآءاِكانتِقراراتِ

ِأةِالذيِينشنِهذهِالقراراتِملزمأعتقادِبلإمتثالِللقراراتِالتفسيريةِالصادرةِعنِالقضاءِالدستوريِمعِالإا
ِ.6عرفاِمكملاِلماِسكتِعنِتنظيمهِالنص

نِقراراتِأعلى90ِ/0ِِنصتِالمادةِحجية القرار الصادر من المجلس الدستوري الفرنسي:  -ثانيا
المجلسِالدستوريِغيرِقابلةِلأيِطعن،ِوهيِملزمةِللسلطاتِالعامةِولجميعِالسلطاتِالإداريةِوالقضائيةِ

كلِماِيصدرِعنِالمجلسِالدستوريِيحوزِحجيةِالشيءِالمقضيِفيهِحيثِلاِيقبلِالطعنِفيهِوعليهِ
علىِِالحجيةِلاِتقتصروهذهِِالسلطاتِمنِطرفِكللتزامِبهِلإبأيةِطريقةِمنِطريقِالطعن،ِويتعينِا

علنِالمجلسِأِِواذاِ،نماِتسريِفيِمواجهةِالكافةِنظراِللطبيعةِالعينيةِللمنازعةِالدستوريةإطرافِالنزاع،ِوِأ

                                                           

حكامِوالقراراتِالصادرةِمنِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِوهيِملزمةِللكافةِلأ:"ِتنشرِفيِالجريدةِالرسميةِا915تنصِالمادةِ-1
ِوجميعِسلطاتِالدولة،ِوتكونِلهاِحجيةِمطلقةِبالنسبةِلهمِ...".

ِ.مصدر سابق،9181ِلسنة17ِِقانونِرقم11ِِالمادةِ-2
ِ.ِمصدر سابق،ِمنِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالفلسطينية19/9ِالمادةِ-3
:ِ"ِللمحكمةِالدستوريةِحقِتفسيرِنصوصِالدستورِ...ويكونِقرارهاِنافذِالمفعولِبعدِنشرهِفيِالجريدة51/0ِالمادةِ-4

ِ.سابق مرجع،0290ِلسنة95ِِقانونِرقمِِنم98ِالرسمية"،ِمرجعِسابق،ِتقابلهاِنصِالمادةِ
ِ"المحكمةِالدستوريةِهيئةِمستقلةِتكلفِبضمانِاحترامِالدستور"،ِمشروعِالتعديلِالدستوري.5-911/9ِ
ِ.929ِ،ِصِمرجع سابقباوزيرِباسلِعبدِاللهِمحمد،ِِ-6
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دمِإمكانيةِصدارِالقانونِوعإِنِالقانونِالخاضعِلرقابتهِيتطابقِمعِالدستورِيستطيعِرئيسِالجمهوريةأ
ِ.1ةِوالقضائيةالمنازعةِفيهِمنِقبلِالسلطاتِالعامةِوالإداري

9190ِوهوِماِأكدهِالمجلسِالدستوريِمبكراِفيِقرارهِحجيةِعلىِالالتحفظاتِالتفسيريةِكماِتتمتعِ
جتهادِأصبحتِالتحفظاتِالتفسيريةِسوآءاِالمدرجةِفيِالحيثياتِلإ،ِوبهذاِا2بشأنِقانونِالتوجيهِالزراعي

ِ.3ستورِفقرةِأخيرةمنِالد90ِوِالمنطوقِمشمولةِبالحجيةِالمكرسةِبموجبِنصِالمادةِأ
منِقانون11ِِنصتِالمادةِحجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المصرية: ِ-ثالثا

ِ ِالعليا ِالدستورية ِ"أالمحكمة ِلجميعِأن: ِملزمة ِبالتفسير ِوقراراتها ِالدستورية ِالدعاوى ِفي ِالمحكمة حكام
حكامِالصادرةِفيِالدعاوىِالدستوريةِوهيِبطبيعتهاِدعاوىِلأنِاأمؤدىِذلكِالسلطاتِفيِالدولةِوللكافة"ِ
لىِالنصوصِالتشريعيةِالمطعونِفيهاِبعيبِدستوريِتكونِلهاِحجيةِمطلقةِإعينيةِتوجهِفيهاِالخصومةِ

ذاِنماِينصرفِهإثرهاِعلىِالخصومِفيِالدعوىِالتيِصدرتِفيهاِوِألاِيقتصر4ِِوليستِحجيةِنسبية
ستوريةِلىِعدمِدإحكامِقدِانتهتِلأكانتِهذهِاأجميعِسلطاتِالدولةِسواءاِِلىِالكافة،ِوتلتزمِبهاإالأثرِ

ِ.5ِلىِدستوريتهِورفضِالدعوىِعلىِهذاِالأساس،ِوذلكِلعموميةِالنصإمِأالنصِالتشريعيِالمطعونِفيهِ
يةِالحكمِقتصارِحجإويتفقِالقضاءِالدستوريِالمصريِمعِنظيريهِالجزائريِوالفرنسيِفيِعدمِ

رتبطِالتيِتِ،متدادِالحجيةِالىِأسبابِالحكمإالمحكمةِالدستوريةِالعلياِعلىِمنطوقِالحكمِوِالصادرِمنِ
ِ.6رتباطاِوثيقاِبالمنطوقِإ

                                                           

ِ.101،مرجع سابقِ:خالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد-1
2 - " L’autorité des décisions s’attache non seulement à leurdispositif mais aussi aux motifs qui en sont 

le soutien nécessaire et en constituent le fondement même". DÉCISION N° 62-18 L du 16 Janvier 

1962.LOI d’orientation agricole.  
3-Considérant qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution، «les décisions du Conseil 

constitutionnel... s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles» ; que l'autorité des décisions ... le fondementmême«DÉCISION N° 92-312 DC DU 

2 SEPTEMBRE 1992Traité sur l'Union européenne,https://www.conseil-

constitutionnel.fr/)04:94 /2424/44/21(. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92312DC.htm 
قررتِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِحكمِاخرِلهاِان:ِ"الاحكامِالصادرةِفيِالدعاوىِالدستوريةِوهييِبطبيعتهاِدعاوىِِ-4

الىِالنصوصِالتشريعيةِالمطعونِعليهاِبعيبِدستوريِتكونِلهاِح حيثِلاِيقتصرِجيةِمطلقةِبعينيةِتوجهِالخصومةِفيهاِ
ثرهاِعلىِالخصومِفيِالدعاوىِالتيِصدرتِفيهاِواناِينصرفِهذاِالأثرِالىِالكافةِوتلتزمِبهِجميعِالسطاتِالدولةِسواءاِأ

ِ.كانتِهذهِالاحكامِقدِانتهتِالىِعدمِدستوريةِالنصِالتشريعيِالمطعونِفيهِامِالىِدستوريةِورفضِالدعوى...."
ِِ.9119أكتوبر5ِِ،ِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِجلسةِ"دستورية"قضائية7ِِلسنة92ِِرقمِالقضيةِ

ِ.9118فبراير9ِِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِجلسةِِ"دستوريةِ"قضائية99ِلسنة8ِِالقضيةِرقمِ
ص9177ِِ،ِرسالةِللحصولِعلىِدرجةِالدكتوراه،ِمنِكليةِالحقوق،ِالقضاء الدستوري في مصر :عادلِعمرِشريفِ-5

198.ِ
ِ.91/7/9111قمِالسنةِالتاسعةِقضائية)دستورية(ِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِجلسةِر15ِِالقضيةِِ-6

https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92312DC.htm
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إتفقِالدستورِالأردنيِمعِنظرائهِفيِإقرارِالحجيةِحجية حكم المحكمة الدستورية الَردنية: -رابعا
 .1ةِوملزمةِلجميعِالسلطاتِوللكافةالمطلقةِعلىِأحكامِالمحكمةِالدستوريةِالتيِتعدِأحكاماِنهائي

حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية في قضاء المحكمة العليا نسبية -الفقرة الثانية 
نِالحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِوفقاِللنظامِالأمريكيِيحوزِحجيةِنسبيةِقاصرةِأرتبِالفقهِبمريكية: لَا

الأخرىِفيِقضيةِمماثلةِفيمكنهاِأعلىِ المحاكمِ الحكمِ هذاِ ولاِيقيدِ الحكمِ طرافِالخصومةِالتيِصدرِفيهاِ
حترامِالسوابقِالقضائيةِفيِإنِالبعضِيرىِفيِظلِأ،ِغير2ِنهِلاِيخالفِالدستورماِتبينِلهاِأذاِإتطبيقهِ

نهِفيِأذِإلىِحجيةِمطلقة،ِإنِتتحولِهذهِالحجيةِالنسبيةِأنهِمنِالممكنِأِ،مريكيةلأالولاياتِالمتحدةِا
تحاديةِالعليا،ِفهذاِالحكمِيلزمِجميعِالمحاكمِالتيِتليهاِلإحالةِصدورِحكمِبعدمِالدستوريةِمنِالمحكمةِا

ِ.3فيِالدرجة،ِوينالِحجيةِمطلقةِفيِمواجهةِجميعِسلطاتِالدولة
الحجيةِالنسبيةِتعِبنِالاحكامِالصادرةِبعدمِالدستوريةِفيِالنظامِالأمريكيِتتمأغالبيةِالفقهِيتفقِ

روفِنِتتطورِالظأنهِمنِالمتصورِألاِإتحاديةِالعلياِمقيدةِبسوابقها،ِلإدونِالمطلقةِذلكِانِالمحكمةِا
مةِومثالِذلكِعندماِقررتِالمحك،ِنهِدستوريِأعنِقضائهاِالسابقِفتعاملِالقانونِعلىِتعدلِعلىِنحوِ

ِسنةِلإا ِالعليا ِالإعدام،9180ِتحادية ِدستوريةِعقوبة ِسنةِِعدم ِبعد ِفيما ِدستوريتها ِعادتِوقررت ثم
91804.ِ

مكنهِيِالسوابقِالقضائيةِولاِمتناعِمؤسسِعلىِنظامإوتأسيساِعلىِماِسبقِفقضاءِالمحاكمِقضاءِ
نِيلغيِالتشريعِوبالرغمِمنِقرارِعدمِالدستوريةِفالقانونِيستمرِقائما،ِولوِكانِقضاءِتلكِالمحاكمِأ

ِإلغاءِفإقضاءِ ِلإنهِيستحيلِالعودة ِمنهِتمتعلأاِ،نتهتِحياتهإىِقانونِتكونِقد هذهِِمرِالذيِيستفاد
ِ.5حكامِبالحجيةِالنسبيةِلاِالمطلقةلأا

  

                                                           

ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِمنِقانونِرقم91ِِالمادةِِ-1
ِِ.589صِِ،مرجع سابقِ:حمدِرمضانأشعبانِِ-2
ِ.195،ِصِمرجع سابق،ِالرقابة على دستورية القوانينبالجيلاليِخالد:ِِ-3
ِ.117،ِمرجع سابقخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيد،ِِ-4
ِ.588،ِمرجع سابقحمدِرمضان،ِأشعبانِِ-5
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الثاني: النطاق الزمني لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الدستوري )سريان أحكام القضاء  الفرع
 الدستوري من حيث الزمان( 

يقصدِبتحديدِالنطاقِالزمنيِلسريانِحكمِالمحكمةِالدستوريةِبعدمِدستوريةِنصِتشريعيِمنِحيثِ
ليهِأثرِالحكمِبعدمِالدستورية،ِبمعنىِتحديدِماِإذاِكانِالحكمِالصادرِإالزمانِتحديدِالتاريخِالذيِيمتدِ

ةِتفاديِمحددةِلغايِأمِيؤجلِتنفيذهاِلمدةمنِالمحكمةِالدستوريةِلاِيسريِسوىِبأثرِفوريِومستقبلي،ِ
ِثراِرجعيا.ألىِذلكِإنِلهِبالإضافةِأوِالتعارضِالدستوريِالذيِطالهاِمنِطرفِالمشرع،ِأ

حكامِالقضاءِالدستوريِالصادرةِبعدمِالدستوريةِالقانونِيتمِتحديدهِمنِقبلِالمشرعِأنِفيِأالأصلِ
صلِسكتِالمشرعِعنِتحديدِالأِماِإذاأستثناءاتِعلىِذلك،ِلإوِفورياِمعِتقريرِاأماِيكونِرجعياِإبحيثِ

وِتركِأحكامِالقضائيةِأيِالأثرِالكاشفِالرجعيِلألىِالأصلِفيِاإنهِيمكنِالرجوعِفيِهذهِالحالةِإف
ِ.1القاضيِالدستوريِِمرِلتقديرلأا

وبالرجوعِللأنظمةِمحلِالدراسةِفمنهاِمنِإتجهتِإلىِإعمالِقاعدةِالأثرِالفوريِكأصلِوذلكِفيِالنظامِ
ِ ِالأردنيالجزائري ِالرجعيِ( ىالَول الفقرة)ِالفرنسي ِالأثر ِقاعدة ِوالمصري ِالأمريكي ِالنظام ِتبنى بينما

 (ةالثاني الفقرةهذهِالرخصةِكإستثناءِ)المشرعِالأردنيِكأصلِفيِحينِإستعملِ
 الَردنيو : إعمال قاعدة الَثر الفوري كأصل في النظام الجزائري الفرنسي الفقرة الَولى

 الجزائري،ِالفرنسي،ِالأردنيِقاعدةِالأثرِالفوريِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةتبنىِكلِمنِالنظامِ
إلاِأنهِإستثناءاِعلىِهذهِالقاعدةِيمكنِلهذهِالأنظمةِأنِتؤجلِأثرِالحكمِبعدمِالدستوريةِإلىِتاريخِِ()أولا

 ()ثانيا لاحق
 والَردنيقاعدة الَثر الفوري في النظام الجزائري الفرنسي -أولا

الحكمِالصادرِمنِالمحكمةِالدستوريةِيسريِبأثرِفوريِومستقبلي،ِومنِثمِأنِ بهذهِالقاعدةيقصدِ
ثِتظلِويستمرِإلىِالمستقبلِبحيِمنِتاريخِصدوره،ِأيقتصرِأثرهِعلىِالعلاقاتِوالأوضاعِالتيِتنش

ِالتيِحدثتِبشكلِمسبقِعلىِالحكمِالق ائيِضالقاعدةِالقانونيةِالمخالفةِللدستورِمطبقةِعلىِالقضايا
بحيثِيختفيِالنصِالمخالفِللدستورِمنِالنظامِالقانونيِمنذِلحظةِإصدارِالحكمِالقضائيِفصاعداِ
وبذلكِلاِيطبقِعلىِالقضاياِالتيِتحدثِبعدِإصدارِالحكمِالقضائي،ِويمكنِالقولِأنِالقاعدةِالعامةِفيِ

نِمبدأِاِتحققهِمنِتوازنِبيالأنظمةِالقانونيةِهيِقاعدةِالأثرِالفوريِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِلم
ِ.2الأمنِالقانونيِومبدأِالمشروعية،ِفهذهِالقاعدةِتسعىِإلىِحمايةِالمبدأينِمعا

                                                           

-ة،ِدراسةِمقارنة،ِمجلةِكليةِالقانونِالكويتيحكام القضاء الدستوري من حيث الزمانأسريان عصامِسعيدِعبدِالعبيدي،ِ-1
ِ.011صِِ(081-015صِص)،0202ِمارسِ-01العددِالتسلسليِ-السنةِالثامنة

ِ.098ِ،ِصنفسهمرجع العصامِسعيدِعبدِالعبيدي،ِ-2
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منِبينِالأنظمةِالمقارنةِمحلِالدراسةِالتيِتبنتِهذهِالقاعدةِالجزائر،ِفرنسا،ِوالأردن،ِوبالرجوعِِ
لمزدوجةِالرقابةِانظامِالرقابةِالدستوريةِاِعتمدأنِكلاِالنظامينِإِأشرناِسابقاِللنظامِالجزائريِوالفرنسيِفقدِ

لاِِالفةِللدستور،ِوفيِحالِتبينِعدمِدستوريتهخلىِالحيلولةِدونِصدورِقوانينِمإالتيِتهدفِِالسابقة
وطبقاِلهذهِالرقابةِلاِيمكنِتصورِأنِيصدرِالقاضيِالدستوريِِصدارِالقانونِالمخالفِللدستور،إيجوزِ

الرقابةِاِمأِقرارهِبعدمِدستوريةِقانونِبأثرِرجعي،ِلأنِمشروعِالقانونِلمِيصدرِولمِيطبقِعلىِالأفراد،
ِالدستورية ِبعدم ِالدفع ِطريق ِعن ِاللاحقة ِِ،القضائية ِالدستور ِنص ِالمح:الجزائريِفقد ِقررت ِإذا كمةِ"

بتداءِمنِإفالنصِيفقدِأثره915ِِوِتنظيمياِغيرِدستوريِعلىِأساسِالمادةِأنصاِتشريعياِنِأالدستوريةِ
ةِنِللمحكمةِالدستوريةِالسلطأمنِخلالِهذاِالنصِِنسجلهماِ"اليومِالذيِيحددهِقرارِالمحكمةِالدستورية

حددِتاريخاِتِنأنِكانِيمكنِللمحكمةِإالتقديريةِفيِتحديدِتاريخِفقدانِالنصِلأثره،ِمماِيطرحِالتساؤلِ
تاريخِفقدانِِتؤجليتمِإقرارِزوالِالنصِبأثرِفوري،ِأوِأنِنِأوِأسابقاِبأثرِرجعيِيفقدِفيهِالنصِأثرهِ

ِِ؟النصِلأثره
ِفقدِقررِالمجلسِ  ِالدستورية ِالقضاءِالدستوريِالجزائريِفيِمجالِالدفعِبعدم وبالرجوعِلتجربة

"ِيفقدِمنِقانونِإجراءاتِمدنيةِوإداريةِعلىِأن:11ِِالدستوريِعندِدراستهِللدفعِبعدمِدستوريةِالمادةِ
ِالحكمِالتشريعيِأثرهِفوراِ

يسريِأثرِهذاِالقرارِعلىِالأحكامِالمدنيةِالتيِلمِتستنفذِآجالِالإستئنافِعندِتطبيقِأحكامِالمادةِ
ِ)الفقرةِالأولىِوالثانية(ِمنِالقانونِالمذكورِأعلاه.11ِ

ِ.1"دستوريتهاِأثرهاِفوراتفقدِالأحكامِالتشريعيةِالمقررِعدمِ
وبمقتضىِالمادةِ انهِ ف0)الفقرة919ِواعتباراِ منِالدستورِ، تاريخِإِ( نهِيمكنِللمجلسِالدستوريِتحديدِ

 .2"لىِتاريخِلاحقإنِيؤجلهِأوِأنهِيعودِلهِإقرارِزوالِالنصِفورا،ِأزوالِأثرِالنص،ِوِ
رِثرِالنصِيمكنِأنِيكونِبأثصرحِالمجلسِالدستوريِمنِخلالِهذاِالقرارِأنِتحديدِتاريخِزوالِأ

فوري،ِأوِأنِيتمِتأجيلِتاريخِزوالِأثرِالنصِإلىِتاريخِلاحق،ِدونِأنِيشيرِإلىِالفرضيةِالثالثةِوهيِ
فيِالملأنِبعضِاأواعتباراِ"سريانِالقرارِبأثرِرجعي:ِ ادةِحكامِالتشريعيةِوالمتعارضةِمعِالدستورِوالواردةِ

                                                           

فترةِطويلةِِنِالحكمِبعدمِالدستوريةِبعدإنِالتشريعِإذاِماِاعتادِعليهِالناسِعلىِتطبيقه،ِفأحمدِفحيِسرور"ِأويرىِالأستاذِ
سيلةِللهدمِوِِلىإنِتتحولِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِأخلالِبالأمنِالقانونيِولاِيجوزِلإمنِتطبيقه،ِيخلقِنوعاِمنِا

نشورِمِ" مطلوب تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا"ستقرار"ِاحمدِفتحيِسرورِفيِبحثهِتحتِعنوانِلإةِاعوزعزِ
ِ.95/21/9115بجريدةِالمحورِبتاريخِ

ِالتنميةوِالمجلةِالمغربيةِللإدارةِالمحليةِ،ِحكام الصادرة بعدم دستورية قانون مطعون فيهلَثار اآنقلاِعن،ِقصريِمحمد،ِِ
 .959،ِص0299ِيونيوِ-،ِماي907عددِ

ِ.0209فبرايرِسنة92ِِالموافق9110ِِجمادىِالثانيةِعام08ِِمؤرخِفي09ِِ/ق.مِد/ِدِعِدِ/29ِقرارِرقمِِ-1
ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-2
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افِنِيضمنِحقِالأطرِأنِالتصريحِبزوالِأثرهاِفوراِأونِمنِشمنِقانونِالإجراءاتِالجزائية،ِسيك199ِ
 ستثناء"ِِإفيِالتقاضيِعلىِدرجتينِفيِالمسائلِالجزائيةِدونِ

اِحكامِالتشريعيةِالمقررِعدمِدستوريتهاِأعلاهِأثرهلأتفقدِا...ِوعليهِيقررِالمجلسِالدستوريِ -
 فورا.

تنفذِحكامِالجزائيةِالتيِلمِتسلأيسريِأثرِالقرارِبعدمِالدستوريةِالمصرحِبهِأعلاهِعلىِكلِاِ -
 .1منِالقانونِالمذكورِأعلاه199ِحكامِالمادةِأستئنافِعندِتطبيقِلإجالِاآ

حظِأنِالقاضيِالدستوريِفضلِترجيحِمنطلقِالموازنةِبينِمبدأِالأمنِالقانونيِومبدأِومنِهناِنلا
خلالِإقرارِالأثرِالمباشرِلقرارِالمحكمةِالدستوريةِالقاضيِبإلغاءِالنصِغيرِالدستوريِِالمشروعيةِمن

 .2منِجهةِوالحفاظِعلىِماِتأسسِعلىِمقتضاهِمنِحقوقِومراكزِقانونيةِمكتسبة
منِالدستورِالتيِجاءِنصها:"90/0ِِمنِنصِالمادةِ وطبقاِللفقرةِالثانيةأما الدستور الفرنسي 

(ِيعتبرِلاغياِإعتباراِمنِتاريخِنشرِقرار9ِ-99النصِالذيِيصرحِبعدمِدستوريتهِعلىِأساسِالمادة)
المجلسِالدستوريِأوِمنِتاريخِلاحقِيحددهِهذاِالقرار،ِويحددِالمجلسِالدستوريِالشروطِوِالحدودِالتيِ

يِبأثرِفوريِالدستوريةِيسرِبمعنىِأنِالحكمِبعدمِيجوزِفيهاِإعادةِالنظرِفيِالآثارِالتيِرتبهاِهذاِالنصِ"
مباشرِمنِتاريخِنشرِالقرار،ِأوِيتمِتأجيلِإلغاءِالحكمِإلىِتاريخِلاحقِيحددهِالقرار،ِكماِسيتمِبيانهِ

قرارِبعدمِالدستوريةِبينِسنتي915ِِحسبِإحصاءِللأثرِالفوريِفيِقراراتِالمجلسِالدستوريِفمنِأصلِ
الدستوريِبالأثرِالفوريِللحكمِبعدمِالدستوريةِقرارِصرحِفيهِالمجلس77ِِ(ِتمِتسجيل0299ِو0292ِ)

ِ.3٪95أيِماِيعادلِنسبةِ
تبنىِالمشرعِالأردنيِهوِالآخرِكأصلِقاعدةِالأثرِالفوريِالمباشرِوإستثناءاِقاعدةِالأثرِالرجعيِ

"  :95حيثِجعلِالأحكامِالصادرةِبعدمِالدستوريةِتسريِبأثرِمباشرِبمقتضىِالفقرةِ)ب(ِمنِالمادةِ
الصادرِعنِالمحكمةِنافذاِبأثرِمباشرِمالمِيحددِالحكمِتاريخاِآخرِلنفاذه،ِفإذاِقضىِبعدمِِيكونِالحكم

دستوريةِقانونِأوِنظامِنافذِيعتبرِالقانونِأوِالنظامِباطلاِمنِتاريخِصدورِالحكم،ِوإذاِحددِتاريخاِآخرِ
ِ.4ِ"لنفاذهِفيعتبرِالقانونِأوِالنظامِباطلاِمنِالتاريخِالمحددِفيِالحكم

                                                           

ِ.0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِد/ِِ/ِق.مِدِ/ِدِع29قرارِرقمِِ-1
ِالقادرِطواهريةِ-2 ِعبد ِغيتاوي من القانوني ودوره في حماية الحقوق والحريات في النظام الدستوري لَاِ:ابوداوود،

ِ.131،ِص117،2022ِ-135،ِالصفحات،01،ِالعدد10،ِالمجلدِمجلةِالقانونِوالمجتمع،ِالجزائري 
Voir,Fatima zohra Ramdani : Le nouveau rôle confié à la cour constitutionnelle Algérienne pour 

la réalisation du concept de sécurité juridique, Revue jurisprudence, vol 13, oct 2021 pp(887-912) 
3-Marthe Fatin-Rouge Stefanini,op.cit,p7 

Voir,Mathieu Disant : les effets dans le temps des décisions QPC,les nouveaux cahier du conseil 

constitutionnel,N°40 ,juin 2013, s.p. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil 

ِ.مصدر سابق،0290ِلسنة95ِِرقمِِمنِقانونِ/ب95ِِالمادةِِ-4 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil
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النظامِمنِتاريخِصدورِالحكمِأوِمنِتاريخِالمحددِبالحكمِوسقوطهِ يعنيِبطلانِالقانونِأوِوهذا
ِفيها،ِولاِيجوزِلأيِجهةِتطبيقهِلأنهِفيِحكمِالملغىِتشريعا،ِوعلىِ منِالمنظومةِالتشريعيةِالواردة

اِيِليس،ِكمالمشرعِأنِيبادرِإلىِتعديلِالقانونِأوِالنظامِليكونِمنسجماِمعِحكمِالمحكمةِلإزالةِلأ
يلاحظِأنِالمشرعِمنحِالسلطةِالتقديريةِللمحكمةِالدستوريةِفيِحالةِقضتِبعدمِدستوريةِأكثرِمنِنصِ

ِ.1فيِالقانونِأوِالنظامِللتفريقِفيِتاريخِحكمهاِبينِنصِوآخرِوفقِماتراهِمناسبا
ِلفوري(الَثر ا)الإستثناء على قاعدة جل محددألى إثار الحكم بعدم الدستورية آنتاج إتأجيل -ثانيا

نِأستمرارِفيِتطبيقِالنصِالدستوريِالمقضيِبعدمِدستوريتهِعلىِلإافيِفكرةِِءيتلخصِهذاِالإستثنا
يحددِالمشرعِمهلةِمعينةِلتفاديِعيبِعدمِالدستورية،ِوالهدفِمنِذلكِهوِتفاديِوجودِفراغِتشريعيِإذاِ

 .2ماِقضىِبإلغاءِالنصِالقانوني
مؤداهِ الدستوريةِ بعدمِ كانِالأثرِالمنشئِللحكمِ النصِالتشأواذاِ التيِتضمنهاِ القانونيةِ ريعيِنِالقاعدةِ

ستثناءِإنهِإأيِقبلِنشرِالحكم،ِفِ،المحكومِبعدمِدستوريتهِتظلِحاكمةِللوقاعِالتيِحدثتِفيِالماضي
دستوريةِثرِالحكمِبعدمِالأجلاِيتراخىِفيهِأنِتحددِأمنِذلكِيجوزِللمحكمةِالدستوريةِفيِبعضِالحالاتِ

وِتعتبرِهذهِالقاعدةِالقانونيةِجزءاِمنِالنظامِالقانوني،ِوساريِالعملِبهاِِلغايةِتدخلِالمشرعِداخلِ
جلِالمحددِلاِلتفاديِعيبِعدمِالدستوريةِوفقِماِنصِعليهِمنطوقِالحكمِالقاضيِبعدمِالدستوريةِلأا

لىِسنةِيتمكنِإانونية،ِوقدِتصلِهذهِالمدةِالزمنيةِوِفوضىِقأوالعلةِفيِذلكِهوِتجنبِكلِفراغِتشريعيِ
ِ.3منِخلالهاِالمشرعِمنِتنقيةِالقانونِمنِالعيبِالدستوريِالذيِطاله

نِالحكمِبعدمِالدستوريةِيعملِبهِمنِاليومِالمواليِأوفيِهذاِالصددِنصتِمجموعةِمنِالدساتيرِِ
نِأوزِضاءِالقوةِالإلزاميةِللتشريع،ِولاِيجخرِلانقآنِتحددِتاريخاِأقتضاءِلإويجوزِللمحكمةِعندِا،ِلنشره

ِ.تزيدِهذهِالمدةِعنِثمانيةِعشرِشهرا
أنِالدستورِالجزائريِمنحِللمحكمة917/1ِِكماِتمتِالإشارةِإليهِسالفاِيفهمِمنِمقتضياتِالمادةِ

يخِتارِيةِتأجيلِإمكانِفرضيةِالسلطةِالتقديريةِفيِتحديدِتاريخِفقدانِالنصِلأثره،ِمماِيطرحالدستوريةِ
فيهِالمجلسِالدستوريِِكرسِوقدِفقدانِالنصِلأثره حيثِجاءِ فيِقرارهِ الفرضيةِ واع:هذهِ وبمقتضىِِ" انهِ تباراِ

                                                           

د"أماِإذاِقضتِالمحكمةِبعدمِدستوريةِأكثرِمنِنصِفيِالقانونِأوِالنظامِفللمحكمةِالتفريقِفيِ-95نصتِالمادةِِ-1
ِتاريخِحكمهاِبينِنصِوآخرِوفقِماراهِمناسبا".

ِ.901،ِصِمرجع سابقفيصلِشطناويِوسليمِحتاملة،ِ
  2-ِِقصريِمحمد:ِمرجع سابق،ِص951ِ.

ِِ.951،ِصِالمرجع نفسهقصريِمحمد،ِِ-3
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نهِيعودِأنهِيمكنِللمجلسِالدستوريِتحديدِتاريخِزوالِأثرِالنص،ِوِإ(ِمنِالدستور،ِف0)الفقرة919ِالمادةِ
ِ.1"لىِتاريخِلاحقإنِيؤجلهِأوِألهِإقرارِزوالِالنصِفورا،ِ

،ِالمخالفِللدستورِبموجب2ِالدستورِالفرنسيِصراحةِقاعدةِتأجيلِإلغاءِآثارِالحكمِالتشريعيأقرِ
منِالدستورِالفرنسيِالتيِجاءِنصها:ِ"ِالنصِالذيِيصرحِبعدمِدستوريتهِعلىِأساس90ِِنصِالمادةِ

حددهِهذاِي(ِيعتبرِلاِغياِاعتباراِمنِتاريخِنشرِقرارِالمجلسِالدستوريِأوِمنِتاريخِلاحق9ِ-99المادة)
القرار...ِ"ِومنِأمثلةِقراراتِالمجلسِالدستوريِالفرنسيِالتيِصرحتِبعدمِالدستوريةِوتمِتأجيلِإلغاءِ

ِآثارِالحكمِالتشريعيِالمخالفِللحقوقِالدستوريةِنذكرِمنها:ِ
التشريعيِالمخالفِلأحكامِِ:2101-09/22القرار رقم  - تأجيلِإلغاءِآثارِالحكمِ بموجبهِ الذيِتمِ

"ِبسببِأنِالإلغاءِالفوريِللحكمِالتشريعيِالغيرِدستوري0299ِجويلية9ِِىِتاريخِلاحق"ِالدستورِإل
يتجاهلِأهدافِمنعِالإعتداءاتِعلىِالنظامِالعام،ِوالبحثِعنِمرتكبيِالمخالفات،ِوأنهِيؤديِإلىِنتائجِ

 .3وخيمة
الذيِتمِبموجبهِتأجيلِإلغاءِأثرِالحكمِالتشريعيِالمخالفِلأحكامِِ:2100-002القرار رقم  -

منِقانونِإجراءاتِالجزائيةِتلغي997ِِ"ِبسببِأنِالمادة0290ِجانفي9ِِالدستورِإلىِتاريخِلاحقِ"ِ
 .4الحقوقِالمعترفِبهاِللطرفِالمدني

دستوريةِبينِقرارِبعدمِال915ِحسبِإحصاءِللأثرِالمؤجلِلقراراتِالمجلسِالدستوريِفمنِأصلِ
ِتسجيل0299ِ-0292سنتيِ) ِبعدم18ِِ(ِتم ِالمجلسِالدستوريِبالأثرِالمؤجلِللحكم قرارِصرحِفيه

ِ.5ماِيستفادِمنهِأنِالعملِبالإستثناءِلاِيعملِعلىِإطلاقهِ٪15ِالدستوريةِأيِماِيعادلِنسبةِ
لغاءِإنِإطبيقه،ِفتخلافاِللرقابةِالسابقةِالتيِتمنعِنشرِالقانونِوِوتأسيساِعلىِماسبقِنخلصِللقولِ

حرياتِلىِفراغِقانونيِيضرِبالحقوقِوالإقانونِساريِالمفعولِعنِطريقِالحكمِبعدمِدستوريته،ِقدِيؤديِ
                                                           

 0291نوفمبرِسنة02ِِالموافق9119ِِربيعِالأولِعام01ِِمؤرخِفي91ِِ/ِق.مِدِ/ِدِعِد/29ِقرارِرقمِِ-1
2- Marthe Fatin-Rouge Stefanini: les effets des décisions du conseil constitutionnel en matière du 

QPC,HAL ,open science ,Aix-en Provence ,le 20 juin,2016, p7. 

https://shs.hal.science/ 

 
3-Article 2-la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les 

conditions fixées au considérant 30.» Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 
4"-Article 2-la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er janvier 2012 dans les 

conditions fixées au considérant 9 de la présente décision".9. Considérant que l’abrogation de l’article 

618-1 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaitre l’inconstitutionnalité constate, 

de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article ; que le Conseil constitutionnel ne 

dispose pas d’un pouvoir générale d’appréciation de même nature que celui du parlement ; que, par 

suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l’abrogation de cet article afin de permettre 

au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité " 

Décision n° 2011-112 QPC du 1 avril 2011  

Voir,Décision n° 2021-952 QPC - Conseil constitutionnel 
5-Marthe Fatin-Rouge Stefanini,op.cit,p7 

https://shs.hal.science/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011112QPC.htm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7ec49f1fefcee0ddJmltdHM9MTY4MDIyMDgwMCZpZ3VpZD0zN2RlNDM0Zi03MmFkLTZhYjMtMTYxMS00ZWYzNzM0MTZiMzkmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=37de434f-72ad-6ab3-1611-4ef373416b39&psq=DECISION+qpc+2021&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc2VpbC1jb25zdGl0dXRpb25uZWwuZnIvZGVjaXNpb24vMjAyMS8yMDIxOTUyUVBDLmh0bQ&ntb=1
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رِالجزاءِختياإجتماعيةِومالية،ِلاِيمكنِتجاهلهاِعندِإقتصاديةِوِإثارِوانعكاساتِآنِينتجِعنهِأويمكنِ
ِمنِالقانونيلأالشرعيةِالدستوريةِومتطلباتِاِالمناسبِمنِطرفِالقاضيِالدستوريِفيِإطارِالموازنةِبين

قِالقاضيِتقعِعلىِعاتتوريتهِتحكمهِعدةِمبادئِالدسلغاءِالتشريعِالمقضيِبعدمِإثارِآرجاءِومنِثمةِفإ
الحمايةِالفعليةِللحقوقِوالحرياتِالأساسيةِوعدمِاالدستوريِحمايتها،ِ يِوتجنبِخلالِبالأمنِالقانونلإمنهاِ

جلِمعينِلإحداثِالتشريعِالذيِيجعلِالنصِأدعوةِالمشرعِداخلِلكِيستوجبِلذِ،حداثِفراغِتشريعيإ
ِ.1ِحكامِالدستورأالمعنيِمتفقاِمعِ

يطرحِالتساؤلِهلِيستفيدِمثيرِالدفعِإذاِصرحِالقاضيِالدستوريِبإرجاءِإلغاءِالتشريعِالمخالفِ
فائدةِِيجنيِمثيرِالدفعِأيللدستور؟ِفيِهذهِالحالةِيكونِإلغاءِالقانونِبدونِأثرِعلىِالدعوى،ِحيثِلاِ

ِمنِالدفعِبعدمِالدستورية.
ِِ: إعمال قاعدة الَثر الرجعي في النظام الَمريكي والمصري والَردنيةالثاني الفقرة

مفادِهذهِالقاعدةِأنِالحكمِالذيِيقررِعدمِدستوريةِنصِتشريعيِيمتدِإلىِتاريخِصدورِالنصِ
ذاِبعدمِدستوريته،ِوهذاِيعنيِعدمِجوازِتطبيقِهِالتشريعيِغيرِدستوري،ِوليسِمنِتاريخِصدورِالحكم

علىِصدوره إلىِالماضيِليشملِالعلاقاتِوالأوضاعِالسابقةِ يمتدِ وإنماِ 2ِالنصِليسِفيِالمستقبلِفحسبِ،
ِالمشروعيةِعلىِمبدقدِالمشرعِفيكونِ المشروعيةِِأنِمبدلألكِ،ِذ3منِالقانونيلأاِأمنحِالأولويةِلمبدأ
مِبعدمِدستوريتهِمعيباِمنِتاريخِصدورهِوليسِمنِتاريخِصدورِقرارِنِيكونِالنصِالمحكوِأيتطلبِ

نماِتبنىِبي( أولا)بالنظامينِالأمريكيِوالمصريِبتبنيِقاعدةِالأثرِالرجعيِكأصل ،ِوهوِمادفعحكمةمال
 ()ثانيا المشرعِالأردنيِقاعدةِالأثرِالرجعيِإذاِتعلقِالتشريعِبنصِجنائي

 )الَردني كإستثناء(في النظامين الَمريكي والمصري  تبني قاعدة الَثر الرجعي كأصل-أولا
أمامِالقانونِفلاِ يستندِمبدأِالأثرِالكاشفِ)الأثرِالرجعي(ِللحكمِبعدمِالدستوريةِعلىِمبدأِالمساواةِ
يجوزِالتمييزِبينِمراكزِقانونيةِتكونتِقبلِهذاِالحكمِوأخرىِتكونتِبعده،ِكماِأنِالأثرِالكاشفِيضمنِ

والمشرعِِ(0)،ِوأعملتِالمحكمةِالعلياِالأمريكية4دستوريةِالقوانينِوتؤكدِسيادةِالقانونِفاعليةِالرقابةِعلىِ
ِقاعدةِالأثرِالرجعيِكأصلِعامِعندِالحكمِبعدمِدستوريةِالقوانين.ِ(2)المصريِ

                                                           

ِ.951،قبمرجع ساقصريِمحمد،ِِ-1
ِ،الَثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القانون غير الدستوري ِ:حمدِعليِعبودِالخفاجيأِ-2

ِ.9،ِص0298نيسانِ-جامعةِاهلِبيت-الثالثِعشرِالذيِتقيمهِكليةِالقانونِِتمرِالعلميِالسنويِمؤِبحثِمقدمِالىِال
ِ.052صِ، مرجع سابقعصامِسعيدِعبدِالعبيدي،ِِ-3

جلةِدراساتِم،ِمفهوم مبدأ الَمن القانوني ومتطلباتهللتفصيلِأكثرِحولِمبدأِالأمنِالقانونيِأنظر:ِبدويِعبدِالجليل:ِ
ِ(.95ِ-9صِصِ)0209ِ،ِجوان27ِ،ِالعددِفيِالوظيفةِالعامة

ِ.119،ِصِمرجع سابقآلاءِمهديِمطر،ِ-4
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ِإقاعدة الَثر الرجعي في قضاء المحكمة الاتحادية الَمريكية: -9 ِالعملي ِالواقع ِاررِستقأثبت
وليسِعيِيسريِبأثرِرجنِالحكمِبعدمِالدستوريةِهوِحكمِكاشفِأمريكيةِلأتِالمتحدةِاالقضاءِفيِالولايا

 .Norton V)9779ِتحاديةِالعلياِعنِذلكِفيِحكمهاِالصادرِسنةِفيِقضيةِلإمنشئاِعبرتِالمحكمةِا

Shelby)ِِحكمهاِفيِوSchechterPoultry,corp U.S ) )ِلىِعدمِإستناداِإالذيِقررتِفيهِبراءةِالمتهمين
 .1لهئحيِالصادرِفيِظلادستوريةِقانونِالإصلاحِالصناعي،ِوماِيترتبِعلىِذلكِمنِسقوطِالتنظيمِال

مقارنةِِضعافأضرارِماديةِومعنويةِأونظراِلماِقدِيخلفهِالأثرِالرجعيِللحكمِبعدمِالدستوريةِمنِ
ويلةِمنِِبعدِسنواتِطلاإمامِالقضاءِأنِدستوريةِالقانونِلاِتثارِأالقانونِالمخالفِللدستور،ِوبماِبإبقاءِ

يةِالعلياِتحادلإعملتِالمحكمةِاِ،فرادِوالمؤسساتِأوضاعهمِعلىِأساسهلأدخولهِحيزِالتنفيذِوترتيبِا
ترتيبِآثرِكتفاءِبلإذِتمِاإستقرارِالمعاملات،ِإعلىِتقييدِالأثرِالرجعي،ِمراعاةِللوجودِالفعليِللقانونِوِ

ِوحدهم، ِالخصوم ِمواجهة ِفي ِالدستورية ِبعدم ِِالحكم ِيلاحظ ِهذا ِاأومع ِالقانونِلإن متناعِعنِتطبيق
نهِلمِأعدِكفيِ،لىِالخصومإثرِرجعيِبالنسبةِأنِيكونِلهِأالمخالفِللدستورِعلىِموضوعِالنزاعِيمكنِ

ِ.2ستفادةِمنهِوعدمِتطبيقِالقضاءِلهلإيكنِلعدمِإمكانيةِا
ِف ِإلذلك ِالرجعي ِالأثر ِعن ِعديدة ِقضايا ِفي ِعدلت ِالعليا ِالمحكمة ِإن ِللحكمِلى ِالمباشر الأثر

الذيِقررتِفيه9115ِِالصادرِسنةِومثالِذلكِماِقررتهِالمحكمةِفيِحكمهاِِ،الصادرِبعدمِالدستورية
يترتبِعلىِذلكِمنِسقوطِالتنظيمِ إلىِعدمِدستوريةِقانونِالإصلاحِالصناعيِوماِ المتهمينِإستناداِ براءةِ

لقاعدةِفيِجميعِأحكامهاِوتطبيقاِلذلكِقضتِاللائحيِالصادرِفيِظله،ِإلاِأنِالمحكمةِلمِتأخذِبهذهِا
ببطلانِالطلاقِالقانونيِلكنهاِرفضتِتطبيقِهذاِالحكمِبأثرِرجعيِلكيِلاِيؤثرِعلىِحالاتِالطلاقِ

سنةِ بالأثرِالفوريِفيِحكمهاِ أخذتِالمحكمةِالعلياِ الحكم،ِكماِ وقررتِعدم9179ِِالتيِسبقتِتاريخِهذاِ
ِ.eron V.HusonChv"3سريانِحكمهاِبأثرِرجعيِفيِقضية"ِ

لمِتأخذِبقاعدةِاالأثرِالرجعيِعلىِإطلاقهِمريكيةِلأنِالمحكمةِالعلياِاأحكام،ِبلأامنِهذهِيلاحظِ
وفِكلِعلىِحسبِظرِِبينِالأثرِالرجعيِوالمباشرِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةالجمعِترددتِفيِبلِ

ِالتوازنِيأوِِقضية، يِرِمنِجهةِوالمصلحةِالعامةِالتلىِتحقيقِالتوازنِبينِسيادةِالدستوِهدفِإنِهذا
ِ.4حترامِالتوقعاتِالمشروعةِوحمايةِالحقوقِالمكتسبةِللأفرادإستقرارِالقانونيِبلإتحقيقِافيِتتمثلِ

                                                           

ين القانون دراسة مقارنة ب-في القضائين الإدراي والدستوري الَثر الرجعي أحمدِعبدِالحسيبِعبدِالفتاحِالسنتريسي:ِِ-1
ِ .121،ِص0299ِ،0290،ِدارِالنهضةِالعربية،ِوالشريعة الإسلامية

ِ.118ِ-119،ِصِسابقمرجع آلاءِمهديِمطر،ِِ-2
  3-ِأحمدِعبدِالحسيبِعبدِالفتاحِالسنتريسي:ِمرجع سابق،ِص،127ِ،121ِ.

تحليلية  دراسة-لموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق المكتسبةاشورشِحسنِعمر:ِلطيفِمصطفىِأمين،ِِ-4
ِ.101ِ(ِص157ِ-120ص)29ِ0202ِ/ِالعدد:21ِ،ِالمجلدِمجلةِالبحوثِالقانونيةِوالاقتصادية-مقارنة
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 الَثر الرجعي في النظام المصري:ِقاعدة-2
ِلسنة997ِمِبقانونِرقيختلفِسريانِالحكمِبعدمِالدستوريةِفيِالقانونِالمصريِقبلِصدورِالقرارِ

ِوهوِماِسنعرضه.ِ(2)وبعدِصدورِهذاِالقانونِِ(0)9117ِ
أحالِ: 0669لسنة  099بقانون رقم صدور القرار لحكم الصادر بعدم الدستورية قبل ا أثر-2-0

ِِالدستوريِالمصريِ ِإ1منه987ِبموجبِنصِالمادة ِا، ثارِالتيِلآلىِقانونِالمحكمةِالدستوريةِلتحديد
نشاءِإمنِقانون11/1ِِحكامِالمادةِأتترتبِعلىِالحكمِبعدمِالدستوريةِنصِتشريعيِوهوِماِتضمنتهِ

يترتبِعلىِالحكمِبعدمِدستوريةِنصِالتيِجاءِنصها:ِ"9181ِِلسنة17ِِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِرقمِ
ةِمتعلقاِانِالحكمِبعدمِالدستوريفيِقانونِأولاِئحةِعدمِجوازِتطبيقهِمنِاليومِالتاليِلنشرِالحكم،ِفاذاِك

سِهيئةِنِلمِتكن،ِويقومِرئيألىِذلكِالنصِكإستناداِإدانةِالإحكامِالتيِصدرتِبلأبنصِجنائيِتعتبرِا
 ِ.المفوضينِبتبليغِالنائبِالعامِبالحكمِفورِالنطقِبهِلإجراءِمقتضاه"

وريِالجنائيِيسريِبأثرِفنِالحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِفيِغيرِالنصِأيفهمِمنِظاهرِالنصِ
ِمنتجاِ مباشرِيقتصرِنفاذهِعلىِالمستقبلِفحسب،ِحيثِيظلِالنصِالمقضيِبعدمِدستوريتهِصحيحا

نِأغيرِ،2ِلآثارهِكافةِمنِتاريخِصدورهِوحتىِاليومِالتاليِلنشرِالحكمِبعدمِدستوريتهِفيِالجريدةِالرسمية
أعطتِ،ِحيث3ِجاءِمخالفاِلهذاِالمعنىِ،ستوريةمنِقانونِالمحكمةِالد11ِشرحِالمذكرةِالتفسيريةِللمادةِ

قرتِالأثرِالرجعيِللحكمِالصادرِأحيث11/1ِِالمذكرةِتفسيراِمغايراِللمعنىِالمقصودِمنِنصِالمادةِ
توحيِنصِالمادةِالسالفةِ قدِسببِهذاِوِِنِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِأثرِفوريِأبعدمِالدستورية،ِبينماِ

مِأالتناقضِخلافِفقهيِعماِإذاِكانِالحكمِبعدمِالدستوريةِلهِطبيعةِكاشفةِوبالتاليِيطبقِبأثرِرجعي؟ِ
4ِنِلهِطبيعةِمنشئةِوبالتاليِيسريِبأثرِفوريِوينفذِبالنسبةِللمستقبل؟أ

يةِئكدِالنصِعلىِالأثرِالكاشفِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِالنصِجنائي،ِلماِللأحكامِالجناأ
ِوالقواعدِ ِالجنائية ِالمسائل ِفي ِالرجعي ِالأثر ِيطول ِولكي ِالشخصية، ِالحريات ِعلى ِبالغة ِخطورة من

ِ.5الإجرائيةِفضلاِعنِالقواعدِالموضوعية

                                                           

ايترتبِم"ِتنشرِفيِالجريدةِالرسميةِالأحكامِالصادرةِمنِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِوينظمِالقانون987ِِنصتِالمادةِ-1
ِعلىِالحكمِبعدمِالدستوريةِنصِتشريعيِمنِآثار".

  2-ِأنظرِدعاءِالصاويِيوسف:ِالقضاء الدستوري ،ِدارِالنهضةِالعربية،ِالقاهرة،ِمصر،0291ِ،ِص011ِ،010ِ.

ِِ،ِمصدرِسابق.9181لسنة17ِِيضاحيةِلقانونِرقمِلإمنِمذكرةِا92ِالفقرةِ-3
  4- للتفصيل حول الخلاف موقف الفقه أنظر: أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي: مرجع سابق، ص 866.

055ِِ،ِصِمرجع سابقِ:عصامِسعيدِعبدِالعبيديِ-5
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ستقرِقضاءِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِعلىِتقريرِالأثرِالرجعيِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِإ
لطبيعتهِالكاشفةِفهوِيكشفِالإ يفيدِبِ،ولاِينشئهِالنصِمنذِصدورِةالدستوريِفةمخالستناداِ سريانِالحكمِماِ

ِ.1"لىِتاريخِوجودِالنصِالمقضيِبمخالفتهِللدستورإبعدمِالدستوريةِبأثرِرجعيِيمتدِ
بمقتضى القرار بقانون  96لحكم الصادر بعدم الدستورية بعد تعديل الفقرة الثالثة من المادة أثر ا-2-2

(ِلسنة18ِحكمِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِالقضيةِالدستوريةِرقمِ)ِ:ِجاءِفي0669لسنة  099رقم 
فأصبح11ِِأصدرِرئيسِالجمهوريةِقرارِبقانونِلتعديلِالمادةِ،9112ِ/ِماي91ِ(ِالقضائيةِبجلسة1ِ)

بيقهِوِلائحةِعدمِجوازِتطأ"ِيترتبِعلىِالحكمِبعدمِدستوريةِنصِفيِقانونِنصهاِعلىِالنحوِالتالي:
ِالتال ِمنِاليوم ِلذلكِتاريخا ِالحكم ِمالمِيحدد ِصننِالحكمِبعدمِدستوريةِأخر،ِعلىِآيِلنشرِالحكم،

ِلهِفيِجميعِالأحوالِ ِإضريبيِلاِيكون ِوذلكِدون ِالمدعىِمنِالحكمِإلاِأثرِمباشر، خلالِبستفادة
ِ.2الصادرِبعدمِدستوريةِهذاِالنص"

لغاءِالنصِالتشريعي،ِوليسِبطلانهِكماِإالحكمِبعدمِالدستورية،ِهوِيفهمِمنِهذاِالنصِأنِأثرِ
نصِلاِنِهذاِالإمِفثعتباراِمنِاليومِالتاليِلنشرِالحكم،ِومنِإِالرجعي،ِوذلكِِللأثرمرِبالنسبةِلأاهوِ

اتهِذِيكونِفيِهإالمساواة،ِِأبتداءاِمنِالحكمِبعدمِالدستورية،ِوهوِماِيترتبِعنهِخرقِمبدإيعملِبهِ
ىِالبعضِالوقتِالذيِلنِيطبقِعلفيِقبلِالحكمِبعدمِدستوريته،ِِالحالةِقدِطبقِعلىِالبعضِفيماِمضى

ِ.3خرِبعدمِالحكمِبعدمِدستوريتهِمنِتاريخِنشرهلآا
طلاقِفيِتطبيقِقاعدةِالأثرِالرجعيِتحقيقاِللموازنةِبينِبتجنبِالإ11ِمنِالمادة1ِِالفقرةِوجاءِتعديلِِ

جتماعياِإمنهِأانونيةِفيِالمجتمعِوالحفاظِعلىِستقرارِالمراكزِالقإعتباراتِإِمتطلباتِالشرعيةِالدستوريةِوِ
ِالتالية:ِهدافِقتصادياِبماِيكفلِتحقيقِالأإوِ

                                                           

ِ.9112مايو،1ِِقضائيةِ)دستورية(ِجلسة1ِِلسنة18ِِلمحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصرية،ِالقضيةِالدستوريةِرقمِاِ-1 
 .99/8ِ/9171المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِفيِجلسةِ-"دستوريةِ(ِقضائية1(ِلسنةِ)17رقمِ)ِلقضيةاأنظر،ِ

جلةِمِالسلطة التقديرية للقاصي الدستوري في تحديد النطاق الزمني لآثار احكامه بعدم الدستوريةِ:يسرىِمحمدِالعصار
صفحةِمنشورةِ،ِدون0291ِ-،ِاليوبيلِالذهبيِللقضاءِالدستوريِ)عددِخاص(،ِديسمبرالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصرية

                          (sccourt.gov.eg) المحكمة الدستورية العليا.                                               عبرِموقعِالمحكمةِالدستوريةِالعليا

الثالثةِمنِالمادة9117ِِلسنة799ِِقرارِرئيسِجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِِ-2 منِقانونِالمحكمة11ِِبتعديلِالفقرةِ
ِ.9117يوليةِسنة99ِِمكرر(ِفي07ِِالعددِ)-الدستوريةِالعليا،ِج.ر.

ِ.950،مرجع سابقِ:قصريِمحمدِ-3

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/
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 وريةِ"يترتبِعلىِالحكمِبعدمِدستحتفظِالنصِبالصياغةِالحرفيةِلصدرِالمادةِقبلِالتعديلِإ
تفيدِرجعيةِنهاِأتفسيرهاِتمِوالتيِِوِلائحةِعدمِجوازِتطبيقهِمنِاليومِالتاليِلنشرِالحكم"أنصِفيِقانونِ

 1.وِماِيسمىِبالأثرِالكاشفأحكامِالصادرةِعنهاِلأا
 ِدستحإ ِعبارة ِالنص ِث ِتاريخا ِلذلك ِالحكم ِيحدد ِِسبق"أ"مالم ِالأثرِإوهو ِقاعدة ِعلى ستثناء
قريرِاللجنةِت،ِوبررِثرِحكمهاأحيثِمنحِالنصِالمحكمةِالدستوريةِرخصةِتحديدِتاريخِلسريانِِ،الرجعي

تطبيقِقاعدةِالأثرِالرجعيِللأحكامِالصادرةِبعدمِِ"ِأن:ِلأثرِالمنشئِعلىمنحِالمحكمةِرخصةِتحديدِا
لاشكِ النصوصِالتشريعيةِ فيِبعضِالحالاتِأدستوريةِ يمسِاأنِلهاِ بماِ الجسامةِ بالغةِ ستقرارِلإثرِعمليةِ

ِاِ،منِالقانونيلأوا حكامِأخضاعِإنِإخرِيعرضِالدولةِلمتاعبِومصاعبِماليةِجسيمة...لآوبعضها
وقوعِالمحكمةِفيِحرجِشديدِولاِتستطيعِإالمحكمةِلقاعدةِجامدةِلاِ المتغيراتِِنِتواجهأستثناءِفيهاِمؤداهِ

 .2"والمرونةِالمطلوبة
 ِبعدمِدستوريةِنصِضريبيأ ِكانِمتعلقا 3ِقرِالتعديلِالأثرِالمباشرِللحكمِبنصِالقانونِإذا

تردِ...ِ:دونِالأثرِالرجعي،ِحتىِمجالِالضريبيخذِبالأثرِالمباشرِفيِاللأوبررتِالمذكرةِالتفسيريةِا
هاِعنِمواصلةِبماِيعجزِ-لىِالذينِدفعوهاِمنِقبلِإعبائهاِأِنفقتهاِفيِمجالِتغطيةِأالدولةِحصيلتهاِالتيِ

تطويرِأوضاعِمجتمعها،ِويحملِعلىِفرضِضرائبِجديدةِلسدِ تنفيذِخططهاِفيِمجالِالتنمية،ِويعوقهاِ
ِالعجزِفيِموازنتها،ِوتلكِجميعه هاِوتضطربِبِثارِخطيرةِتهدمِمنِخلالِحدتهاِالأوضاعِالقائمةآا

 .4موازنةِالدولةِفلاِتستقرِمواردهاِعلىِحال"
 فرادِوالدولة،ِفهوِيجعلِالدولةِمركزاِمتميزاِعلىِمركزِلأالتعديلِينطويِعلىِتمييزِبينِا نإ

نهِمنذِتحققِنِالدولةِتقتضيهاِمإفرادِفيِالحقوقِالمالية،ِفمثلاِلوِكانِشخصِمديناِللدولةِبالضريبةِفلأا
ماِإذاِكانِالفردِقدِأدىِمبلغاِغيرِمستحقِثمِقضىِبعدمِدستوريةِالنصِأالواقعةِالمنشئةِللضريبة،ِ

نِستردادِماِدفعهِبغيرِوجهِحقِوفيِهذاِتمييزِبينِالمدنيينِفالفردِالمديإنهِيستحيلِعليهِإالضريبيِف
الضريبةِِنِحصلهِمنِمبلغأالمدينةِفلاِتتحملِبردِماِسبقِِماِالدولةأبالضريبةِيتحملهاِبكاملِمبلغها،ِ

ِ.5بدونِوجهِحق

                                                           

لأصلِفيِاجاءِفيِتقريرِلجنةِالشؤونِ"لاِيجوزِانِيقالِبعدئذِبانِالقرارِبقانونِجعلِالأثرِالمباشرِاوِالمنشئِهوِِ-1
الاحكامِالتيِتصدرِعنِهذهِالمحكمة،ِفالنصِهوِالنصِوبالتاليِالقاعدةِالأصلِانِالاحكامِالتيِتصدرِعنِالمحكمةِ

ِالدستوريةِلهاِأثرِوهذاِالأثرِهوِالأثرِالكاشفِولمِيأتِالنصِبجديدِفيماِيتعلقِبهذا".
ِ.9117لسنة997ِِيةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِتقريرِلجنةِالشؤونِالدستوريةِوالتشريعيةِعنِقرارِرئيسِالجمهورِِ-2

  3 - دعاءِالصاويِيوسف: مرجعِسابق،ِص011ِ.

ِ.9117لسنة997ِِتقريرِلجنةِالشؤونِالدستوريةِوالتشريعيةِعنِقرارِرئيسِالجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِِ-4
ِ.108،ِصِمرجع سابق:ِخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيدِ-5
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  ِستمرتِالمحكمةِالدستوريةإ :موقف المحكمة الدستورية من التعديل بعد صدور القرار بقانون
نِالأصلِمازالِتقريرِالأثرِالرجعيِللحكمِالصادرِبعدمِالدستوريةِِأو11ِِبتبنيِتفسيرهاِالسابقِللمادةِ

من01ِِحكمهاِبعدمِدستوريةِنصِالفقرةِالثانيةِمنِالمادةِوهوِماِقضتِبهِفيِعدةِأحكامها،ِمثالِذلكِ
02221ِلسنة91ِِبتنظيمِمباشرةِالحقوقِالسياسيةِقبلِتعديلهِبالقانونِرقم9159ِِلسنة81ِِالقانونِرقمِ

دستوريةِعددِمنِِحكمتِفيهِبعدم91/29/0290ِأصدرتِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِحكماِبتاريخِكماِ
ريعيةِنتخاباتِالتشلإنِعدمِدستوريةِالقانونِالمنظمِلأالمحكمةِفيِهذاِالحكمِبص،ِحيثِقررتِالنصوِ

ِالقانونِبطلاناِإثرِحتميِهوِبطلانِتشكيلِمجلسِالشعبِالذيِأيترتبِعليهِ نتخبِعلىِأساسِهذا
وب القانونِالمنظمِِالحكمِبعدمِدستوريةِعتبارِذلكِنتيجةِللحجيةِالمطلقةِالتيِيتمتعِبهاإثرِرجعي،ِبأمطلقاِ

ِالبأنتخاباتِولكنِالمحكمةِقررتِفيِالوقتِذاتهِلإل التيِِعماللألىِالقوانينِواإلانِلاِيمتدِطنِهذا
ِالماضية ِالفترة ِفي ِالشعب ِمجلس ِلمبدأِ،أصدرها ِالظاهرِومراعاة ِبفكرة ِوِلأاِأخذا ِالقانوني تقرارِسإمن

ِ.2المراكزِالقانونيةِوالحقوقِالمكتسبة
ىِلتطبيقِالحكمِبعدمِالدستوريةِفيِتاريخِلاحقِعلتمِتسجيلِأنِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِتلجأِ

نِالمصلحةِالعامةِوالضروراتِالعمليةِتتطلبِذلكِأحينِتقدرِِ،رجعيِثرأتاريخِصدورِالحكمِوليسِب
ِمن01ِالمادةِِمنبعدمِدستوريةِنصِالفقرةِالثالثة0220ِِنوفمبر1ِِمثلةِذلكِحكمِالمحكمةِبتاريخِأومنِ

يجارِالأماكنِالذيِقررتِالمحكمةِتطبيقهِمنِاليومِالمواليِلنشرِإِبشأن9188ِلسنة11ِِالقانونِرقمِ
ِ.3الحكمِفيِالجريدةِالرسمية

بعدمِدستوريةِالفقرةِالأولىِمنِالمادة0297ِِمايو5ِِثرِحكمهاِالصادرِبتاريخِأرجاءِإكماِقررتِِ
تهاءِنلإلىِاليومِالتاليِإيجارِِلإحكامِالخاصةِبالأنِبعضِاأفيِش9179ِلسنة919ِِمنِالقانونِرقم97ِِ

مهلةِجلِمنحِمجلسِالنوابِالأحقِلنشرِهذاِالحكم،ِوذلكِمنِاللانعقادِالتشريعِالسنويِلمجلسِالنوابِلإا

                                                           

ِرقم)ِأنظر:-1 ِلسنة99ِقضية ِ"دستورية91ِ( ِالعليا-قضائية ِالدستورية ِ-المحكمة ِالسبت ِيوم ِالمنعقدة يوليو7ِِبالجلسة
0222.ِ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y13.html  
،ِوالتي0299ِلسنة901ِِوالمرسومِبقانونِرقم0299ِِلسنة927ِِوالمرسومِبقانون0299ِِلسنة902ِِالقانونِرقمِِ-2

ِنأعتبارِإوهيِالنصوصِالتيِتشكلِمجلسِالشعبِعلىِأساسهاِب9180ِلسنة17ِِتضمنتِتعديلاتِعلىِالقانونِرقمِ
لسياسيةِمتِتمييزاِبينِمترشحينِالأحزابِااقأالفرصِوِخلتِبمبدأِالمساواةِوتكافؤِأتلكِالنصوصِالمطعونِبدستوريتها،ِ

ِ ِغيرِالمنتمين ِالمستقلين ِوالمترشحين ِالمقاعد، ِثلثي ِلهم ِخصص ِلهالحزابِالألىِإالذين ِخصص ِالذين ِثلثِسياسية م
ِ.المقاعدِمنِدونِأساسِموضوعيِيبررِذلك

ِ.105ِ109،ِ،ِصسابقمرجع ِ:شورشِحسنِعمرِ-
ِ.1/92/0220بالجلسةِالعلنيةِالمنعقدةِيومِ-لمحكمةِالدستوريةِالعلياا-دستورية97ِلسنة82ِِالدعوىِِ-3

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y13.html
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المعقولةِلتعديلِنصِالقانونِالمقضيِبعدمِدستوريتهِبماِيتفقِوالدستورِوالمبادئِالتيِقررتهاِالمحكمةِ
ِ.1وريةِفيِحكمهاالدست

ِالَثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية إستثناء في النظام الَردني -1
وطبقاِلأحكامِالمادةِ /ِبِأخذِالمشرعِالأردنيِبقاعدةِالأثرِالمباشرِللحكمِبعدم95ِكماِأشرناِسالفاِ

وريةِتسريِالدستالدستورية،ِإلاِأنهِيظهرِأنهِتبنىِقاعدةِالأثرِالرجعيِحيثِجعلِالأحكامِالصادرةِبعدمِ
إذاِقضتِالمحكمةِبالنسبةِللأحكامِالصادرةِبالإدانة:ِ"95ِبأثرِرجعيِبمقتضىِالفقرةِ)ج(ِمنِالمادةِ

بعدمِدستوريةِنصِيفرضِعقوبةِفيوقفِتنفيذِالأحكامِالتيِقضتِبالإدانةِاستناداِلذلكِالنصِوتنتهيِ
ِ.ِآثارهاِالجزائية"

ثرِالمباشرِوقاعدةِالأثرِالرجعيِحيثِجعلِالأحكامِيلاحظِأنِالمشرعِالأردنيِجمعِبينِقاعدةِالأ
الصادرةِبعدمِالدستوريةِتسريِبأثرِمباشرِمنِتاريخِصدورِالحكم،ِأماِإذاِقضتِالمحكمةِبعدمِدستوريةِ
نصِيفرضِعقوبةِفيوقفِتنفيذِالأحكامِالتيِقضتِبالإدانةِإستناداِلذلكِالنصِوتنتهيِآثارهاِالجزائيةِ

دمِدستوريةِأكثرِمنِنصِفيِالقانونِأوِالنظامِفللمحكمةِالتفريقِفيِتاريخِنفاذِأماِإذاِقضتِالمحكمةِبع
ِ.2حكمهاِبينِنصِوآخرِوفقِماِتراهِمناسبا

  

                                                           

ِ.5/5ِ/0297ِالجلسةِالمنعقدةِيوم-المحكمةِالدستوريةِالعليا-دستورية-01لسنة99ِِالدعوىِرقمِِ-1
1/92/0220ِِبالجلسةِالعلنيةِالمنعقدةِيومِ-المحكمةِالدستوريةِالعليا-دستورية97ِلسنة99ِِالقضيةِرقمِ-1
ِِ.901،ِصِمرجع سابقفيصلِشطناويِوسليمِحتاملة،ِِ-2
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 خلاصة الباب الثاني
ِالبابِالذيِتناولِأثرِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِ توصلتِالدراسةِبعدِالتحليلِوالمناقشةِفيِهذا
نطاقِإختصاصِالقضاءِالدستوريِفيِفصلهِالأول،ِأنِالتعديلاتِالدستوريةِخاصةِفيِالجزائرِإنعكستِ

،ِإذِتمِالدستوريِالمحكمةِالدستوريةِبتوسيعِنطاقِإختصاصهاِمقارنةِبماِمارسهِالمجلسِمؤسسةِعلىِ
ِالتيِأصبحتِتشملِ ِالقوانين، ِالتقليديةِوهيِالرقابةِعلىِدستورية ِفيِإطارِالمهمةِالأساسية تمديدها
الرقابةِالإجباريةِعلىِالأوامرِالتشريعيةِورقابةِالتعاهديةِللتحققِمنِتوافقِالتنظيمِوالقانونِللمعاهدةِوهوِ

هاِنِذلكِيبقىِموقوقفِعلىِتفعيلِالميكانزماتِالتيِكرسمايعدِمكسباِللعدالةِالدستويةِفيِالجزائر،إلاِأ
ِالدستورِحتىِلاِيبقىِهذاِالتوسعِفيِالمهامِتوسعِشكليِوصوريِحبيسِالنصوصِالدستوريةِوالقانونية.

فيِالمقابلِإختلفتِالنظمِالقانونيةِبينِمنِإعتنقتِالرقابةِالسياسية،ِوأخرىِفضلتِالرقابةِالقضائيةِ
لمهمةِالأساسيةِالملقاةِعلىِعاتقِجهةِالرقابة،ِوهيِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِإلاِأنهاِحافظتِعلىِا

لبسطِالرقابةِعلىِالتشريعاتِالتيِجاءتِعلىِسبيلِالتحديدِفيِالدستورِالفرنسي،ِأوِعلىِالتشريعاتِ
الغرضِ(ِوِكافةِبمفهومهاِالعامِسواءاِكانتِقوانينِأوِلوائحِ)مصر،ِالأردن،ِالولاياتِالمتحدةِالأمريكية

ِمبدأِتدرجِالقواعدِالقانونية.منِبسطِهذهِالرقابةِهوِضمانِ
لمِتقصرِالدساتيرِوالتشريعاتِفيِأغلبِالأنظمةِعلىِمنحِقضائهاِالدستوريِمهمةِالرقابةِعلىِِ

ِإلىِإختصاصاتِأخرى،ِتفاوتتِإتساعاِوضيقاِمنِنظامِقانونيِلآخرِ دستوريةِالقوانين،ِوإنماِتعدتها
تخابيةِالتيِتناطِبهاِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجزائرِوالمجلسِالدستوريِفيِفرنسا،ِوالتيِالمنازعاتِالإنك

خلصناِأنهاِتضفيِعلىِكلِمنِالمحكمةِوالمجلس،ِالصفةِالقضائيةِحتىِوإنِلمِيكيفهماِالدستورِعلىِ
سسةِؤِأنهماِكذلك،ِفضلاِعنِمهامِأخرىِإستشارية،ِحيثِيبرزِدورِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجزائرِكم

ضابطةِوضامنةِلسيرِوإستمراريةِمؤسسةِرئيسِالجمهوريةِفيِحالةِالشغور،ِوضامنةِلأمنِوسلامةِ
الدولةِلماِتستشارِفيِالحالاتِالإستثنائيةِالتيِتمرِبهاِالدولةِأوِفيِحالاتِأخرىِخاصةِعندِالظروفِ

منِوسلامةِالمتعلقةِبأالخطيرةِالتيِيترتبِعليهاِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِأوِفيِحالةِالإتفاقياتِ
الدولة،ِفضلاِعنِمهمامِأخرىِإستحدثهاِالدستورِأصبحتِتضطلعِبهاِالمحكمةِالدستوريةِكولايةِتفسيرِ
نصوصِالدستورِوالبتِفيِالخلافِالذيِقدِيقعِبينِالسلطات،ِوكانِذلكِإستئناساِبالقضاءِالدستوريِ

...(ِكلِهذهِالصلاحياتِالتيِتضطلعِبهاِالمقارن)ِمصر،ِفرنساِالأردنِوِالولاياتِالمتحدةِالأمريكية
المحكمةِالدستوريةِفيِالجزائرِأوِالمجالسِوالمحاكمِالدستوريةِالمقارنة،ِترفعِمنِمكانتهاِبينِالمؤسساتِ

إلىِضمانِ منِخلالهاِ تساهمِ كماِ الأخرىِ، الدستورالدستوريةِ علويةِ الحقوقِوالحرياتِبغِمبدأِ رضِوحمايةِ
ِاءِدولةِالحقِوالقانون.الوصولِإلىِهدفِأسمىِوهوِإرس

كِالرقابةِآثارِعلىِآحكامِوقراراتِالصادرةِعنِالقضاءِالدستوري،ِتختلفِحسبِيترتبِعلىِتحري
ِ ِتعتمد ِالتي ِللأنظمة ِفالبنسبة ِالمقارنة، ِالقانونية ِالأنظمة ِفي ِالمعتمد ِالدستوري ِالرقابةِنالقضاء ظام
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يترتبِع التالرقابةِالسابقةِلىِالدستوريةِالوقائيةِالسابقةِ)الجزائرِوفرنسا(ِ، صريحِبدستوريتهاِبشكلِعامِإماِ
إصدارِالنصِالقانونيِ حسبِالحالة،ِإماِ لأحكامِالدستورِفيتمِحينهاِ عدمِدستوريةِالتصريحِبأوِأوِمطابقتهاِ

النصِالقانونيِوبالتاليِعدمِإصدارِأوِعدمِتطبيقِالنصِالقانونيِالمخالفِللدستورِبينماِتطرحِالرقابةِ
ِاللا ِالمتحدةِِةحقالقضائية ِوالولايات ِوالأردن ِمصر ِالدستورية(، ِبعدم ِالدفع ِخلال ِمن ِوالجزائر) فرنسا

الأمريكية،ِإشكالاِحولِالحكمِبعدمِدستوريةِالقانونِالذيِيكونِقدِتمِتطبيقهِمنِطرفِالأفرادِوإعتادواِ
سبِماِتنصِحعليهِليكونِمصيرهِالتعرضِلحذفهِمنِالنظامِالقانونيِبإلغائهِأوالإمتناعِعنِتطبيقه،ِ

بعدمِدستوريةِنصِقانونيِإختلافِ علىِذلكِيترتبِالحكمِ وبناءاِ عليهِالأحكامِالدستوريةِوالقانونيةِللدولةِ،
فيِشأنِالنطاقِالزمنيِلتنفيذه،ِفمنِالأنظمةِالقانونيةِمنِتنصِعلىِسريانِالحكمِبأثرِرجعيِعلىِ

ةِمبدأِفتكونِبذلكِإختارتِالأنظمةِحمايِِالوقائعِالتيِحدثتِقبلِصدورها،ِتطبيقاِلقاعدةِالأثرِالرجعي،
الشرعيةِعلىِحسابِمبدأِالأمنِالقانوني،ِفيِحينِتنصِأنظمةِأخرىِعلىِسريانِالحكمِبعدمِالدستوريةِ
بالنسبةِللمستقبل،ِتطبيقاِلقاعدةِالأثرِالفوريِالمباشرِومايرتبهِمنِإستقرارِفيِالأوضاعِوالمعاملات،ِ

بذلكِحمايةِمبدأِالأمنِالقانونيِعلىِحسابِمبدأِالشرعيةِوِتسعىِإلىِِفتكونِإختارتِالأنظمةِالقانونية
ِالموازنةِبينِمبدأِالأمنِالقانونيِومبدأِالشرعيةِفيِحالِفضلتِالجمعِبينِالقاعدتين.

ِتلزمِ ِبحجية ِكأصلِعام ِتتمتع ِالدستوري ِالقضاء ِوقرارات ِأحكام ِأن ِإلى ِأيضا ِالدراسة توصلت
الدعوىِالدستوريةِدعوىِعينيةِلاِيمكنِحصرِنطاقهاِبينِأطرافِِالجميعِوسائرِالسلطات،ِذلكِلأن

الدعوى،ِفيِحينِوإستثناءاِعلىِذلكِيقرِالقضاءِالأمريكيِالحجيةِالنسبيةِعلىِأحكامهِتنحصرِنطاقهاِ
ِبينِأطرافِالدعوىِفحسب.ِ
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وريةِالتعديلاتِالدستمنِخلالِكلِماِسبقِعرضهِمنِتحليلِومناقشةِنصلِإلىِنتيجةِمفادهاِأنِ
ستوريِالجزائرِمنِتجربةِالمجلسِالدِنتقالِفيلإبامنِحيثِالتحولِفيِهيئاتِالقضاءِالدستوريِساهمتِ

لىِغايةِالتعديلِالدستوريِإستقرِعلىِذلكِإو9191ِِذاِالطابعِالسياسيِمتأثراِبنظيرهِالفرنسيِمنذِدستورِ
ِبغرضِإقرارِضماناتدستوريةِالقيامِبإصلاحاتِتعديلِفيِكلِ،ِحيثِحاولتِالدساتير0299ِلسنةِ

فلِقرارِضماناتِتكإوِمنِحيثِألتوازنِبينِالسلطاتِحداثِاإسواءاِمنِحيثِتشكيلةِالمجلسِلمحاولةِ
وِإعادةِأوِمنِحيثِالتوسيعِفيِنطاقِالمهامِالذيِيضطلعِبها،ِأكالحصانةِمثلاِِ،ستقلاليةِالمجلسإ

ِخرىِأِ،ِوإقرارِالحجيةِتارةجديدةِجهاتالإخطارِإلىِِبتمديدِالمتبعةِأمامه،النظرِفيِالإجراءاتِالتيِ
ِطلعِبهايِيضتالمهامِاللمِيتمكنِالمجلسِمنِإثباتِفعاليةِمقبولةِفيِأداءِِنهِمنِناحيةِالممارسةأغيرِ

،ِالتيِيقعِعلى0202ِالتعديلِالدستوريِلسنةِدستوريةِفيِظلِمحكمةِستلزمِاستحداثِإمرِالذيِلأا
 تواجههاِللرفعِمنِمكانتها.قدِتحدياتِالتيِعدةِعاتقهاِ
لتكونِإانعكستِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِالأنظمةِالقانونيةِالتيِتمِِالمقابلبِ محلاِللدراسةِِختيارهاِ

لىِاللجنةِإنتقالِفيِفرنساِمنِتجربةِمجلسِالشيوخِالحاميِللدستورِلإعلىِقضائهاِالدستوري،ِحيثِتمِا
نعكسِالتعديلِإِ،ِفيِحين9157خرِتعديلِدستوريِآستقرارِعليهِفيِلإلىِالمجلسِالدستوريِواإالدستوريةِ

نتقالِمنِلامركزيةِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِالذيِلإمنِخلالِاِ،الدستوريِفيِكلِمنِمصرِوالأردن
ماِألىِمركزيةِالرقابةِالذيِتمارسهِحالياِالمحاكمِالدستوريةِالمتخصصة،ِإكانتِتمارسهِجميعِالمحاكمِ

بالِ،النموذجِالأمريكي الجهازِالمكلفةِ تنظيمِ القوانينِضمنِالدستوِفتميزِبعدمِ علىِدستوريةِ وِرقابةِ ستقرِإرِ،
ءِ،ِحيثِتصبِكلِهذهِالتحولاتِفيِإرساعتمادِعلىِالرقابةِاللامركزيةِعلىِدستوريةِالقوانينلإعلىِا

 العدالةِالدستوريةِوتدعيمِحمايةِالحقوقِوالحرياتِوصولاِلقيامِدولةِالحقِوالقانون.
الأحكامِالمتعلقةِبالعضوية،ِبدايةِبتطورِتشكيلةِالقضاءِساهمتِالتعديلاتِالدستوريةِمنِحيثِ

يةِمنِحيثِالأنظمةِالقانونِالدستوريِبغرضِتفعيلِأدائهِالوظيفيِودعمِإستقلاليته،ِحتىِوإنِتباينت
لىِإفيذيةِوالقضائيةِالتنِتينلِفيهِفيِالسلطيحصرِالتمثتوجهتِإلىِفمنهاِمنِِ،تركيبةِالقضاءِالدستوريِ

سلطاتِفيِالتوازنِبينِالِقيحق)الجزائر(ِالذيِتميزِبعدمِتِفيهمِالكفاءةِالقانونيةجانبِأعضاءِيشترطِ
ِالدستورية ِالمحكمة ِِ،تمثيل ِالذي ِبالتوازن ِإمقارنة ِلسنة ِالدستوري ِالتعديل ِتشكيلة0299ِِستدركه في

معِِ،ةيموزعةِبينِالسلطتينِالتنفيذيةِوالقضائتشكيلةِالمحكمةِالدستوريةِصبحتِأِإذِالمجلسِالدستوري،
ِإ ِتعديل ِفي ِالدستورية ِالمحكمة ِتمثيل ِفي ِالتشريعية ِالسلطة ِو0202ِقصاء ،ِ ِأنه ِالإستنتاج إقصاءِتم

حداثِالتوازنِخاصةِفيِمواجهةِالسلطةِإلةِأالبرلمانِفيِعضويةِالمحكمةِالدستوريةِلاِيؤثرِعلىِمس
غلبيةِداخلِأِنِيشكلِأِنهألذيِمنِشاالتبعيةِالشبهِمطلقةِللبرلمانِللسلطةِالتنفيذية،ِلىِإستناداِ،ِإالتنفيذية

ِالدستورية ِالإبقاءِعلىِتمثيلِالبرلمانِالمحكمة ِعلىِذلكِنصلِفيِحلِتم ستبعادِإنِألىِإ،ِوتأسيسا
لاليةِوحيادِستقإقدِيعملِعلىِتدعيمِِ،الجانبِالسياسيِبإقصاءِالبرلمانِمنِتمثيلِالسلطةِالتشريعية
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ترامِحإجلهِالمحكمةِالدستوريةِوهوِضمانِأذيِوجدتِمنِالجهازِالمكلفِبالرقابة،ِمماِيحققِالغايةِال
ِِالدستور.

لقةِثمنِالأغلبيةِالمطأماِمنِحيثِعضويةِأساتذةِالقانونِالدستوريِفيِالمحكمةِالدستوريةِفقدِ
ِالقانونِالدستوريِوعضويتهمِفيِالمحكمةِ منِالمختصينِفيِالقانونِالدستوريِمسألةِإنتخابِأساتذة
الدستوريةِمنِطرفِزملائهمِفيِالقانونِالعام،ِوذلكِلماِتملكهِهذهِالنخبةِمنِكفاءاتِوقدراتِعلميةِ

ِماِمنِشأنهِأنِيساهمِفيِتفعيلِومعرفيةِفيِالمجالِالقانونيِعامةِوالقانونِالدستوريِخاصة ،ِوهذا
المحكمةِ بهاِ التيِتضطلعِ إستحداثِالصلاحياتِالمستحدثةِ معِ خاصةِ الدستوريةِ، الوظيفيِللمحكمةِ الأداءِ
الدستورية،ِوهوِماِكشفتِعنهِعمليةِالإنتخاباتِالأولىِلإنتخابِأساتذةِالقانونِالدستوريِكأعضاءِفيِ

منِخيرةِأساتذةِالقانونِالدستوريِالذينِيتميزونِبمستوىِونتاجِِالمحكمةِالدستورية،ِحيثِأفرزتِأعضاء
رفعِمنِجودةِعملِالمحكمةِالدستوريةِوإضفاءِالمصداقيةِيعولِعلىِهذهِالفئةِفيِالحيثِعلميِوفير،ِ

ِعلىِقراراتها.ِ
منِتوسعِالتمثيلِليشملِالثلاثبالمقابلِتختلفِالأنظمةِالمقارنةِمنِحيثِتشكيلتها،ِف سلطاتِِمنهاِ

إلىِجانبِالسلطةِالتنفيذيةِوالقضائيةِيوجدِالبرلمانِكالنموذجِالفرنسي،ِومنهاِمنِتحصرهِفيِالسلطةِف
ينماِيمثلِبِهوِمعمولِبهِفيِالنموذجِالأمريكيمثلماِستشارةِالبرلمانِ)الكونغرس(ِإالتنفيذيةِمعِضرورةِ

لطةِالقضائيةِنِأعضاءِمنِالسالقضاءِالدستوريِفيِأنظمةِأخرىِفيِالسلطةِالتنفيذيةِالتيِتملكِحقِتعيي
ِوأساتذةِالقانونِالدستوريِوالمحامينِكالنظامِالمصري.ِ

دساتيرهاِِتطريقةِتشكيلِالقضاءِالدستوريِفمنهاِمنِتميزِالأنظمةِالقانونيةِفيِِباينتتتطورتِوِ
أخرىِقانونيةِ،ِأماِأنظمة0202ِالدستوريِلسنةِمثلماِأقرهِالتعديلِِ،نتخابلإليةِالتعيينِواآبالجمعِبينِ

ِ ِآفقد ِإعتماد ِالبرلمانفضلت ِبمشورة ِالجمهورية ِرئيس ِطرف ِمن ِالتعيين ِِلية ِمنحِ) الشيوخ)مجلس أو
عيةِالعامةِفيِ)الجمنفسهاِصلاحيةِالتعيينِلرئيسِالجمهوريةِبعدِالترشيحِمنِطرفِالمحكمةِالدستوريةِ

ِمصر(
كونهِيمسِِالأعضاءِتعيينجمهوريةِلرئيسِالتدخلِإنتقاداتِفيِمسألةِلقيتِالأنظمةِالمشارِإليهاِِ

بإستقلاليةِالقضاءِالدستوري،ِمقترحينِأنِيتمِإختيارِكلِالأعضاءِأوِعلىِالأقلِإختيارِرئيسِالمحكمةِ
تبعيتهاِرفِالمحكمةِأوِالمجلسِعنِطريقِالإأوِالمجلسِمنِط وعدمِ يحققِإستقلاليةِالمؤسسةِ نتخابِبماِ

ِللجهةِصاحبةِالتعيين.
ِِتسع ِإالدساتير ِلإالى ِضمان ِعاتقه ِعلى ِيقع ِكجهة ِالدستوري ِبالقضاء ِالدسإرتقاء تورِحترام

ِبمجموعةِمنِالشروطِل ِالشروطِومنِبينهاِنتسابِاليه،ِلإبإحاطتها ومنِالأنظمةِمنِشددتِفيِهذه
خصِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِبشروطِخاصةِتتعلقِبرئيسِالمحكمةِالدستوريةِالدستورِالجزائري،ِالذيِ

،ِبالإضافةِإلىِالشروطِالعامةِالتيِيستوجبِتوافرهاِفيِكلِالأعضاء،ِولعلِنِالدستوريِوأساتذةِالقانوِ
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ساِكانتِالأنظمةِفيِكلِفرنبينماِِمردِذلكِإلىِأهميةِمجموعِالمهامِالتيِتناطِبهاِالمحكمةِالدستورية،
روطِبشمصر،ِوالولاياتِالمتحدةِالأمريكية،ِوالأردنِأقلِشدةِمنِحيثِفرضِهذهِالشروط،ِإذِإكتفتِ

 .عامةِكالكفاءةِالقانونية،ِوالسنِالقانونيةِواليمينِالدستورية
ِبكلِهامهملقيامِبملستقلاليةِأعضاءِالقضاءِالدستوريِلإضماناتِتعزيزِالدساتيرِعلىِِصتحرِِ

ِاأحياديةِوموضوعيةِعلىِنحوِيحميهمِمنِأيِتأثيرِ مرِالذيِيضمنِتأديتهمِلأوِتدخلِفيِعملهم،
رتهاِالأنظمةِقأ،ِومنِالضماناتِالتيِتفاوتتِبينِالنسبيةِوالفعاليةِوموضوعيلمهمتهمِعلىِنحوِفاعلِ

بينتحديدِإقرارِضمانةِِالمقارنة التيِتتراوحِغالباِ العضويةِ إ9)مدةِ س1)لىِ( تميزِالتعديلِالدستوريِنواتِ( ،ِ
كافيةِِلية(ِسنوات،ِوالتيِتمِإعتبارهاِمدةِقصيرةِلاِتحققِإستقلا9بتحديدِمدةِبِ)0202ِالجزائريِلسنةِ

ِتوحة،ِفهيِمفعدمِتأقيتِالعضويةللمحكمةِالدستورية،ِفيِحينِفضلتِبعضِالأنظمةِمحلِالدراسة،ِ
انةِالتمتعِبالحصكماِأقرتِأغلبِالأنظمةِالقانونيةِضمانةِلمدىِالحياةِ)النموذجِالأمريكي،ِالمصري(،ِ

ِمعِضبطه،ِكالدستورِالجزائريِِنتماءِالحزبيلإعدمِا،ِومنِالأنظمةِمنِتميزتِبإقرارِضمانةِالقضائية
ِخاصةِعندِممارستهاِللمهامِالمتعلقةِ،وذلكِبهدفِإبعادِالجانبِالسياسيِعنِعملِالمحكمةِالدستورية

ضِالأنظمةِالتيِأغفلتهاِبعِعدمِالقابليةِللعزلنتخابية،ِفضلاِعنِضمانةِمبدأِالتنافي،ِوِبالمنازعاتِالإ
ِ....الخكالجزائرِمثلا

تباينِمعِِ،لقضاءِالدستوريِتوريةِفيِتوسيعِآلياتِتفعيلِإختصاصاتِاساهمتِالتعديلاتِالدس
ِ ِفي ِالمقارنة ِالآلياتالأنظمة ِهذه ِِ،إقرار ِتضيقها، ِوأخرى ِتوسعها ِمن ِالحقبين ِهذا ِتقرر ِمن ِفمنها

لىِالقضاءِإباشرِجوءِالمللاللمؤسساتِالدستوريةِالمتمثلةِفيِالسلطتينِالتشريعيةِوالتنفيذيةِعنِطريقِ
دنِرِعنِطريقِآليةِالإخطارِأوِالطعنِالمباشر)الدعوىِالأصلية(ِبالنسبةِللأفرنساِوِِكالجزائرالدستوريِ

العملِبهِمنِطرفِالقضاءِِالإحالةآليةِلىِالقضاءِعنِطريقِإوِ فيِالدستورِالمصريِوتمِ إعتمادهِ الذيِتمِ
ِتمِالعملِبهِفيِضوءِتجربةِِ،التصديآليةِعمالهِإِلىِالقضاءِالدستوريِعنِطريقِوإ،ِالأمريكي كما

منِطرفِالمجلسِالدستوريِالفرنسي،ِوالمحكمةِالدستوريةِالعلياِلسِالدستوريِسابقا،ِوالمعمولِبهِالمج
لدفعِبعدمِليةِاآفرادِعنِطريقِلألىِاإحقِتحريكِالدعوىِالدستوريةِتمِتوسيعِ،ِوفيِالمقابلِفيِمصر

ِطاقهاختلافِفيِتحديدِنلإمعِاالآليةِاسةِبتقريرِهذهِتفقتِجميعِالأنظمةِمحلِالدرِإحيثِِ،دستوريةال
فةِومنهاِمنِتوسعهاِلتشملِكلِمخالِ،فمنهاِمنِتحصرهاِفيِنطاقِالحقوقِوالحرياتِالمكفولةِدستوريا

ِالسالفةِالذكرِتتعاونِجميعهاِفيِالتأكيدِعلىِالشرعيةِالدستورية.الآلياتِ،ِوكلِهذهِدستورية
تسجيلِأنِالتعديلِالدستوريِ ِمةِالدستوريةكفيِالجزائرِسعىِإلىِتوسيعِالإخطارِللإتصالِبالمحتمِ

تفعيلِالإختصاصاتِالتيِتناطِبهاِالمحكمةِخاصةِبتوسيعِِنهأخطارِنصاِمنِشلإتوسيعِافِومنِثمة
تفسيرِِوإنماِتشملِأيضاِ،مجالاتِالإخطارِالتيِأصبحتِلاِتقتصرِعلىِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين

ِالدستور ِالسلطاتِ،نصوص ِبين ِتقع ِالتي ِوالخلافات ِغير ِأ، ِعلنه ِيتوقف ِالصلاحيات ِهذه ىِتفعيل
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عنِذلكِتبقىِ الدستورِإخطارِالمحكمةِالدستورية،ِلأنهِفيِحالِإحجامهاِ إستعمالِالجهاتِالتيِخولِلهاِ
هذهِالصلاحياتِالتيِتمِالتوسعِفيهاِشكليةِصوريةِلاِتحققِالمغزىِالذيِوجدتِمنِأجلهِالمحكمةِوهوِ

ِفض ِالدستور، ِإحترام ِمان ِالدستورية ِالممارسة ِتكشف ِاإلم ِجهات ِالمجلسِلإستعمال ِوجود ِمنذ خطار
تدخلِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِالذيِلمِ،الدستوريِلحقهاِالدستوريِفيِتحريكِالرقابة  يتعدىِإذاِماِاستثنيناِ

الوزيرِالأولِوالمعارضةِالبرلمانيةأصوصِقانونية،ِنِ 4 ِ  2016بدايةِمنِتعديلفكاناِحاضرينِنصاِِ،ماِ
نتجِعنهِتقليصِدورِالمجلسِالدستوريِمنِسنةِ فيِممارسةِالرقابةِالإختيارية0299ِِوغائبينِممارسةِماِ

علىِدستوريةِالقوانين،ِبإعتبارِأنِالرقابةِالإجباريةِتخضعِللإخطارِالوجوبيِبموجبِالنصِالدستوريِ
مهوريةِإخطاراتِإجباريةِمنِطرفِرئيسِالج5ِفتمِتسجيلِممارسةِالمحكمةِالدستوريةِأماِعلىِمستوىِ

أمرِتشريعيِواحد،ِبينماِتمِإخطارهاِمنِطرفِالأغلبيةِالبرلمانيةِمرةِواحدةِقوانينِعضويةِو1ِِتتعلقِبِ
ِ،الذيِيحددِتنظيمِالأكاديميةِالجزائريةِللعلومِوالتكنولوجياتِوتشكيلتهاِوسيرهاِومهامهاِلمراقبةِالقانونِ

دِخفضِصةِبعادِإرادةِلممارسةِحقهمِالدستوريِفيِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِختوحيِهذهِالمبادرةِبوجوِ
الإخطارِمنِحيثِالموضوعِ إلاِأنِالمحكمةِالدستوريةِرفضتِهذاِ الإخطارِ، النصابِالقانونيِالمخولِلهِ

التيِتقضيِبأنِالإخطارِيكونِقبلِإصدارِالقانونِوليسِبعده،ِوهوِما912/0ِِلمخالفةِأحكامِالمادةِ
علىِنقصِالكفاءةِالقانونيةِلدىِالبرلمانيين،ِأماِعنِإخطارِالمحكمةِبشأنِالتنظيماتِوالمعاهداتِيدلِ

ِفلمِيتمِتسجيلِأيِإخطارِبشأنهم.
مامِالمحكمةِالدستوريةِأالمتعلقِبالإحالةِوالإخطار00/91ِِتوصلتِالدراسةِأنِالقانونِالعضويِ

لمحددِلقواعدِعملها،ِقلصِمنِدورِهذهِالأخيرةِفيِوكذاِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستورية،ِوالنظامِا
فيِرسالةِالإخطارِ،تفعيلِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانين طلبِمنهاِ ِمنِخلالِتقييدِالمحكمةِالدستوريةِبماِ

وعدمِالتصديِلأيِنصِقانونيِآخرِولوِكانِلهِإرتباطِبموضوعِالإخطار،ِففيِالوقتِالذيِكانِيفترضِ
جلسِنِمعمولِبهِفيِضوءِتجربةِالممثلماِكاِيةِالمحكمةِالدستوريةِبالتصدي،لاحأنِيتمِالإبقاءِعلىِص

وماِِ،ةالدستوريِالذيِمنحِلنفسهِبموجبِنظامهِالداخليِإمكانيةِالتصديِفيِإطارِالرقابةِالسابقةِواللاحق
هوِمعمولِبهِفيِالأنطمةِالمقارنة،ِتمِسحبِهذاِالاختصاصِذوِالأهميةِالبالغة،ِلنصلِإلىِنتيجةِ

تمِمنحهِمنِص خرِمنِجهةِأخرى،ِليبقىِالتساؤلِلاحياتِبنصِمنِجهة،ِتمِسحبهِبنصِآمفادهاِأنِماِ
-00ونِالعضويِمنِالقانِ 4مطروحِلماذاِلمِتتصدىِالمحكمةِالدستوريةِوتقضيِبعدمِدستوريةِالمادةِ

بإعتبارهاِالضامنةِلإحترامِالدستور،ِويستببع185ِِالمتعلقِبالإحالةِوالإخطارِلمخالفتهاِنصِالمادة91ِِ
 علىِذلكِتمسكهاِبإختصاصهاِبالتصديِلكلِمخالفةِللدستور؟.

أماِعنِتقييمِآليةِالدفعِبعدمِالدستوريةِكوسيلةِممنوحةِللمتقاضينِللإتصالِبالمحكمةِالدستوريةِ
صونِحقوقِيعدِضمانةِلمماِعلىِالقانونِِهاعدمِقصرِوِالتنظيمِتثمينهاِخاصةِبعدِتوسيعهاِلتشملِِفتم

نهِأرِلىِالتنظيمِللتكفلِبتنظيمها،ِغيإحيانِلأنِالقانونِيحيلِفيِكثيرِمنِاأوحرياتِالمواطنينِخاصةِ
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الدفوعِِالدفعِبتجنبِعقلنةوإنِكانِيحققِِمامِالقضاءأربطِالدفعِبعدمِالدستوريةِبوجودِمنازعةِمطروحةِ
وتجنبِتهاطلِالدفوعِأمامِالمحكمة،ِلكنِمنِجهةِأخرىِفطرحِالمنازعةِأمامِالقضاءِالذيِيتميزِِالكيدية،

نِأطولِإجراءاتِالتقاضيِيتعثرِمعهاِالمواطنِالدفاعِعنِحقوقهِوحرياتهِالمكفولةِلهِدستوريا،ِكماِب
ِ ِبين ِإيجابي ِتفاعل ِيتطلب ِالآلية ِهذه ِالمعأنجاح ِجهةِطراف ِمن ِودفاعه ِالمتقاضي ِفي ِالمتمثلة ادلة

سنوات5ِِوهوِمالمِتحققهِالتجربةِالجزائريةِبعدِمرورِِ،مامهِالدفعِمنِجهةِأخرىِأوالقاضيِالذيِيقدمِ
،ِكماِقضاءمامِالأعددِالدفوعِالمرفوعةِحركيةِنسبيةِفيِمنِدخولِالدفعِحيزِالتطبيقِبحيثِتمِمعاينةِ

نيةِتمسِحقوقِوحرياتِمتماثلة،ِلاِترقىِإلىِحمايةِحقيقيةِفعليةِأنِالدفوعِتمحورتِحولِنصوصِقانوِ
ِلحقوقِوحرياتِذاتِأهمية.

اِساهمتِالتعديلاتِالدستوريةِفيِأغلبِالأنظمةِالقانونية لقضاءِفيِتوسيعِالمهامِالتيِيضطلعِبهاِ
لرقابةِعلىِلبسطِاِمنِالأنظمةِمنِتقصرهاِعلىِالرقابةِالدستوريةفا،ِتساعاِوضيقإتتفاوتِالدستوري،ِ
لرقابةِاتمددهاِخارجِإطارِومنهاِمنِِ،الأردنيدستورِكالِوالأنظمة،ِوتفسيرِنصوصِالدستورالتشريعاتِ

الإنتخابية،ِليبرزِدورِالقاضيِالدستوريِحينهاِكجهةِمساهمةِالمنازعاتِالقوانينِلتشملِدستوريةِعلىِ
الذيِقدِيقعِِففيِالخلاوالبتِدستور،ِتفسيرِنصوصِالِهذاِفضلاِعنِ،فيِإنشاءِالمؤسساتِالدستورية

بتجاربِالقضاءِالدستوريِالمقالجزائرالذيِإستحدثهِالتعديلِالحاليِفيِِبينِالسلطات ارنِليبرزِ،ِاستئناساِ
ِالتي ِالنزاعات ِفي ِووساطة ِتحكيم ِكجهة ِالدستوريةِدوره ِالمؤسسات ِبين ِتنشأ ِعنِقد ِفضلا ِهذا
دستوريِفيِبعضِالأنظمةِفيِضمانِإستمراريةِمؤسسةِالإختصاصاتِالأخرىِأينِيبرزِدورِالقضاءِال

رئاسةِالجمهوريةِعندِحالةِالشغور)ِالجزائر،ِفرنسا،ِمصر(،ِوضمانِسلامةِوأمنِالدولةِمنِخلالِالرأيِ
ِالإستشاريِالذيِيبديهِفيِالحالاتِالإستثنائية،ِوفيِالظروفِالخطيرةِالتيِتؤديِإلىِحلِالبرلمان.ِ

يلاتِالدستوريةِفيِالجزائرِفيِتوسيعِنطاقِالرقابةِعلىِدستوريةِ،ِساهمتِالتعدعطفاِعلىِذلك
فيِكلاِصورتيِالرقابة،ِالإجباريةِوالاختياريةِوهيِمنِالإيجابياتِالتيِتمِتثمينهاِوتحسبِلهذاِِ،القوانين

ِةالتعديلِالدستوري،ِحيثِتمِإخضاعِالأوامرِالتشريعيةِللرقابةِالاجباريةِولأولِمرةِفيِالدساتيرِالجزائري
ِوِ ِالعضوية ِالقوانين ِجانب ِإلى ِالبرلماالمتعاقبة، ِلغرفتي ِالداخلية ِرئيسِ ن،الأنظمة ِخلالها ِمن يستأثر

الجمهوريةِبإخطارِالمحكمةِالدستورية،ِكماِتمِتوسيعِالرقابةِإلىِماِيسمىِبرقابةِالتعاهديةِللتحققِمنِ
يرِعلىِالقوانين،ِغحمايةِوضمانِمبدأِسموِالمعاهدةِِتوافقِالقانونِوالتنظيمِمعِالمعاهدة،ِوذلكِبهدف

العضويةِوالأنظمةِالداخليةِ جباريةِلمطابقةِالقوانينلإالرقابةِاأنهِماِتمِملاحظتهِمنِحيثِالممارسةِأنِ
كانتِوستبقىِأكثرِالنصوصِالخاضعةِللرقابة،ِليسِبسببِرغبةِرئيسِفضلاِعنِالأوامرِالتشريعية،ِ

ِوِ ِالنصنإالجمهوريةِبتحريكها ِبسببِإلزام ِالمجلسِالدستوِِماِالدستوري،ِوهوِما ِريِكشفتِعنهِتجربة
ِا ِبالرقابة ِالمتعلقة ِالنصوص ِكانت ِلإبحيث ِأجبارية ِالمتعلِ،خطاراإكثرها ِالنصوص ِغابت ِحين قةِفي

لقوانينِالعادية،ِبينماِتحصنتِالتنظيماتِوالمعاهداتِتماماِحصيلةِضئيلةِلستثناءِإب ختيارية،لإبالرقابةِا
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الدستوريةِخطارلإاِمن المحكمةِ حصيلةِ أماِ القوانينِفيِالجزائرِ، علىِدستوريةِ الرقابةِ علىِفعاليةِ أثرِ مماِ ،ِ
ية،ِ،ِفلاِيمكنِأنِنحكمِعليهاِفيِضوءِتجربتهاِالفتإلىِغايةِانجازِهذهِالرسالةِمنذِدخولهاِحيزِالتنفيذ

ِدستورية ِعلى ِللرقابة ِنسبي ِتفعيل ِفي ِالحركية ِمن ِنوع ِتبين ِذلك ِفحصتِومع ِحيث إلىِِالقوانين
قوانينِعضوية،ِوأمر1ِِقانونِعاديِواحدِفيِإطارِالرقابةِالإختياريةِإلىِجانبِ(28/29/0201ِغاية)

ِِتشريعيِفيِإطارِالرقابةِالإجبارية.
إنِتمديدِصلاحياتِالمحكمةِالدستوريةِسواءاِفيِإطارِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينِأوِخارجهاِ
منِالمكاسبِالتيِترتقيِبمكانةِالمحكمةِالدستوريةِإلىِمصافِالمحاكمِالدستوريةِالمقارنة،ِنظراِلأهميةِ

النزاعاتِالتيِِلفضِتلكِالصلاحياتِخاصةِمنهاِالمستحدثة،ِالمتعلقةِبتفسيرِنصوصِالدستور،ِوالتدخل
ووظيفةِضبطِسيرِمؤسساتِالدولة،ِونشاطِالسلطاتِالعمومية،ِلكنِقدِتحدثِبينِالسلطاتِالدستورية،ِ

منِالإخطارِ الدستوريةِ تمكينِالمحكمةِ لعدمِ نظراِ توسعِشكليِوصوريِ، مجردِ التوسعِ يخشىِأنِيكونِهذاِ
ريةِعنِممارسةِحقها،ِومردِذلكِللتبعيةِالذاتي،ِوكذاِإحجامِالجهاتِالمخولِلهاِإخطارِالمحكمةِالدستوِ

الشبهِمطلقةِللوزيرِالأولِللسلطةِالتنفيذيةِوكذاِالأغلبيةِالتابعةِلرئيسِالجمهورية،ِوعدمِوجودِالرغبةِ
ِالسياسيةِلدىِالبرلمانيينِأونقصِالكفاءةِوالثقافةِالدستوريةِأحياناِأخرى.ِ

ينِالسلطاتِالدستورية،ِفالنصِجاءِطبيعةِالخلافِالذيِقدِيحدثِب910ِنصِالمادةِلمِيحددِ
يفتحِالمجالِأمامِالسلطاتِصاحبةِالإخطارِبإمكانيةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبخلافاتِغيرِ عاما،ِمماِ

لذيِالخلافِاِتِطبيعةِالخلافِ)الدستورِالفرنسيمحددة،ِعلىِخلافِبعضِالأنظمةِالمقارنةِالتيِحدد
أوِِحولِالطبيعةِالتشريعيةِأوِالتنظيميةِلمقترحاتِالقوانينِقدِيثورِبينِالحكومةِوالبرلمانِالذيِيتمحور

التعديلاتِالتيِيتقدمِبهاِأعضاءِالبرلمانِوترىِالحكومةِانهاِلاِتدخلِفيِاختصاصِالسلطةِالتشريعيةِ
تحدةِطرفاِفيها،ِأوِتلكِالتيِتكونِالولاياتِالم(...(ِبينماِتمارسِالمحكمةِالعلياِالأمريكيةِنظرِالمنازعات

 .)بينِالولاياتِالمختلفةِاوِبينِولايةِماِومواطنِمنِولايةِأخرىِوحسمهاِتنشأالتيِ
تمِتسجيلِأيضاِأنِالنصِلمِيحددِمنِهيِالسلطاتِالدستوريةِالتيِيقعِبينهاِالخلاف،ِوهلِيقصدِ
ِبهاِالسلطاتِالكلاسيكيةِالثلاثِالتنفيذيةِالتشريعيةِوالقضائية،ِأمِتنحصرِفيِأهمِسلطتينِمعنيتينِبمبدأ

ِإلىِكلِسلطةِنصِعليهاِ ِالسلطةِالتشريعيةِوالسلطةِالتنفيذية،ِأمِيتعداها الفصلِبينِالسلطاتِوهما
ِِ   .الدستور،ِأمِهيِالمؤسساتِالدستوريةِالتيِتتجسدِفيهاِهذهِالسلطات

القضاءِالدستوريِأيترتبِعلىِالدعوىِالمطروحةِ عنِالقضاأثارِعلىِآمامِ وقراراتِالصادرةِ ءِحكامِ
ِِالدستوري، ِالمقارنة، ِالقانونية ِالأنظمة ِفي ِالمعتمد ِالدستوري ِالقضاء ِحسب ِاوإتختلف ِكانت لرقابةِذا

يةِالقوانينِنِدورِالرقابةِالسابقةِعلىِدستورِأالسابقةِلاِتطرحِخلافاتِحولِالتطبيقِالفعليِللقوانين،ِكونِ
الحكمِِشكالاِحولإحِتطرِِ،الرقابةِالقضائيةِاللاحقةالحيلولةِدونِصدورِنصِمخالفِللدستور،ِفإنِهوِ

لتعرضِعتادواِعليهِليكونِمصيرهِاإِفرادِوِلأبعدمِالدستوريةِالقانونِالذيِيكونِقدِتمِتطبيقهِمنِطرفِا
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ِقانونيِيةِنصتبِالحكمِبعدمِدستورِ،ِوبالتاليِيترِمتناعِعنِتطبيقهلإوِاألحذفهِمنِالنظامِالقانونِبإلغائهِ
إعمالِقاعدةِالأثرِالرجعيِبسريانِعلىِ حمايةِإماِ الوقائعِالتيِحدثتِقبلِصدورها،ِفتكونِالأولويةِحينهاِ

ِبعدمِ ِالحكم ِبسريان ِالفوري، ِالأثر ِقاعدة ِإعمال ِوإما ِالقانوني، ِالأمن ِمبدأ ِحساب ِعلى ِالشرعية مبدأ
الدستوريةِبالنسبةِللمستقبل،ِومايرتبهِمنِإستقرارِفيِالأوضاعِوالمعاملات،ِفتكونِالحمايةِمقررةِلمبدأِ

نونيِعلىِحسابِمبدأِالشرعية،ِفيِحينِفضلتِبعضِالأنظمةِأنِتجمعِبينِالقاعدتينِبهدفِالأمنِالقا
ِالموازنةِبينِمبدأِالأمنِالقانونيِومبدأِالشرعية.

الدستورِوحدِفيِالوصفِالقانونيِالذيِتفصلِبموجبهِالمحكمةِالدستوريةِنِأماِتمِتسجيلهِأيضاِ
فيِِىِدستوريةِالقوانينِوتفصلِبقرارِأيضاِعندِالبتإذِأصبحتِتفصلِبموجبِقرارِفيِإطارِالرقابةِعل

الخلافاتِبينِالسلطات،ِلكنهاِتصدرِرأياِعندِإخطارهاِحولِتفسيرِنصوصِالدستور،ِبالإضافةِإلىِ
الرقابةِعلىِوِِدِحلِالبرلمانِفيِالظروفِالخطيرةإصدارهاِرأياِعندِإستشارتهاِفيِالحالاتِالإستثنائةِوعن

إِ،التعديلِالدستوريِ ليطرحِالتساؤلِوعندِ إتفاقياتِالهدنةِومعاهداتِالسلمِ، رئيسِالجمهوريةِعلىِإبرامِ قدامِ
لماذاِميزِالدستورِفيِالوصفِالقانونيِالذيِتصدرهِالمحكمةِالدستوريةِوبالتبعيةِالإختلافِفيِحيازتهِ

0202ِمنِالتعديلِالدستوريِلسنة028/1ِِالمادةِللحجية،ِإذِتحوزِقراراتهاِالحجيةِالمطلقةِبصريحِِ
ِوبمفهومِالمخالفةِلاتعدِكذلكِبالنسبةِللآراء.ِ

علىِإضفاءِالحجيةِعماِيصدرِعنهاِمنِأحكامِوقراراتِالأنظمةِالقانونيةِبالمقابلِإتفقتِأغلبِ
قةِذِتقررِبعضِالأنظمةِالدستوريةِالحجيةِالمطلإلةِحجيةِالحكمِبعدمِالدستوريةِأتختلفِفيِمسرغمِأنهاِ

ِالدستوريِوِالقرارِالصادرِعنِأللحكمِ كونِالدعوىِالدستوريةِدعوىِعينيةِلاِيمكنِحصرِِ،قضائها
ِجيةِالنسيةِلها.لحخرِالآنطاقهاِبينِأطرافِالدعوى،ِفيِحينِيقرِالبعضِا

 ِوبناءا على سبق نقترح التوصيات التالية:
ِأعضاءِ - ِإختيار ِيحبذ ِالتنفيذية، ِللسلطة ِتبعيتها ِوعدم ِالدستورية ِالمحكمة ِلإستقلالية تدعيما

ِطريقِالم ِعن ِالدستورية ِالمحكمة ِرئيس ِإختيار ِالأقل ِعلى ِأو ِالإنتخاب ِطريق ِعن ِالدستورية حكمة
أينِكانِالرئيس9191ِِالإنتخابِمنِطرفِأعضاءِالمحكمةِالدستوريةِنفسها،ِكماِنصِعليهِدستورِ

 منتخباِمنِضمنِومنِبينِأعضاءِالمجلسِالدستوري.ِ
ِلإستفادةِمنِخبراتِالأعضاءِعلىلضماناِلإستقرارِالعضويةِفيِالمحكمةِالدستوريةِوضماناِ -

ضمانِالتداولِمضمونِبالتجديد7ِنحوِفاعلِيفضلِتمديدِالعضويةِإلىِ) النصفيِلأعضاءِ(ِسنواتِمدامِ
 المحكمةِالدستورية

عدمِالةِتقاعدِوِفتحِمجالِالعضويةِفيِالمحكمةِالدستوريِللأساتذةِوالقضاةِالذينِهمِفيِح -
الذينِهمِفيِحالةِنشاط،ِكماِفعلِالمشرعِالمصري،ِوذلكِلضمانِالإستفادةِمنِِحصرهاِفيِالأعضاء

 خبراتِوتجربةِهؤلاءِللأعضاءِالجدد.



ِ:خاتمةال
 

 363 

ِآليةِالإحالةِإلىِالمحكمةِالدستوريةِإلىِجانبِ - منحِالسلطةِالقضائيةِعلىِإختلافِدرجاتها
طةِضين،ِكماِهوِمعمولِبهِفيِالأنظمةِالمقارنة،ِبإعتبارِأنِالسلالسطلتينِالتنفيذيةِوالتشريعيةِوالمتقا

القضائيةِفيِتعاملِمستمرِمعِالنصوصِالقانونيةِوالتنظيمية،ِفقدِتشتبهِوهيِبصددِالنظرِفيِالنزاعاتِ
المطروحةِأمامهاِبعدمِدستوريةِنصوصِقانونية،ِفمنِالأولىِفيِحالِتبينِللقاضيِشكِحولِدستوريةِ

 قومِبإحالتهاِإلىِالمحكمةِالدستوريةِلفحصِمدىِدستوريتها.تلكِالنصوصِأنِي
رجاعِإختصاصِالتصديِللمحكمةِالدستورية،ِكماِكانِمعمولِبهِفيِظلِتجربةِالمجلسِإ  -

لهِمنِأهميةِفيِإثارةِنصوصِمخالفةِ لماِ الدستوريِوماهوِمعمولِبهِفيِالقضاءِالدستوريِالمقارن،ِنظراِ
الصلاحياتِالتيِتضطلعِبهاِالمحكمةِالدستورية،ِألاِوهيِحمايةِِللدستور،ِعلىِإعتبارِأنهِمنِصميم

 الدستورِمنِكلِإنتهاك.
سةِقانوناِغيرِالمؤسائيِولضمانِعدمِإزدحامِالدفوعِبالنزاعِالقضربطِالدفعِبعدمِالدستوريةِِعدمِ-

 أمامِالمحكمةِالدستوريةِيفضلِتأطيرهِضمنِمنظماتِذاتِإختصاصِقانوني)كالنقاباتِمثلا(.ِ
اناِلجودةِالنصِالقانونيِيحبذِتوسيعِالمبادرةِالتيِقامتِبهاِالمحكمةِالدستورية،ِلتشملِضم -

إبرامِإتفاقيةِتعاونِبينِالبرلمانِوالمحكمةِالدستوريةِفيِإطارِتعزيزِالتعاونِبينِالمؤسسات،ِمثلماِبادرتِ
ياِومجلسِالمحكمةِالعلبهِالمحكمةِالدستوريةِمؤخراِحيثِأبرمتِإتفاقيةِلتعزيزِالتعاونِالمؤسساتيِمعِ

الدولةِفيِإطارِتبادلِالخبراتِالعلميةِوالعملية،ِولماِلاِيتمِتجسيدِهذاِالتعاونِبفتحِمديريةِعلىِمستوىِ
المحكمةِالدستوريةِلتوثيقِالعملِالتعاونيِبينِمؤسسةِالبرلمانِوالمحكمةِالدستوريةِفيِالعمليةِالسابقةِ

 لإقتراحِالقوانين.
الذيِيوحيِبإمكانيةِتجاوزِالبرلمانِلقرارات910ِِالتيِتضمنتهِالمادةِِضرورةِاستدراكِالتناقض -

 ِة.المحكمةِالدستوريةِذاتِالحجيةِالمطلق

مادامِالنصِالدستوريِلمِيحددِمنِهيِالسلطاتِالدستوريةِالتيِيقعِبينهاِالخلافِوإنِكانِ -
همِسلطتينِمعنيتينِتنحصرِفيِأِيقصدِبهاِالسلطاتِالكلاسيكيةِالثلاثِالتنفيذيةِالتشريعيةِوالقضائية،ِأمِ

الىِكلِسلطةِ السلطةِالتشريعيةِوالسلطةِالتنفيذية،ِأمِيتعداهاِ الفصلِبينِالسلطاتِوهماِ صِعليهاِنبمبدأِ
ِأ ِلهاِالدستور، ِالتي ِالجهات ِتدخل ِيحبذ ِالسلطات، ِهذه ِفيها ِالتيِتتجسد ِالدستورية ِالمؤسسات ِهي م

 ولايةِالتفسيرِالنصِلتوضيحِهذهِالمسألة.صلاحيةِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِبماِلهاِمنِ
عمالِالتيِتصدرِعنِالمحكمةِالدستورية،ِبحيثِلأبينِطبيعةِامادامِالنصِالدستوريِميزِ -

وِاللاحقةِوتكتسيِهذهِالقراراتِحجيةِمطلقةِحسبِصريحِأالرقابةِالسابقةِِإطارتصدرِقرارِسوآءاِفيِ
نباِلأيِشكِوتجحكامِالدستور،ِأبشأنِمهامهاِبتفسيرِِياأر  ،ِبينماِتبديِالمحكمةِالدستورية028/1المادةِ

حولِحجيةِآرائهاِبالتفسيرِيقعِعلىِعاتقِالجهاتِالمخولِلهاِطلبِالتفسيرِإخطارِالمحكمةِالدستوريةِ
 لرفعِالغموضِحولِهذاِالنصِالدستوري.
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ِلشفافيةِالإجراءاتِنوصيِبإرفاقِالقراراتِالصادرةِعنِالمحكمةِالدستوريةِنصوصِ - إضفاءا
القانونِالمحالِإلىِالمحكمةِالدستورية،ِورسالةِالإخطار،ِوملاحظاتِالحكومةِوردودِالبرلمانِإنِوجدتِ
والتبليغاتِالمقدمةِللمحكمةِالعلياِومجلسِالدولةِوالأطرافِوالتصريحِالمعدِللصحافةِوالمراجعِالفقهيةِ

اقشتهاِمنِالإطلاعِعليهاِومنِالمتعلقةِبالقرارِونشرهاِعلىِموقعِالمحكمةِالدستوريةِلتمكينِالمختصين
 فيِبحوثهمِودراساتهم.

ِالإرتقاءِ - ِيفضل ِالسلطات ِكل ِيشمل ِالدستوريةِواسعِيكاد ِالمحكمة ِإختصاص ِأنِنطاق بما
ضمنِالبابِالسادسِقبلِالبابِ بالمحكمةِالدستوريةِبتخصيصِلهاِبابِمستقلِفيِالدستورِيكونِموقعهاِ

 المتعلقِبالتعديلِالدستوري.ِ
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ِ
 الملخص:ِ

تناولناِفيِهذهِالدراسةِبالتحليلِوالمناقشةِإنعكاساتِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِالقضاءِالدستوريِ
النظامِِالقضاءِالدستوري،ِوعلىتضمنِالبابِالأولِأثرِالتعديلاتِالدستوريةِعلىِتحولاتِهيئاتِحيثِ

العضويةِفيِمواجهةِالسلطات،ِوثانياِتقييمِمدىِكفايةِ تهستقلاليإعلىِمدىِأولاِللوقوفِالإجرائيِلعمله،ِ
تِالدستوريةِثانيأثرِالتعديلاتضمنِالبابِال،ِبينماِالقضاءِالدستوريِالمتبعِأمامِالنظامِالإجرائيِوفعاليةِ

علىِنطاقِاختصاصِالقضاءِالدستوري،ِلفحصِمدىِإتساعِأوِضيقِالصلاحياتِالتيِيمارسهاِمنِ
جهة،ِومدىِفعاليةِالقضاءِالدستوريِللاختصاصاتِالتيِيمارسهاِبالنظرِإلىِمجموعِالآلياتِالتيِتدعمِ

منِآلياتِوضماناتِتساهمِفيِِالمقارنةبماِكرستهِالأنظمةِتفعيلِهذهِالصلاحيات،ِمعِإجراءِمقارنةِ
ِ،لقضاءِالدستوريِاعملِالمترتبةِعلىِِالقانونيةِثارلآاوفيِالأخيرِتمِتحليلِ،ِفعاليةِأداءِالقضاءِالدستوريِ

ِ،ِوالنطاقِالزمنيِلتنفيذِأحكامِوقراراتِالقضاءِالدستوري.وحجيتهِفيِمواجهةِالسلطاتِوالكافة
ِعلىِ ِالدستوري، ِالقضاء ِتطور ِفي ِالدستورية ِالتعديلات ِساهمت ِأنه ِإلى ِالدراسة ِهذه خلصت
اختلافِالنماذجِالتيِتبنتهاِالأنظمةِالقانونية،ِسواءِكانتِرقابةِسياسيةِأوِقضائية،ِتمارسهِعنِطريقِ

ِمكا ِمن ِالدستوريِوالرفع ِبالقضاء ِالارتقاء ِبغرض ِوذلك ِدستورية، ِمحاكم ِأو ِدستورية ِبينِنمجالس ته
المؤسساتِالدستوريةِالسائدةِفيِالنظامِالقانونيِللدولة،ِبهدفِحمايةِمبدأِعلويةِالدستورِبماِيضمنِ

 .القانونِالحقِوِقيامِدولةِالتوجهِنحوِإرساءِحقوقِوحرياتِالمواطنِالأساسيةِوِتفعيلِحمايةِ

آليات عمل القضاء  الكلمات المفتاحية: القضاء الدستوري، النظام الإجرائي، الَنظمة المقارنة، 
 الدستوري 

Abstract : 
      In this study, we analyzed and discussed the implications of the constitutional amendments 

on the constitutional judicial system, through two titles, the first one was devoted to the impact 

of the constitutional amendments on the transformations of the constitutional judicial bodies 

and its procedural system, to determine firstly, the extent of its organic independence from the 

authorities, and secondly, to assess the adequacy and effectiveness of the procedural system 

followed before the judiciary. 

     The second title was devoted to the impact of the constitutional amendments on the scope 

of the Constitution on the competence of the judiciary, to examine the extent or narrowness 

of the powers it exercises, on the one hand, and the extent of the effectiveness of the 

constitutional judiciary with regard to the powers it exercises, taking into account the set of 

mechanisms that support the activation of these powers, while making a comparison with what 

has been established by the comparative systems of the mechanisms and guarantees that 

contribute to the effectiveness of the functioning of constitutional justice. and finally, the legal 
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effects resulting from the work of constitutional justice, its authority. in front of the authorities 

and third parties, also analyzing the timetable for the implementation of the judgments and 

decisions of the constitutional judicial system. 

      The conclusions of this study led to the fact that the constitutional amendments have 

contributed to the development of the constitutional judicial system, despite the different 

models adopted by the legal systems, whether political or judicial control, exercised through 

the constitutional councils or the constitutional courts, with the aim of improving the 

constitutional judicial system and raising its status among the dominant constitutional 

institutions in the legal system of the State, with the aim of protecting the principle of the 

supremacy of the constitution, ensuring the activation of the protection of the fundamental 

rights and freedoms of the citizen and advancing towards the establishment of the rule of law. 

 

Keywords:Constitutiona ljudiciary, procedural system, comparative systems, 

mechanisms of constitutional judiciarywork 

Résumé : 

       Dans cette étude, nous avons analysé et discuté les implications des amendements 

constitutionnels sur le système judiciaire constitutionnel, à travers deux titres, le premier 

chapitre a été consacré à t l'impact des amendements constitutionnels sur les transformations 

des organes judiciaires constitutionnels et son système procédural, pour déterminer 

premièrement, l'étendue de son indépendance organique face aux autorités, et deuxièmement, 

évaluer l'adéquation et l'efficacité du système procédural suivi devant le pouvoir judiciaire. 

        Le deuxième titre a été consacré à l'impact des amendements constitutionnels sur la 

portée de la Constitution sur la compétence du pouvoir judiciaire, pour examiner l'étendue ou 

l'étroitesse des pouvoirs qu'il exerce, d'une part, et l'étendue de l'efficacité du pouvoir 

judiciaire constitutionnel en ce qui concerne les pouvoirs qu'il exerce, compte tenu de 

l'ensemble des mécanismes qui soutiennent l'activation de ces pouvoirs. , tout en faisant une 

comparaison avec ce qui a été établi par les systèmes comparés des mécanismes et des 

garanties qui contribuent à l'efficacité du fonctionnement de la justice constitutionnelle, et 

enfin, les effets juridiques résultant du travail de la justice constitutionnelle, de son autorité. 

face aux autorités et aux tiers, en analysant aussi le calendrier de mise en œuvre des arrêts et 

décisions du système judiciaire constitutionnel. 

       Les conclusions de cette étude ont aboutit à ce que  les amendements constitutionnels ont 

contribués au développement du système judiciaire constitutionnel, malgré les différents 

modèles adoptés par les systèmes juridiques, qu'il s'agisse de contrôle politique ou judiciaire, 

exercé à travers les conseils constitutionnels ou les cours constitutionnelles, dans le but 

d'améliorer le système judiciaire constitutionnel et d'élever son statut parmi les institutions 

constitutionnelles dominantes dans Le système juridique de l'État, dans le but de protéger le 

principe de la suprématie de la constitution, d'assurer l'activation de la protection des droits et 

libertés fondamentaux du citoyen et d'avancer vers l'établissement de l’état de droit. 
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mécanismes de travail du pouvoir judiciaire constitutionnel 
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 باللغة العربية قائمة المصادر والمراجع 
 المصادر:-أولا

ِ :النصوص القانونية-0
ِِالدساتير:-0-0
 .9871مريكيةِلأدستورِالولاياتِالمتحدةِا .0
 .9157أكتوبر25ِِالصادرةِفيِِج.ر،ِ،9157أكتوبر1ِِالدستورِالفرنسيِالمؤرخِفيِ .2
سبتمبر92ِِمؤرخةِفيِ،91ِ،ِج.ر.ج.ج،ِعدد9191ِسبتمبر92ِِالمؤرخِفي9191ِِدستورِ .2

 .9191سنةِ
العددِ-،ِالجريدةِالرسمية9189سبتمبر99ِِدستورِجمهوريةِمصرِالعربية،ِالصادرِبتاريخِ .9

سنةِِالمعدلِوالمتمم،0291ِسنةِ ،ِالمعدلِوالمتمم9189سبتمبرِسنة90ِِمكررِ"ا"ِالصادرِفي19ِِ
0291. 

ذيِالقعدة12ِِالمؤرخِفي18ِِ-81،ِالصادرِبموجبِالأمر،ِرقم9189ِنوفمبر00ِِدستورِ .8
ِالموافقِل9119ِعامِ الدستورِالجمهوريةِالجزائريةِِ،ِيتضمنِإصدارِنص9189نوفمبرِسنة00ِِ،

 .9189ِسنةِنوفمبر01ِالموافقِل9119ِِذيِالحجة،20ِِل11ِِالديمقراطيةِالشعبية،ِج.ر.ج.ج،ِعددِ
رجب00ِ،ِمؤرخِفي97ِ-71،ِالصادرِبموجبِالمرسومِالرئاسي9171ِفيفري01ِِدستورِ .9

01ِعليهِفيِاستفتاءِِ،ِيتعلقِبنشرِتعديلِالدستور،ِالموافق9171فبراير07ِِ،ِالموافقِل9121ِعامِ
 ِ.9171ِسنةِ،ِالموافقِأولِمارس9121رجب01ِِالمؤرخةِفي21ِِج.ر.ج.ج،ِعددِِ،9171فبرايرِ

رجبِعام09ِِالمؤرخِفي117ِِ-19،ِالصادرِبموجبِالمرسومِالرئاسيِرقم9119ِدستورِ .9
فتاءِاست،ِيتعلقِبإصدارِنصِتعديلِالدستورِالمصادقِعليهِفي9119ِديسمبر28ِِالموافقِل9198ِِ

 .9119ِسنةِديسمبر27ِ،ِالمؤرخةِفي89ِ،ِج.ر.ج.جِعدد9119ِنوفمبر07ِِ
 .0299تموز/يوليو12ِِمكررِالصادرةِفي5191ِِالدستورِالمغربيِالجريدةِالرسميةِ .9
ِالرسمية0291فيفري92ِِالدستورِالتونسيِالمؤرخِفيِ .6 ِالجريدة ،ِرقم958ِعددِخاصِِ،،

ِ.0291السنةِ
جمادى09ِِ،ِمؤرخِفي29ِ-99،ِالصادرِبموجبِالقانونِرقم0299ِالتعديلِالدستوريِلسنةِ .01

عامِ عدد0299ِمارسِسنة9ِِالموافق9118ِِالأولىِ، ج.ر.ج.جِ، مؤرخة91ِيتضمنِالتعديلِالدستوريِ، ،ِ
 .0299مارسِسنة28ِِفيِ

مؤرخِفي110ِِ-02رئاسيِرقمِالمرسومِالصادرِبموجبِال0202ِالتعديلِالدستوريِلسنةِ .00
،ِيتعلقِبإصدارِالتعديلِالدستوري،0202ِديسمبرِسنة12ِِالموافق9110ِِمِجمادىِالأولىِعا95ِ
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جمادى95ِِالمؤرخةِفي70ِِ،ِجِ.ر.ج.ج/ِالعدد0202ِالمصادقِعليهِفيِاستفتاءِاولِنوفمبرِسنةِ
 م.0202ديسمبرِسنة12ِِهِالموافق9110ِِالأولىِعامِ

  الاتفاقيات الدولية:-0-2

01ِاعتمدتِمنِقبلِالجمعيةِالعامةِللأممِالمتحدةِفيِِاتفاقيةِفيناِلقانونِالمعاهداتِالتي -9
ِ.9191مايوِ

ِِالقوانين العضوية:-0-2
0290ِينايرِسنة90ِِالموافق9111ِِصفرِعام97ِِمؤرخِفي21ِِ-12قمِقانونِعضويِرِ .0

95ِِهِالموافق9111ِصفرِعام09ِِةِبتاريخِالصادر02ِِ.ج.ج/ِالعددبالأحزابِالسياسيةِجِريتعلقِ
 .ِم0290ِينايرِسنةِ

2. ِ ِرقم 99ِِ-99قانونِعضوي ِفي 00ِِمؤرخ ِعام ِالقعدة 9118ِِذي ِسنة05ِِالموافق غشت
ج0299ِ المستقلةِلمراقبةِالانتخاباتِ، عددِ.ج.جرِ.يتعلقِبالهيئةِالعلياِ ذوِالقعدة05ِِ،ِالمؤرخةِفي52ِِ/
ِِِم.0299ِغشتِسنة07ِِه،9118ِ

2. ِ ِرقم 90ِِ-99قانونِعضوي ِفي 00ِِمؤرخ ِعام ِالقعدة ِسنة05ِِِالموافق9118ِذي غشت
ِالعلاقاتِالوظيفيةِبينهما0299ِ ،ِيحددِتنظيمِالمجلسِالشعبيِالوطنيِومجلسِالأمةِوعملهما،ِوكذا

 0299غشتِسنة07ِِالصادرةِبتاريخ52ِِوبينِالحكومة،ِج.ر.ج.ج/ِالعددِ
،0297ِسبتمبرِسنة0ِِالموافق9111ِِذيِالحجةِعام00ِِمؤرخِفي99ِِ-97عضويِقانونِ .9

ذوِالحجة05ِِالصادرةِبتاريخ51ِِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستوريةِج.ر.ج.جِالعدد/يحددِشروطِوكيفياتِ
 ِم.0297سبتمبرِسنة5ِِهِالموافق9111ِِعامِ

،0291ِسبتمبرِسنة91ِِالموافق9119ِِمحرمِعان91ِِمؤرخِفي27ِِ-91قانونِعضويِرقمِ .8
غشتِسنة05ِِوافقِالم9118ِذيِالقعدةِعام00ِِالمؤرخِفي92ِِ-99يعدلِويتممِالقانونِالعضويِرقمِ

هِالموالفق9119ِِمحرمِعام95ِِالمؤرخةِفي55ِِوالمتعلقِبنظامِالانتخابات،ِج.ر.ج.ج/ِالعدد0299ِِ
 .م0291سبتمبرِسنة95ِِ

يتعلق0200ِِجوانِسنة1ِِالموافق9111ِِدةِذيِالقع1ِمؤرخِفي22ِِ-10قانونِالعضويِرقم .9
 ِ.0200جوان99ِِالموافق9111ِِذوِالقعدة99ِِالمؤرخةِفي19ِِبالتنظيمِالقضائيِج.ر.ج.جِ/ِالعددِ

0200ِيوليوِسنة05ِِالموافق9111ِِِذيِالحجةِعام09ِمؤرخِفي91ِِ-00قانونِعضويِ .9
لصادرةِا59ِ/ِالعددِ.ج.جر.خطارِوالإحالةِالمتبعةِامامِالمحكمةِالدستورية،ِجلإيحددِإجراءاتِوكيفياتِا

 م.0200ِيوليوِسنة19ِِهِالموافق9111ِِمحرمِعام0ِِبتاريخِ
 :القوانين-0-9
العدد9197ِِلسنة91ِِقانونِرقمِ .0 ج.رِ/ والتجاريةِ المؤرخة91ِِبإصدارِقانونِالمرافعاتِالمدنيةِ

ِ.9197مايو1ِفيِ
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9ِفي19ِِالعددِج.ِر/بإصدارِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،9181ِلسنة17ِِقانونِرقمِ .2
 .9181سبتمبرِسنةِ

يتضمن9171ِِسنةِغشت28ِِِالموافق9192ِمحرمِعام5ِِِمؤرخِفي91ِ-71قانونِرقمِ .2
هِالموافق9192ِِِِمحرمِعام5ِِالصادرةِبتاريخ9171ِِلسنة10ِِالعددِِ/قانونِالانتخابات،ِج.ر.ج.ج

 .9171سنةِغشت28ِِ

يتضمن9171ِِسنةِِغشت27ِِالموافق9192ِمحرمِعام9ِِِمؤرخِفي91ِ-71قانونِرقمِ .9
ه9192ِِمحرمِعام8ِِالصادرةِبتاريخ9171ِِلسنة11ِِالعددِ/للنائب،ِج.ِر.ج.ِجالأساسيِالقانونِ
 .م9171غشتِسنة1ِِالموافقِ
لقِبالوقايةِ،ِيتع0229ِبرايرف02ِِالموافق9108ِمحرمِعام09ِِِمؤرخِفي29ِ-29قانونِرقمِ .8

سنةِمارس7ِِهِالموافق9108ِِصفرِعام7ِِالمؤرخةِفي91ِِالعددِِ.ج.ج/رِ.منِالفسادِومكافحتهِج
غشت20ِِِالموافق9110ِرمضانِعام20ِِِرخِفيؤِالم95ِ-99القانونِرقمِم،ِالمعدلِبموجب0229ِ

سنةِِغشت92ِهِالموافق9110ِِرمضانِعام92ِِالمؤرخةِفي11ِِالعددِِ.ج.ج/رِ.جِ،0299سنةِ
0299.ِ

 . 0229لسنة  1قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  .9
ِ.0290ِلسنة99ِِنتخابِوتعديلاتهِرقمِلإقانونِالهيئةِالمستقلةِل .9
 .0591المتضمنِقانونِالمحكمةِالدستورية،ِج.ِر/عدد0290ِِلسنة95ِِقانونِرقمِ .9
6. ِ 917ِِقانون 0298ِِلسنة ِالعدد/ ِج.ر، ِللانتخابات، ِالوطنية ِالهيئة مكرر)ب(12ِِبشأن

 .0298-27-29بتاريخ
01. ِ ِرقم 0291ِِلسنة87ِِقانون ِبعض ِالصادرِأبتعديل ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِقانون حكام

 .0291يونيةِسنة09ِِمكررِ)ب(ِفي05ِِالعددِ-،ِالجريدةِالرسمية9181بالقانونِرقمِلسنةِ
قانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِأبتعديلِبعض0209ِِلسنة918ِِقانونِ .00 قانونِالصادرِبالحكامِ

ِ.0209فيِأغسطسِسنةِ-مكررِا10ِ،ِجِر/ِالعدد9181ِلسنة17ِِرقمِ
 الَوامر التشريعية: -0-8
القاضيِبإسنادِجميعِالصلاحياتِرئيسِالجمهوريةِالمنصوصِعليهاِفي9195ِِمرِجويليةِأ .0
 ِ.لىِمجلسِالثورةإ9191ِدستورِ

يتضمن9118ِِمارسِسنة9ِِالموافق9198ِِشوالِعام08ِِمؤرخِفي28ِِ-18ِرقمِمرأ .2
ه9198ِشوالِعام08ِِالمؤرخةِفي90ِِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالانتخابات،ِج.ر.ج.جِ/العددِ

 م.9118مارسِسنة9ِالموافقِ
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المتضمنِ،9118ِمارسِسنة9ِِالموافق9198ِِشوالِعام08ِِمؤرخِفي21ِِ-18ِأمرِرقم .2
9198ِشوالِعام08ِِالمؤرخةِفي90ِِ،ِج.ر.ج.جِ/العددِالمتعلقِبالأحزابِالسياسيةالقانونِالعضويِ

 م.9118مارسِسنة9ِِالموافقِ
،ِيعدل0225ِفبرايرِسنة08ِِالموافق9109ِِمحرمِعام97ِِمؤرخِفي29ِِ-25رقمِأمرِ .9

والمتضمنِقانون9182ِِديسمبرِسنة95ِِالموافق9112ِِشوالِعام98ِِمؤرخِفي79ِِ-82ويتممِالامرِ
فبراير08ِِهِالموافق9109ِِمحرمِعام97ِِ،ِالصادرةِبتاريخ95ِعددِالِ.ج.ج/ر.الجنسيةِالجزائرية،ِج

 م.0225سنةِ
.ج.ج/ِرِ.جغشتِسنة09ِِالموافق9119ِِرمضانِعام99ِِِمؤرخِفي25ِ-92مرِرقمِالأ .8

قانونِم،ِالمتممِلل0292هِالموافقِأولِسبتمبرِسنة9119ِِرمضانِعام00ِِ،ِالمؤرخةِفي52ِالعددِ
ِ لقِبالوقايةِمنِالفسادِ،ِيتع0229ِبرايرف02ِِالموافق9108ِمحرمِعام09ِِِمؤرخِفي29ِ-29رقم

 م0229سنةِمارس7ِِهِالموافق9108ِِصفرِعام7ِِالمؤرخةِفي91ِِالعددِِ.ج.ج/رِ.ومكافحتهِج
،ِيتضمن0209ِمارسِسنة92ِِالموافق9110ِِرجبِعام09ِِمؤرخِفي29ِِ-09أمرِرقمِ .9

ه9110ِِرجبِعام09ِِالمؤرخةِفي98ِِخابات،ِج.ر.ج.جِ/العددِتالمتعلقِبنظامِالإنالقانونِالعضويِ
 م.0209مارس92ِِالموافقِ
 :ِأوامر رئيس الجمهورية المصري الصادرة بقرار بقانون 

 ِ.السلطةِالقضائيةِبشأن9180ِلسنة19ِِرقمِِقانونِقرارِرئيسِجهوريةِمصرِالعربيةِبال .9
بالقانونِرقمِ .9 بإصدارِقانونِالمحكمةِالعليا9181ِِلسنة79ِِقرارِرئيسِالجمهوريةِالعربيةِالمتحدةِ

 (.9مكررِ)15ِالعددِ/1969أغسطسِسنة19ِِ(ِالجريدةِالرسميةِفي9ِ
بتعديلِالفقرةِالثالثةِمنِالمادة9117ِِلسنة997ِِقرارِرئيسِجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِ .6

 .9117يوليةِسنة99ِِمكرر(ِفي07ِِالعددِ)-ةِالدستوريةِالعليا،ِج.ر.منِقانونِالمحكم11ِ
بتعديلِبعضِاحكامِقانون0291ِِلسنة09ِِقرارِرئيسِجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِ .01

 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.9/21/0291مكرر)د(ِفي91ِلعددِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالجريدةِالرسميةِ/ِا
بتعديلِبعضِاحكامِقانون0295ِِلسنة19ِِالجمهوريةِمصرِالعربيةِبالقانونِرقمِِقرارِرئيس .00

 .0295ِ/يوليو/05تابع)ا(ِفي12ِِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالجريدةِالرسميةِ/ِالعددِ
مكررِ)ج(ِفي95ِِالعددِِ–قرارِمجلسِالنوابِبتعديلِبعضِاحكامِالدستور،ِالجريدةِالرسميةِ .02

 .0291ابريلِسنة98ِِ
 :المراسيم -0-9
ينايرِسنة1ِِالموافق9190ِِجمادىِالثانيةِعام07ِِمؤرخِفي29ِِ-10رئاسيِرقمِمرسومِ .0

ه9190ِِرجبِعام1ِِالصادرةِبتاريخ20ِِ،ِيتضمنِحلِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِج.ر.ج.ج/9110ِ
 م.9110ينايرِسنة7ِِالموافقِ



 قائمة المصادر والمراجع

 

110 

ِالموافق9109ِِرجبِعام1ِِمؤرخِفي018ِِ-25مرسومِرئاسيِرقمِ .2 غشتِسنة95ِِه،
رجب92ِِ.ِالصادرةِبتاريخ55ِ،ِيتضمنِإصدارِالنظامِالداخليِللمحكةِالعليا،ِج.ر.ج.جِ/العدد0225ِ

 م.0255غشتِسنة95ِِهِالموافق9109ِِعامِ
والمنشور99/0/022ِِالصادرِعنِرئيسِالجمهوريةِبتاريخ0292ِِلسنة917ِِمرسومِرقمِ .2

 97/0/0292بالجريدةِالرسميةِللجمهوريةِالفرنسيةِبتاريخِ
0299ِيوليوِسنة99ِِالموافق9118ِِشوالِعام99ِِمؤرخِفي029ِِ-99مرسومِرئاسيِرقمِ .9

شوالِعام90ِِالصادرةِبتاريخ11ِِيتعلقِبالقواعدِالخاصةِبتنظيمِالمجلسِالدستوري،ِج.ر.ج.ج/ِالعددِ
 م.0299ِيوليوِسنة98ِِهِالموافق9118ِِ

جانفي98ِِهِالموافق9112ِِعامِجمادىِالأولى92ِِمؤرخِفي27ِِ-91مرسومِرئاسيِرقمِ .8
يتضمنِإستدعاءِالهيئةِالإنتخابيةِلانتخابِرئ0291سنةِ ج.ر.ج.ج/العددِ، الصادرة21ِِِ،يسِالجمهوريةِ،

 م.0291جانفيِسنة98ِِه،ِالموافق9112ِِجمادىِالأولىِعام92ِِبتاريخِ
0291ِمارسِسنة99ِِالموافق9112ِِمِرجبِعا1ِمؤرخِفي10ِِ-91رئاسيِرقمِمرسومِ .9

ِرئيسِيتض ِلإنتخاب ِالإنتخابية ِالهيئة ِاستدعاء ِالمتضمن ِالرئاسي ِالمرسوم ِاحكام ِسحب من
 م.0291مارسِسنة99ِهِالموافق9112ِِرجبِعام1ِِالصادرةِبتاريخ95ِِالجمهورية،ج.ر.ج.جِ/العددِ

9. ِ ِرقم ِرئاسي 11ِِ-91مرسوم ِفي ِِرجب1ِمؤرخ 9112ِعام ِالموافق 99ِِه 0291ِمارس
الصادرةِبتاريخ95ِِةِالمستقلةِالعلياِلمراقبةِالإنتخابات،ِج.ر.ج.ج/ِالعددِيتضمنِانهاءِمهامِرئيسِالهيئ

 م.0291مارسِسنة99ِهِالموافق9112ِِرجبِعام1ِِ
0291ِمارس99ِِالموافق9111ِربيعِالثانيِعام99ِِمؤرخِفي11ِِ-91رئاسيِرقمِمرسومِ .9

اقبةِالانتخابات،ِياِالمستقلةِلمرِيتضمنِإلغاءِالمراسيمِالرئاسيةِالمتضمنةِتعيينِرئيسِوأعضاءِالهيئةِالعل
 م.0291مارسِسنة99ِهِالموافق9112ِِرجبِعام1ِِالصادرةِبتاريخ95ِِج.ِر.ِج.ِجِ/ِالعددِ

يتضمنِإستدعاءِالهيئةِالإنتخابية0291ِِابريل1ِِالمؤرخِفي909ِِ-91رئاسيِرقمِمرسومِ .6
ِ/العددلإ ِج.ر.ج.ج ِالجمهورية ِرئيس 01ِِنتخاب ِفي 1ِِالمؤرخة 9112ِِشعبان ِه أبريل92ِِالموافق

 م.0291ِ
،ِيتضمنِحل0209ِفبرايرِسنة09ِِرجبِالموافق1ِِمؤرخِفي88ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ .01

فبراير07ِِهِالموافق9110ِِرجبِعام99ِِالمؤرخةِفي91ِِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِج.ر.ج.جِالعدد/ِ
 .0209ِسنةِ

غشتِسنة1ِِقِهِالمواف9110ِذيِالحجةِعام05ِِمؤرخِفي121ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ .00
ِج0209ِِ ِالدستورية، ِالمحكمة ِفي ِأعضاء ِالدستوري، ِالقانون ِأساتذة ِإنتخاب ِوكيفيات ِشروط يحدد

 م.0209ِغشتِسنة5ِِهِالموافق9110ِِذوِالحجةِعام09ِِالصادرةِبتاريخ92ِِ.ر.ج.ج/ِالعددِ



 قائمة المصادر والمراجع

 

110 

نوفمبر99ِِهِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام99ِِمؤرخِفي115ِِ-09رسومِرئاسيِرقمِم .02
ربيع99ِِالصادرةِبتاريخ77ِِ،ِيتضمنِتعيينِرئيسِالمحكمةِالدستورية،ِجِ.ر.ج.ج/ِالعدد0209ِِسنة

 مِ.0209ِنوفمبرِسنة09ِِهِالموافق9111ِِالثانيِعامِ
نوفمبر99ِِهِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام99ِِمؤرخِفي152ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ .02

99ِالصادرةِبتاريخِ،77ِج.ِر.ج.ج/ِالعددِ،ِيتضمنِإنهاءِمهامِرئيسِالمجلسِالدستوري،0209ِسنةِ
 .م0209ِنوفمبرِسنة09ِِهِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعامِ

نوفمبر99ِِهِالموافق9111ِِثانيِعامِربيعِال99ِمؤرخِفي159ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ .09
الصادرةِبتاريخِ،77ِج.ِر.ج.ج/ِالعددِ،ِيتضمنِإنهاءِمهامِنائبِرئيسِالمجلسِالدستوري،0209ِسنةِ
 .م0209ِنوفمبرِسنة09ِِهِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام99ِِ

نوفمبر99ِِِهِالموافق9111ِربيعِالثانيِعام99ِِمؤرخِفي151ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ .08
ربيع99ِِ،ِالصادرةِبتاريخ77ِيتضمنِتعيينِأعضاءِبالمحكمةِالدستوريةِج.ر.ج.جِعدد0209ِِةِسن

 ِم.0209نوفمبرِسنة09ِِهِالموافق9111ِِالثانيِعامِ
نوفمبر99ِِالموافقِِه9111ِربيعِالثانيِعام99ِِمؤرخِفي155ِِ-09مرسومِرئاسيِرقمِ .09

الصادرةِبتاريخِ،77ِتوريةِج.ِر.ج.ج/ِالعددِ،ِيتعلقِبنشرِالتشكيلةِالإسميةِللمحكمةِالدس0209سنةِ
 م.0209ِنوفمبرِسنة09ِِهِالموافق9111ِِربيعِالثانيِعام99ِِ

،995ِ،ِالسنة0200ِاوت97ِِ-9111محرم02ِِالرائدِالرسميِللجمهوريةِالتونسيةِالخميسِ .09
 عددِخاص.ِ

0200ِمارسِسنة7ِِهِالموافق9111ِِشعبانِعام5ِِمؤرخِفي11ِِ-00مرسومِرئاسيِرقمِ .09
شعبانِعام8ِِ،ِالصادرةِبتاريخ98ِيتعلقِبالقواعدِالخاصةِبتنظيمِالمحكمةِالدستورية،ِجِر.ج.جِ/ِالعددِ

 م0200ِِمارسِسنة92ِِهِالموافق9111ِِ
فبرايرِسنة02ِِالموافق9115ِِربيعِالثانيِعام02ِِمؤرخِفي27ِِ-91تنفيذيِرقمِمرسومِ .06

 0291فبراير09ِِ،ِالصادرة99ِ،ِيتعلقِبكيفياتِالطعنِفيِصحةِعملياتِالتصويت،ِج.ِرِعدد0291ِ
 الَنظمة الداخلية:-0-9
نعقادِالعاديِالأول،ِمضبطةِالجلسةِالثامنة،ِالمعقودةِصباحِلإالفصلِالتشريعيِالثالث،ِأولِا .0

.ِلمناقشةِمشروع918ِالشعب،ِجمهوريةِمصرِالعربية،ِمجلس9181ِِمنِيوليهِسنة97ِِيومِالأربعاءِ
 .9181لسنة17ِِقانونِبإصدارِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِرقمِ

 .9181لسنة17ِِمذكرةِإيضاحيةِلقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالصادرِبالقانونِرقمِ .2
2. ِ ِالعدد ِر.ج.ج/ ِج. ِالدستوري، ِالمجلس ِعمل ِلقواعد ِالمحدد ِالصادر17ِِالنظام ِبتاريخ 9ِة

 م.0222ِغشتِسنة9ِِهِالموافق9109ِِجمادىِالأولىِعامِ
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شعبان1ِِالصادرةِبتاريخ01ِِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوريِج.ر.ج.ج/ِالعددِ .9
 م.0299مايوِسنة99ِِهِالموافق9118ِِ

9119ِصفرِعام07ِِالصادرةِبتاريخ99ِِالنظامِالداخليِلمجلسِالدولة،ِج.ر.ج.ج/ِالعددِ .8
 م.0291أكتوبرِسنة08ِِالموافقِِه

08ِالصادرةِبتاريخ10ِِالنظامِالمحددِلقواعدِعملِالمجلسِالدستوري،ِج.ر.ج.جِ/ِالعددِ .9
م،ِالمعدلِوالمتممِبموجبِالمداولةِالمؤرخةِفي0291ِيونيوِسنة12ِِهِالموافقِل9112ِِشوالِعامِ

 م.0291أكتوبرِسنة98ِِهِالموافق9119ِِصفرِعام97ِِ
ِرقم) .9 99ِنظام )ِ ِبمقتضى0291ِِلسنة ِصادر ِالدستورية ِللمحكمة ِالإداري ِالتنظيم نظام

 .0108(ِمنِالدستور،ِج.ِر/ِعدد902ِالمادة)
ربيعِالثانيِعام97ِِالصادرِبتاريخ85ِِالنظامِالداخليِللمحكمةِالدستوريةِج.ر.ج.ج/ِالعددِِ .9

 .م0200ِنوفمبرِسنة91ِِهِالموافق911ِِ
ِلقواعدِعملِالمحكمةِِ .6 ِالمحدد ِالعددالنظام ِبتاريخ21ِالدستوريةِج.ر.ج.ج/ ِالصادرة ،01ِ

 م.0201جانفيِسنة00ِِهِالموافق9111ِجمادىِالثانيةِعامِ
 القضاء الدستوري: أحكام آراء وقرارات-0-9

 الآراء:-أ
مارسِسنة9ِِالموافق9198ِِشوالِعام08ِِر.أ.قِعضـِ/ِم.دِالمؤرخِفي29ِِرأيِرقمِ .0

ِللدستور9118 ِالسياسية ِبالأحزاب ِالمتعلق ِالعضوي ِالقانون ِالمتضمن ِالأمر ِمطابقة ِبمراقبة ِيتعلق ،ِ
 م.9118مارسِسنة9ِهِالموافق9198ِشوالِعام08ِِالمؤرخةِفي90ِِج.ر.ج.جِ/العددِ

مارسِسنة9ِِالموافق9198ِِشوالِعام08ِِر.أ.قِعضـِ/ِم.دِالمؤرخِفي20ِِرأيِرقمِ .2
،ِج.ِر،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقةِالأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالإنتخاباتِللدستو9118ِ

 ِم.9118مارسِسنة9ِهِالموافق9198ِشوالِعام08ِِالمؤرخةِفيِ،9118ِلسنة90ِِر.ج.ج/ِالعددِ
يتعلق0222ِِِ،مايو91ِالموافق9109ِِصفر1ِِمؤرخِفي0222ِِر.ن.د/مد/92ِِرأيِرقمِ .2

07ِالمؤرخة19ِِالعددِِبمراقبةِمطابقةِالنظامِالداخليِللمجلسِالشعبيِالوطنيِللدستور،ِج.ِر.ج.ج/
 م.0222ِيوليو12ِِهِالموافق9109ِِالثانيِعامِربيعِ

ينايرِسنة91ِِالموافـــق9109ِِشوالِعام97ِِمؤرخِفي29ِِ/ر.ِقِ/ِمِدِ/90رأيِرقمِ .9
...ِمؤرخِفي...ِالموافق.......ِيتضمنِالقانون0222ِِيتعلقِبالرقابةِعلىِدستوريةِالقانونِرقم0229ِِ

21ِهِالموافق9109ِذوِالقعدةِعام92ِِفيِِالمؤرخة21ِ،ِج.ر.ج.ج/ِعددِالأساسيِلعضوِالبرلمان
 .م0229فبراير

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/498-01-27-1417-6-1997
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/498-01-27-1417-6-1997
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/500-12
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2001/#1617548614163-3a547e88-6f86
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2001/#1617548614163-3a547e88-6f86
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/24/%d8%a7%d9%84%d9%80%d9%80%d9%81%d9%80%d9%80%d9%87%d9%80%d9%80%d8%b1%d8%b3-2001/#1617548614163-3a547e88-6f86
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ينايرِسنة07ِِالموافق9118ِِربيعِالثانيِعام97ِِمؤرخِفيِر.تِد/ِمِد29/99ِِرأيِرقمِ .8
ربيع01ِِالمؤرخةِفي29ِِ،ِيتعلقِبمشروعِالقانونِالمتضمنِالتعديلِالدستوريِج.ِر.ج.ج/ِالعدد0299ِ

 م.0299فبرايرِسنة1ِِهِالموافق9118ِِالثانيِعامِ
عام02ِِمؤرخِفي97ِِ/ر.ق.ع/21رأيِرقمِ .9 0297ِِغشتِسنة0ِالموافق9111ِِذيِالقعدةِ

يتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِشروطِوكيفياتِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستورية،ِللدستورِ
 م.0297سبتمبرِسنة5ِِهِالموافق9111ِذوِالحجةِعام05ِِالمؤرخةِفي51ِِج.ِر.ج.جِ/ِالعددِ

  القرارات:-ب
فبرايرِسنة08ِِالموافق9102ِِذيِالقعدةِعام00ِِمؤرخِفي0222ِِ/ق.أ/مِد/20ِقرارِرقمِ .0

المــــوافق9197ِِـامِمحرمِعـ01ِالمؤرخِفي95ِِ-18،ِيتعلقِبمدىِدستوريةِالأمرِرقم0222ِ
ِالجزائرِالكبرى9118ِِمايوِسنة19ِِ ِللقانونِالأساسيِالخاصِلمحافظة /ِج.ر.ج.جِالمحدد

 م.0222فبرايرِسنة07ِِهِالموافق9192ِِذوِالقعدةِعام01ِِالمؤرخةِفي8ِِالعددِ
يتعلـق9171ِغشتِسنة02ِِالموافق9192ِِمحرمِعام97ِِمدِمؤرخِفيِ-ق.قِ–9ِقرارِرقمِ .2

غشت00ِِه9192ِمحرم07ِِالمؤرخةِفي19ِِعددِج.ر.ج.ج/ِالصادر،ِِاباتالانتخِبقانـونِ
  م.9171

جانفي09ِِالموافق9111ِِجمادىِالثانيةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.مِد/دِعِد/01ِقرارِرقمِ .2
 .0200سنةِ

9171ِغشتِسنة12ِِالموافق9192ِِمحرمِعام07ِِمؤرخِفي71ِِ-مد-ق-ق-0قرارِرقمِ .9
1ِهِالموافق9192ِِصفر1ِِالمؤرخةِفي18ِِ/ِالعددِج.ر.ج.جيتعلقِبالقانونِالأساسيِللنائبِ

 م.9171ِِسبتمبرِسنةِ
0202ِينايرِسنة27ِِلموافقِا9119ِجمادىِالأولىِعام90ِمؤرخِفي02ِِ/ِق.مِد/29قرارِرقم .8

 ِ.يتعلقِبحسابِالحملةِالانتخابيةِللمترشحِتبونِعبدِالمجيدِالمنتخبِرئيساِللجمهورية
 .919،ِالعدد05/1/0297ِالقرارِالصادرِمنِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِبتاريخِ .9
ريةِالصادرِعنِالمحكمةِالدستو5519ِِ،ِالجريدةِالرسميةِالعدد0291ِلسنة9ِِقرارِتفسيريِرقمِ .9

 الأردنية.
،ِيتضمنِاستدعاء0209ِغشتِسنة95ِِموافقِال9111ِمحرمِعام9ِِمؤرخِفي29ِِقرارِرقمِِ .9

 ِ.نتخابِأساتذةِالقانونِالدستوريِأعضاءِفيِالمحكمةِالدستوريةلإِالأساتذةِالناخبين
 الَحكام:-ج

ِ.1948/2/10حكمِمحكمةِالقضاءِالإداري،ِجلسةِ-السنةِالأولىِقضائيةِ 65قضيةِرقمِ .9
المنعقدةِجلسةِال--القضاءِالإداريِحكمِمحكمةِ-(ِقضائية6السنةِالسادسةِ)1090ِقضيةِرقمِ .0

 .1952/6/21يومِ

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/154-avis-ar/509-02-2000-22-1420-27-2000
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1390-1-18-1410-20-1989
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017682422-3a68d494-bcab
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017682422-3a68d494-bcab
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1639-01-20-12-1441-08-2020
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1639-01-20-12-1441-08-2020
http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%2015%D8%BA%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%2015%D8%BA%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022.pdf
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 ،ِمنشوراتِمركزِالعدالةِالقانونية.9/59حكمِمحكمةِالتمييزِبصفتهاِعدلِعلياِرقمِ .1
لمنعقدةِاجلسةِال-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا-لسنةِالسادسةِقضائيةِ"دستورية" 97قضيةِرقمِ .1

 .09/90/9172يومِ
ِالعلياحكمِ-"دستورية"قضائية1ِِلسنة19ِِقضيةِ .5 ِالدستورية ِيومِجلسةال-المحكمة 8ِِالمنعقدة

/25/9171.ِ 
9. ِ ِرقم ِ-دستورية-1لسنة18ِقضية ِالعلياحكم ِالدستورية يومِِالمنعقدةِجلسةال-المحكمة

99/29/9171.ِ 
ومِالجلسةِالمنعقدةِي-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-قضائيةِدستورية1ِلسنة17ِِقضيةِرقمِ    .8

99ِ/07/9171. 
ِمالمنعقدةِيوِِجلسةال-ةِالدستوريةِالعليالمحكمحكمِاِ-القضائية1ِلسنة11ِِقضيةِدستوريةِرقمِ .7

5ِ/99/9171. 
 .97ِ/20/9171ِ–المحكمةِالدستوريةِالعلياِحكمِِ-قضائية"ِدستورية"1ِلسنة11ِِقضيةِرقمِ .1

98ِِالمنعقدةِيومِجلسةال-دستورية،ِحكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا5ِلسنة919ِِقضيةِرقمِ .92
/21/9171. 

قدةِالمنعِجلسةال-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-القضائية5ِلسنة910ِِقضيةِالدستوريةِرقمِ .99
 ِ.8ِ/21/9171ِيوم

قدةِالمنعِجلسةال-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-ية"قضائيةِ"دستور9ِِلسنة97ِِقضيةِرقمِ .90
 .90/9175ِ/09ِيوم

ِجلسةال-المحكمةِالدستوريةِالعلياِالمصريةحكمِ-)دستورية(قضائية1ِِلسنة18ِِقضيةِرقمِ .91
 .9112مايو1ِِِالمنعقدةِيوم

ِق .91 ِرقم 91ِِضية ِوتنازع7ِلسنة ِ-قضائية ِالعلياحكم ِالدستورية .8ِ/21/9110ِ-المحكمة
ِ 11ِِقضية ِدستورية1ِلسنة ِالعلياحك-قضائية ِالدستورية ِالمحكمة ِ-م ِيوم ِالمنعقدة 8ِالجلسة

/99/9110.ِ 
ِرقم .95 08ِِِالقضية ِ-دستورية-7لسنة ِالعلياحكم ِالدستورية ِيومِ-المحكمة ِالمنعقدة الجلسة

21/29/9110ِ. 
قدةِالجلسةِالمنع-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-قضائيةِ"دستورية"91ِلسنة92ِِقضيةِرقمِ .99

 .91ِ/28/9111يومِ
دستوريةِ"91ِلسنة92ِِقضيةِرقمِ .98 لمنعقدةِاجلسةِالِ-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-قضائيةِ"

 .9111ِ/91/8يومِ
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المصريةحكمِ-قضائيةِ"دستورية"95ِلسنة99ِِقضيةِرقمِ .97 لجلسةِاِ-المحكمةِالدستوريةِالعلياِ
 .9/90/9111المنعقدةِيومِ

ِومالمنعقدةِيِجلسةالِ–المحكمةِالدستوريةِالعلياِحكمِ–السنةِفيِدستورية90ِِقضيةِرقمِ .91
91ِ/28/9111. 

دةِالجلسةِالمنعق-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا-دستوريةِقضائية91ِِلسنة01ِِقضيةِرقمِ .02
 90/20ِ/9111يومِ

قدةِالجلسةِالمنع-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا-(ِقضائية)دستورية9ِ،ِالسنة15ِقضيةِرقمِ .09
 .9111أغسطس91ِِيومِ

عقدةِالمنِجلسةال-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِِ–قضائيةِدستورية99ِِلسنة8ِِقضيةِرقمِ  .00
 .91/7/9111ِيومِ

01. ِ ِرقم ِ-دستورية–95لسنة99ِقضية ِالعلياحكم ِالدستورية ِيومِ-المحكمة ِالمنعقدة الجلسة
91/29/9115 

رقمِ .01 دستورية97ِِلسنة918ِِقضيةِ العلياِ-قضائيةِ الدستوريةِ المحكمةِ المن–حكمِ عقدةِالجلسةِ
 ِ.8ِ/20/9117يومِ

ةِالجلسةِالمنعقد-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-توريةقضائيةِ"دس91ِلسنة99ِِقضيةِرقم .05
 0222/.7ِ/28يومِالسبتِ

09. ِ ِرقم 912ِقضية ِالسنة ِ-قضائية)دستورية(91ِ، ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِجلسةالِ–حكم
 .0/9/0229ِالمنعقدة

الجلسةِالمنعقدةِيومِ-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا-قِدستورية09ِِلسنة951ِقضيةِرقمِ .08
99ِ/21/0221. 

ِِقضية .07 01ِِرقم ِ-دستورية-99لسنة ِالعلياحكم ِالدستورية ِيومِ-المحكمة ِالمنعقدة الجلسة
28/28/0291.ِ 

الجلسةِالمنعقدةِيومِ-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ-قِدستورية01ِِلسنة59ِِقضيةِرقمِ .01
99ِ/25/0221.ِ 

12. ِ 89ِِقضية ِ-دستورية-01لسنة ِالعلياحكم ِالدستورية ِالمنعقدةِجلسةال-المحكمة
29/92/0228. 

 ِ.9/0290(ِتاريخ/0110/0299قضيةِرقمِ) .19
ومِالجلسةِالمنعقدةِي-حكمِالمحكمةِالدستوريةِالعليا-)منازعةِتنفيذ(17ِلسنة51ِِقضيةِرقمِ .10

 .2008/09/24الاحدِ
 .9/1/0291(ِبتاريخ517/0291ِتمييزِحقوق،ِالقضيةِرقمِ) .11
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عقدةِالجلسةِالمن-الدستوريةِالعلياحكمِالمحكمةِ-قضائيةِ)دستورية(15ِِلسنة15ِِقضيةِرقمِ .11
 حكمِغيرِمنشور.-91/90/0291يومِ

/5/5ِالجلسةِالمنعقدةِيوم-المحكمةِالدستوريةِالعلياحكمِ-دستورية-01لسنة99ِِقضيةِرقمِ .15
0297ِ. 

 الإعلانات:-0-6
0291ِينايرِسنة21ِِالموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِمؤرخِفي91ِِ/إ.ِمِد/29إعلانِرقمِ .9

 مةِالمنتخبينيتضمنِالنتائجِالنهائيةِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالأ
جانفيِسنة91ِِالموافق9112ِِجمادىِالأولىِعــام8ِِمؤرخِفي91ِِ/ِإ.مِدِ/20ِإعلانِرقمِ .0

مِدِ/29ويتمـمِالإعـلانِرقمِ،ِيعـدل0291ِ الموافق9112ِِربيعِالثانيِعام08ِِالمؤرخِفي91ِِ/إِ
 ِالمتضمنِالنتائجِالنهائيةِلتجديدِنصفِأعضاءِمجلسِالامةِالمنتخبين0291ِِِجانفيِسنة1ِِ

ديسمبرِسنة99ِِالموافـق9119ِِربيعِالثانيِعـام91ِِمـؤرخِفي91ِِ/ِإ.مِد/21ِاعلانِرقمِ .1
ِ.،ِيتضمنِالنتائـجِالنهائيةِلانتخـابِرئيسِالجمهوريـة0291

موزعةِحسبِالمترشحين0291ِِديسمبر90ِِنتائجِالنهائيةِلإنتخابِرئيسِالجمهوريةِليومِالِ .1
 .والولايات

ِ.0202نوفمبرِسنة90ِِالموافق9110ِِربيعِالأولِعام09ِِمؤرخِفي02ِِ/ا.ِمِد/29إعلانِرقمِ .5
0209ِيونيوِسنة01ِِالموافق9110ِِذيِالقعدةِعام90ِِمؤرخِفي09ِِ/إ.ِمِد/29إعلانِرقمِ .9

لقعدةِيِجرىِيومِأولِذيِايتضمنِالنتائجِالنهائيةِلانتخابِأعضاءِالمجلسِالشعبيِالوطني،ِالذ
 0209ِيونيوِسنة90ِِالموافق9110ِعامِ

 ِالبيانات-0-01
ِ.مةلأالجزئيِالأولِلأعضاءِمجلسِاِمذكرةِتفسيريةِلأحكامِالدستور،ِالمتعلقةِبالتجديد -9
 .0291ِابريل91ِِنِالمجلسِمؤرخِفيِبيا -0
يوليو1ِِبيـانِالمجلسِالدستوريِحولِإيداعِملفاتِالترشحِلانتخابِرئيسِالجمهوريةِليومِ -1

0291ِ
لإيداعِملفاتِالترشحِلرئاسةِيتضمنِالإجراءاتِالعملية0291ِِأكتوبر99ِبيانِمؤرخِفيِ  -1

 الجمهورية،ِموقعِالسلطةِالمستقلةِلمراقبةِالانتخابات
 0291ِأكتوبرِسنة19ِِبــيانِالمجلسِالدستوريِليومِ -5
ِالتصويتِ -9 ِعمليات ِصحة ِفي ِالطعـن ِحق ِممارسة ِكيفيات ِحول ِالدستوري ِالمجلس بـيــــان

 0291ديسمبر90ِِللانتخابِلرئاسةِالجمهوريةِليومِ
ِ.00/28/0209نتخابيةِبيانِحولِكيفيةِإيداعِحسابِالحملةِالا -8

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1155-01-19-27-1440-04-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1155-01-19-27-1440-04-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1163-02-19-7-1440-14-2019-01-19-27-1440-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1556-03-19-19-1441-16-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1556-03-19-19-1441-16-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/TABLEAUAR.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.dz/pdf/TABLEAUAR.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1917-05072021
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1917-05072021
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1917-05072021
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1180-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1180-4-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1489-31-2019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1553-1112
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1553-1112
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ِرئيسِ -7 ِلانتخاب ِللمترشحين ِالنهائية ِالقائمة ِعلى ِبالموافقة ِالمتعلق ِالدستوري ِالمجلس بيان
 .0291ديسمبر90ِِالجمهوريةِالمقررِيومِ

ِ،ِيتعلقِبالشغورِالنهائيِلرئاسةِالجمهورية.0291ابريلِسنة1ِِتصريحِمؤرخِفيِ -1
 التقارير والمقررات:المداولات -0-00

بتعديلِبعضِتقريرِ -92 منِالحكومةِ عنِمشروعِقانونِمقدمِ لجنةِالشؤونِالدستوريةِوالتشريعيةِ
 ِ.9181لسنة17ِِاحكامِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِالصادرِبالقانونِرقمِ

9190ِشوالِعام9199ِِ/م.أ.دِمؤرخةِفي20ِِ-10مداولةِالمجلسِالأعلىِللدولةِرقمِ -99
افريل95ِِمؤرخةِفي07ِِتتعلقِبالمراسيمِذاتِالطابعِالتشريعي،ِجِرِعدد9110ِِافريل91ِِالموافقِ
9110ِ. 

القانونِبتقريرِلجنةِالشؤونِالدستوريةِوالتشريعيةِعنِقرارِرئيسِالجمهوريةِمصرِالعربيةِ -90
منِقانونِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِمضبطة11ِِبتعديلِالفقرةِالثالثةِمنِالمادة9117ِِلسنة997ِِرقمِ

 م(.9117منِديسمبرِسنة5ِِالجلسةِالثامنةِ)
،ِيحدد0298ِفبرايرِسنة07ِِالموافق9117ِِمقررِمؤرخِفيِاولِجمادىِالثانيةِعامِ -91

رجبِعام5ِِالصادرةِبتاريخ09ِِهياكله،ِج.ِر.ج.ج/ِالعددِالتنظيمِالداخليِلأجهزةِالمجلسِالدستوريِوِ
 م.0298ِابريلِسنة0ِِهِالموافق9117ِِ

،ِيحددِالتنظيم0200ِابريلِسنة99ِِالموافق9111ِِرمضانِعام92ِِمقررِمؤرخِفيِ -91
رمضانِعام99ِِالصادرةِبتاريخ05ِِالداخليِلهياكلِالمحكمةِالدستوريةِوأجهزتها،ِجِ.ر.ج.جِ/ِالعددِ

 م0200ِابريلِسنة90ِِالموافقِه9111ِِ
  

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1586-24012019
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1586-24012019
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 المراجع:-ثانيا
 الكتب  -0
 الكتب العامة: -0-0
العزيزِشيحاِ: .0 عبدِ مصر،ِالمبادئ الدستورية العامةإبراهيمِ الإسكندريةِ، المعارفِ، منشأةِ طِ، دِ ،ِ

 .0229سنةِ
،ِدِط-مبدأ المشروعية-رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارةإبراهيمِعبدِالعزيزِشيحا:ِ .2

 ِ.0297سنةِِمنشأةِالمعارفِمصر،
منشأةِالمعارفِالإسكندرية،ِسنة9ِِ،ِطِنظرية الاحكام في قانون المرافعاتحمدِأبوِالوفا:ِأِ .2

9177.ِ 
 .2002ِ،ِدارِالشروق،ِالقاهرة،ِسنة20ِ،ِطِالقانون الجنائي الدستوري أحمدِفتحيِسرور:ِ .9
السياسي الجزائري في ظل دستور  النظرية العامة للدولة والنظامأحمدِوافي،ِبوكراِإدريس:ِِ .8

 .9110،ِدِط،ِالجزائرِالمؤسسةِالوطنيةِللطباعة،ِسنة0696ِ
،ِدِط0696ِالنظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور بوكراِإدريس:ِ .9

 .9110ِالمؤسسةِالجزائريةِللطباعةِالجزائرية،ِسنةِ
ادريسِ، .9 طِلمؤسسات السياسيةالوجيز في القانون الدستوري وابوكراِ المقارنةِ، دارِالكتاب1ِِ، ،ِ

 .9111الحديث،ِالجزائر،ِسنةِ
الشركةِالعالميةِللكتاب،ِبيروت،ِ، ،ِدِطمعجم المصطلحات الفقهية والقانونيةجرجيِجرجي:ِ .9

 .9118سنةِ
،ِدِط،ِدارِالعلومِللنشرِوالتوزيع،ِالجزائر،ِسنةِالوجيز في القانون الدستوري حسنيِبوديار:ِ .6

0221. 
ِالقيسي: .01 ِالقاهرة،ِسنةِالنظرية العامة في القانون الدستوري  حنانِمحمد ِالطبعةِالأولى، ،

0295. 
يوليو91ِِ،ِدِط،ِدارِالكتابِالحديث،ِالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحيِأحسن:ِ .00

0291. 
ِ،ِدارِهومةِللنشرِوالتوزيع،الوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانيةرابحيِأحسن:ِِ .02

 .0291لجزائر،ِسنةِا
،ِديوان92ِ،ِالجزءِالأول،ِطِالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيدِبوشعير:ِ .02

 .0228ِالمطبوعاتِالجامعيةِالجزائر،ِسنةِ
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النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري بوشعيرِ:سعيدِ .09
 .0291المطبوعاتِالجامعية،ِسنةِ،ِديوان0ِ،ِالجزءِالثاني،ِط0696ِ

 .9111ِ،ِدارِالهدى،ِعينِميلةِالجزائر،ِسنة0ِ،ِطالنظام السياسي الجزائري سعيدِبوشعير:ِ .08
بوشعيرِ: .09 ر دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستو -النظام السياسي الجزائري سعيدِ

ِ.0225،ِالمطبوعاتِالجامعية،ِالجزائر،ِسنة0ِديوان،ِط1ِ،ِج0669ِ
 .9117،ِدِط،ِدارِالنهضةِالعربية،ِسنةِالدعوى الدستوريةصلاحِالدينِفوزي،ِ .09
 .0292،ِدارِالهدى،ِعينِمليلة،ِسنةِالدستور الجزائري نشأة تشريعا وفقهاعبدِاللهِبوقفة:ِ .09
06. ِ ِاوصديق: ِديوانِالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري فوزي ِد.ط، ِالثاني، ِالجزء ،

 .0227الجزائر،ِسنةِالمطبوعاتِالجامعية،ِ
النظريالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري فوزيِاوصديقِ: .21 الثانيِ، القسمِ ةِالعامةِِ،

 .0221ِللدساتير،ِدِط،ِدارِالكتابِالحديث،ِالقاهرة،ِسنةِ
دراسةِمقارنة،ِدِط،ِدارِ-الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ِ:فوزيِاوصديق .20

 .0229زائر،ِسنةِالكتابِالحديث،ِالج
22. ِ ِالمجدوب: القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان واهم الَنظمة الدستورية محمد

 .0220ِِ،ِدِط،ِمنشوراتِالحلبيِالحقوقية،ِبيروت،ِسنةِوالسياسية في العالم
22. ِ ِالمساوي: ِللقانونِالقانون الدستوري والنظم السياسيةمحمد ِالعامة ِالنظرية ِإلى ِمدخل ،

 ِ.0298ول،ِدِط،ِدِدارِالنشر،ِسنةِالجزءِالأالدستوري،ِ
،ِالطبعةِالثالثة،ِمركزِالنشرِنظمة السياسيةالَ القانون الدستوري و محمدِرضاِبنِحماد:ِ .29

 .0299الجامعي،ِتونس،ِسنةِ
28. ِ ِالمشهداني: ِكاظم ِالثقافةِ-الدولة الحكومة، الدستور-القانون الدستوري محمد مؤسسة

ِ.0227ِِِالجامعية،ِمصر،ِسنةِ
سنةِِالثقافةِللنشرِوالتوزيع،ِالأردنِ،ِدارالنظم السياسية والقانون الدستوري الطهراوي:ِِهاني .29

0228.ِ
  الكتب الخاصة:-0-2
-الَثر الرجعي في القضائين الإدراي والدستوري أحمدِعبدِالحسيبِعبدِالفتاحِالسنتريسي:ِ -0

ِ.0299ِ0290ِ،ِدِط،ِدارِالنهضةِالعربيةِدراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية
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دِط،ِمنشوراتِدستورية القوانين )دراسة مقارنة( إيناسِمحمدِالبهجي،ِيوسفِالمصري:ِ -2
 .0221حلبيِالحقوقيةِبيروتِلبنان،

دارِالجامعاتِالمصريةِِ،دِطالرقابة على دستورية القوانين في مصر، ِ:البازِعلىِالسيد -2
 .9187الإسكندرية،ِمصر،ِ

 .9111،ِدارِالنهضةِالعربية،ِالقاهرة،0ِ،ِطِالقضاء الدستوري ِ:دكتورِطعيمةالجرفِ -9
 .0298،ِد.ِدارِالنشر،9ِطِِالقضاء الدستوري )دراسة مقارنة(حسنِمصطفىِالبحري:ِ -8

مصطفىِعامرِ: -9 -الرقابة على دستورية القوانين في النظام الوضعي والإسلاميحمديِعطيةِ
 .0209الجامعي،ِالإسكندرية،ِمصر،ِدِط،ِدارِالفكرِ-دراسةِمقارنة

 0291،ِدارِالنهضةِالعربية،ِالقاهرة،ِمصر،ِالقضاء الدستوري دعاءِالصاويِيوسف:ِِ -9
 .0229ِ،ِدِط،ِدارِالفجرِللنشرِوالتوزيع،ِالمجلس الدستوري الجزائررشيدةِالعام:ِ -9
لعربية،ِاِ،ِالطبعةِالأولى،ِمصرِدارِالنهضةالوجيز في الدعوى الدستوريةرفعتِعيدِالسيد:ِ -6
ِ.0221القاهرة،

ترجمةِمحمدِوطفة -01 ،ِالمؤسسةِالجامعيةِللدراسات9ِ،ِطِ: المجلس الدستوري روسيونِهنريِ،
 .0229والنشرِوالتوزيع،ِبيروت،ِلبنان،ِ

طِالنظرية العامة للقضاء الدستوري زهيرِشكرِ:ِ -00 لبنانِ،9ِ، بيروتِ، الجزءِالثانيِ، ،ِ0291. 

02- ِ ِنسيم: الجزائري في الرقابة على الانتخابات دراسة سلطات المجلس الدستوري سعودي
 .0297،ِدارِهومة،ِالجزائر،9،ِطِنظرية وتطبيقية

ِ،لجزائراِِ،ِدِط،ِديوانِالمطبوعاتِالجامعيةالمجلس الدستوري في الجزائرسعيدِبوالشعير:ِ -02
0290. 

ارِدِ،ِدراسةِمقارنة،ِدطضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانينحمدِرمضان:ِأشعبانِ -09
 .0222النهضةِالعربية،ِالقاهرة،ِ

08- ِ الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة تحليلية في ضوء صباحِموسىِالمومني:
 .0298دِط،ِالدارِالعلميةِالدوليةِللنشرِوالتوزيع،ِدونِبلدِالنشر،ِالتعديلات الدستورية، 

الجامعةِالجديدة،ِالإسكندريةِ،ِدِط،ِدارِرقابة دستورية القوانينعبدِالوهابِمحمدِرفعت:ِ -09
ِ.0227مصرنِ

،ِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،ِالقاهرة،ِدِط،ِالرقابة على دستورية القوانينعليِحسنِنجيدة:ِ -09
ِ.د.دارِالنشر.ِد.س
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الدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي في ضوء أحكام القانون عيدِأحمدِالغفول:ِ -09
،ِدارِالنهضة5ِبشأنِتحديثِمؤسساتِالجمهوريةِالخامسة،ِطِِ،2119لسنة  929الدستوري رقم 

ِ.0299ِالعربيةِالقاهرة،ِمصر،
 .0291،ِدِط،ِدارِالجامعةِالجديدة،ِدستورية القوانينماجدِراغبِالحلو:ِ -06
لولايات ا تحليلية لنماذج الرقابة في فرنسادراسة –الرقابة الدستورية محمدِإبراهيمِدرويش:ِ -21

 .0299،ِدارِالنهضةِالعربية،ِمصر9ِ،ِطِالمتحدة الَمريكية، مصر
بوسعديةِ: -20 السعيدِ للنشرمدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري محمدِ دارِالقصبةِ ،ِِ0291. 
ِطِ،ِدرقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنانمحمدِرفعتِعبدِالوهاب:ِ -22

 .0222ر،ِسنةِالدارِالجامعيةِللطباعةِوالنش
،ِالمركز9ِِ،ِالجزءِالثاني،ِطِالوسيط في القضاء الدستوري محمدِطهِحسينِالحسيني،ِ -22

 .0209العربيِللنشرِوالتوزيع،ِدونِبلدِالنشر،ِ
حاتم -29 الرحيمِ عبدِ ِاتجاهات القضاء الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانينِ:محمدِ

 .0291،ِمركزِالدراساتِالعربيةِمصر،9ِدراسةِمقارنة،ِطِ
28- ِ ِالباسط: ِفؤادِعبد ِتنازعِالإختصاصالمحكمة الدستورية العليا، قاضي التنازعمحمد ،-

ِ.0225الأحكامِالمتناقضة،ِدِط،ِدارِالجامعةِالجديدةِللنشر،ِالإسكندرية،ِ

منشأةِِط،ِد.لمسائل الدستوريةولاية المحكمة الدستورية العليا في امحمدِفؤادِعبدِالباسط:ِ -29
 ِ.0220المعارف،ِالإسكندرية،ِ

دور القضاء الدستوري في إستجلاء المفاهيم الدستورية )دراسة مدنيِمحمودِعليِأحمد:ِ -29
ِ.0299،ِدارِالنهضةِالعربية،ِمصر،9ِطِمقارنة(

 0669نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور مسراتيِسليمة:ِ -29
ِطِِ(،2101-0696واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري ) ِوالتوزيع ِوالنشر ِللطباعة ِهومة دار

 ِ.0295،ِالجزائر،0295
نظمة دراسة تحليلية مقارنة لَ -رقابة الدستورية في مصر والدول الَجنبيةمصطفىِعفيفيِ: -26

 ،ِمكتبةِسعيدانِرأفت،ِالقاهرة،ِدِس.9،ِطِالرقابة في الدساتير المعاصرة
ِِهادي -21 ِالهلالي،  دراسة، دستورية، فقهيةِالمستنير من تفسير أحكام الدساتير،عطية

 .0299ِنشوراتِزينِالحقوقية،ِبيروت،ِلبنان،ِ،ِم9،ِطقضائية مقارنة
20- ِ ِعكاشة: ِالمنعم ِعبد ِالنهضةِالمحكمة الدستورية العليا قاضي تفسيرهشام ِدار ِط، ِد ،

ِ.0225العربية،ِالقاهرة،ِ
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كزِمرِِطِ،ِددستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصررقابة هشامِمحمدِفوزي:ِ -22
ِpdf (cihrs.org).القوانين-دستورية-رقابة.9111ِالقاهرةِلدراساتِحقوقِالإنسان،ِ

،ِدِط،ِدارِالنهضةِأسلوب إصدار المحكمة الدستورية العليا لإحكامهاوهيبِعيادِسلامة:ِ -22
 .9111العربية،ِمصر،ِ

 الرسائل والاطروحات: -2
 أطروحات الدكتوراه:-2-0
الَنظمة والقرارات الإدارية في ظل دستور الرقابة على دستورية أزهارِهاشمِاحمدِالزهيري:ِ .0

،ِأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِفيِالقانونِالعام،ِدراسةِمقارنةِكليةِالقانون2118ِجمهورية العراق لسنة 
 .0295جامعةِبغداد،ِ

ِأ .2 ِياسين: ضمانة حماية الحقوق والحريات العامة بين الرقابة الدستورية والرقابة سود
روحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِعلومِتخصصِقانونِعامِجامعةِأبوِبكرِبلقايدِأط-دراسة مقارنة-القضائية

 .0298-0299تلمسانِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسيةِ
ِاللهِمحمد:ِ .2 ِِ-نةدراسةِمقارِ-دور القضاء في تفسير النصوص الدستوريةباوزيرِباسلِعبد

 .0291جامعةِالعلومِالإسلاميةِالعالمية،ِكليةِالدراساتِالعليا،ِالاردنِِأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِ
يِ،ِأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِف: الَمن القانوني للحقوق والحريات الدستوريةبلحمزىِفهيمة .9

 .0297ِ-0298القانونِالعام،ِجامعةِعبدِالحميدِابنِباديس،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِمستغانمِ
يلِ،ِأطروحةِلنالضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزائربنِناصفِمولود:ِ .8

علومِفيِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائر  .2018-2017بنِيوسفِبنِخدة،ِكليةِالحقوق،1ِشهادةِدكتوراهِ
فيِالطوِفكرة النظام العام في النظام الدستوري الجزائري تبينةِحكيمِ: .9 الثالث،ِِر،ِأطروحةِدكتوراهِ

قسمِالحقوق،ِتخصص،ِالقضاءِالدستوريِوالمنازعاتِالدستورية،ِجامعةِمحمدِلمينِدباغينِسطيف،ِ
 .0200،0209كليةِالحقوقِوالعلومِالسياسيةِ

9. ِ ِالمطيري: ِسطام دراسة مقارنة بين فرنسا -الجوانب الإجرائية في الدعوى الدستوريةتركي
فيِالقانونِالعام،ِقسمِالقانونِالعام،ِكليةِالحقوقِجامعةِِأطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِ-ومصر، والكويت

 دس.ِِ،القاهرة،ِقسمِالقانونِالعامِمصر
،ِأطروحةِلنيلِشهادة0669ِالسلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة ججيقةِلوناسي:ِ .9

 الدكتوراهِدولةِفيِالقانون،ِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزوِكليةِالحقوق،ِدِس.
علومِفيِفي الدول المغاربية : القضاء الدستوري سالمجمالِبنِ .6 ،ِأطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِ

 .0295-9ِ،0291القانونِالعام،ِكليةِالحقوق،ِجامعةِالجزائر

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/03/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf


 قائمة المصادر والمراجع

 

181 

الدفع بعدم الدستورية كوسيلة لإتصال المحكمة حسامِمحمدِحميديِعبدِالفتاحِالفضالي،ِ .01
شهادةِالدكتوراه،ِجامعةِالإسكندرية،ِكليةِالحقوقِنيلِلأطروحةِِالدستورية العليا بالدعوى الدستورية،

 .0298ِ،0297ِقسمِالقانونِالعام،ِ
اسةِدرِ-دور القاضي الدستوري في النظام القانوني للدولةخالدِفتحيِمحمدِأبوِزيدِخالد:ِ .00

فيِالحقوق،ِجمهوريةِمصرِالعربية،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانونِال-مقارنة امِعأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِ
0202ِ. 

حةِأطروِِِآثار الدفع بعدم الدستورية على مجال اختصاص المجلس الدستوري دليلةِقماش:ِ .02
جزائرِجامعةِالِتِالعمومية،ِالقسمِالعام،ِتخصصِحقوقِالانسانِوالحريا-ل.م.د–لنيلِشهادةِالدكتوراهِ

 .2022-2021-سعيدِحمدين-بنِيوسفِبنِخدة،ِكليةِالحقوق1ِِ
ِلِشهادةأطروحةِلنيِ،المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري مبدا تدرج رابحيِأحسنِ: .02

-0225ِنونِالسنةِالجامعيةبنِعكِ،الدكتوراهِفيِالقانون،ِجامعةِالجزائرِمعهدِالحقوقِوالعلومِالإدارية
0229. 

آلية تحريك الدعوى الدستورية وشروطها امام المحكمة الإتحادية العليا روبارِمجيدِاحمد،ِ .09
فلسفةِفيِالقانونِالعام،ِكليةِالقانونِجامعةِراقفي الع ،ِدراسةِتحليليةِمقارنة،ِأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِ

 .0202السليمانية،ِسنةِ
فيِالقانونِ-دراسة مقارنة-الحصانات الدستورية زهيةِعيسى:ِ .08 أطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِ

 ِ.2011-2011العام،ِكليةِالحقوقِجامعةِالجزائر،ِ
ممدوحِالشمريِ:ِ .09 ِرنساف  مصر ،الكويت-أثر حكم المحكمة الدستورية دراسة مقارنة بين سعدِ

 ،ِدكتوراهِقانونِعام،ِدونِوجودِمعلوماتِأخرى.-والولايات المتحدة الَمريكية
ِعلاقة بالمؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري سعيدِبوشعير:ِ .09

 . 1984رسالةِلنيلِشهادةِدكتوراهِدولةِفيِالقانون،ِجامعةِالجزائر،
عتوتةِ: .09 الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري الى المحكمة سميرةِ

فيِالحقوق،ِتخصص:ِقانونِعامِجامعةLMDِِأطروحةِلنيلِشهادةِدكتوراهِالطورِالثالثِِالدستورية،
 .0200يِبرجِبوعريريج،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِقسمِالحقوقِمحمدِالبشيرِالإبراهيم

،ِأطروحةِلنيلِشهادةِقضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصرعادلِعمرِشريف:ِ .06
 .9177الدكتوراهِمنِكليةِالحقوق،ِجامعةِعينِشمسِ

ِبرقوقِ .21 ِالعزيز -ِمقارنةدراسة -دور الرقابة الدستورية في حماية الحريات العامةِ:عبد
،ِبنِيوسفِبنِخدةِكلية9ِأطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِفيِالحقوقِقسمِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائرِ

 .0299-0295الحقوقِ
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رورةِضالرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية في الجزائر، عبدِالكريمِمختاري:ِ .20
علوم،ِتخصصِالقانون،ِجامعةِمولودِمعمريِالإصلاحِوالتحديث،ِأطروحةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِفيِال

 .2019تيزيِوزو،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِالجزائر،
ةِأطروح-دراسة مقارنة-الحقوق الَساسية في ظل المنازعات الدستوريةعليِقاسمِربيع:ِ .22

العلومِوِلنيلِشهادةِدكتوراهِفيِالعلوم،ِتخصص:ِالقانون،ِجامعوِمولودِمعمريِتيزيِوزو،ِكليةِالحقوقِ
 . 0291السياسية،

ةِ،ِدراسةِتحليليةِمقارنة،ِرسال، المصلحة في الدعوى الدستوريةالعواملةِنصيرِعبدِالطيف .22
 .2018ِلنيلِشهادةِالدكتوراه،ِجامعةِالعلومِالإسلاميةِالعالمية،ِكليةِالدراساتِالعليا،ِالأردن،ِ

ِةالدستورية، دراسة تحليلية مقارنالمصلحة في الدعوى العواملة،ِنصيرِعبدِاللطيفِحيدر:ِ .29
 .0297رسالةِدكتوراهِجامعةِالعلومِالإسلاميةِالعالميةِكليةِالدراساتِالعلياِالأردن،ِ

28. ِ  في فرنسا، مصر-دراسة مقارنة-هداتالرقابة على دستورية المعافيصلِعقلةِشطناوي:
ِساتِالعليا،ِقسمِالقانونِالمقارنِ،ِأطروحةِدكتوراه،ِجامعةِالعلومِالإسلاميةِوالعالمية،ِكليةِالدراالَردن

 .0295عمان،ِ
حةِ،ِأطروِالتنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخليمحمدِناصرِبوغزالة:ِ .29

 ِ.9119لنيلِشهادةِالدكتوراهِفيِالقانون،ِمعهدِالحقوق،ِجامعةِالجزائر،ِبنِعكنون،ِ
طروحةِأِالنظام الدستوري الجزائري مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في مسراتيِسليمةِ: .29

 .0221ِ،0292لنيلِشهادةِالدكتوراهِفيِالقانونِالعام،ِجامعةِالجزائر،ِكليةِالحقوق،ِ
،ِأطروحةِوسائل تحريك الدعوى الدستورية، دراسة مقارنةمصطفىِمحمودِإسماعيلِعلي،ِ .29

 .0202قانونِالعام،ِلنيلِشهادةِالدكتوراهِفيِالحقوق،ِجامعةِالإسكندرية،ِكليةِالحقوق،ِقسمِال
مجالِممدودِوحولِِدور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة،نباليِفطة:ِ .26

محدود،ِرسالةِلنيلِشهادةِالدكتوراهِفيِالعلوم،ِتخصصِقانون،ِجامعةِمولودِمعمريِتيزيِوزوِكليةِ
 .92ِ02الحقوق،ِالجزائر،

نيلِشهادةِأطروحةِلِبين العوائق والحلول، التعديل الدستوري في الدول العربيةنفيسةِبختي:ِ .21
 .2016جامعةِأبوِبكرِبالقايدِتلمسانِ،الدكتوراهِفيِالقانونِالعام،ِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية

أطروحةِ-دراسةِمقارنة-تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دول المغرب العربينوارةِتريعة:ِ .20
 .0290-0299عام،ِكليةِالحقوق،ِجامعةِالجزائر،ِلنيلِشهادةِالدكتوراهِللعلومِفيِالقانونِال

 رسائل الماجيستير:-2-2
يلِ،ِرسالةِلنحدود اختصاص القضاء الدستوري، دراسة مقارنةحمدِعبدِالسلامِعبدِالدائم،ِأ .0

 .0297ِنيلِدرجةِالماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِالجامعةِالعراقية،ِكليةِالقانونِوالعلومِالسياسية،ِ
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،ِرسالةِلنيلِشهادةِحماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الَساسيةحمدِكريوعات:ِأ .2
الماجستيرِفيِالقانونِالعام،ِتخصصِحقوقِالانسانِوالحرياتِالعامة،ِجامعةِقاصديِمرباحِورقلةِكليةِ

 0295-0291الحقوقِوالعلومِالسياسية،ِقسمِالحقوق،
ِةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفي،ِرسالالمصلحة في الدعوى الدستوريةأركانِحسنِعبدِالله:ِ .2

 .0299الحقوق،ِقسمِالقانونِالعامِكليةِالحقوقِوالعلومِالسياسية،ِجامعةِبيروتِالعربية،ِ
ِالشريف .9 ِمحمد ِرياض ِأصيل ِدرجةِسلطة القضاء الدستوري في التصدي: ِلنيل ِرسالة ،

 .2021ماجيستيرِفيِالقانونِجامعةِالإسكندرية،ِكليةِالحقوق،ِقسمِالقانون،
التشريع عن طريق الَوامر وأثره على السلطة التشريعية ردادةِنورِالدين:ِاوصديقِفوزي"ِ .8

رسالةِلنيلِشهادةِالماجيستير،ِجامعةِالاخوةِمنتوري،ِقسنطينة،ِكليةِالحقوقِِ،0669في ظل دستور 
0225ِ،0229. 

الماجيستيعوائق الرقابة على دستورية القوانين، رسالة بختيِنفيسةِ: .9 فيِالقانونِِرلنيلِشهادةِ
 .0227-0228العام،ِمعهدِالحقوق،ِالمركزِالجامعيِمصطفىِإسطنبولي،ِمعسكر،ِ

يرِ،ِرسالةِلنيلِشهادةِالماجيستالمجالس الدستورية في دول المغرب العربيبلمهديِإبراهيم:ِ .9
ِالجامعيةِ ِالحقوقِالسنة ِكلية ِبنِيوسفِبنِخدة، ِالجزائر، فيِالحقوقِفرعِالدولةِوالمؤسساتِجامعة

0221/0292. 
مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري بنِسريةِسعاد:ِ .9

ِالماجيستيرِ-دراسة مقارنة -(19/16)بموجب قانون رقم ِالَخير ِلنيلِدرجة تخصصِإدارةِِشهادة
 .0292ومالية،ِجامعةِأمحمدِبوقرةِبومرداس،ِ

انونِ،ِرسالةِماجيستيرِفيِالقالدستورية على التشريعنطاق الرقابة بيداءِعبدِاللهِمهجر،ِِ .6
 .2020-2019،ِالإسلاميةِفيِلبنان،ِكليةِالحقوقِالعام،ِالجامعةِ

عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين مذكرة لنيل درجة الماجيستير جمامِعبدِالعزيز،ِ .01
حقوقِيةِالكلِمريِتيزيِوزودولةِجامعةِمولودِمع،ِفرعِالقانونِالعام،ِتخصص:ِتحولاتِالفي القانون 

 .والعلومِالسياسية،ِدِس
 رسالةِلنيلِشهادةِالماجيستير،ِمدى حجية آراء المجلس الدستوري ساميةِرايس:ِ .00

 ِ.0225جامعةِتبسةِِ
الرقابة على دستورية القوانين في النظام السياسي الَردني سفيانِمحمودِعبدِالعزيز:ِ .02

ِشهادة-دراسة مقارنة-والفرنسي ِللنيل ِفيِِرسالة ِالحكمة ِبيت ِمعهد ِالسياسية، ِالعلوم ِفي الماجستير،
 ِ.0291جامعةِآلِبيت،ِ
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يلِ،ِرسالةِلنرقابة محكمة العدل العليا على دستورية القوانين في الَردنعادلِصبحي،ِ .02
ِالشهاد ِالقانونية،ة ِالدراسات ِقسم ِوالقانونية، ِالفقهية ِالدراسات ِكلية ِبيت ِال ِجامعة -2003ماجيستير

2004. 
ِ،ِرسالةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيآليات الرقابة على الَوامر التشريعيةازقي:ِعباسِرزِ .09

 .0291-9ِ،0291القانونِالعام،ِفرعِالقانونِالعام،ِفرعِالقانونِالدستوري،ِكيةِالحقوق،ِجامعةِالجزائرِ
08. ِ ِثامر: ِشهادةسلطة المبادرة بالتشريع في النظم السياسي الجزائري عمر ِلنيل ِرسالة ،ِ

 .0229مِالإدارية،ِجامعةِالجزائر،ِالماجيستير،ِفرعِالقانونِالعام،ِكليةِالحقوقِوالعلوِ
09. ِ ِالحردان: ِعباس ِشهادةِِطبيعة الدعوى الدستورية )دراسة مقارنة(،عواد ِلنيل رسالة

 .0299الماجيستيرِتخصصِالقانونِالعامِجامعةِلأنبار،ِكليةِالقانونِوالعلومِالسياسية،
عارفِالش .09 -الدعوى الدستورية بين الرقابة السياسية والرقابة القضائيةيابِ:ممدوحِمحمدِ

الشرقِالأوسطِ-دراسة مقارنة جامعةِ الحقوقِ، كليةِ ماجيستيرِفيِالقانونِالعامِ، لنيلِشهادةِ  .0295رسالةِ
09. ِ ِمحمد: ِآلاء ِدراسالمصلحة في الدعوى الدستورية في التشريع الفلسطينينصار، ةِ:

انونيةِوأحكامِالشريعةِالإسلامية،ِرسالةِلنيلِشهادةِالماجيستير،ِكليةِالشريعةِتحليليةِمقارنةِبالأنظمةِالق
 .0291ِوالقانون،ِفلسطين،ِ

 رقابة المجلس الدستوري على دستورية المعاهدات الدولية في الجزائروازعِحليم:ِ .06
،ِبن9ِرسالةِلنيلِشهادةِالماجيستيرِفيِالقانونِالعام،ِتخصصِقانونِالإدارةِوالمالية،ِجامعةِالجزائرِِ

 .0202-0291يوسفِبنِخدة،ِكليةِالحقوق،
ِالرقابة الدستورية على القوانين العضوية والَنظمة الداخلية للبرلمان ولدِمحمدِمريم: .21

 .0290فرعِدولةِوالمؤسساتِالعمومية،ِجامعةِالجزائر،ِرسالةِلنيلِعلىِشهادةِالماجيستيرِفيِالقانون،
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ِِالمقالات:-2
ِدراساتِعلومِالشريعة-دراسة مقارنة-تفسير نصوص الدستور الَردنيأحمدِالخطيبِنعمان:ِ .0

 .(81-15)1ِ،0291ِ،ِالعدد19ِ،ِعمادةِالبحثِالعلمي،ِالمجلدِوالقانونِالجامعةِالأردنية
ِ،ِدونِسالدستوري في تطوير الَنظمة الدستورية والسياسيةدور القضاء أحمدِالخطيب،ِ .2

 . co.gov.jo)(cالدراساتِوالأبحاثِ(،ِالمحكمةِالدستوريِالأردنية19ِِِ-9الصفحات)
الَثر الزمني للحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء أحمدِعليِعبودِالخفاجي،ِِِ .2

-،ِبحثِمقدمِإلىِالمؤتمرِالعلميِالسنوريِالثالثِعشرِالذيِتقيمهِكليةِالقانونِالقانون غير الدستوري 
 (.01-9)0298ِنيسانِ-جامعةِأهلِبيت

ِبالممتلكات كألية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائرالتصريح أمالِيعيشِتمام،ِ .9
،0299ِ،ِمارس0ِ،ِمخبرِالحقوقِوالحرياتِجامعةِمحمدِخيضرِبسكرة،ِالعددِمجلةِالحقوقِوالحريات

 (.500-521الصفحات)
حجاجي .8 شوراتِمنِ،: الدفع بعدم الدستورية بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستوريةأمحمدِ

القانونية،مجلةِ العددِِالعلومِ والسياسيةِ، الدراساتِالدستوريةِ الصفحاتِ)0291ِ،90سلسلةِ ،ِ091،012). 
،ِمجلةِالمجلسِالدستوريِالجزءِمكانة البرلمان في إجتهاد المجلس الدستوري أمينِشريط:ِ .9

ِ ِالعدد ِالعدد/11-99الصفحات)9ِالأول، ِجوادي0291( ِمجلةِ: رقابة دستورية التنظيماتإلياس ،
 (.59-11،ِص)21ِ،0291،ِالعدد27ِ،ِالمجلدِالاجتهادِللدراساتِالقانونيةِوالاقتصادية

وراتِمنشِ: الدفع بعدم الدستورية بين خيار المشرع وتوجه المحكمة الدستوريةأمحمدِحجاجي .9
091،012ِالصفحاتِ)ِ،90ِ،0291توريةِوالسياسية،ِالعددِسلسلةِالدراساتِالدسِمجلةِالعلومِالقانونية

). 
دراسةِِ:عن دور القضاء في تفعيل الية الدفع بعدم الدستورية في الجزائرمين:ِأوكيلِمحمدِأ .9

 (.905-922،ِ)0297الجزءِالثاني،10ِِالعددِِ،9حولياتِجامعةِالجزائرِمقارنةِبالنموذجِالفرنسيِ"ِ
دِالعدِ،مجلةِالقانونِللدراساتِوالبحوثِالقانونية،ِالتصدي في القضاء الدستوري بتولِمجيد:ِ .6

98ِ،0291ِ(090-012.) 
ِمجلةِدراساتِفيِالوظيفةِالعامة،ِمفهوم مبدا الَمن القانوني ومتطلباتهبدويِعبدِالجليل:ِ .01

 (.95-9،ِالصفحاتِ)0209،ِجوان27ِالعددِ
ة مكسب العدالة الدستوري،ِإخطار البرلمانيين للمجلس الدستوري في الجزائربرازةِوهيبة:ِ .00

-929)الصفحات9ِ،0297ِِ،ِالعدد1ِالمجلدِالمجلةِالاكاديميةِللبحثِالقانوني،ِ،ِمنقوص الفعالية
900.) 

ِمقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستوريةبرقوقِعبدِالعزيز،ِ .02
 (.99-9،ِالصفحات)0291،ِجوان21ِ،ِالعددِدفاترِالسياسيةِوالقانونِ

https://cco.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
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ِ،فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستوريةدور المحكمة الدستورية في بركاتِمولودِ:ِ .02
والسياسية الباحثِللدراساتِالقانونيةِ الأستاذِ الصفحاتِ)0200افريلِ-28المجلدِ-مجلةِ ،ِ119-9291ِ.) 

ديباجة الدستور في القانون الدستوري المقارن ووفقا للتعديل الدستوري بلطرشِمياسة،ِ .09
2109ِالجزائري لعام  ِللعلوِ، ِالقانونيةِوالاقتصاديةِوالسياسيةالمجلةِالجزائرية ِم ِالعدد ِالمجلد1ِ، ،55ِ

 (.17-8الصفحات)
ا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمييزها الهيئة العليبنِسعيدِصبرينة،ِنويريِسامية:ِ .08

-528الصفحات)20ِ،0202ِالعدد-90:ِالمجلدِمجلةِالاجتهادِالقضائي،ِالمستقلة لمراقبة الانتخاب
512.) 

جلةِمِالطبيعة القانونية لمسمى المحكمة الدستورية في السودانبهاءِالدينِعباسِمحمد:ِ .09
 .(991-971،ِالصفحاتِ)15ِ،0291،ِالعدد91مجلدِِالدراساتِالعلياِجامعةِالنيلين

الإخطار كآلية لتعزيز دور المعارضة البرلمانية في الرقابة على دستورية بوبكرِخطاف:ِ .09
الصفحات0202ِِ،ِجويلية20ِ،ِالعدد21ِ،ِالمجلدمجلةِالجزائريةِللأمنِوالتنميةال،ِالقوانين في الجزائر

(011-015.) 
عدد7ِِِ،ِمجلدمجلةِإدارةِالمراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغير"ِ"بوكراِإدريس .09

9ِ9117. 
محمدِ: .06 لدستوري اآليات رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل بومدينِ

 (.19ِ-9الصفحات)21ِ،0291ِ،ِالعدد97ِ،ِالمجلدِمجلةِالحقيقةِللعلومِالاجتماعيةِوالإنسانية،2109ِ
-وذجاالمجلس الدستوري الفرنسي نم-الرقابة السياسية على دستورية القوانينتبينةِحكيم:ِ .21

 (.991-11،ِالصفحاتِ)0202،ِجوان0ِ،ِالعدد/5المجلدِمجلةِالدراساتِوالبحوثِالقانونية،
20. ِ ِنوارة:  –ِحالة شغور منصب رئيس الجمهورية في الدستورين الجزائري والتونسيتريعة

ِوالسياسية-دراسة مقارنة ِوالاقتصاد ِالقانونية ِللعلوم ِالجزائرية ِالمجلة ِالمجلد ،51ِ ِالعدد ،21ِ0299ِ
 (.902-88)ِالصفحات
المجلدِِ،مجلة الإجتهاد القضائيلقضائية على دستورية القوانين، الرقابة اجلولِشيتور:ِ .22

 (11-91،ِالصفحاتِ)1ِ،0227،ِالعدد1ِ

ِروابِ .22 : إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقابة جمال
ِ.(978-998)ِالصفحات،98ِ،0209ِالعددِِمجلةِالمجلسِالدستوريِِالمطابقة

29ِ،ِالمجلد،5،ِالعددِمجلةِالدراساتِالقانونيةِوالسياسية،ِالدستوريةاليمين جواديِالياس،ِ .29
 (.19-11،ِالصفحاتِ)0298جانفيِ
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،ِالمؤتمر9117ِإختصاصاتها،ِ-تشكيلتها-:ِنشأتهاالمحكمة الدستورية العلياحافظِعباس:ِ .28
صري(ِالقانونيِالمالعلميِالأولِلكليةِالحقوقِبجامعةِحلوانِ)دورِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِفيِالنظامِ

 (911-805مصر،ِالصفحات)
من قضاء المحكمة الدستورية العليا الامريكية في العام القضائي حسامِفرحاتِأبوِيسوف،ِ .29

ِ،ِدونِصفحات0227ستورية،ِأكتوبر،ِ،ِالد91العددِِمجلةِالمحكمةِالدستوريةِالعليا،2119/2119ِ
 . (sccourt.gov.eg)المحكمةِالدستوريةِالعليا

مجلةِقبسِِ،المحكمة الدستورية والرقابة التعاهدية في الجزائرروك،ِنبيلِبوعجيلة:ِحليمةِب .29
 (.725-871،ِالصفحاتِ)29ِ،0200،ِالعدد29،ِالمجلدِللدراساتِالإنسانيةِوالإجتماعية

نشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتأثيره على مبدأ سمو الدستور حمريطِكمال:ِ .29
المجمجلةِِ)دراسة مقارنة( والسياسيةِ، الباحثِللدراساتِالقانونيةِ العدد25ِلدِالأستاذِ السنة29ِِ، ،ِ0202ِ،

 .(9218-9290الصفحاتِ)
ِإشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر بين النص والتطبيقحميدِمزياني:ِ .26

 (.711-108،ِالصفحات)0202عددِخاص21ِِ،ِالعدد99ِ،ِالمجلدِالاكاديميةِللبحثِالقانونيِالمجلة
21. ِ ِعصام: السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كضمانة قانونية لنزاهة العملية حوادق
 ِ.(110-101،ِالصفحاتِ)0202،ِديسمبر1ِ،ِالعدد19ِ،ِالمجلدِمجلةِالعلومِالإنسانية،ِالانتخابية
: الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية دراسة مقارنة بين حوالفِحليمة،ِزايرِالهام .20

العددِِِلثالثالمجلدِاِالمجلةِالاكاديميةِللبحوثِالقانونيةِوالسياسية،النظام الدستوري الجزائري والمصري، 
 (.920-10،ِ)0291السنةِِ،الأول

مجلةِال،ِمقارنة الدفع بعدم دستورية القوانين والخيار الَنسب للمغرب: دراسةخالدِالدك:ِ .22
 .(95-59،ِالصفحاتِ)92ِ،0299،ِالعدد901ِالمجلدِالمغربيةِللإدارةِالمحليةِوالتنمية،

ةِمجلةِالعلومِالاجتماعيةِوالإنساني،ِتطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائرِ:الخيرِقشي .22
 (.11-99)9115ِ،ِديسمبر21ِالعددِجامعةِباتنة،ِ

29. ِ ِوحمادو: ِالدستورية لشغور منصب رئيس الجمهوريةزمة لا الدحمان ِالدراساتِ، مجلة
 .(9929-9289،ِالصفحاتِ)0209،ِماي9ِ،ِالعدد7ِالمجلدِ،ِالحقوقية

نيةِمجلةِالبحوثِالقانوِ،ِضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستوريةرجبِحسنِعبدِالكريم،ِ .28
 (.911-15شهرِأكتوبرِالصفحات)07ِ،0227ِ،ِالعدد99ِمجلدِِوالاقتصادية،
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الحماية الدستورية لَعضاء المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  :زهيةِعيسى .29
 .08/21/0200،ِجامعةِخنشلة،ِيومِالملتقىِالوطنيِحولِالمحكمةِالدستوريةِفيِالجزائر،2121ِ

ِمجلةِدائرةِالبحوث،ِالحماية الدستورية للحقوق الَساسية والحريات العامةِ:زهيةِعيسى .29
 .)988-958ِ(صِ،ِص0ِ،0200،ِالعدد9ِ،ِالمجلدالقانونيةِوالسياسيةوالدراساتِ
29. ِ ِلعلامة، ثار توسيع صلاحية اخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على آزهير

وسياسيةِ،2109دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري  العددمجلةِأبحاثِقانونيةِ ،ِ،ِ21ِ0298ِ
 (.912-989الصفحات)
تعزيز إختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور زهيرةِقزادري،ِزهيةِعيسى:ِ .26

،ِالعدد57ِالمجلدِِالمجلةِالجزائريةِللعلومِالقانونيةِوالسياسية،2121ِفي ظل التعديل الدستوري لسنة 
 (.115ِ،191الصفحاتِ)21ِ،0209ِ

الرقابة على دستورية القوانين دور المحكمة الدستورية في زيادِالعدوان،ِليثِنصراوين:ِ .91
 .0297،ِملحق1ِ،ِعدد15ِ،ِالمجلدِدراساتِعلومِالشريعةِوالقانونِ،ِفي الَردن
90. ِ ِمحمد: ِعلي ِميمونة، الرقابة الدستورية على الَوامر التشريعية في ظل التعديل سعاد

-18الصفحاتِ)20ِ،0202ِالعددِمجلةِالحقيقةِللعلومِالاجتماعيةِوالانسانية،،2109ِالدستوري لسنة 
51.) 

دراسةِمقارنةِالكويت،ِدونِمعلوماتِِ–ِأثر حكم المحكمة الدستوريةسعدِممدوحِالشمرى:ِ .92
 أخرى.ِ

رِمجلةِالفك،ِمكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتيشربالِعبدِالقادر:ِ .92
 .2006يل،ِافر12ِ،ِمجلةِصادرةِعنِمجلسِالأمةِالجزائري،ِالعددِالبرلماني

الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق شورشِحسنِعمر،ِلطيفِمصطفىِامين:ِ .99
29ِ0202ِ،ِالعدد:21ِ،ِالمجلدِمجلةِالبحوثِالقانونيةِوالاقتصادية-دراسة تحليلية مقارنة-المكتسبة

 (.157-120الصفحات)ِ
ضوي تحليلية في القانون العقراءة -الضوابط القانونية للدفع بعدم الدستوريةصافيِحمزة:ِ .98

 ِ.(915-991،ِالصفحاتِ)0291،ِالجزءِالأول،11ِ،ِالعدد9ِحولياتِجامعةِالجزائرِ،09-09ِ
رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية ضريفِنادية،ِعبدِالوهابِدراج:ِ .99

27ِِ،،ِالعددقانونيةمجلةِالدراساتِوالبحوثِال،2109ِفي الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 
 (.121-011الصفحاتِ)
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جامعةِِمجلةِالحقوقِ-دراسة مقارنة-شرط المصلحة في الدعوى الدستورية الطبطبائيِعادل، .99
 (.66ِ-13ِ،ِالصفحاتِ)1ِ،2000،ِالعدد14الكويت،ِمجلسِالنشرِالعلمي،ِمجلدِ

الحقوق والحريات الَمن القانوني ودوره في حماية طواهريةِأبوداوود،ِغيتاويِعبدِالقادر:ِ .99
117-الصفحات)01ِ،2022ِ،ِالعدد10،ِالمجلدِمجلةِالقانونِوالمجتمع،ِفي النظام الدستوري الجزائري 

135.) 
خطار كآلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر" قراءة في إعباسيِسهام:ِ .96

العددِمجلةِالمجلسِالدستوريِِ"2109التعديل الدستوري لسنة  الصفحات0202ِ،91ِ، ،ِِ(959-980.) 
دور الرقابة على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في عبدِالرحمانِفطناسي،ِشاوشِحميد:ِ .81

ِتجسيد الديمقراطية وضمان نزاهة العملية الانتخابية في التشريع الجزائري  ِل، ِالقانونية لعلومِالمجلة
ِ.(989-992الصفحاتِ)20ِ،2020ِ،ِالعدد58ِ،ِالمجلدِالقانونية،ِالسياسيةِوالإقتصادية

،0290ِ،ِابريل01ِ،ِالعددِالرقابة السابقة في الدستور الجديدعبدِالعزيزِمحمدِبنِسلمان،ِ .80
ِالعليا ِالدستورية ِالمحكمة ِالدستوريةِِمجلة ِالمحكمة ِموقع ِعبر منشورة

 .http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxالعليا
سالمانِ: .82 العزيزِمحمدِ ةِمجلةِالمحكمةِالدستوريِ،الرقابة على دستورية المعاهدات الدوليةعبدِ

ِِالعليا، 01ِلعدد ِأكتوبر ،0209ِ ِالمصرية ِالمحكمة ِموقع ِعبر ِمنشور ِالعل، ِالدستورية ِ لياالمحكمة
(sccourt.gov.eg)ِ. 

مجلةِِ،التطور التاريخي لمبدأ رقابة دستورية القوانين في مصرعبدِالعزيزِمحمدِسلمان:ِ .82
ينايرِالدستورية الأولِ، العددِ جمهورية0221ِِ، العلياِ الدستوريةِ المحكمةِ منشورِعبرِموقعِ دونِصفحاتِ، ،ِ

 .ِ (sccourt.gov.eg)المحكمةِالدستوريةِالعليامصرِالعربية،ِ
العزيزِنويريِ: .89 معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الإدارية في الجزائر عبدِ

ِالوطنيِالأولِحولِالمحكمةِالدستوريةِفيالملتقىِ،ِفي القضاء المقارن ِوتطبيقاتها العملية المشابهة
فيِإرساءِدولةِالحقِوالقانون0202ِِالتعديلِالدستوريِلسنةِ يوميِودورهاِ المنعقدِ 0200ِجوان00ِِو09ِ،

 (.01-9،ِالصفحات)-فندقِالجزائر
القادرِغيتاويِ: .88 الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في الجزائر بموجب التعديل عبدِ

،ِالملتقىِالوطنيِالأولِحول:ِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنة2121ِ الدستوري لسنة
 (.097-975ودورهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانون،ِ)0202ِ

89. ِ ِغيتاوي: ِالقادر ِعبد ِيوسفات، ِالكريم حق المعارضة البرلمانية في اخطار المجلس عبد
 (.509-489ِ،ِ)0202،ِالسنة02ِ،ِالعدد08ِ،ِالمجلدِمجلةِالقانونِوالمجتمع،ِالدستوري 

إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين عبدِاللهِعبدِالغنيِبسيوني:ِ .89
،ِبحثِفيِكيفيةِتحريكِالدعوىِالدستورية،ِوأوجهِعدمِالدستوريةِوحجيةِوآثارِأحكامِالمحكمةِواللوائح

https://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=HbAHpSSU9ItDeXObW1J5ZWlgT65qLD7OzukUifDeifGzLh5KRuuU!-917722659
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/?SCCPORTAL12C-JSESSIONID=HbAHpSSU9ItDeXObW1J5ZWlgT65qLD7OzukUifDeifGzLh5KRuuU!-917722659
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx
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وق،ِالعددِ،ِجامعةِالإسكندريةِكليةِالحقوالاقتصاديةمجلةِكليةِالحقوقِللبحوثِالقانونيةِالدستوريةِالعليا،ِ
  (.19-15،ِالصفحاتِ)9.1ِ،9119

ة،ِ،ِدراسةِمقارنسريان احكام القضاء الدستوري من حيث الزمانعصامِسعيدِعبدِالعبيدي،ِ .89
 .(081-015مِالصفحات)0202مارسِ-01العددِالتسلسليِ-السنةِالثامنة-مجلةِكليةِالقانونِالكويتية

86. ِ ِالعبيدي، ِعبد ِسعيد مدى سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على التعديلات عصام
،ِالعددِالتسلسلي29ِ،ِالسمةِالتاسعة،ِالعددِمجلةِكليةِالقانونِالكويتيةِالعالمية-دراسة مقارنة-الدستورية

 (.155-111،ِالصفحاتِ)0209،ِمارس111ِ
،ِجامعةِالجزائر،ِديوان1ِالطبعةِ،ِمذكرات في القانون الدولي الخاصعليِعليِسليمان:ِ .91

 .9111المطبوعاتِالجامعية،ِالجزائر،
90. ِ ِمحمد: الرقابة الدستورية على الَوامر التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة علي

والإنسانية2109ِ الاجتماعيةِ للعلومِ الحقيقةِ المجلدِمجلةِ العدد91ِِ، السنة20ِِ، -18الصفحات)0202ِِ،
51ِ.) 

( 2109-0692ور احكام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر)تطعمارِبوضياف:ِ) .92
المقارنةِوالإشكالات المطروحة( الدراساتِالقانونيةِ المجلدمجلةِ العدد25ِِ، -919الصفحات)0291ِِ،20ِ،

999). 
،ِدراسةِمن الدستور 099مجال الدفع بعدم الدستورية وإشكالية المادة عمارِبوضياف:ِِ .92

الصفحات0291ِِديسمبر21،27ِِالفرنسيةِالملتقىِالدوليِالعاشر،ِالقضاءِوالدستور،ِفيِضوءِالتجربةِ
(02-19)ِ

جلةِم،ِالإنتخابات الرئاسية على ضوء إجتهادات المجلس الدستوري الجزائري عمارِعباس:ِ .99
 (.91-05)0202ِ-95العددِِالمجلسِالدستوري،

ني ومساهمته في تنقية النظام القانو نفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين إعمارِعباسِ، .98
جلةِمالجزائر،ِتونس،ِالمغربِأنموذجاِ-من القوانين الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية

 .(52-1(الصفحات،07ِ،2017ِالعددِِالمجلسِالدستوري،
:ِمنِنظامِالإخطارِالمقيدِإلىِنظامِآلية اخطار المجلس الدستوري في الجزائرعمارِكوسة،ِ .99

 .(112-108،ِ)0297جانفي21ِِ،ِالعددِمجلةِالحقوقِوالعلومِالسياسيةالإخطارِالموسع،ِ
لدِالمج-مجلةِجامعةِدمشقالرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة( عمرِالعبدِالله:ِ .99

 .(15-9،ِالصفحات)0ِ،0229ِ،ِالعدد98ِ
الضوابط الدستورية لإصدار القوانين دِموسىِالهياجلة:ِعوضِرجبِخشمانِالليمون،ِأحم .99

مجلةِالشريعةِ، 2100في ضوء التعديلات الدستورية لعام  0682المؤقتة في الدستور الَردني لعام 
 (.177-199،ِالصفحات)0298،ِجويلية89ِ،ِالعدد0298ِ،ِالمجلدِوالقانونِ
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ؤتةِمِالَردنية )دراسة تحليلية مقارنة(التفسير الدستوري في الدساتير عيدِأحمدِالحسبان:ِ .96
 .1ِ،0228،ِالعدد00،ِالمجلدِلسلسلةِالعلومِالإنسانيةِوالاجتماعية-للبحوثِوالدراسات

جلةِمِالنظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في الَنظمة المقارنة عيدِأحمدِالحسبان: .91
  (.112-81،ِالصفحاتِ) 2007،ِالبحرين،ِالمجلدِالرابع،ِالعددِالثاني،ِتموز،ِالحقوقِ

2121ِقراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة غربيِأحسن:ِ .90
 (.571-591،ِالصفحاتِ)0202،ِديسمبر1ِ،ِالعددِمجلةِالعلومِالقانونيةِوالاجتماعية

92. ِ ِالاكادالمعارضة البرلمانية في الجزائر بين ضرورة التفعيل والمعوقاتغربيِحسن، يميةِ،
،0202ِالقسم)ا(ِالعلومِالاقتصاديةِوالقانونية29ِِ،ِالعدد90ِ،ِالمجلدِللدراساتِالاجتماعيةِوالإنسانية

 (.022-979الصفحاتِ)
مجلةِ،19/12/2109ِحدود ونطاق التشريع بأوامر في التعديل الدستوري ل فاروقِخلف:ِ .92

 (.11-11،ِالصفحاتِ)0299،ِأكتوبر91،ِعددِالعلومِالقانونيةِوالسياسية
أثر قرار المجلس الدستوري الجزائري في مجال الدفع بعدم فائزةِجروني،ِأسامةِقيطوبي:ِ .99

ين؟ِالعددِالشكليةِفيِالحياةِالتجاريةِإلىِأ، المجلةِالنقديةِللقانونِالعلومِالسياسيةِتيزيِوزوالدستورية، 
 (.051-001،ِالصفحاتِ)0/0291

98. ِ ِحتاملة: ِوسليم ِشطناوي مام أدستورية القوانين والَنظمة على  الرقابة القضائيةفيصل
ِالمحكمة الدستورية في الَردن ِوالقانونِ، ِالشريعة ِعلوم ِدراسات ِالمجلد ،12ِ ِالعدد ،20ِ ،0291ِ

 .(911-998الصفحات)
اتِدراس،ِالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية )دراسة مقارنة(فيصلِعقلةِشطناوي:ِ .99

 (51-15،ِالصفحاتِ)9ِ،0295،ِالعدد10ِالمجلدِعلومِالشريعةِوالقانونِ

مجلةِجنوبِ،ِالصفة والمصلحة في الدعوى الدستورية، دراسة مقارنةحمد:ِأقاسمِصافيِ .99
 (.1-85الصفحات)1ِ،2014ِكليةِالحقوقِبقنا،ِالعددِ-،ِجامعةِجنوبِالواديالواديِللدراساتِالقانونية

99. ِ ِمحمد، ِقانون مطعون فيهآثار الاحكام الصادرة بعدم دستورية قصري ِالمغربيةِ، المجلة
 (.918-958،ِصِالصفحات)0299،ِيونيو907ِ،ِالمجلدِالعددِللإدارةِالمحليةِوالتنمية

تقىِ،ِأشغالِالملضبط سير المؤسسات الدستورية من قبل القاضي الدستوري كمالِفنيش:ِ .96
0209ِافريل28ِِو29ِالدوليِحول:ِالمحكمةِالدستوريةِودورهاِفيِبناءِالجزائرِالجديدة،ِالمنعقدِيوميِ

،ِالصفحات0209ِ-98،ِالعددِمجلةِالمجلسِالدستوريِبفندقِالاوراسي،ِالجزائر،ِالمداخلةِمنشورةِفيِ
(05-10). 

ِ،لدستورية، الضمانات والشروطالمستجد في عضوية المحكمة اكنزةِزياني،ِكمالِدريد:ِ .91
 (.9211-919،ِالصفحاتِ)29ِ،0200،ِالعدد28مجلةِأبحاثِقانونيةِوسياسيةِالمجلدِ
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ِمحمدِ .90 ِعودة ِأحمد ِعيدان، ِنجم : مكونات الكتلة الدستورية خارج إطار الوثيقة ماجد
-001الصفحاتِ)25ِ،ِالعدد،ِمجلةِجامعةِالأنبارِللعلومِالقانونيةِوالسياسيةِالدستورية )دراسة مقارنة(

010)ِ

،ِالمركزِالديمقراطيِالعربي0202ِ،ِيناير5ِ،ِالعدد/مجلةِالقانونِالدستوريِوالعلومِالإدارية .92
 برلين.-المانيا

الندوةِالعلميةِحولِالدفعِبعدمِالدستوريةِ"ِ ،: آثار الدفع بعدم الدستوريةالمجلسِالدستوريِ .92
 .12/21/0291ِتحدياتِالتطبيق"ِيومِ

لى العدالة الدستورية الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستوية إالولوج محمدِالحافي:ِ .99
أعمالِالندوةِالدوليةِالمنظمةِمنِطرفِالمحكمةِالدستورية0297ِِسبتمبر08ِ،07ِِ،ِمراكشِالقوانين

 .0209بالشراكةِمعِأكاديميةِالمملكةِالمغربية،ِِللمملكةِالمغربية
لعددِاِمجلةِالمجلسِالدستوريِ،ِة المعاهدات في الجزائرالرقابة على دستوريمحمدِبوسلطان:ِ .98

 (.57-11،ِالصفحاتِ)29ِ،0291
المجلةِالجزائريةِ،0699ِنوفمبر  22من دستور  009تعليق على المادة محمدِبوسماح:ِ .99

 .21ِ،9175ِ،ِالعددِللعلومِالقانونيةِوالإقتصاديةِوالسياسية
الرقابة على دستورية القوانين وإشكالاته بين التصدي أو الاخطار الذاتي في محمدِبومدين:ِ .99

مجلةِالباحثِالأكاديميِفيِالعلومِالقانونيةِ،2121ِوالدستور المرتقب نهاية  2109التعديل الدستوري 
 (.70-11.ِالصفحات)25ِ،0202،ِالمركزِالجامعيِبافلو/ِالأغواط،ِالعددِوالسياسية

ِ،تعيين أعضاء المحاكم الدستوريةإجراءات محمدِحميدِعبدِوحسينِجبرِحسينِالشويلي:ِ .99
فيِالعراق(،ِ العلومِمجلةِكليةِالقانونِوِ)دراسةِمقارنةِمعِإشارةِالىِمشروعِقانونِالمحكمةِالاتحاديةِالعلياِ

.ِ(75-55الصفحات)ِ،2202،ِالسياسية
w.researchgate.net/publication/352330120_ajraat_tyyn_ahttps://ww 

ِطه: .96 ِالشاعر ِرمزي في دولة الإمارات  الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهاِمحمد
ِ(.011-991،ِالصفحاتِ)0ِ،9119،ِالعدد1ِ،ِمجلدِمجلةِالأمنِوالقانونِ،ِالعربية

ِالباسط .61 ِعبد ِفؤاد ِمنشالعليا في المسال الدستوريةولاية المحكمة الدستورية  :محمد ةِأ،
 .0220المعارفِ

https://www.researchgate.net/publication/352330120_ajraat_tyyn_a
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ر تفسير القاضي المضيف ودوره في تطويفوزيِالنويجيِوعبدِالحفيظِعليِالشيمي:ِ" محمد .60
مايِمجلةِكليةِالقانونِالكويتيةِالعالميةِالسنةِالخامسةِ،القانون" أبحاثِالمؤتمرِالعلميِالسنوي2017ِِ، ،ِ

 (.80-98)2017،،ِالجزءِالأول2،ِالعدد2017ماي،11-10التطوير،الرابع،ِالقانونِأداةِللإصلاحِوِ
62. " منيرِحسانيِ، جتهاد الدستوري أساس مساهمة المجلس الدستوري في العمل لإحجية امحمدِ
 (.101-119)ِ،0299،ِجوان5ِ،ِالعددِدفاترِالسياسةِوالقانونِ"ِالتشريعي

ِالقانونية،ِنظام الحملة الانتخابية في التشريع الجزائري محمدِنعرورة:ِ .62 العددِِِ،مجلةِالعلوم
 (.971ِ-999،ِالصفحاتِ)21ِ0299

"ِمن الدستور 029الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مرادِبدران:ِ .69
 (.15-21،ِالصفحات)0222سنة0ِِ،ِالعدد92ِمجلدِِمجلةِالإدارة،النظامِالقانونيِللأوامر"،ِ

قارنةِدراسةِمِالدستورية في التشريع الفرنسي "المسألة الَولية مصطفىِمحمودِإسماعيل:ِِ .68
ِ(الصفحات9ِ،0209ِ،ِالعدد0،ِالمجلدِالمجلةِالدوليةِللفقهِوالقضاءِوالتشريعبالنظامِالقانونيِالمصري"ِ

901-910).ِ 
:2121ِ"المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة الملتقىِالوطنيِعنِبعدِحولِ .69

ديسمبر28ِِيوم0ِِالمنعقد،ِبجامعةِمحمدِلمينِدباغين،ِسطيفِالدستورية؟"تقليد ام تحول في العدالة 
0209. 

دور المحكمة الدستورية في مجال فض النزاعات بين مؤسسات الدولة مولودِبنِناصف:ِ .69
فيِبناءِالجزائرِالجديدةِوتفسير الدستور المنعقدِِ،اشغالِالملتقىِالدوليِحول:ِالمحكمةِالدستوريةِودورهاِ

،0209ِ-98بفندقِالأوراسي،ِالجزائر،ِمجلةِالمجلسِالدستوري،ِالعدد0209ِِافريل28ِِو29ِيوميِ
 (.018-009الصفحاتِ)011ِصِ

ةِالمجل،ِأي نظاما لإحسن حماية للحريات العامة: المسألة الَولية الدستوريةمولودِمنصور:ِ .69
 (.98-8،ِالصفحات)1ِ،0291،ِالعدد59ِ،ِالمجلدِالجزائريةِللعلومِالقانونيةِوالإقتصاديةِوالسياسية

ثِ،ِمجلةِالأستاذِالباحسلطات رئيس الجمهورية في الظروف الإستثنائيةمياسةِبلطرش:ِ .66
ِ.(119-179،ِالصفحاتِ)0209،ِجوان29ِ،ِالعدد/29للدراساتِالقانونيةِوالسياسية،ِالمجلدِ

تجربة لا،ِدور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرهاناجيِعبدِالنور:ِ .011
ِ،ِالجزءِالأول20مسةِمايو،ِالعددِ،ِالسنةِالخامجلةِكليةِالقانونِالكويتيةِالعالمية،ِالجزائرية أنموذجا

 (.015-019،ِالصفحات)0298
ِمجلةِصوتِالقانونِ،ِمركز المحكمة العليا في النظام الدستوري الَمريكينسيمِسعودي:ِ .010

  .(9919ِ–9921ِ،ِالصفحاتِ)20ِ0291،ِالعدد/9المجلدِ
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012. ِ ِطيفور: ِبن ِالدين الجديد في إختصاصات المحكمة الدستورية على ضوء أحكام نصر
الملتقىِالوطنيِالأولِحولِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوري2121ِِالتعديل الدستوري لسنة 

،ِبفندقِالجزائر0200ِجوان00ِِو09ودورهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانون،ِالمنعقدِيومي0202ِِلسنةِ
 (.971-981مة،ِالصفحاتِ)العاص

ِدور القضاء الدستوري في تطوير الانظمة الدستورية والسياسيةحمدِالخطيب،ِأنعمانِ .012
  (cco.gov.jo)الدراساتِوالابحاثالمحكمةِالدستوريةِالأردنية،ِ

 -لتطوراو خصائص تشكيلة المحكمة الدستورية في الجزائر)النشأة نعمانِمسعودِشيهوب:ِ .019
الملتقىِالوطنيِالأولِحولِدورِالمحكمةِالدستوريةِودورهاِفيِإرساءِمداخلةِمقدمةِفيِِة(،دراسة مقارن

 (.921-71،ِالصفحات)0200جوان00ِِو09ِالمنعقدِيوميِِدولةِالحقِوِالقانونِ
ِسلسلةِأوراقِعملِبيرزيتِللدراساتالرقابة القضائية على دستورية القانين،  :نوارِبدير .018

(،ِوحدةِالقانونِالدستوريِكليةِالحقوق5/0298ِ)ِالقانونِالدستوريِالعربيِالمقارنِموسوعةِفئةِ-القانونية
 ِ(.02-9،ِالصفحات)0298والإدارةِالعامة،ِجامعةِبيرزيتِسبتمبرِ

أثر تشكيلة المحكمة الدستورية على أدائها الدستوري في الجزائر نوارةِتريعة،ِعزيزةِشري:ِ .019
-081،ِالصفحاتِ)20ِ،0200العددِ-91،ِالمجلدِراساتمجلةِالبحوثِوالد-دراسة مقارنة-والمغرب

129). 
وطنيِالملتقىِال،ِالدفع بعدم الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحرياتالهاديِلوعيل:ِ .019

يوميِِرهاِفيِإرساءِدولةِالحقِوالقانونِودو0202ِِ:ِالمحكمةِالدستوريةِفيِالتعديلِالدستوريِلسنةِالأول
 (.011-079الصفحاتِ)0200ِجوان،ِفندقِالجزائر،00ِِو09

إطلالة على الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ضوء وفدِجمهوريةِمصرِالعربية:ِ .019
ولِالمؤتمرِالعالميِالثانيِحورقةِمقدمةِمنِوفدِجمهوريةِمصرِالعربيةِالىِمبدا الفصل بين السلطات، 

 .0299ِيناير99،97ِِالبرازيل،ِ–انيرو،ِريوِديجالعدالةِالدستورية
ِ،ِدراسةِمقارنة،ِفيِالدستورليات الرقابية للقضاء الدستوري لآتطور اياسرِسيدِحسين،ِ .016

 (.081-008)50ِ،2019ِ،ِالعددِمجلةِكليةِالآدابالمصريِالفرنسي،ِالأمريكي،ِ
ِلحقوقيةاِمجلةِالدراسات،ِ: تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنسيةياسينِأسود .001

ِ(.952-912الصفحات)5ِ،0299ِالعددِ

https://cco.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
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000. ِ ِالجمل: ِالرقابة على دستورية القوانين بين محكمتي النقض والدستورية العليايحي
  (sccourt.gov.eg)المحكمةِالدستوريةِالعليا،ِدونِص.0221ِِ،ِمصر،9العددِِالدستورية

السلطة التقديرية للقاصي الدستوري في تحديد النطاق الزمني لآثار يسرىِمحمدِالعصار:ِ .002
المصريةِ،أحكامه بعدم الدستورية اليوبيلِالذهبيِللقضاءِالدستوِمجلةِالمحكمةِالدستوريةِالعلياِ ريِ)عددِِ،

 ِ. (sccourt.gov.eg)الدستوريةِالعليا المحكمةِصفحات، ،ِدون0291ِ-خاص(،ِديسمبر
توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام يعيشِتمامِشوقي،ِرياضِدنش:ِ .002

ِلسنةِِ–الرقابة الدستورية  ِالجزائري ِالتعديلِالدستوري ِضوء ِفي ِتحليلية ِالعلوم0299ِمقاربة ِمجلة ،
 (.991-959،ِالصفحات)91ِ،0299القانونيةِوالسياسية،ِعددِ

لعددِاِمجلةِالفكرِالبرلماني،ِمجلس الَمة في تصور المجلس الدستوري يلسِشاوشِبشير:ِ .009
 .0221،ِمارس20ِ
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 10الملحق رقم: 
ِ(6160-6102إحصاءات الإخطار الموجهة إلى المجلس الدستوري الجزائري)

رئيسِالمجلسِالشعبيِِالوزيرِالأول رئيسِالجمهورية
ِالوطني

ِالمعارضةِالبرلمانيةِرئيسِمجسِالأمة

00 2ِِ2ِ2ِ
01/10/6160ِالمحكمة الدستورية إلى غاية إحصاءات الإخطار الموجهة إلى 

25 2ِ2ِ2ِ29ِ
  - constitutionnelle.dz)-Cour constitutionnelle (cour      المصدر:

 16الملحق رقم:
ِ(01/12/6166-0511الموجهة إلى المجلس الدستوري الفرنسي )إحصاءات الإخطار 

رئيسِالجمعيةِِالوزيرِالأول رئيسِالجمهورية
ِالوطنية

رئيسِمجلسِ
ِالشيوخ

أعضاءِِالنواب
ِمجلسِالشيوخ

30 021ِ05ِ00ِ061ِ110ِ

3٪ 3178٪ِ0٪ِ0٪ِ0276٪ِ1071٪ِ

 constitutionnel.fr)-Bilan statistique | Conseil constitutionnel (conseilالمصدر:ِ

 03الملحق رقم: 
 

 لمجلس الدستوري الفرنسي الدستورية لرقابة النتائج ِ
(0689-22/19/2122)ِ

ِ

المطابقةِ عدمِالمطابقة نتيجةِالرقابة
ِالجزئية

عدمِالمطابقةِ
ِالكلية

ِنتائجِأخرىِِتحفظات

111ِ181ِ02ِ11ِ7ِ عددِالقرارات

ِ٪2.1ِ٪92.9ِ٪9.7ِ٪12.1ِ٪19.7 لنسبةِالمئويةا

  | constitutionnel.fr)-Conseil constitutionnel (conseilBilan statistiqueالمصدر:ِ

 19الملحق رقم :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

  constitutionnel.fr)-(conseilBilan statistique | Conseil constitutionnelالمصدر:ِ

 18الملحق رقم:
 )2122-2109(الدفع بعدم الدستورية-رقابة الدستورية -رقابة المطابقة 

ِ)المجلس الدستوري( 2109رقابة المطابقة ورقابة الدستورية لسنة 

ِالقوانين العضوية
0236ِغشتِسنة33ِِالموافـق3011ِِذيِالقعدةِعـام8ِمؤرخِفي36ِِ/ر.ق.ع/م.ِد/20ِرأيِرقـمِ .3

 .02ِ،ِج.ر/ِعلدستـــوريتعلـقِبمراقبـةِمطابقةِالقانــونِالعضــويِالمتعلــقِبنظــامِالانتخابـات،ِل

 في الفترة الممتدة المجلس الدستوري الفرنسي نتائج رقابة الدفع بعدم الدستورية
 (2101-20/02/2120)ِ

ِ

عدمِالمطابقةِِالمطابقة نتيجةِالرقابة
ِالجزئية

عدمِالمطابقةِ
ِالكلية

نتائجِِالتحفظاتِأثرِمؤجل
ِأخرىِ

597ِ81ِ099ِ911ِ911ِ11ِ عددِالقرارات
ِ٪0.1ِِ٪1.8ِ٪90.9ِ٪97.5ِِ٪9.5ِ٪52.7 النسبةِالمئوية

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique/juin-2022-0
https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique/juin-2022-0
https://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan-statistique/juin-2022-0
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548683046-4c3110da-f9fe
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548683046-4c3110da-f9fe
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غشتِسنة33ِِالموافق3011ِِذيِالقعدةِعام8ِِمؤرخِفي36ِِ/ر.ق.ع/م.د/21ِرأيِرقمِ .0
لانتخابات،ِالعلياِالمستقلةِلمراقبةِا،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالهيئة0236ِ

 .02ج.ر/ِعِِللدستور

غشتِسنة33ِِالموافـق3011ِِذيِالقعـدةِعــام8ِِمؤرخِفي36ِِ/ر.ِق.ع/ِم.ِد/20ِرأيِرقـمِ .1
بمراقبـةِمطابقةِالقانــونِالعضــويِالذيِيحددِتنظيمِالمجلسِالشعبيِالوطنيِ،ِيتعلـق0236ِ

ِ.02،ِج.ر/ِعِومجلسِالأمة،ِوعملهما،ِوكذاِالعلاقاتِالوظيفيةِبينهماِوبينِالحكومة،ِللدستـــور
 )المجلس الدستوري( 2109رقابة المطابقة ورقابة الدستورية لسنة 

ِالقوانين العضوية

مارس36ِِالموافق3018ِِجمادىِا لثانيةِعام31ِِمؤرخِفي0231ِِ/ر.ق.ع./م.د/23رأيِرقمِ .3
المؤرخ33ِِ-20ضويِالمعدلِللقانونِالعضويِرقمِيتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالع0231ِسنةِ
والمتعلقِبالتنظيمِالقضائي،0220ِِيوليوِسنة31ِِالموافق3006ِِجمادىِالثانيةِعام32ِِفيِ

 .02.ج.ر/عِللدستور

يوليوِسنة00ِِالموافق3018ِِمؤرخِفيِأولِذيِالقعدةِعام31ِِ/ِر.ِن.د/ِم.د/20ِرأيِرقمِ .0
 .05/عِ،ِج.ر،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقةِالنظامِالداخليِلمجلسِالأمة،ِللدستو0231

 )المجلس الدستوري( 2109رقابة المطابقة ورقابة الدستورية لسنة 

ِةالقوانين العضوي

فبراير31ِِالموافق3015ِِجمادىِالأولىِعام06ِِمؤرخِفي38ِِ/ِر.ق.عِ/ِم.دِ/23ِِرأيِرقمِ .3
-58للقانونِالعضويِرقمِ،ِيتعلقِبمراقـبةِمطابقةِالقانونِالعـضويِالمعـدلِوالـمـتمم0238ِسنةِ
والمتعلقِباختصاصاتِمجلس3558ِِمايوِسنة12ِِالموافق3035ِِصفرِعام0ِِالمؤرخِفي23ِِ

 .30،ِج.ر/ِعِالدولةِوتنظيمهِوعمله،ِللدستور

غشتِسنة20ِِالموافق3015ِِذيِالقعدةِعام02ِِمؤرخِفي38ِِ.ق.ع/م.د//ر20رأيِرقمِ .0
 .01/عِ،ِج.ر،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبقوانينِالماليةِللدستور0238

،0238ِغشتِسنة0ِِالموافق3015ِِذيِالقعدةِعام02ِِمؤرخِفي38ِِ/ر.ق.ع/م.د/21ِرأيِرقم .1
يتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِشروطِوكيفياتِتطبيقِالدفعِبعدمِالدستورية،ِ

 .00،ِج.ر/عِللدستور

غشتِسنة0ِِالموافق3015ِِذيِالقعدةِعام02ِِمؤرخِفي38ِ/ِر.ق.عِ/م.دِ/20رأيِرقمِ .0
ـعِالجزائريِللغةِالامازيغية،0238ِِ يـتـعــلقِبمراقبــةِمـطـابــقـةِالـقــانـونِالـعــضـويِالمتعلقِبالمجم 

 .00ج.ر/عِِللدستور

 )المجلس الدستوري( 2106ة رقابة المطابقة ورقابة الدستورية لسن

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548872229-75f209d0-24c2
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548872229-75f209d0-24c2
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548872229-75f209d0-24c2
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548942706-7c5ca591-5031
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548942706-7c5ca591-5031
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1149/#1617548942706-7c5ca591-5031
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697903-f0a525ce-d329
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697903-f0a525ce-d329
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697903-f0a525ce-d329
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697903-f0a525ce-d329
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697929-e121dcaa-4c48
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3-201/#1617718697929-e121dcaa-4c48
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548387450-3b19094e-a213
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548387450-3b19094e-a213
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548387450-3b19094e-a213
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548387450-3b19094e-a213
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548387474-cb035175-991a
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548387474-cb035175-991a
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548490527-0fdeb735-96e5
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548490527-0fdeb735-96e5
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548490527-0fdeb735-96e5
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548536799-428dbcae-dea8
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548536799-428dbcae-dea8
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1142/#1617548536799-428dbcae-dea8
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ِالقوانين العضوية

0235ِسبتمبر30ِِالموافق3003ِِمحرمِعام30ِِمؤرخِفي35ِِ/ِر.ق.ع/ِم.دِ/23ِِرأيِرقمِ .3
ِ،العضويِالمتعلقِبالسلطةِالوطنيةِالمستقلةِللإنتخابات،ِللدستوريتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِ

 .00ج.ر/ع

0235ِِسبتمبرِسنة30ِِالموافق3003ِِمحرمِعام30ِِمورخِفي35ِِ/ِق.ع/م.د/20ِِرأيِرقمِ .0
المؤرخِفي32ِِ-36بمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالمعدلِوالمتممِللقانونِالعضويِرقمِِيتعلق

والمتعلقِبنظامِالانتخاباتِ،0236ِِغشتِسنة00ِِالموافق3011ِِذيِالقعدةِعام00ِِ
 00،جِر/عِللدستور

ديسمبرِسنة20ِِالموافق3003ِربيعِالثانيِعام21ِِمؤرخِفي35ِ/ِر.ِق.ع/م.ِدِ/21ِِرأيِرقمِ .1
30ِ-38،ِيتعلقِبمراقبةِدستوريةِالقانونِالعضويِالذيِيعدلِويتممِالقانونِالعضويِرقم0235ِ

ِينِالماليةوالمتعلقِبقوان0238ِسبتمبرِسنة0ِِالموافق3015ِِذيِالحجةِعام00ِِالمؤرخِفيِ
 .02ج.ر/ِعِ

 )المجلسِالدستوري(0209ِرقابةِالمطابقةِورقابةِالدستوريةِلسنةِ

ِالَوامر التشريعية

،ِيتعلق0203ِمارسِسنة32ِِالموافق3000ِِرجبِعام06ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.مِد/36ِقرارِرقمِ .3
 02جِر/عِِ،بمراقبةِدستوريةِالأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلــقِبنظـــامِالانتخابـات

،ِيتعلق0203ِمارسِسنة31ِِالموافق3000ِِرجبِعام05ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.م.د/31قرارِرقمِ .0
بمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيحددِالدوائرِالانتخابيةِوعددِالمقاعدِالمطلوبِشغلهاِفيِإنتخاباتِ

ِ.35،ِج.ِر/عِالبرلمان
،ِيتعلق0203ِمارسِسنة01ِِالموافق3000ِِشعبانِعام5ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.ِمِد/38قرارِرقمِ .1

جمادىِالأولىِعام0ِِالمؤرخِفي25ِِ-80بمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِالقانونِرقمِ
ِ،ِج.ر/عوالمتعلقِبالتنظيمِالإقليميِللبلاد،ِالمعدلِوالمتمم3580ِفبرايرِسنة0ِِالموافق3020ِِ

00. 

،ِيتعلق0203ِأبريلِسنة30ِِالموافق3000ِِرمضانِمام0ِِمؤرخِفي03ِِق.مِد/35قرارِرقمِ .0
ذيِالحجةِعام31ِِالمؤرخِفي16ِِ-326ِبمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِالأمرِرقمِ

 .05،ِج.ِر/عِوالمتضمنِقانونِالمعاشاتِالعسكرية3516ِديسمبرِسنة5ِِالموافق3156ِِ

،0203ِأبريلِسنة00ِِالموافق3000ِِرمضانِعام32ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.مِد/02ِقرارِرقمِ .0
يتعلقِبمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِالأمرِالمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِ

 .12ج.ِر/عِ.الانتخابات

،ِيتعلق0203ِسنةِمايو00ِِالموافق3000ِشوالِعام30ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.مِدِ/03قرارِرقمِ .6
3001ِمحرمِعام05ِِالمؤرخِفي20ِِ-26بمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِالأمرِرقمِ

،ِج.ِوالمتضمنِالقانونِالأساسيِالعامِللمستخدمينِالعسكريين0226ِفبرايرِسنة08ِِالموافقِ
 .15ر/عِ

،ِيتعلق0203ِيونيوِسنة1ِِلموافقِا3000ِشوالِعام06ِِمؤرخِفي03ِِ/ِق.مِد/00قرارِرقمِ .1
 .00،ِج،ِر/ع0203ِبمراقبةِدستوريةِالأمرِالمتضمنِقانونِالماليةِالتكميليِلسنةِ

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548047420-759c371a-048d
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548047420-759c371a-048d
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548047453-cc9caca0-950c
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548047453-cc9caca0-950c
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548047453-cc9caca0-950c
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548047453-cc9caca0-950c
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548146440-db7d769c-3ae7
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548146440-db7d769c-3ae7
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/14/1138/#1617548146440-db7d769c-3ae7
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2021/#1639919544120-65a28485-7126
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2021/03/23/%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9-2021/#1639919544120-65a28485-7126
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،ِيتعلق0203ِيونيوِسنة1ِِالموافق3000ِِشوالِعام06ِِالمؤرخِفي03ِ/ِق.مِد/01قرارِرقمِ .8
3186ِصفرِعام38ِِالمؤرخِفي306ِِ-66بمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِالأمرِرقمِ

 .00،ِج،ِر/عِوالمتضمنِقانونِالعقوبات3566ِيونيوِسنة8ِِالموافقِ

،ِيتعلق0203ِيونيوِسنة1ِِالموافق3000ِِشوالِعام06ِمؤرخِفي03ِِ/ِق.مِدِ/00قرارِرقمِ .5
 .00ج،ِر/عِِ،بمراقبةِدستوريةِالأمرِالمتعلقِبحمايةِالمعلوماتِوالوثائقِالإدارية

،ِيتعلق0203ِغشتِسنة00ِِالموافق3001ِِمحرمِعام30ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.مِد/188قرارِرقمِ .32
مارس32ِِالمؤرخِفي23ِِ-03بمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِبعضِأحكامِالأمرِرقمِ

 .95، ج. ر/ع  .والمتضمنِالقانونِالعضويِالمتعلقِبنظامِالانتخابات0203ِسنةِ

،0203ِغشتِسنة00ِِالموافق3001ِِمحرمِعام30ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.مِدِ/152قرارِرقمِ .33
يتعلقِبمراقبةِدستوريةِالأمرِالمتعلقِبالتدابيرِالاستثنائيةِلفائدةِالمستخدمينِوالأشخاصِغيرِ

. ر/ع ، جتِالضمانِالاجتماعيالأجراءِالذينِيمارسونِنشاطاِلحسابهمِالخاص،ِالمدينينِباشتراكا

95. 

،0203ِغشتِسنة13ِِالموافق3001ِِمحرمِعام00ِِمؤرخِفي03ِِ/ق.مِدِ/150قرارِرقمِ .30
02ِالمؤرخِفي32ِِ-33يتعلقِبمراقبةِدستوريةِالأمرِالذيِيعدلِويتممِبعضِأحكامِالقانونِرقمِ

 .61جِ.ِر/عِ.والمتعلقِبالبلدية0233ِيوِسنةِيون00ِالموافق3010ِِرجبِعامِ

 
ِ( المحكمة الدستورية2122رقابة المطابقة ورقابة الدستورية لسنة ) 

ِالقوانين العضوية

0200ِمايِسنة92ِِالموافق9111ِِشوالِعام1ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.ِمِدِ/ِرِمِد/29ِِقرارِرقمِ -9
19ِِجِر/ِع،ِيتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالمتعلقِبالتنظيمِالقضائيِللدستور

0200ِمايِسنة92ِِافقِالمو9111ِِشوالِعام1ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.مِد/رِمِد/20ِِقرارِرقمِ -0
1ِالمؤرخِفي29ِِ-17يتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالمعدلِوالمتممِللقانونِالعضويِرقمِ

والمتعلقِباختصاصاتِمجلسِالدولةِوتنظيمه9117ِِمايوِسنة12ِِالموافق9191ِِصفرِعامِ
 19،ِجِر/ِعِوعمله،ِللدستور

0200ِمايوِسنة01ِِالموافق9111ِِشوالِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ِق.مِد/رمِد/21ِقرارِرقمِ -1
يتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِطرقِانتخابِأعضاءِالمجلسِالأعلىِللقضاءِ

 11جِر/ِعِِوقواعدِتنظيمهِوعمله،ِللدستور
،0200ِيونيوِسنة91ِِالموافق9111ِِذيِالقعدةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِق.م.د/رِمِد/21ِقرارِرقمِ/

يتعلقِبمراقبةِمطابقةِالقانونِالعضويِالذيِيحددِإجراءاتِوكيفياتِالإخطارِوالإحالةِالمتبعةِأمامِ
 59جِر/عِ.المحكمةِالدستورية،ِللدستور

ِالقوانين العادية

،0200ِيوليوِسنة07ِِالموافق9111ِذيِالحجةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.ِر.ِدِ/29قرارِرقمِ
رمضانِعام01ِِالمؤرخِفي00ِِ-20منِالقانونِرقم02ِِو95ِو90ِو1ِيتعلقِبرقابةِدستوريةِالموادِ

تكنولوجياتِالذيِيحددِتنظيمِالأكاديميةِالجزائريةِللعلومِوال0200ِأبريلِسنة05ِِالموافق9111ِِ
 51جِر/ِعِِ.وتشكيلتهاِوسيرهاِومهامها

ِالَوامر التشريعية
،0200ِيوليوِسنة07ِِالموافق9111ِِذيِالحجةِعام01ِِمؤرخِفي00ِِ/ق.ِر.ِدِ/25ِقرارِرقمِ

 51جِر/عِِ.0200يتعلقِبرقابةِدستوريةِالأمرِالمتضمنِقانونِالماليةِالتكميليِالسنةِ
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29ِِمقدمة
أثر التعديلات الدستورية على تحولات هيئات القضاء ِ:الباب الَول

 الدستوري والنظام الإجرائي لعمله
21ِ

 إستقلاليته العضوية ومدى الدستوري  القضاء الفصل الَول: نشأة
90ِ الدستورية. للعدالة إرساء: الدستورية والمحاكم المجالس نشأة: الَول المبحث
91ِِجزائري.والِالفرنسيِالدستورينِفيِالدستوريةِالمجالسِنظامِتبني:ِالأولِالمطلب

91ِِالجزائر.ِيفِالدستوريةِالمحكمةِإلىِالدستوريِِالمجلسِتجربةِمنِالفرعِالأول:ِالتحول
ِالأولى ِالفقرة ِالمجلس ِالدستوريِ: ِوالفراغ ِالقانوني ِالتكريس ِبين الدستوري

ِ(9189-9191)دستوريِ
91ِ

ِالدستورية) ِالمحكمة ِنحو ِوالتحول ِالدستوري ِالمجلس ِتطور ِالثانية: -9171الفقرة
0202)ِ

95ِ

00ِ .يالفرنسِالدستوريِِفيِالدستوريِِالمجلسِتجربةِنحوِالتحول:ِالثانيِالفرع
9750ِ01ِفيِظلِدساتيرِماِقبلِصدورِدستورالفقرةِالأولى:ِالرقابةِالسياسيةِ

9119ِ01ِالفقرةِالثانية:ِالرقابةِالسياسيةِفيِظلِدساتيرِماِبعدِ
09ِِالأردنيوِِالمصريِِالأمريكيِالنظامِفيِالدستوريةِالمحاكمِنظامِتبني:ِالثانيِالمطلب

ِالأولِالفرع ِلولاياتاِفيِالعلياِوالمحكمةِالقضائيةِالمحاكمِتجربةِعلىِالإستقرار:
ِ.(الرقابةِلامركزيةِعلىِالإستقرار)ِالأمريكيةِالمتحدة

09ِ
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09ِِمريكيةِفيِالرقابةِعلىِدستوريةِالقوانينلأدورِالمحاكمِال الفقرةِالأولى:
07ِِالفقرةِالثانية:ِنشأةِالرقابةِالدستوريةِفيِقضاءِالمحكمةِالعليا

ِلمتخصصةاِالدستوريةِإلمحاكمِإلىِالقضائيةِالمحاكمِتجربةِمنِالتحول:ِالثانيِالفرع
ِ(.لمركزيةاِالرقابةِإلىِاللامركزيةِالرقابةِمنِالإنتقال)ِوالأردنيِالمصريِِالنظامينِفي

07ِ

نظامِلىِالمحكمةِالدستوريةِفيِالإالفقرةِالأولى:ِالتحولِمنِتجربةِالمحاكمِالقضائيةِ
ِالمصريِ

01ِ

لنظامِلىِالمحكمةِالدستوريةِفيِاإالفقرةِالثانية:ِالتحولِمنِتجربةِالمحاكمِالقضائيةِ
ِردنيلأا

12ِ

 داءالَ لتفعيل الدستوري  القضاء في العضوية بأحكام الإرتقاء: الثاني المبحث
 الوظيفي

12ِ

12ِِ.الدستوريِِالقضاءِفيِعضويةِالتباينِفيِفرضِضوابط:ِالأولِالمطلب
12ِِيعتهِالقانونيةِالدستوريِوطبِفيِتشكيلةِالقضاءِالتباينِفيِفرضِضوابطِ:الأولِالفرع

أعضائهاِفيِِوإنتخاببالجمعِبينِآليةِالتعيينِِنفرادِالمحكمةِالدستوريةإِالفقرةِالأولى:
 الدستورِالجزائريِ

12ِ

نسبيةِتمثيلِ)ِفيِتشكيلةِالقضاءِالدستوريِلتفاوتِفيِتمثيلِالسلطاتِالفقرةِالثانية:ِا
ِ.(البرلمان

51ِ

58ِ  تكييفِالطبيعةِالقانونيةِللقضاءِالدستوريِحالِإغفالِالنصالفقرةِالثالثة:ِمعاييرِ
92ِ توريِالدسِالقضاءِلعضويةِالإنتسابِشروطِفيِالنسبيِالتباينِ:الثانيِالفرع

ِإنفراد ِالأولى: ِفئةِخاصةِشروطِبإستحداثِالجزائريِِالدستورِالفقرة ِعضاءأِِفي
ِالدستورية.ِالمحكمة

92ِ

91ِِ.توريِالدسِالقضاءِلعضويةِالعامةِللشروطِالتشديدِفيِالفقرةِالثانية:ِالتماثل
80ِِستوريِالدِالقضاءِإستقلاليةِتكفلِضماناتِالمطلبِالثاني:ِالإتفاقِعلىِتعزيز

80ِِضماناتِإستقلاليةِأعضاءِالقضاءِالدستوري:ِبينِالفعاليةِوالنسبيةِ:الأولِالفرع
80ِِرِالجزائريِالفقرةِالأولى:ِضماناتِتحققِإستقلاليةِنسبيةِفيِالدستوِ

81ِ الفقرةِالثانية:ِضماناتِتحققِحيادِأعضاءِالقضاءِالدستوريِ
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ِ ِالثالثة: ِالقضائيةالفقرة ِالقضاءِِالحصانة ِمرفق ِسير ِحسن ِإمتياز ِتحقق ضمانة
 الدستوريِ

79ِ

71ِِنظامِالتنظيمِالإداريِللقضاءِالدستوريِضمانةِتكفلِإستقلاليتهِ:ِالثانيِالفرع
71ِِإداريةِئةستقلاليتهاِكهيلإِضمانةِلمحكمةِالدستوريةلِالتنظيمِالإداريِِ:ولىلأالفقرةِا

الثانية:ِالتنظيمِ ِريةللمجلسِالدستوريِالفرنسيِوالمحكمةِالدستوريةِالمصالإداريِالفقرةِ
ِوالأردنية.

12ِ

أثر التعديل الدستوري على النظام الإجرائي لعمل القضاء الفصل الثاني: 
  الدستوري 

17ِ آليات المؤسسات الدستورية لتفعيل إختصاصات القضاء الدستوري : الَول المبحث
المطلب الَول: الإخطار)الطعن( المباشر آلية السلطتين التنفيذية والتشريعية في دساتير الجزائر 

 فرنسا والَردن.
17ِ

11ِِ.الإخطار آلية السلطة التنفيذية لتفعيل إختصاصات المحكمة الدستوريةِ:الأولِالفرع
11ِِ:ِمجالاتِإخطارِرئيسِالجمهوريةِواسعةِوتفعيلِإخطارِمحصورولىلأالفقرةِا

925ِِالفقرةِالثانية:ِإخطارِالوزيرِالأولِالمحكمةِالدستورية:ِحاضرِنصاِوغائبِممارسة
928ِِالفرعِالثاني:ِالإخطارِآليةِالسلطةِالتشريعيةِلتفعيلِإختصاصاتِالمحكمةِالدستورية
928ِِالفقرةِالأولى:ِإخطارِرئيسيِغرفتيِالبرلمانِالمحكمةِالدستورية:ِإرادةِسياسيةِغائبةِ
992ِِالفقرةِالثانية:ِتمكينِالمعارضةِالبرلمانيةِمنِالإخطار:ِتعميقِللديمقراطيةِحالةِتفعيله

999ِ آلياتِالقضاءِفيِتفعيلِإختصاصاتِالقضاءِالدستوريِِ:الثانيِالمطلب
999ِِالفرعِالأول:ِالتصديِآليةِالقضاءِالدستوري:ِبينِالتفعيلِوالتقييدِ

998ِِالفقرةِالأولى:ِرخصةِالتصديِبينِأنظمةِتغفلِعنِممارستهاِوأنظمةِتمنعِممارستهاِِ
902ِِالفقرةِالثانية:ِرخصةِالتصديِفيِأنظمةِتقرِبممارستهاِ

901ِِتوري.إختصاصاتِالقضاءِالدسالفرعِالثاني:ِتعددِآلياتِالسلطةِالقضائيةِلتفعيلِ
901ِِآليةِمحكمةِالموضوعِفيِالدستورينِالمصريِوالأمريكيِالفقرةِالأولى:ِالإحالة

907ِِالفقرةِالثانية:ِالأمرِالقضائيِوالحكمِالتقريريِتنفردِبهماِالولاياتِالمتحدةِالأمريكية
912ِ رياتحماية الحقوق والحلتفعيل لَفراد آلية االدفع بعدم الدستورية : الثاني المبحث
912ِِالتأصيلِالنظريِللدفعِبعدمِالدستورية.:ِالأولِالمطلب
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912ِِبعدمِالدستوريةالإطارِالمفاهيميِللدفعِ:ِالأولِالفرع
912ِِالتأسيسِالدستوريِللدفعِبعدمِالدستوريةالفقرةِالأولى:ِ

911ِ تعريفِالدفعِبعدمِالدستوريِة:ِثانيالفقرةِال
911ِِ)منِالنظامِالعام(ِِلدفعِبعدمِالدستوريةالقانونيةِلِطبيعةالثالثة:ِالالفقرةِ

919ِِِِ الدفعِبعدمِالدستوريةتحريكِمعقولةِل:ِالحفاظِعلىِضوابطِالفرعِالثاني
919ِ لتحريكِالدفعِبعدمِالدستوريةالشكليةِِلضوابطا:ِالفقرةِالأولى
917ِِلتحريكِالدفعِبعدمِالدستوريةِالموضوعيةِضوابطال:ِالفقرةِالثانية

مقاربة في الإجراءات القانونية والممارسة الفعلية لتفعيل الدفع بعدم الدستورية    :المطلبِالثاني  957ِ
ِِ 957ِ الفرعِالأول:ِالتباينِفيِإعتمادِالنموذجِالأنسبِلتنظيمِالدفعِبعدمِالدستوريةِِِِِِِِِ

ِ ِنظامِتصفية ِإعتماد ِالأولى: ِفرنسالفقرة ِالجزائر ِدساتير ِفي ِالدستورية ِبعدم اِالدفع
ِوالأردن

957ِ

991ِِالفقرةِالثانية:ِنظامِالدفعِبعدمِالدستوريةِوفقِالنموذجينِالأمريكيِوالمصريِ
الفرعِالثاني:ِبوادرِتفعيلِالدفعِبعدمِالدستوريةِلحمايةِالحقوقِوالحرياتِفيِالقضاءِ

ِالدستوريِالجزائريِ
989ِ

980ِِفيِالدفعِبعدمِالدستوريةِالدستوريِِجلستجربةِالمالفقرةِالأولى:ِ
989ِِفيِالدفعِبعدمِالدستوريةِتجربةِالمحكمةِالدستوريةالفقرةِالثانية:ِ

971ِ  خلاصة الباب الَول.
الباب الثاني: أثر التعديلات الدستورية على نطاق إختصاص القضاء 

 الدستوري 
978ِ

إختصاصات القضاء الدستوري خارج نطاق الرقابة التباين في تمديد الفصل الَول: 
 على دستورية القوانين

تمديد نطاق إختصاص القضاء الدستوري في إطار الرقابة على  المبحث الَول:
 دستورية القوانين 

919ِ

919ِِتميزِالدستورينِالجزائريِوالفرنسيِبالرقابةِالوجوبيةِالسابقة المطلبِالأول:
919ِ الفرعِالأول:ِإحتفاظِالدستورِالجزائريِبرقابةِالمطابقةِ

ِ ِالقوانين ِالأولى: ِللدستورالفقرة ِالرقابةLoi organiqueِ العضوية)المكملة ِبين )
ِةالإجباريةِالسابقةِوالرقابةِالقضائيةِاللاحق

910ِ
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022ِِائريِوالفرنسيالجزِالفقرةِالثانية:ِالرقابةِعلىِالأنظمةِالداخليةِللبرلمانِفيِالدستورينِ
ِ ِالتشريعية ِالأوامر ِعلى ِالدستورية ِالرقابة ِالثاني: ِا)الفرع ِبقوانين، لأوامرِالقرارات

ِالمؤقتة(
020ِ

ِالأولى:ِ ِالدستوريةِالفقرة ِللرقابة تميزِالدستورِالجزائريِبإخضاعِالأوامرِالتشريعية
ِالإجبارية

021ِ

يرِالدستوريةِلإكتسابهاِصفةِالقانونِفيِدساتالفقرةِالثانية:ِإخضاعِالأوامرِللرقابةِ
ِفرنساِمصرِوالأردن

099ِ

091ِ (ةبينِالرقابةِالسابقةِوالرقابةِاللاحقِ(الرقابةِالدستوريةِالاختياريةالمطلبِالثاني:ِ
التباينِفيِإخضاعِرقابةِدستوريةِالمعاهداتِبينِرقابةِالسابقةِوالرقابةِالفرعِالأول:ِ

ِةاللاحق
091ِ

الأ فيِالدستورِالجزائريِالفقرةِ السابقةِ الفصلِفيِإخضاعِالمعاهداتِلنمطِالرقابةِ ولىِ:
ِوالفرنسي

095ِ

قراراتِالمنظماتِ علىِدستوريةِ الدستورِالمصريِبإستحداثِالرقابةِ إنفرادِ الثانيةِ: الفقرةِ
ِوالهيئاتِالدولية

000ِ

005ِِالحفاظِعلىِالرقابةِالمزدوجةِعلىِالقوانينِالعاديةِالفرعِالثاني:
012ِِلىِالنشرلرقابةِإختياريةِلاحقةِعِالتنظيماتتحولِالرقابةِعلىِدستوريةِ:ِالفرعِالثالث

الرقابة على  نطاقالدستوري خارج  قضاءختصاصات الإ تمديد :المبحث الثاني
ِدستورية القوانين

019ِ

019ِ المطلبِالأول:ِإختصاصاتِالقضاءِالدستوريِالتيِحافظِعليها.
ِ ِالأول: ِوالقوانينِالفرع ِالدستورية ِالتعديلات ِعلى ِالرقابة ِمحدودية ِعلى الحفاظ

ِالإستفتائية
019ِ

الفقرةِالأولى:ِرقابةِالقضاءِالدستوريِعلىِالتعديلِالدستوريِالغيرِالخاضعِللإستفتاءِ
ِ)دورِتقريريِللمحكمةِالدستورية(

018ِ

019ِِلدستوريةابةِاالفقرةِالثانية:ِتحصينِتعديلِالدستورِعنِطريقِالإستفتاءِمنِالرق
019ِِالفرعِالثاني:ِدورِالقضاءِالدستوريِفيِضبطِسيرِالمؤسساتِالدستوريةِ

019ِِلسيرِمؤسسةِرئاسةِالجمهوريةِامنالقضاءِالدستوريِض:ِالفقرةِالأولى
058ِِلسلامةِوأمنِمؤسساتِالدولةِامنضالثانية:ِالقضاءِالدستوريِِالفقرة

099ِِيِالقضاءِالدستورِالمطلبِالثاني:ِالتأسيسِلصلاحياتِمستحدثةِتعزيزِلمكانةِ
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090ِِبينِالسلطاتأِالفرعِالأول:ِإختصاصِالقضاءِالدستوريِبالبتِفيِالخلافاتِالتيِتنش
ِتنش ِالتي ِالخلافات ِفي ِالبت ِلإختصاص ِالدستوري ِالأساس ِالأولى: بينِِأالفقرة

ِالسلطات
090ِ

091ِِطاتبينِالسلِأضوابطِإختصاصِالبتِفيِالخلافاتِالتيِتنشالفقرةِالثانية:ِ
099ِِالتفسيرِالمستقلِلأحكامِالدستورإستحداثِِ:الفرعِالثانيِ

098ِِالأساسِالدستوريِلإختصاصِالمحكمةِالدستوريةِبالتفسيرِالمستقلالفقرةِالأولى:ِ
089ِِلدستوراالفقرةِالثانية:ِسوابقِالقضاءِالدستوريِبالتفسيرِالمستقلِلنصوصِ

081ِِالفرعِالثالث:ِإنفرادِالمحكمةِالدستوريةِباختصاصِرفعِالحصانةِالبرلمانيةِ
 ةالمترتب والآثار الإنتخابية الفصل الثاني: دور القضاء الدستوري في المنازعة

ِعمله على 
 277 المنازعة الإنتخابية تطبع صفة القاضي على المحكمة الدستورية ول:المبحث الَ 

 278 دورِالمحكمةِالدستوريةِفيِمنازعاتِالإنتخاباتِالرئاسيةِ:المطلبِالأول
ِالأول ِفيِدورِ:الفرع ِالدستورية ِتللتصويِالسابقةِالعمليةِعلىِالرقابةِالمحكمة
ِالرئاسيةِللإنتخابات

 

278 
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